
 

 

 

 

https://www.cc.gov.eg/


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والسبعونالثانية السنة 

 2021من يناير إلى ديسمبر 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cc.gov.eg/


 

 

 



 

 

 تقديم
سامية رسالة  يسود   القضاء  باستقامته   ، الأمم  بعدالته  تُقاس  عظيمة  ومسؤولية 

الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة ، يقوم على حمل لوائه قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته  
والمتتبع  وهي الحكم بين الناس بالعدل ، والقارئ لتاريخ الأمم والمُتأمل فيها على مر العصور ،  

لحال مصرنا الحبيبة يُدرك يقينًا أن المولى جل وعلا قد حَباها برجالٍ قاموا على شأن القضاء  
عصرًا بعد دهر مُتحمّلين رسالته ومُدركين مسؤوليته ، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم  

 ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . من قضى نحبه 

في أداء رسالتها العظيمة في توحيد فهم وتطبيق القانون    محكمة النقض وإذ تستمر  
لتُخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة ، وتُنير بصيرة القضاة  

 بفهم موحد لهذه النصوص في كافة أرجاء البلاد .  

للمبادئ القانونية بمحكمة   المكتب الفني ا من هذه الرسااااااالة السااااااامية ، ينه  وانطلاقً 
النق  بادوره في تتااحاة المباادئ القاانونياة التي تقررهاا المحكماة لشاافاة المماااااااااااااات لين والمهتمين  
بالقانون ، وتنبع رساااالة المكتل الفني من اختصااااصااااته التي خولها له قرار تنماااائه الصاااادر  

المتعاقبة ،    ثم قوانين الساااااااااالطة القضااااااااااائية   1950/ 10/ 12من رئيس محكمة النق  بتاريخ  
وتتمثل اختصاااااااااااصاااااااااااا المكتل الفني كما جاء بنص المادة الخامسااااااااااة من قانون الساااااااااالطة 
القضاائية الحالي في اساتخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ونمارها ، وكذا 

ريعية ، بالإضااااااافة لعشااااااراا على أعمال المكتبة  تصاااااادار مجموعاا الأحكام والنماااااارة التماااااا 
 . وجدول المحكمة وإعداد البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة  

وفي ضااوء تلا الاختصاااصاااا ونظراً للتطور الذه شااهدته محكمة النق  خلال الساانواا  
الأخيرة من خطواا حثيثة نحو تحقيق العدالة الناجزة ، الأمر الذه تضاااااعفه معه نساااابة الفصاااال  
في الطعون المعروضاااااااااااااة عليها ، فقد واكل المكتل الفني هذا التطور في ضاااااااااااااوء الأهداا التي  

للنمار الالشتروني لإصاداراا المكتل الفني    معالي القاضيي الليل"  ريي  محكمة النقض   حددها  
والتي تحققه على أرض الواقع من : تيسااااااااااااير الاطلاع الإلشتروني على تلا الإصااااااااااااداراا والتي  



 

 

جاوزا خلال الأربع سانواا الأخيرة في مجال المواد المدنية خمساة عمار تصادارًا نو يًا   تذ باته  
تصاداراا المكتل الفني متاحةً على كافة الوساائا الالشترونية من حواسال وهواتغ وهيرها بساهولة  

طباعة    ويساااار . توفير الوقه والجهد والمال   تذ تم اختصااااار كافة الإجراءاا المتعلقة بمناقصاااااا 
مختلغ الإصااااداراا بما تتضاااامنه من دورة مسااااتندية معقدة وتشالي  مالية وجهد وساااااعاا عمل ،  
وعلى أقل تقدير ضاااااااااا ا النفقاا بتخمي  عدد المطبوع تلى الحد الأدنى . ساااااااااارعة التداول 
والنمااااااااار بين القضااااااااااة وهيرهم من الممااااااااات لين بالحقل القانوني . تصااااااااادار المبادئ القانونية  

على هاده   -في تطاار سااااااااااااااعى المكتال الفني تلى نماااااااااااااار الثقاافاة القاانونياة     لمحكماة النق 
بصاورة تلشترونية يساهل   هاالنماراا التماريعية وتقديم عن طريق تصادار  –الأحكام القضاائية  

تداولها بصااورة سااريعة مبسااطة تُعين على فهم محتواها لسااهولة اسااتخدامها سااواء في جانل  
بإعداد وفهرسة أحكام محكمة النق  عامًا   المكتب الفنيالقاضي أو المتقاضي ، كما يقوم  

بعد عام وتقديمها في صاورة المساتحدث أو السانواا القضاائية ، كما يضاطلع المكتل الفني  
بإعداد الدوراا التدريبية والتنمايطية لأعضااء المكتل ، وصاولًا للهدا المُبت ى وراء رساالته 

يح ومواكبةٍ للحداثة التي تسعى الدولة تلى  بصورة حديثة مميكنة هنية بالفشر القانوني الصح
 . مركز معيومات محكمة النقض ترسائها وذلا كله بالتعاون مع

يتمرا المكتل الفني بنمر أحدث تصداراته القانونية وهي مجموعة أحكام    وإزاء ما سبق 
من    والسبعون مكتب فني   الثانية السنة  محكمة النق  الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية"  

تلى    "   2021يناير إلى ديسمبر   بها تصفح محتواها والوصول  في صورة مفهرسة يسهل 
 بما يتلائم مع أساليل العصر الحديث في الاطلاع والقراءة . فيها بدقه وسهولة  المعلومة 

 والله من وراء القصد ... ، 
 القاضي .    

                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 رجال القضاء.  طعون الأحكام الصادرة في الأول:القسم 
   . المواد المدنية والتجارية   الأحكام الصادرة في   :   الثاني القسم  
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 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 2021من فبراير سنة  9جيسة 
وعضوية   "نائل رئيس المحكمة"مرجان  محمد  برئاسة السياد القاضي/ موسى  

محمد  وليد    ،ليالوكمصطفى  م، د/أحمد  يعباد العلمحمد  السادة القضاة/ صلاح  
 رزق.محمد وعلي  "نواب رئيس المحكمة"بركاا 

 

 القضايية  رجال القضاء   88لسنة  972الطعن رقم 
 ( دعوى   تكليف الدعوى   . 1)

من المسائل القانونية . مؤداه . خضوع محكمة الموضوع في  .  تشيي  الطلباا في الدعوى  
  .   . شرطه   الصحيح   ي . أثره . للأخيرة تعطاء الوقائع الثابتة تشييفها القانون  ذلا لرقابة محكمة النق  

 لته محكمة الموضوع .تشييفها على هير ما حص    يعدم اعتمادها ف

 .    تنفلذ الأحكام الصادرة منها:   دايرة طيبات رجال القضاء  ( اختصاص   اختصاص2)
ن بعدها محكمة النق  بكل ما اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناا القاهرة وم  

. لازمه . امتداده تلى ما    متعلق بالنظام العام  ي. ماهيته . اختصاص نوع   ةيتعلق بمئون القضا
 .   تنفيذ الأحكام الصادرة منها لصالحهم ييؤثر ف

 .    مقاب" اللهود غلر العادية( مكافآت    4،3)
. تعوي  عما يبذله   . ماهيتهاوالأجور الإضافية    مكافآا مقابل الجهود هير العادية(  3)

 في أوقاا وساعاا  . تأديتها فعلًا   . مناط استحقاقها  القاضي أو عضو النيابة عن تلا الجهود 
 . عمل تضافية

 ي . استقلالها عن المرتل من حيث القواعد والأحكام الت  ( المكافأة عن الأعمال الإضافية4)
في  بما لها من سلطة تقديرية  ها  منح  ي. علة ذلا . مؤداه . حق الإدارة ف  منهما  على كلٍ   ه تسر 

 حدود الصالح العام . 

 دعوى   منازعة التنفلذ   . (5)

الدعوى بطلل الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس  المطعون ضده  تقامة  
.    ه اااا ا للحكم الصادر لصالح ه بمجلس الدولة المتساوين معه في الدرجة والأقدمية تنفيذً أقران المساواة ب 
أقرانه    تقاضي للمحكمة تفيد    رسميةً   ا أو أوراقً   . عدم تقديمه مستندااٍ   منازعة في تنفيذ هذا الحكم   اعتبارها 
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تقديم  ا  . عااادم جواز المطالبة به  . مؤداه   المالية المطالل بها  المخصصاا  . لا ي ير من ذلا 
  .   . أثره   ا عليها م بصفتيه   ن  ي  . اعتراض الطاعنَ   ضوئية من مفرداا مرتل أقرانه   ا المطعون ضده صورً 

  . ق الإثباا  13،   12ن ا. المادت رسمية كانه هذه الصور احجية لها تلا تذ  لا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق    ي ف-المقرر    -1 محكمة  ف  -قضاء  الطلباا  تشيي   الدعوى    ي أن 

للآثار الأساسية التي يتعين تحققها    يوالوصغ القانون لها باستخلاص الطبيعة القانونية 
لرقابة  الموضوع  محكمة  فيها  تخضع  التي  القانونية  المسائل  من  الطلباا  هذه  من 

النق  القانون   يهذا الصدد أن تعط   يلها ف  يوالت   ،محكمة  الثابتة تشييفها    ي الوقائع 
 لته محكمة الموضوع فيها. الصحيح ما دامه لا تعتمد فيه على هير ما حص  

القاهرة    -2 استئناا  بمحكمة  القضاء  دوائر دعاوى رجال  اختصاص  تذ كان 
ا  ا متعلقً ا نو يً اختصاصً   د  عَ ها محكمة النق  بكل ما يتعلق بمئون القضاة يُ ن بعد  وم  

بل يمتد بالضرورة تلى ما يحول دون    ، بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلا فحسل
ويتعذر معه تنفيذها، كما تمتد تلى الادعاءاا    ، تصدر لصالحهم  ي تنفيذ الأحكام الت 

ويترتل عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو    ،التنفيذ   يلو صحه لأثرا ف  يالت 
عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو  

 بالحد من نطاقه. 

أن المكافآا المقررة كمقابل للجهود    - قضاء محكمة النق   يف -المقرر    -3
تلا   التعوي  عن  من  نوع  النيابة هي  أو عضو  القاضي  يبذلها  التي  العادية  هير 

، وكذلا الأمر بالنسبة للأجور  رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلًا   يوبالتالي فه   ، الجهود
  في أوقاا وساعاا تضافية. صرا تلا لمن يقوم بالعمل فعلًا الإضافية لا تُ 

  ه ا بين المرتل الذا أساسيً أن ثمة فارقً   -قضاء محكمة النق   ياف-المقرر    -4
الأصل عمله  مقابل  الموظغ  الت   ييتقاضاه  المكافأة  الأعمال  تُ   يوبين  عن  له  منح 

وهو ما يتعين تعمال    ، تذ المرتل حق أصيل للموظغ   ناط به القيام بهايُ   يالإضافية الت 
فيها    عل الأمرُ نحة جُ قاعدة المساواة بمأنه بين أعضاء الهيئة القضائية، بينما المكافأة م  

منحها اعتباراا   يما لها من سلطة تقديرية يحدوها فا ل  ا لجهة الإدارة تمنحها وفقً جوازي  
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عدم الربا بين المرتل والمكافأة من حيث    –عامٍ   كأصلٍ –ه  مبما لاز   ،ماالصالح العا 
 منهما.   على كلٍ  ه القواعد والأحكام التي تسر 

...    تذ كان الثابه من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم   -5
" بطلل الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته  ءق القاهرة  "رجال القضا  134لسنة  

ن و ه بمجلس الدولة المتساو يتقاضاها أقرانُ   يعلى أساس المساواة الشاملة بالمستحقاا الت 
  129... لسنة    ا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقمالدرجة والأقدمية تنفيذً   ي معه ف

أيً  المادية  المخصصاا  بأحقيته في صرا  القضاء" وقضى  "رجال  القاهرة  ا كان  ق 
الدرجة الوظيمية والأقدمية،    يمسماها والتي تصرا لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له ف 

م الصادر له تنصل  فإن دعوى المطعون ضده تشون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحك
الدرجة والأقدمية، وإثباا أن   ين بمجلس الدولة الذه يتساوى معه فعلى تحديد المقارَ 

أو حوافز أو أه مخصصاا مالية يتجاوز في مقداره   وبدلااٍ   ما يتقاضاه من مرتلٍ 
فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستنداا الرسمية الثابه    ،المخصصاا التي يتقاضاها

يتقاضاه   وأن ما   ، ن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدميةقارَ منها أن المُ 
وكان المطعون ضده لم يقدم أمام    .زيد عما يتقاضاه طالل التنفيذي من مرتل وبدلاا  

ن قارَ تحدد المُ   رسميةٍ   أو أوراقٍ   محكمة الاستئناا أو أمام هذه المحكمة أه مستندااٍ 
 الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه هذا القرينُ   يمعه ف يتساوى    هوالذ  ،به بمجلس الدولة

من مرتل أو بدلاا وحوافز أو مخصصاا مالية أخرى تستحق عن الأعمال الإضافية  
التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده، ومن ثم تشون دعواه هير  

ر من ذلا ما قدمه المطعون   ي ّ بالرف ، ولا يُ   ةقائمة على سند صحيح من القانون خليق
تذ     ضده من صور ضوئية لمفرداا مرتل قال تنها لقرينه من أعضاء مجلس الدولة

يُ ت لم  الطعن على  اقدم وقد اعترض عليها الطاعن ن أصلها  ن بصفتيهما في صحيفة 
لأن     حجية   ه، وكانه تلا الأوراق بحالتها هذه ليسه لها أااا محتواهب صلاحيتها لإث

تلا تذ كانه هذه الصور بذاتها رسمية    ،الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية
 من قانون الإثباا.  13  و  12ا للمادتين طبقً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقااااارير الذه تلاه الساااايد القاضي المقاااارر،    ، بعد الاطااااالاع على الأوراق

 وبعد المداولة.  ،والمرافعة

لها الحكم الصادر من هذه المحكمة  حيث تن الوقائع سبق أن أحاط بها وفص  
بالقدر اللازم –وتحيل تليه المحكمة في بيانها وتخلص    2019من مارس    26بتاريخ  
في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم   - منطوق الحكم الماثل على الأسبابلحمل  
بصفتيهما بطلل الحكم بندب    ن  ي  على الطاعنَ   ق القاهرة "رجال القضاء"  134... لسنة  

في   تعيينه  تاريخ  من  يتقاضاه  الذه  الراتل  بيان  مهمته  تشون  حسابي  خبير 
ن في درجته من أعضاء مجلس الدولة والفارق بينه وبين ما يتقاضاه مَ  1989/ 29/8

ا كان مسماها، واحتساب الفارق بينهما عن المدة المبينة بالحكم  من مخصصاا مالية أيً 
الصادر له من تاريخ تدخله ولمدة خمس سنواا، وإجراء المقاصة بين ما تقاضاه من  

هما  بصفتي   ن  ي  وما هو مستحق له من مبالغ، وإلزام الطاعنَ   لغ جنيهٍ أمبلغ قدره عمرون  
...    ا لدعواه تنه حصل على حكم في الدعوى رقمبأداء المبالغ المستحقة، وقال بيانً 

ق القاهرة "رجال القضاء" بمساواته بنظرائه من أعضاء مجلس الدولة، وأنه    ۱۲۹لسنة  
له بأثر رجعي من تاريخ تدخله    لغ جنيهٍ أبموجل ذلا الحكم تم صرا مبلغ عمرين  

ا كان  في تلا الدعوى، ولشون التسوية تمه دون حساب جميع المخصصاا المالية أيً 
ندبه    ى. ه من أعضاء مجلس الدولة، لذا فقد أقام الدعو ؤ مسماها التي يتقاضاها نظرا

بأحقية   27/8/2018 بتاريخا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمه  المحكمة خبيرً 
ا للحكم حقة نفاذً ا قيمة الفروق المست جنيهً   4۳۳۳۲,  24المطعون ضده في صرا مبلغ  

طعن الطاعنان   .ق القاهرة "رجال القضاء"  ۱۲۹الصادر في الدعوى رقم ... لسنة  
قضه هذه   2019من مارس    26بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النق ، وبتاريخ  

المحكمة بنق  الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير  
من وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وحيث تن الخبير المنتدب  

تلي  ا انتهى فيه تلى أحقية المطعون ضده مبلغ  وقدم تقريرً   ،هباشر المأمورية الموكلة 
الخصومة بإيداع الخبير لتقريره، وحيث تنه    اخطر طرفا، وحيث أُ جنيهً   61150،72

 ليوم. بجلسة المرافعة الأخيرة قررا المحكمة تصدار الحكم بجلسة ا
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 – قضاء محكمة النق  يف–فإنه من المقرر  ،وحيث تنه وعن موضوع الدعوى 
  يوالوصغ القانون  لها الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية  يأن تشيي  الطلباا ف

للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلباا من المسائل القانونية التي تخضع  
النق  محكمة  لرقابة  الموضوع  محكمة  ف  يوالت   ،فيها  تعط  يلها  أن  الصدد    ي هذا 

لته  الصحيح ما دامه لا تعتمد فيه على هير ما حص    يالوقائع الثابتة تشييفها القانون 
وكان اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناا    .محكمة الموضوع فيها

ا  ا نو يً اختصاصً   د  عَ ها محكمة النق  بكل ما يتعلق بمئون القضاة يُ ن بعد  القاهرة وم  
يقتصر نطاقه على ذلا فحسلمتعلقً  العام لا  بالنظام  تلى ما    ،ا  بالضرورة  يمتد  بل 

تنفيذها، كما تمتد تلى  ويتعذر معه    ، تصدر لصالحهم  ييحول دون تنفيذ الأحكام الت 
ويترتل عليها أن يصدر الحكم بجواز    ، التنفيذ  ي لو صحه لأثرا ف  يالادعاءاا الت 

التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد  
ا أن المكافآا المقررة كمقابل للجهود هير  كما أن المقرر قانونً   . به أو بالحد من نطاقه

  ، العادية التي يبذلها القاضي أو عضو النيابة هي نوع من التعوي  عن تلا الجهود
، وكذلا الأمر بالنسبة للأجور الإضافية  رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلًا   يوبالتالي فه 
تُ  فعلًا لا  بالعمل  يقوم  لمن  تلا  تضافيةصرا  وساعاا  أوقاا  في  فارق    .  ثمة    وأنه 
  يوبين المكافأة الت   ييتقاضاه الموظغ مقابل عمله الأصل  هبين المرتل الذ  أساسي  

  ، تذ المرتل حق أصيل للموظغ   ناط به القيام بها يُ   يتمنح له عن الأعمال الإضافية الت 
وهو ما يتعين تعمال قاعدة المساواة بمأنه بين أعضاء الهيئة القضائية، بينما المكافأة 

جُ  الأمرُ منحة  جوازيً   عل  لجهة  فيها  وفقً ا  تمنحها  ل  الإدارة  تقديرية  ا  سلطة  لها من  ما 
عدم الربا بين    –عام  كأصلٍ –ا لازمه  مب   ،منحها اعتباراا الصالح العاام  ي يحدوها ف

  ، ا كان ذلا م  لَ   . منهما  على كلٍّ   ه المرتل والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسر 
ق    134... لسنة  وكان الثابه من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم

القاهرة "رجال القضاء" بطلل الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس  
  ي ن معه فو ه بمجلس الدولة المتساو يتقاضاها أقرانُ   يالمساواة الشاملة بالمستحقاا الت 

تنفيذً  الدعوى رقمالدرجة والأقدمية  الصادر لصالحه في  للحكم  لسنة    ا  ق    129... 
ا كان مسماها ة "رجال القضاء" وقضى بأحقيته في صرا المخصصاا المادية أيً القاهر 
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الدرجة الوظيمية والأقدمية، فإن    يوالتي تصرا لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له ف
دعوى المطعون ضده تشون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر له تنصل  

الدرجة والأقدمية، وإثباا أن   ين بمجلس الدولة الذه يتساوى معه فعلى تحديد المقارَ 
أو حوافز أو أه مخصصاا مالية يتجاوز في مقداره   وبدلااٍ   ما يتقاضاه من مرتلٍ 

فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستنداا الرسمية الثابه    ،المخصصاا التي يتقاضاها
يتقاضاه   وأن ما   ، ن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدميةقارَ منها أن المُ 
وكان المطعون ضده    ، كان ذلا  ام  لَ   ، زيد عما يتقاضاه طالل التنفيذ ي   وبدلااٍ   من مرتلٍ 

رسمية    أو أوراقٍ   لم يقدم أمام محكمة الاستئناا أو أمام هذه المحكمة أه مستندااٍ 
المُ  الدولةقارَ تحدد  بمجلس  به  ف  هوالذ  ،ن  معه  ما    ييتساوى  وأن  والأقدمية،  الدرجة 

وحوافز أو مخصصاا مالية أخرى تستحق    أو بدلااٍ   من مرتلٍ   يتقاضاه هذا القرينُ 
التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده،  عن الأعمال الإضافية 

 ير  بالرف ، ولا يُ  ةومن ثم تشون دعواه هير قائمة على سند صحيح من القانون خليق
من ذلا ما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية لمفرداا مرتل قال تنها لقرينه من  

ن بصفتيهما  ا وقد اعترض عليها الطاعن   ،قدم ن أصلها لم يُ تتذ     أعضاء مجلس الدولة
في صحيفة الطعن على صلاحيتها لإثباا محتواها، وكانه تلا الأوراق بحالتها هذه 

تلا تذ كانه    ، ور الأوراق الرسميةلأن الأصل أنه لا حجية لص   حجية   هليسه لها أ
 من قانون الإثباا.   13  و 12ا للمادتين هذه الصور بذاتها رسمية طبقً 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من فبراير سنة  9جيسة 
موسى   القاضي/  السياد  المحكمة"مرجان  محمد  برئاسة  رئيس   ، "نائل 

م،  يالعلعباد محمد ، صالاح وجدهصالاح الدياان أحمد وعضوية السادة القضاة/ 
 . "نواب رئيس المحكمة" بركاا محمد الوكيل ووليد مصطفى د/أحمد 

 

 القضايية  رجال القضاء   90لسنة  893الطعن رقم 
 . : الأسباب المتعيقة بالنظام العام   نقض   أسباب الطعن بالنقض( 1)

لخصوم والنيابة تثارتها ولو لم يسبق  ول. لمحكمة النق     الأسباب المتعلقة بالنظام العام
عناصرها على   عرض . سابقة   . شرطه صحيفة الطعن  يالتمسا بها أمام محكمة الموضوع أو ف

محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم  
 .  سابق عليه لا يممله الطعن

 .    في الدعوى  : المصيحة ( دعوى   شروط قبول الدعوى 2)
المعدلة بق  مرافعاا    3م  .    الحالة أو المحتملة  . توافر المصلحة  . شرطه  الدعوى قبول  

. تعلق   . وجوب توافرها في جميع مراحل الدعوى من بدايتها حتى الفصل فيها  1996لسنة    81
من    ابه  اااءقضالوللمحكمة    تثارتها في أه حالة عليها الدعوى جواز  .    أثرهذلا بالنظام العام .  

 .   هااااااااااء نفساااااااااتلق
 .    لينايب العام عقب عودته ليقضاء   المخصصات المالية مرتبات( 3)

رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئناا القاهرة والنائل العام في المخصصاا   مساواة 
بند أولاً   المالية لسنة    46  رقمالملحق بق السلطة القضائية   من قواعد تطبيق جدول المرتباا  . 
. تحديد أقدميته وفق ما كانه عليه عند    . مؤداه   . عودة النائل العام تلى القضاءالمعدل    1972
. ش ل المطعون ضده الأول منصل  المعدل    ق السلطة القضائيةمن    119/4. م    اا عامً تعيينه نائبً 

النائل العام وتقاضيه مخصصاته المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النق  واحتفاظه بها بعد 
ة  اااااااة نظريااا. لا يحقق له سوى مصلح  طلبه المخصصاا المالية للوظيفة الأعلىو   .  اءااعودته للقض

 . ومخالفة للقانون   . خطأالنظر  ذلاالحكم المطعون فيه . مخالفة  ةاااااابحت
 ( دعوى   الصفة فلها   . 4)
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أه   يلى جانل وزير العدل ف تتعطاء الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية  
.    هأثر .    2008ا من موازنة  بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارً خصومة تتصل  
 عليه في هذا الخصوص . على هير أساس . النعيمن عداهم . عانحسار الصفة  

 .   الوظيفة القضايية الأعيى راتباستحقاق   مرتبات ( 5)
ا كان مربوطها أيً   استحقاق عضو الهيئة القضائية مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرةً 

ا  يم لها . بند عاشرً   ي. بلوهه نهاية مربوط الوظيفة الت   . شرطه  ا ولو لم يرق تليهاا أو ثابتً متدرجً 
لسنة    17ق    11من قواعد تطبيق جدول المرتباا الملحق بق السلطة القضائية المضاا بالمادة  

.    يحالة عدم الترق  ي . علة ذلا . عدم تجميد المخصصاا المالية للوظائغ القضائية ف  1976
م الحكم المطعون  اه . استحقاقه أية زيادة تطرأ على هذه المخصصاا بأية أداة تمريعية . التز أثر 
   . . صحيحار االنظ ذلافيه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
أن لمحكمة النق  من تلقاء ذاتها    -   قضاء محكمة النق   ي ف  - المقرر    -1

ولو لم يسبق    ،تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام  -  كما للخصوم والنيابة العامة  -
التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل 

الموضوع  محكمة  على  عرضها  سبق  التي  والأوراق  الوقائع  من  هذه    ، فيها  ووردا 
أو حكم سابق    ، وليس على جزء آخر منه   ،الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم 

 عليه لا يممله الطعن. 
النص في المادة الثالثة من قانون    أن  -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -2

قبل  قبل أه دعوى كما لا يُ أنه "لا تُ   1996لسنة    81المرافعاا المعدلة بالقانون رقم  
لا يكون لصاحبه فيها    ،ا لأحكام هذا القانون أو أه قانون آخر أه طلل أو دفع استنادً 

المصلحة المحتملة تذا   يومع ذلا تشف  .مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 
خمی زوال  كان ال رض من الطلل الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُ 

فيه  النزاع  نفسها   .دليله عند  تلقاء  المحكمة من  تشون عليها    ،وتقضي  حالة  أه  في 
الفقر   ،الدعوى  في  عليها  المنصوص  المروط  توافر  عدم  حالة  في  القبول  تين بعدم 
وكان مفاد هذا النص ودلالة  باراته الصريحة أن الممرع جعل من    ...."   السابقتين

  -كانه حالة أو محتملة  سواءً -توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون  
بل في جميع مراحلها   ، ا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسلليس شرطً 
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فقا، كما اعتبر قيام المصلحة   ابتداءٍ   لا شرطُ   بقاءٍ   أه أنه شرطُ   ،حتى الفصل فيها
يجوز تثارتها في أه حالة كانه    ،بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام

 وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. ،عليها الدعوى 
النص في البند الأول من قواعد    أن  -  قضاء محكمة النق   يف  -المقرر    -3

المعدل   ۱۹۷۲لسنة   46تطبيق جدول المرتباا الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 
في المخصصاا المالية بين منصل رئيس محكمة النق  ورئيس    ى أن الممرع قد ساو 

  ۱۱۹ة من المادة  رابعوكان مفاد نص الفقرة ال  .محكمة استئناا القاهرة والنائل العام
أنه في حالة عودة النائل العام تلى العمل    - سالغ الذكر-من قانون السلطة القضائية  

تُ  أقدميتُ بالقضاء  نائبً حدد  تعيينه  عند  عليه  كانه  ما  وفق  زملائه  بين  عامً ه  مع  ا  ا، 
وبدلاته بصفة شخصية بمرتباته  ذلالم    .احتفاظه  كان  أن   ،ا  بالأوراق  الثابه  وكان 

طعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يم ل منصل النائل العام خلال الفترة الم
يتقاضاها   ى ويتقاض  ..، /.. / ..وحتى    .. / ../.. من   التي  المالية  المخصصاا  ذاا 

رئيس محكمة النق ، وأنه يحتفظ بتلا المخصصاا بصفة شخصية بعد تركه لمنصل  
النائل العام وعودته تلى عمله" نائل رئيس محكمة النق "، ومن ثم لا يكون للمطعون  
-ضده الأول أه فائدة عملية في طلل الحكم بالمخصصاا المالية للوظيفة الأعلى  

الحالة لا يحقق له    هلأن القضاء بتلا المخصصاا في هذ    -يس محكمة النق رئ 
ولا يصلح   ،منفعة  هولا يعود على المطعون ضده الأول أ ،سوى مصلحة نظرية بحتة

النظر  لقبول   اشرطً  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ  معيبً   ، الدعوى،  يكون  ا  فإنه 
 بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 

ف4 اااا  المقرر  النق   ياااااا  محكمة  الأعلى    -قضاء  القضاء  مجلس  رئيس  أن 
في أه خصومة تتعلق بالأمور    -تلى جانل وزير العدل-ووزير المالية صاحبا الصفة  

اعتبارً  العامة  القضاء والنيابة  ولا صفة لمن    ،۲۰۰۸ا من موازنة عام  المالية لرجال 
في    )بانتفاء صفة الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما  عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي

 يكون على هير أساس.  ( الحكم المطعون فيه
ا" من قواعد  أن النص في البند "عاشرً   -قضاء محكمة النق    يف-اااا المقرر  5

والمضاا   ۱۹۷۲لسنة    46تطبيق جدول المرتباا الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  
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رقم    11بالمادة   القانون  الهيئاا    1976لسنة    17من  قوانين  أحكام  بع   بتعديل 
الذه يبلغ مرتبه   للعضو  تقرر  به قاعدة  المارع قد استحدث  القضائية يدل على أن 

حقً  يم لها  التي  الوظيفة  مربوط  ماليً نهاية  الأعلى  ا  الوظيفة  وبدلاا  أقصاه مرتل  ا 
تليها  ،مباشرة يرق  لم  المالية مستهدفً    ولو  المخصصاا  تجميد  عدم  القاعدة  بهذه  ا 

    عند حد النهاية للربا المالي المقرر لها  -في حالة عدم الترقي    -للوظائغ القضائية  
ا من كيان النظام  وأصبحه هذه القاعدة جزءً   ، ا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم تأمينً 

ا القانوني  المركز  في  العضو  أصبح  متى  تنه  وحيث  للقضاة،  يخوله  الوظيفي  لذه 
فإنه يستحق أه  -اا للبند عاشرً طبقً  - استحقاق مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرةً 

زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصاا المالية بأه أداة تمريعية كانه، وإذ كان  
ا " المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتل المقرر للوظيفة الأعلى  نص البند "عاشرً 

ا، وإنما  ا أو ثابتً فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجً   -بمرط عدم تجاوزه    -
لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند     يتعين التسوية بين الأمرين

- ينطبق على وظيفة نائل رئيس محكمة النق  وما يعادلها    -سالغ الذكر-ا"  "عاشرً 
وكان الثابه من الأوراق أن    ، ا كان ما تقدمم  . ولَ -رئيس الاستئناا أو النائل العام

منهم    ن كلًا ت حيث     ا" قد توافرا في شأن المطعون ضدهم شروط تطبيق البند "عاشرً 
النق   محكمة  رئيس  نائل  وظيفة  م    ،يم ل  فإنهم    به  تَ رَ وبلغ  وظيفته،  مربوط  نهاية 

لوظيفة رئيس   والبدلاا مقدار ما هو مقرر منها  المرتل  يتقاضوا من  أن  يستحقون 
بما    ،باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرةً    محكمة النق  ورئيس محكمة استئناا القاهرة

ذ التزم الحكم  إلازمه أن يستحقوا أه تحسين يدخل على هذه المخصصاا المالية، و 
النظر  القانون   ،المطعون فيه هذا  النعي  فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم  ، ويكون 
 . عليه على هير أساس

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الذه تلاه السيد القاضي المقاااارر،    ،بعد الاطااااالاع على الأوراق
 وبعد المداولة.  ،والمرافعة

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
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  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق    -وحيث تن الوقائع  
القاهرة "رجال  ق  ۱۳۷ لسنة ...  رقم الدعوى  تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
 تقاضي البدلاا والعلاواا في بأحقيتهم الحكم  القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلل 

الأعلى المقررة والحوافز )وظيفة  للوظيفة  من    ، النق ( محكمة  رئيس مباشرة  وذلا 
 رئيس يم لونها )وظيفة نائل نهاية مربوط الوظيفة التي منهم مرتل كل بلوغ تاريخ

بالأداء بصفاتهم  الطاعنين  وإلزام  يطرأ عليها،  وما  النق (  الفروق  محكمة  وصرا 
 محكمة  نائل رئيس وظيفة  يم ل منهم ذلا، على سند من أن كلًا  المالية المترتبة على 

نهاية النق  مرتبه  المرتل    ، الوظيفة  هذه مربوط وبلغ  معه  يستحقون  الذه  الأمر 
الأعلى للوظيفة  منحها  المقرر  المالية  وظيفة  ، والمخصصاا   محكمة رئيس وهي 

العلاواا بالنسبة الأخير معاملة يعاملوا وأن ،النق   المخصصة والبدلاا لجميع 
المرتباا الملحق بقانون   جدول تطبيق من قواعد  "عاشرًا"ا للبند  للوظيفة الأعلى طبقً 
رقم القضائية  الدعوى   ۱۹۷۲لسنة   46 السلطة  أقاموا  ثم  ومن  بتاريخ    .المعدل، 

العلاواا والبدلاا   تقاضي  قضه المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في 2020/ 25/8
 بلوغ  تاريخ من وذلا ،مباشرة الأعلى المالية المقررة للوظيفة المزايا وجميع والحوافز

تجاوز   عدم بمراعاة عليها يطرأ ما مع كافةيم لونها   التي  مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة
الأعلى مربوط الطاعنين   ، الوظيفة  المالية بصفاتهم  وألزمه  الفروق  وصرا   بأداء 

في هذا   بصفاتهم الطاعنون  طعن .المترتبة على ذلا مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي
 عُرض وإذ الطعن، برف  الرأه النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها بطريق الحكم
حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه    -هرفة الممورة   في -المحكمة هذه على الطعن
 .رأيها النيابة

النق  من تلقاء   أن لمحكمة   - في قضاء هذه المحكمة   - وحيث تن المقرر
للخصوم-ذاتها   العامة كما   لم ولو   ،العام بالنظام المتعلقة الأسباب تثارة -والنيابة 
متى توافرا عناصر   صحيفة الطعن  في  أمام محكمة الموضوع أو بها  التمسا  يسبق 
  ووردا  ،الموضوع محكمة على عرضها والأوراق التي سبق الوقائع من فيها الفصل

 حكم أو  ،منه  وليس على جزء آخر  ،من الحكم فيه هذه الأسباب على الجزء المطعون 
لا عليه  المادة .الطعن  يممله سابق  المعدلة  -المرافعاا   قانون  من الثالثة وكانه 
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قبل  دعوى كما لا يُ  قبل أهلا تُ " أنه على  قد نصه  - 1996 لسنة  81  بالقانون رقم
 لصاحبه لا يكون   ،آخر  قانون  القانون أو أه هذا أو دفع استنادًا لأحكام  طلل أه
وقائمة  شخصية  مصلحة فيها ذلا   . القانون  يقرها ومباشرة   المصلحة تشفي  ومع 

أو الاستيثاق لحق   محدق الاحتياط لدفع ضرر الطلل من ال رض كان تذا المحتملة
 أه حالة في ، نفسها وتقضي المحكمة من تلقاء . فيه  النزاع عند دليله زوال  يخمی 

 عليها في المنصوص  توافر المروط عدم حالة في  بعدم القبول   ، تشون عليها الدعوى 
الممرع   أن الصريحة  ودلالة  باراته النص  هذا مفاد وكان  .السابقتين......"  الفقرتين
أو   حالة كانه سواءً  -القانون  فقه  في المقررة بخصائصها  المصلحة توافر  من  جعل
الدعوى  ليس  - محتملة لقبول   في  بل  ،فحسل القضائية الخصومة  بدء عند  شرطًا 
كما اعتبر   فقا،  ابتداءٍ  شرطُ  لا   بقاءٍ  شرطُ  أنه  أه  ، فيها الفصل حتى  مراحلها جميع 

تثارتها في  يجوز  ،العام المتعلقة بالنظام المسائل من قيام المصلحة بالمفهوم السابق
 المقرر  من وكان  .نفسها تلقاء من المحكمة بها وتقضي   ،عليها الدعوى  كانه حالة أه
المرتباا   من البند الأول في النص أن تطبيق جدول  السلطة قواعد  بقانون  الملحقة 

 في المخصصاا المالية ى قد ساو  الممرع أن المعدل ۱۹۷۲ لسنة 46 القضائية رقم
 وكان .القاهرة والنائل العام استئناا النق  ورئيس محكمة رئيس محكمة منصل بين 
  -سالغ الذكر-من قانون السلطة القضائية   ۱۱۹ المادة ة منرابعال الفقرة نص مفاد

ما   وفق تحدد أقدميته بين زملائه تلى العمل بالقضاء العام أنه في حالة عودة النائل
 اوبدلاته بصفة شخصية. لم   بمرتباته احتفاظه عامًا، مع نائبًا تعيينه عند كانه عليه 
القاضي/ ...  ضده بالأوراق أن المطعون  الثابه وكان  ، كان ذلا كان   الأول السيد 

ذاا   ىويتقاض  ، ../.. / ..وحتى    ../.. / .. يم ل منصل النائل العام خلال الفترة من 
محكمة رئيس  يتقاضاها  التي  المالية  بتلا   يحتفظ وأنه النق ، المخصصاا 

 نائل" عمله تلى وعودته  النائل العام لمنصل  تركه بعد  شخصية بصفة  المخصصاا
في   عملية فائدة أه الأول ضده يكون للمطعون  لا ثم ، ومن"النق  محكمة رئيس

 لأن     -رئيس محكمة النق  - بالمخصصاا المالية للوظيفة الأعلى طلل الحكم 
ولا   ، بحتة نظرية مصلحة سوى  الحالة لا يحقق له ههذ في المخصصاا بتلا القضاء
لقبول الدعوى، وإذ خالغ   اولا يصلح شرطً   ،ةمنفع هأ الأول المطعون ضده على يعود 
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  ، تطبيقه في والخطأ القانون  بمخالفة معيبًا يكون  فإنه  ،رالنظ هذا فيه  الحكم المطعون 
 الخصوص.  هذا  في يوجل نقضه بما

 سبل واحد من  على قيمأُ   –المطعون ضدهم   بالنسبة لباقي  – وحيث تن الطعن  
 مخالفة فيه المطعون  الحكم على منه بالوجه الأول ينعى الطاعنون بصفاتهم وجهين
في الدعوى من   الصفة يقولون تن ذلا بيان والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي القانون 
صاحل   هو  - مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس - الطاعن الأول وإن العام، النظام
 على المحكمة  يتعين ثم كان  ومن فيها، والثالث صفة الثاني للطاعنين   وليس ،الصفة
بالنسبةأن   الدعوى  قبول  بعدم  يعيل   بما صفة،  ذه لرفعها على هير لهما تقضي 
 نقضه.  ويستوجل الحكم

أن - المحكمة هذه قضاء في-ذلا أن المقرر     النعي هير سديد وحيث تن هذا
 - العدل وزير جانل تلى-رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة 

موازنة   اعتبارًا من والنيابة العامة القضاء لرجال  المالية بالأمور تتعلق خصومة أه في
 .أساس على هير النعي يكون  فإن ثم لمن عداهم فيها، ومن صفة  ولا ،۲۰۰۸عام 

 من سبل الطعن على الحكم  بصفاتهم ينعون بالوجه الثاني  وحيث تن الطاعنين
فيه في   المطعون  والفساد  تطبيقه  في  والخطأ  القانون   قضى تذ    الاستدلال مخالفة 
 المالية المقررة والحوافز وجميع المزايا المطعون ضدهم في العلاواا والبدلاا بأحقية 
وألزم الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرا الفروق المالية المترتبة    ،الأعلى مباشرة للوظيفة
 محكمة السلطة القضائية جعل لرئيس بقانون  حين أن جدول المرتباا في ذلا، على
 الدرجاا  باقي بخلاا  ثابتًا  العام ربطًا والنائل القاهرة محكمة استئناا  ورئيس  النق 

فإن حصول المطعون ضدهم   ثم درجة، ومن ونهاية مربوط لشل بداية الأخرى التي لها
النق   رئيس  نائل  درجة على يتوافر محكمة  الوظيفة   لا  بدلاا  استحقاق  بمأنهم 

 يعيل الذه الأمر الاستثناء، سبيل على تقررا الأعلى الوظيفة بدلاا الأعلى لشون 
 . نقضه يستوجل  بما ،الحكم

أن - هذه المحكمة قضاء في- المقرر أن ذلا   سديد هير  النعي هذا وحيث تن
 السلطة بقانون  الملحق المرتباا جدول تطبيق قواعد  من  " عاشرًا"البند   في  النص
 1976 لسنة 17القانون رقم   من 11 بالمادة والمضاا ۱۹۷۲لسنة   46 رقم القضائية
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 به  المارع قد استحدث أن على يدل الهيئاا القضائية بع  أحكام قوانين بتعديل
 يم لها حقًا ماليًا أقصاه التي مربوط الوظيفة  نهايةَ  للعضو الذه يبلغ مرتبه  تقرر قاعدةً 
 عدم القاعدة بهذه مستهدفًا  تليها  يرق  لم ولو ،  مباشرةً  الأعلى الوظيفة  وبدلاا  مرتل 
القضائية تجميد  للوظائغ  المالية  الترقي  في - المخصصاا   حد عند  -حالة عدم 

 هذه وأصبحه  ،ومستقبلهم  حاضرهم في للقضاة  اتأمينً  لها المالي المقرر النهاية للربا
 في أصبح العضو متى  للقضاة، وحيث تنه الوظيفي   جزءًا من كيان النظام القاعدة
 اطبقً  - يخوله استحقاق مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرة الذه القانوني المركز
 على هذه المخصصاا المالية تطرأ مستقبلية زيادة أه فإنه يستحق   -"اعاشرً "للبند  

 استحقاق مقتضاه المذكور من  "عاشرًا"البند   نص بأه أداة تمريعية كانه، وإذ كان
 بين لا وجه للتفرقة فإنه -هعدم تجاوز  بمرط - الأعلى للوظيفة المقرر كامل المرتل

الأمرين وإنما ا،ثابتً  أو  امتدرجً  مربوطها كون  بين  التسوية  العلة من    يتعين  لاتحاد 
 على وظيفة ينطبق   -سالغ الذكر-  "عاشرًا"البند   نص  أن النص في الحالين، كما

ا كان م  ولَ  -الاستئناا أو النائل العام رئيس -يعادلها وما النق  محكمة رئيس نائل
شأن  في توافرا قد  "اعاشرً " البند وكان الثابه من الأوراق أن شروط تطبيق  ،ما تقدم

 وبلغ ، محكمة النق  رئيس يم ل وظيفة نائل منهم  كلًا  حيث تن    المطعون ضدهم
والبدلاا مقدار ما   المرتل يتقاضوا من أن فإنهم يستحقون  وظيفته، نهاية مربوط  مرتبه 
باعتبارها    ورئيس محكمة استئناا القاهرة النق  محكمة رئيس منها لوظيفة  مقرر  هو 

المخصصاا  هذه على بما لازمه أن يستحقوا أه تحسين يدخل  ،الوظيفة الأعلى مباشرة
 حكم أصاب صحيح  قد  فإنه يكون   ، هذا النظر  فيه  المطعون  المالية، وإذ التزم الحكم 
 أساس.  النعي عليه على هير القانون، ويكون 

وفي  -القضاء"   القاهرة "رجال ق   ۱۳۷لسنة   وحيث تن موضوع الدعوى رقم ... 
المطعون فيه فيما   الحكم تل اء تقدم يتعين ماول   صالح للفصل فيه، -حدود ما تم نقضه

 والبدلاا والحوافز العلاواا تقاضي أحقية المطعون ضده الأول في من به قضى
 الطلل.  هذا قبول مباشرة، وبعدم  المالية المقررة للوظيفة الأعلى المزايا وجميع
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 2021سنة   يونلو من  22جيسة 
القاضي/   السياد  الحسيناي  برئاسة  المحكمة"يوسغ  أحمد  رئيس   ، "نائل 
  ي ب ئنا " ال ايش  أحمد  أحماد    ،وجدهصالاح الدياان  أحمد  وعضوية السادة القضاة/  

 .محمود محمد تسماعيلو ، علي محمد رزق، "رئيس المحكمة

 

 القضايية  رجال القضاء   90لسنة  396الطعن رقم 
 نظام عام ..   مصدره :    مرتب القاضي مرتبات (1)

 تعلقه بالنظام العام .  مرتل القاضي . مصدره القانون .

   . : تقادم الحق في المطالبة بالأجري تقادم   التقادم الخمس (2)
. بدء   يمدن   375  . مناطه . اتصافه بالدورية والتجدد . م  يخضوع الحق للتقادم الخمس 
انسحابه    .  الحكم بأحقية عامل لأجر معين  . مؤداه .  يمدن  381. م    سريانه من تاريخ الاستحقاق 

 .  . لازمه . بدء تقادمه من هذا التاريخ تلى تاريخ  استحقاقه لهذا الأجر

 .   : مخالفة الثابت بالأوراق حكم   علوب التدلل" (3)
 .  تبطل الحكم . ماهيتها  يالأوراق التبمخالفة الثابه 

   استحقاق بدلات وعلاوات الوظيفة القضايية الأعيى   . مرتبات( 4(
القاهرة الأعلى مباش المطعون ضده علاواا وبدلاا وظيفة رئيس استئناا   رةً ااااستحقاق 

قضاء    .  ي. وجوب مراعاة تاريخ ش له لوظيفته وتقاعده وأحكام التقادم الخمس  . شرطه  هاااااالوظيفت
 . خطأ. تقاعده   تاريخالحكم المطعون فيه بأحقيته لها دون تحديد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق   في  -المقرر  -1 محكمة  يستحقه    -  قضاء  الذه  المرتل  تحديد  أن 
 .ويتعلق بالنظام العام ،من القانون مباشرة  القاضي مستمد  
من    375أن مؤدى نص المادة    -   قضاء محكمة النق   في  - المقرر    -2

أن مناط    -  واجل التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية  - القانون المدني  
بطبيعته    ان يكون مستمرً أو   ، بالدورية والتجددتصافه  خضوع الحق للتقادم الخمسي هو ا
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وأن التقادم لا يبدأ سريانه    ،خر ل   مقداره من وقهٍ   ت يرًاو م أ  ا كان ثابتً   لا ينقطع سواءً 
  ، تلا من تاريخ استحقاق الدين  - من القانون المدني   381 ح نص المادةي لصر  اوفقً  -

ولازم   ،ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحل أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر 
 من تاريخ استحقاقه.  أنه يبدأذلا أن التقادم بم

النق   في  -المقرر    -3 التي    -  قضاء محكمة  الثابه بالأوراق  أن مخالفة 
ا هو ثابه بالأوراق  مَ ل    خاطئ ني على تحصيل  تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُ 

 . ببعضها اأو على تحري  للثابه ماديً 
ين بوظيفة رئيس استئناا عُ قد  من الأوراق أن المطعون ضده  تذ كان البين    -4
  ،وبلغ مرتبه نهاية مربوط درجة رئيس الاستئناا التي يم لها   ،2002/ 24/6  بتاريخ

فإنه يستحق العلاواا والبدلاا    ،من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة   افإنه اعتبارً 
للوظيفة الأعلى   القاهرة-المقررة  استئناا  تاريخ    -وهي وظيفة رئيس محكمة  وحتى 

مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإذ قضى الحكم    ۲۰۱۸يو  لمن يو   24تقاعده في  
المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاواا والبدلاا والحوافز وجميع  

  وذلا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي  ،المزايا المقررة للوظيفة الأعلى
 .  )بالخطأ في تطبيق القانون( ا تقاعده، فإنه يكون معيبً  تاريخ يم لها دون تحديد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الأوراق على  الاطااااالاع  القاضي    ،بعد  الساااايد  تلاه  الذه  التقااااارير  وسماااااااااع 

 وبعد المداولة. ،المقاااارر، والمرافعة
 أوضاعه المكلية.  ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

رقم   الدعوى  أقام  المطعون ضده  أن  في  "رجال   136لسنة    ...تتحصل  القاهرة  ق 
على الطاعنين بصفاتهم بطلل الحكم بأحقيته في تقاضي البدلاا والعلاواا   "القضاء 

من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ    والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرةً 
وإلزام الطاعنين    ،وذلا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها ، عليها
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الخمسي،   التقادم  المترتبة على ذلا مع مراعاة أحكام  المالية  الفروق  بأداء  بصفاتهم 
وبلغ مرتبه نهاية مربوط    ،نه كان يم ل وظيفة رئيس بمحاكم الاستئنااأمن    على سندٍ 
الوظيفة المرتلَ   ،هذه  الذه يستحق معه  المقرر منحها    الماليةَ   والمخصصاا    الأمر 
عامل معاملة الأخير  وأن يُ   ،وهي وظيفة رئيس محكمة استئناا القاهرة  ، للوظيفة الأعلى

" من اللبند "عاشرً   ابالنسبة لجميع العلاواا والبدلاا المخصصة للوظيفة الأعلى طبقً 
  ۱۹۷۲لسنة    46قواعد تطبيق جدول المرتباا الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  

قضه المحكمة بأحقية المطعون    26/2/2020بتاريخ    . المعدل، ومن ثم أقام الدعوى 
للوظيفة  المقررة  المالية  المزايا  العلاواا والبدلاا والحوافز وجميع  تقاضي  ضده في 

خ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها مع كافة  ي وذلا من تار   ،الأعلى مباشرةً 
لزمه الطاعنين بصفاتهم  أو   ،ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى

طعن    . يداء وصرا الفروق المالية المترتبة على ذلا مع مراعاة أحكام التقادم الخمسأب 
وقد النق ،  الحكم بطريق  هذا  فيها  الطاعنون بصفاتهم في  أبدا  النيابة مذكرة  مه 

في  –رض الطعن على هذه المحكمة  عُ وإذ  ا،  بنق  الحكم المطعون فيه جزئيً الرأه  
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  -هرفة الممورة

به الطاعنون بصفاتهم على    ىينع   واحدٍ   قيم على سبلٍ وحيث تن الطعن قد أُ 
الخط فيه  المطعون  القانون   أالحكم  يقولون    ، في تطبيق  بيان ذلا  المطعون  توفي  ن 

دعواه   أقام  في  2019/ 27/8  بتاريخضده  للتقاعد  تحالته  نه  أو   ،24/7/2018  بعد 
الخمسي  التقادم  الفترة   ،بتطبيق أحكام  تشون عن  المستحقاا  أحقيته في صرا  فإن 

فإنه يكون    ،تاريخ نهاية الاستحقاق   تحديدَ   الحكمُ   السابقة على تاريخ تقاعده، وإذ لم يراع  
 بما يستوجل نقضه.  ، امعيبً 

  - في قضاء هذه المحكمة    - ذلا أن من المقرر     وحيث تن هذا النعي سديد  
ويتعلق بالنظام    ،من القانون مباشرةً   أن تحديد المرتل الذه يستحقه القاضي مستمد  

المادة    .العام المقرر أن مؤدى نص  أنه من  المدني    375كما  القانون  واجل  -من 
أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي    -التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية

و  أ  اكان ثابتً   بطبيعته لا ينقطع سواءً   ان يكون مستمرً أو   ،بالدورية والتجددتصافه  هو ا
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يبدأ سريانه    ،خرَ ل  ه من وقهٍ مقدارُ   ات يرً م التقادم لا  المادة  لصريح  اوفقً -وأن   نص 
ومن ثم فإن أحقية العامل    ،  من تاريخ استحقاق الدين تلا    -من القانون المدني   381

  أنه يبدأولازم ذلا أن التقادم بم  ،لأجر معين ينسحل أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر
أن مخالفة الثابه بالأوراق التي تبطل الحكم    اً ومن المقرر أيض  .من تاريخ استحقاقه

  ما هو ثابه بالأوراق أو على تحري ٍ ل    خاطئ ني على تحصيل  هي أن يكون الحكم قد بُ 
قد  وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده    ، ا كان ذلالم    . ببعضها  اللثابه ماديً 

مربوط درجة رئيس    ه نهايةَ وبلغ مرتبُ   24/6/2002  بتاريخين بوظيفة رئيس استئناا  عُ 
فإنه    ،من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة   افإنه اعتبارً   ، الاستئناا التي يم لها

الأعلى   للوظيفة  المقررة  والبدلاا  العلاواا  محكمة    -يستحق  رئيس  وظيفة  وهي 
القاهرة تقاعده في    -  استئناا  مع مراعاة أحكام    ۲۰۱۸يو  لمن يو   24وحتى تاريخ 

تقاضي   المطعون ضده في  بأحقية  فيه  المطعون  الحكم  الخمسي، وإذ قضى  التقادم 
للوظيفة الأعلى المقررة  المزايا  تاريخ    ،العلاواا والبدلاا والحوافز وجميع  وذلا من 

تقاعده، فإنه يكون    تاريخدون تحديد    ،بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها
 في هذا الخصوص.  امما يوجل نقضه جزئيً  ، امعيبً 

وفي  -ق القاهرة "رجال القضاء"    136لسنة    ... وحيث تن موضوع الدعوى رقم  
فإنه يتعين    ،م ما تقد  صالح للفصل فيه، ول    -حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه 

من   24تقاعده في  تاريخفي المطالبة المحكوم بها حتی  المدعي حقية أتعديل الحكم ب 
 .يمع تعمال قواعد التقادم الخمس ۲۰۱۸يو ليو 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من يونلو سنة  22جيسة 
الحسيناي   أحمد  القاضي/  السياد  المحكمة"يوسغ  برئاسة  رئيس   ، "نائل 

نائبي  " ال اياش  أحمد  د  مأح  ،وجدهن  يصالاح الدأحمد  وعضوية السادة القضاة/  
 تسماعيل. محمد رزق ومحمود محمد ، علي  "رئيس المحكمة

 

 القضايية  رجال القضاء   90لسنة  1054الطعن رقم 
 نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام  .    (  1) 

  ي محكمة النق  من تلقاء نفسها تثارتها ولو لم ترد ف ل أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام .  
بق  ا . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق الس   ق مرافعاا   253صحيفة الطعن . م  

 .    عرضها على محكمة الموضوع ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم 
 نظام عام .   مصدره   . مرتب القاضي :       ( مرتبات 2) 

 .   تعلقه بالنظام العام   مرتل القاضي . مصدره القانون . 
 .       الأعيى   القضايية  مرتب الوظيفة استحقاق       مرتبات (  3) 

  . شرطه   ا اا استحقاق عضو الهيئة القضائية مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق تليه 
ا من قواعد تطبيق جدول المرتباا الملحق بق  يم لها . بند عاشرً   ي . بلوهه نهاية مربوط الوظيفة الت 
. علة ذلا . عدم تجميد المخصصاا المالية    1976لسنة    17ق    11السلطة القضائية المضاا بالمادة  

ه . استحقاقه أية زيادة تطرأ على هذه المخصصاا بأه أداة  أثر .    ي حالة عدم الترق   ي للوظائغ القضائية ف 
 .    تمريعية 

   استحقاق بدلات وعلاوات الوظيفة القضايية الأعيى   .   مرتبات (  4) 
القاضي نهاية  مرتل  قاعدة تقاضي البدلاا والعلاواا والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى عند بلوغ  

    ااااا ة النق ااااا ام محكم اااا ه أحك اا من النظام العام تواترا علي   مستقر    قانوني    . حق    مربوط الوظيفة التي يم لها 
ق الإثباا رقم    1. م    ق ح ا على وقوع تجاوز وعدوان على هذا ال  يقينيً المأن دليلًا   ه تقديم ذو   .   . شرطه 
. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذا الحق دون تقديم أدلة قاطعة على    1968لسنة    25

 .   الأوراق   ي خطأ ومخالفة للثابه ف   .   بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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  253مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة  أن    - قضاء محكمة النق    ي ف   - المقرر   - 1
بالنظام  من قانون المرافعاا أن لمحكمة النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة 

ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق    ، العام 
ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه    ، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع 

 من الحكم. 
القاضي  أن تحديد المرتل الذه يستحقه    - قضاء محكمة النق    ي ف - المقرر    - 2
 ويتعلق بالنظام العام.   ، من القانون مباشرة   مستمد  
ا" من قواعد  النص في البند "عاشرً   أن   - قضاء محكمة النق    ي ف - المقرر    - 3

والمضاا    ۱۹۷۲لسنة    46تطبيق جدول المرتباا الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  
بتعديل بع  أحكام قوانين الهيئاا القضائية    1976لسنة    ۱۷من القانون رقم    11بالمادة  

تقرر للعضو الذه يبلغ مرتبه نهاية مربوط    يدل على أن الممرع قد استحدث به قاعدةً 
رق  ولو لم يُ   ، ا أقصاه مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرةً ا ماليً الوظيفة التي يم لها حقً 

في حالة  - ا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصاا المالية للوظائغ القضائية  مستهدفً     تليها 
ا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم،  تأمينً     ر لها عند حد النهاية للربا المالي المقر   - عدم الترقي 

ا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث تنه متى أصبح العضو  وأصبحه هذه القاعدة جزءً 
ا  طبقً   - في المركز القانوني الذه يخوله استحقاق مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرة  

فإنه يستحق أه زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصاا المالية بأه أداة    - ا  للبند عاشرً 
 وليس قبل ذلا.   ، تمريعية كانه من تاريخ الاستحقاق 

قاعدة تقاضي البدلاا والعلاواا والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة  تن    - 4
وذلا من    ، بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها   - بالنسبة للقاضي – من الوظيفة الحالية  

في ثبوته،    ا لا مراءَ صار أمرً   ، تاريخ بلوغ مرتل القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها 
العام  النظام  حقً فضلًا   ، بل أصبح من  قانونيً  عن كونه  القانون ا  أقره  به هذه    ، ا  وقضه 
وقتما    أو عدوانٍ   ا ما وقع عليه من تجاوزٍ حيث ردا تيجابً     المحكمة في قضائها المتواتر 

ثبه لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلا من خلال مستنداا  
 للأصل العام  ا لدعواهم، وذلا تعمالًا المأن تأييدً   ه تليها من ذو مه  د ّ قاطعة في هذا المأن قُ 

الإثباا  والتجارية    ، في  المدنية  المواد  في  الإثباا  قانون  من  الأولى  المادة  قررته  والذه 
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والتي تقضي بأنه على الدائن تثباا الالتزام وعلى    ، 1968لسنة    ۲5الصادر بالقانون رقم  
التخلص منه  تثباا  تقدم،  .  المدين  لَم ا كان ما  تنه  يقدم  و وحيث  كان المطعون ضده لم 

أه مستنداا    – دائرة دعاوى رجال القضاء   – محكمة استئناا القاهرة  - لمحكمة الموضوع  
اللهم تلا    أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يم لها، 

نه يعمل رئيس استئناا بها، وأن نهاية  أ صادرة من محكمة استئناا طنطا تفيد ب   شهادةً 
هو   الدرجة  هذه  دعواه    ا، جنيهً   450مربوط  في  به  تمسا  ما  فإن  ثم  هذا  - ومن  في 

قولًا   - الخصوص  يكون  أن  يعدو  الأوراق، ويضحى طلبه  مرسلًا   لا  عليه من  دليل   لا 
وكان    ، ا كان ذلا م  لَ   ، ا بالرف  المستحقاا المزعومة هير قائم على سند من القانون خليقً 

  ي الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاض 
من تاريخ   العلاواا والبدلاا والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرةً 

دون تقديم المطعون    ، يطرأ عليها   ا بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يم لها مع كافة م 
يم لها، فإنه    ي ضده للمستنداا المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة الت 

 . تطبيق القانون   ي ا جره تلى الخطأ ف مم    ، الأوراق   ي يكون قد خالغ الثابه ف 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
اع التقااااارير الذه تلاه الساااايد القاضي المقاااارر،  م وس   ، بعد الاطااااالاع على الأوراق 

 وبعد المداولة.     ، والمرافعة 
 حيث تن الطعن قد استوفى أوضاعه المكلية. 

تتحصل    – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق    – وحيث تن الوقائع  
على    ق القاهرة "رجال القضاء"   137في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة  

الطاعنين بصفاتهم بطلل الحكم بأحقيته في تقاضي البدلاا والعلاواا والحوافز المقررة  
وذلا من تاريخ    ، للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها 

مع تلزام الطاعنين بصفاتهم بصرا الفروق    ، بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها 
ا لدعواه تنه يم ل وظيفة  المالية المترتبة على ذلا مع مراعاة التقادم الخمسي، وقال بيانً 

مما يحق له تقاضيه    ، به لنهاية مربوط هذه الدرجة وقد وصل رات   ، رئيس محكمة الاستئناا 
بدلاا وحوافز الدرجة الأعلى المقررة لرئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئناا القاهرة  
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ما قضه به   ل  وذلا تعمالًا     والنائل العام بكافة مميزاتها المالية وما يطرأ عليها من زياداا 
ا من  وكذا البند عاشرً   ، ق دستورية   8لسنة    3المحكمة الدستورية العليا في طلل التفسير رقم  

المعدل، لذا فقد أقام    1972لسنة    46جدول الوظائغ الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  
قضه المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاواا    2020/ 9/ 7بتاريخ    . الدعوى 

وهي درجة "رئيس    والبدلاا والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرةً 
– وذلا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها    ، محكمة استئناا القاهرة" 

بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى وألزمه الطاعنين    – ليها يطرأ ع   ا مع كافة م 
  . بصفاتهم بأداء وصرا الفروق المالية المترتبة على ذلا مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي 
طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها  

  – في هرفة الممورة – الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 

من قانون المرافعاا أن لمحكمة    253وحيث تن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة  
ولو لم ترد في صحيفة    ، النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام 

التي سبق عرضها على   الوقائع والأوراق  الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من 
وكان تحديد    . ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم  ، محكمة الموضوع 

من القانون    ا مستمدً   - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المرتل الذه يستحقه القاضي  
ا" من قواعد تطبيق جدول المرتباا  وأن النص في البند "عاشرً   . ويتعلق بالنظام العام   ، مباشرةً 

من القانون    11والمضاا بالمادة    ۱۹۷۲لسنة    46الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  
بتعديل بع  أحكام قوانين الهيئاا القضائية يدل على أن الممرع    1976لسنة    ۱۷رقم  

ا  تقرر للعضو الذه يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها حقً   قد استحدث به قاعدةً 
ا بهذه القاعدة  مستهدفً     رق تليها ولو لم يُ   ، الأعلى مباشرةً ا أقصاه مرتل وبدلاا الوظيفة  ماليً 

عند حد النهاية    - في حالة عدم الترقي - عدم تجميد المخصصاا المالية للوظائغ القضائية  
ا  ا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحه هذه القاعدة جزءً تأمينً     للربا المالي المقرر لها 

من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث تنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذه  
فإنه يستحق أه    - ا ا للبند عاشرً طبقً - يخوله استحقاق مرتل وبدلاا الوظيفة الأعلى مباشرة  

تاريخ   من  كانه  تمريعية  أداة  بأه  المالية  المخصصاا  هذه  تطرأ على  مستقبلية  زيادة 
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ا بما تقدم، فإن قاعدة تقاضي البدلاا والعلاواا  وحيث تنه هديً   وليس قبل ذلا.   ، الاستحقاق 
بجميع    - بالنسبة للقاضي - ة  اااا والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالي 

وذلا من تاريخ بلوغ مرتل القاضي نهاية مربوط الوظيفة    ، مزاياها المالية وما يطرأ عليها 
ا   عن كونه حقً فضلًا   ، في ثبوته، بل أصبح من النظام العام   ا لا مراءَ صار أمرً   ، التي يم لها 
ا ما وقع  حيث ردا تيجابً     وقضه به هذه المحكمة في قضائها المتواتر   ، ا أقره القانون قانونيً 

وقتما ثبه لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته    أو عدوانٍ   عليه من تجاوزٍ 
ا  المأن تأييدً   ه مه تليها من ذو د ّ ره، وذلا من خلال مستنداا قاطعة في هذا المأن قُ ومقدا 

العام في الإثباا لدعواهم، وذلا تعمالًا  قانون    ،  للأصل  المادة الأولى من  والذه قررته 
والتي تقضي    ، 1968لسنة    ۲5الإثباا في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  

ا كان ما  وحيث تنه لم    بأنه على الدائن تثباا الالتزام وعلى المدين تثباا التخلص منه. 
محكمة استئناا القاهرة دائرة دعاوى  - وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع    ، تقدم 

أه مستنداا أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط    – رجال القضاء 
نه يعمل  أ صادرة من محكمة استئناا طنطا تفيد ب   اللهم تلا شهادةً   الدرجة التي يم لها، 

ومن ثم فإن ما تمسا   ا، جنيهً  450رئيس استئناا بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو  
 لا دليل عليه من الأوراق،   مرسلًا لا يعدو أن يكون قولًا   - في هذا الخصوص - به في دعواه  

ا  م  لَ   ، ا بالرف  ويضحى طلبه المستحقاا المزعومة هير قائم على سند من القانون خليقً 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون    ، كان ذلا 

العلاواا والبدلاا والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى    ي ضده في تقاض 
دون    ، يطرأ عليها   ا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يم لها مع كافة م   مباشرةً 

  ي تقديم المطعون ضده للمستنداا المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة الت 
تطبيق القانون،    ي ا جره تلى الخطأ ف مم    ، الأوراق   ي يم لها، فإنه يكون قد خالغ الثابه ف 

 مما يوجل نقضه لهذا السبل ودون حاجة لبحث أسباب الطعن. 
ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل    137وحيث تن الدعوى رقم ... لسنة  

 فإنه يتعين القضاء برفضها بحالتها.   ، م ا تقد  مَ فيها، ول  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من نوفمبر سنة  23جيسة 
موسى   القاضي/  السياد  المحكمة"ان  جمر محمد  برئاسة  رئيس   ، "نائل 

عباد العليااام محمد  ، صالاح  وجدهصالاح الدين  أحمد  وعضوية السادة القضاة/  
 .ومحمد أحمد عبد الله "نواب رئيس المحكمة"ل ي الوكمصطفى د/أحمد و 

 

 القضايية  رجال القضاء   91لسنة  1185الطعن رقم 
 .  نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام   (1)

الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  وللخصوم والنيابة العامة تثارتها ولو  أسباب  
 . شرطه .  ق مرافعاا   253صحيفة الطعن . م    ي لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو ف 

توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على 
 .  الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن 

 .   تعيق أحكام قانون التأملن الاجتماعي بالنظام العام   نظام عام  ( 2)
 قانون التأمين الاجتماعي . أحكامه من النظام العام . 

 .  : صاحب الحق في المعاش  معاش  تأملنات اجتماعية  (3)
ق التأمين    104م    لمعاش .ل  همقمقصودهم . ضوابا استحقا .    المعاش  يأصحاب الحق ف

  ة بن المطعون ضده الأول سن الأربعين وش له وظيف. تجاوز الا   1975لسنة    79  يالاجتماع
المطعون ضدها الثانية ما يفيد أنها هير متزوجة أو أرملة    ة بنبمحكمة النق  وعدم تقديم الا   قاضٍ 

. عدم استحقاقهم لمعاش    . أثره  أو مطلقة وأن المطعون ضده الأخير هو حفيد لصاحل المعاش
. مخالفة الحكم    . الحق في المعاش مستمد مباشرةً من القانون وليس تركة  . علة ذلا  مورثهم

   . مخالفة للقانون و خطأ . النظر  المطعون فيه ذلا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من قانون    253أن مفاد نص المادة    -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -1
تثارة   -كما هو المأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النق -المرافعاا أنه يجوز للخصوم  
ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو في    ،الأسباب المتعلقة بالنظام العام

سبق   التي  والأوراق  الوقائع  من  فيها  الفصل  عناصر  توافرا  متى  الطعن  صحيفة 
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ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من    ، عرضها على محكمة الموضوع
 أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن.  ،وليس على جزء آخر منه  ،الحكم
النق    يف  - المقرر    -2 محكمة  التأميناا    -  قضاء  قوانين  أحكام  أن 
 جتما ية تتعلق بالنظام العام.الا

المادة    -3 القانون رقم    104تذ كانه  قانون    1975لسنة    79من  بإصدار 
كان    ، المعاش  عليه أو صاحلُ   المؤمنُ   يوفتنص على أنه "تذا تُ   يالتأمين الاجتماع

الجدول رقم ب ا للأنصبة والأحكام المقررة  للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقً 
قصد بالمستحقين الأرملة  ويُ   .من أول المهر الذه حدثه فيه الوفاة  اعتباراً   ( المرافق3)

تتوافر فيهم في   نالذي   ،والزوج والأبناء والبناا والوالدين والإخوة والأخوااأو الأرامل  
الاستحقاق المنصوص عليها في    تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحل المعاش شروطُ 

  ، سن الحادية والعمرينمترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد بلغ  "، ويُ ....  المواد التالية
بأحد مراحل التعليم بمرط عدم    والطاللُ   ،عن الشسل  من هذا المرط العاجزُ   ىستثنويُ 

والعمرين السادسة  متفرهً   ، تجاوزه سن  يكون  للدراسةوأن  ن حصل على مؤهل  ومَ   ،ا 
ولم يكن بلغ    ،أو لم يزاول مهنة   ، ولم يلتحق بعمل  –الليسانس أو البكالوريوس    –   ينهائ

عل للحاصلين  بالنسبة  والعمرين  السادسة  والعمرين    مؤهلٍ   ى سن  الرابعة  وسن  عالٍ 
 تشون متزوجة في  مترط لاستحقاق البنه ألا  مؤهلاا أقل، ويُ   ىبالنسبة للحاصلين عل

ومن ثم تستحق المعاش    ،ا كان سنها تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحل المعاش أيً 
وكان الثابه   .ا وكانه في فترة العدةولو كان طلاقها رجعيً  ،تذا كانه أرملة أو مطلقة 

  ، عون ضده الأول يم ل وظيفة قاضٍ بمحكمة النق  من الحكم المطعون فيه أن المط
وخله الأوراق مما   ، افإنه لا يستحق في معاش والده شيئً  ،اوتجاوز سنه الأربعين عامً 

وكان المطعون ضده    ، يفيد أن المطعون ضدها الثانية هير متزوجة أو أرملة أو مطلقة
ا هو مقرر  مَ ل    فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه ،الأخير حفيد صاحل المعاش

جتماعي للمستحقين عن المؤمن عليه  ا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاقانونً 
وليس   ،تذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرةً    أو صاحل المعاش لا تعتبر تركةً 

بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحل المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على  
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فإنه يكون قد   -... /ى المتوف–خلاا ذلا بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم 
 خالغ القانون وأخطأ في تطبيقه. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الذه تلاه السايد القاضي المقارر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 وبعد المداولة. ،والمرافعة

 أوضاعه المكلية.  ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

ق القاهرة "رجال   137لسنة    ... تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم  
بطلل الحكم    -هير مختصمين في الطعن    - القضاء" على الطاعن بصفته وآخرين  
ا للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من بإعادة تسوية معاش مورثهم وفقً 

لسنة    6189ق عليا،    56لسنة    45579المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي  
ق فيما يخص    34لسنة    2ق عليا، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم    58

ر مرتل كان  ر مربوط الدرجة التي كان يم لها أو آخ  الأجر الأساسي على أساس آخ  
مه  ا تليه العلاواا الخاصة التي لم تشن قد ضُ هه سن المعاش مضافً يتقاضاه عند بلو 

أقص بحد  التقيد  ودون  أصلح  أيهما  الأساسي  وفقً   ىللأجر  المت ير  والأجر  ا  معين، 
وما تلاها من قراراا، ومكافأة نهاية    2013لسنة    74،  2012لسنة    102للقرارين  

الخدمة، وتعوي  الدفعة الواحدة، وصرا كافة الفروق المترتبة على ذلا، وقالوا في  
وقد تمه تسوية    ، ن مورثهم كان يم ل وظيفة نائل رئيس محكمة النق  تبيان دعواهم  

للهيئة   بتظلم  فتقدموا  تليها،  الممار  والأحكام  للقانون  بالمخالفة  التأمينية  مستحقاته 
الدعوى تلا    ،الطاعنة أقاموا  ثم  ومن  رفضته،  أنها  قضه   24/2/2021وبتاريخ    . 
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة    . كمة بالطلبااالمح 

- العامة مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكماة  
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  -فاي هرفاة الماماورة
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من    253أن مفاد نص المادة    -في قضاء هذه المحكمة-وحيث تن المقرر  
  - كما هو المأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النق -قانون المرافعاا أنه يجوز للخصوم  
ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع    ، تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام

أو في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق  
ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من    ، عرضها على محكمة الموضوع

ا كانه  ولم    . أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن   ،آخر منه   وليس على جزءٍ   ،الحكم
ذه به قضاء ه  ى على ما جر -جتما ية تتعلق بالنظام العام  أحكام قوانين التأميناا الا

بإصدار قانون التأمين    1975لسنة    79من القانون رقم    104وكانه المادة    -المحكمة 
كان للمستحقين    ،المؤمن عليه أو صاحل المعاش   يوفتنص على أنه "تذا تُ   يالاجتماع

( المرافق 3الجدول رقم )ب ا للأنصبة والأحكام المقررة  عنه الحق في تقاضي معاش وفقً 
أو الأرامل  ويقصد بالمستحقين الأرملة    .أول المهر الذه حدثه فيه الوفاة  اعتباراً من

تتوافر فيهم في تاريخ وفاة   نالذي   ،والزوج والأبناء والبناا والوالدين والإخوة والأخواا
 المواد التالية الاستحقاق المنصوص عليها في    المؤمن عليه أو صاحل المعاش شروطُ 

من    ىستثنويُ   ،بلغ سن الحادية والعمرينمترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد  "، ويُ ....
بأحد مراحل التعليم بمرط عدم تجاوزه سن    عن الشسل والطاللُ   هذا المرط العاجزُ 
الليسانس  –  ئي ن حصل على مؤهل نهاومَ   ،ا للدراسةوأن يكون متفرهً   ،السادسة والعمرين
البكالوريوس مهنة  ،–أو  يزاول  لم  أو  بعمل  يلتحق  السادسة    ،ولم  سن  بلغ  يكن  ولم 

والعمرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل عالٍ وسن الرابعة والعمرين بالنسبة للحاصلين 
 تشون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن مترط لاستحقاق البنه ألا  أقل، ويُ   مؤهلااٍ   ىعل

ومن ثم تستحق المعاش تذا كانه أرملة أو   ،ا كان سنهاعليه أو صاحل المعاش أيً 
ن الثابه  وكا  ،ا كان ما تقدمم  لَ   .ا وكانه في فترة العدةولو كان طلاقها رجعيً   ،مطلقةً 

  ، من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول يم ل وظيفة قاضٍ بمحكمة النق  
وخله الأوراق مما   ، افإنه لا يستحق في معاش والده شيئً  ،اوتجاوز سنه الأربعين عامً 

وكان المطعون ضده    ، يفيد أن المطعون ضدها الثانية هير متزوجة أو أرملة أو مطلقة
ا هو مقرر  مَ ل    فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه ،الأخير حفيد صاحل المعاش

جتماعي للمستحقين عن المؤمن عليه  ا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاقانونً 
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تذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرةً وليس    عتبر تركةً أو صاحل المعاش لا تُ 
بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحل المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على  

فإنه يكون    -  ...المتوفي/    –خلاا ذلا بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم  
القانون وأخطأ في تطبيقه لبحث أسباب   ، قد خالغ  بما يستوجل نقضه دون حاجة 

 الطعن.  
م، يتعين الحكم في موضوع  ما تقد  وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول  

 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضها. 137لسنة  ...رقم  ى الدعو 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من ديسمبر سنة  28جيسة 
موسى   القاضي/  السياد  المحكمة"مرجان  محمد  برئاسة  رئيس   ، "نائل 

عباد العليااام، محمد  صالاح    ،وجدهصالاح الدياان  أحمد  وعضوية السادة القضاة/  
 ."نواب رئيس المحكمة"تسماعيل  محمد ل ومحمود ي الوكمصطفى د/أحمد 

 

 القضايية  رجال القضاء   91لسنة  1301الطعن رقم 
 نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام  .  (1)

 ي الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  من تلقاء نفسها تثارتها ولو لم ترد ف   أسباب 
. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق   ق مرافعاا  3/ 253م  صحيفة الطعن . 

 .  بق عرضها على محكمة الموضوع ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ا الس 

 نظام عام . .  مصدره :    مرتب القاضي ( مرتبات2)
 مرتل القاضي . مصدره القانون . تعلقه بالنظام العام . 

  المرتب   . : مناط استحقاق   مرتب القاضي مرتبات( 3)
. انقضاء   . توافر استحقاقه ما دامه العلاقة الوظيمية قائمة  المرتل مقابل الوظيفة العامة
استحقاقه وثبوا الحق في   ند . انقطاع المرتل وانتفاء س  . أثره  الرابطة الوظيمية بانتهاء الخدمة

 .   االمعاش متى توافرا شرائا استحقاقه قانونً 

 .  تقادم الحق في المطالبة بالأجر  ي :  التقادم الخمس تقادم (4،5)
.   يمدن  375  . مناطه . اتصافه بالدورية والتجدد . مي  خضوع الحق للتقادم الخمس(  4)

انسحابه تلى   .  عامل لأجر معينال. أحقية    يمدن  381. م    الدين  ستحقاقبدء سريانه من تاريخ ا
 . لازمه . بدء تقادمه من هذا التاريخ .  تاريخ استحقاقه لهذا الأجر

( اكتساب الحكومة الحق في مرتباا ومكافآا وبدلاا العاملين بالدولة وما في حكمها 5)
خلال خمس سنواا من تاريخ نموء الحق   يًاأو تدار   ئيًامن المبالغ التي لم يتم المطالبة بها قضا 

. قضاء الحكم   نيق مد    375بمأن المحاسبة الحكومية ، م    1981لسنة    127ق    29. م    ااااااااااافيه
المطعون فيه للمطعون ضده بالبدلاا والعلاواا المقررة للوظيفة الأعلى بعد مرور أكثر من خمس  

 .   الخمسي. سقوطها بالتقادم  . علة ذلا سنواا من انتهاء خدمته بالاستقالة . خطأ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة أن    -   قضاء محكمة النق   يف   -المقرر    -1
من قانون المرافعاا أن لمحكمة النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة    253

ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من    ، بالنظام العام
ووردا هذه الأسباب على    ، الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع

 الجزء المطعون فيه من الحكم. 
النق    ي ف  -المقرر    -2 الذه يستحقه    -  قضاء محكمة  المرتل  أن تحديد 

 ويتعلق بالنظام العام. ،من القانون مباشرة  القاضي مستمد  
  ،أن المرتل مقابل الوظيفة العامة  -   قضاء محكمة النق   يف  -المقرر    -3

الوظيمية    ما دامه العلاقةُ   ،والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه  ،وبحمل أمانتها
الخدمة قائمةً  بانتهاء  الوظيمية  الرابطة  انقضه  فإذا  المرتل   ،،  سند    ،انقطع  وانتفی 

 ا.ستشمله شرائا استحقاقه قانونً استحقاقه، وثبه الحق في المعاش متى اُ 
من    375مؤدى نص المادة  أن    -   قضاء محكمة النق   يف  - المقرر    -4

أن مناط    -واجل التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية    - القانون المدني  
ا بطبيعته  خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرً 

، وأن التقادم لا يبدأ سريانه  لخرَ   ه من وقهٍ ا مقدارُ ا أو مت يرً كان ثابتً   لا ينقطع سواءً 
تلا من تاريخ استحقاق الدين،    - من القانون المدني  381نص المادة    لصريحا  وفقً -

ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحل أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم  
 ذلا أن التقادم بمأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. 

بمأن   1981لسنة    127من القانون رقم    29النص في المادة  مفاد  تن    -5
المحاسبة الحكومية على أن "تؤول تلى الخزانة العامة مرتباا ومكافآا وبدلاا العاملين  

يُ  لم  التي  استحقاقها" يدل على أن  بالدولة  تاريخ  بها خلال خمس سنواا من  طالل 
ق   مستحقة  تشون  التي  المبالغ  من  حكمها  في  وما  حقً المرتباا  تصبح  الحكومة  ا  بل 

المطالبة بها قضائيً مكتسبً  تتم  تذا لم  ا خلال خمس سنواا من تاريخ  ا أو تداريً ا لها 
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يم ل وظيفة    . نموء الحق في اقتضائها
ا من  فإنه اعتبارً   ، 4/8/2013وانتهه خدمته بالاستقالة في    ،رئيس محكمة استئناا 
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من القانون    375 بالمادتين  عملًا   –هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى  
القانون رقم    29المدني،   سالفتي    1981لسنة    127من  الحكومية  المحاسبة  بمأن 
بالمطالبة بالبدلاا والعلاواا المقررة للوظيفة الأعلى، وكان المطعون ضده    –الذكر

بتاريخ   القاهرة  استئناا  محكمة  كتاب  قلم  صحيفتها  بإيداع  الراهنة  دعواه  أقام  قد 
بعد مرور أكثر من خمس سنواا على تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة،    14/12/2020

تشون قد سقطه بالتقادم الخمسي، وإذ خالغ الحكم    -والحال كذلا-فإن مطالبته هذه  
ا والبدلاا  العلاوا   يالمطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تقاض

المقررة للوظيفة الأعلى الوظيفة    ،والحوافز  نهاية مربوط  بلوغ مرتبه  تاريخ  وذلا من 
  افإنه يكون معيبً   ، التي كان يم لها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها

 . في تطبيق القانون( أ)بالخط
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الذه تلاه الساااايد القاضي المقارر،    ، بعد الاطااااالاع على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث تن  الحكم  يبين من    -على ما 
رقم   الدعوى  أقام  المطعون ضده  أن  في  لسنة  .تتحصل  "رجال   137..  القاهرة  ق 

في   المحكمة  تلا  كتاب  قلم  صحيفتها  بإيداع  بصفاتهم  الطاعنين  على  القضاء" 
بطلل الحكم بأحقيته في تقاضي البدلاا والعلاواا والحوافز المقررة   14/12/2020

وذلا من    ،للوظيفة الأعلى مباشرةً من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها
تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها وما يترتل على ذلا من فروق  

الت   ،مالية بها مع مراعاة أحكام  المقضي  المبالغ  بأداء  الطاعنين بصفاتهم  ادم  قوإلزام 
من أنه كان يم ل وظيفة "رئيس بمحاكم الاستئناا" وبلغ مرتبه    لخمسي، على سندٍ ا

الذ الأمر  الوظيفة،  هذه  مربوط  المالية    هنهاية  والمخصصاا  المرتل  معه  يستحق 
عامل  وهي وظيفة "رئيس محكمة استئناا القاهرة" وأن يُ   ،المقرر منحها للوظيفة الأعلى
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ا للبند  معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاواا والبدلاا المخصصة للوظيفة الأعلى طبقً 
القضائية رقم  "عاشرً  بقانون السلطة  الملحق  المرتباا    46ا" من قواعد تطبيق جدول 
قضه المحكمة    24/2/2021وبتاريخ    .المعدل، ومن ثم أقام الدعوى   1972لسنة  
النيابة    .بالطلباا وقدمه  النق ،  بطريق  الحكم  هذا  في  بصفاتهم  الطاعنون  طعن 
أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في    العامة مذكرةً 

 هرفة الممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
المادة   من  الثالثة  الفقرة  نص  مفاد  تن  أن    253وحيث  المرافعاا  قانون  من 

ولو لم ترد    ،لمحكمة النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام
في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق  

ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من    ، عرضها على محكمة الموضوع
يستحقه    هأن تحديد المرتل الذ  –في قضاء هذه المحكمة    –وكان من المقرر   .الحكم

مستمد   مباشرةً   القاضي  القانون  العام  ،من  بالنظام  أن    .ويتعلق  المقرر  من  أنه  كما 
  ،قاقهوبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استح   ،المرتل مقابل الوظيفة العامة

انقطع    ،فإذا انقضه الرابطة الوظيمية بانتهاء الخدمة  ،الوظيمية قائمةً   ما دامه العلاقةُ 
ستشمله شرائا استحقاقه  اُ   ىسند استحقاقه، وثبه الحق في المعاش مت   ى وانتف  ،المرتل
واجل  -من القانون المدني    375أن مؤدى نص المادة    -اأيضً -ومن المقرر    .اقانونً 

أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي    –التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية
ا أو  كان ثابتً   ا بطبيعته لا ينقطع سواءً هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرً 

ا لصريح نص المادة وفقً   – ، وأن التقادم لا يبدأ سريانه  لخرَ   ه من وقهٍ ا مقدارُ مت يرً 
تلا من تاريخ استحقاق الدين، ومن ثم فإن أحقية العامل    –من القانون المدني   381

لأجر معين ينسحل أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلا أن التقادم بمأنه يبدأ  
  1981لسنة    127( من القانون رقم  29ومن حيث تن المادة )  .من تاريخ استحقاقه

بمأن المحاسبة الحكومية تنص على أن " تؤول تلى الخزانة العامة مرتباا ومكافآا  
طالل بها خلال خمس سنواا من تاريخ استحقاقها" وبدلاا العاملين بالدولة التي لم يُ 

بل الحكومة  يدل على أن المرتباا وما في حكمها من المبالغ التي تشون مستحقة ق  
ا خلال خمس سنواا  ا أو تداريً ا لها تذا لم تتم المطالبة بها قضائيً ا مكتسبً تصبح حقً 
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ا كان ذلا، وكان البين من الأوراق أن المطعون  م  لَ   .من تاريخ نموء الحق في اقتضائها
استئناا محكمة  رئيس  وظيفة  يم ل  كان  في    ،ضده  بالاستقالة  خدمته  وانتهه 

  عملًا –ا من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى  فإنه اعتبارً   ،4/8/2013
المدني،    375بالمادتين   القانون  القانون رقم    29من  بمأن    1981لسنة    127من 

الذكر سالفتي  الحكومية  للوظيفة    –المحاسبة  المقررة  والعلاواا  بالبدلاا  بالمطالبة 
الأعلى، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة  

ا على تاريخ  بعد مرور أكثر من خمس سنوا  ، 2020/ 14/12استئناا القاهرة بتاريخ  
تشون قد سقطه بالتقادم    - والحال كذلا-انتهاء خدمته بالاستقالة، فإن مطالبته هذه  

الخمسي، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في 
الأعلى   يتقاض للوظيفة  المقررة  والحوافز  والبدلاا  بلوغ    ،العلاواا  تاريخ  من  وذلا 

مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يم لها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ 
مما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث الوجه   ،افإنه يكون معيبً   ،المقضي بها

 الأول والثاني من سبل الطعن. 
ما تقدم يتعين القضاء بسقوط حق  وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول  

لسنة    يالمدع  ... رقم  الدعوى  تقامة  بالتقادم   137في  القضاء"  "رجال  القاهرة  ق 
 الخمسي. 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من يناير سنة  17جيسة 
 ، "المحكمةنائل رئيس  "عبد الوهاب  تبراهيم  بدوه    / برئاسة السياد القاضي

القضاة  وعضوية الدين صافاااوا  /السادة  مااحامد عااامرها  ،مصطفى عز   ،امااام 
 . "رئيس المحكمة  نواب "عبد الله عبد المنعم عبد الله وماصاطافاى حاسايان مصطفى  

 

 القضايية  85لسنة  19572الطعن رقم 
 سيطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماة   .  :محاماة   أتعاب المحاماة ( 1)

على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه    هاتقدير ي .  أتعاب المحام
تلا  حققها لموكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة    يا للوصول تلى الفائدة التعتبر لازمً من جهد يُ 

. . استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلا الجهد وتلا الفائدة  1983لسنة    17ق    82  . مدة  ئااالف
 .  ب سائ ةها على أسبائقضا ةقامت شرطه .

أسيييباب   في: القصيييور   اللوهري ( بطلان   بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع  2،3)
 الحكم الواقعية   . 

. قصور2) الخصم  أبداه  دفاع جوهره  بحث  الحكم  تهفال  بط  (   . أثره  . اااا.  الحكم  لان 
النظر في أثره في الدعوى . بلمحكمة  التزام اؤداه . الدفاع الجوهره المنتج والمتسم بالجدية .  ااااااااااا م

 ه . قصور في حكمها . ر تهفال ذلا . أث

بدرجتيها صورً 3) الموضوع  محكمة  أمام  الطاعن  تقديم  باشرها    ا(  التي  الدعاوى  لأحكام 
دعواه  تثباا  من  تمكينه  وطلل  المطعون ضده  المحاماة    لحساب  في  أتعابه  بدفع  الأخير  بإلزام 

. قضاء الحكم    جوهره طرق الإثباا . دفاع    بكافة  والسمسرة عن العمل الذى قام به لمصلحته
 المطعون فيه برف  الدعوى دون الرد على هذا الدفاع . قصور .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من قانون    82أن النص في المادة    -   في قضاء محكمة النق    -المقرر    -1
من    المحامي   بذلهقدر على أساس ما  بأن الأتعاب تُ   1983لسنة    17المحاماة رقم  

عتبر لازمًا للوصول تلى  عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يُ 
ن أ و   ،أهمية الدعوى وقيمة تلا الفائدةوذلا كله مع مراعاة    ،الفائدة التي حققها لموكله 
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لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى    المحامي تقدير الجهد والفائدة التي حققها  
 لحمله.  ي قامه قضاءها على أسباب سائ ة تشفأ

أن تهفال الحكم بحث دفاع أبداه   -  قضاء محكمة النق   يف  -المقرر    -2
في النتيجة التي انتهى    اومؤثرً   االخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان دفاعًا جوهريً 

مؤداه    ،بطلانه  يقتضيفي أسباب الحكم الواقعية    اعتبر ذلا الإهفال قصورً تذ يُ    تليها
كان    فإن    ،رح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى أنه تذا طُ 
ا بالجدية مضه تلى فحصه  قدر مدى جديته حتى تذا ما رأته متسمً فعليها أن تُ   امنتجً 

 . افإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرً  ،لتقغ على أثره في قضائها
الموضوع بدرجتيها  تذ كان الثابه من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة    -3
وطلل تمكينه من تثباا    ،لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده  اصورً 
)بإلزام المطعون ضده بدفع أتعاب محاماة للطاعن والسمسرة عن العمل الذى    دعواه 

تلا أن الحكم المطعون فيه قضى برف    ، طرق الإثباا بكافةقام به لمصلحة الأول(  
الرد على هذه المستنداا وبحث دلالتها بما قد يت ير   هالدعوى دون أن يورد في أسباب 
 بالقصور.  افإنه يكون معيبً  ،به وجه الرأه في الدعوى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

مدني أسوان الابتدائية على    2014لسنة    ... تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  
بطلل الحكم بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والسمسرة عن العمل الذه    المطعون ضده  

قام به بناءً على طلل المطعون ضده لإتمام تجراءاا صفقة البيع ونقل ملشية الأرض  
بمراء ونقل ملشية    ان المطعون ضده أوكله بصفته محاميً ت  :ا لذلاوقال بيانً   ،الممتراة  له

وأنه قام بعملية المراء وأقام دعاوى بصحة    ،أرض له دون تحرير اتفاق مكتوب لأتعابه 
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لَ على أحكام بصحة التوقيع عليها ولدى مطالبته    ، توقيع البائع على تلا العقود وتحَص 
من قيمة الأرض الممتراة    % 5بقيمة أتعابه في تلا الدعاوى وقيمة أعمال السمسرة بواقع  

فأقام دعواه. حكمه محكمة أول درجة برف  الدعوى بحكم استأنفه الطاعن    ، لم يمتثل
قضه    3/11/2015وبتاريخ  .  "نسواأق قنا "مأمورية    34لسنة    ...بالاستئناا رقم  

النق   بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق    ،هذه المحكمة 
وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُر ضَ الطعن  

ا التزمه النيابة  وفيه  ،حددا جلسة لنظره  -  في هرفة ممورة  -على هذه المحكمة  
 رأيها.

بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه    ىينع قيم على سببين  وحيث تن الطعن أُ 
حين أي دَ الحكم     الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل والفساد في الاستدلال 

في قضائه تلى عدم وجود اتفاق مكتوب لتحديد    ابرف  طلباا الطاعن مستندً   الابتدائي
رهم أن القانون لم يمترط أن    ،أتعاب المحاماة بمقتضاه بين الطاعن والمطعون ضده

الاتفاق مكتوبًا  اتفاق مكتوب    ،يكون  تقديم  حالة عدم  الموضوع في  لمحكمة  وأعطى 
لأحكام    وقد تقدم الطاعن بالمستنداا المؤيدة لطلبه من صورٍ   ، سلطة تقدير الأتعاب

وطلل تمكينه من تثباا دعواه بكافة    ،الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده
لَالَةَ المستنداا    ،لإثبااطرق ا تلا أن الحكم المطعون فيه التفه عن هذا الدفاع وأهفل د 

 ويستوجل نقضه.  ، الأمر الذه يعيبه ،المقدمة من الطاعن
وعلى    –في قضاء هذه المحكمة–أن المقرر  ب ذلا     سديد  النعي وحيث تن هذا  
قدر  أن الأتعاب تُ   1983لسنة    17من قانون المحاماة رقم    82ما جرى به نص المادة  
وما اقتضاه هذا العمل    ،من عمل يتفق وصحيح القانون   المحاميعلى أساس ما بَذَلَهُ  

وذلا كله مع مراعاة   ، من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول تلى الفائدة التي حققها لموكله
وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها   ،. لم ا كان ذلاأهمية الدعوى وقيمة تلا الفائدة

أسبابٍ    يالمحام أقامه قضاءها على  الموضوع متى  به محكمة  تستقل  لموكله مما 
بطلان   عليه  يترتل  الخصم  أبداه  دفاع  بحث  الحكم  تهفال  وأن  لحمله.  تشفي  سائ ةٍ 

عتبر ذلا الإهفال  تذ يُ    في النتيجة التي انتهى تليها  ومؤثرًا  االحكم تذا كان دفاعًا جوهريً 
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رح على المحكمة  مؤداه أنه تذا طُ   ،في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه   اقصورً 
قدر مدى  فعليها أن تُ   اكان منتجً   فإن    ، دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى 

  ،جديته حتى تذا ما رأته متسمًا بالجدية مضه تلى فحصه لتقغ على أثره في قضائها
. وكان الثابه من الأوراق أن الطاعن قدم أمام  افإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرً 
  ،لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب المطعون ضده  امحكمة الموضوع بدرجتيها صورً 
تلا أن الحكم المطعون فيه قضى   ،طرق الإثباا  بكافةوطلل تمكينه من تثباا دعواه 

بحث دلالتها بما قد  برف  الدعوى دون أن يورد في أسبابه الرد على هذه المستنداا و 
   ويوجل نقضه. ،بالقصور افإنه يكون معيبً  ،يت ير به وجه الرأه في الدعوى 

يييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



51 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 2021سنة   نايرمن ي 19جيسة 
القاضي السياد  عدلي  /برئاسة  رئ"   جرجس  المحكمةنائل  وعضوية   ،"يس 

نواب "  يأحمد موافو   محمد السيد،  صلاح المنسي،  محمد منصور  /السادة القضاة
 . "رئيس المحكمة

 

 القضايية  72لسنة  2057الطعن رقم 
 ( خبرة   سيطة محكمة الموضوع في تقدير عم" الخبلر : بطلان تقرير الخبلر   .1)

أنها روعيه  فيها  الإخ   الإجراءاا . الأصل  تيصالاا  بإرفاق  الخبير  تلزام  طاراا . عدم 
مما يفيد وصولها للطاعن . لا ينفي واقعة . خلو الأوراق  بمباشرته للمأمورية للخصوم . مؤداه  

 .  بالبطلان . هير مقبول الخبير لى تقرير ع  الإخطار . النعي

 .    اهصرف في السيارات المُفرج عنشروط الت    جمارك   الإفراج المؤقت عيى السيارات (  2،3)
 المؤقه عن البضائع دون تحصيل الضرائل والرسوم المقررة بالمروط   الجمركي  الإفراج (  2)

. تعادة تصدير تلا البضائع خلال المدة المصرح   شرطه.    ةماليحددها وزير ال  يوالأوضاع الت
قرار وزير و   1963لسنة    66ق الجمارك    101/1. م  أيهما أسبق حدوثًا    انتهاء ال رض منهأو    بها

 عن ال رامة  . استحقاق الضرائل والرسوم فضلًا   . أثره  مخالفة ذلا.    1983لسنة    316المالية رقم  
التصرا في .    2000لسنة    160  قبل استبدالها بق  1963لسنة    66  ق  118  ادةمالالمقررة ب

  8ارك . م  اااااااالجمة  ااا. الحصول على موافقة مصلح. شرطه    جمركياً مؤقتًا  ج عنهاالسياراا المُفر 
 . من القرار المذكور

انتهاء  3) ثبوا  مؤقتًا صلاحي(  عنها  والمُفرج  للطاعن  المملوكة  التداعي  سيارة  تسيير  ة 
يعها من مصلحة  ا أو حصوله على الموافقة بب جمركيًا داخل البلاد دون تقدمه بطلل تعادة تصديره 

ارك . أثره . تلزامه بسداد الضرائل والرسوم الجمركية المُستحقة عليها . التزام الحكم المطعون فيه  م الج 
  وم . اااااااا بتلا الرس   الممترى   ر اااااااااا ذلا النظر وقضاؤه برف  طلل الطاعن بإلزام المطعون ضده الأخي 

 صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون . على هير أساس . 

 ( دستور  عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية   . 4)
. عدم جواز تطبيقه  في قانون أو لائحة . مؤداه    يهير ضريبالحكم بعدم دستورية نص  

. انسحاب أثره على الوقائع والمراكز القانونية السابقة  التالي لنمره في الجريدة الرسمية  من اليوم  
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. لمحكمة لو أدرك الدعوى أمام محكمة النق  . علة ذلا . تعلقه بالنظام العام  على صدوره و 
 . النق  تعماله من تلقاء نفسها

 قانون   دستورية القوانلن : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لايحة   .  (5)
بما تضمنته من تخويل    1963لسنة    66ق الجمارك رقم    119الحكم بعدم دستورية م  

بالمواد ام الأخرى المرتبطة بها واوبسقوط الأحك  مدير مصلحة الجمارك بفرض ال راماا  لمُقررة 
مبالغ استنادًا    . عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل أهه  أثر   .  منه  118تلى    114

بإلزام الطاعن    للحكم الابتدائيمخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر وتأييده    .تلى هذه النصوص  
 .  للقانون . خطأ ومخالفة فروضة من قبل مدير مصلحة الجمارك بمبلغ ال رامة الم

 ( نقض   أثر نقض الحكم   .6)
ستئناا  به الا  ى. نقضه فيما قضأحد الاستئنافين المنضمين . أثره    يادر فنق  الحكم الص

 .مرافعاا  271/1الخر . م 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  . الأصل في الإجراءاا أنها روعيه  ن  أ  –محكمة النق قضاء    يف–المقرر    –1
الدعوى بتاريخ  وإذ كان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أَخطَرَ الخصوم في  

ر ترفاق تيصالاا الإخطاراا ، وكان الممرع لم يُوجل على الخبي مباشرته للمأمورية 
رسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها، وأن  تهفال ترفاق هذه عليها التي يُ   ىالموص
فيد عدم  ، وكانه أوراق الدعوى قد خله مما ي لاا لا ينفي واقعة الإخطار ذاتهاالإيصا

ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان هير    ،الطاعن  ىوصول الإخطار تل
 .  مقبول
من    101المادة  أن  الفقرة الأولى من    –محكمة النق قضاء   يف–المقرر    -2

أجازا الإفراج المؤقه عن البضائع دون تحصيل   1963لسنة    66قانون الجمارك رقم  
المقررة الجمركية  والرسوم  والأ  ،الضرائل  بالمروط  الت وضوذلا  وزير    ياع  يحددها 

في شأن نظام الإفراج المؤقه عن   1983لسنة    316قراره رقم    يأوجل ف  هالمالية الذ
المُ  السيارة  تصدير  تعادة  الخاصة  الركوب  مؤقتً سياراا  عنها  مدة  فرج  انتهاء  فور  ا 

حدوثً الإ أسبق  أيهما  منه  ال رض  انتهاء  أو  الإ  ،افراج  تقع  وعند  الالتزام  بهذا  خلال 
وتُ  الجمركية  الضرائلُ المخالفة  السيارة  على  ا  قانونً   المقررةُ   الجمركيةُ   والرسومُ   ستحق 

من القانون سالغ الذكر   118خيرة من المادة  بالإضافة تلى ال رامة المقررة بالفقرة الأ
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بالقانون رقم- استبدالها  مستورد    -2000لسنااة    160  قبل  أخل  ما  تذا  يتحقق  وهو 
وكانه المادة الثامنة من قرار وزير    ،الميعاد المقرر  يسيارة بالتزامه بإعادة تصديرها فال

قد حظرا التصرا في السيارة المُفرَج (  1983لسنة    316)رقم  ليه  تالمالية المُمار  
 بعد الحصول  عنها مُؤقتًا بالبيع أو التنازل أو الهبة أو هير ذلا من التصرفاا تلا  

 . قة مصلحة الجمارك على هذا التصراعلى مواف
فرج ن من الأوراق أن  السيارة محل التداعي مملوكة للطاعن ومُ كان البيّ تذ    –  3

  ، 8/1992/ 4حتى    سارٍ   يٍّ دول  بموجل دفتر مرورٍ   12/8/1991عنها مؤقتًا بتاريخ  
  ، ولم يتقدم الطاعن بطللنتهه صلاحية تسييرها داخل البلادومن هذا التاريخ الأخير ا 

، وكانه الأوراق قد خله من حصول موافقة مصلحة  تجديد التصريح أو تعادة تصديرها
ا لأحكام قرار وزارة المالية في شأن نظام الإفراج المؤقه  فإنه وفقً     الجمارك على بيعها

الضرائل   بسداد  المُلزم  هو  يكون  الخاصة  الركوب  سياراا  الجمركية  عن  والرسوم 
وقضى برف  طلل الطاعن   ،وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،المستحقة عليها

فإنه يكون قد طبق    ،تلزام المطعون ضده الأخير بالرسوم المستحقة على تلا  السيارة
 .اسويضحى النعي عليه على هير أس ،صحيح القانون 
النق قضاء    يف–المقرر    -4 من    – محكمة  حكم  على صدور  يترتل  أنه 

قانون أو لائحة عدم    يليا بعدم دستورية نص هير ضريبي ف المحكمة الدستورية الع
وهذا  ، الجريدة الرسمية ي مر هذا الحكم فلتاريخ ن  يالتال جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم

ملزم   وللشافة  الحكم  الدولة  سلطاا  أنواعها    ،لجميع  باختلاا  المحاكم  على  ويتعين 
حتى  ،  لمراكز القانونية المطروحة عليهاودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع وا

  باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيلٍ     على صدور الحكم بعدم الدستورية  ولو كانه سابقةً 
، بما لنصأثر من تاريخ نفاذ ا  ه ّ صلاحيته لترتيل أ  يلحق النص منذ نمأته بما ينف

القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم    ي مه أن  الحكم بعدم دستورية نص فلاز 
وهو    ،التالي لتاريخ نمره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النق 

 .  م تُعمله المحكمة من تلقاء نفسهاأمر متعلق بالنظام العا
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المحكمة الدستورية العليا قد قضه   أن  –محكمة النق قضاء    يف–المقرر    -5
  "ةاااا وريااااااا تاااااا ق "دس  18لسنة    72القضية رقم    ي ف  2/8/1997بالحكم الصادر بجلسة  

بعدم دستورية ما    -"33العدد  "14/8/1997لجريدة الرسمية بتاريخ  والمنمور في ا-
  1963لسنة  66بالقرار بقانون رقم من قانون الجمارك الصادر   119تضمنته المادة 

من تخويل مدير مصلحة الجمارك    - 2000لسنة    160الها بالقانون رقم  قبل استبد-
الاختصاص بفرض ال رامة الممار تليها فيها وبسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها  

  ي منه، بما مؤداه أن  النص ف  118تلى    114من    ي ا وهنصوص المواد المرتبطة به
القانون عل  118المادة   المؤقه ى فرض هرامة على مُخالفة نظام الإمن ذاا  فراج 
  هّ  فرض أو تحصيل أ  ي مصلحة الجمارك فويستتبع ذلا عدم أحقية  ،  الحكم   يلحقُه هذا 
الدعوى أثناء نظر  لقضاء ، وإذ أدرك هذا استنادًا تلى النصوص سالفة البيانا هرامااٍ 

لقاء نفسها لتعلقه بالنظام  فإنه يتعين تعماله من ت   ،أمام هذه المحكمة  يالطعن الحال
الحكم الابتدائي القاضي   دَ وأي  ،  قد خالغ هذا النظر  ، وكان الحكم المطعون فيه العام

ا  بإلزام الطاعن بمبلغ ال رامة محل النزاع التي فرضها مدير مصلحة الجمارك استنادً 
لنصوص المواد الممار تليها المقضي بعدم دستوريتها وذلا ضمن المبلغ المحكوم به  

فإنه يكون قد خالغ   ،اجنيه  11439بمبلغ    -بما لا خلاا عليه من الخصوم  -رَهَاوقَد  
 . تطبيقه   يالقانون وأخطأ ف
لسنة   ...الاستئناا رقم    ينق  الحكم المطعون فيه الصادر ف  يترتل على  -6
  ه اااااا نقض -على نحو ما سلغ  – اجزئي   –ق طنطا "مأمورية بنها" المقام من الطاعن 33
"مأمورية    ق طنطا  33لسنة    ... الاستئناا رقم    يخصوص قضائه ف  يف  –كذلا-
من قانون    271/1المادة  بحكم    " المُقام من المطعون ضده الثاني بصفته عملًا بنها

 . المرافعاا
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 .الطعن استوفى أوضاعه المكلية تن   حيثُ 
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الوقائع  وحيثُ  الأوراق–تن   وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   –على 
تتحصل في أن  المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني  

" بطلل الحكم  محكمة شبرا الخيمة" مأمورية قليوب  1997لسنة    ...بصفته الدعوى رقم  
ا قيمة الرسوم الجمركية والضرائل جنيهً   57194بأن يدفعا له مبلغ    بإلزامهما مُتضامنين  

بالإضافة تلى مبلغ ال رامة المستحقة على السيارة التي تم الإفراج عنها لصالح الطاعن 
بصفته الثاني  ضده  المطعون  بضمان  المؤقه  الإفراج  نظام  انتهه    ،تحه  والتي 

،  فترة ضمانها  ، ولم يتقدم صاحبها لتجديد4/8/1992صلاحية تسييرها بالبلاد بتاريخ  
كما لم يُعاد تصديرها عقل انتهاء مدة الإفراج، وإذ اُستحق عليها المبلغ المطالَل به  

فر ية  وجه الطاعن دعوى    .ية وامتنعا عن سداده أقام الدعوى جمرك   وهرامااٍ   كرسومٍ 
من    على سندٍ   ، زامه بما عسى أن يُقضى به عليهلتطلل  تلى المطعون ضده الأخير ب

ندبه المحكمة    .أنه باع له السيارة موضوع الدعوى وتعهد بسداد كافة الجمارك عليها
عنها يُستحَق عنها مبلغ    وبعد أن أودع تقريرًا انتهى فيه تلى أن  السيارة المُفرجَ ،  خبيرًا

قيمة    اجنيهً   11439 عن مبلغ  فضلًا   ،قيمة رسوم وخدماا جمركية   اجنيهً   45755
حكمه المحكمة في الدعوى    .خالفة نظام الإفراج المؤقهال رامة الجمركية المُقررة عن مُ 

بأن يؤديا للمطعون    الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته مُتضامنين  
استأنغ الطاعن هذا    .وبعدم قبول الدعوى الفر ية  اجنيهً   57194ضده الأول مبلغ  

كما استأنفه المطعون    ،"مأمورية بنهاق طنطا "  33لسنة    ...الحكم بالاستئناا رقم  
وبعد أن ضمه المحكمة  ،  ق  33لسنة    ...ضده الثاني بصفته أمام ذاا المحكمة برقم  

الاستئناا الثاني بإل اء    يوف  ،قضه في الاستئناا الأول برفضهرتباط  الاستئنافين للا
الحكم المستأنغ فيما قضى به من تلزامه بالتضامن وبعدم قبول الدعوى لرفعها على  

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق    .صفة بالنسبة له، والتأييد فيما عدا ذلاهير ذه  
  ضَ ر  ، وإذ عُ ها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه أبدا في  وأودعه النيابة مذكرةً   ،النق 
وفيها التزمه النيابة  ،  حددا جلسة لنظره،  في هرفة ممورة،  على هذه المحكمة  الطعنُ 
 .رأيها

الطاعن بالوجه الأول من السبل الأول    ى قيم على سببين ينعتن  الطعن أُ   حيثُ 
تذ تمسا أمام محكمة     لفة القانون والإخلال بحق الدفاععلى الحكم المطعون فيه مُخا
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يهه للخصوم تخطارًا مُ  سجلًا بميعاد مباشرته  الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم توج 
،  اعتد  في قضائه بما انتهى تليه  بما يستتبع بطلان الحكم المطعون فيه الذه،  للمأمورية

 . ويستوجل نقضه
ه  اا ا أن  الأصل في الإجراءاا أنها روعي ا ذل   ير مقبولي هاتن  هذا النع  حيثُ 

في الدعوى بتاريخ    وإذ كان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أَخطَرَ الخصومَ 
خطاراا لم يُوجل على الخبير ترفاق تيصالاا الإ  ، وكان الممرعُ لمأمورية مباشرته ل
رسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها، وأن  تهفال ترفاق هذه عليها التي يُ   ىوصالمُ 

له مما يفيد عدم  ، وكانه أوراق الدعوى قد خ لاا لا ينفي واقعة الإخطار ذاتهاالإيصا
ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان هير    ،عنالطا  ىوصول الإخطار تل

 . مقبول
بالوجه الثاني من السبل الأول والسبل الثاني على   ى ن  الطاعن ينع ت  وحيثُ 

ذلا أنه تمسا في دفاعه     الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع
أمام محكمة الموضوع بأنه قام ببيع السيارة محل التداعي تلى المطعون ضده الأخير  

توقيعه عل  هالذ يُنشر  البيع  ىلم  بتحمله دفععقد  المستحقة    ، وأقر   الجمركية  الرسوم 
  ، وإذ ألزمه الحكمبطلباا الطاعن في دعواه الفر ية  اوهو ما يُعد تقرارًا ضمني  ،  عليها

يَ  أن  دون  وال راماا  الرسوم  بالمستنداا بتلا  المؤيد  هذا  لدفاعه  يكون  ،  عرض  فإنه 
   .بما يستوجل نقضه، امعيبً 

أن  الفقرة    - المقرر في قضاء هذه المحكمة-ذلا أن      مردود  ي النعهذا    تن    حيثُ 
المادة   من  رقم    101الأولى  الجمارك  قانون  الإفراج   1963لسنة    66من  أجازا 

وذلا بالمروط   ،المؤقه عن البضائع دون تحصيل الضرائل والرسوم الجمركية المقررة
في    1983لسنة    316قراره رقم    يأوجل ف  هيحددها وزير المالية الذ  ياع الت وضوالأ

فرج  شأن نظام الإفراج المؤقه عن سياراا الركوب الخاصة تعادة تصدير السيارة المُ 
وعند  ،  افراج أو انتهاء ال رض منه أيهما أسبق حدوثً ا فور انتهاء مدة الإعنها مؤقتً 

 والرسومُ   رة الضرائلُ ستحق على السياوتُ   ، خلال بهذا الالتزام تقع المخالفة الجمركية الإ
 118بالإضافة تلى ال رامة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة    ،اقانونً   المقررةُ   الجمركيةُ 

وهو يتحقق  ،  2000ة  لسن   160  من القانون سالغ الذكر قبل استبدالها بالقانون رقم
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، وكانه المادة الميعاد المقرر  يإعادة تصديرها فالسيارة بالتزامه ب   تذا ما أخل مستوردُ 
ليه قد حظرا التصرا في السيارة المُفرَج عنها  تالثامنة من قرار وزير المالية المُمار 

مُؤقتًا بالبيع أو التنازل أو الهبة أو هير ذلا من التصرفاا تلا بعد الحصول على  
ن من الأوراق أن   ، وكان البيّ ن ذلاا كالم    .قة مصلحة الجمارك على هذا التصرامواف

بموجل    12/8/1991فرج عنها مؤقتًا بتاريخ  السيارة محل التداعي مملوكة للطاعن ومُ 
نتهه صلاحية  ومن هذا التاريخ الأخير ا،  4/8/1992حتى    سارٍ   يٍّ دول  دفتر مرورٍ 

البلاد داخل  تعادة تصدي تسييرها  أو  التصريح  تجديد  بطلل  الطاعن  يتقدم  ولم  ،  رها، 
ا  فإنه وفقً ،  موافقة مصلحة الجمارك على بيعها   وكانه الأوراق قد خله من حصول

لأحكام قرار وزارة المالية في شأن نظام الإفراج المؤقه عن سياراا الركوب الخاصة 
وإذ التزم الحكم    ،والرسوم الجمركية المستحقة عليهايكون هو المُلزم بسداد الضرائل  

الأخير  ه  وقضى برف  طلل الطاعن تلزام المطعون ضد،  ر المطعون فيه هذا النظ
السيارة تلا  المستحقة على  القانون ،  بالرسوم  قد طبق صحيح  يكون  ويضحى  ،  فإنه 

 . النعي عليه على هير أساس
لم  ن  ت  وحيثُ  المقرر  ه  من  كان  المحكمة-ا  هذه  قضاء  على    -في  يترتل  أنه 

قانون    ي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هير ضريبي ف
الجريدة   يلتاريخ نمر هذا الحكم ف  يل أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التا

ويتعين على المحاكم باختلاا  ،  ملزم لجميع سلطاا الدولة وللشافةوهذا الحكم  ،  الرسمية
،  القانونية المطروحة عليهاأنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز  

  على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن  حتى ولو كانه سابقةً 
،  من تاريخ نفاذ النص أثرٍ   أهّ  صلاحيته لترتيل    ي لحق النص منذ نمأته بما ينف  عيلٍ 
القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم    يمه أن  الحكم بعدم دستورية نص فبما لاز 

وهو  ،  ثناء نظر الطعن أمام محكمة النق التالي لتاريخ نمره ما دام قد أدرك الدعوى أ
، وكانه المحكمة  ا كان ذلا لم  .  م تُعمله المحكمة من تلقاء نفسهاأمر متعلق بالنظام العا

  72القضية رقم    يف  2/8/1997بالحكم الصادر بجلسة    الدستورية العليا قد قضه
العدد "14/8/1997لجريدة الرسمية بتاريخ  والمنمور في ا-ق " دستورية "  18لسنة  
من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون    119بعدم دستورية ما تضمنته المادة    -"33
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بالقانون رقم  -   1963لسنة    66رقم   من تخويل    - 2000لسنة    160قبل استبدالها 
مدير مصلحة الجمارك الاختصاص بفرض ال رامة الممار تليها فيها وبسقوط الأحكام  

منه،    118تلى    114من    ي تبطة بها وهالأخرى التي تضمنتها نصوص المواد المر 
ى فرض هرامة على مُخالفة  من ذاا القانون عل  118المادة    يبما مؤداه أن  النص ف

  يمصلحة الجمارك فويستتبع ذلا عدم أحقية   ،فراج المؤقه يلحقُه هذا الحكم نظام الإ
أ تحصيل  أو  البيانا  هرامااٍ   هّ  فرض  سالفة  النصوص  تلى  هذا ستنادًا  أدرك  وإذ   ،
  فإنه يتعين تعماله من ،  أمام هذه المحكمة  ينظر الطعن الحال  القضاء الدعوى أثناء
، وكان الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر وأيد   لقه بالنظام العامتلقاء نفسها لتع

الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بمبلغ ال رامة محل النزاع التي فرضها مدير  
ا لنصوص المواد الممار تليها المقضي بعدم دستوريتها وذلا  مصلحة الجمارك استنادً 

  11439بمبلغ    -بما لا خلاا عليه من الخصوم  -رَهَاضمن المبلغ المحكوم به وقَد  
ا  مما يعيبه ويوجل نقضه جزئي  ،  تطبيقه   ي قد خالغ القانون وأخطأ ففإنه يكون  ،  اجنيه
 . هذا الخصوص يف

الاستئناا رقم   ير فه يترتل على نق  الحكم المطعون فيه الصادتن    وحيثُ 
  - غعلى نحو ما سل  –اجزئي  –" المقام من الطاعن  ق طنطا "مأمورية بنها  33لسنة    ...

ف   يف  – كذلا–نقضه   قضائه  رقم    يخصوص  طنطا    33لسنة    ...الاستئناا  ق 
من   271/1المادة  بحكم   " المُقام من المطعون ضده الثاني بصفته عملًا "مأمورية بنها
 .قانون المرافعاا

ا تقدم  مَ صالح  للفصل فيه، ول    –حدود ما تم نقضه  في–وحيث تن  الموضوع  
  11439يتعين تعديل الحُشم المُستأنَغ بخصم مبلغ ال رامة المقضي بها والبالغ مقدارها  

جنيهًا "أحد عمر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا" من تجمالي المبلغ المحكوم به  
 على النحو الوارد بالمنطوق. 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   ينايرمن  19جيسة 
القاضي السياد  عدلي  /برئاسة  المحكمة"   جرجس  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

القضاة/   منصورالسادة  المنسي،  محمد  السيد،  صلاح  رئيس  "  محمد  نواب 
 .ومحمود أبو المجد "المحكمة

 

 القضايية  82لسنة  3016الطعن رقم 
 .  قانون   تطبلق القانون  ( 1)

عاااتطبي القانون  القاض  لى وجهه الصحيحق  .   وماا ل من الخصادون طل  ي. واجل على 
تندوا تليه في اس   ه ا كان النص الذ قعة أي  بحث الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الوا  .  مناطه

 .  طلباتهم أو دفاعهم

 اللوي : مسييلولية الناق"  الدولي  اللوي ( معاهدات   اتفاقية مونتريال الخاصيية بقواعد النق"  2)
 . دعوى التعويض ضد الناق" اللوي    سقوط عن التعويض : شروطه   

عدم  ثبوا  .    . شرطه   اب اا ل الرك ااا ر في نق اا الضرر الناتج عن التأخي   عن وه  اا ة الناقل الج ااا مسئولي 
من    35،22،19،17دون استحالة . المواد    ذلا الضرر   ه اد اا ة لتف ا ر اللازم اا اذه أو تابعيه التدابي اا اتخ 

.    التعوي    مقدار   .   2004لسنة    276اتفاقية مونتريال الصادر بمأنها قرار رئيس الجمهورية رقم  
وقوع الضرر من   .  الاستثناءمن الاتفاقية سالفة البيان .    22ادة  اادد بالماار المحاااالتقدي  هاوز ااجعدم ت

جراء فعل تيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد تحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل  
. وجوب رفع دعواه خلال سنتين من تاريخ الوصول   المضرور التعوي    . لاستحقاق  الخطأ الجسيم
. م    من تاريخ توقغ عملية النقلالتاريخ الذه كان يجل وصول الطائرة فيه أو  صد أو  لنقطة المق 
. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر بتطبيقه اتفاقية فارسوفيا للطيران    من الاتفاقية المذكورة  35
ومدى   قاا  المُستحاادار التعوياااأخير ومقاامتحجبًا عن بحث دفاع الطاعنة بمدى مسئوليتها عن التو 

 . أ. خط سقوط الدعوى بالتقادم 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا لا    –قضاء محكمة النق   في  -المقرر    -1
بل هو واجل القاضي الذه عليه من تلقاء نفسه أن يبحث    ،يحتاج تلى طلل الخصوم
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، وأن ينزل عليها هذا الحكم  نطبق على الواقعة المطروحة عليه عن الحكم القانوني المُ 
 . أيًا كان النص القانوني الذه استند تليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها

،  22،  19،  17ؤدى المواد  مأن    –قضاء محكمة النق   في   -رر  اا المق  -2
الجوه    35 النقل  بقواعد  الخاصة  مونتريال  اتفاقية  في  من    28/5/1999الدولي 

والمنمور في الجريدة  -2004لسنة   276والصادر بمأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 
أن الناقل يُعد مسئولًا عن    -المنطبق على واقعة الدعوى   -23/4/2005  فيالرسمية  

وأنه لا يكون مسئولًا عن الضرر الذه   ،الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب
ينمأ عن التأخير تذا أثبه أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة 

، وأنه متى أثبه  ليهم اتخاذ مثل هذه التدابير لتفاده الضرر أو أنه استحال عليه أو ع
د  ا ل أو أحاا المضرور أن الضرر الذه وقع له من جراء فعل تيجابي أو سلبي من الناق

مدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم فيصح تجاوز  ه كان بقصد تحداث الضرر عا تابعي 
بالمادة   للتعوي  المنصوص عليه  من تلا الاتفاقية، وأنه يسقا    22الحد الأقصى 

نقطة   تاريخ الوصول تلى  لم تُرفع الدعوى خلال سنتين من  تذا  التعوي   الحق في 
  التاريخ الذه توقفهالمقصد أو من التاريخ الذه كان يجل أن تصل فيه الطائرة أو من  

النقل    فيه النقل    35المادة  ]عملية  بقواعد  مونتريال  اتفاقية  في   الجوه من  الدولي 
، وإذ  [2004لسنة    276س الجمهورية رقم  والصادر بمأنها قرار رئي   1999/ 28/5

فإنه يكون قد    ،خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق اتفاقية فارسوفيا للطيران
القانون  تطبيق  في  دفو   ،أخطأ  بحث  ذلا عن  اتفاقية  حجبه  الطاعنة على ضوء  اع 

  -ن كانت-ال من حيث مدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعوي  المستحق  مونتري 
 .ومدی سقوط الدعوى بالتقادم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

قرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي الم  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .استوفى أوضاعه المكلية الطعنَ  تن   حيثُ 
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من  -  الوقائعَ   تن    وحيثُ  يبين  ما  الأوراقعلى  وسائر  فيه  المطعون    -الحكم 
محكمة    2009لسنة    ...تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم  

ضًا  تعوي   جنوب القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤده له ثلاثمائة ألغ جنيهٍ 
حجز مقعدًا   4/1/2007تنه بتاريخ    : . وقال بيانًا لذلاعن الأضرار المادية والأدبية

 أنها  للسفر على متن الطائرة التابعة للمركة الطاعنة لنقله من القاهرة تلى طرابلس تلا  
مه، وإذ لحقه من جراء تأخرا لمدة سه ساعاا نتيجة ت يير خا سير الرحلة دون عل

  بحكمٍ ،  كمه المحكمة بالتعوي  الذه قدرته. ح فأقام الدعوى ،  مادية وأدبية   ذلا أضرار  
 - مأمورية جنوب القاهرة   -القاهرة    ق  126لسنة  ...  استأنفته الطاعنة بالاستئناا رقم  

ألغ   55  مبلغ التعوي  تلى  وفيه قضه المحكمة بتعديل الحكم المُستأنغ بتخمي 
ذكرة أبدا فيها  وأودعه النيابة م،  بطريق النق   . طعنه الطاعنة في هذا الحكم جنيهٍ 
ة  ا ددا جلسا فح   -ورةاا ة مما في هرف-  على المحكمة  نُ ا ض الطع . عُر  برف  الطعن  الرأه
 ا. اا ة رأيها التزمه النياب  وفيها، رها لنظ

بها المركة الطاعنة على الحكم   ىقيم على ثلاثة أسباب تنع الطعن أُ  تن   حيثُ و 
تمسكه أمام   نهاتتذ      المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل

 طبقًا  يفي تقامة الدعوى بالتقادم الحول  محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده
، وأن تأخير تقلاع الطائرة كان 1999لسنة  17قانون التجارة رقم  من 269/3للمادة 
قاهرةب  قوة  فن   سبل  في حدوث عطل  في مطار    ئمفاج   يتمثله  تواجدها  أثناء  بها 
ابير اللازمة للحفاظ  فقامه باتخاذ كافة التد،  لس لم تتمكن على أثره من الإقلاعطراب 

المطعون فيه     أن الحكم تلا    ،بما ينتفي معه مسئوليتها الموجبة للتعوي  ،  على الأرواح
،  بما يعيبه  -منطبقة على الواقعةالهير    -بق اتفاقية فارسوفياحكم أول درجة الذه ط  دَ أي  

 نقضه.  ويستوجل
  - في قضاء هذه المحكمة–أن المقرر  ذلا     في أساسه سديد    النعي    تن    وحيثُ 

بل هو واجل القاضي ،  صحيحًا لا يحتاج تلى طلل الخصوم  تطبيقًاأن تطبيق القانون  
نطبق على الواقعة المطروحة  الذه عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُ 

في  ، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا كان النص القانوني الذه استند تليه الخصوم عليه
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من اتفاقية    35،  22،  19،  17واد  ااؤدى الم اا ان م ا . وك تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها
والصادر بمأنها قرار   1999/ 28/5مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوه الدولي في  

رقم   الجمهورية  الرسمية  -  2004لسنة    276رئيس  الجريدة  في    فيوالمنمور 
أن الناقل يُعد مسئولًا عن الضرر الناتج   -المنطبق على واقعة الدعوى   -2005/ 23/4

وأنه لا يكون مسئولًا عن الضرر الذه ينمأ عن التأخير    ،عن التأخير في نقل الركاب
تذا أثبه أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة واللازمة لتفاده الضرر  

ى أثبه المضرور أن  ، وأنه مت أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابيرأو أنه استحال عليه  
الضرر الذه وقع له من جراء فعل تيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان  

عم الضرر  تحداث  الجسيم بقصد  الخطأ  قبيل  من  كان  أو  الحد  ،  دًا  تجاوز  فيصح 
، وأنه يسقا الحق  من تلا الاتفاقية  22ليه بالمادة  الأقصى للتعوي  المنصوص ع

في التعوي  تذا لم تُرفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول تلى نقطة المقصد 
فيه  التاريخ الذه توقفه    أو من التاريخ الذه كان يجل أن تصل فيه الطائرة أو من 

   ر وطبق اتفاقية فارسوفيا للطيران، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظعملية النقل 
القانون  قد أخطأ في تطبيق  الطاعنة على  ث دفوحجبه ذلا عن بح   ،فإنه يكون  اع 

ال من حيث مدى مسئوليتها عن التأخير ومقدار التعوي  المستحق  ضوء اتفاقية مونتري 
   .مما يوجل نقضه، ومدی سقوط الدعوى بالتقادم -كان ن  ت-

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021 سنة  يناير من 19 جيسة
سرور  /القاضي   الاسيد  برئاساة  وعضوية  ،"الاامحكمة  رئااياس  ناائل"  سالم 
  أحمد عبد الحميد البدوه محمود،    ه فوز   عدلي  المولى،  عبد  جمال  /القضااة  السادة

 . "المحكمة رئايس  نواب"وأسامة أبو العز 

 

 القضايية  85لسنة  10282الطعن رقم 
 .  أثر تناقض المنطوق مع الأسباب     الحكم حكم   منطوقه (1)

  اعتبار .    أثره.    وحده  بالمنطوق   الاعتداد .    مقتضاه.    منطوقه  مع  الحكم  أسباب   تعارض 
 .  أساس هير  على قائمًاعلى أسباب و  هير محمولٍ  الحكم

 التناقض   . ( حكم   علوب التدلل" :2)
  تجابة   الأسباب   في  تيراده  رهم  الاستئناا  برف    منطوقه  في  فيه  المطعون   الحكم  قضاء
 أسباب   بين  ا تناقضً   اعتباره.    الدعوى   ورف    المستأنغ  الحكم  بإل اء  طلبهم  تلى  بصفاتهم  الطاعنين
 .  الحكم بطلان.  لازمه.  ومنطوقه الحكم

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 متعارضة   الحكم   أسباب  كانه   متى   أنه  - في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
  علااااااى  محماااااااولٍ   يره  الةالح   هذه  في  الحكم   ويكون   ،وحده  بالمنطوق   فالعبرة  ،منطوقه   مع
 .أساس  هير علااى وقائمًا ابأسب 

الحكم   -2 كان  أن    بأسبابه   أورده  ما  على  قضاءه   أقام  قد  فيه   المطعون   تذ 
  تلا   بناء  لتمويل  القومي  الاستثمار  بنا  مع  قرضًا  أبرمه  المحافظة  بأن  قرروا  الطاعنين
  لتلا  الفعلية  التشالي   ضمن  وفائدته  القرض  هذا  يدخل  ثم  ومن  ،الإسكان   من  النو ية
  الوحداا  على  قاصر  1978  لسنة  110  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  أن  كما  ،الوحداا
  الثاني   الملحق   ويضحى  ،فقا   1977  لسنة  49  بالقانون   العمل  قبل   لهوشُ   أُنمئه  التي
  ومنها -  القانون   هذا  بعد   ش لها  وتم  أُنمئه  التي   بالوحداا  والخاص  القرار  لهذا   المستند
  الممنوح  التفوي   حدود   لمجاوزته    القرار  هذا  تعمال   عن  تخرج  -النزاع   موضوع  الوحداا
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  حكمها  يضحى   ثم   ومن  ، النظر  هذا  خالفه  قد   الأولى  الدرجة  محكمة   كانه   ام  ولَ   له،
  يتعين  سلغ  ما  تلى  المحكمة   انتهه   وقد  ثم  ومن  ، تل اؤه  ويتعين  ،والواقع  للقانون   امخالفً 
  بما  ،الاستئناا   برف    منطوقه  في   وقضى  فيه   المطعون   الحكم   عاد  ثم  ،الدعوى   رف 
  به   يتوافر  ما  وهو   ، بطلباتهم  ضدهم   للمطعون   قضى   الذه  المستأنغ  الحكم   تأييد   مفاده
  هير  على  لقيامه   الحكم  بطلان  لازمه  بما  ،ومنطوقه   الحكم  ذلا   أسباب  بين  التناق 
 يحمله.  أساس

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 المكلية.حيث تن الطعن استوفى أوضاعه 
  -  الأوراق  وسائر   فيه   المطعون   الحكم  من   يبين   ما  على  -   الوقائع  تن   وحيث
  لسنة   ...  الدعوى   بصفاتهم  الطاعنين  على  أقاموا  ضدهم  المطعون   أن  ي ف  تتحصل
الابتدائية  محكمة  2002   المهرية   الأقساط  قيمة  باحتساب  تلزامهم  بطلل  بورسعيد 
  المدفوع   خصم  بعد   لها  الفعلية  التشلفة أساس  على   منهم  بكل   الخاصة  السكنية   للوحداا
  بحكم  بالطلباا  المحكمة  حكمه.  فوائد  بدون   سنة  ثلاثين   على  الباقي  وتقسيا   مقدمًا
"مأمورية    ق  44  لسنة  ...   بالاستئناا  الأول   ضده   المطعون   استأنفه الإسماعيلية 
  لسنة   ...  بالاستئناا  المحكمة   ذاا  أمام  بصفاتهم  الطاعنون   استأنفه  كما  بورسعيد"،
  الطاعنون   طعن.  بالتأييد  قضه  ثم  للأول   يالثان   الاستئناا  المحكمة   ضمه  ق،  44

  وبتاريخ  ق،   73  لسنة  ...   بالطعن   النق   بطريق  الحكم  هذا  على  بصفاتهم 
  تعجيل  وبعد  الإحالة،  مع   فيه   المطعون   الحكم  المحكمة   نقضه   2013/ 13/4

 هذا   على  بصفاتهم  الطاعنون   طعن.  برفضهما  قضه  الإحالة  محكمة  أمام  الاستئنافين
  الحكم  بنق   هالرأ  فيها  أبدا   مذكرة  النيابة   وأودعه  الثانية،   للمرة  النق   بطريق   الحكم
  لنظره،  جلسة  فحددا   ،-ممورة  هرفة  في -  المحكمة  على  الطعن   عُرض  فيه،  المطعون 
 . رأيها  النيابة التزمه وفيها
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  الحكم  على  بصفاتهم  الطاعنون   به  ينعى   واحد  سبل   على  أُقيم  الطعن   تن  وحيث
  لصالحهم،   الأسباب  في  قضى  تذ  ومنطوقه   أسبابه  بين  للتناق   البطلان  فيه  المطعون 
  في   وقضى  عاد  أنه  تلا   الدعوى،  ورف   المستأنغ   الحكم  تل اء  طلبهم  تلى  وأجابهم
  يحمله،   أساس  هير  على   لقيامه   الحكم  بطلان   لازمه   بما   استئنافهم،  برف   المنطوق 
 .نقضه ويستوجل  يعيبه،  مما

  أنه  على  جرى   قد   المحكمة  هذه  قضاء  بأن  ذلا  محله    ي ف  النعي  هذا  تن   وحيث
  الحكم   ويكون   وحده،   بالمنطوق   فالعبرة  منطوقه،  مع  متعارضة  الحكم  أسباب  كانه   متى
  وكان  ذلا،  كان  لم ا.  أساس  هير  على  وقائمًا  أسباب  على  محمول  هير  الحالة  هذه  في
  بأن  وار قر   الطاعنين   أن  بأسبابه   أورده  ما  على  قضاءه  أقام  قد   فيه  المطعون   الحكم

  من  النو ية  تلا  بناء  لتمويل  القومي  الاستثمار  بنا  مع  قرضًا  أبرمه  المحافظة
  الوحداا،   لتلا  الفعلية   التشالي   ضمن  وفائدته   القرض  هذا  يدخل   ثم  ومن   الإسكان،
  أنمئه   يالت   الوحداا  على  قاصر  1978  لسنة  110  الوزراء  مجلس   رئيس  قرار  أن  كما
  المستند   الثاني  الملحق  ويضحى  فقا،  1977  لسنة  49  بالقانون   العمل  قبل   لهوشُ 
  الوحداا  ومنها-  القانون   هذا  بعد   ش لها  وتم  نمئه أُ   التي  بالوحداا  والخاص  القرار  لهذا

  له،   الممنوح  التفوي   حدود  لمجاوزته   القرار  ذلا  تعمال   عن  تخرج  -النزاع  موضوع 
 مخالفًا   حكمها  يضحى  ثم  ومن  النظر،  هذا  خالفه  قد  الأولى  الدرجة  محكمة  كانه  م اولَ 

  رف  يتعين سلغ ما  تلى المحكمة انتهه  وقد ثم  ومن تل اؤه، ويتعين  والواقع، للقانون 
  مفاده بما الاستئناا،  برف  منطوقه في   وقضى  فيه   المطعون   الحكم   عاد  ثم   الدعوى،
  التناق    به   يتوافر  ما   وهو  بطلباتهم،   ضدهم  للمطعون   قضى   الذه  المستأنغ  الحكم  تأييد 
  أساس  هير  على  لقيامه  الحكم  بطلان  لازمه  بما  ومنطوقه،  الحكم  ذلا  أسباب  بين
 .   نقضه   يوجل  بما  يحمله،

  يفإنه يتعين على هذه المحكمة الحكم ف  ،وحيث تن الطعن بالنق  للمرة الثانية
.  2007لسنة    76من قانون المرافعاا المعدلة بالقانون    269/4 بالمادة  الموضوع عملًا 

   ا تقدم، فإنه يتعين القضاء بإل اء الحكم المستأنغ وبرف  الدعوى.مَ ول  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من يناير سنة  20جيسة 
وعضوية السادة    ،"كمةنائل رئيس المح"  عطاء سليم السياد القاضي/    برئاسة
 رفعه تبراهيم الصُنو   سالمانرضا  ،  حسن تسماعيلمحمد،    كمال نبيهالقضاة/  

 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  66لسنة  9884الطعن رقم 
:   القيانون   سيييييييييرييان   :العيامالقوانلن المتعيقية بيالنظيام    :  التطبلق  القيانون واجيب    قيانون   (1)

  . الزمان  سييرييان القيييانون من حييلث 
  عليها أثرٍ  ل  يترت عدم  و   من تاريخ العمل بهاما يقع  على    عدم سريانها تلا    .  القوانين أحكام  

أثرها بنص   فيها على رجعية  لم ينص  قبلها ما  القانونية  قالعلا  .  خاص فيما وقع    .   ثارهاآو اا 
ال القانون  القانون الجديد متعلقةً   يوقعه ف  ذهخضوعها لأحكام  ام  اابالنظ  ظله ما لم تشن أحكام 

 . ثارآظله من   يعلى ما يترتل ف ه سريانها بأثر فور  . مؤداه  . امااااالع

 .   أدلة النزول الضمني عن الحق   سيطتها بالنسبة لتقدير ( محكمة الموضوع 2)
الضم النزول  استخلاص  في  سلطتها   . الموضوع  .   نيمحكمة  مناطه   . الحق  عن 

 الاستخلاص السائغ المقام على أسباب تفيد ذلا النزول على سبيل الجزم . 

    . م" الخبلرتقدير ع ي  سيطة محكمة الموضوع ف خييبرة( 3)
  استناد   الموضوع .ضوعه لتقدير محكمة  خ  .  الإثباا عنصر من عناصر    .  الخبيرتقرير  

الثابتة  ب  مؤيدةالتقرير على حجج   التت  .  بالأوراقالأدلة والقرائن  النتيجة  المحكمة  انتهى    ي طراح 
تلى   هسائ ة تؤد   أخرى   ها على أدلةٍ ئوإقامة قضاحجج  ال  تلاعلى    . تناولها الرد   . شرطه  اااااتليه

 .   تليهاانتهه  يالنتيجة الت

سيداد الاشيتراتات التأملنية بذات العمية الحرة       الاشيتراك في التأملن   تأملنات اجتماعية( 4)
 . وتعديلاته    1974لسنة  43المحدد بها الأجر بالشركات الخاضعة ليقانون رقم 

تقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلل تلزام المركة المطعون ضدها بأداء اشتراكاا التأميناا  
الحرة   . سدادها بذاا العملة  . لازمه  1985،    1984الاجتما ية عن العاملين لديها عن عامي  

ولائحته    1974لسنة    43لق    ب الاشتراكاا على أساسها تعمالاً استحا المحدد بها أجور العمال و 
  230 لق  . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى تعمالاً   . علة ذلا  التنفيذية واجل التطبيق
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ا على قبول الهيئة الطاعنة  تأسيسً   يدين التداع  ةته التنفيذية المعمول به بعد نمأولائح   1989لسنة  
بالعملة الحرة    يا أثناء نظر الدعوى السداد الجزئالسداد بالعملة المحلية رهم ثبوا قبوله  اضمني  

 . . خطأ وبالمخالفة لتقرير الخبير

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

حكام القوانين  أ نه لا تسره  أصل  ن الأأ  –في قضاء محكمة النق –المقرر    -1 
بهلا  ت العمل  تاريخ  من  يقع  ما  على  عليها  ا   يترتل  ولا  قبلها ثر  أ ،  وقع  فليس    ،فيما 

نمأا قبل    ة قانوني  لى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقااتن ترجع  أللمحاكم  
قبل العمل بالقانون   التي ترتبه في الماضي على هذه العلاقاا  ثارو على الأ  نفاذه
وما ترتل عليها   بل يجل على القاضي عند بحثه في هذه العلاقاا القانونية، ،الجديد
، وذلا ما هذه الثار  نتاجهاتلى القانون الساره عند نموئها وعند  تن يرجع  أثار  آ من  

الجديد بالنظام  خاص، وما لم يتعلق حكم القانون   صثر الرجعي للقانون بن لم يتقرر الأ 
 ثار.  ثر فوره على ما يترتل في ظله من تلا الأالعام فيسره ب 
النزول الضمني عن    ص أن استخلا  –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
سلطإو   ،الحق في  يدخل  كان  يتعين  أ  لا  ت  ،الموضوع  ةمحكم  ةن  هذا  أنه  يكون  ن 

 الجزم.  النزول على سبيل   ن تفيد هذاأها  أنمن ش  سبابٍ أا على  ا ومقامً الاستخلاص سائ ً 
الموضوع هير    ةنه ولئن كانه محكمأ  –قضاء محكمة النق   في –المقرر    -3
ثباا يخضع  ن عناصر الإا مفي الدعوى باعتباره عنصرً  الخبير المنتدب  برأه  ةمقيد

هذاتنه  أ  لا  تلتقديرها،   كان  نتيجته   ذا  في  استند  قد  الأدلة  تالتقرير  تؤيدها  حجج  لى 
سباب حكمها للرد  أن تعرض في  أطراحها له  تعليها عند   تعين   والقرائن الثابتة بالأوراق
 قضائها.  لحمل  ةٍ كافي   ةٍ خرى سائ أ ةٍ دلأعلى  ن تقيم قضاءهاأو  ،على هذه الحجج 

 بإلزام قامه دعواها للحكم  أن الهيئة الطاعنة  أ وراقمن الأ  تذ كان الثابه  -4
لها المبلغ محل النزاع، والذه يمثل دين الاشتراكاا   ن تؤدهأالمركة المطعون ضدها ب 
، والذه  1985  ، 1984عن العاملين لديها عن عامي   ية المستحقة للتأميناا الاجتما  

القانون   أنم بأحكام  العمل  اعتبارً   ،1974  ةلسن   43رقم   في ظل  به  من    اوالمعمول 
للائحةوطبقً ،  1974/ 27/6 سالف التنفيذية  ا  المركة  تؤده  القانون  الذكر   ةلذلا 
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لديها العاملين  الحرة   الاشتراكاا عن  العملة  بها    - مريكيالدولار الأ   -بذاا  المحدد 
الاستثمار   رهمو أج  شركاا  من  بالعامرية   باعتبارها  الحرة  المناطق  في  العاملة 

حددا   وقد  بهاأبالإسكندرية،  العاملين  وفقً  جور  العملة  فيها  بتلا  المقدمة  للنماذج  ا 
جر  وتستقطع تلا الاشتراكاا من الأ والتي تحسل الاشتراكاا على أساسها،  ، للهيئة
بها الأجر، بما كان    ىؤدبذاا العملة التي يُ   ىؤدماعي وتُ مين الاجت أا لقانون الت وفقً 

ذ خالغ الحكم المطعون  إ، و الذكر ولائحته التنفيذية  ون سالغحكام القان أيتعين تطبيق  
  1989  ةلسن   230ستثمار رقم  حكام قانون الاأ   -على النزاع-   ق فيه هذا النظر، وطب  
التنفيذية  بهولائحته  والمعمول  نمأ  7/1989/ 20من    ااعتبارً  ،  موضوع    ةبعد  الدين 

من    برف  الدعوى على سندٍ   ى من تاريخ العمل به، وقضلا  ت التداعي، والذه لا يسره 
 منها عن السداد بالعملة عد تنازلًا قبله السداد بالعملة المحلية، بما يُ  ن الهيئة الطاعنةأ

نها  أليها الخبير في تقريره، رهم  تطرح النتيجة التي انتهى  أو   -كي مريالأ الدولار  -الحرة  
الحرة    لجزءٍ  السداد  ه  لَ بَ قَ  بالعملة  المتنازع عليه  الدين  الدعوى وعد  أمن  له  ثناء نظر 

طراحه لتقرير الخبير وما انتهى  تسباب  أن يورد الحكم  أذلا، ودون   ثر أطلباتها على  
 خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله(. بال)  ليه، بما يعيبهت

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .فى أوضاعه المكليةالطعن استو  تن   حيثُ 
  -وراق الطعنأعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  -  الوقائع  ن  ت  وحيثُ 
في   بطللٍ  نأتتحصل  تقدمه  الطاعنة   المركةلزام  إب   داءٍ أمر  ألاستصدار    الهيئة 

  اوخمسين دولارً   ومائتين وثلاثةً   الفً أن  يوثمان   ةربعألها مبلغ   ن تؤدهأالمطعون ضدها ب 
من تاريخ المطالبة وحتى    ةضافي تستجد من مبالغ  ما يُ  ا بخلاان سنتً ي وتسع   اأمريكيً 

  79مين الاجتماعي رقم  أحكام قانون الت ا لأنه نفاذً ت :ا لدعواهاتمام السداد، وقاله بيانً 
قامه  1975  ةلسن  لدى  وتعديلاته  عمالها  عن  بالاشتراك  ضدها  المطعون  المركة 
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س المال العربي  أالمركاا الخاضعة لأحكام قانون استثمار ر  الهيئة، وذلا باعتبارها من
وتعديلاته، وذلا عن نماطها تخزين    1974  ةلسن   43الحرة رقم   جنبي والمناطقوالأ

بالمنطقة و  معداا  بالإسكندرية،  بالعامرية  الاشتراكإ الحرة  بسداد  المركة  تقم  لم  اا ذ 
حتى تراكمه عليها، وامتنعه عن السداد    1985  ،1984والمهرية عن عامي   الدورية

وقيدا الدعوى برقم  ،لنظر الموضوع  ةوتحددا جلس ،ف  طلبهاذ رُ إو  رهم مطالبتها،
 ه  لَ ودع تقريره، عد  أن  أوبعد    ،امدني كلي الجيزة، ندبه المحكمة خبيرً   1992  ةلسن   ...

ن تؤده لها مبلغ  ألزام المركة المطعون ضدها ب إب   ى في الدعو  الهيئة الطاعنة طلباتها
حكمه المحكمة    31/5/1995، وبتاريخ  ا أمريكي    ادولارً  ني آلاا وأربعمائة وتسع  ةتسع

ق    112  ةلسن ...  الطاعنة هذا الحكم بالاستئناا رقم   استأنفه الهيئة  .برف  الدعوى 
محكمأ القاهرة،  ة مام  الحكم    7/8/1996وبتاريخ   استئناا  بتأييد  المحكمة  قضه 

  ةً الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكر  يئة الطاعنة في هذاطعنه اله  .المستأنغ
ة  اااااا على هذه المحكم  نُ ارض الطععُ  ذإبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، و أ
  النيابة رأيها. وفيها التزمه ، لنظره ةً حددا جلس -الممورة ةفي هرف-

تنع أُ   الطعنَ   ن  ت  وحيثُ  سببين  على  الحكم    ىقيم  على  الطاعنة  الهيئة  بهما 
ا  نه لم  ت  :بيان ذلا تقول  ي، وفهفيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويل المطعون 
لمركة المطعون ضدها عن عامي  ا  ى شتراكاا المستحقة عن العاملين لددين الا كان
  1974  ةلسن   43في ظل العمل بأحكام القانون رقم    أنم  -محل النزاع-  1985 ،1984

به المركة ، وطبقً 27/6/1974ا من  اعتبارً  والمعمول  ذاا  تؤده  التنفيذية  للائحته  ا 
  -مريكيالدولار الأ  - بذاا العملة الحرة    الاشتراكاا عن العاملين لديها المطعون ضدها
بها الحرة   المحدد  المناطق  في  العاملة  الاستثمار  شركاا  من  باعتبارها  أجورهم، 

ا للنماذج المقدمة  جور العاملين بها بتلا العملة وفقً أحددا  وقد   ، بالعامرية بالإسكندرية
حكام القانون  أتحسل الاشتراكاا على أساسها، بما يتعين تطبيق   منها للهيئة، والتي 
ذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا  إولائحته التنفيذية على النزاع الراهن، و  سالغ الذكر
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار   1989  ةلسن   230حكام القانون رقم  أ قالنظر وطب  
اعتبارً   1989  ةلسن   1531رقم   به  برف   20/7/1989من    اوالمعمول  وقضى   ،

المركة المطعون    ةه السداد بالعملة المحلية بما تبرأ معه ذملَ بَ نها قَ تمنه   الدعوى قولًا 
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هذا الدين قبل صدور القانون الذه   ةالاشتراكاا المطالل بها، رهم نمأ ضدها من دين
وتم    ،ثناء نظر الدعوى أ، وما تم سداده من دين وقبلته الهيئة  به   الحكم والعمل  طبقه
  ويستوجل نقضه.  ،مريكي، بما يعيل الحكم ثره كان بالدولار الأأ  ىالطلباا عل تعديل

ن  أ  - في قضاء هذه المحكمة-نه من المقررأ ذلا     هذا النعي سديد    ن  ت  وحيثُ 
، ولا يترتل  ا  على ما يقع من تاريخ العمل بهلا  تحكام القوانين  أنه لا تسره  أصل  الأ

لى الماضي لتطبيق القانون الجديد  تن ترجع  أفليس للمحاكم    ، فيما وقع قبلها ثر  أعليها  
التي ترتبه في الماضي على    ثارو على الأ  نفاذهنمأا قبل    ةقانوني  على علاقاا
بل يجل على القاضي عند بحثه في هذه    ،قبل العمل بالقانون الجديد هذه العلاقاا

لى القانون الساره عند نموئها  تن يرجع  أثار  آوما ترتل عليها من   العلاقاا القانونية،
خاص، وما    صثر الرجعي للقانون بنثار، وذلا ما لم يتقرر الأ ال نتاجها هذهتوعند  

ثر فوره على ما يترتل في ظله أفيسره ب   ، الجديد بالنظام العام لم يتعلق حكم القانون 
  ةن كان يدخل في سلطإو  ،ن استخلاص النزول الضمني عن الحقأو  .ثار من تلا ال
سباب  أا على ا ومقامً ن يكون هذا الاستخلاص سائ ً أنه يتعين أ لا  ت ،الموضوع  ة محكم
الموضوع    ةنه ولئن كانه محكم أو   . على سبيل الجزم  النزول تفيد هذا  نأها  أنمن ش
مقي  المنتدب  برأه  دةهير  عنصرً  الخبير  باعتباره  الدعوى  الإ  افي  عناصر  ثباا  من 

لتقديرها،   نتيجته   ذا كان هذاتنه  أ  لا  تيخضع  تؤيدها    لى حججٍ تالتقرير قد استند في 
ا والقرائن  بالأوراقالأدلة  له  تعليها عند   تعين   ، لثابتة  في  أطراحها  تعرض  سباب  أن 

لحمل    ةٍ كافي   ةٍ خرى سائ أ  ةٍ دلأعلى   ن تقيم قضاءها أو   ، حكمها للرد على هذه الحجج 
لم   ذلاقضائها.  كان  الأ  ، ا  من  الثابه  الطاعنةأ وراقوكان  الهيئة  دعواها  أ  ن  قامه 
لها المبلغ محل النزاع، والذه يمثل دين   ن تؤدهأالمركة المطعون ضدها ب   بإلزامللحكم  

الاجتما ية  للتأميناا  المستحقة  عامي الاشتراكاا  لديها عن  العاملين    ،1984  عن 
والمعمول به    ، 1974  ةلسن   43رقم   في ظل العمل بأحكام القانون   أوالذه نم  1985
المركة سالف  التنفيذية  ا للائحةوطبقً ،  1974/ 27/6من    ااعتبارً  القانون تؤده    ة لذلا 

المحدد    -مريكيالدولار الأ-بذاا العملة الحرة   اكاا عن العاملين لديهاالذكر الاشتر 
أج  الاستثمار    رهمو بها  شركاا  من  بالعامرية   باعتبارها  الحرة  المناطق  في  العاملة 

حددا   وقد  بهاأبالإسكندرية،  العاملين  وفقً  جور  العملة  فيها  بتلا  المقدمة  للنماذج  ا 
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جر  وتستقطع تلا الاشتراكاا من الأ والتي تحسل الاشتراكاا على أساسها،  ، للهيئة
بها الأجر، بما كان    ىؤدبذاا العملة التي يُ   ىؤد وتُ   ، مين الاجتماعيأا لقانون الت وفقً 

ذ خالغ الحكم المطعون  إ، و الذكر ولائحته التنفيذية  ون سالغحكام القان أيتعين تطبيق  
  1989  ةلسن   230حكام قانون الاستثمار رقم  أ   -على النزاع- ق  فيه هذا النظر، وطب  

به والمعمول  التنفيذية،  نمأ  7/1989/ 20من    ااعتبارً  ولائحته  موضوع    ةبعد  الدين 
  على سندٍ   ، برف  الدعوى   ى  من تاريخ العمل به، وقضلا  ت التداعي، والذه لا يسره 

يُ لَ بَ قَ  ن الهيئة الطاعنةأمن    منها عن السداد تنازلًا   عد ه السداد بالعملة المحلية، بما 
ليها الخبير في تقريره،  تهى  طرح النتيجة التي انت أ و   -مريكيالأ الدولار -بالعملة الحرة  

  ،ثناء نظر الدعوى أمن الدين المتنازع عليه بالعملة الحرة    لجزءٍ  ه السدادلَ بَ نها قَ أرهم  
طراحه لتقرير الخبير وما  تسباب  أن يورد الحكم  أذلا، ودون   ثر أطلباتها على    ه  لَ وعد  
    ويوجل نقضه.  ، ليه، بما يعيبهتانتهى 

ييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  س رئي  لنائ"  يالميم  اد ي   يالراض  عبد  دممح  /يالقاض  اديالس  برئاسة
 ره ا اااااااااشك  د ااااااامأح  ي،الاااااامم  ااديالسع  ارصنا  اة/ضالق  السادة  ةيوعضو   ،"ةالمحكما
 . يجالعو   اد محم  اموهما   "ئيس المحكمةر   وابن "  اوه ط طن   متبراهي   ادخال  ام،يالحل  عبد

 

 القضايية  79 لسنة 15215 رقم الطعن
 .   الخصومة في التوكل"   وكالة( 1)

التقاضي أصالةً   .  حق  الذاا  عن  أو  النفس  عن  الدفاع  حق  بجانل  للشافة  أو   مكفول 
 .  دستور 69،   68. المادتان  الةاااابالوك

 .      حق التييييقاضي ( حق2)
 .  . مصون ومكفول للشافة أمام قاضيهم الطبيعي حق التقاضي

 .  ليكافة  : حق التقاضي ( دسيتور   من المبادئ الدستيييورية3)
. عدم اتخاذ    . شرطه  اوبين تنظيمه تمريعي    دستورهٍّ   تناق  بين حق التقاضي كحقٍ ال  عدم

 .  لحظر أو تهدار حق التقاضي وسيلةً  الممرع هذا التنظيمَ 

 .   ارتباطه بحق التقاضي        رد القضاة قييييضاة( 4)
  68. ارتباطه بحق التقاضي المنصوص عليه بالمادة  رد قاضٍ بعينه عن نظر نزاع محدد 

. التزام الدولة بأن توفر للخصومة في نهايتها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة   من الدستور
الترضية    واستقلالها بوصفها  عليها  الحصول  تلى  الخصم  يعمد  التي  التسوية  بمضمونه  ويعكس 

 .  القضائية التي يطلبها

 .   رد القضاةسيطة المشرع في تنظيم حق   تشريع ( 5)
: جواز رد القضاة    أولهما  ن  ي  موازنة الممرع بالنصوص التي نظم بها رد القضاة بين أمرَ 
: عدم اتخاذ رد القضاة   ام. ثانيه  وفق أسباب محددة لئلا يفصل في الدعوى قضاة هير محايدين

وإيذاء مماعرهم أو التهوين من قدرهم أو منعهم من نظر قضايا    مدخلًا تلى التمهير بهم دون حقٍ 
بما لا يجاوز الحدود التي   الرد   . تنظيم الممرع لحق  . سبيله  ن  ي  . التوفيق بين هذين الاعتبارَ   بعينها

 .  الأصلي النزاع في نطاقها ولا يكون موطئًا تلى تعطيل الفصل في ينب ي أن يباشر
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الحكم الصييييييييادر   :  الأحكام التي لا يلوز الطعن فلها اسييييييييتقلالاً  :  حكم   الطعن في الحكم( 6)

 برفض طيب رد القضاة   .
ل باب المرافعة اقفوقبل تأهّ  دفع أو دفاع    لقبطلل الرد  رد القضاة . شروطه . وجوب تقديم  

الحق فيه الدعوى وإلا سقا  القاضي في    هميقد ت   زاجو   عدم  .  في  نفس  ممن سبق له طلل رد 
بقضاة المحكمة أو مستماريها جميعًا أو ببعضهم بحيث لا يبقى من    هتعلقعدم    .  الدعوى ذاتها

عدم جواز الطعن في الحكم الصادر    .  عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلل الرد 
. وجوب الرجوع تلى الأحكام التي     مع الحكم الصادر في الدعوى الأصليةبرف  طلل الرد تلا  

منظورًا   القضاة  رد  في شأن  المرافعاا  قانون  في مجموعهاانتظمها  أخيرة /157م    .  تليها    فقرة 
 . مرافعاا 

 سيطة المشرع في تنظيم الحقوق   .حق   ( 7)
المفاضلة التي يجريها    .  جوهرها  .  تقديرية  التقاضيحق  تنظيم  . سلطة الممرع في    الأصل

رة هذه  اااااعلى الممرع في مباش. لا قيد    التي تتصل بالموضوع محل التنظيم  بين البدائل المختلفة
 . شأن ممارستها يفرض ضوابا محددة فأن يكون الدستور قد  . . الاستثناء ةاااالطااااااالس

 .  دعوى رد القضاة : علاقتها بالخصومة الأصيية :  دعوى   أنواع من الدعاوى  (8)
خصومة الأصلية المرددة  ال  عن  واستقلالهابذاتيتها    القضاة  رد اعتصام خصومة  الأصل .  
.    في شأنها  ىداعَ تَ الحقوق المُ وعن    المسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليهاوعن  بين أطرافها  
  نق  هير جائزٍ از الطعن في الحكم الصادر برف  طلل الرد ولو كان الطعن بطريق الو جأثره .  

الحكم الصادر في الخصومة   الاستثناء . ربا الممرع بين  . علة ذلا .   في الخصومة الأصلية
 مع  تلا    فيه   عدم تجازة الطعن مؤداه .  .  الأصلية والحكم الصادر برف  طلل الرد في مجال الطعن  

  خصومة الرد .  . ولاية الفصل في   . علة ذلا  الطعن في الحكم الصادر في الخاااصومة الأصلية 
تماريها أم كان  دوائر المحكمة الاستئنافية سواءً أكان القاضي المطلوب رده من مسعلى    قصرها

أ  في    مقاضيًا جزئي ا  الصاااادر  الحكم  في  استئنافيًا  الطعن  كان  ولو  الأصلياااة ابتدائي ا  الخصوماااة 
في الدعوى  حكمة الدستورية العليا  حكم المو مرافعاا    فقرة أخيرة  /157  ،  153. المادتان    ممتنعااًا
 .  ق دستورية 16لسنة   38

 .   : الطعن في الحكم   دعوى الأحوال الشخصية ( أحوال شخصية9)
المخصية   الأحوال  مسائل  جميع  في  الاستئناا  أحكام  على  بالنق   الطعن  حظر 

خلال بأحكام  دون الإبمأن محاكم الأسرة    2004لسنة   10المنصوص عليها في المادة الثالثة ق  
 .  2004لسنة   10ق   14 . م اا ااااااااامرافع 250ادة ااااالم
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: الحكم الصييييييادر   : الأحكام التي لا يلوز الطعن فلها اسييييييتقلالاً  ( حكم   الطعن في الحكم10)
 .  القضاة  ردبرفض طيب 

عدم تقديم الطاعن رفق طعنه في الحكم الصادر برف  طلبه برد القاضي رئيس دائرة الأسرة  
علة    .   . عدم قبول الطعن   . أثره   قته في الدعوى الأصلية ما يفيد صدور حكم الخلع الصادر لمطل 

   ذلا .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  69،  68أن مفاد النص في المادتين    - في قضاء محكمة النق -المقرر  -1
من الدستور أن لشل شخص طبيعي أو اعتباره حق التقاضي، وذلا بجانل حقه في  

 الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالةً أو بالوكالة.  
أن من المبادئ الدستورية أن التقاضي    - في قضاء محكمة النق -المقرر  -2

 ولشل مواطن حق الالتجاء تلى قاضيه الطبيعي.   حق مصون ومكفول للناس كافةً 
أنه ليس هناك ثمة تناق  بين حق    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -3

ا بمرط ألا  يتخذ الممرع هذا التنظيم وسيلة  التقاضي كحق دستوره وبين تنظيمه تمريعي  
 تلى حظر حق التقاضي أو تهداره. 

تن  الحق في رد قاضٍ بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضي    -4
ذلا أن مجرد النفاذ تلى القضاء لا    ( من الدستور68المنصوص عليه في المادة )

يعتبر كافيًا لصون الحقاوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية، بل يتعين دومًا  
أن يقترن هذا النفاذ بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان 

كي توفر الدولة    ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة  خاصٍ   عليها، وبوجهٍ 
للخصومة في نهاية مطافها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس  

فها الترضية القضائية بمضمونه التسوية التي يعمد الخصم تلى الحصول عليها بوص
 التي يطلبها.  
ليوازن بين أمرين     تن  الممرع تدخل بالنصوص التي نظم بها رد القضاة  -5

قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها    -وأيًا كان موضوعها  -أولهما: ألا يفصل في الدعوى 
مظنة ممالأة أحد أطرافها، والتأثير بالتالي في حيدتهم، فلا يكون عملهم انصرافًا لتطبيق  
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حكم القانون في شأنها، بل تحريفًا لمحتواه، ومن ثم أجاز الممرع ردهم وفق أسباب  
حددها، ليحول دونهم وماوالاة نظاار الدعوى التي قام سابل ردهاام بمناسبتهاا، ثانيهما:  

التمهير بهم دون حق، وإيذاء مماعرهم تعناتًا، أو  ألا  يكون رد القضاة مدخلًا   تلى 
التهوين من قدرهم عدوانًا، أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقيًا للفصل فيها كيدًا  

في تطار التوفيق بين هذين الاعتبارين    - ولددًا، وكان ضروري ا بالتالي أن يكفل الممرع
جاوز الحدود التي ينب ي أن يباشر في نطاقها،  تنظيمًا لحق الرد لا ي  -وبما يوازن بينهما
 ل الفصال في النزاع الأصلي.  طئًا تلى تعطيااو ولا يكااون م
6-  ( المادة  من  الأولى  الفقرة  بينه  157تن   أن  بعد  المرافعاا  قانون  من   )

الرد طلل  شأن  في  اتخاذها  يتعين  التي  القضاة(  الإجراءاا  فقرتها    )رد  في  نصه 
في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برف  طلل  "و الأخيرة على أنه 
، وحيث تن قانون المرافعاا "الحكم الصادر في الدعوى الأصلية  الطعن في  الرد تلا مع

حرص على تنظيم الحق في رد القضاة من زوايا متعددة هايتها ألا يكون اللجوء تليه  
تسرافًا أو نزقًا، بل اعتدالًا وتبصرًا، ومن ذلا أن يقدم طلل الرد قبل تقديم أهّ  دفع أو 

  ، لرد ممتنعًادفاع وإلا سقا الحق فيه، فإذا أُقفل باب المرافعة في الدعوى، هدا طلل ا
ولا يجوز كذلا أن يقدم هذا الطلل ممن سبق له طلل رد نفس القاضي في الدعوى  

بحيث لا     المحكمة أو مستماريها جميعًا أو ببعضهم  ذاتها، ولا أن يكون متعلقًا بقضاة
يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلل الرد، بل تن الممرع في  

 مع الطعن  تطار هذا الاتجاه لم يجز الطعن في الحكم الصادر برف  طلل الرد تلا  
في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وحيث تن بيان المقصود بنص الفقرة الأخيرة  

( من قانون المرافعاا يقتضي الرجوع تلى الأحكام التي انتظمها هذا  157من المادة )
 القانون في شأن رد القضاة، منظورًا تليها في مجموعها.  

ومن بينها حق    -تن  الأصل في سلطة الممرع في موضوع تنظيم الحقوق   -7
أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي    -التقاضي

لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأهراض التي     تتصل بالموضوع محل التنظيم 
وليس ثمة قيد على مباشرة الممرع لسلطته    ،يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا
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هذه، تلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابا محددة تعتبر تخومًا  
 لها ينب ي التزامها.  

  16لسنة    38تن  المحكمة الدستورية قد انتهه في قضائها في الدعوى رقم    -8
"قضائية دستورية" تلى أن البين من تقرير لجنة المئون الدستورية والقانونية في شأن  

وعلى ضوء  -ممروع القانون المعروض عليها بتعديل بع  أحكام قانون المرافعاا  
التاسعة والأربعين للفصل التمريعي السادس مناقماتها التي تضمنتها مضبطة الجلسة  

أن النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برف  طلل   -لمجلس المعل
الرد تلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لم يكن واردًا أصلًا في 

( الماادة  تعديال  تلى  انتهه  التي  اللجنة هي  ولشن   الحكومة،  هذا  157ممروع  ( من 
لقانون بإدخال هذه الفقرة عليها كنص جديد، وكان سندها في ذلا أن خصومة الرد ا

تتفرع عن الخصومة الأصلية التي لا يعتبر الفصل في طلل الرد منهيًا لها، ويتعين  
حملها على القاعدة العامة التي تضمنها قانون    - يوفي تطار الاتساق التمريع  -يبالتال

نهية للخصومة تلا مع  المرافعاا، والتي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام هير المُ 
المُ  نهي لها، وأن خصومة الرد تثير  الحكم الصادر في موضوع الخصومة الأصلية 
ها أو بع  قضاتها الذين يتولون  ي ادعاءً في شأن الخصومة الأصلية مداره أن قاضي 

م كان لخصومة  الفصل فيها قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي، ومن ث 
الرد خطرها ودقتها سواءً بالنظر تلى موضوعها أو الثار التي تنجم عنها، ولا شأن 
لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق التي يطلبونها  
بما    فيها، ولا بإثباتها أو نفيها، بل تستقل تمامًا عن موضوعها، فلا يكون لها من صلةٍ 

هو مطروح فيها، ولا بمق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليها،  
بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتشون لها مقوماتها الخاصة بها، وأن الأهمية التي  
بل تها خصومة الرد، وانعكاسها على الخصومة الأصلية التي لا يجوز أن يكون الفصل  

لى هير حد، واتصالها المباشر بولاية الفصل فيها، هي التي  راخيًا تفيها معلقًا أو مت 
تمثلها الممرع حين عدل عما كان قائمًا من قبل من نظرها على درجتين، ليعهد بولاية  

تلى تحدى   -( من قانون المرافعاا153وعلى ما تنص عليه المادة )-  الفصل فيها
الدوائر بالمحكمة الاستئنافية، سواءً أكان القاضي المطلوب رده من مستماريها أم كان  
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ابتدائي ا، ليكون اختصاصها بالفصل في خصومة الرد مقصورًا عليهاا،   مقاضيًا جزئي ا أ
محيطًا بجوانبها، وازنًا بالقسا المطاعن المثارة فيها، ويظل هذا الاختصاص ثابتًا لهذه 
الدائرة، ولو كان الطعن استئنافيًا في الحكم الصادر في الخصوماااة الأصلياااة ممتنعااًا،  

المرافعاا قانون  تن  )  بال  المادة  الأخيارة من  بالفقرة    -المطعااااون عليهاا-(157أجاز 
الطعن في الحكم الصادر عن تلا الدائرة برف  طلل الرد، ولو كان الطعن بطريق  

الأصلية الخصومة  في  جائز  تشلي     -النق  هير  أنه لا  المر ية  للقاعدة  احترامًا 
ل خصومة الرد عن الخصومة الأصلية، وإن  وما ذلا تلا توكيدًا لاستقلا  - بمستحيل

جاز القول بتعلق أولاهما بثانيتهما، ورفعها بمناسبتها، وحيث تن قانون المرافعاا، وإن 
استقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية، تلا  أن هذا   - على هذا النحو -كفل  

القانون ربا بينهما في مجال الطعن في الحكم الصادر برف  طلل الرد، تذ لم يجز   
هذا الطعن تلا مع الطعن في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية، لتقوم بذلا بين  

ا من  الأخيرة  الفقرة  أنمأتها  محدودة  الدعويين صلة   )هاتين  المطعون  -  ( 157لمادة 
نهيًا لها قاد  ها أن الحكم الصادر في الخصومة الأصلية مُ وهي بعدُ صلة  مردُ   -عليها

للمد التي طلبها في الخصاومة الأصليااة،  يكاون كافلًا  الرد الحقوق  عي في خصومة 
الصادر برف  طلل   الحكم  تعييل  والمباشرة في  المخصية  بالتالي مصلحته  ونافيًا 

نهي للخصومة  وكان لازمًا بالتالي ألا  يُطعن فيه استقلالًا، وأن يتربص الحكم المُ   ،الرد
رَ على ضوء الحقوق التي أثبتها أو حجبها ما تذا كان الطعن في الحكم   الأصلية، لُيقدّ 

 الصادر برف  طلل الرد لا زال منتجًا.  
أن النص في المادة الرابعة عمرة من   -في قضاء محكمة النق -المقرر    -9
بإصدار قانون تنماء محاكم الأسرة على أنه "مع عدم    2004لسنة    10القانون رقم  

المادة   بأحكام  الأحكام    250الإخلال  تشون  والتجارية  المدنية  المرافعاا  قانون  من 
"، ومن  والقراراا الصادرة من الدوائر الاستئنافية هير قابلة للطعن فيها بطريق النق 

ثم فإن الممرع قد حظر الطعن بالنق  على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية  
لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال المخصية المنصوص عليها في المادة  

 الثالثة من القانون الممار تليه.  
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تذ كان الحكم المطعون فيه صادرًا في طلل رد رئيس دائرة أسرة مركز    -10
طنطا التي أُقيمه أمامها الدعوى بطلل تطليق زوجة الطاعن عليه خلعًا، وكان الثابه  

    يفيد صدور حكم في الدعوى الأصليةبالأوراق أنه لم يقدم رفق طعنه المطروح ما  
 فإن الطعن في الحكم الصادر في طلل الرد يكون هير جائز، ومن ثم هير مقبول. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.
الوقائع تن   الأوراق-  حيثُ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلل رد المطعون ضده بصفته رئيس دائرة أسرة مركز  
أسرة مركز طنطا للأسباب التي بينها    2008طنطا عن نظر الدعوى رقم ... لسنة  

  30/7/2009ق استئناا طنطا، التي قضه بتاريخ    59بتقرير الرد رقم ... لسنة  
برف  الطلل مع ت ريم الطاعن أربعة آلاا جنيه ومصادرة الشفالة. طعن الطاعن في 
هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بعدم جواز الطعن.  

فحددا جلسة لنظره، وفيها التزمه    -في هرفة ممورة-عُرض الطعنُ على المحكمة  
 ا. النيابة رأيه

"التقاضي حق مصون   من الدستور على أن  68وحيثُ تن  النص في المادة  
منه على أن" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة   69ومكفول للناس كافة ..."، وفي المادة  

مكفول"، مفاده أن لشل شخص طبيعي أو اعتباره حق التقاضي، وذلا بجانل حقه  
في قضاء هذه -في الدفاع عن نفسه أو عن ذاته أصالة أو بالوكالة. وحيثُ تن  المقرر

للناس كافةً    المبادئ  أن من  -المحكمة  التقاضي حق مصون ومكفول  الدستورية أن 
أنه ليس هناك ثمة   الطبيعي، والمقرر كذلا  تلى قاضيه  ولشل مواطن حق الالتجاء 
تناق  بين حق التقاضي كحق دستوره وبين تنظيمه تمريعي ا بمرط ألا يتخذَ الممرع  

التنظيم وسيلة تلى حظر حق التقاضي أو تهداره. وحيثُ تن  الحق في رد قاضٍ  هذا  
المادة  المنصوص عليه في  التقاضي  الصلة بحق  نزاع محدد وثيق  بعينه عن نظر 
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( من الدستور  ذلا أن مجرد النفاذ تلى القضاء لا يعتبر كافيًا لصون الحقوق  68)
التي تستمد وجودها من النصوص القانونية، بل يتعين دومًا أن يقترن هذا النفاذ بإزالة  
العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجهٍ خاصٍ ما  

الأشكال   منها صورة  المعقدةيتخذ  نهاية      الإجرائية  في  للخصومة  الدولة  توفر  كي 
مطافها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويعكس بمضمونه التسوية  
التي يعمد الخصم تلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها. وحيثُ  

ن بين أمرين أولهما: ألا   تن  الممرع تدخل بالنصوص التي نظم بها رد القضاة  ليواز 
قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة    -وأيًا كان موضوعها  - يفصل في الدعوى 

أحد أطرافها، والتأثير بالتالي في حيدتهم، فلا يكون عملهم انصرافًا لتطبيق حكم القانون  
يحول  في شأنها، بل تحريفًا لمحتواه، ومن ثم أجاز الممرع ردهم وفق أسباب حددها، ل

دونهم وموالاة نظر الدعوى التي قام سبل ردهم بمناسبتها، ثانيهما: ألا  يكون رد القضاة 
مدخلًا تلى التمهير بهم دون حق، وإيذاء مماعرهم تعناتًا، أو التهوين من قدرهم عدوانًا، 
ي  أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقيًا للفصل فيها كيدًا ولددًا، وكان ضروري ا بالتال

تنظيمًا   -في تطار التوفيق بين هذين الاعتبارين وبما يوازن بينهما  -أن يكفل الممرع 
يُباشَر في نطاقها، ولا يكون موطئًا تلى   التي ينب ي أن  لحق الرد لا يجاوز الحدود 

( من قانون  157تعطيل الفصل في النزاع الأصلي. وحيثُ تن  الفقرة الأولى من المادة )
بينه الإجراءاا التي يتعين اتخاذها في شأن طلل الرد نصه في    المرافعاا بعد أن

فقرتها الأخيرة على أنه" وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برف   
طلل الرد تلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية". وحيثُ تن  قانون 

ايا متعددة هايتها ألا  يكون  المرافعاا حرص على تنظيم الحق في رد القضاة من زو 
اللجوء تليه تسرافًا أو نزقًا، بل اعتدالًا وتبصرًا، ومن ذلا أن يقدم طلل الرد قبل تقديم  
أهّ  دفع أو دفاع وإلا سقا الحق فيه، فإذا أُقفل باب المرافعة في الدعوى، هدا طلل 

د نفس القاضي الرد ممتنعًا، ولا يجوز كذلا أن يقدم هذا الطلل ممن سبق له طلل ر 
في الدعوى ذاتها، ولا أن يكون متعلقًا بقضاة المحكمة أو مستماريها جميعًا أو ببعضهم،  
بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلل الرد، بل تن  
الممرع في تطار هذا الاتجاه لم يجز الطعن في الحكم الصادر برف  طلل الرد تلا  
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وحيثُ تن  بيان المقصود بنص    ،مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية
( من قانون المرافعاا يقتضي الرجوع تلى الأحكام التي  157الفقرة الأخيرة من المادة ) 

انتظمها هذا القانون في شأن رد القضاة، منظورًا تليها في مجموعها. وحيثُ تن  الأصل  
لطة  أنها س  -ومن بينها حق التقاضي  - في سلطة الممرع في موضوع تنظيم الحقوق 

بالموضوع   تتصل  التي  المختلفة  البدائل  بين  يجريها  التي  المفاضلة  تقديرية جوهرها 
لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأهراض التي يتوخاها، وأكفلها      محل التنظيم

للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس ثمة قيد على مباشرة الممرع لسلطته هذه، تلا  أن  
قد الدستور  ينب ي    يكون  لها  تخومًا  تعتبر  فرض في شأن ممارستها ضوابا محددة 

لسنة    38التزامها. وحيثُ تن  المحكمة الدستورية قد انتهه في قضائها في الدعوى رقم  
"قضائية دستورية" تلى أن البين من تقرير لجنة المئون الدستورية والقانونية في    16

بع   بتعديل  عليها  المعروض  القانون  المرافعاا  شأن ممروع  قانون  وعلى  -أحكام 
التمريعي   التاسعة والأربعين للفصل  التي تضمنتها مضبطة الجلسة  ضوء مناقماتها 

أن النص على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر برف     -السادس لمجلس المعل
طلل الرد تلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لم يكن واردًا أصلًا  

( من هذا 157حكومة، ولشن اللجنة هي التي انتهه تلى تعديل المادة )في ممروع ال
القانون بإدخال هذه الفقرة عليها كنص جديد، وكان سندها في ذلا أن خصومة الرد 
تتفرع عن الخصومة الأصلية التي لا يعتبر الفصل في طلل الرد منهيًا لها، ويتعين  

لى القاعدة العامة التي تضمنها قانون  حملها ع  - وفي تطار الاتساق التمريعي  -بالتالي
نهية للخصومة تلا  مع  المرافعاا والتي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام هير المُ 

المُ  نهي لها، وأن خصومة الرد تثير  الحكم الصادر في موضوع الخصومة الأصلية 
ن  ادعاءً في شأن الخصومة الأصلية مداره أن قاضيها أو بع  قضاتها الذين يتولو 
الفصل فيها، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي، ومن ثم كان لخصومة  
الرد خطرُها ودقتُها سواءً بالنظر تلى موضوعها أو الثار التي تنجم عنها، ولا شأن 
لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق التي يطلبونها  

أو نفيها، بل تستقل تمامًا عن موضوعها، فلا يكون لها من صلة بما    فيها، ولا بإثباتها
هو مطروح فيها، ولا بمق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليها،  
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بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتشون لها مقوماتها الخاصة بها، وأن الأهمية التي  
بل تها خصومة الرد، وانعكاسها على الخصومة الأصلية التي لا يجوز أن يكون الفصل  
التي   المباشر بولاية الفصل فيها هي  فيها معلقًا أو متراخيًا تلى هير حد، واتصالها 

دَلَ عما كان قائمًا من قبلُ من نظرها على درجتين  ليعهد بولاية  تَمث لَها الممرع حين ع
فيها المادة )-الفصل  تنص عليه  ما  المرافعاا153وعلى  قانون  تحدى    -( من  تلى 

ماريها أم كان  الدوائر بالمحكمة الاستئنافية، سواءً أكان القاضي المطلوب رده من مست 
ا بالفصل في خصومة الرد مقصورًا عليها،  ابتدائي ا، ليكون اختصاصه  قاضي ا جزئي ا أم

محيطًا بجوانبها، وازنًا بالقسا المطاعن المثارة فيها، ويظل هذا الاختصاص ثابتًا لهذه 
الدائرة، ولو كان الطعن استئنافيًا في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية ممتنعًا،  

الطعن    -المطعون عليها-(157بل تن قانون المرافعاا أجاز بالفقرة الأخيرة من المادة )
في الحكم الصادر عن تلا الدائرة برف  طلل الرد، ولو كان الطعن بطريق النق   

  -احترامًا للقاعدة المر ية أنه لا تشلي  بمستحيل -هير جائز في الخصومة الأصلية
وما ذلا تلا توكيدًا لاستقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية، وإن جاز القول  

على  -ما بثانيتهما، ورفعها بمناسبتها، وحيثُ تن  قانون المرافعاا، وإن كفل  بتعلق أولاه
استقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية، تلا  أن هذا القانون ربا    -هذا النحو 

بينهما في مجال الطعن في الحكم الصادر برف  طلل الرد  تذ لم يجز هذا الطعن  
هاتين   بين  بذلا  لتقوم  الأصلية   الخصومة  في  الصادر  الحكم  في  الطعن  مع  تلا  

وهي    -المطعون عليها-(157لمادة )الدعويين صلة محدودة أنمأتها الفقرة الأخيرة من ا
نهيًا لها، قد يكون كافلًا  بعدُ صلة  مردها أن الحكم الصادر في الخصومة الأصلية مُ 

يًا بالتالي  للمدعي في خصومة الرد الحقوق التي طلبها في الخصومة الأصلية، وناف
مصلحته المخصية والمباشرة في تعييل الحكم الصادر برف  طلل الرد، وكان لازمًا  

عَنَ فيه استقلالًا، وأن يتربص الحكمَ المُ  رَ  بالتالي ألا  يُط  نهي  للخصومة الأصلية، ليُقدّ 
على ضوء الحقوق التي أثبتها أو حجبها ما تذا كان الطعن في الحكم الصادر برف   
 10طلل الرد لا زال منتجًا. وحيثُ تن  النص في المادة الرابعة عمرة من القانون رقم 

حكام  بإصدار قانون تنماء محاكم الأسرة على أنه" مع عدم الإخلال بأ   2004لسنة  
من قانون المرافعاا المدنية والتجارية تشون الأحكام والقراراا الصادرة    250المادة  
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من الدوائر الاستئنافية هير قابلة للطعن فيها بطريق النق "، ومن ثم فإن الممرع قد  
حظر الطعن بالنق  على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في  
شأن جميع مسائل الأحوال المخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون  

ا في طلل رد رئيس دائرة أسرة مركز وكان الحكم المطعون فيه صادرً الممار تليه.  
ا، وكان الثابه  قيمه أمامها الدعوى بطلل تطليق زوجة الطاعن عليه خلعً طنطا التي أُ 

    بالأوراق أنه لم يقدم رفق طعنه المطروح ما يفيد صدور حكم في الدعوى الأصلية
 ثم هير مقبول.   فإن الطعن في الحكم الصادر في طلل الرد يكون هير جائز، ومن 
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 2021سنة   ينايرمن  23جيسة 
وعضوية السيد   ،"نائل رئيس المحكمة"مجده جاد    /برئاسة السياد القاضي
، والساااادة الااقااضاااة/ عاااماااار الااهااااده "نائل رئيس المحكمة" القاضي/ أحمد فاروق  
 . البسيوني ووائل الطنطاوه معالي، محمد مجده 

 

 القضايية  65 لسنة 1982الطعن رقم 
 ( محيكمة الموضوع   سيطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى   .1)

لااهاااا السلطة التامة فاااي تحصيل فااهااام الواقع فااي الدعوى من الأدلة   محكمة الموضوع .
. خضوعها في ذلا لرقابة محكمة النق  . مؤداه . عدم وترجيح بعضها على الخر  المقدمة فيها  

 جواز تطراح الأدلة والمستنداا المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح . 

 ( بطلان   بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع اللوهري   .2)
الواقعية . مقتضاه .  فاي أسبابه  للخصم . قصور  دفاااع جااوهااره  بااحااث  الااحااشاام  تهاافااال 

ه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه  ااااااابطلان
 للوقوا على أثره في قضائها . قعودها عن ذلا . قصور .

 الدعاوى : دعوى الحيول   .من ( دعوى   أنواع 3)
الحل دعوى   . سبيله   . المدين  على  بالدين  المتضامن  الشفيل  وى اااااالدعأو  ول  ااااااارجوع 

 مدني .  799 ، 324 ادتانمال.  ةاااااالمخصي

   . هانعقادها وأثر  ة الدين :( حوالة   حوال4،5)
( حوالة الدين . انعقادها باتفاق المدين الأصلي والمُحال عليه ليصبح مدينًا بدلًا منه .  4)

نفاذها في مواجهة الدائن . شرطه . تقراره لها أو باتفاق بين الدائن والمُحال عليه دون حاجة لرضا  
اص .  ااااال خاااااااا اج تلى شكااامدني . انعقادها لا يحت  321،    316،    315المدين الأصلي . المواد  

شرطه . ألا يحول دون ذلا القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . انعقادها صحيحة .  
 أثره . انتقال الدين المُحال من المُحيل تلى المُحال عليه بتوابعه . 

( طلل الطاعن ااا الشفيل المتضامن اااا تلزام المركة المطعون ضدها الأولى بقيمة ما أوفاه 5)
تلى البنا الدائن من المديونية المستحقة على المطعون ضده الثاني اااا المكفول اااا تأسيسًا على حوالة  

كم المطعون فيه عن  الدين عليها من الأخير وقبولها به وتأييد ذلا بخبيره الدعوى . التفاا الح
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تأسيسًا على أن المطعون ضدها الأولى لم تشن  وقضاؤه برف  الدعوى  تلا المستنداا ودلالتها  
 طرفًا في عقاااد القااارض . خطأ .
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النق -المقرر    -1 محكمة  قضاء  الموضوع    -في  لمحكمة  كان  ولئن  أنه 
وترجيح   فيها  المقدمة  الأدلة  من  الدعوى  في  الواقع  فهم  تحصيل  في  التامة  السلطة 
تطبيق هذا   النق  في  لرقابة محكمة  أنها تخضع  البع  الخر، تلا  بعضها على 
الفهم وفي تطبيق ما ينب ي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم  

قديمًا صحيحًا من الأوراق والمستنداا المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون  تليها ت 
 في حكمها بأسباب خاصة ما يُبرر هذا الإطراح. 

النق -المقرر    -2 محكمة  قضاء  أبداه   -في  دفاع  بحث  الحكم  تهفال  أن 
الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري ا ومؤثرًا في النتيجة التي  
انتهى تليها، تذ يُعتبر ذلا الإهفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، فإذا  

فإن كان منتجًا   ما طُر ح على المحكمة دفاع  كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى،
حتى تذا ما رأته متسمًا بالجدية مضه تلى فحصه، لتقغ      فعليها أن تُقدر مدى جديته

 على أثره في قضائها، وإلا شاب حكمها القصور. 
فَى الشفيلُ المتضامنُ بالدين    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -3 أنه متى أَو 

دعوى الحلول    : تلى الدائن كان له حق الرجوع على المدين بإحدى دعويين، أولهما
من القانون المدني، وله بمقتضاها عند وفائه بالدين    799المنصوص عليها في المادة  

والثانية المدين،  ق بَل  حقوق  لَه من  ما  جميع  في  الدائن  الدعوى    : الحلول محل  هي 
من ذاا القانون والتي تُجيز لمن قام بوفاء    324المخصية التي نصه عليها المادة  

 الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه بمرط أن يكون الوفاء نافعًا للأخير. 
  321،  316،  315أن مفاد المواد    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -4

من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق باتفاق بين المدين الأصلي والمُحال عليه  
وإما   تقراره،  ب ير  الدائن  في مواجهة  ينفذ  منه، ولا  بدلًا  مدينًا  بمقتضاه  يُصبح  الذه 

ى أن يكون  باتفاق بين الدائن والمُحال عليه ب ير رضا المدين الأصلي، دون حاجة تل
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انون أو ترادة المتعاقدين أو  قلهذا الاتفاق شااشل خاص تلا تذا حال دون ذلا ناص ال
يل   طبيعة الالتزام، ويترتل على انعقاد الحوالة صحيحة انتقال الدين المُحال من المُح 

 تلى المُحال عليه بتوابعه. 
اااا قد أقام دعواه بطلل تلزام المركة    -5 اااا الشفيل المتضامن  تذ كان الطاعن 

المطعون ضدها الأولى بقيمة ما أوفاه تلى البنا الدائن من مبلغ المديونية المستحق  
على المطعون ضده الثاني اااا المكفول اااا تأسيسًا على أن الأخير قد أحال عليها هذا 

المرفق صورة طبق  -  7/3/1983أدائه بموجل كتابها المؤرخ  الدين وقَبَله التزامها ب 
ذلا بما أثبته خبيرا الدعوى، تلا أن الحكم    دي  وقد تأ  - الأصل منه أمام محكمة الموضوع

المستنداا والتفه عن دلالتها، وكان من شأن بحثها   لهذه  لم يعرض  فيه  المطعون 
ام قضاءه برفضها على سندٍ من  وتحقيقها ما قد يت ير به وجه الرأه في الدعوى، وأق

أن المركة لم تشن طرفًا في عقد القرض حتى يُمكن للشفيل الرجوع عليها بالدين الذه 
أوفاه، وهو ما لا يصلح ردًا على تلا المستنداا، مما يعيل الحكم )بالخطأ في تطبيق  

 . القانون(
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،الاطلاع على الأوراقبعد  

 .والمرافعة، وبعد المداولة
ل ي ةَ. ك  ضَاعَهُ الم  فَى أَو  تَو  نَ اس   حَي ثُ ت ن  الط ع 

  هي وعلى ما يبين من مطالعة مدوناا الحكم المطعون ف–  ال وَقَائ عُ   تحصلوَحَي ثُ  
في أن الطاعن أقام على المركة المطعون ضدها الأولى الدعوى    -وسائر أوراق الطعن
لسنة   تجاااراءاا    1984رقم ...  الحكم بصحة  القاهرة الابتدائية بطلل  مدني جنوب 

بتاريخ   عليها  الموقع  التحفظي  بأ2/5/1984الحجز  وإلزامها  تليه    ن،  لغ  مب تؤده 
دولارًا أمرياشي ا وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على   259250
من أنه تقدم بعريضة تلى السيد قاضي التنفيذ المختص لاستصدار أمر بتوقيع    سندٍ 

الحجز التحفظي على أموال منقولاا المركة المطعون ضدها الأولى مد يًا أنه يمتلا  
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بنا  لدى  قيمتها    وديعة  المطعون ضده    1022968...  تحصل  وقد  ألماني ا،  ماركًا 
دولار أمريكي بضمان هذه الوديعة، ثم    500000  همت يالثاني من البنا على قرض ق

الأولى   المطعون ضدها  المركة  تلى  القرض  دين  بحوالة  الثاني  المطعون ضده  قام 
اُ  وقد  بسداده،  الملزمة  هي  بتاريخ  لتشون  مبلغ    1983/ 15/3ستحق  البنا  دين  من 

ركة عن الوفاء به، فتم خصم قيمة هذا  م، تقااعاسه الاأمريكي    ادولارً   289210مقداره  
بما أوفاه قامه بسداد   الخاصة بالطاعن، وبمطالبته للمركة  الوديعة  الدين من قيمة 

قاضي به. وإذ أصدر السيد  مطاللجزء منه على دفعاا وتبقى في ذمتها له المبلغ ال 
لسنة    ... رقم  التحفظي  الحجز  أمر  بتاريخ    1984التنفيذ  والموقع  القاهرة  جنوب 

كانه    2/5/1984 ثم  ومن  الأولى،  المطعون ضدها  المركة  ومنقولاا  أموال  على 
أودع  أن  وبعد  التوالي،  على  خبيرين  المحكمة  ندبه  البيان.  آنفة  بالطلباا  الدعوى 

بالطلباا. استأنفه المركة هذا الحكم لدى    13/3/1994حكمه بتاريخ    رهآخرهما تقري 
ق، والاااتاااي قااااضاااه    111... لسنة  ...،  محكمة استئناا القاهرة بالاستئنافين رقمي  

الااا  21/12/1994خ  ي ار بت  أمر  ح بإل اء  وبإل اء  الدعوى،  وبرف   الاامااسااتاااأناااغ  كم 
ر  التحفظي  لسنة    قمالحجز  واعتبار   1984...  القاهرة  طعن  جنوب  يكن.  لم  كأن  ه 

الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه برفضه،  
وفيها    ،حددا جلسة لنظره  -في هرفة ممورة-وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة  

 التزمه النيابة رأيها. 
التسبيل    وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في 

والإخلال بحق الدفاع  تذ قضى برف  الدعوى على أساس أن المركة المطعون ضدها  
الأولى لم تشن طرفًا في عقد القرض حتى يُمكن له أن يرجع عليها بقيمة الدين المكفول  

قد أحال تلى   - المكفول-ضده الثاني    طعون الذه أوفاه تلى البنا الدائن، رهم أن الم
  7/3/1983القرض بفوائده والتي قَبَله حوالة الدين بموجل كتابها المؤرخ    ني المركة د

أثبته خبيرا الدعوى  د ذلا بما  المقدم صورة طبق الأصل منه لمحكمة الموضوع، وتأي  
الم لهذه  ما  أهفل  قد  فيه  المطعون  حكمها  أن  تلا  دلالة رهم   نداات سبتقريرهما،  من 

 جوهريتها، وهو ما يعيبه، ويستوجل نقضه. 
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أنه ولئن    -في قضاء هذه المحكمة-تن هذا النعي سديد  ذلا أن المقرر    وحيث
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة  

تلا أنها تخضع لرقابة محكمة النق     ،المقدمة فيها وترجيح بعضها على البع  الخر 
من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن   ينب يفي تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما  

تطرح ما يُقدم تليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستنداا المؤثرة في حقوق الخصوم  
دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يُبرر هذا الإطراح. وأن تهفال الحكم بحث  

ي ا ومؤثرًا في جوهر   عدفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفا
تذ يُعتبر ذلا الإهفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي      النتيجة التي انتهى تليها 

بطلانه، فإذا ما طُر ح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى،  
حتى تذا ما رأته متسمًا بالجدية مضه      فإن كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته

فحصه لتقغ على أثره في قضائها وإلا شاب حكمها القصور. وكان من المقرر    لىت
فَى الشفيلُ المتضامنُ بالدين تلى الدائن كان له حق الرجوع على   بقضائها أنه متى أَو 

من    799دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة    : المدين بإحدى دعويين، أولاهما
ه بالدين الحلول محل الدائن في جميع ما لَهُ  القانون المدني، وله بمقتضاها عند وفائ 

  324هي الدعوى المخصية التي نصه عليها المادة    : من حقوق ق بَل المدين، والثانية
من ذاا القانون، والتي تُجيز لمن قام بوفاء الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه  

من القانون   321،  316  ،315بمرط أن يكون الوفاء نافعًا للأخير. وأن مفاد المواد  
المدني أن حوالة الدين تتحقق باتفاق بين المدين الأصلي والمُحال عليه الذه يُصبح  
بمقتضاه مدينًا بدلًا منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن ب ير تقراره، وإما باتفاق بين الدائن  

شكل    فاق والمُحال عليه ب ير رضا المدين الأصلي، دون حاجة تلى أن يكون لهذا الات 
خاص تلا تذا حال دون ذلا نص القانون أو ترادة المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتل  
يل تلى المُحال عليه بتوابعه.   على انعقاد الحوالة صحيحة انتقال الدين المُحال من المُح 

 ة وكان الطاعن اااا الشفيل المتضامن اااا قد أقام دعواه بطلل تلزام المرك  ، م ا كان ذلالَ 
المطعون ضدها الأولى بقيمة ما أوفاه تلى البنا الدائن من مبلغ المديونية المستحق  

تأسيسًا على أن الأخير قد أحال عليها هذا    - المكفول-على المطعون ضده الثاني  
المرفق صورة طبق  -  3/1983/ 7الدين، وقَبَله التزامها بأدائه بموجل كتابها المؤرخ  
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ذلا بما أثبته خبيرا الدعوى، تلا أن الحكم    دي  وقد تأ  - الموضوع  محكمة الأصل منه أمام  
المستنداا والتفه عن دلالتها، وكان من شأن بحثها   لهذه  لم يعرض  فيه  المطعون 
وتحقيقها ما قد يت ير به وجه الرأه في الدعوى، وأقام قضاءه برفضها على سند من  

للشفيل الرجوع عليها بالدين الذه   مكنأن المركة لم تشن طرفًا في عقد القرض حتى يُ 
أوفاه، وهو ما لا يصلح ردًا على تلا المستنداا، مما يعيل الحكم، ويوجل نقضه  

 . على أن يكون مع النق  الإحالة، دون حاجة تلى بحث باقي أسباب الطعن 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة   ينايرمن  23جيسة 
وعضوية السيد   ،"نائل رئيس المحكمة"مجده جاد    /برئاسة السياد القاضي
، والساااادة الااقااضاااة/ عاااماااار الااهااااده "نائل رئيس المحكمة" القاضي/ أحمد فاروق  

 .ومحمد حمده عبد الرحمنمعالي، محمد مجده البسيوني 

 

 القضايية  67 لسنة 170الطعن رقم 
 ( وصية   شروط الوصية : شروط صحة الوصية بالنسبة ليموصى به   .1)

لسنة    71ق    من   37. م    الوصية . نفاذها من هير تجازة الورثة في حدود ثلث التركة
كان   المعرفة تذ   ا . تحديد قيمتها جملةً اااااااياااادد الوصااااافي حالة تع.  . مقتضاه    بمأن الوصية  1946

م الثلث بين أصحاب الوصايا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعً  ة.ا دون تجازة وإلا قُسّ   بالمحاص 

 ( بطلان   بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع اللوهري   .2)
 .  ه ااا اه . بطلان ااااااا ة . مقتض ااااااا تهفال الحكم بحث دفاع جوهره للخصم . قصور في أسبابه الواقعي 

 ( حكم   علوب التدلل" : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك   .3)
ها على عيل يمس  ؤ أسباب الحكم . اعتبارها مموبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطوا

ا للاقتناع بها أو تلى  باستناد المحكمة تلى أدلة هير صالحة موضو ي    . سلامة الاستنباط . تحققه
 عدم فهم الواقعة الثابتة لديها .

 وصية   شروط الوصية : شروط صحة الوصية بالنسبة ليموصى به   .( 4)
  الورثة   تجازة  وعدم  الثلث   لىع  تازياد   التداعي  طارفاي  ماورث   مان  ماتاعاددة  وصااياا  صادور  ثاباوا 

 الوصايا   أصحاب   بين  وتقسيمها  التركة  كامل  ضوء  في  الوصايا  هذه  قيمة  تحديد   .   لازمه  .  لها

ة  الأول   ضده  للمطعون   التداعي  طرفي  مورث   من  الصادر  العقد   فيه  المطعون   الحكم  اعتبار  .  بالمحاص 

 .  بذلا  تمسكها رهم والطاعنة  الثانية  ضدها المطعون   عقده  دون   الثلث   حدود   في  أثره  وإعمال  وصيةً 
 . وقصور فساد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
من القانون    37أن النص في المادة    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
بمأن الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وهيره وتنفذ    1946لسنة    71رقم  

من هير تجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة تلا تذا أجازها  
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الورثة بعد وفاة الموصي..." ماااافااده أن الااماامااااارع جعل ثلث تركة المتوفى حدًا أقصى 
ص لهم الثلثان لنفاذ وصاياه دون حاجة تلى تجازة الورثة، بحيث تذا لم يُجيزوا الزيادة خلُ 

يقتضي  الزيادة، مما  هذه  فيهما  تنفذ  الوصايا  -الباقيان، فلا  تعدد  تحديد    -في حالة 
قيمتها جملةً لمعرفة ما تذا كان هذا الثلث يتسع لها، فتنفذ جميعًا دون حاجة تلى تجازة،  

ة. مَ الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاص   وإلا قُسّ 
النق -المقرر    -2 محكمة  قضاء  أبداه   -في  دفاع  بحث  الحكم  تهفال  أن 

ا في النتيجة التي  ا ومؤثرً الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري  
المحكمة  تليها  الإهفال قصورً     انتهه  ذلا  يُعتبر  بما تذ  الواقعية  الحكم  أسباب  ا في 
 يقتضي بطلانه. 
أن أسباب الحكم تشون مموبة بالفساد   - في قضاء محكمة النق -المقرر    -3

استندا    ذاويتحقق ذلا ت   ، في الاستدلال تذا انطوا على عيل يمس سلامة الاستنباط
المحكمة في اقتناعها تلى أدلة هير صالحة من الناحية الموضو ية للاقتناع بها أو  

 تلى عدم فهم الواقعة التي ثبته لديها. 
المؤرخ   -4 العقد  أن  اعتبر  قد  فيه  المطعون  الحكم  أن  الثابه  كان  تذ 
هو    1970/ 10/8 الأول  المطعون ضده  تلى  التداعي  طااارفاااي  مااورث  من  الصادر 

بمثابة وصية وأعمل أثره في حدود ثلث التركة، دون أن يفطن تلى صدور وصايا أخرى  
بإعمال أثر أو المطعون    سواءً تلى الطاعنة والتي تمسكه في دفاعها  هذه الوصية 

  - طرفي التداعي-ضدها الثانية، وكانه هذه الوصايا المتعددة لم يُجزها أهٌّ من الورثة  
بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحدد قيمة هذه الوصايا المتعددة في ضوء  

ة، ثم    -الثلث  لىوالتي تزيد ع-كامل التركة   وتقسيمها بين أصحاب الوصايا بالمحاص 
تثبيه ملشية الطاعنة للقدر الذه آل تليها من الوصية الصادرة لها وكذا ما آل تليها  
من نصيبها المرعي عقل ذلا، وإذ تنش ل الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يُعن  

أن يت ير    -تن صح-ببحث دفاع الطاعنة في هذا المأن، وهو دفاع جوهره من شأنه  
به وجه الرأه في الدعوى، فإنه فااضااالًا عااامااااا شابه من فساد في الاستدلال، فإنه يكون  

 . قد ران عليه القصور في التسبيل الذه يبطله
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
الأوراق  على  الاطلاع  المقرر،    ، بعد  القاضي  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  وسماع 

 والمرافعة، وبعد المداولة. 
ل ي ةَ.  ك  ضَاعَهُ الم  فَى أَو  تَو  نَ اس   حَي ثُ ت ن  الط ع 

تتحصل    - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وَحَي ثُ تن الوقائع  
مدني نجع حماده الشلية    1985... لسنة    في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 

بصفته   وآخر  الثانية  والمطعون ضدها  الطاعنة  الطعن - على  هو  -   هير مختصم في 
بطلل الحكم بإثباا صحة التعاقد    - رئيس تدارة الهيئة العامة لعصلاح الزراعي بصفته 

والمتضمن بيع مورثه والطاعنة والمطعون ضدها    1970/ 8/ 10بالعقد الابتدائي المؤرخ  
س،  21الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها    - أه المطعون ضده الأول - الثانية له  

جنيه والتسليم، طعنه الطاعنة بالجهالة على عقد    8750فدان لقاء ثمن مقداره   8ط،  7
مدني نجع    1985... لسنة    ، كما أقامه الطاعنة الدعوى رقم 1970/ 8/ 10البيع المؤرخ  

ط،  14س،  5حماده الشلية على المطعون ضدهما بطلل الحكم بتثبيه ملشيتها لمساحة  
الموضحين الحدود والمعالم بالصحيفة وك  منازعة    2متر   63فدان وكذلا مساحة    2

والتسلي  لها  الأول  ضده  للارتباط المطعون  الدعويين  المحكمة  ضمه  وبتاريخ    ، م، 
رقم   1996/ 3/ 26 الدعوى  في  لسنة    حكمه  فيها    1985...  الخصومة  ترك  بإثباا 

مدني نجع حماده    1985... لسنة    ا: في الدعوى رقم ، ثانيً ي بالنسبة لعصلاح الزراع 
الطاعنة عن طعنها   تاانااازلاااه  تاقاريااره  الاخابايار  أودع  أن  وبعااد  الدعوى،  خبير في  بندب 

وبعد أن استمعه للمهود    ، اشمة الدعوى تلى التحقيق ح بالجهالة سالغ البيان، أحاله الاام 
دفعه الطاعنة بصورية عقد البيع سالغ    ، أعادا ندب خبير فيها، وبعد أن أودع تقريره 

: في الدعوى الأولى  قضه المحكمة أولًا   1995/ 12/ 26البيان صورية نسبية، وبتاريخ  
مة من المطعون ضده الأول برف  الدفع بالصورية المبدى من الطاعنة على عقد  المقا 

وفي موضوع الدعوى برفضها، وفي الدعوى الثانية المقامة    1970/ 8/ 10التنازل المؤرخ  
ملشيته  بتثبيه  الطاعنة  لمساح اااا من  المؤرخ    ا فدان   1ة  اااااا ا  التنازل  عقد  به  والصادر 

والتسليم    2متر   504شائعة في منازل مساحتها    2ا  متر   63وكذلا مساحة    1970/ 8/ 10
استأنغ المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناا    . ورفضه ما عدا ذلا من طلباا 
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...    ق لدى محكمة استئناا قنا، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناا رقم   15... لسنة    رقم 
فاااي الاستئناا    ة ه الااامااحااشااما ض قاا   1996/ 11/ 5ق لدى ذاا المحكمة، وبتاريخ    15لسنة  

الأول برفااااضااااه، وفااااي الاستئناا الثاني بتعديل الحكم المستأنغ بتثبيه ملشية الطاعنة  
  . شائعين في الأطيان الزرا ية والمنازل   ا مترً   23412,5ا و  1ط،  18س،  12,5لمساحة  

طعنه الطاعنة في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه  
حددا جلسة  - في هرفة ممورة - برف  الطعن، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة  

 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ، لنظره 
وحيث تن الطعن أُقيم على سبل واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه  

ر قيمة كل وصية من الوصايا الصادرة عن  تذ قد     مخالفة القانون والقصور في التسبيل 
واستخرج الثلث من مجموع التركة للمطعون ضده الأول واعتبرها نافذة    مورثها على حدةٍ 

  1946لسنة    71من القانون رقم    37دون حاجة  تلى تجازة من ورثته، وكان مفاد المادة  
وصي لا ينفذ في الزيادة تلا تذا أجازها  المُ   ة بمأن الوصية أن الإيصاء بما يجاوز ثلث ترك 

مما يقتضي النظر تلى ما يصدره المورث من وصايا في مجموعها لمعرفة ما تذا    ، الورثة 
ا تدخل في حدود ثلث التركة أم لا، وكان الثابه بالأوراق أن مورثها  كانه جملة قيمتها معً 

كما أوصى للمطعون ضده المذكور قد أوصى كذلا لها ولمقيقتها المطعون ضدها الثانية  
فيه اعتبر أن العقد الصادر  المطعون  ، تلا أن الحكم  1970/ 8/ 10بموجل العقد المؤرخ  

للمطعون ضده الأول وصية وأعمل أثره في حدود ثلث التركة دون أن يفطن تلى صدور  
وصايا أخرى صادرة لها وللمطعون ضدها الثانية، بما كان يتعين على الحكم أن يحدد  
الوصايا   أصحاب  بين  وتقسيمها  التركة  كامل  ضوء  في  المتعددة  الوصايا  هذه  قيمة 

بيق  فإنه يكون قد أخطأ في تط   ، ة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذ النظر بالمحاص  
 بما يستوجل نقضه.   ، القانون 

من القانون رقم    37ا كان النص في المادة  ذلا أنه لم      وحيث تن هذا النعي سديد 
بمأن الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وهيره وتنفذ من    1946لسنة    71

هير تجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة تلا تذا أجازها الورثة بعد  
ا أقصى لنفاذ وصاياه  ركة المتوفى حدً وفاة الموصي..." ماااافاااده أن الااماامااااارع جعل ثلث ت 

فلا    ، دون حاجة تلى تجازة الورثة، بحيث تذا لم يُجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان 
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لمعرفة    تحديد قيمتها جملةً   - في حالة تعدد الوصايا - تنفذ فيهما هذه الزيادة، مما يقتضي  
مَ الثلث بين  ما تذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعً  ا دون حاجة تلى تجازة، وإلا قُسّ 

ة  وأن تهفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان    . أصحاب الوصايا بالمحاص 
ا في النتيجة التي انتهه تليها المحكمة، تذ يُعتبر  ا ومؤثرً الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري  

وأن أسباب الحكم    . ا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ذلا الإهفال قصورً 
ويتحقق    ، يمس سلامة الاستنباط   تشون مموبة بالفساد في الاستدلال تذا انطوا على عيلٍ 

الم   ذا ذلا ت  الناحية الموضو ية  استندا  اقتناعها تلى أدلة هير صالحة من  حكمة في 
وكان الثابه أن    ، ا كان ذلا لم    . للاقتناع بها أو تلى عدم فااهاام الواقعة الاااتاااي ثبته لديها 

الصادر من مورث طرفي    1970/ 8/ 10الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن العقد المؤرخ  
التداعي تلى المطعون ضده الأول هو بمثابة وصية وأعمل أثره في حدود ثلث التركة،  

والتي تمسكه في دفاعها    ، تلى الطاعنة   دون أن يفطن تلى صدور وصايا أخرى سواءً 
أو المطعون ضدها الثانية، وكانه هذه الوصايا المتعددة لم    ، بإعمال أثر هذه الوصية 

لمطعون فيه أن يُحدد  بما كان يتعين على الحكم ا   - طرفي التداعي - من الورثة    هٌّ يُجزها أ 
وتقسيمها بين    - الثلث   لى والتي تزيد ع - قيمة هذه الوصايا المتعددة في ضوء كامل التركة  

ة، ثم تثبيه ملشية الطاعنة للقدر الذه آل تليها من الوصية   أصحاب الوصايا بالمحاص 
الصادرة لها وكذا ما آل تليها من نصيبها المرعي عقل ذلا، وإذ تنش ل الحكم المطعون  

عن ببحث دفاع الطاعنة في هذا المأن، وهو دفاع جوهره من شأنه  فيه هذا النظر، ولم يُ 
ااااا أن يت ير به وجه الرأه في الدعوى، فإنه فضلًا   عما شابه من فساد في  اااااإن صح 

وهو ما يوجل نقضه    ، فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيل الذه يبطله   ، الاستدلال 
صوص عدم احتساب الحكم لمجموع الوصايا المتعددة موضوع العقود المؤرخة  ا في خ جزئي  
والتي تسره في حدود ثلث التركة،    - ي طرفي التداع - الصادرة للموصى لهم    1970/ 8/ 1

ة ثم احتساب نصيل كل منهم في حدود ثلثي التركة   وقسمتهم بين هؤلاء بطريق المحاص 
 ا لأنصبتهم المر ية. الباقيين وفقً 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   ينايرمن  23جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"  محمد رشاد أمينبرئاسة السياد القاضي/  

  حازم نبيل البناوه ،  أحمد محمود برهش،  طارق سيد عبد الباقيالسادة القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"  ومحمد مصطفى قرني

 

 القضايية  90لسنة  2673الطعن رقم 
 . مسلولية   المسلولية العقدية : مسلولية الطبلب  ( 1،2)

مفاء المري  . مساءلته  با بتحقيق نتيجة  ليس التزامً و ( التزام الطبيل . التزام ببذل عناية  1)
عن كل تقصير في مسلشه الطبي لا يقع من طبيل يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروا 

 . ا كانه درجة جسامته وعن خطئه العاده أيً 

التعوي  استنادً 2) الطاعن عن  بمسئولية  فيه  المطعون  الحكم  ا لإجرائه جراحة  ( قضاء 
للمطعون ضده الأول في هيبة استماره خاص بالمناظير مما أدى لحدوث ثقبين بالقولون رهم  

 .  . علة ذلا . فساد انتهاء تقرير الطبيل المرعي لانتفاء خطئه أو تهماله 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ا بتحقيق  أن التزام الطبيل ليس التزامً   –في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
تلا أن العناية المطلوبة منه    ، وإنما هو التزام ببذل عناية  ،شفاء المري   ي نتيجة ه
ا صادقة يقظة تتفق في هير الظروا الاستثنائية مع  أن يبذل لمريضه جهودً   ي تقتض

سأل الطبيل عن كل تقصير في مسلشه الطبي لا  الأصول المستقرة في علم الطل، فيُ 
يقع من طبيل يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروا الخارجية التي أحاطه  

 . ا كانه درجة جسامتهسأل عن خطئه العاده أيً كما يُ   ،المسؤول بالطبيل 
ه بمسئولية الطاعن عن التعوي   ءتذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضا  -2
من قيامه بإجراء الجراحة للمطعون ضده الأول دون وجود استماره خاص    على سندٍ 

  ،وهو ما ترتل عليها حدوث ثقبين بالقولون   ،بالمناظير كانه تستلزمها هذه الجراحة
ا أن كافة الإجراءاا في حين أن تقرير الطبيل المرعي نفى الخطأ عن الطاعن مقررً 

ه الأول  ضده  للمطعون  تمه  سليمة   ي التي  طبية  وفق    ،تجراءاا  خطواتها  وتمه 
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السليمة  الطبية  منظار    ،الأصول  تجراء  أثناء  بالقولون  ثقل  من  للمذكور  حدث  وما 
وقد تم التعامل مع تلا المضاعفة على   ،م باحتمال حدوثهالَ سً البطن هو مضاعفة م  

طب يمكن    ،سليم   ينسق  ما  وجود  عدم  تلى  تلى  توخلص  تهمال  أو  خطأ  سناده من 
  ،فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام مسئولية الطاعن على الظن والاحتمال   ،الطاعن

 مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.    ،مع أن مسئوليته لا تقوم تلا على خطأ ثابه محقق
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
محكمة   يمدن   2018لسنة    ...أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم    يتتحصل ف
بطلل الحكم بإلزامهما    يبتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثان سكندرية الا هرب الإ

ا نه نظرً تا لذلا  ا، وقال بيانً ا وأدبي  ا ماديً مقداره مليون جنيه تعويضً   ابأن يؤديا له مبل ً 
فقد أجرى الطاعن له جراحة بالمنظار بالمستمفى التي    ،صابته بالتهاباا بالقولون لإ

مما اضطره تلى   ، وإذ ساءا حالته بعد تجراء الجراحة  ي، يمثلها المطعون ضده الثان 
شخص حالته بوجود ثقبين بالقولون ناتجة عن الجراحة    هالاستعانة بطبيل آخر الذ

وإذ كان    ،مما اضطره تلى تجراء جراحتين عند طبيل آخر  ، أجراها له الطاعن  يالت 
  ي وإذ تشبد ف  ،تجراء تلا الجراحتين   يتجراء الجراحة قد تسبل ف  يتهمال الطاعن ف

كثيرة ذلا مصروفاا  ونصغ  ،سبيل  عام  مدة  العمل  الدعوى   ، وقعد عن  أقام    . فقد 
طعون ضده الأول  استأنغ الم  .حكمه المحكمة برف  الدعوى   27/3/2019وبتاريخ  

حكمه    10/12/2019سكندرية وبتاريخ  ق الإ  75لسنة    ...هذا الحكم بالاستئناا رقم  
متضامنين بأن    يالمحكمة بإل اء الحكم المستأنغ وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثان 

طعن    .اا وأدبي  ا مادي  ألغ جنيه تعويضً   امقداره مائت   ايؤديا تلى المطعون ضده الأول مبل ً 
بنق     هوقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأ  ،هذا الحكم بطريق النق    يالطاعن ف
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وفيها التزمه    ،فحددا جلسة لنظره  ،الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة
 النيابة رأيها.  

قيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون  وحيث تن الطعن أُ 
بيان    يوف  ،الاستدلال  يالتسبيل والفساد ف  يفيه مخالفة الثابه بالأوراق والقصور ف

جراءاا الدعوى قد انتهى تلى أن كافة الإ  يدع فو الم  ين تقرير الطل المرعتذلا يقول  
وأن ما حدث له من ثقل بالقولون    ،تجراءاا طبية  ي التي تمه للمطعون ضده الأول ه

وقد تم التعامل معها    ،حدوثهاحتمال  اجراء منظار البطن هو مضاعفة مسلم ب تأثناء  
  ، أو تهمال يمكن نسبته تلى الطاعن  يوأنه لا وجود لخطأ طب  ،سليم   يعلى نسق طب 

وإذ التفه الحكم المطعون فيه عن هذا التقرير وقضى بإلزامه بالتعوي  على سند من  
  ، خاص بالمناظير   ه ه الجراحة دون استمار ئ تجرا  ييتمثل ف  هوالذ  ، حقه  يثبوا الخطأ ف 

 مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.    ي،وهو ما يناق  ما جاء بتقرير الطل المرع
أن   –قضاء هذه المحكمة   يف- ذلا أن المقرر   محله  ي ف  يوحيث تن هذا النع
  ، وإنما هو التزام ببذل عناية  ،شفاء المري   ي ا بتحقيق نتيجة هالتزام الطبيل ليس التزامً 

  ي ا صادقة يقظة تتفق فأن يبذل لمريضه جهودً   يتلا أن العناية المطلوبة منه تقتض
سأل الطبيل عن كل  علم الطل، فيُ   يهير الظروا الاستثنائية مع الأصول المستقرة ف

ف الطب  يتقصير  ف  يمسلشه  يقظ  يقع من طبيل  فوُ   المهنيمستواه    يلا  نفس    يجد 
ا  أيً   العادهسأل عن خطئه  كما يُ   ،المسؤولأحاطه بالطبيل    يالظروا الخارجية الت 
ه بمسئولية  ءوكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضا   ،ا كان ذلالم    كانه درجة جسامته.

من قيامه بإجراء الجراحة للمطعون ضده الأول دون   الطاعن عن التعوي  على سندٍ 
وهو ما ترتل عليها    ،خاص بالمناظير كانه تستلزمها هذه الجراحة  ه وجود استمار 

نفى الخطأ عن الطاعن    يحين أن تقرير الطبيل المرع  يف   ،حدوث ثقبين بالقولون 
  ،تجراءاا طبية سليمة   يتمه للمطعون ضده الأول ه  يا أن كافة الإجراءاا الت مقررً 

وما حدث للمذكور من ثقل بالقولون   ،وتمه خطواتها وفق الأصول الطبية السليمة
مع تلا  وقد تم التعامل    ،أثناء تجراء منظار البطن هو مضاعفة مسلم باحتمال حدوثها

سناده من خطأ أو  توخلص تلى عدم وجود ما يمكن   ،سليم   يالمضاعفة على نسق طب
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فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام مسئولية الطاعن على الظن    ،تهمال تلى الطاعن
 ي مما يعيبه بالفساد ف ، مع أن مسئوليته لا تقوم تلا على خطأ ثابه محقق ،والاحتمال 
 .  ، ويوجل نقضهالاستدلال

 ما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنغ.ول    ، وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   ينايرمن  24جيسة 
ة السادة وعضوي  ،"نائل رئيس المحكمة"  فراج  باس  /السياد القاضي  برئاسة
حرحش  /القضاة مفيصل  الأسود،  مصطفى  عبداللطي  ،  و  محمد    صطفى 
 ."نواب رئيس المحكمة" محمود عبد الفتاح محمدد/

 

 القضايية  70لسنة  1110الطعن رقم 
 دستور   السيطة القضايية : اختصاص السيطة القضايية   .( 1)

القضائية   الدستور.  السلطة  من  ووجودها  كيانها  تستمد  أصيلة  اختصاصها    سلطة   .
 صاحل الولاية العامة في نظر   .   . القضاء العاده   واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة 

  .  . استثناء   . تقييد هذه الولاية   بين الأفراد وبينهم وبين وحداا الدولة   المنازعاا المدنية والتجارية 
 . رهااااوجوب عدم التوسع في تفسي

 . ما يندرج تحت اختصاص محكمة القيم   محكمة القيم   اختصاصها :( 2)
ا للضوابا والإجراءاا محكمة دائمة لمباشرة ما نيا بها من اختصاصاا وفقً .  محكمة القيم  

.  من هذا القانون  58تلى  27من  المواد . بحماية القيم من العيل  1980لسنة  95المحددة بق 
اختصاصها بنظر المنازعاا المتعلقة بتحديد الأموال والتعويضاا المستحقة والمنازعاا المتعلقة  

لسنة    141من ق    6أو المترتبة عليها م    1971لسنة    34بالحراساا التي فرضه قبل العمل بق  
  1981لسنة    154ق ق  وفا  اختصاصه  .  بتصمية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة  1981

قصر اختصاص    .  من الدستور  74ا للمادة  بالفصل في التظلماا من الإجراءاا التي تتخذ وفقً 
بالمادة   الواردة  المسائل  على  القيم  هيره  1980لسنة    95ق  من    34محكمة  من اااااااااااادون  ا 

 .  1971لسنة  34ق   10. م   بين الأفراد وجهة الحراسة اا اااااااااالمنازع

   . ي( اختصاص   الاختصاص الولاي3،4)
ه  ئ خط  عن الناجم الضرر تعوي   عن يالاشتراك العام يالمدع بمسئولية النزاع تعلق(  3)
  المواد حراستها والإخلال بواجباا الحراسة أو المسئولية التقصيرية .   تليه المعهودة  الأموال  في تدارة
 م .دون محكمة القي  ه. خضوعه لاختصاص القضاء العاد  ي مدن  734،  733 ، 163

تعلق  4) الماثل  ا النز (  بتعوي  الأضرار    ن  ي  الطاعنَ بمطالبة  ع  للمطعون ضدهم بصفاتهم 
  ا لا ا مدني  نزاعً   هر اعتبا   .  فرض الحراسة على أموال وممتلشاا عائلتهما وحرمانهما منها  ناجمة عنال
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بالحراسة له  العاد   .  شأن  القضاء  لاختصاص  القي  هخضوعه  محكمة  مخالفةدون   . الحكم    م 
 . خطأ .  ا بنظر الدعوى ي  بعدم اختصاص القضاء العاده ولائ اؤهالمطعون فيه هذا النظر وقض

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

سلطة أصيلة   يالسلطة القضائية ه  أن  - في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
مر العدالة مستقلة عن  أناط بها وحدها    هتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذ

  يبما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن ف  ،ولها وحدها ولاية القضاء  ،السلطاا  يباق
الطبيعتاللجوء   قاضيه  العاد  ي،لى  نظر    هوالقضاء  في  العامة  الولاية  هو صاحل 

 ، تنمل بين الأفراد وبينهم وبين تحدى وحداا الدولة  يالمنازعاا المدنية والتجارية الت 
  يضعه الممرع للحد من هذه الولاية ولا يخالغ به أحكام الدستور يعتبر استثناءً   قيدٍ   ه  وأ

 تفسيره.   يومن ثم يجل عدم التوسع ف  ،على أصل عام
 لى ت  27  نصوص المواد من  ى مؤدأن    –قضاء محكمة النق   في–المقرر    -2
أن محكمة    1980  لسنة   95  من قانون حماية القيم من العيل الصادر بالقانون رقم  58

لتباشر   دائمةٍ   نمئه كمحكمةٍ جهة قضاء أُ   يليه هتا للقانون الممار  القيم الممكلة وفقً 
هذا القانون    يا للضوابا المنصوص عليها ف يا بها من اختصاصاا محددة وفقً ن    ما
تلا المحكمة    اختصاصمنه على    34تذ نصه المادة    ،حددها  يا لعجراءاا الت وطبقً 

وكافة   ي،شتراكالعام الا  ي يقيمها المدع  ي جميع الدعاوى الت   ي دون هيرها بالفصل ف
فالا عليها  المنصوص  رقم  ي ختصاصاا  فرض    1971  لسنة   34  القانون  بتنظيم 

ا لأحكام  رفع طبقً تُ  يالأوامر والتظلماا الت  يتأمين سلامة المعل والفصل فالحراسة و 
الفقرة الثانية من المادة الثانية من    يليها فتالحالاا الممار    ي والفصل ف  ،هذا القانون 
ختصاصاا  لى هذه الاتوقد أضي   ،بتصمية الحراساا 1972 لسنة 53 القانون رقم

بتصمية الأوضاع    1981  لسنة  141  بمقتضى المادة السادسة من القرار بقانون رقم
ختصاص بنظر المنازعاا المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة  الناشئة عن فرض الحراسة الا
ا لأحكام هذا القانون والمنازعاا الأخرى المتعلقة بالحراساا التعويضاا المستحقة وفقً 

ضي   كما أُ   ،أو المترتبة عليها 1971 لسنة 34 رضه قبل العمل بالقانون رقمفُ  يالت 
بالقانون رقمتلى هذه الا من    يفالفصل    1981  لسنة  154  ختصاصاا  التظلماا 
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المادة العاشرة من    يوكان النص ف   ،من الدستور  74  ا للمادةتتخذ وفقً   ي الإجراءاا الت 
ف  1971  لسنة  34  القانون رقم بالفصل  الحراسة  فرض   ى دعاو   يقد خص محكمة 

مما مفاده أن الممرع    ،الحراسة وكافة المنازعاا المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة
العامة وإسناده  نزع الا   قصر العادية ذاا الولاية  لى محكمة  تختصاص من المحاكم 

الا ذاا  الاالقيم  الت   يستثنائ ختصاص  المسائل  المادة  يعلى  عليها  من    34  نصه 
تنمأ بين    يليه دون هيرها من المنازعاا الت تالممار    1980  لسنة   95  القانون رقم

    الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور.  
  يتعلق النزاع بمسئولية المدع  نه تذا ماأ  –قضاء محكمة النق   في–المقرر    -3
تساءة   ي ليه المتمثل فتعن تعوي  الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب    يشتراكالعام الا

  يخلاله بواجباا الحارس المنصوص عليها فإو   ،ليه حراستهاتتدارة الأموال المعهودة  
ا لأحكام المسئولية التقصيرية المبينة  أو وفقً   ،ي من القانون المدن   734،  733  المادتين
ها الفعل الضار الواقع منه  مسئولية شخصية قوامُ   ي وه  ، من ذاا القانون  163  بالمادة

  ييدخل ف  فإن هذا النزاع بحسل طبيعته لا   ،تبان تدارته للمال المفروض عليه الحراسة
الا  استثناءً نطاق  المحدد  القيم  ختصاص  تإو   ،لمحكمة  العادية  نما  المحاكم  به  ختص 

 بحسل الأصل العام المقرر للقانون. 
كم المطعون  ا من مدوناا الح أخذً -كان محور المنازعة الماثلة ومدارها  تذ    -4
للمطعون ضدهم بصفاتهم بالتعوي  عن الأضرار المادية   ن  ي  هو مطالبة الطاعنَ   -فيه

ال عائلتهما    تيوالأدبية  وممتلشاا  أموال  على  الحراسة  فرض  نتيجة  بهما  لحقه 
شأن له    ا لا ا مدني  عتبر نزاعً فإن النزاع موضوع الدعوى بهذا الوصغ يُ   ، وحرمانهما منها
وإنما تختص    ،لمحكمة القيم  ختصاص المحدد استثناءً نطاق الا   ي ولا يدخل ف  ،بالحراسة

وإذ لم يلتزم الحكم المطعون  ،  القانون   يبه المحاكم العادية بحسل الأصل العام المقرر ف 
فإنه يكون    ، ا بنظر الدعوى ي  فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العاده ولائ

 (. تطبيق القانون   يالخطأ ف)ب   امعيبً 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  وسائر -وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما  على 
 المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم أقاما على    ن  ي  أن الطاعنَ   ي تتحصل ف   -الأوراق
ؤدوا  بتدائية بطلل الحكم بإلزامهم بأن ي أمام محكمة جنوب القاهرة الا  1997  سنة   ...

جنيه ملايين  عمرة  مبلغ  بيانً لهما  وقالا  فُ ت  :لذلا  ا،  عائلتهما  نه  أملاك  على  رضه 
عليها    ستيلاءُ الا   عيدَ ثم أُ   ،عنها  جَ فر  وأُ   1961  لسنة ...    رقم  ه بالأمر الجمهور   الحراسةُ 

رقم القانون  تقصير ولم  ،  1964  لسنة  150  بموجل  هناك خطأ  كان  جانل    يف  ه ا 
ية لحقه بهما من جراء هذا تهم ترتل عليه أضرار مادية وأدباالمطعون ضدهم بصف

قدراا بالمبلغ   لخطأ  عنه  به   التعوي   الدعوى   ، المطالل   وبجلسة  .فشانه 
بنظر الدعوى وإحالتها تلى   ولائي ابعدم اختصاصها  حكمه المحكمة    22/10/1998

ستئناا  استئناا القاهرة بالا  استأنغ الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة   . محكمة القيم
طعن    .قضه بتأييد الحكم المستأنغ  28/12/1999  خي وبتار   ،ق  115  سنة...    رقم

ختامها    يأودع المطعون ضدهم مذكرة طلبوا ف  ،هذا الحكم بطريق النق    يالطاعنان ف
وإذ   ،بنق  الحكم المطعون فيه  هوأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأ ،رف  الطعن

وفيها التزمه    ه،لنظر   حددا جلسةً   ،هرفة ممورة   يف  ،رض الطعن على هذه المحكمةعُ 
 النيابة رأيها. 

به الطاعنان على الحكم المطعون    ىوحيث تن الطعن أقيم على سبل واحد ينع 
فب فيه   القانون   ي الخطأ  يقولان  يوف  ،تطبيق  ذلا  محكمة  ت  : بيان  أمام  تمسكا  نهما 
العاد  الاختصاص  بانعقاد  ستئنااالا القضاء  طلبهما    هلجهة  عن  ب بنظر  التعوي  

لحقه بهما جراء تساءة تدارة أموالهما والحرمان منها    ي الت   المادية والأدبية الأضرار  
تختلغ    يوه،  1961  لسنة...    ها بموجل أمر رئيس الجمهورية رقمالحراسة علي   نتيجة

ختص بها محكمة  ت  ي للأموال والممتلشاا أو التعوي  عنها الت   ي ن يعن دعاوى الرد الع
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وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الأخيرة    ،القيم
 . بما يستوجل نقضه ، افإنه يكون معيبً  ،بنظر النزاع 

النع هذا  تن  المقرر     سديد    يوحيث  أن  المحكمة   يف-ذلا  هذه  أن   -قضاء 
ناط    هسلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذ  ي السلطة القضائية ه

ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل    ،السلطاا   يمر العدالة مستقلة عن باقأبها وحدها  
هو   هوالقضاء العاد  ي،لى قاضيه الطبيعتاللجوء    يوحق المواطن ف  ،تحقيق العدالة

الت  المدنية والتجارية  المنازعاا  العامة في نظر  الولاية  بين الأفراد    يصاحل  تنمل 
الدولة يضعه الممرع للحد من هذه الولاية ولا    قيدٍ   ه  وأ  ،وبينهم وبين تحدى وحداا 
دم التوسع  ومن ثم يجل ع  ،على أصل عام  عتبر استثناءً يخالغ به أحكام الدستور يُ 

يم من  من قانون حماية الق  58  لىت  27  نصوص المواد من  ىوكان مؤد  .تفسيره  يف
للقانون   اأن محكمة القيم الممكلة وفقً   1980  لسنة  95  العيل الصادر بالقانون رقم

نيا بها من اختصاصاا    ه كمحكمة دائمة لتباشر مائَ نم  أُ   جهة قضاءٍ   يليه هتالممار  
،  حددها   ي ا لعجراءاا الت هذا القانون وطبقً   يا للضوابا المنصوص عليها ف محددة وفقً 

جميع    ي تلا المحكمة دون هيرها بالفصل ف  اختصاصمنه على   34تذ نصه المادة 
ختصاصاا المنصوص عليها  وكافة الا  ي، شتراك العام الا  ييقيمها المدع  يالدعاوى الت 

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة المعل والفصل    1971  لسنة   34  القانون رقم  يف
ا الممار  الحالا  ي والفصل ف  ،ا لأحكام هذا القانون ع طبقً رفَ تُ   يتظلماا الت الأوامر وال  يف
فت م   يليها  الثانية  رقمالفقرة  القانون  من  الثانية  المادة  بتصمية    1972  لسنة  53  ن 

أُ   ،الحراساا المالى هذه الا تضي   وقد  القرار ختصاصاا بمقتضى  دة السادسة من 
رقم الأ  1981  لسنة   141  بقانون  الحراسة بتصمية  فرض  عن  الناشئة  وضاع 

ا ختصاص بنظر المنازعاا المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضاا المستحقة وفقً الا
ه قبل العمل  ضَ ر  فُ   يلأحكام هذا القانون والمنازعاا الأخرى المتعلقة بالحراساا الت 

صاصاا  خت ضي  تلى هذه الا كما أُ   ، ترتبة عليهاأو الم 1971 لسنة  34 بالقانون رقم
ا ذ وفقً خَ ت  تُ   يالتظلماا من الإجراءاا الت   فيالفصل    1981  لسنة  154  بالقانون رقم
الدستور  74  للمادة ف  ، من  النص  القانون رقم   يوكان  العاشرة من    لسنة   34  المادة 
فرض الحراسة وكافة المنازعاا  ى دعاو  يمحكمة الحراسة بالفصل ف  ص  قد خَ  1971
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ختصاص  نزع الا  مما مفاده أن الممرع قصر  ،المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة
العادية ذاا الولاية   القيم ذاا الا تالعامة وإسناده  من المحاكم  ختصاص  لى محكمة 

  1980  لسنة  95  من القانون رقم  34  نصه عليها المادةي  على المسائل الت   ي ستثنائ الا
تنمأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم    ي ليه دون هيرها من المنازعاا الت تالممار  

  يشتراكالعام الا  ي تعلق النزاع بمسئولية المدع  ومن ثم فإنه تذا ما،  يتناوله النص المذكور 
تساءة تدارة الأموال    ي ليه المتمثل فتالضرر الناجم عن الخطأ المنسوب    عن تعوي  
،  733  المادتين   يخلاله بواجباا الحارس المنصوص عليها فإ و   ،ليه حراستهاتالمعهودة  
 163  ئولية التقصيرية المبينة بالمادةلأحكام المسا  أو وفقً   ،ي من القانون المدن   734

مسئولية شخصية قوامها الفعل الضار الواقع منه تبان تدارته   ي وه  ، من ذاا القانون 
الحراسة عليه  المفروض  لا  ،للمال  طبيعته  بحسل  النزاع  هذا  ف  فإن  نطاق    ييدخل 

نما تختص به المحاكم العادية بحسل  إو   ، لمحكمة القيم  ص المحدد استثناءً ختصاالا
-وكان محور المنازعة الماثلة ومدارها    ،ا كان ذلالم    .الأصل العام المقرر للقانون 

للمطعون ضدهم بصفاتهم    ن  ي  هو مطالبة الطاعنَ   -كم المطعون فيها من مدوناا الح أخذً 
لحقه بهما نتيجة فرض الحراسة على   تيبالتعوي  عن الأضرار المادية والأدبية ال
فإن النزاع موضوع الدعوى بهذا الوصغ   ،أموال وممتلشاا عائلتهما وحرمانهما منها

  ختصاص المحدد استثناءً نطاق الا   يولا يدخل ف   ،شأن له بالحراسة  ا لا ا مدني  عتبر نزاعً يُ 
،  القانون   يوإنما تختص به المحاكم العادية بحسل الأصل العام المقرر ف  ،لمحكمة القيم

وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العاده  
 . مما يوجل نقضه ، افإنه يكون معيبً  ،ا بنظر الدعوى ي  ولائ

وحيث تنه عن موضوع الاستئناا، وكان الحكم المستأنغ قد خالغ ما انتهه  
  في ه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل  ؤ فإنه يتعين تل ا  ، تليه المحكمة بعاليه

 أمام الخصوم.  التقاضيالموضوع لعدم تفويه درجة من درجاا 
ييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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"،  نائل رئيس المحكمة "   محمد حسن عبد اللطي    / ي السيد القاضا برئاسة  

القضاة/   السادة  أحمد سنوسي وعضوية  توفيق، ،  حاتم  محمد  هاني   محمود 
 . " نواب رئياس المحكمة "   وياسر قبيصي أبو دهل   فوزه شومان 

 

 القضايية  88لسنة  12935الطعن رقم 
أسيييباب الإخلاء : الاسيييتثناءات الواردة عيى أسيييباب  إيلار   تشيييريعات إيلار الأماتن :( 1،2)

   . الإخلاء : بيع اللدك
  ه الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين ال ير منه بأ   يالمستأجر عن الحق ف  يحظر تخل(  1)

الاستثناء . بيع المستأجر    .  وجه من الوجوه . مخالفة ذلا . أثاره . للمؤجر طلل تخلاء المستأجر
   مدني . 2/ 594. م  بالجدكالمتجر أو المصنع المنمأ بالعين المؤجرة  

الحالاا التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل   يحق المالا ف(  2)
ا من ثمن المبيع أو مقابل التنازل مخصومً   % 50الحصول على    يعن حق الانتفاع بالعين المؤجرة ف

بل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن  منه قيمة ما بها من منقولاا شملها التصرا . التزام المستأجر قَ 
يه . لا أثر أو المتنازل تل  ه المعروض . تهفال ذلا . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء الممتر 

 .  1981لسنة  136ق   25،   20الأصلي . المادتان   مستأجرلذلا على عقد ال

 المفاوضات   .   عقد ( 3)
المفاوضاا . عمل ماده . عدم ترتيبه بذاته أه أثر قانوني . لشل متفاوض قطع المفاوضة  

 .  في أه وقه دون مسئولية أو بيان مبرر عدوله

 عقد   التراضي : الإيلاب والقبول   . ( 4،5)
يعبر به المخص الصادر منه على وجه جازم عن    هالإيجاب . ماهيته . العرض الذ (  4)

 .  ا . اقترانه بقبول مطابق لها وملزمً ترادته في تبرام العقد . شرط اعتباره تامً 

ا . أثره . عدم تمام العقد . اعتبار مثل ذلا أو نقصً   اختلاا القبول عن الإيجاب زيادةً (  5)
 . اا جديدً ا يتضمن تيجابً القبول رفضً 

 الفساد في الاستدلال   .  :حكم   علوب التدلل" ( 6)
 .  فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته
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إيلار   تشيييييريعات إيلار الأماتن : أسيييييباب الإخلاء : الاسيييييتثناءات الواردة عيى أسيييييباب ( 7)
   .  الإخلاء : بيع اللدك

لا ترتل بذاتها أه أثر قانوني .  .  عمل ماده  .  المفاوضاا السابقة بين طرفي التداعي  
ا صدر من  ا باتً تقدير لجنة الجدك العليا مقابل التصالح والتعاقد مع المطعون ضده . اعتباره تيجابً 

بسداده المبلغ بالشامل  لمحل النزاع  المطعون ضده محل المستأجر الأصلي    حلولالهيئة الطاعنة في  
ا لإيجاب  ا لحالاا المثل . اعتباره رفضً فقا من قيمة الجدك وفقً   %50. قبول المستأجر سداد نسبة  

من قيمة الجدك   %50الهيئة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في دفع نسبة  
خطأ  .    وجود مفاوضاا سابقة بين طرفي التداعي  ىا علالمقدرة بمعرفة لجنة الجدك العليا تأسيسً 

 .  فساد و 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

التمريع الاستثنائي بعد أن سلل أن    -قضاء محكمة النق   في-  المقرر  -1
ا  المؤجر حقه في طلل تخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررً 

  بينها تأجيرا أجاز له طلل الإخلاء لأسباب حددها من  مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائي  
المكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه لل ير بأه وجه من الوجوه دون تذن   المستأجر

كتابي صريح من المالا، بما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون المر هو انفراد  
وعدم جواز تخليه    ،المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر

ا من  دون أو تأجيرً بمقابل أو    ،اا أو مؤقتً ا مستمرً كان ذلا أو جزئيً   اكليً –عنه لل ير  
التصرا بجميع صوره خروجً   –الباطن المستأجر على نص عقد  واعتبار ذلا  ا من 

مكملًا  واستثناءً الإيجار  المكان،  تخلاء  طلل  للمؤجر  يجيز  القانون  بحكم  هذا      من 
من القانون المدني التجاوز عن المرط   594الأصل أجازا الفقرة الثانية من المادة  

المانع وأباحه للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذه 
أنمأه في المكان المؤجر في حالة  اضطراره تلى التوقغ عن مباشرة النماط وبيعه  

 . المتجر أو المصنع بالجدك
من القانون رقم   20نص المادة  أن    -قضاء محكمة النق    في-  المقرر  -2
مع    1981لسنة    136 يقتسم  أن  في  الحق  للمالا  خول  قد  الممرع  أن  على  يدل 

المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرا ببيع الجدك أو التنازل عن  
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من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسل الأحوال بعد    % 50الإيجار وأن يتقاضى نسبة  
خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولاا شملها التصرا، وأوجل على المستأجر تعلان  
المالا على يد محضر بالثمن المعروض، ورتل على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان  

المادة   في  عليه  هذ  25المنصوص  تم من  الذه  التنازل  أو  البيع  فيبطل  القانون،  ا 
واعتباره كأن لم يكن، بما مؤداه تعادة الحال تلى ما يتفق وأحكام القانون، فيعود أطراا  

تلى المركز    –أو المتنازل تليه عن الإجارة  ه المالا والمستأجر الأصلي والممتر –النزاع  
منهم قبل تبرام هذا التصرا المخالغ، فيبقى عقد المستأجر    القانوني الذه كان عليه كل  

ا لثاره بين عاقديه، ولا يلحق البطلان سوى البيع أو التنازل الذه ا منتجً الأصلي قائمً 
تم بين المستأجر الأصلي والممتره أو المتنازل تليه، ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين  

 . لإبطال التصرا المخالغ وزوال السبل القانوني لوضع يده عليها  كأثرٍ 
ا   ماديً المفاوضاا ليسه تلا عملًا أن    -قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -3

في قطع المفاوضة في الوقه    حُر    متفاوضٍ   ولا يترتل عليها بذاتها أه أثر قانوني، فشلُ 
 . الذه يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالل ببيان المبرر لعدوله

من القانون    89مؤدى نص المادة  أن    -قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -4
المدني أن الإيجاب هو العرض الذه يعبر به المخص الصادر منه على وجه جازم  

 . ا تلا تذا اقترن بقبول مطابق لها وملزمً عتبر العقد تامً عن ترادته في تبرام العقد، ولا يُ 
النق   يف-  المقرر  -5 محكمة  عنه  أنه    -قضاء  القبول  اختلغ  )عن  تذا 
نقصً الإيجاب(   أو  يتم، ويُ   ،ا زيادةً  العقد لا  القبول رفضً فإن  ا يتضمن  عتبر مثل هذا 
 . اا جديدً تيجابً 

عتبر مموبة بالفساد  أسباب الحكم تُ أن    -قضاء محكمة النق    ي ف-  المقرر  -6
في الاستدلال تذا انطوا على عيل يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلا تذا استندا  
المحكمة في اقتناعها تلى أدلة هير صالحة من الناحية الموضو ية للاقتناع بها أو  
تلى عدم فهم الواقعة التي تثبه لديها، أو وقوع تناق  بين هذه العناصر كما في حالة 

 .على تلا العناصر عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهه تليها المحكمة بناءً 
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الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في دفع تذ كان  -7
النزاع    952500وقدرها    %50نسبة   للمحل موضوع  المقدرة  الجدك  قيمة  من  جنيه 

بمعرفة لجنة الجدك العليا على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور  
ل وبعدم قبول  الحكم مع خصم ما يكون قد سدده للطاعن بصفته بخصوص هذا المح

وان، على سند من أن ورثة المستأجر  اعن بصفته الفر ية لرفعها قبل الأدعوى الط
وتم هذا البيع في    ،الأصلي للمحل موضوع النزاع قاموا ببيعه بالجدك للمطعون ضده

تنازلهم عن المحل للمطعون ضده ودون أن يعلنوا الهيئة التي يمثلها الطاعن  شكل 
رقم   من القانون   20ن المعروض قبل تبرام الاتفاق بالمخالفة لنص المادة  بصفته بالثم
فر في هذا البيع باقي المروط المنصوص عليها بهذه  ، حالة أنه تو 1981لسنة    136

المادة، وأنه تم الاتفاق بين طرفي التداعي على قبول الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته  
البيع بالجدك للمحل موضوع النزاع الصادر من ورثة المستأجر الأصلي للمطعون ضده 

القبول معلق على شرط تح  التنازل له عن الإيجار وهذا  الهيئة قيمة الجدك،  أو  ديد 
ألغ   600من الجدك بمبلغ    %50وحددا لجنة الجدك المحلية بها حصة الهيئة بنسبة  
لمطعون ضده  الجدك، ودفع ا  قيمة    جنيه ومضاعفة هذا المبلغ تذا كان حق الهيئة كاملَ 

العليا قدرا مقابل التصالح   اً جزء المبلغ، وبعرض الأمر على لجنة الجدك  من هذا 
جنيه، وبعد تظلم المطعون ضده من    2415000والتعاقد مع المطعون ضده بمبلغ  

  1905000هذا التقدير أمام تلا اللجنة خفضه مقابل التصالح والتعاقد معه تلى مبلغ  
وليس مقابل التنازل المقرر   ،ل تصالحجنيه، وأوضحه في قرارها أن هذا المبلغ مقاب

لعدم اتباع الإجراءاا المنصوص عليها    1981لسنة    136من القانون رقم    20بالمادة  
ا على موافقتها بحلول المطعون ضده محل  في تلا المادة وهو ما يُعد من الهيئة تيجابً 

فإن المطعون ضده    ، تداعيا للمفاوضاا التي تمه بين طرفي الالمستأجر، وأنه طبقً 
  %50ا فقا بدفع  في حالة قبوله تيجاب الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته يكون ملزمً 

من قيمة الجدك المقدرة بمعرفة اللجنة الممار تليها، وأن دعوى الطاعن بصفته الفر ية  
بطلل طرد المطعون ضده من المحل موضوع النزاع والتسليم هير مقبولة لحين تبداء  
المحكمة،   الذه حددته  الميعاد  بصفته خلال  الطاعن  قبوله لإيجاب  المطعون ضده 

ا  ا باتً كم المطعون فيه من قرائن وعول عليها في استخلاص أن تيجابً وكان ما ساقه الح 
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صدر من الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته في أن يحل المطعون ضده محل المستأجر  
من قيمة الجدك   %50ا على شرط سداده لها نسبة  الأصلي للمحل موضوع النزاع معلقً 

تذ تن البين من      الذه قدرته اللجنة العليا بها لا تفيد بذاتها وبمجردها ذلا الإيجاب
يمثلها   التي  بالهيئة  العليا  الجدك  المطعون فيه أن لجنة  الحكم  الأوراق ومما حصله 

جنيه مقابل التصالح والتعاقد مع المطعون    1905000الطاعن بصفته قدرا مبلغ  
بسداد المطعون ضده هذا المبلغ    اً ا من الهيئة المذكورة محددضده، وهو ما يُعد تيجابً 

ولم يصادفه قبول مطابق من المطعون ضده، وإنما كان القبول من الأخير    ، بالشامل
ا لحالاا المثل،  فقا من قيمة الجدك وفقً   % 50ا بطلبه سداد نسبة  يختلغ عنه نقصً 
ال هذا  رفضً ويعتبر  من  قبول  فيه  المطعون  الحكم  أورده  ما  ذلا  من  ينال  ولا  له،  ا 

ا ولا يترتل عليها   ماديً تذ تنها ليسه تلا عملًا    مفاوضاا سابقة بين طرفي التداعي 
بذاتها أه أثر قانوني، ولا يعتد بها في القول بصدور تيجاب تام من الهيئة التي يمثلها  
الطاعن بصفته بموافقتها على انتقال عقد تيجار المحل موضوع النزاع للمطعون ضده  

من قيمة الجدك الذه قدرته لجنة الجدك    % 50ا على شرط سداد الأخير لها نسبة  معلقً 
ا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق  العليا بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبً 

 .القانون 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
  ،المقرر  القاضيتلاه السيد    هالذ  وسماع التقرير  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الحكم  – وحيث  يبين من  الأوراق على ما  فيه وسائر    –المطعون 
أن  في  بصفته    تتحصل  الطاعن  على  أقام  الخصومة – المطعون ضده  ترك  وآخر 
-أمام محكمة جنوب القاهرة بطلل الحكم    2011الدعوى رقم ... لسنة    – بالنسبة له

بأحقيته في تعادة تقدير قيمة الجدك للمحل المبين بالصحيفة    - ا لطلباته الختامية فقً و 
ا للقراراا  من تلا القيمة التي قدرها الخبير وفقً   %50سداده    يا لحالاا المثل وفوفقً 
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الصادرة من الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته وإلزام الأخير بهذا التقدير وعدم تعرضه  
تنه يم ل هذا المحل بعد أن تنازل له عنه مستأجره الأصلي  :  ا لذلا  له، وقال بيانً 

وورثته من بعده، وتقدم للهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته بطلل لتقنين وضع يده على  
بمبلغ   ذلا  مقابل  الجدك  قيمة  وقدرا  جنيه  600المحل  هذا    ، ألغ  وافق على  وقد 

تلا أنها قامه بزيادة قيمة الجدك تلى   ،ألغ جنيه  400وسدد لها منه مبلغ    ،التقدير
وبعد أن تظلم لها من هذا التقدير خفضته لجنة الجدك العليا    ،جنيه  2415000مبلغ 

فيه ولا يتناسل مع حالاا    جنيه، وإذ كان هذا التقدير م الاً   1905000بها تلى مبلغ  
الدعوى  أقام  فقد  خبيرً   .المثل  المحكمة  الطاعن    ،اندبه  وجه  تقريره،  أودع  أن  وبعد 

النزاع   المحل موضوع  الحكم بطرده من  بطلل  للمطعون ضده  بصفته دعوى فر ية 
استأجر المرحوم/...    1/1958/ 1والتسليم، على سند من أنه بموجل عقد تيجار مؤرخ  

وبعد    ، بأحد الأ يان الموقوفة المملوك للهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته  اكائنً   محلًا 
قام ورثته بتقسيم المحل المؤجر تلى أربعة محلاا أحدهم    ، وفاة المستأجر الأصلي 
النزاع  وتقدم الأخير    ي، وتنازلوا عنه للمطعون ضده دون سند قانون  ، المحل موضوع 

توافق على   ولم  النزاع  المحل موضوع  يده على  لتقنين وضع  بطلل  المذكورة  للهيئة 
برفضها  ،طلبه الأصلية  الدعوى  في  المحكمة  بطرد    يوف  ،حكمه  الفر ية  الدعوى 

استأنغ المطعون ضده هذا الحكم    .المطعون ضده من المحل موضوع النزاع والتسليم 
رقمي   لسنة  ... بالاستئنافين   ... المحكمة    134،  ضمه  أن  وبعد  القاهرة،  ق 

بتاريخ   قضه  في    2018/ 9/5الاستئنافين،  به  قضى  فيما  المستأنغ  الحكم  بإل اء 
من قيمة    %50لمطعون ضده في دفع نسبة  الدعوى الأصلية من رف  طلل أحقية ا

الجدك المقدرة للمحل موضوع النزاع بمعرفة لجنة الجدك العليا وبأحقيته في دفع تلا  
وقدرها   تاريخ    ،جنيه  952500النسبة  من  أشهر  ثلاثة  سدادها خلال  يتم  أن  على 

الحكم سواءً  في   صدور  الواقع  الجزئية  المحكمة  بخزينة  بالإيداع  أو  بصفته  للطاعن 
دون شرط مع خصم ما يكون قد سدده المطعون  رتها العقار لحساب الطاعن بصفته  دائ 

به   ى ضده للطاعن بصفته عن المحل موضوع النزاع وتأييد الحكم المستأنغ فيما قض
من رف  تعادة تقدير قيمة الجدك بتخميضها وبإل اء الحكم المستأنغ فيما قضى به  

طعن الطاعن بصفته في    .ها لرفعها قبل الوانفي موضوع الدعوى الفر ية وبعدم قبول
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هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وإذ  
عرض الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه  

 النيابة رأيها. 
وحيث تن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  

وف الاستدلال،  في  والفساد  تطبيقه  في  المستأجر    يوالخطأ  ورثة  تن  يقول  ذلا  بيان 
دون موافقة الهيئة التي يمثلها  تنازلوا عنها للمطعون ضده   الأصلي  للعين محل النزاع

لسنة    136من القانون رقم    20ودون اتباع الإجراءاا المنصوص عليها في المادة  
، وقد تقدم المطعون ضده للهيئة التي يمثلها بطلل لتقنين وضع يده على عين  1981
جنيه مقابل التصالح والتعاقد    1905000وقدرا لجنة الجدك العليا بها مبلغ    ،النزاع

من    فه قبول  ا من جانبها لم يصاد عد تيجابً مع المطعون ضده عن عين النزاع، وهو ما يُ 
مما حدا بالهيئة التي    ،رفضه وامتنع عن سداد المبلغ سالغ البيان  هالمطعون ضده الذ

القرار الإداره رقم ... لسنة   العدول عن هذا الإيجاب وأصدرا    2007يمثلها تلى 
المطعون ضده على عين النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية    هبإزالة تعد

من قيمة الجدك المقدرة بمعرفة لجنة الجدك العليا   %50المطعون ضده في دفع نسبة  
واستند في ذلا تلى   ،على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم

التداعي طرفي  بين  جرا  التي  التعاقد  ،المفاوضاا  تلى  تنته   لم  أنها  حين   ، في 
ها من المطعون ضده ورد  والإيصالاا الصادرة من الهيئة التي يمثلها بالمبلغ المسدد ل

ا لا   مادي  بها  بارة مع حفظ كافة حقوق الهيئة، ورهم أن المفاوضاا ليسه تلا عملًا 
، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ألزم الهيئة التي  ييترتل عليها بذاتها أه أثر قانون 

 لم توافق عليها، مما يعيبه ويستوجل نقضه. وقيمةٍ  بمروطٍ  جديدٍ   يمثلها بإيجابٍ 
أن   –في قضاء هذه المحكمة– ذلا أن المقرر    وحيث تن هذا النعي في محله

بعد   المؤجر  المكان  تخلاء  حقه في طلل  المؤجر  أن سلل  بعد  الاستثنائي  التمريع 
ا أجاز له طلل الإخلاء  ا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيً انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررً 
المكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه    المستأجر   لأسباب حددها من بينها تأجير 

ما يضحى معه الأصل  ب لل ير بأه وجه من الوجوه دون تذن كتابي صريح من المالا،  
في   بالحق  العقد  بحكم  يتبعه  ومن  المستأجر  انفراد  هو  المر  القانون  هذا  ظل  في 
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ا  ا مستمرً كان ذلا أو جزئيً   اكليً –الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه لل ير  
واعتبار ذلا التصرا بجميع صوره   –من الباطن  ادون أو تأجيرً ا بمقابل أو  أو مؤقتً 
 بحكم القانون يجيز للمؤجر طلل  ا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملًا خروجً 

واستثناءً  المكان،  المادة    تخلاء  من  الثانية  الفقرة  أجازا  الأصل  هذا  من    594من 
وأباحه للمستأجر التنازل عن الإيجار في    ، القانون المدني التجاوز عن المرط المانع

أنمأه في المكان المؤجر في حالة  اضطراره تلى   هحالة بيعه المتجر أو المصنع الذ
وكان من المقرر أن    . جدكالتوقغ عن مباشرة النماط وبيعه المتجر أو المصنع بال

على أنه "يحق للمالا عند    1981لسنة    136من القانون رقم    20النص في المادة  
فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن  له  قيام المستأجر في الحالاا التي يجوز  

  %50حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة ل ير أهراض السكنى الحصول على  
الأحوال  بحسل  التنازل  مقابل  أو  البيع  ثمن  التي    ، من  المنقولاا  قيمة  بعد خصم 

بالثمن    . بالعين  محضر  يد  على  المالا  تعلان  الاتفاق  تبرام  قبل  المستأجر  وعلى 
يدل على أن الممرع قد خول للمالا الحق في أن يقتسم مع المستأجر    . " ...   المعروض 
جدك أو التنازل عن الإيجار  قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرا ببيع الالأصلي  

من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسل الأحوال بعد خصم    % 50وأن يتقاضى نسبة  
التصرا شملها  منقولاا  من  بالعين  يوجد  ما  تعلان    ،قيمة  المستأجر  على  وأوجل 

ورتل على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان    ،المالا على يد محضر بالثمن المعروض 
المادة   في  عليه  القانون   25المنصوص  هذا  الذ  ،من  التنازل  أو  البيع  تم   هفيبطل 

فيعود أطراا    ،بما مؤداه تعادة الحال تلى ما يتفق وأحكام القانون   ،واعتباره كأن لم يكن
تلى المركز    –أو المتنازل تليه عن الإجارة  ه المالا والمستأجر الأصلي والممتر –النزاع  

فيبقى عقد المستأجر    ،كان عليه كل منهم قبل تبرام هذا التصرا المخالغ  هالقانوني الذ
 ه ولا يلحق البطلان سوى البيع أو التنازل الذ  ،ا لثاره بين عاقديها منتجً الأصلي قائمً 

ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين    ،أو المتنازل تليه  ه تم بين المستأجر الأصلي والممتر 
ومن المقرر    .لإبطال التصرا المخالغ وزوال السبل القانوني لوضع يده عليها كأثرٍ 
  ي، ولا يترتل عليها بذاتها أه أثر قانون   ، ا مادي  سه تلا عملًا أن المفاوضاا لي   -اأيضً -
الذ  حُر    تفاوضٍ مُ   فشلُ  الوقه  في  المفاوضة  قطع  لأية    هفي  يتعرض  أن  دون  يريد 
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من القانون المدني    89وأن مؤدى نص المادة    .مسئولية أو يطالل ببيان المبرر لعدوله
الذ العرض  الإيجاب هو  الصادر منه على وجه جازم عن   هأن  المخص  به  يعبر 

ا تلا تذا اقترن بقبول مطابق له، أما  ا وملزمً عتبر العقد تامً ولا يُ   ،ترادته في تبرام العقد
ا عتبر مثل هذا القبول رفضً ويُ   ، ا فإن العقد لا يتمتذا اختلغ القبول عنه زيادةً أو نقصً 

عتبر مموبة بالفساد في الاستدلال تذا انطوا  وأن أسباب الحكم تُ   .اا جديدً يتضمن تيجابً 
ويتحقق ذلا تذا استندا المحكمة في اقتناعها تلى    ،على عيل يمس سلامة الاستنباط 

قتناع بها أو تلى عدم فهم الواقعة التي أدلة هير صالحة من الناحية الموضو ية للا
المنطقي   اللزوم  حالة عدم  العناصر كما في  بين هذه  تناق   أو وقوع  لديها،  تثبه 

ا كان ذلا، وكان الحكم  على تلا العناصر. لم    للنتيجة التي انتهه تليها المحكمة بناءً 
نسبة   دفع  في  ضده  المطعون  بأحقية  قضاءه  أقام  قد  فيه  وقدرها   %50المطعون 

الجدك  952500 بمعرفة لجنة  النزاع  المقدرة للمحل موضوع  الجدك    جنيه من قيمة 
العليا على أن يتم سدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم مع خصم ما  

اعن بصفته  يكون قد سدده للطاعن بصفته بخصوص هذا المحل وبعدم قبول دعوى الط
على سند من أن ورثة المستأجر الأصلي للمحل موضوع    ،وانالفر ية لرفعها قبل الأ 

وتم هذا البيع في شكل تنازلهم عن المحل    ،النزاع قاموا ببيعه بالجدك للمطعون ضده
للمطعون ضده ودون أن يعلنوا الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته بالثمن المعروض  

حالة   ،1981لسنة  136من القانون رقم  20قبل تبرام الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 
م الاتفاق بين  وأنه ت   ،فر في هذا البيع باقي المروط المنصوص عليها بهذه المادةأنه تو 

للمحل   بالجدك  البيع  بصفته  الطاعن  يمثلها  التي  الهيئة  قبول  على  التداعي  طرفي 
موضوع النزاع الصادر من ورثة المستأجر الأصلي للمطعون ضده أو التنازل له عن  

وحددا لجنة الجدك    ،الإيجار وهذا القبول معلق على شرط تحديد الهيئة قيمة الجدك 
ألغ جنيه ومضاعفة هذا    600من الجدك بمبلغ    %50المحلية بها حصة الهيئة بنسبة  
  ،من هذا المبلغ   اودفع المطعون ضده جزءً   ، الجدك   قيمة    المبلغ تذا كان حق الهيئة كاملَ 

التصالح والتعاقد مع المطعون   العليا قدرا مقابل  وبعرض الأمر على لجنة الجدك 
هذا التقدير أمام تلا  وبعد تظلم المطعون ضده من    ،جنيه  2415000ضده بمبلغ  

وأوضحه    ، جنيه  1905000اللجنة خفضه مقابل التصالح والتعاقد معه تلى مبلغ  
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بالمادة   المقرر  التنازل  المبلغ مقابل تصالح وليس مقابل  من    20في قرارها أن هذا 
لعدم اتباع الإجراءاا المنصوص عليها في تلا المادة   1981لسنة    136القانون رقم  
وأنه    ، ا على موافقتها بحلول المطعون ضده محل المستأجرعد من الهيئة تيجابً وهو ما يُ 
فإن المطعون ضده في حالة قبوله    ، ا للمفاوضاا التي تمه بين طرفي التداعي طبقً 

من قيمة الجدك    %50ا فقا بدفع  تيجاب الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته يكون ملزمً 
الفر ية بطلل طرد   الطاعن بصفته  تليها، وأن دعوى  الممار  اللجنة  المقدرة بمعرفة 

ين تبداء المطعون  المطعون ضده من المحل موضوع النزاع والتسليم هير مقبولة لح 
حددته المحكمة، وكان ما ساقه   هضده قبوله لإيجاب الطاعن بصفته خلال الميعاد الذ

ا صدر من  ا باتً الحكم المطعون فيه من قرائن وعول عليها في استخلاص أن تيجابً 
الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته في أن يحل المطعون ضده محل المستأجر الأصلي  

  همن قيمة الجدك الذ  % 50ا على شرط سداده لها نسبة  للمحل موضوع النزاع معلقً 
تذ تن البين من الأوراق     قدرته اللجنة العليا بها لا تفيد بذاتها وبمجردها ذلا الإيجاب

ومما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الجدك العليا بالهيئة التي يمثلها الطاعن  
وهو    ،لح والتعاقد مع المطعون ضدهجنيه مقابل التصا  1905000بصفته قدرا مبلغ  

بسداد المطعون ضده هذا المبلغ بالشامل ولم    اً ا من الهيئة المذكورة محددعد تيجابً ما يُ 
وإنما كان القبول من الأخير يختلغ عنه    ، مطابق من المطعون ضده  يصادفه قبول  

ويعتبر هذا    ، ا لحالاا المثلفقا من قيمة الجدك وفقً   %50ا بطلبه سداد نسبة  نقصً 
ا له، ولا ينال من ذلا ما أورده الحكم المطعون فيه من مفاوضاا سابقة القبول رفضً 

التداعي ليسه تلا عملًا     بين طرفي  تنها  أثر    ،ا مادي  تذ  بذاتها أه  يترتل عليها  ولا 
ولا يعتد بها في القول بصدور تيجاب تام من الهيئة التي يمثلها الطاعن بصفته    ي،قانون 

ا على شرط  بموافقتها على انتقال عقد تيجار المحل موضوع النزاع للمطعون ضده معلقً 
قدرته لجنة الجدك العليا بها، فإن    همن قيمة الجدك الذ  %50سداد الأخير لها نسبة  

بما   ، تطبيق القانون   ي الاستدلال والخطأ ف يا بالفساد فلمطعون فيه يكون معيبً الحكم ا
ا فيما قضى به في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي  ا جزئيً يوجل نقضه نقضً 

   .أوجه الطعن، على أن يكون مع النق  الإحالة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2021سنة يناير  من  25 جيسة
السيد  السيسي  /يالقاض   برئاسة  سعيد  رئيس"   أحمااااااد   ،"المحكمة  نائل 

، محمد أيمن سعد  عمران عبد المجيد،  صلاح مجاهد  /السادة القضاة   وعضوية
  ."رئيس المحكمةواب ن "، مجده عبد الصمد الدين

 

 القضايية  89لسنة  21960الطعن رقم 
 محكمة الموضوع   سيطتها في مساي" الواقع   .  ( 1)

لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة   محكمة الموضوع .
 عليها . 

 .  تقدير عم" الخبلر     ي سيطة محكمة الموضوع ف إجراءات الإثبات : ندب الخبراء :    إثبات ( 2)
عمل الخبير . عنصر من عناصر الإثباا الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة 

 الموضوع . مثال .

  عدم سقوط قيمة نشر الإعلانات بالتقادم الحولي   .:  ( تقادم   التقادم المسقط3،4)
. قيامه على قرينة الوفاء . مبنى    يمدن   378ق المنصوص عليها بالمادة  ( تقادم الحقو 3)
 القرينة . 

الحولي بالتقادم    ه ط و سق المطالبة بقيمة نمر الإعلاناا . عدم    المؤسسة الصحمية في ( حق  4)
 .  ال اااا مدني . مث   374ام . م  اااا مدني . خضوعه للأصل الع  1/ 378المنصوص عليه بالمادة  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة    أن  –قضاء محكمة النق   يف–المقرر    -1
الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن تليه    الواقع فيفهم    في

 وتطرح ما عداه. 
النق    في–المقرر    -2 يكون أن    -قضاء محكمة  يعدو أن  الخبير لا  عمل 
 ، )محكمة الموضوع(    من عناصر الإثباا الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها   ا عنصرً 

اية أبحاثه وسلامة  على أسبابه متى اقتنعه بكف  ولها سلطة الأخذ بما انتهى تليه محمولًا 
ما أخذا عليها دون أن تشون ملزمة بالرد على المستنداا المخالفة ل    نيالأسس التي بُ 
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الرد الضمن   لأن في   به دليلها  بها وأوردا  اقتنعه  التي  الحقيقة  ل    يقيام  ما المسقا 
وراق  قد خلص من الأ  –يالمؤيد للحكم الابتدائ  –يخالفها. وكان الحكم المطعون فيه  
في المنتدب  الخبير  تقرير  وا  ومن  الإعلاناا  فواتير  أصول  ومن  لمكاتباا  الدعوى 
  المنحل أن المطعون ضدها قامه بنمر الإعلاناا بناءً   الصادرة من الحزب الوطني 

به لم يسدد قيمتها ورتل على ذلا    على طلل الحزب الوطني ذاته بالمبلغ المقضي 
ضدها بعد  ثبوا صفة الطاعنين وإلزامهما بسداد المديونية المستحقة للمطعون  ب قضاءه  

الممار تليه،    وأيلولة أمواله تلى الطاعنين بموجل الحكم   أن قُضي بحل الحزب الوطني
وله أصل ثابه بالأوراق ويكفي لحمله،    ، اوكان ما خلص تليه الحكم المطعون فيه سائ ً 

فيما تستقل    اموضو ي    حقيقته جدلًا   ي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ف  فإن النعي
 .   لا تجوز تثارته أمام هذه المحكمةمما   ، محكمة الموضوع بتقديره

من القانون   378في المادة    النصأن    -النق قضاء محكمة    يف-المقرر    -3
تتقادم بسنة واحدة الحقوق التية: )أ( حقوق التجار والصناع عن    - 1"على أنه    المدني 
وعلى ما أفصحه عنه  –هذه الأشياء ..." يدل    يدوها لأشخاص لا يتجرون فأشياء ور  

على حقوق    على أن هذا التقادم الحولي يسره   –يالأعمال التحضيرية للقانون المدن
هذه الأشياء،    ا تلى عملائهم الذين لا يتجرون فيهدو التجار في مقابل الأشياء التي ور  
ون التي يرد  ومعنى هذه القرينة أن ال الل في الدي   ،ويقوم ذلا التقادم على قرينة الوفاء

ا، والمألوا  أو متجددً   امستمرً   انماطً   عليها التقادم الحولي تترتل على عقود تقتضي
 .  ين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقهاؤلاء الدائنالتعامل أن ه في

م قضاءه برف  الدفع بسقوط الحق في  تذ كان الحكم المطعون فيه قد أقا  -4
على ما خلص تليه من أن الدين المطالل به يتمثل    المطالبة بالدين بالتقادم الحولي

مما لا يندرج ضمن    ،المطالبة بقيمة نمر تعلاناا من المؤسسة المطعون ضدها  في
ل  ومن ثم تخضع للأص  من القانون المدني،  378/1ي المادة  الأشياء الممار تليها ف

ن قد طبق القانون  فإنه يكو   من القانون المدني،  374العام المنصوص عليه في المادة  
 .  تطبيقًا صحيحًا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكمييية 

،  ي المقررلقاضتلاه السيد ا  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذه
 .مداولة، وبعد الالمرافعةو 

 أوضاعه المكلية.  ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

  2013لسنة    ...المطعون ضدها أقامه على الطاعنين الدعوى رقم  أن    يتتحصل ف
لطلباتها   اوفقً –ا مأمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه تجاره كلي
طالبة  من تاريخ الم  اسنوي    %5والفوائد القانونية بواقع    اجنيهً   612339بمبلغ    –الختامية

المنحل بهذا    ا لذلا تنها تداين الحزب الوطني وقاله بيانً ،  القضائية وحتى تمام السداد
تعلانا نمر"  "أوامر  فواتير  بموجل  لصالحهالمبلغ  نفذتها  بسدادها  ،ا  يقم  و ولم  قد ، 

بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصمية أمواله وأيلولتها تلى الدولة بموجل    قُضي
،  20279من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام    2011/ 4/ 16  الحكم الصادر في 

وبعد   ا،. ندبه المحكمة خبيرً ق، ومن ثم أقامه الدعوى   57لسنة  20459 ، 20030
تقريره أودع  مبلغ   ،أن  ضدها  المطعون  تلى  يؤديا  بأن  الطاعنين  بإلزام  حكمه 
بواقع  وا  اجنيهً   378786.5 القانونية  القضائية    سنويًا  % 5لفوائد  المطالبة  تاريخ  من 
تمام   شوحتى  الدين السداد  أصل  العائد  يجاوز  ألا  الحكم  ريطة  الطاعنان  استأنغ   .

قضه بتعديل الفائدة    2019/ 4/9. وبتاريخ  ق القاهرة  22لسنة    ...بالاستئناا رقم  
طعن الطاعنان في هذا الحكم    .ا وبتأييده فيما عدا ذلا سنويً   % 4المقضي بها بجعلها  

إذ عُرض الطعن  ، و مه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعنوقد  ، بطريق النق  
   التزمه النيابة رأيها. وفيها  ،هرفة ممورة حددا جلسة لنظره على هذه المحكمة في 

  عدا الوجه الثاني–قيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها  وحيث تن الطعن أُ  
عون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد على الحكم المط   –من السبل الثالث

بيان ذلا يقولان تن الحكم قضى بإلزامهما    ي، وففي الاستدلال والقصور في التسبيل 
تأسيسً  به  المقضي  مد   ابالمبلغ  ثبوا  الوطنيعلى  الحزب  المبلغ    يونية  بهذا  المنحل 

  ،بموجل كموا حساب وفواتير " أوامر نمر" تعلاناا نفذتها المطعون ضدها لصالحه



 117                            2021سنة   ينايرمن   25جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

ولا يجوز    ،حين أن هذه الشموا وأوامر النمر من صنع المؤسسة المطعون ضدها   يف
على طلل بع     كما أن هذه الإعلاناا تمه بناءً   ،لنفسه  للخصم أن يصطنع دليلًا 

المنحل  بناءً على طلل الحزب ذاته أو من يمثله  ،أعضاء الحزب الوطني  ،  وليسه 
الحكم    بما يعيل   ، الالتزام برد قيمة هذه الإعلاناا  وبالتالي تنتفي صفة الطاعنين في

 .  ويستوجل نقضه ، المطعون فيه
  –في قضاء هذه المحكمة  –ذلا أن المقرر    وحيث تن هذا النعي في هير محله  

الدعوى والموازنة بين الأدلة    ضوع السلطة التامة في فهم الواقع فيأن لمحكمة المو 
وكان عمل الخبير لا يعدو أن    ، خذ بما تطمئن تليه وتطرح ما عداه المطروحة عليها لتأ
ولها سلطة    ايكون عنصرً  لتقديرها  الدعوى يخضع  الواقعية في  الإثباا  من عناصر 

على أسبابه متى اقتنعه بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس    الأخذ بما انتهى تليه محمولًا 
لأن     ما أخذا بهعليها دون أن تشون ملزمة بالرد على المستنداا المخالفة ل    نيالتي بُ 
اقتن  يف التي  الحقيقة  الرد الضمنيقيام  دليلها  بها وأوردا  ل    عه  .  ما يخالفهاالمسقا 

رير  قد خلص من الأوراق ومن تق –المؤيد للحكم الابتدائي–وكان الحكم المطعون فيه 
في  المنتدب  وا  الخبير  الإعلاناا  فواتير  الصادرة من الدعوى ومن أصول  لمكاتباا 
بناءً   الحزب الوطني على طلل    المنحل أن المطعون ضدها قامه بنمر الإعلاناا 
الوطن  المقضي  يالحزب  بالمبلغ  قيمتهاو به    ذاته  يسدد  ذلا قضاءه   ، لم  ورتل على 

بعد أن  ب  للمطعون ضدها  المستحقة  المديونية  بسداد  الطاعنين وإلزامهما  ثبوا صفة 
، لطاعنين بموجل الحكم الممار تليهوأيلولة أمواله تلى ا  يبحل الحزب الوطن   يضقُ 

سائ ً  فيه  المطعون  الحكم  تليه  خلص  ما  أصل  ،اوكان  بالأوراق  وله    ويكفي   ،ثابه 
  اموضو ي    حقيقته جدلًا   بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في   عليه   لحمله، فإن النعي

 .   لا تجوز تثارته أمام هذه المحكمة مما  ،فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره
ث على الحكم المطعون  من السبل الثال  الطاعنين ينعيان بالوجه الثانيوحيث تن  

ا تمسكا بسقوط حق المطعون  بيان ذلا يقولان تنهم  فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي
تلا أن الحكم رف  هذا الدفع   لمبلغ المطالل به بالتقادم الحولي، المطالبة با  ضدها في
التقادم على الدين المطالل به، في حين أن    من عدم انطباق هذا النوع من  على سندٍ 
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في عملية نمر الإعلاناا وينطبق عليها وصغ    اتجاري    المطعون ضدها تمارس عملًا 
 . نقضه ل ويستوج  ،بما يعيل الحكم  عليها التقادم الحولي، ه ، فيسر التاجر

-قضاء هذه المحكمة  ي ف-المقرر  ذلا أنه من    وحيث تن هذا النعي هير سديد 
تتقادم بسنة واحدة الحقوق    - 1"على أنه    من القانون المدني   378في المادة    النص أن  

هذه    دوها لأشخاص لا يتجرون فيالتية: )أ( حقوق التجار والصناع عن أشياء ور  
على    –الأعمال التحضيرية للقانون المدنيوعلى ما أفصحه عنه  –الأشياء ..." يدل  

ا تلى  ودهعلى حقوق التجار في مقابل الأشياء التي ور    أن هذا التقادم الحولي يسره 
ومعنى    ،، ويقوم ذلا التقادم على قرينة الوفاءعملائهم الذين لا يتجرون في هذه الأشياء 

الدي  ال الل في  أن  القرينة  الحولهذه  التقادم  يرد عليها  التي  تترتل على عقود  ون  ي 
التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون    ا، والمألوا فيأو متجددً   امستمرً   انماطً   تقتضي
م قضاءه برف  ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقاقهم فور استحقاقها. لم ا كان ذلاحقو 

بالتقادم الحولي بالدين  تليه  الدفع بسقوط الحق في المطالبة  من أن    على ما خلص 
في يتمثل  به  المطالل  المطعون    الدين  المؤسسة  من  تعلاناا  نمر  بقيمة  المطالبة 

ي   ،ضدها لا  المادة  مما  في  تليها  الممار  الأشياء  ضمن  القانون    378/1ندرج  من 
من القانون    374المادة    عام المنصوص عليه في ومن ثم تخضع للأصل ال  المدني، 
القانون تطبيقً   ،المدني النعي صحيحً   افإنه يكون قد طبق  عليه بهذا الوجه    ا، ويكون 

 .  ا تقدم يتعين رف  الطعنمَ ول   ،على هير أساس
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية السادة   ،"يس المحكمةنائل رئ "  نبيل عمران  /يبرئاسة السياد القاض

التركاوه،  /القضاة سالمان  محمود  مصطفى  وياسر ،  د.  عصمه  صلاح 
 ."نواب رئيس المحكمة" بهاءالدين 

 

 القضايية  63لسنة  8799 الطعن رقم
  : القضيياء العادي المحاتم العادية : اختصيياص    يةولاالمتعيق بالختصيياص  الااختصيياص   ( 1) 

 . صاحب الولاية العامة  
. تقييد هذه   نظر المنازعاا المدنية والتجارية  يصاحل الولاية العامة ف.    هالقضاء العاد 

 تفسيره .  ياستثناء يجل عدم التوسع ف لاية .الو 

 خطاب الضمان   . عمييات البنوك : بنوك   ( 2-4)
. عدم اعتباره عقداً بينه  المستفيد  ضمان البنا  لصالح  ( خطاب الضمان . ماهيته .  2)

 من جهة وبين العميل المر والبنا من جهة أخرى . 

بل المستفيد بمجرد تصداره ( خطاب الضمان . التزام البنا بموجبه التزامًا أصيلًا ونهائيًا ق  3)
نائبًا    لخطاب الضمان لصالح المستفيد لا يعد فيه  البنا  تنفيذ ووصوله تلى علم المستفيد . مؤداه .  

 .   الالتزام به يأصيل فالبنا تنفيذه .  يأو كفيلًا له ف  المر وكيلًا عن العميلأو 

المر  4) العميل  التزام كل من  استقلال  ق  (  المستفيد والبنا  منهما    بل  بحيث يخضع كل 
. علاقة البنا بالمستفيد علاقة منفصلة عن علاقته  . مؤداه  نمأ عنها دينه ولأحكامها    يللعلاقة الت
يدفع   يلتزام البنا والمروط التتحدد ا  التي  يمها خطاب الضمان وحده و باراته هيحكالتي  بالعميل  
 .  بمقتضاها

   . : طيب تسلليه نزاع مدني ولي  إداريًا خطاب الضمان عمييات البنوك : بنوك   ( 5)
عن العقد بطبيعتها  منازعة مستقلة  .    يل خطاب الضمان والحصول على قيمتهيلزام بتس الإ
العميل  المبرم    الأصلي العاده.    والمستفيد   المربين  القضاء  جهة  اختصاص   . بنظر    مؤداه 

حكم  التلى تأييد  ه  هذا النظر وانتهاؤ الحكم المطعون  . مخالفة    المنازعاا المتعلقة بخطاباا الضمان
الذه العاد قضى    الابتدائي  القضاء  اختصاص  الدعوى   ولائيًا   هبعدم  و .    بنظر  ة اااامخالفخطأ 

 .لقاااااانااااااون ل
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 ما لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها   . محاتم اقتصادية   الطعن عيى أحكامها :( 6)
محكم الولائيقضاء  اختصاصها  بعدم  درجة  أول  نظ  ة  في  ولايتها  به  تستنفد  لا  ر اا. 

. طلل  اااااااااالموض ذلا  علة   . له  الطعن  تصده محكمة  عدم جواز   . بتسالإوع  يل خطاب ي لزام 
قيمته على  والحصول  .    الضمان  مؤداه   . البنوك  عملياا  من   . جنيه  ملايين  عمرة  من  أقل 

  146المعدلة بق    2008لسنة    120ق    5/ 6اختصاص الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية . م  
 .  2019لسنة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن القضاء الأصول المقررة  من    أنه  -في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
يضعه    قيدٍ   ه  وأ  ، نظر المنازعاا المدنية والتجارية  يهو صاحل الولاية العامة ف  هالعاد

على    اواردً   الدستور يعتبر استثناءً   أحكامالممرع للحد من هذه الولاية ولا يخالغ به  
  . تفسيره  يومن ثم يجل عدم التوسع ف ،صل عامأ

النق –المقرر    -2 الضمان  أن    - في قضاء محكمة  أو  ممروطً -خطاب  ا 
ى طلل عميله المر بدفع  عل  يصدر من البنا بناءً   يهو تعهد نهائ  -هير ممروط
معين أو قابل للتعيين بمجرد طلل المستفيد من البنا خلال مدة محددة،    همبلغ نقد
يُ   فإن   المستفيد لا  البنا لصالح  ا بينه من جهة وبين العميل المر  عتبر عقدً ضمان 

   .والبنا من جهة أخرى 
ا لعقد تنفيذً   لا يُعد    خطاب الضمانأن    - في قضاء محكمة النق –المقرر    -3
ا بمجرد تصداره  ا نهائيً والمستفيد وإنما يلتزم البنا بهذا الضمان التزامً المر  بين العميل  

  ا أو وكيلًا تنفيذه له لا يعد نائبً   فيووصوله تلى علم المستفيد منه، وبذلا فإن البنا  
 . الالتزام به  فيوإنما هو أصيل  ،له أو كفيلًا المر عن العميل 
بدين مستقل    بل المستفيد كلٌّ ق    ا والبنا يكون ملتزمً المر   من العميل  كلًا تن     -4

نمأ عنها دينه ولأحكام    يبحيث يخضع كل منهما للعلاقة الت   ومنفصل عن دين الخر 
ا للعقد المبرم بين البنا  مؤدى ذلا أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذً و   ،هذه العلاقة
علاقة    يصدر خطاب الضمان لصالحه ه  هلا أن علاقة البنا بالمستفيد الذوعميله، ت 
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تحدد    ي الت   يمها خطاب الضمان وحده و باراته ه يحك و منفصلة عن علاقته بالعميل  
 دفع بمقتضاها.  يُ  يالتزام البنا والمروط الت 

الحكم  الطاعن قد أقام دعواه بطلل    البنا  كان الثابه من الأوراق أنتذ    -5
بتس بإ الأول  المطعون ضده  البنا  لصالحه عن   ييل خطاب ي لزام  الصادرين  الضمان 

ولما  المذكورين،  يل الخطابين  يتس  الأخيرورف  البنا    ،وحداا سكنية   تنماءعملية  
الضمان والحصول على    ييل خطاب يتتعلق بالالتزام بتسموضوع النزاع  كانه المنازعة  

المثابة    يوه  ،قيمتهما مستقلة  بهذه  العقد  بطبيعتها  منازعة  بين  المبرم    الأصليعن 
(، ومن ثم فإن جهة القضاء الطاعن) والمستفيد  (  يالمطعون ضده الثان )  المرالعميل  

  خالغ  المختصة بنظر المنازعاا المتعلقة بخطاباا الضمان، وإذ  العاده تشون هي 
المطعون   وانتهى  الحكم  النظر  تأييد  هذا  الذهحكم  التلى  بعدم  قضى    الابتدائي 

نه يكون قد خالغ القانون وأخطأ  ، فإبنظر الدعوى   ولائيًا  هاختصاص القضاء العاد
   . تطبيقه يف

للفصل فيه، فإنه يتعين تل اء الحكم المستأنغ    االموضوع صالحً تذ كان    -6
تعمالًا للبند الخامس  القضية تلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة  وإحالة  
المحاكم الاقتصادية المعدل    بإنماء  2008  لسنة  120رقم  من القانون    6ة  لمادمن ا

قضى بعدم اختصاص   أن الحكم الابتدائي الذهباعتبار    2019 لسنة  146بالقانون 
نظر موضوع الدعوى، ومتى    نفد به محكمة أول درجة ولايتها فيا، لم تستالمحكمة ولائي  

ذلا الموضوع،   ، فلا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصده للفصل فيتم تل اء هذا الحكم
حتى لا  بل يكون عليها أن تعيد الدعوى تلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه  

 .  ي التقاض يالخصوم من تحدى درجت حرم يُ 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية  
الأوراق على  الاطلاع  القاض  ،بعد  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  المقرر،    يوسماع 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 .المكلية أوضاعهالطعن استوفى  تن حيث 
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الوقائع  توحيث   المط–ن  الحكم  من  يبين  ما  الأوراقعلى  وسائر  فيه    –عون 
  1988  لسنة  ... صار قيدها برقم    يأن البنا الطاعن أقام الدعوى الت   يتتحصل ف
  هأن يؤد  بإلزامهجنوب القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته بطلل الحكم    كلي

مبلغ رقمجنيه    469‚998  له  الضمان  خطاب  ومبلغ ...   قيمة  ا دولارً   397‚ 510  ، 
الضمان رقم  قيمة    أمريكي ا القانونية،    ... خطاب  بيانًاوالفوائد  بتاريخ  تنه    لذلا  وقال 
خطاب صأ  1/9/1984 بصفته  الأول  ضده  المطعون  تليهما الضمان    يدر    الممار 

طلل    7/7/1987نه بتاريخ  أوحداا سكنية، و   تنماءوذلا عن عملية    ،لصالح الطاعن
  .الدعوى   كانهومن ثم    ،نه لم يمتثل أتلا    ، امتليهالممار    نالضما  يتسييل خطابه  من 

،  نالضما  ي منع تسييل خطاب بطلل    اهجومي  الدعوى    يف   يتدخل المطعون ضده الثان 
  ،أخرى لنظرها مع    الابتدائية  الدعوى تلى محكمة جنوب القاهرة  بإحالةالمحكمة    وحكمه
المحكمة بعدم اختصاصها   حكمه  5/1989/ 29يدا بالرقم سالغ الذكر، وبتاريخ وقُ 
استأنغ البنا الطاعن هذا   .الإداره تلى محكمة القضاء    وبإحالتهابنظر الدعوى    اولائي  
قضه   17/11/1993وبجلسة    ،استئناا القاهرة  106  لسنة  ... بالاستئناا رقم    كمالح 

وقدمه    ،هذا الحكم بطريق النق   يطعن الطاعن ف  .المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ
رض الطعن  عُ   وإذبنق  الحكم المطعون فيه،    ه فيها الرأ  أبدامذكرة  العامة  النيابة  

 . يهاأوفيها التزمه النيابة ر  ،هرفة ممورة حددا جلسة لنظره ي على هذه المحكمة ف
عون فيه مخالفة القانون والخطأ  ن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطتحيث  و 

ن الحكم المطعون فيه انتهى  ت  بيان ذلا يقول   ي وف  ، الاستدلال  يتطبيقه والفساد ف  يف
  استنادًا الإداره تلى محكمة القضاء   وإحالتها بنظر الدعوى  اولائي  تلى عدم اختصاصه 

جنوب القاهرة   كلي  يمدن  1987  لسنة  ...تلى وجود ارتباط بينها وبين الدعوى رقم  
الدعوى محل    ي حين أن المنازعة ف  يف  الإداره،فيها باختصاص القضاء    والمقضي
  ،هو المختص بنظرها  هومن ثم يكون القضاء العاد  ، اشئة عن خطاب ضمانن الطعن  
م  ، مما يعيل الحكالموضوع و   الأشخاصبين الدعويين من حيث   ان هناك اختلافً أ  كما

 . نقضه  ويستوجل
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النعتوحيث   هذا  من      سديد    ي ن  أنه  المقررة  ذلا  هذه    في -الأصول  قضاء 
نظر المنازعاا المدنية    يهو صاحل الولاية العامة ف  هأن القضاء العاد  -المحكمة 
الدستور   أحكاميضعه الممرع للحد من هذه الولاية ولا يخالغ به    قيدٍ   ه  وأ  ،والتجارية

ن  كان مو   .تفسيره  يومن ثم يجل عدم التوسع ف  ،صل عامأعلى    اواردً   عتبر استثناءً يُ 
يصدر من    ي هو تعهد نهائ   -ا أو هير ممروطٍ ممروطً -خطاب الضمان  المقرر أن  
معين أو قابل للتعيين بمجرد طلل    هى طلل عميله المر بدفع مبلغ نقد عل  البنا بناءً 

ا عتبر عقدً المستفيد من البنا خلال مدة محددة، فإن ضمان البنا لصالح المستفيد لا يُ 
ا لعقد بين  عد تنفيذً كما لا يُ   ،بينه من جهة وبين العميل المر والبنا من جهة أخرى 

بمجرد تصداره   اا نهائيً وإنما يلتزم البنا بهذا الضمان التزامً   ، والمستفيد المر  العميل  
  ا أو وكيلًا تنفيذه له لا يعد نائبً   يبنا فووصوله تلى علم المستفيد منه، وبذلا فإن ال

 من  الالتزام به، ومن ثم فإن كلًا   يوإنما هو أصيل ف   ، لهأو كفيلًا المر  عن العميل  
بدين مستقل ومنفصل عن دين  ق    اوالبنا يكون ملتزمً المر  العميل   المستفيد كل  بل 
الت   ، الخر للعلاقة  العلاقة  يبحيث يخضع كل منهما  هذه  دينه ولأحكام   ، نمأ عنها 
لا  ا للعقد المبرم بين البنا وعميله، تمؤدى ذلا أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذً و 

علاقة منفصلة    يه  صدر خطاب الضمان لصالحه  هأن علاقة البنا بالمستفيد الذ
تحدد التزام   ي الت   ي و باراته ه  ، يحكمها خطاب الضمان وحدهو   ،عن علاقته بالعميل 
  البنا  وكان الثابه من الأوراق أن  ،ا كان ذلا دفع بمقتضاها. لم  يُ   ي البنا والمروط الت 

  ي يل خطاب ي لزام البنا المطعون ضده الأول بتسالحكم بإالطاعن قد أقام دعواه بطلل  
الصادرين لصالحه عن عملية   البنا   ،وحداا سكنية   تنماءالضمان    الأخير   ورف  

يل  ي تتعلق بالالتزام بتسموضوع النزاع  ا كانه المنازعة ولم  المذكورين، يل الخطابين ي تس
بطبيعتها  منازعة مستقلة  بهذه المثابة    يوه   ،الضمان والحصول على قيمتهما  يخطاب

(  الطاعن)والمستفيد  (  يعون ضده الثان المط)  المر بين العميل  المبرم    الأصليعن العقد  
المختصة    ان، ومن ثم فإن جهة القضاء العاده تشون هيالتفصيل آنغ البي وذلا على  

  ،هذا النظرالحكم المطعون    خالغ  بنظر المنازعاا المتعلقة بخطاباا الضمان، وإذ 
  ولائيًا  العادهبعدم اختصاص القضاء  قضى    الابتدائي الذهحكم  التلى تأييد  وانتهى  

   .نقضهبما يعيبه ويوجل    ،تطبيقه  يالقانون وأخطأ فنه يكون قد خالغ  ، فإبنظر الدعوى 
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الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تل اء الحكم المستأنغ وإحالة وحيث تن  
تعمالًا للبند الخامس من  القضية تلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة  

المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون    بإنماء  2008  لسنة  120رقم  من القانون    6ة  لمادا
ضى بعدم اختصاص المحكمة  قَ   أن الحكم الابتدائي الذهباعتبار     2019  لسنة  146

نظر موضوع الدعوى، ومتى تم تل اء   نفد به محكمة أول درجة ولايتها فيولائيًا، لم تست 
ذلا الموضوع، بل يكون    فيللفصل    ، فلا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدههذا الحكم
حرم الخصوم  حتى لا يُ لفصل فيه  الدعوى تلى المحكمة الابتدائية لنظره وا  عيدَ عليها أن تُ 

 .  يالتقاض ي من تحدى درجت 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2021سنة يناير  من  26جيسة 
القاض السياد  الضبع    /يبرئاسة  رئ" تبراهايم  المحكمةنائل  وعضوية   ،"يس 

رئيس    وابن" عابد الرحيم الماهد، محمد خيره  ،  حسن أبو عليو  /السادة القضاة
 وعلي ياسااين.  "المحكمة

 

 القضايية  78لسنة  4058الطعن رقم 
 محكمة الموضوع   سيطتها بشأن تكليف الدعوى   . (1)

. عدم    الصحيح  يبإعطاء الدعوى وصفها الحق وتشييفها القانون  هاالتزام  .  محكمة الموضوع
 .  تقيدها بتشيي  الخصوم لها

 دعوى   تكليف الدعوى   .( 2)
. لا عبرة بالعباراا   . حقيقة المطلوب فيها  أنها دعوى بأصل الحق . مناطه ب تشيي  الدعوى  

 .  صي ه بها الطلباا أو عدم طلل الحكم بالملشية يالت

 . نقض   سيطة محكمة النقض   (3)
 خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة أثره .  من المسائل القانونية .    .  تشيي  الدعوى 

. شرطه . عدم اعتمادها على    الصحيح  ي للأخيرة تعطاء الوقائع الثابتة تشييفها القانون.  النق   
 .  هير ما حصلته محكمة الموضوع منها

 . حيازة   دعاوى الحيازة  ( 4)
يحوزه لاهتصابه له على سند   ذهالنزاع المحل  من    دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده

. انتهاء الحكم   . دعوى الحق ذاته وليسه دعوى باسترداد الحيازة  . تشييفها الصحيحه  من ملشيته ل
 . خطأ .  المطعون فيه تلى اعتبارها من دعاوى الحيازة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء   - قضاء محكمة النق   ي ف-المقرر    -1
الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها    يالدعوى وصفها الحق وإسباغ التشيي  القانون

   دون تقيد بتشيي  الخصوم.
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النق   يف–المقرر    -2 العبرة ف  -قضاء محكمة  بأنها    يأن  تشيي  الدعوى 
العباراا    يدعوى مرفوعة بأصل الحق ه  النظر عن  بحقيقة المطلوب فيها بصرا 

   صي ه بها الطلباا أو عدم طلل الحكم بالملشية. يالت 
النق   يف–المقرر    -3 محكمة  المسائل    –قضاء  من  الدعوى  تشيي   أن 
هذا   يلها ف  يتخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النق  الت   يالقانونية الت 

دامه لا تعتمد فيه على    الصحيح ما  يالوقائع الثابتة تشييفها القانون   يالصدد أن تعط
   هير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

الواقع ف  -4 الدعوى أن الطاعن رفعها وطلل فيها طرد المطعون    يتذ كان 
ونازع    ،على ملشيته له  ها طلب لاهتصابه له مؤسسً   بحوزته  ذهالنزاع المن محل    ضده

فإن هذه الدعوى بالنظر تلى الطلباا  حيازته له، وذهل تلى   ، ذلا يف المطعون ضده
د بها مجرد حماية  ص  قيمه عليه ليسه دعوى باسترداد الحيازة قُ أُ   هوالأساس الذفيها  

وإنما    ،حيازة عقار تحه يد الطاعن من أعمال هصل تمه من قبل المطعون ضده
النزاع    يه محل  العقار  رد  منها  الهدا  ذاته  الحق  دعوى  الصحيح  تشييفها  بحسل 

دعوى من دعاوى  هذه التلى اعتبار  ه  وتمكين الطاعن منه، وإذ انتهى الحكم المطعون في
 . ها، مما أدى به تلى الخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع ،الحيازة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

المقرر،    يتالاه السيد القاض  ه وسماع التقرير الاذ  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

مدني الإسكندرية الابتدائية   2006تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة  
على المطعون ضده بطلل الحكم بطرده من المحل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه  

وقال بيانًا لذلا:    تليه خاليًا من الأشخاص والمواهل ومنعه من التعرض له في ملشيته،
، وقد صدر بمأنه  1/3/2002تنه يمتلا ذلا المحل بموجل العقد الابتدائي المؤرخ  
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شمال القاهرة، وقد آله الملشية    2002حكم بصحة التوقيع في الدعوى رقم ... لسنة  
المؤرخ   الابتدائي  العقد  بموجل  له  بصحة  1985/ 1/5للبائع  حكم  بمأنه  وصدر   ،

الإسكندرية، وقد استصدر حكمًا في الدعوى   1994التوقيع في الدعوى رقم ... لسنة  
ل التداعي، وتم تنفيذه، تلا أن المطعون  مدني كلي بتسليمه مح  2004رقم ... لسنة  

بالطلباا.   المحكمة  حكمه  الدعوى.  فأقام  ال صل،  بطريق  عليه  يده  وضع  ضده 
ق الإسكندرية، وبتاريخ    63استأنغ المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  

قضه المحكمة بإل اء الحكم المستأنغ وبرف  الدعوى. طعن الطاعن    2008/ 15/1
الحكم  في ه بنق   الرأه  فيها  أبدا  النيابة مذكرة  النق ، وقدمه  بطريق  الحكم  ذا 

المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة، في هرفة الممورة، حددا جلسة  
 لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 

وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون   
الحيازة أنها من دعاوى  أقام قضاءه برف  دعواه على  وأن المطعون ضده هو    ،تذ 

  2/4/1984الحائز لمحل التداعي امتدادًا لحيازة مورثه بموجل العقد العرفي المؤرخ  
في حين أن طلباته فيها هي طرد المطعون ضده من محل النزاع المملوك له بموجل  

ل صبه، وبالتالي فإنها ليسه دعوى    1/3/2002،  5/1985/ 1عقده البيع المؤرخين  
دعوى الحق ذاته الهدا منها رد العقار الم تصل وتمكينه    هي إنما  استرداد حيازة، و 

نون،  تطبيق القا  فيمنه، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ  
 بما يعيبه ويستوجل نقضه. 
وعلى ما جرى به قضاء   –في محله  ذلا أنه من المقرر    النعيوحيث تن هذا  

المحكمة وإسباغ    –هذه  الحق  وصفها  الدعوى  بإعطاء  ملزمة  الموضوع  محكمة  أن 
وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتشيي  الخصوم، وأن    ،التشيي  القانوني الصحيح

العبرة في تشيي  الدعوى بأنها مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها، بصرا  
النظر عن العباراا التي صي ه بها الطلباا أو عدم طلل الحكم بالملشية، وتشيي   

وضوع لرقابة محكمة النق   الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الم
دامه  التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تشييفها القانوني الصحيح ما  
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لا تعتمد فيه على هير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لم ا كان ذلا، وكان الواقع 
في الدعوى أن الطاعن رفعها وطلل فيها طرد المطعون ضده من محل النزاع الذه 
بحوزته  لاهتصابه له، مؤسسًا طلبه على ملشيته له، ونازع المطعون ضده في ذلا،  

بالنظر تلى الطلباا فيها والأساس الذه أُقيمه   وذهل تلى حيازته له، فإن هذه الدعوى 
د بها مجرد حيازة عقار تحه يد الطاعن من  ص  عليه ليسه دعوى باسترداد الحيازة قُ 

بل المطعون ضده، وإنما هي بحسل تشييفها الصحيح دعوى  أعمال هصل تمه من ق  
نتهى الحكم  وتمكين الطاعن منه، وإذ ا  ،الحق ذاته الهدا منها رد العقار محل النزاع 

المطعون فيه تلى اعتبار هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، فإنه يكون قد أخطأ فهمه  
واقعها، مما أدى به تلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجل نقضه لهذا السبل دون 

 حاجه تلى بحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول ما تقدم، يتعين القضاء في موضوع  

 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنغ.  63الاستئناا رقم ... لسنة  
يييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   ينايرمن  26جيسة 
وعضوية السادة   ،"نائل رئيس المحكمة"  نبيل عمران  /برئاسة السياد القاضي

  ن وياسر بهاءالدي  د. محمد رجاء،  صلاح عصمه ،  سالماند. مصطفى  القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  89لسنة  11999 الطعن رقم
  المحاتم العادية : القضاء العادي   : اختصاص  يةولاالمتعيق بالختصاص الااختصاص    (  1،2) 

  . صاحب الولاية العامة  
نظر المنازعاا المدنية والتجارية . تقييد    يصاحل الولاية العامة ف.    هالقضاء العاد (  1)
 .  علة ذلاتفسيره .   يلاية . استثناء يجل عدم التوسع ف هذه الو 
المنازعاا الإدارية . م   يالفصل ف  يصاحبة الولاية العامة ف.  س الدولة  محاكم مجل(  2)
 .   1972لسنة   47ق   10
  .   ماهلته   قرار إداري  (3)

  التعوي    أو  تعديله  أو  تأويله  أو  بإل ائه  هالعاد   القضاء  جهة  تختص   لا  ه الذ   ه الإدار   القرار
 بما   الملزمة  ترادتها  عن  الإدارة  جهة  به  تفصح  هالذ   القرار  .  ماهيته.    عليه  المترتبة  ضرارلأ ا  عن
ا  ا قانونً ا وجائزً معين متى كان ممكنً   يالقوانين بقصد تحداث مركز قانون  بمقتضى  سلطة  من  لها

 .  عامةمصلحة   عليه وكان الباعث 
 .  ا  ا إداري    ما لا يعد قرارً  قرار إداري  (4)

خرجه ت واقعة مادية    صيرورته.    بعيل انحدر به تلى درجة الانعدام   ه تشابة القرار الإدار 
 .  عه لاختصاص المحاكم العاديةو خضداد القراراا الإدارية . أثره . عن ع
 . ( رسوم   ماهلتها  5)

تأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها المخص العام ستُ   يالرسوم . ماهيتها . الفرائ  الت
 مقدارها .  يا عوضًا عن تشلفتها وإن لم يكن فلمن يطلبه

 . تنظيم الرسوم     شرط تفويض السيطة التنفلذية في رسوم (6)
د  ي حد ت  شرطه .   .  أوضاع الرسوم   تنظيم  ي ف  التنفيذية  سلطةالسلطة التمريعية لل  تجازة تفوي  

  .   علة ذلا .   لا يجوز تخطيها  يقصوى للرسم وهيرها من القيود التالقانون نوع الخدمة والحدود ال
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الف قرتين الأولى والأخيرة من المادة   ضاءقلازمه .  
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وبسقوط قرار وزير الخزانة    وبسقوط الف قرة الثانية منها1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111
وكذا   1993لسنة    255و  1965لسنة    100  يوالقرارين المعدلين له رقم  1963  لسنة   58رقم  

  752  و  1996لسنة    1208  يوالقرارين المعدلين له رقم  1994  لسنة  123قرار وزير المالية رقم  
 .  التزامًا لهذا النظر 1997لسنة 
 . ( التزام   مصادر الالتزام : الإثراء بلا سبب  8، 7)

أو بدين زال سببه .    . حالاته . الوفاء بدين هير مستحق أصلًا   ( رد ما دفع ب ير حقٍ 7)
ينسل تلى الدافع نية التبرع  التزام المدفوع له بالرد بزوال سبل الوفاء . علة ذلا . الاستثناء . أن  

 . مدني 182 ، 181آخر . المادتان  أو أه تصرا قانوني
زوال  .   ماهيتهاراء بلا سبل . اااااااثقاعدة الإ حدى تطبيقاا تدعوى رد هير المستحق .  (8)
كواقعة مادية يترتل عليها تثراء فقا  قائمًا    اؤهوبق  ي الوفاء كعمل قانون  نبطلا . أثره .  ل الوفاء  سب

دعوى ذاا طبيعة ا .  اااااااااهبيعتط.   ر حقاااااااااااااالالتزام برد ما دُفع ب ي  وءنمو المدفوع له وافتقار الدافع  
كون هذا العنصر  و عليها    شكل المنازعة الإدارية  اء ضفلها وإ  ه تدار   عنصرة  لابس . ممدنية محضة  

القضاء   اص ختصامؤداه .  تلا . علة ذلا .  من طبيعتها    هر ي ي ت  عدم.    هو سبل الالتزام قبل زواله
بعدم   يقُض  ي ه ب ير حق استنادًا تلى نص قانونطلل استرداد مبالغ مالية دُفع  . أثره .بها    هد العا

نطاق    يحضة فبحسل طبيعته المدنية الم  هلو دخ  .  ولا يتساند تليه  ه لا يتصل بقرار تدار   دستوريته
 .ه اختصاص القضاء العاد 

 . ختصاص  حلية أحكام المحكمة الدستورية في مساي" تنازع الا دستور   نطاق (9)
لأثبوا   وللشافة  الدولة  لجميع سلطاا  الملزمة  المطلقة  الدستورية  الحُجية  المحكمة  حكام 
ع  مسائل تناز  يتُرفع تليها للفصل ف يلدعاوى التا . الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير يالعليا ف

تنفيذ حكمين نهائيين  هالنزاع الذ   يالاختصاص بين جهاا القضاء أو ف متناقضين    يقوم بمأن 
المختصة    يالجهاا القضائية المتنازعة ه   هعلى تحديد أ  . اقتصارها  قضاء  ي صادرين من جهت

النزاع    يلها ولاية الحكم ف  يمين المتناقضين صدر من الجهة التالحك  هأو أ  النزاع  يبالفصل ف
بين أطرافها فقا    طلقةا الحُجية المو ثب  .لها    توافر عينية الأثر عدم    . مؤداه .  فيكون أولى بالتنفيذ 

  التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . . ولا تتجاوزهم تلى سواهم
 .عن دلليه     ي ( نقض   أسباب الطعن بالنقض : السبب العار 10)

على خلاا حكم سابق حائز لقوة   قضاءهعلى الحكم المطعون فيه    بصفته  الطاعن  نعي
اعتباره    .  حكمه للتقديم دون    الدعوى الراهنة  يالنزاع عن ذاا الطلباا ف  يبين طرف  يقضالأمر الم
 . هير مقبول . علة ذلا . دليلالعن   يًاعار  نعي ا
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 .  بطيب ردها   قضاء العاديجمارك   رسوم الخدمات اللمركية : اختصاص ال( 11)
بعدم دستوريتها    يمن قانون الجمارك المقض  111مادة  الرسوم المحصلة بموجل نص ال

 الرسوم  . لازمه . صيرورةقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية  .    ينزاع مدن  .والمطالبة بها  
فا  عاديً ا  دينً  الحق  بم  ييسقا  باقتضائه  . ي  ااااامدن  374. م    ار عامً ااااااخمسة عم  ضيالمطالبة 
ئ  ااااااتليه الفوائد متى كان سيا  ل عليه مضافً صَ رد ما حَ بتسلم هير المستحق  ن  مَ   ؤداه . التزامااااااام
الحكم المطعون  التزام    .  رفع فيه دعوى رد هير المستحقتُ   هكذلا من الوقه الذ . اعتباره  ة  ااااااالني

النظر وقض المسدد منها    هاؤ فيه هذا  بالمبلغ    . المستحقة عنه    القانونية  والفوائد للمطعون ضدها 
 . صحيح

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  الولاية   صاحل   هو  هأن القضاء العاد  -النق   محكمةقضاء    ي ف-المقرر    -1
عن دائرة  لم تخرج    ية والتجارية وكافة المنازعاا الت نظر المنازعاا المدني   يف  العامة

ولا يخالغ    - الولاية    يضعه الممرع للحد من هذه   قيدٍ   ه  اختصاصه بنص خاص، وأن أ
ومن ثم يجل عدم التوسع    ، استثناءً واردًا على أصل عاميعتبر    - به أحكام الدستور

القانون يجعل الاختصاص    الدستور أو   يوجد نص فولازم ذلا أنه تذا لم يُ   تفسيره،  يف
صل فيه يكون باقيًا  النزاع لجهة أخرى هير المحاكم، فإن الاختصاص بالف  يبالفصل ف
 على أصل ولايته العامة.   هللقضاء العاد
المادة العاشرة    ي النص ف  مؤدى  أن   -النق   محكمة قضاء    يف-المقرر    -2

أن محاكم مجلس الدولة   1972لسنة    47بالقانون رقم    من قانون مجلس الدولة الصادر
ما ورد منها على سبيل المثال   المنازعاا الإدارية سواء   يصاحبة الولاية العامة ف يه

صدد ممارسة هذه  بالمادة الممار تليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهاا الإدارية ب 
 بما لها من سلطة عامة.  العامة تدارة أحد المرافق يالجهاا لنماطها ف

القرار الإدار   -النق   محكمةقضاء    يف-المقرر    -3 لا تختص    هالذ  ه أن 
أو التعوي  عن الأضرار المترتبة    ،أو تعديله   ،أو تأويله  ،بإل ائه  هجهة القضاء العاد

الذ هو    ،عليه القرار  الملزمة بما لها من سلطة  تُ   هذلا  به الإدارة عن ترادتها  فصح 
وكان    ،نًامعين متى كان ممكنًا وجائزًا قانو   ي القوانين بقصد تحداث مركز قانون  بمقتضى 

 . الباعث عليه مصلحة عامة
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عيل    ()القرار الإداره   شاب  تن    ه أن   - النق   محكمة قضاء    يف -المقرر    -4
خرجه عن عداد القراراا الإدارية انحدر به تلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يُ 

 خضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعاا.  ويُ 
وفقًا لما قررته المحكمة  –الرسوم    أن  -النق   محكمة قضاء    يف-المقرر    -5

تأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها المخص  ستُ   يمن الفرائ  الت  –دستورية العلياال
 .مقدارها يوإن لم يكن ف ،ا شلفتهوضًا عن تَ العام لمن يطلبها ع  

الت   ه أن   -النق    محكمةقضاء    ي ف-المقرر    -6 للسلطة  كان  مريعية  ولئن 
تلا أن ذلا ممروط بأن يحدد القانون    ،تنظيم أوضاعها  يتفوي  السلطة التنفيذية ف
لا يجوز تخطيها حتى لا    يقصوى للرسم وهيرها من القيود الت نوع الخدمة والحدود ال

من   عليها  يحصل  حقيقية  دماا  خ  تقابلها  لا  جباية  وسيلة  مجرد  الرسوم  تلا  تشون 
 175القضية رقم    يفيدفعها. وانطلاقًا من هذا النظر قضه المحكمة الدستورية العليا  

بعدم دستورية نص الف قرتين الأولى والأخيرة    5/9/2004ق "دستورية" بتاريخ  ۲۲لسنة  
المادة   رقم    111من  الجمارك  قانون  رئيس    1963لسنة    66من  بقرار  الصادر 
  1963  لسنة  58رية، وبسقوط الف قرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم  الجمهو 

وكذا قرار وزير    1993لسنة    255و   1965لسنة    100  ي والقرارين المعدلين له رقم
  752و  1996لسنة    1208  ي والقرارين المعدلين له رقم  1994  لسنة   123المالية رقم  
 .  1997لسنة 
ف  أن  -النق    محكمةقضاء    يف-المقرر    -7 النص    181ن  المادتي   يمُفاد 

أن يسترد ما    يوف ّ أن الممرع أورد حالتين يجوز فيهما للمُ   يمن القانون المدن  182و 
هير  وفاء  وهو  أصلًا،  مستحق  هير  بدين  الوفاء  أولاهما  هير    أوفاه،  بدين  صحيح 

نُ   ي مستحق الأداء، وف تذا  بالرد تلا  المدفوع له  يلتزم  الحالة  لدافع نية  سل تلى اهذه 
مستحق    آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين  ي تصرا قانون   ه القيام بتبرع أو أ

هذه الحالة أن   يدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور فكان مص  هالأداء ثم يزول السبل الذ
أوفَ  بما  ملتزم  بأنه هير  الوفاء  وقه  الرد عالمًا  به     ى يكون طالل  لأنه كان ملتزمًا 

 بمجرد زوال السبل.  فإن الالتزام بالرد يقوم  ،تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا  قانونًا، وسواء  



 133                            2021سنة   ينايرمن   26جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

عن طريق دعوى    المطالبة بالرد  أن  - النق   محكمة قضاء    يف -المقرر    -8
ل الوفاء تذ بزوال سب    دى تطبيقاا دعوى الإثراء بلا سبلتح  يه ، رد هير المستحق

يترتل    ي ة الت الواقع  ي بقى قائمًا تلا كواقعة مادية، وهولا ي   ، ييبطل الوفاء كعمل قانون
ينمأ عنها الالتزام برد    ي ذاتها الت   يع له وافتقار الدافع، كما أنها ه عليها تثراء المدفو 

، هنية محضة ويختص بها القضاء العادما دُفع ب ير حق، وهذه الدعوى ذاا طبيعة مد 
أضفى عليها شكل المنازعة   ه تلا أن يكون قد لابسها عنصر تدار ولا ي ير من طبيعتها  

ا هذا  يكون  وأن  قبل زوالهالإدارية،  الالتزام  السبل    لعنصر هو سبل  هذا  أن  ذلا 
المستحق هير  رد  لدعوى  الموضو ية  الطبيعة  من  ي ير  لا  الطبيعة    يوه  ، بمجرده 

المحضة هير      المدنية  رد  دعوى  أن  طالما  كان،  أيًا  الوفاء  بسبل  عبرة  لا  تنه  تذ 
زواله   تل عليه، وإنما تقوم لدىالمستحق لا تقوم على هذا السبل ولا على الوفاء المتر 

أن هذا   وبقائه كواقعة مادية كما سلغ القول، وباعتبار  يوبطلان الوفاء كعمل قانون 
زال.    هالمستحق دون النظر تلى السبل الذدعوى رد هير    يهو أساس نمأة الالتزام ف

ه  بطلل استرداد مبالغ مالية دُفع–وهو ما يترتل عليه أن موضوع المنازعة الحالية  
ولا    ه لا يتصل بقرار تدار   – دم دستوريتهبع  ي قُض  يب ير حق استنادًا تلى نص قانون

الم  المدنية  بحسل طبيعته  ويدخل  تليه،  فيتساند  القضاء   ي حضة  اختصاص  نطاق 
 . هالعاد

الملزمة لجميع  أن    -النق   محكمةقضاء    يف-المقرر    -9 المطلقة  الحُجية 
لأ  تثبه  تنما  وللشافة  الدولة  ف سلطاا  العليا  الدستورية  المحكمة  الدعاوى   يحكام 
ا أما  بالتفسير،  وقراراتها  ف  التي لدعاوى  الدستورية  للفصل  تليها  تناز   ي تُرفع  ع  مسائل 
نهائيين  يقوم بمأن تنفيذ حكمين    هالنزاع الذ  يالاختصاص بين جهاا القضاء أو ف

  - قضاؤها رى به  وعلى ما ج -  قضاء، فإن دورها فيها  يمتناقضين صادرين من جهت 
النزاع،    يالمختصة بالفصل ف  يالجهاا القضائية المتنازعة ه  هيقتصر على تحديد أ

النزاع فيكون    يلها ولاية الحكم ف  يمين المتناقضين صدر من الجهة الت الحك  أهأو  
ها الحُجية المطلقة  بهذه المثابة لا يتوافر لها عينية الأثر، وإن ثبته ل  ي أولى بالتنفيذ، وه
  بين أطرافها فقا ولا تتجاوزهم تلى سواهم، وإذ التزم الحكم  أهنطاقها،    ي فإنما تثبه ف

 عليه بما ورد بهذا السبل يكون على هير أساس.   ي فإن النع  ، المطعون فيه هذا النظر
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كان  -10 بتاريخ   تذ  المنازعاا  ف   للجنة  بطلل  تقدم  قد  ضده  المطعون 
وهو ما لا يتصور معه أن يكون   ،عن الطلباا موضوع النزاع الماثل 12/12/2017

قبل أربع سنواا من هذا التاريخ    يلقوة الأمر المقض  حائز   هذا النزاع قد صدر فيه حكم
شمال القاهرة، وإذ لم يقدم    ي كل  ي مدن   2013لسنة    ...الدعوى المحاج بها رقم    في

  ، الطاعن بصفته الحكم سالغ البيان حتى تستطيع المحكمة أن تتيقن من صحة نعيه
 . دليلالعن ا عاريً  ي ومن ثم يصبح هذا النع

ال  -11 نص  بموجل  المحصلة  الرسوم  بمأن  قانون    111مادة  النزاع  من 
وعلى نحو ما جرى به قضاء الهيئة    - بعدم دستوريتها والمطالبة بها    يالجمارك المقض

وأن    ، ي هو نزاع مدن   -هذا المأن    يف   بمحكمة النق  العامة للمواد المدنية والتجارية  
باقتضائه بمدة التقادم المقررة المطالبة    ي يسقا الحق فا  عاديً ا  هذه الرسوم قد صارا دينً 

وقد    ،من هذا القانون   374للمادة    تعمالًا ا  خمسة عمر عامً   ي وه  ، يالقانون المدن   يف
تليه الفوائد متى  ا  ل عليه مضافً صَ أوجل الممرع على من تسلم هير المستحق رد ما حَ 

النية  الذوقد    ،كان سيئ  الوقه  الممرع كذلا من  رفع فيه دعوى رد هير  تُ   هاعتبره 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ    المستحق.
  ، اصحيحً ا  فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقً   المستحقة عنه،  القانونية   والفوائد المسدد منها  

 أساس. بهذا السبل على هير  ي ويضحى عليه النع
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الأوراق على  الاطلاع  القاض  ،بعد  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  المقرر،    يوسماع 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
الوقائع   تن  الأوراق-حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

  ... أن المركة المطعون ضدها أقامه على الطاعن بصفته الدعوى رقم    فيتتحصل  
جنيهًا    15‚368‚850دمياط الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه رد مبلغ    يمدن   2018لسنة  

سنويًا من تاريخ اللجوء تلى لجنة ف  المنازعاا وحتى    %5والفوائد القانونية بواقع  
تمام السداد، وقاله بيانًا لذلا تنها استوردا عدة رسائل لإنماء محطة لإنتاج وتوليد  
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دماا عنها دون وجه حق استنادًا تلى الشهرباء، وإذ حص   له مصلحة الجمارك رسوم خ 
ا وزير المالية المنفذة لها وقرارا  1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111المادة  
حكمه المحكمة    29/10/2018فشانه الدعوى. وبتاريخ    ،بعدم دستوريتها  يقُض  يوالت 

بواقع   القانونية  والفوائد  به  المطالل  المبلغ  برد  الطاعن بصفته  سنويًا من    % 4بإلزام 
الحكم   هذا  ضدها  المطعون  استأنفه  السداد.  تمام  وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ 

كما   ،ق أمام محكمة استئناا المنصورة "مأمورية دمياط"   50لسنة    ...بالاستئناا رقم  
بالاستئناا رقم   الطاعن بصفته  أمام  50لسنة    ...استأنفه  الت  ق  المحكمة،    يذاا 

كم  برفضهما وتأييد الح  9/4/2019ثم قضه بتاريخ    ،للأول  يضمه الاستئناا الثان 
ابة العامة  هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه الني   يالمستأنغ. طعن الطاعن بصفته ف

هرفة    يدائرة فالبرف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه    همذكرة أبدا فيها الرأ
وقد ارتأا الدائرة عرض الطعن   وفيها التزمه النيابة رأيها.   ،ممورة حددا جلسة لنظره

ستجد بالمحكمة  اُ   والتجارية للعدول عن الاتجاه الذهعلى الهيئة العامة للمواد المدنية  
الدوائر   بع   العادهبقيام  القضاء  اختصاص  بعدم  استرداد   بالحكم  دعاوى  بنظر 

ال بموجل  المحصلة  الجمركية  المقضيم  111مادة  الرسوم  الجمارك  قانون  بعدم    ن 
واختص الإداره دستوريتها  القضاء  منازعة    اص  باعتبارها  والأخذ  بها  بالمبدأ تدارية 
  28/12/2020قضائها باعتبارها منازعة مدنية، وقد حكمه الهيئة بتاريخ    المستقر في 

بها، وقد حددا المحكمة جلسة   ازعة مدنية واختصاص القضاء العادهباعتبار أن المن 
 وبها التزمه النيابة رأيها السابق برف  الطعن.   ، اليوم لنظر الطعن
الطاعن بصفته بالأول منها على    قيم على ثلاثة أسباب ينعىَ ن الطعن أُ توحيث  
عدم  من  رهم  على الموضوع النزاع    ي ون فيه مخالفة القانون، تذ فصل فالحكم المطع
بمجلس الدولة   ه تصاص بنظره لمحاكم القضاء الإدار به وانعقاد الاخ ا  اختصاصه ولائي  

 ير من المحكمة الدستورية العليا فبالحكم الصاد   لشونه من المنازعاا الإدارية عملًا 
 ما يعيبه ويستوجل نقضه. م  ، ق دستورية  33لسنة  10تنفيذ رقم المنازعة 

  -قضاء هذه المحكمة  ي ف-ذلا أنه من المقرر     هير سديد   ي ن هذا النعتوحيث  
العاد القضاء  المدنية  يف  العامة الولاية صاحل هو   هأن  المنازعاا  والتجارية    نظر 
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قيد يضعه    ه  عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن ألم تخرج    يوكافة المنازعاا الت 
يعتبر استثناءً واردًا على    -ولا يخالغ به أحكام الدستور-الولاية   الممرع للحد من هذه

  يولازم ذلا أنه تذا لم يوجد نص ف  تفسيره،   يومن ثم يجل عدم التوسع ف  ،أصل عام
النزاع لجهة أخرى هير المحاكم،    ين يجعل الاختصاص بالفصل فالدستور أو القانو 

بالف العادفإن الاختصاص  للقضاء  باقيًا  العامة.    على  هصل فيه يكون  أصل ولايته 
لسنة    47المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم    ي وكان النص ف
المنازعاا الإدارية   يلعامة فصاحبة الولاية ا  يمؤداه أن محاكم مجلس الدولة ه  1972
ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة الممار تليها أو ما قد يثور بين الأفراد    سواء  

بما   العامة تدارة أحد المرافق  يصدد ممارسة هذه الجهاا لنماطها ف والجهاا الإدارية ب 
  ه الذ  ه ر لها من سلطة عامة. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإدا

أو التعوي  عن الأضرار   ،أو تعديله  ،أو تأويله  ،بإل ائه  هلا تختص جهة القضاء العاد
فصح به الإدارة عن ترادتها الملزمة بما لها من  تُ   ههو ذلا القرار الذ  ،المترتبة عليه
  ،معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا  يالقوانين بقصد تحداث مركز قانون  سلطة بمقتضى
يه مصلحة عامة، فإن شابه عيل انحدر به تلى درجة الانعدام أصبح  وكان الباعث عل
يُ  مما  مادية  ويُ واقعة  الإدارية  القراراا  عداد  المحاكم  خرجه عن  خضعه لاختصاص 

وفقًا لما قررته –العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعاا. وكانه الرسوم  
تأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها  س تُ   يت من الفرائ  ال  –المحكمة الدستورية العليا

مقدارها، وأنه ولئن كان   يشلفتها وإن لم يكن فوضًا عن تَ المخص العام لمن يطلبها ع  
تلا أن ذلا ممروط    ،تنظيم أوضاعها  ي مريعية تفوي  السلطة التنفيذية فللسلطة الت 

لا يجوز    ي الت   ود بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وهيرها من القي 
دماا حقيقية يحصل     تخطيها حتى لا تشون تلا الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خ 

القضية    يقضه المحكمة الدستورية العليا ف  عليها من يدفعها. وانطلاقًا من هذا النظر 
بعدم دستورية نص الف قرتين الأولى    9/2004/ 5ق "دستورية" بتاريخ  ۲۲لسنة    175رقم  

الصادر بقرار رئيس    1963لسنة    66من قانون الجمارك رقم    111والأخيرة من المادة  
  1963  لسنة  58الجمهورية، وبسقوط الف قرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم  

وكذا قرار وزير    1993لسنة    255و   1965لسنة    100  ي والقرارين المعدلين له رقم
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  752و  1996لسنة    1208  ي لمعدلين له رقموالقرارين ا  1994لسنة    123المالية رقم  
وعلى    -  يمن القانون المدن   182و   181ادتين  الم  ي. وكان مُفاد النص ف1997لسنة  

أن يسترد    يوف ّ أن الممرع أورد حالتين يجوز فيهما للمُ   - ما جرى به قضاء هذه المحكمة
هير    ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين هير مستحق أصلًا، وهو وفاء هير صحيح بدين 

نُ   ي مستحق الأداء، وف تذا  بالرد تلا  المدفوع له  يلتزم  الحالة  الدافع نية  سل تهذه  لى 
مستحق    آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين  ي تصرا قانون   ه القيام بتبرع أو أ

هذه الحالة أن   يدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور فكان مص  هالأداء ثم يزول السبل الذ
لأنه كان ملتزمًا به قانونًا،    ىوفَ الوفاء بأنه هير ملتزم بما أَ   يكون طالل الرد عالمًا وقه

فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبل. وكانه    ،تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا  وسواء  
دى تطبيقاا دعوى الإثراء  تح  ي ه ،ريق دعوى رد هير المستحق عن ط المطالبة بالرد
بقى قائمًا تلا كواقعة  ولا ي  ييبطل الوفاء كعمل قانونتذ بزوال سبل الوفاء     بلا سبل 
  ي ع له وافتقار الدافع، كما أنها هيترتل عليها تثراء المدفو   يالواقعة الت   ي مادية، وه
نية  ينمأ عنها الالتزام برد ما دُفع ب ير حق، وهذه الدعوى ذاا طبيعة مد   يذاتها الت 

تلا أن يكون قد لابسها  ، ولا ي ير من طبيعتها  همحضة ويختص بها القضاء العاد
لعنصر هو سبل  ى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا اضفَ أَ   ه عنصر تدار 

لدعوى    موضو ية ذلا أن هذا السبل بمجرده لا ي ير من الطبيعة ال   الالتزام قبل زواله
تذ تنه لا عبرة بسبل الوفاء أيًا كان،     الطبيعة المدنية المحضة  يرد هير المستحق وه 

طالما أن دعوى رد هير المستحق لا تقوم على هذا السبل ولا على الوفاء المترتل  
وبقائه كواقعة مادية كما سلغ    ي زواله وبطلان الوفاء كعمل قانون   عليه، وإنما تقوم لدى 

ف الالتزام  نمأة  أساس  أن هذا هو  وباعتبار  المستحق دون  دعوى رد هير    يالقول، 
بطلل  –زال. وهو ما يترتل عليه أن موضوع المنازعة الحالية    هالنظر تلى السبل الذ
  –دم دستوريتهبع  ي قُض  يه ب ير حق استنادًا تلى نص قانوناسترداد مبالغ مالية دُفع 
تدار  بقرار  يتصل  ويد   ه لا  تليه،  يتساند  فولا  المحضة  المدنية  بحسل طبيعته    يخل 

  10الدعوى رقم    ي. ولا ينال من ذلا الحكم الصادر فهنطاق اختصاص القضاء العاد
ذلا بأن الحُجية المطلقة الملزمة لجميع سلطاا الدولة     ق دستورية تنازع  33لسنة  

تثبه لأ  تنما  العليا فوللشافة  الدستورية  المحكمة  الدستورية وقراراتها   ي حكام  الدعاوى 
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ين جهاا  مسائل تنازع الاختصاص ب  ي تُرفع تليها للفصل ف  يلدعاوى الت بالتفسير، أما ا
ن من  يقوم بمأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادري   هالنزاع الذ  يالقضاء أو ف

  هيقتصر على تحديد أ  -وعلى ما جرى به قضاؤها-  قضاء، فإن دورها فيها  يجهت 
ه المتنازعة  القضائية  ف  يالجهاا  بالفصل  أ  يالمختصة  أو  الحكمين    هالنزاع، 
  يالنزاع فيكون أولى بالتنفيذ، وه   يلها ولاية الحكم ف  يالت   المتناقضين صدر من الجهة 

  ي ها الحُجية المطلقة فإنما تثبه ف بهذه المثابة لا يتوافر لها عينية الأثر، وإن ثبته ل
م الحكم المطعون فيه  بين أطرافها فقا ولا تتجاوزهم تلى سواهم، وإذ التز   هنطاقها، أ
 عليه بما ورد بهذا السبل يكون على هير أساس.  يفإن النع  ،هذا النظر

على الحكم المطعون فيه مخالفة   يبالسبل الثان   وحيث تن الطاعن بصفته ينعىَ 
بين    ي حكم سابق حائز لقوة الأمر المقض  الموضوع على خلاا   ي ضى فتذ قَ    القانون 
الدعوى   يوهو الحكم الصادر ف  ،الدعوى الراهنة  يالنزاع عن ذاا الطلباا ف  يطرف
 ما يعيبه ويستوجل نقضه. م  ،شمال القاهرة ي كل يمدن 2013لسنة  ... رقم 

ذلا أن المطعون ضده    كما أنه هير مقبول   ، هير صحيح  يوحيث تن هذا النع 
بتاريخ   المنازعاا  للجنة ف   تقدم بطلل  الطلباا موضوع    2017/ 12/12قد  عن 

وة  لق  حائز  وهو ما لا يتصور معه أن يكون هذا النزاع قد صدر فيه حكم  ،النزاع الماثل
لسنة   ...الدعوى المحاج بها رقم  يقبل أربع سنواا من هذا التاريخ ف  ي الأمر المقض
شمال القاهرة، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته الحكم سالغ البيان حتى    يكل  يمدن  2013

 .دليلالعن  ا  عاريً   ي ومن ثم يصبح هذا النع  ،تستطيع المحكمة أن تتيقن من صحة نعيه 
ث على الحكم المطعون فيه الخطأ  بالسبل الثال  ينعىَ   بصفته   وحيث تن الطاعن

الدفع  ا  تذ قضى بإلزامه بالمبلغ المطالل به وفوائده القانونية رافضً    تطبيق القانون   يف
 ما يعيبه ويستوجل نقضه. ، م ي المطالبة به بالتقادم الثلاث   ي بدى منه بسقوط الحق فالمُ 

ذلا أن النزاع بمأن الرسوم المحصلة بموجل      هير سديد  ي وحيث تن هذا النع
وعلى  -بعدم دستوريتها والمطالبة بها    يمن قانون الجمارك المقض  111مادة  نص ال

هذا    ي لمدنية والتجارية بهذه المحكمة فنحو ما جرى به قضاء الهيئة العامة للمواد ا
المطالبة   ييسقا الحق فا  عاديً ا  وأن هذه الرسوم قد صارا دينً   ي،هو نزاع مدن   -المأن  
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للمادة    تعمالًا ا  خمسة عمر عامً   يوه  ،ي القانون المدن   يه بمدة التقادم المقررة فباقتضائ 
وقد أوجل الممرع على من تسلم هير المستحق رد ما حصل    ،القانون من هذا    374

 ه اعتبره الممرع كذلا من الوقه الذ وقد    ،تليه الفوائد متى كان سيئ النيةا  عليه مضافً 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى    رفع فيه دعوى رد هير المستحق.تُ 

فإنه يكون قد    المستحقة عنه،  القانونية   والفوائدللمطعون ضدها بالمبلغ المسدد منها  
 بهذا السبل على هير أساس. يويضحى عليه النع  ، اصحيحً ا طبق القانون تطبيقً 

 ول ما تقدم، يتعين رف  الطعن. 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  15جيسة 
وعضوية  "،س الاامحكماةينائل رئ"  مجدي مصطفى  /برئاسة السياد القاضي

  نواب " وهاني عميرة    هيباة  وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  80 لسنة 17887الطعن رقم 
ريي  جهاز المخابرات العامة صييياحب الدعوى : الصيييفة الإجرايية :   دعوى   شيييروط قبول( 1)

   . الصفة في تمثليه أمام القضاء
.    ر  اااااااابال ي  ه  في علاقت  العامة     المخابراا    جهاز  ل   المُمَثّ لُ القانونيُ   .  العامة    المخابراا    رئيسُ 

 مورث    وفاة    حدوث    اُ و ثب  .  العامة    المخابراا    قانون    تصدار    بمأن    1971لسنة    100  ق  10  م
  المملوكة    ه للسيارة  قيادت    أثناءَ   ضده الأخير    خطأ المطعون    نتيجةَ   والثانية    ل  و  ضدهما الأَ   المطعون  

. اختصام    . مؤداه   العامة    المخابراا    لجهاز    ي  القانون  لَ ثّ  مَ المُ   خير  الأاعتبارُ    .  بصفت اه  ل  و  الأَ   طاعن  لل
 .  قبول. هير م الطاعن الثاني بصفته

 .   : تقديم المستندات الطعن بالنقض  إجراءات  نقض( 2)
 المؤيدة    المستنداا    الطعن    صحيفة    تيداع    وقهَ   النق     محكمة    اب  ت  كُ   قلمَ   الطاعن    تيداع    وجوبُ 

  الأحوال    بحسل    يالابتدائ   الحكم    فيه أو    المطعون    الحكم    مصدرة    المحكمة    اب  ت  كُ   قلم    . التزامُ   ه لااااااا
  ن  ه م  ما يطلبُ   بالرسوم    المطالبة    دونَ   على الأكثر    أيام    سبعة    خلالَ   الخصوم    نَ م    يماءُ   ن  مَ   تسليمَ 
.   ه. مفادُ "  النق     محكمة  ها تلى  صورة لتقديم   "بعبارة    ذيلةً مُ   والأوراق    المستنداا    أو    الأحكام    صور  

المواعيد    يف  الطعن    ه  أوجُ   ن  على ما يتمسكون به م    الدليل    بتقديم    بالنق     الطعن    يالتزام الخصوم ف
 .  2007لسنة  76مرافعاا معدلة بق   255. م   حددها القانونُ  يالت

 .   : تقديم المستندات الطعن بالنقض  إجراءات  نقض  ( 3) 
  ذيلةً مُ   الحادث    مرتشبة    على السيارة    التأمين    وثيقة    ن  م    رسميةً   صورةً   ينالطاعن  ترفاق    عدمُ 
.  ه  ا عن دليل  عاريً   في هذا الخصوص  هم  نعيّ    . اعتبارُ "  ها تلى محكمة النق  صورة لتقديم  "  بعبارة  
 . قبوله . عدمُ ه أثرُ 

 .   : أسباب قانونية يخالطها واقع   أسباب الطعن بالنقض ( نقض 4) 
.   ؤداه . م  وع  اضمحكمة المو   به أمامَ   الطاعن    تمسا    . عدمُ   ه واقع  الذه يخالطُ   الجديدُ   الدفاعُ 

  ه دفاع الطاعن بمما يفيد تمسا  الأوراق     ولُ خُ   .  النق     محكمة    أمامَ   مرةٍ   ل  و  لأَ   التحده به    جواز    عدمُ 
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  محكمة    أمامَ   مرةٍ   ل  و  به لأَ   التمسا    ز  اجو  . أثرُه . عدمُ  الموضوع    محكمة    الوارد بوجه النعي أمامَ 
 كونه سببًا جديدًا .    ااالنق

 .     مصروفات الدعوى  دعوى ( 5)
مرافعاا   184م    نص   استنادًا لبالمصروفاا    الثالث    الطاعن    إلزام  ب  فيه    المطعون    الحكم  قضاءُ  

  . خطأ  .  له الدعوى بالنسبة   قبول   بعدم   ائ هقضرهمَ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 صدار  ت  بمأن   1971 لسنة   100 رقم   القانون   نَ م    10  المادة   نص  مُفادَ    ن  ت -1
ب ة  مالعا  خابراا  المُ   قانون   ج  العامة    المخابراا    رئيسُ   لَ مثّ  يُ   أن  ،  في    المخابراا    ازَ هَ ، 
  والثانية    ل  و  ضدهما الأَ   المطعون    مورث    وفاةَ   أن    الأوراق    نَ م    الثابهُ   وكانَ   .ه بال ير  علاقت  
  ل  و  الأَ   للطاعن    المملوكة    للسيارة    ه  قيادت    أثناءَ   خير  ضده الأَ   المطعون    أخط  نتيجةَ   حدثه  
  دونَ   العامة    خابراا  المُ   لجهاز    ي  القانون   لَ ثّ  مَ المُ   وَ هُ   ه  بصفت    لُ و  الأَ طاعنُ  ال  ، وكانَ بصفت ه  

ه  ، فإن  ميءٍ ب  ه  ي عل  أو  لهُ    ق   يَ   فيه لم    المطعونُ   الحكمُ   بصفته، وكانَ ي  الطاعن الثان 
 .  صفةٍ  هذ هير   ن  ه م  له لرفع   بالنسبة    الطعن   قبول   عدمُ  يتعينُ 
م ن  قانون     255أن ه لم ا كانه  المادةُ    –النق قضاء محكمة    يف–المقرر  -2
بالقانون     -المُرافعاا   الطعن    2007لسنة     76المُعدلةُ  بها  قد  عدَ   - المنطبقةُ على  لَ 

الممرعُ عن  نظام  ضمّ  الملفاا  وعادَ تلى الأخذ  بنظام  الصور  الذه كانَ معمولًا به م ن  
ف قَ بصحيفة طعن ه المستنداا  التي تؤيد  طعنَه، كمَا   قبلُ، تذ  أوجبه  على الطاعن  أن  يُر 

الحكمَ الابتدائي    أوجبه  على قلم  كُت اب  المحكمة  التي أصدرا  الحكمَ المطعونَ فيه  أو  
نَ الخصوم    أن  يُسلّ مَ ب ير  رسومٍ   -بحسل  الأحوال  - خلالَ سبعة  أيامٍ على    –ل مَن  يماءُ م 

المستنداا  أو  الأوراق  مُذيلةً بعبارة    ما  – الأكثر   "صورة    يطلبُه م ن  صور  الأحكام  أو  
نَ الإجراءاا  الجوهريّ ة  في  "لتقديمها تلى محكمة  النق    ، مم ا مُفادُه أن  الممرعَ عَد  م 

هم تقديمُ الدليل  على ما يتمسكونَ ب ه  م ن    الطعن  بطريق  النق   أن  يُنَاطَ بالخصوم  أنفُس 
دها القانونُ.    أوجُه  الطعن  في المواعيد  التي حد 

موا رفقَ طعن هم صورةً رسميةً م ن  وثيقة  التأمين     كانَ تذ     -3 يُقدّ  الطاعنونَ لم  
حتى    "صورة لتقديم ها تلى محكمة  النق   "على السيارة  مرتشبة  الحادث  مُذيلةً بعبارة   
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فإن  نعي هم    ،تستطيعَ هذه المحكمةُ أن  تتحققَ م ن  صحة  نعيّ هم على الحكم  المطعون  فيه  
، وم ن  ثَ   –أيًا كانَ وجهُ الرأه فيه    –في هذا الخصوص   م هيرُ  يكونُ عاريًا عَن  الدليل 

   مقبولٍ. 
أن ه تذا كانَ سبلُ النعيّ  قد  تضم نَ    -النق في قضاء محكمة  -المقرر    -4

، فإن ه لا يجوزُ تثارتُه   دفاعًا جديدًا يخالطُه واقع  لم  يث بُه  تبداؤه أمامَ محكمة  الموضوع 
. وكانه  الأوراقُ قد  خله  مم ا يفيدُ التمساُ بهذا الدفاع    ل  مرةٍ أمامَ محكمة  النق   لَأو 

 ضده الرابع    المطعون  )تقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوا خطأ  الوارد  بوجه  النعي  
  ة  جنح عسكريّ   2004لسنة    ...  رقم    في القضية    تهدان إب   الصادر    الحكم    ا لحجية  استنادً 
  ن  وم  ،  عليه    التصديق    بعدَ   الحكم    ه بذلاَ تعلان    ى عل  دليلٍ   ن  م    الأوراق    وّ  لُ خُ   رهمَ ،  أسيوط
ل  مرةٍ أمامَ  (  هنهائيت    م عدم  ث   ، ومن ث م فلا يجوزُ التمساُ به  لَأو  أمامَ محكمة  الموضوع 

   محكمة  النق   باعتبار ه سببًا جديدًا.
م ن     184فيه قد  استندَ في قضائ ه  تلى نص  المادة     المطعونُ   الحكمُ   تذ  كان  -5

، رهم أن ه قضى بعدم قبول  الدعوى بالنسبة  لهُ  ، فإن ه  )الطاعن الثالث(  قانون  المرافعاا 
 . ون ن يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  

يبينُ -الوقائعَ   تن    وحيثُ  ما   -الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    نَ م    على 
  ر  ص  القُ   ه  وبصفته ولي ا طبيعي ا على أولاد  ه  عن نفس    ضده الأولَ   المطعونَ   أن    يف  لُ تتحص  
  ... الدعوى رقمَ والمطعون  ضده الأخير   أقاما على الطاعنينَ   ضدها الثانيةَ  والمطعونَ 
  مائةٍ   مبلغ    بأداء    هم متضامنينَ بإلزام    الحكم    بطلل  ،  ة  الابتدائي    مدني أسيوط    2006لسنة  
مادي  تعويضً   جنيهٍ   ألغَ   نَ ي وخمس وأدبي  ا  وموروثً ا  سندٍ اا  على  بتاريخ  أن    ن  م    ،    ه 
ملاكي    ...  رقم    ه للسيارة  قيادت    أثناءَ   ه  بخطئ    ضده الأخيرُ   المطعونُ   لَ تسب    2004/ 22/4
خطمورث    قتل    ي فبصفته    الأول    عن  اللط  والمملوكة    سوهاج وتحر  أً هم  ذلاَ   رَ ،    عن 
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  ، وإذ  هاائد  ا ق  بإدانة    فيها  يضوقُ   ،أسيوط   ة  جنح عسكريّ   2004  لسنة    ...  رقمُ   المحضرُ 
الدعوى   فقد  ،  بأضرارٍ   ذلاَ   اء  جر    ن  أصيبا م   والثاني    الأولُ   ن  االطاعن   هَ ا وج  كمَ ،  أقاما 

ا عسى  ها بمَ لإلزام    –...  شركة  –  اضدها ثالثً   المطعون    المركة    لَ بَ ق    ةً فر ي    دعوى ضمانٍ 
يُ  التحقي  .عليهما  ه  ب    حكمَ أن  تلى  الدعوى  المحكمة  وبعدَ قأحاله    استمعه    أن    ، 
 الثالث    الطاعن    لزام  إب   ة  الأصليّ    ى في الدعو   25/3/2008  بتاريخ    حكمه  ،  همالماهديّ  
ها ها لرفع  قبول    بعدم    ة  الفر ي    ى وفي الدعو   ،هرت  قد    هالذ  بالتعوي     ضده الرابع    والمطعون  

صفةٍ   هير    ىعل استأنغَ ذه  الحكمَ   نَ و الطاعن   .  أسيوط    استئناا    محكمة    ىلد  هذا 
  ذاا    أمامَ   والثانيةُ  ضدهما الأولُ   المطعونُ   هُ ، كما استأنفَ ق  83لسنة   ...   رقم    بالاستئناا  
قضه  ،  الاستئنافين    المحكمةُ   ه  ضم    أن    وبعدَ   ، ق   83لسنة    ...   رقم    بالاستئناا    المحكمة  
  ى الدعو   قبول    وبعدم    غ  المستأنَ   الحكم    بتعديل    ل  و  الأَ   في الاستئناا    29/9/2010  بتاريخ  
عللرفع   صفةٍ   هير    ىها    ل  و  الأَ   الطاعن    لزام  إوب ه،  بصفت    الثالث    للطاعن    بالنسبة    ذه 

الأخير    والمطعون   و قدرت    هالذ  بالتعوي     بالتضامن    ضده    الطاعنينَ   لزمه  أه 
.  الثاني بالرف     وفي الاستئناا    ،هاها بحالت  برفض    ة  الفر ي    ى وفي الدعو   ،بالمصروفاا  

 هَ فيها الرأ  أبدا    مذكرةً  النيابةُ   ، وأودعه  النق     بطريق   هذا الحكم    ي ف  الطاعنونَ   طعنَ 
  هرفة    ي ف ،  على هذه المحكمة    نُ ا الطع   رضَ عُ   ، وإذ  ا زئي  ا جُ ضً ق  نَ   ه  في    المطعون    الحكم    بنق   
 ، وفيها التزمه النيابة رأيها. ه لنظر    جلسةً   ، حددا  ممورةٍ 

له   ه لا صفةَ أن  ي  الثان   نعاللط  بالنسبة    الطعن    قبول    بعدم    مبنى الدفع    تن    وحيثُ 
  دونَ ،  العامة    خابراا  المُ   لجهاز    ي  القانون   لَ ثّ  مَ المُ   وَ ه هُ بصفت    ل  و  الأَ   طاعن  ال  فيه لشون  
بعدم    فيه    المطعون    بالحكم    دَ ؤي  المُ   يَ الابتدائ   الحكمَ   وأن  ،  يالثان   نعاالط   قبول    قضى 

 . هبالنسبة ل صفةٍ  هذ ها على هير  الدعوى لرفع  
 ذلاَ     همحل    يللطاعن الثاني ف   بالنسبة    النيابة    نَ م    ىبدالمُ   هذا الدفعَ   تن    وحيثُ 

 قانون    صدار  ت   بمأن    1971  لسنة    100  رقم    القانون    نَ م    10  المادة    نص  مُفادَ    أن  
ب العامة    خابراا  المُ  ج  العامة    المخابراا    رئيسُ   لَ مثّ  يُ   أن  ،  ه  في علاقت    المخابراا    ازَ هَ ، 
  ل  و  ضدهما الأَ   المطعون    مورث    وفاةَ   أن    الأوراق    نَ م    الثابهُ   ، وكانَ ذلاَ   ا كانَ لم    .بال ير  
  للطاعن    المملوكة    للسيارة    ه  قيادت    أثناءَ   خير  ضده الأَ   المطعون    أخط   نتيجةَ   حدثه    والثانية  
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 العامة    خابراا  المُ   لجهاز    ي  القانون  لَ ثّ  مَ المُ   وَ هُ   ه  بصفت    لُ و  الأَ طاعنُ  ال  ، وكانَ بصفت ه    ل  و  الأَ 
،  يءٍ بم  عليه    أو  له    ق   يَ   فيه لم    المطعونُ   الحكمُ   ، وكانَ بصفتهي  الطاعن الثان   دونَ 
 . صفةٍ  هذ هير    ن  ه م  له لرفع   بالنسبة    الطعن   قبول   عدمُ  ه يتعينُ فإن  

 .ةَ المكلي  ه استوفى أوضاعَ  –مَ ا تقد  ا عدا مَ فيمَ – الطعنَ  تن   وحيثُ 
  هما على الحكم  ن  م    ل  و  ن بالأَ و الطاعن   ى ينع  سببين    ىعل  قيمَ أُ   الطعنَ   تن    وحيثُ 
  ى الدعو  قضى برف    تذ     بالأوراق   الثابه   ومخالفةَ  التسبيل   يف  القصورَ  فيه   المطعون  
بحالت  الفر ي   استنادً ة  تلى عدم  ها    الحادث    مرتشبة    السيارة    عن    بيانااٍ   هم شهادةَ تقديم    ا 
،  اا  ن الاستئ  محكمة    أمامَ   التأمين    هم وثيقةَ تقديم    ، برهم  لديها  المؤمن    مركة  السم  ابها    ابينً مُ 
 ه.  ضنق ويستوجلُ ،  ها يعيبُ مم  ، اا ورد  تيرادً  هذا الدفاعَ   أهفلَ  الحكمَ   أن  تلا  

  – هذه المحكمة    قضاء    يف–  المقرر    نَ ه م  ذلا أن     مقبولٍ   هيرُ   يَ عهذا الن    تن    وحيثُ 
  2007  لسنة    76  بالقانون    عدلةُ المُ -  رافعاا  المُ   قانون    ن  م    255  المادةُ   ا كانه  ه لم  أن  

  تلى الأخذ    وعادَ   الملفاا    ضمّ    نظام    عن    بها الممرعُ   لَ عدَ   قد    -على الطعن    المنطبقةُ 
بصحيفة    قَ ف  ر  يُ   أن    على الطاعن    أوجبه    ، تذ  ن قبلُ  به م  معمولًا   كانَ   هالذ  الصور    بنظام  
  أصدرا    يالت  المحكمة    اب  ت  كُ   على قلم    ا أوجبه  ، كمَ هطعنَ   تؤيد    يالت  ه المستنداا  طعن  
 ن  مَ ل    رسومٍ   ب ير    مَ سلّ  يُ   أن    -الأحوال    بحسل  -  يالابتدائ  الحكمَ   أو    فيه    المطعونَ   الحكمَ 
  أو    الأحكام    صور    ن  ه م  ما يطلبُ   –على الأكثر    أيامٍ   سبعة    خلالَ –  الخصوم    نَ م    يماءُ 

  ه أن  فادُ ا مُ مم  ، "النق     "صورة لتقديمها تلى محكمة    بعبارة    ذيلةً مُ   الأوراق    أو    المستنداا  
م    الممرعَ    بالخصوم    اطَ نَ يُ   أن    النق     بطريق    الطعن    يف  ة  الجوهريّ   الإجراءاا    نَ عَد  
دها  حد    يالت   المواعيد    ي ف  الطعن    ه  أوجُ   ن  م    ه  ب    نَ على ما يتمسكو   الدليل    هم تقديمُ س  أنفُ 

  وثيقة    ن  م    رسميةً   هم صورةً طعن    موا رفقَ قدّ  يُ   لم    نَ و الطاعن   ، وكانَ ذلاَ   ا كانَ . لم  القانونُ 
  "النق     ها تلى محكمة  لتقديم    صورةٍ "   بعبارة    يلةً ذمُ   الحادث    مرتشبة    السيارة    ىعل  التأمين  

 فإن    ، فيه    المطعون    هم على الحكم  نعي    صحة    ن  م    تتحققَ   أن    هذه المحكمةُ   حتى تستطيعَ 
م  ث    ن  ، وم  الدليل    ن  ا عَ عاريً   يكونُ   –فيه    ه الرأ  وجهُ   ا كانَ أيً –  هذا الخصوص    يهم فنعيَ 
 .  مقبولٍ   هيرُ 
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  المطعون    الثاني على الحكم    السبل    نَ م    ل  و  الأَ   بالوجه    ي  النع  حاصلَ   تن    وحيثُ 
بثبوا  قضاءَ   أقامَ   تذ     ه  تطبيق    يف  والخطأُ   القانون    مخالفةُ   فيه   المطعون    ه  ضده    خطأ 
جنح    2004لسنة    ...  رقم    في القضية    دانة  بالإ  الصادر    الحكم    ا لحجية  استنادً   الرابع  
بذلاَ تعلان    ىعل  دليلٍ   ن  م    الأوراق    وّ  لُ خُ   همَ رُ ،  أسيوط  ة  عسكري     التصديق    بعدَ   الحكم    ه 
 ه.  ضَ نق  لُ وج  ا يُ مَ ب  ،  القانون    تطبيق    يف  أخطأَ   قد    ه يكونُ ، فإن  هنهائيت    م عدم  ث    ن  وم  ،  عليه  

  - هذه المحكمة    قضاء    يف-المقررَ   أن    ذلاَ     مقبولٍ   هيرُ   يَ ع هذا الن    تن    وحيثُ 
  محكمة    تبداؤه أمامَ   ه  بُ يث    لم    ه واقع  ا يخالطُ ا جديدً دفاعً   نَ تضم    قد    ي  النع  سبلُ   ه تذا كانَ أن  

  وكانه  ،  اا ان ذلكا  . لم  النق     محكمة    أمامَ   مرةٍ   ل  و  ه لأَ تثارتُ   ه لا يجوزُ فإن  ،  الموضوع  
،  الموضوع    محكمة    النعي أمامَ   بوجه    الوارد    بهذا الدفاع    التمساُ   ا يفيدُ مم    خله    قد    الأوراقُ 
 ا.  ا جديدً ه سببً باعتبار    النق    محكمة    أمامَ  مرةٍ  ل  و  لأَ   به   التمساُ  فلا يجوزُ  مومن ث  

  المطعون    الثاني على الحكم    السبل    نَ الثاني م    بالوجه    ي  النع   حاصلَ   تن    وحيثُ 
  الطاعنين    معَ   الثالث    الطاعن    قضى بإلزام    تذ     ه  تطبيق    يف  والخطأُ   القانون    مخالفةُ   فيه  
وهو ما  ،  له    بالنسبة    ى الدعو   قبول    بعدم    قضائه    مَ ه  رُ ،  الدعوى   والثاني مصروفاا    ل  و  الأَ 
 ه.  نقضَ  ويستوجلُ ،  القانون   ه بمخالفة  يعيبُ 

 ه  قضائ    يف  استندَ   فيه قد    المطعونَ   الحكمَ   أن    ذلاَ    سديد    يَ ع هذا الن    تن    وحيثُ 
  بالنسبة   ى الدعو   بعدم قبول   ىه قضأن    همَ رُ ،  المرافعاا    قانون    ن  م   184  المادة    تلى نص  
ا فيما قضى  زئي  ا جُ ضً ق  ه نَ نقضَ   لُ وج  ا يُ بمَ   ،ون ن ق القاتطبي   يف  قد أخطأَ   ه يكونُ ، فإن  لهُ 
 .  بالمصروفاا   الثالث   الطاعن   تلزام   ن  م   به  
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 2021سنة  فبراير من  15جيسة 
وعضوية  ،"اس الاامحكماةيائل رئن "  مجدي مصطفى  /برئاسة السياد القاضي

  نواب " وهاني عميرة    هيباة  وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  81 لسنة 1454الطعن رقم 
 .   الالتزام برد الوديعة علنًا : : عقد الوديعة عقد  بعض أنواع العقود (1)

كون .  للمُود ع عند طلبها  ه برد الوديعة عينًا  عند ع  ودَ . التزام المُ   وديعةالعقد  الأصل في  
ع ال.    وديعة ناقصةاعتباره  .    من المال  امبل ً   هعموضو  في المطالبة بقيمة    حقُ مقتضاه . للمُود 
 مدني .  722،  718المادتان   .فقا  ماله

 .   : التوقيع  : مصدر حللتها   الأوراق العرفية  إثبات( 2)
العرفية الخت  .  الورقاة  ببصمة  أو  بالإمضاء  عليها  التوقيع  من  الحجية  أو  اااااااا اكتسابها  م 

التوقيع  . اعتبارها حجة على موقعها  عبااااااالإص ثبوا صحة  العرفية   .  الورقة  . كفايته لإعطاء 
 .  تثباا  14/1م   . حجيتها في أن صاحل التوقيع ارتضى مضمون الورقة والتزم به

 .    العرفية قاور حلية الأ  : الأوراق العرفية الاثبات : طرق    إثبات (3)
الورقة    سكوا  تليه  المنسوبة  بها  لا اعن  المخص  اكتسابها    .  اهتنشار   وأعتراا   . مؤداه 
  .رها صراحةً ش  ن  يُ   ما دام لمكما في حالة الاعتراا بها  الحجية

 .   : عبء الإثبات قواعد عامة  إثبات  ( 5،4)
يحاج به المدعى عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به    ظاهر حقه بمحررٍ   ي ثباا المدع( ت4)

انم ال ذمة المدعى عليه به وانتقال علء    مؤداه .  .  سابق  لتزاملا  دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاء  
 وإلزامه بالرد عند عجزه عن تثباا براءة ذمته .  ليه تثباا الإ

بإلزام  المطعون  ضده برد  المبلغ     ن  ي  نتَ الطاع    ( قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى 5)
استنادًا لخلو الإيصال سند المطالبة من تاريخ الأجل الواجل فيه رد المبلغ رهم    المدين  ب ه  لمورث هما

المطعون ضد مديونيثبوا   بة  لمورثهما  و ذلا  ه  محكمتي    مطعون ضدهال  لو مثعدم  المبلغ  أمام 
 .  لقانون ل مخالفة  خطأ  و  . التزامه برده عند طلبهو الموضوع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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  يلتزمُ   "الوديعة عقد    المدني على أن    التقنين    نَ م    718  في المادة    النصَ   ن  ت  -1
 هُ يرد    وعلى أن    هذا الميء    ى حفظَ يتول    على أن    آخرَ   ن  ا م  شيئً   مَ يتسل    أن    شخص    به  
  ع  ود  تلى المُ   الميءَ   مَ يُسلّ    عنده أن    ع  ودَ على المُ   ه " يجلُ على أن    722  والمادة    ، ا"عينً 
  ع  ودَ وللمُ   .عنده  ع  ودَ المُ   لمصلحة    نَ عُيّ    الأجلَ   أن    العقد    نَ م     تذا ظهرَ تلا  ،  ه  طلب    بمجرد  
  نَ عُيّ    الأجلَ   أن    العقد    نَ م     تذا ظهرَ ، تلا  وقهٍ   في أهّ    الميء    م  بتسل    عَ ود  المُ   مَ ز  يُل    عنده أن  
عنده    عُ ودَ المُ   مَ ز  تَ ل  يَ   هو أن  ،  الوديعة    في عقد    صل  الأ  على أن    يدلُ .  "ع  ود  المُ   لمصلحة  
ها  موضوعُ   ه وديعة  أن    العقد    صي ةُ   كانه  ه تذا  وأن    ،عند طلب ها  ع  ود  ها للمُ بعين    الوديعة    برد  
ما    وكل    ،ناقصةٍ   وديعةٍ   هو عقدُ   بل  ،  تامةٍ   وديعةٍ   عقدَ   ه لا يكونُ فإن    ، المال    نَ م    مبلغ  
   ه.مال    بقيمة    هو المطالبةُ ، فيه  ع  ود  للمُ  يكونُ 

  ن  م    14/1  في المادة    النص    مفادَ   أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر  -2
ما هو   صراحةً   ر  ش  ن  يُ   ه ما لم  عَ وق   ا ممن  صادرً  العرفي   المحررُ  رُ عتبَ ه" يُ أن   الإثباا   قانون  
 ة  العرفيّ    الورقة    جيةَ حُ   أن     علىيدلُ .  "بصمةٍ   أو    ختمٍ   أو    مضاءٍ ت   أو    خاٍ   ن  تليه م    منسوب  
تُستمَ تن   ، وهي  ع  الإصب   أو ببصمة    الختم    أو ببصمة    عليها بالإمضاء    التوقيع    نَ م    د  ما 

  التوقيع    صحة    ثبواَ   بما مؤداه أن  ،  هاعَ وق    ن  فيها على مَ   بما وردَ   حجةً   رُ بَ عتَ تُ   بهذه المثابة  
 الورقة    مضمونَ   ى قد ارتض  التوقيع    صاحلَ   ها في أن  جيتَ حُ   العرفية    الورقة    عطاء  يكفي لإ
 . به   والتزمَ 

  ا لها، كانه  ا بها ولا تنشارً اعترافً   الورقةُ   تليه    المنسوبةُ   المخصُ   بد  ه تذا لم يُ ن  ت  -3
 . ةً ح ا صرا هنشارُ ت ل  يحصُ  لم   ما دامَ ، بها الاعتراا   ها كما في حالة  جيتُ حُ  للورقة  
  بأن    ،ه  حق    ظاهرَ   تذا أثبهَ   المدعيَ   أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر  -4
  يتضمنَ   أن    دونَ ،  المدعى به   المبلغ    على قب     المدعى عليه ويدلُ حاج به  ا يُ حررً مُ   مَ قد  

ذلا    ن  م    تستخلصَ   أن    للمحكمة    فإن    ،سابقٍ   لالتزامٍ   وفاءً   وقعَ   هذا القبَ    أن    ما يفيدُ 
متى    بالرد ّ   هُ مَ ز  ل  تُ   تليه وأن    الإثباا    علء    وانتقالَ   المدعى عليه بهذا المبلغ    ذمة    انم الَ 
 عن ذلا.  عجزَ 

  -فيه  المطعون    بالحكم    المؤيد  –الابتدائي  الحكم    مدوناا    ن  م    البينُ   كانَ تذ    -5
  ضده يفيدُ   المطعون    بتوقيع    ذيلًا مُ   أمانةٍ   قدمتا تيصالَ   بأن  ،  أثبتتا دعواهما  الطاعنتين    أن  
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لمورث  مديونيتَ  بالمبلغ  ه  محكمتي    أمامَ   )المطعون ضده(ُ   ل  ثُ م  يَ   ولم  ،  المطالبة    محل    هما 
  المطعونُ   الحكمُ   خالغَ   ، وإذ  غ  له بذلا المب معه تلزامُ   يتعينُ   الذه كانَ   ، الأمرُ الموضوع  

  دعواهما لخلو    رف     ن  فيما انتهى تليه م    غ  ستأنَ المُ   الحكم    وقضى بتأييد  ،  فيه هذا النظرَ 
  ه يكونُ فإن    ، ه  طلب    ه عندَ ه برد ّ رهم التزام  ،  المبلغ    فيه رد    الواجل    الأجل    تاريخ    ن  م    العقد  
   . هوالخطأ في تطبيق   القانون   ا بمخالفة  معيبً 
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 المحكميية 

،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  

 .ةَ المكلي   هُ استوفى أوضاعَ  حيثُ تن  الطعنَ 
الوقائعَ  تن   يبي –  وحيثُ  ما  وسائر    المطعون    الحكم    منَ   ن  على    -الأوراق    فيه 

  أقامتا الدعوى رقمَ  ،منهما المقدمُ  الأداء   أمرُ  رُفَ   أن   بعدَ ، الطاعنتين   أن   في ل  تتحص
ه تلزام    بطلل    ،ضده  على المطعون    ة  الابتدائي    الميخ    كفر    محكمة    م  أما  2009لسنة    ...
ه بهذا  هما يداينُ مورثَ   أن    على سند    ،هٍ يجن   ألغَ   عمرَ   مائتين وخمسةَ   لهما مبلغَ   هَ يؤد  بأن  
  ه الطاعنتان  ت  استأنف   بحكمٍ ،  الدعوى   برف     المحكمةُ   قضه    . أمانةٍ   تيصال    بموجل    المبلغ  

. "الميخ    كفر    ة  مأموري "  طنطا  استئناا    محكمة    م  ق أما  43لسنة    ...  رقم    بالاستئناا  
في    الطاعنتان    ت  طعن .  المستأنغ    الحكم    د  بتأيي   24/11/2010  بجلسة    المحكمةُ   ت  حكم

الحكم   وأودعه  النق     بطريق    هذا  الرأهَ   أبدا    مذكرةً   النيابةُ   ،    الحكم    بنق     فيها 
  جلسةً   ، حددا  ممورةٍ   في هرفة  ،  على هذه المحكمة    الطعنُ   ضَ عُر    ، وإذ  فيه    المطعون  
 . هارأيَ  النيابةُ  وفيها التزمه  ، ه  لنظر  

  فيه    المطعون    هما على الحكم  طعن    بأسباب    ما تنعاه الطاعنتان    حاصلَ   ن  ت  وحيثُ 
دعواهما    ى برف   ضَ قَ   تذ      ه  في تطبيق    والخطأُ   القانون    ُُ مخالفة  - الابتدائي   للحكم    المؤيد  –
  بينَ   المبرمَ   العقدَ   ن  ت  على قالة  ،  همالمورث    ه  ب    المدين    المبلغ    ضده برد    المطعون    بإلزام  
  لم    م  ث    ن  وم  ،  المبلغ    فيه رد    الذه يتعينُ   الأجل    بيان    ن  خلا م    وديعةٍ   هو عقدُ   الطرفين  
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بالتزامات    المطعون    تخلالُ   ه  بُ ث  يَ    سندَ   ر  ش  ن  يُ   لم    الأخيرَ   أن    حالَ ،  الوديعة    ه بحفظ  ضده 
 . هنقضَ   ويستوجلُ ،  الحكمَ  ا يعيلُ مم   ،ه للمورث  ن  م   المحررَ  المديونية  

 ُ  من التقنين  718  في المادة    النصَ   أن    ذلاَ     ه  في محل    عيَ هذا الن    تن    وحيثُ 
ى  يتول    على أن    آخرَ   ن  ا م  شيئً   مَ يتسل    أن    شخص    به    يلتزمُ   ُ  "الوديعة عقد  المدني على أن  

َُ على أن  722  والمادة    ،"اعينً   هُ يرد    وعلى أن    هذا الميء    حفظَ    ع  ودَ على المُ   ُُ "يجب  هُّ
  نَ عُيّ    الأجلَ   أن    العقد    نَ م     تذا ظهرَ تلا  ،  ه  طلب    بمجرد    ع  تلى المود    الميءَ   مَ يُسلّ    عنده أن  
  ، تلا  وقهٍ   في أهّ    الميء    م  بتسل    عَ ود  المُ   مَ ز  يُل    عنده أن    ع  ودَ . وللمعنده  ع  المودَ   لمصلحة  
  في عقد    صل  الأ   على أن    يدلُ .  "ع  ود  المُ   لمصلحة    نَ عُيّ    الأجلَ   أن    العقد    نَ م    تذا ظهرَ 
أن  ،  الوديعة   للمُ بعين    الوديعة    عنده برد    عُ ودَ المُ   مَ ز  تَ ل  يَ   هو  تذا  ، وأن  عند طلب ها  ع  ود  ها  ه 
،  تامةٍ   وديعةٍ   عقدَ   ه لا يكونُ فإن    ،المال    نَ م    ها مبلغ  موضوعُ   ه وديعة  أن    العقد    صي ةُ   كانه  
ُّ . وأنهمال    بقيمة    هو المطالبةُ ،  فيه  ع  ود  للمُ   ما يكونُ   وكل    ،ناقصةٍ   وديعةٍ   هو عقدُ   بل   َُ 
ا  صادرً   العرفي    المحررُ   رُ عتبَ ُُ "ي  هأن    الإثباا    قانون    ن  م    14/1  في المادة    النص    مفادَ 
لم  عَ وق    ممن     أو    ختمٍ   أو    مضاءٍ ت  أو    اٍ خَ   ن  تليه م    ما هو منسوب    صراحةً   ر  ش  ن  يُ   ه ما 
ُّ أن  - هذه المحكمة    ُُ وعلى ما جرى به قضاء  - يدلُ .  "بصمةٍ   ة  العرفيّ    الورقة    جيةَ حُ   َُ
تُستمَ تن   ، وهي  الإصبع    أو ببصمة    الختم    أو ببصمة    عليها بالإمضاء    التوقيع    نَ م    د  ما 

  التوقيع    صحة    ثبواَ   بما مؤداه أن    ،هاعَ وق    ن  فيها على مَ   بما وردَ   حجةً   رُ بَ عتَ تُ   بهذه المثابة  
 الورقة    مضمونَ   ى قد ارتض  التوقيع    صاحلَ   ها في أن  جيتَ حُ   العرفية    الورقة    عطاء  يكفي لإ
  ، كانه  اا لها بها ولا تنشارً اعترافً   الورقةُ   تليه    المنسوبةُ   المخصُ   بد  ه تذا لم يُ وأن    .به    والتزمَ 
حالة  جيتُ حُ   للورقة   دامَ   الاعتراا    ها كما في  ما    وأن    .ا صراحةً ا هنشارُ ت  ل  يحصُ   لم    بها 

  على قب     حاج به المدعى عليه ويدلُ ا يُ حررً مُ   مَ قد    بأن   ، ه  حق   ظاهرَ   المدعي تذا أثبهَ 
  ،سابقٍ   لالتزامٍ   وفاءً   وقعَ   هذا القبَ    أن    ما يفيدُ   نَ يتضم    أن    دونَ ،  المدعى به   المبلغ  
انم الَ   ن  م    تستخلصَ   أن    للمحكمة    فإن   المبلغ    ذمة    ذلا  بهذا    وانتقالَ   المدعى عليه 
  ن  م    البينُ   وكانَ ،  اا ذل   ا كانَ م  لا .  عن ذلا  متى عجزَ   بالرد ّ   هُ مَ ز  ل  تُ   تليه وأن    الإثباا    علء  
ُّ أن  - فيه  المطعون    بالحكم    ُ  المؤيد–  الابتدائي   الحكم    مدوناا   أثبتتا    الطاعنتين    َُ
هما  ه لمورث  مديونيتَ   ضده يفيدُ   المطعون    بتوقيع    ذيلًا مُ   أمانةٍ   قدمتا تيصالَ   بأن  ،  دعواهما
الذه   ، الأمرُ محكمتي الموضوع    أمامَ   المطعون ضدهُ   ل  ثُ م  يَ   ولم  ،  المطالبة    محل    بالمبلغ  
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وقضى  ،  فيه هذا النظرَ   المطعونُ   الحكمُ   خالغَ   ، وإذ  ه بذلا المبلغ  معه تلزامُ   يتعينُ   كانَ 
  الأجل    تاريخ    ن  م    العقد    دعواهما لخلو   رف     ن  فيما انتهى تليه م    غ  ستأنَ المُ   الحكم    بتأييد  
 القانون    ا بمخالفة  معيبً   ه يكونُ فإن    ،ه  طلب    عندَ ه  ه برد ّ رهم التزام  ،  المبلغ    فيه رد    الواجل  

 . هبما يوجل نقضَ ،  ه والخطأ في تطبيق  
ول  فيه    للفصل    صالح    الموضوعَ   تن    وحيثُ  تقد  مَ ،    مدوناا    ن  م    البينُ   ، وكانَ مَ ا 

والذه ،  ضده المطعون    بتوقيع   مذيلًا   أمانةٍ   قدمتا تيصالَ   الطاعنتين    الابتدائي أن    الحكم  
 .  المطالبة   محل    ه بالمبلغ  معه تلزامُ  ا يتعينُ مم  ،  بدرجتي التقاضي  ل  ثُ م  يَ  لم  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة  فبراير من  15جيسة 
وعضوية  ،"ةمنااائل رئاااياس الاامحك"  مجدي مصطفى  /برئاسة السياد القاضي

 "رئايس المحكمة  نواب"  هيباة  وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 .ومحمد جمال الدين

 

 القضايية  89 لسنة 23196الطعن رقم 
   التمللز بلن عقدي البيع والمقايضة   .   إثبات عقد المقايضة  مقايضة   ( 1) 

  ا مقابلَ شيئً   لخر  ا  اء عطإب   المتعاقدين    نَ م    كلٌّ ه  موجبعقد يلتزم ب.    هاماهيتُ    .قايضةُ المُ 
  أحكام    سريانُ .    . أثره  نفس الوقه   يا فا وممتريً بائعً   تقاي ٍ مُ   كلّ  اعتبارُ  .    مفاده.    نهه م  ما أخذَ 
 .   خاص    فيه شكل    مترطُ . اعتبارها عقدًا رضائي ا لا يُ   هابه طبيعتُ   الذه تسمحُ   عليها بالقدر    البيع  

.    فيهما  الميئان المتقايُ   عقد  المقايضة  .  . محلُ   في الإثباا    العامة    ه للقواعد  خضوعُ   مقتضاه .
ل    انطواءُ   .   البيع   المقايضة عن عقد    عقد    يزُ ا تم  لا يكون    بميءٍ   شيءٍ   مبادلة  على مبيعٍ ومبيعٍ أو    الَأو 
. انطواءُ   حكم المبيع   في ا  م فيه   المتقاي     ن  ي الميئ   وخُلُو العقد  م ن  ثمنٍ . اعتبارُ   النقود    نَ ا م  هما مبل ً ي  أ 

  مدني .   485،    482. المادتان    بمبلغ من النقود   شيءٍ   مبادلة  الثاني على مبيع وثمن أو  

 التمللز بلن عقدي البيع والمقايضة   .  عقد  عقد المقايضة : (2)
لمطعون ضده الأول الأول من الطاعن  لبطلان العقد الصادر  ب الحكم المطعون فيه    قضاءُ 

الثمن   ركن  ملشي و لتخلغ  عدم  بين  تشييفهرهم  لمبيع  ا  ةثبوا  فيما    بدلٍ   علاقةُ بأنها    هماالعلاقة 
 . خطأ ومخالفة للقانون . بدلمع طبيعة المقايضة وكون العلاقة عقد  ا بذلاتعارضً مُ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 القانون    نَ م    482  المادة    ي ف  صَ الن    أن    –في قضاء محكمة النق -  المقرر  -1
على   ،ر  خ ل تلى ا لَ قُ ن  يَ   أن   المتعاقدين   نَ م    كل    مُ به يلتز    عقد   ةُ ه "المقايضعلى أن   يالمدن 
منه على أن" تسره    485المادة    يف  والنصَ ،  "النقود    نَ م    ليسَ   مالٍ   ملشيةَ ،  ل  التبادُ   سبيل  

  نَ م    كل    عتبرُ ويُ   ، المقايضة    به طبيعةُ   الذه تسمحُ   بالقدر    ، البيع    أحكامُ   على المقايضة  
على    يدلُ   ."عليه    الذه قايَ    ا للميء  متريً ومُ   به    الذه قايَ    ا للميء  بائعً   المتقايضين  

  ا مقابلَ شيئً   للآخر    يَ عط يُ   بأن    المتعاقدين    نَ م    كل    به    يلتزمُ   عقد    و ه  المقايضة    عقدَ   أن  
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،  الوقه    نفس    يا فا وممتريً بائعً   عتبرُ يُ   تقاي ٍ مُ   كل    على ذلا أن    يوينبن ،  نهه م  ما أخذَ 
المقايضة    ه وتسر  طبيعةُ   تسمحُ   ذهال  بالقدر    البيع    أحكامُ   على    عد  فتُ ،  المقايضة    به 

  ويثبهُ ،  خاص    فيه شكل    مترطُ ولا يُ ،  والقبول    الإيجاب    بتوافق    م  ا يت  ا رضائي  عقدً   المقايضةُ 
  معَ ،  وسبلٍ   ه من رضا ومحلٍ انعقاد    أركان    من حيثُ و   في الإثباا    العامة    ا للقواعد  طبقً 
 المقايضة    عقدُ   ويتميزُ ،  فيهما  المتقايُ    هو الميئان    المقايضة    في عقد    المحل    أن    مراعاة  
،  المقايضة    ا عقدُ أم  ،  النقود    نَ م    بمبلغٍ   شيءٍ   هو مبادلةُ   البيع    عقدَ   أن    يف،  البيع    عقد    عن  

،  وثمن    مبيع    وجدُ يُ   البيع    يفف،  النقود    نَ ا م  هما مبل ً ي  أ  لا يكونُ   بميءٍ   شيءٍ   فهو مبادلةُ 
  فيهما يكونُ   تقايُ  المُ   الميئان    تذ    ،ومبيع    مبيع    وجدُ ما يُ ن  إو ،  ثمن    وجدُ فلا يُ   ةُ ضا المقاي أم  
   .المبيع   حكم    فيمنهما   كل  

قد    المطعونُ   الحكمُ   كانَ تذ    -2 أن    صَ خلُ   فيه  بينَ   العلاقةَ   تلى    طرفي  فيما 
أن  تلا  ،  بدلٍ   علاقةُ   هي   التداعي لبطلان    انتهى  من  الأول    لطاعن  ل  الصادر    العقد    ه 
وهو  ،  للمبيع  الطاعنة الثانية    ملشية    عدم    ثبوا  و   الثمن    ركن    لتخلغ    ل  ضده الأو    لمطعون  ا
  فلا يجوزُ بدلٍ،  عقدَ   يه العلاقة   كون    معَ   ويتناقُ  ،  قايضة  المُ  طبيعة    معَ   ا يتعارضُ مَ 
)بمخالفة  القانون     الحكمَ   ا يعيلُ مم  ،  خر  ال  على المق    بقاءُ والإ  قايضة  المُ   نَ م    شقٍ   بطالُ ت

 والخطأ  في تطبيق ه(.  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  
 .ةَ المكليّ   هُ استوفى أوضاعَ  الطعنَ  تن   حيثُ 
يبينُ -  الوقائعَ   تن    وحيثُ  ما    -الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    منَ   على 
لسنة    ...الدعوى رقم    الأول    على الطاعن    أقامَ   الأولَ   هُ دَ ض    المطعونَ   أن    في  تتحصلُ 
  المؤرخ    البيع    عقد    وبطلان    رد  ب   الحكم    بطلل  ،  ة  الابتدائي    ة  لي  ي الإسماع  محكمة    أمامَ   2013
  باعَ   هذا العقد    ه بموجل  ن  : تذلاَ ل  ابيانً   وقالَ   ،ه مواجهت    يف  ه  نفاذ    وعدم    2012/ 28/1

  ى منَ شترَ ا  التاريخ    ذاا    يوف،  جنيه   430000مبلغ    نظيرَ   المبينَ   المنزلَ   ل  و  الأَ   للطاعن  
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  للطاعن    رَ وحر  ،  المبلغ    ذاا    مقابلَ   خرَ آ  منزلًا   –ل  الأو    الطاعن    زوجة  –  الثانية    الطاعنة  
  العقدين    حقيقةَ   وأن    ، ه أو ال ير  لنفس    ول(الأالأخير )  المنزل    ملشية    لنقل    توكيلًا   الأول  
،  له باعَ المُ  المنزلَ  لا تملاُ   الثانيةَ  الطاعنةَ  وجئ بأن  ه فُ  أن  تلا   ، للمنزلين   بدلٍ  اهما عقدأن  
 فأقامَ ،  هعلى أموال    للاستيلاء    احتياليةً   ارقً طُ   ل  الأو    الطاعن    بمساعدة    ستخدمه  اها  وأن  
  2014لسنة    ... الدعوى رقم    على الطاعنين    لُ ضده الأو    المطعونُ   ا أقامَ كمَ   ،دعواهُ 
بالتوكيل رقم    الاعتداد    وعدم    ببطلان    الحكم    بطلل  ،  ة  الابتدائي    ة  لي  ي الإسماع   محكمة    أمامَ 
  البيع    بمأن    ل  الأوّ    نه للطاعن  م    والصادر  ،  ة  ليّ  ي الإسماع  توثيق ثالث    2012لسنة    ...
 السند    على ذاا  ،  ه حق    يه فنفاذ    الدعوى وعدم    بصحيفة    المبين    للمنزل    و ال ير  ه أ  لنفس  
،   الدعويين    المحكمةُ   ضمه    ، الدعوى الأولى   يف   بطللٍ الأولُ    الطاعنُ   مَ تقد    للارتباط 

المطعون    عارضٍ  بأن  بإلزام    الحكم    بطلل  ،  ل  الأو    دهُ ض    على  مبلغ    هَ يؤد   ه  له 
  وبعدَ ،  اخبيرً   المحكمةُ   ندبه    . المباعة    للمساحة    السعر    فرق    ا قيمةَ جنيهً   113966,77

  الدعويين. استأنغَ   وبرف     ،شكلًا   العارض    الطلل    قبول    بعدم    قضه  ،  هتقريرَ   أودعَ   أن  
  ...رقم    بالاستئناا    ة  لي  ي الإسماع   استئناا    محكمة    أمامَ   الحكمَ   لُ ضده الأو    المطعونُ 
،  الطرفين    لمهود    استمعه    أن    ، وبعدَ الدعوى تلى التحقيق    المحكمةُ   أحاله    ،ق   42لسنة  
  الابتدائي  البيع    عقد    وبطلان    وبرد    المستأنغ    الحكم    بإل اء    2019/ 24/9بتاريخ    حكمه  
الأو    المطعون    مواجهة    في ه  نفاذ    وعدم    28/1/2012  المؤرخ     وبطلان    وبرد    ، ل  ضده 
  26/2/2012بتاريخ    الصادر    ة  لي  ي الإسماع  توثيق ثالث    2012  لسنة    ...  رقم    التوكيل  
  بطريق    هذا الحكم    يف   الطاعنان    . طعنَ ل  الأو    الطاعن    لصالح    ل  ضده الأو    المطعون    نَ م  

على    الطعنُ   ، وإذ عُرضَ الطعن    برف     هَ فيها الرأ  أبدا    مذكرةً   النيابةُ   ، وأودعه  النق   
 ها.رأيَ   النيابةُ  ، وفيها التزمه  ه  لنظر   جلسةً  ، حددا  ممورةٍ   هرفة   ي ف، هذه المحكمة  
  والخطأَ   القانون    مخالفةَ  فيه    المطعون    على الحكم    مما ينعاه الطاعنان   تن    وحيثُ 

ه   أن  تلا   ،بدلٍ  علاقةُ  هي التداعي طرفي  فيما بينَ  العلاقةَ  تلى أن   صَ خلُ  تذ    ه  تطبيق   يف
  لمطعون  من ا  ل  الأو    لطاعن  ل  والصادر  ،  28/1/2012  المؤرخ    البيع    عقد    انتهى لبطلان  
الأو   ثالث    2012لسنة  ...  رقم    التوكيل    عقد    وبطلان  ،  ل  ضده    ة  لي  ي سماعالإ  توثيق 
  ة)الثانية( الطاعن   ملشية    عدم    وثبوا  ،  من  الث    ركن    تخلغ    بوا  ثُ ل  ،  ل  الأو    طاعنلل  الصادر  
 نقضه.  ويستوجلُ ، ه بما يعيبُ ، فيه  لا ثمنَ  البدل   عقدَ  ن  أ حالَ   ،بذلا العقد    للمبيع  
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  يالمدن  القانون   نَ م    482 المادة   ي ف صَ الن   ذلا أن    سديد   يَ هذا النع تن   وحيثُ 
  على سبيل    ،لخر  ى الت  لَ قُ ن  يَ   أن    المتعاقدين    نَ م    كل    مُ به يلتز    عقد    ةُ "المقايض  هعلى أن  
منه على أن "تسره على    485المادة    يف   والنصَ ،  "النقود    نَ م    ليسَ   مالٍ   ملشيةَ ،  ل  التبادُ 

تسمحُ   بالقدر    ، البيع    أحكامُ   المقايضة   طبيعةُ   الذه    نَ م    كل    عتبرُ ويُ   ،المقايضة    به 
على    يدلُ   ."عليه    الذه قايَ    ا للميء  متريً ومُ   به    الذه قايَ    ا للميء  بائعً   المتقايضين  

  ا مقابلَ شيئً   للآخر    يَ يعط   بأن    المتعاقدين    نَ م    كل    به    يلتزمُ   عقد    و ه  المقايضة    عقدَ   أن  
،  ه  ا الوق نفس   يا فريً اا ا وممتبائعً  عتبرُ يُ   تقاي ٍ مُ  كل   على ذلا أن   يوينبن ، نهه م  ما أخذَ 
المقايضة    ه وتسر    عد  فتُ ،  ة  ااا ايضااااا المق  به طبيعةُ   تسمحُ   ذهال  بالقدر    البيع    أحكامُ   على 
  ويثبهُ ،  خاص    فيه شكل    مترطُ ولا يُ ،  والقبول    الإيجاب    بتوافق    م  ا يت  ا رضائي  عقدً   قايضةُ المُ 
  معَ ،  وسبلٍ   ه من رضا ومحلٍ انعقاد    أركان    من حيثُ و   في الإثباا    العامة    ا للقواعد  طبقً 
 المقايضة    عقدُ   ويتميزُ   ،فيهما  المتقايُ    هو الميئان    المقايضة    في عقد    المحل    أن    مراعاة  
،  المقايضة    ا عقدُ أم  ،  النقود    نَ م    بمبلغٍ   شيءٍ   هو مبادلةُ   البيع    عقدَ   أن    يف،  البيع    عقد    عن  

،  وثمن    مبيع    وجدُ يُ   البيع    يفف،  النقود    نَ ا م  هما مبل ً ي  أ  لا يكونُ   بميءٍ   شيءٍ   فهو مبادلةُ 
  فيهما يكونُ   تقايُ  المُ   الميئان    تذ    ،ومبيع    مبيع    وجدُ ما يُ ن  إو ،  ثمن    وجدُ فلا يُ   ا المقايضةُ أم  
 تلى أن    صَ خلُ   فيه قد    المطعونُ   الحكمُ   وكانَ   ،ذلاَ   ا كانَ . لم  المبيع    حكم    فيمنهما    كل  

  الصادر    العقد    لبطلان  ه انتهى   أن  تلا  ،  بدلٍ   علاقةُ   هي   التداعي  طرفي  فيما بينَ   العلاقةَ 
الطاعنة    ملشية    عدم    ثبوا  و   الثمن    ركن    لتخلغ    ل  ضده الأو    لمطعون  من االأول    لطاعن  ل

  يه  العلاقة    كون    معَ   ويتناقُ  ،  قايضة  المُ   طبيعة    معَ   ا يتعارضُ وهو مَ ،  للمبيع    الثانية
  ا يعيلُ مم  ،  خر  ال  على المق    بقاءُ والإ  قايضة  المُ   نَ م    شقٍ   بطالُ ت  فلا يجوزُ بدلٍ،    عقدَ 
 .  الإحالةُ  النق    معَ   يكونَ  على أن    ، هنقضَ   لُ وج  ويُ ، الحكمَ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبرايييييرمن  16جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"ر  صبرئاسة السياد القاضي/ عاطااااغ الأع

نواب  "وحازم رفقي  خالد بيومي    ،السادة القضاة/ أحمد داود، حبمي راجي حبمي
 . "رئيس المحكمة

 

 القضايية  89لسنة  6619الطعن رقم 
  .   : مناط استحقاقها بدلات: حوافز و  عم"   إدارات قانونية (1)

بتروتريد  البترولية  التجارية  الخدماا  العامة   ها خضوع  .   شركة  المصرية  الهيئة  لإشراا 
اختصاص مجلس تدارتها بوضع اللوائح    . عملها في شكل شركة مساهمة مصرية .  . مؤداه   للبترول

. تصداره لائحة موحدة تسره على العاملين دون تمييز ضمه    المتعلقة بنظم العاملين بها وتعديلها
القانونية الإدارة  لعضو  الخبرة  وحافز  التخصص  وبدل  المحامين  تفرغ  بدل  لمنح  مناط    قواعد   .

. حرمان العضو من   . أثره  من اللائحة . عدم استيفاء شروطها  8،    7،    6. المواد    استحقاقها
 .  التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية

 .   إدارات قانونية:  الخدمات التلارية البترولية بتروتريدكة العاميون بشر  عم"  ( 2)
بعدم استيفاء المطعون ضدها  أمام محكمة الموضوع  الطاعنة في دفاعها  المركة  تمسا  

لعدم مباشرتها أه عمل فني   الخاصة ببدل تفرغ المحامين  لمروط استحقاق المزايا المقررة بلائحتها
من أعمال المحاماة وخلو الأوراق من أه دليل يفيد ذلا . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم  

مع استمرار    بدل تفرغ المحامينو شهريًا    %40بدل التخصص بنسبة  و برة  حافز خبصرا  المستأنغ  
 .  مخالفة للقانون  .   بعد تركها العمل الصرا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

البترولية بتروتريد  تذ كانه    -1 التجارية  الطاعنة هي تحدى شركة الخدماا 
الطبيعية   لل ازاا  القابضة  المصرية  للمركة  التابعة  البترول    ( تيجاس)شركاا قطاع 

وتخضع لإشراا الهيئة المصرية العامة للبترول، وتعمل من هذا المنطلق في شكل  
شركة مساهمة مصرية، ويختص مجلس تدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل  
بها وتعديلها بما يتفق مع حسن تسيير أعمالها وتحقيق هاياتها وتصري  أمورها المالية  

لق أصدر مجلس تدارة الطاعنة بالتنسيق مع المركاا  والإدارية والفنية، ومن هذا المنط
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للعمل والبدلاا والمزايا النقدية تسره على العاملين    موحدةً   التابعة لقطاع البترول لائحةً 
مه البنود من السادس  وقد نظ    ،1/3/2011بالمركة من دون تمييز بينهم بدءًا من  

بأن استلزم    ، قواعد منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة  حتى الثامن
البند السادس لمنح بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرهًا للعمل 

ويمت ل اشت الًا فعليًا بأعمالها  كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عنده    ، ةالفني للمحاما
  %25الخبرة القانونية اللازمة للعمل القانوني، وحدد البند السابع بدل التخصص بواقع 

ة كافة يصرا مع المرتل المهره، بينما وضع  من الأجر الأساسي للمستوياا الوظيمي 
جنيهًا لفئاا المستوى الأول عدا    70البند الثامن حدًا أقصى لحافز الخبرة لا يتجاوز  

مدير الإدارة ورئيس القسم وتخصص ممتاز وأول، وتلا القواعد والضوابا يتعين الالتزام  
 حرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية.  بها، ومن لم يستوا شروطها يُ 

وهي من الحاصلين على  -تذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها    -2
قد عمله ابتداءً بالمركة الطاعنة بنظام المكافأة   - 1992شهادة ليسانس الحقوق سنة  
بمسمى وظيفي   قانونية )الماملة  ثُب ّ   (باحث شئون  أن  أخصائي  تلى  وظيفة  ته على 

بتاريخ   ثم صدر  قانوني(،  هير  )عمل  الشبرى  القاهرة  مناطق  لمئون  العامة  بالإدارة 
، حتى  (محام)بنقلها تلى العمل بوظيفة    2009لسنة    143القرار رقم    2009/ 18/2
تلى العمل بمركة شمال سيناء للبترول بدءًا    2018لسنة    106قله أخيرًا بالقرار رقم  نُ 
، وكانه الطاعنة قد تمسكه في دفاعها بأن المطعون ضدها لم 2/2018/ 19من  

تستوا شروط استحقاق المزايا المقضي بها تعمالًا لنصوص لائحتها المبينة سالفًا  
تباشر أه عمل فني من أعمال المحاماة يكسبها الخبرة  ذلا لأن المطعون ضدها لم  

القانونية اللازمة للتمتع بمزايا بدل تفرغ المحامين، ولا يكفي في ذلا ما تمسكه به من  
ونُ  المحكمة  تلى  الذهاب  وتحويل عدد من    2009خ محضر شرطة سنة  سَ تصاريح 

المخالفاا تليها  لأن هذا لا يدل بذاته على قيامها بالعمل القانوني، هذا فضلًا عن 
ضدها   المطعون  لمثل  الخبرة  لحافز  الأقصى  الحد  التخصص    70أن  وبدل  جنيهًا 

وكانه الأوراق قد خله من أه دليل يفيد قيام المطعون ضدها  ومتى كان ذلا،    ،25%
الحق في طلل بدل تفرغ    فإنها تشون فاقدةً   ،بواجباا العمل القانوني خلال مدة النزاع

جنيهًا شهريًا،    70به، كما أنها لا تستحق من حافز الخبرة سوى    المحامين المقضي
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  ، من الأجر الأساسي، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر  % 25وبدل التخصص  
بدل  و حافز خبرة  )بصرا    وقضى بتأييد الحكم المستأنغ فيما انتهى تليه من قضاءٍ 

على الرهم   ، ( مع استمرار الصرابدل تفرغ المحامينو شهريًا   % 40التخصص بنسبة  
العمل بالمركة الطاعنة بدءًا من     ، 19/2/2018من أن المطعون ضدها قد تركه 

 فإنه يكون قد خالغ القانون. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،الاطلاع على الأوراقبعد  

 والمرافعة وبعد المداولة. 
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

  - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق-  ئعاومن حيث تن الوق
تسوية   تطلل فيه  العمل  تلى مكتل  بطلل  تقدمه  المطعون ضدها  تتحصل في أن 

أُ  التسوية  ولتعذر  الطاعنة،  عند  المالية  تلى محكمة شمال  مستحقاتها  الأوراق  حيله 
عمال، وأمامها طلبه المطعون    2011لسنة    ...  القاهرة الابتدائية حيث قيدا برقم

ضدها تعادة تسوية حالتها الوظيمية ومستحقاتها المالية. وجهه الطاعنة دعوى فر ية  
بطلل تلزام المطعون ضدها برد المبالغ التي تم صرفها لها من دون حق كبدل التفرغ،  

  4270غ ومحكمة أول درجة حكمه بإلزام الطاعنة أن تؤده تلى المطعون ضدها مبل
بواقع    2016حتى آخر مارس    2011هًا حافز خبرة عن المدة من شهر مارس  جني 
  % 40في صرا بدل التخصص بنسبة    -أيضًا-جنيهًا شهريًا وبأحقيتها    140مبلغ  

شهريًا مع الاستمرار في الصرا وعلى الطاعنة احتساب بدل تفرغ المحامين ورفضه  
ق القاهرة،   22لسنة    ...   الدعوى الفر ية. استأنفه الطاعنة هذا الحكم بالاستئناا رقم

الطاعنة في    1/2019/ 30وبتاريخ   بتأييد الحكم المستأنغ. طعنه  قضه المحكمة 
الطعن  فيها رف   مذكرة طلبه  النيابة  وقدمه  النق ،  بطريق  الحكم  عُر ضَ    ،هذا 

فحددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة    -في هرفة ممورة-الطعن على المحكمة  
 رأيها.
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ومن حيث تن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  ذلا  
وبدل تفرغ المحامين    ،وبدل التخصص  ،أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل حافز الخبرة
بها العمل  نظام  لائحة  لنصوص  المقررة   ، بالمخالفة  المالية  والمزايا  البدلاا  ولائحة 
 للعاملين، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. 

ومن حيث تن هذا النعي في محله  ذلا أن المركة الطاعنة هي تحدى شركاا  
وتخضع    ،(تيجاس )قطاع البترول التابعة للمركة المصرية القابضة لل ازاا الطبيعية  

شركة   شكل  في  المنطلق  هذا  من  وتعمل  للبترول،  العامة  المصرية  الهيئة  لإشراا 
بها   العمل  بنظم  المتعلقة  اللوائح  بوضع  تدارتها  مجلس  ويختص  مصرية،  مساهمة 
وتعديلها بما يتفق مع حسن تسيير أعمالها وتحقيق هاياتها وتصري  أمورها المالية 

لق أصدر مجلس تدارة الطاعنة بالتنسيق مع المركاا  والإدارية والفنية، ومن هذا المنط
للعمل والبدلاا والمزايا النقدية تسره على العاملين    موحدةً   التابعة لقطاع البترول لائحةً 

مه البنود من السادس  وقد نظ    ،1/3/2011بالمركة من دون تمييز بينهم بدءًا من  
بأن استلزم    ، حتى الثامن قواعد منح بدل تفرغ المحامين وبدل التخصص وحافز الخبرة

لمنح بدل التفرغ لعضو الإدارة القانونية أن يكون العضو متفرهًا للعمل   السادسُ   البندُ 
ويمت ل اشت الًا فعليًا بأعمالها  كي يضطلع بمسئولياتها وتتوفر عنده    ، الفني للمحاماة

  %25بدل التخصص بواقع  السابعُ  الخبرة القانونية اللازمة للعمل القانوني، وحدد البندُ 
بينما وضع  يصرا مع المرتل المهره،    من الأجر الأساسي للمستوياا الوظيمية كافةً 

جنيهًا لفئاا المستوى الأول عدا    70حدًا أقصى لحافز الخبرة لا يتجاوز    الثامنُ   البندُ 
مدير الإدارة ورئيس القسم وتخصص ممتاز وأول، وتلا القواعد والضوابا يتعين الالتزام  

ا كان  حرم من التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية. لم  ومن لم يستوا شروطها يُ   ، بها
وهي من الحاصلين على شهادة  -ذلا، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها  

قد عمله ابتداءً بالمركة الطاعنة بنظام المكافأة الماملة   -ا 1992ليسانس الحقوق سنة  
وظيفي   قانونية )بمسمى  شئون  ثُب ّ   (باحث  أن  بالإدارة تلى  أخصائي  وظيفة  على  ته 

)عمل   الشبرى  القاهرة  مناطق  لمئون  بتاريخ  العامة  صدر  ثم  قانوني(،  هير 
، حتى  (محام)بنقلها تلى العمل بوظيفة    2009لسنة    143القرار رقم    2009/ 18/2
تلى العمل بمركة شمال سيناء للبترول بدءًا    2018لسنة    106قله أخيرًا بالقرار رقم  نُ 
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، وكانه الطاعنة قد تمسكه في دفاعها بأن المطعون ضدها لم 2/2018/ 19من  
تستوا شروط استحقاق المزايا المقضي بها تعمالًا لنصوص لائحتها المبينة سالفًا  
ذلا لأن المطعون ضدها لم تباشر أه عمل فني من أعمال المحاماة يكسبها الخبرة  

المحامين، ولا يكفي في ذلا ما تمسكه به من    القانونية اللازمة للتمتع بمزايا بدل تفرغ
ونُ  المحكمة  تلى  الذهاب  وتحويل عدد من    2009خ محضر شرطة سنة  سَ تصاريح 

المخالفاا تليها  لأن هذا لا يدل بذاته على قيامها بالعمل القانوني، هذا فضلًا عن 
ضدها   المطعون  لمثل  الخبرة  لحافز  الأقصى  الحد  التخصص    70أن  وبدل  جنيهًا 

ومتى كان ذلا، وكانه الأوراق قد خله من أه دليل يفيد قيام المطعون ضدها    ،25%
الحق في طلل بدل تفرغ    فإنها تشون فاقدةً   ،بواجباا العمل القانوني خلال مدة النزاع

جنيهًا شهريًا    70المحامين المقضي به، كما أنها لا تستحق من حافز الخبرة سوى  
  ، من الأجر الأساسي، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر  % 25وبدل التخصص  

على    ،مع استمرار الصرا  وقضى بتأييد الحكم المستأنغ فيما انتهى تليه من قضاءٍ 
من   بدءًا  الطاعنة  بالمركة  العمل  تركه  قد  ضدها  المطعون  أن  من  الرهم 

القانون، بما يوجل نقضه من دون حاجة تلى    ،2018/ 19/2 فإنه يكون قد خالغ 
 أوجه الطعن.  بحث باقي

فيه للفصل  صالح  الموضوع  تن  حيث  في  ول    ، ومن  القضاء  يتعين  تقدم،  ما 
 موضوع الاستئناا بتعديل الحكم المستأنغ على النحو المبين بالمنطوق. 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   الليلمحمد أبو    / برئاسة السياد القاضي

واب  ن" ، عمر السعيد هانم، سامح سمير عامر  أمين محمد طموم  /السادة القضاة
 . ومحمد أحمد تسماعيل "رئيس المحكمة

 

 القضايية  83لسنة  10775الطعن رقم 
 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى   .  الدفوع الموضوعية :  ( دفوع 1)

ا  ااااالسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعه  ى الدفع بعدم جواز نظر الدعو 
دم قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وع  .  هااااااذات

 .  جواز الرجوع تليها فيه

 .الدعوى    يدعوى   الطيبات ف( 2)
  .ما يخرج عن ذلا . ماهيته  بالرد عليهتلتزم المحكمة  هالطلل القضائي الذ 

 به محكمة أول درجة ولايتها   . : ما تستنفد الاستلنافناف   نطاق ( استل3-5)
 . لازمه .   الأصليبإل اء حكم أول درجة بمأن الطلل  فية  المحكمة الاستئنا  قضاء  (3)

مرافعاا  234تعادة الدعوى لأول درجة لتستنفد ولايتها بالنسبة للطلل الاحتياطي . علة ذلا . م  
لإيضاحية . مخالفة المحكمة الاستئنافية لحكم أول درجة بمأن ما تمسا به أحد الخصوم ومذكرته ا

بإعادة الدعوى لأول درجة للفصل في الدفاع الاحتياطي .    عدم التزامهامن دفاع أصلى . مؤداه .  
 مرافعاا .  234لا تستنفد به ولايتها . م   شكليخيرة في دفع الاستثناء . قضاء الأ

. استنفاد ولايتها    بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها( قضاء محكمة أول درجة  4)
الفصل في الموضوع دون  في نظر الموضوع . تل اء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي . وجوب  

 محكمة أول درجة . ىلتتعادتها 

  ي ا ف عدو أن يكون دفاعً الدعوى . ماهيته . لا ي  يطلل المركة الطاعنة ندب خبير ف (  5)
هذا الطلل دون تعادتها   يللحكم الابتدائي . وجوب الفصل ف تل اء المحكمة الاستئنافيةالدعوى . 

 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . محكمة أول درجة .  ىلت

 .  فسلر القانون : قواعد التفسلر قانون   ت( 6،7) 
 ز الخروج عليه أو تأويله .اجو عدم  ى المراد منه . ( النص الواضح قاطع الدلالة عل6)



 161                            2021سنة   فبرايرمن   17جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

لى طلل من الخصوم . التزام  تطبيق القانون على وجهه الصحيح . لا يحتاج ت (  7)
الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله    ي باستظهار الحكم القانون   ي القاض 
أيً  الذ عليها  النص  ف   ه ا كان  الخصوم  تليه  دف   ي استند  أو  دفاعهم  أو  م  ااااا وعه ااا تأييد طلباتهم 
 .   ا ااااا ه في 

   .  التلاري  البيععقد فسخ سقوط دعوى    أعمال تلارية( 8،9)
للنقص أو للعيل أو عدم المطابقة . سقوطها بانقضاء  ه ( دعوى فسخ عقد البيع التجار 8)

  ه عفاء الممتر جواز الاتفاق على تعديل هذه المواعيد أو ت . علة ذلا .    ي التسليم الفعل ستة أشهر من تاريخ 
   .   1999لسنة    17ق    101. م    من مراعاتها 

عد   (9) فيه  المطعون  الحكم  بميعاد  استخلاص  الطاعنة  المركة  التزام  المركة تم  خطار 
مطابقة القمح المبيع للمواصفاا وميعاد تقامة دعوى الفسخ وقضاؤه   عدم    المطعون ضدها بعيل  

 بسقوط حقها في تقامتها . صحيح . علة ذلا .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق   يف-المقرر    -1 الدعوى    -قضاء محكمة  بعدم جواز نظر  الدفع  أن 
ومتى قبلته المحكمة    ، موضوعها ذاته   ي فصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فلسابقة ال

وأصبح من    ،نظره  يموضوع أمامها واستنفدا ولايتها فهذا ال  ي فانحسمه الخصومة  
 الرجوع تليها فيه.  اهير الممكن قانونً 

النق قضا  يف-المقرر    -2 محكمة  القضائ   - ء  الطلل  تلتزم    هالذ  يأن 
الذ بالرد عليه هو  الخصم ف  هالمحكمة  تليها  ابت اء  صي ة صريحة    ييقدمه  جازمة 
ولا    ،بل خصمه يد يه ق    ي ماية حق أو مركز قانون الدعوى لح   ي صدور حكم أو قرار ف

يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريراا أو أوجه دفاع لا يترتل عليها  
 المطالبة بصدور حكم أو قرار بمأنها أو مؤسس عليها. 

  234،  233المادتين    ي أن النص ف  - النق   محكمة قضاء    ي ف-المقرر    -3
فر   قد  الممرع  أن  على  يدل  المرافعاا  قانون  بي من  التق  الموضو ية  الطلباا    ين 

وبين   بها  لهم  الحكم  المحكمة ويطلبون  الخصوم على  والدفوع وأوجه  يطرحها  الأدلة 
تأييد طلباتهم الموضو ية أو الرد بها على طلباا    ييركن تليها الخصوم ف  يالدفاع الت 

ئناا تذا خالفه محكمة أول  على محكمة الاست  234المادة    ي خصومهم، فأوجل ف
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  ي الدعوى تلى تلا المحكمة لتفصل ف  أن تعيد  يالطلل الأصل  يائها فقض  يدرجة ف
ومن    -يتذ حجبها عن نظره تجابتها للطلل الأصل-لم تبحثه    هالذ  يالطلل الاحتياط

  ،يالتقاض  ي حرم الخصوم من تحدى درجت وذلا حتى لا يُ    ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له
ذلا على ما أشارا تليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعاا، أما الدفوع وأوجه الدفاع 

بداء ما يماءون منها أمام محكمة الاستئناا  ت   يد أطلق الممرع العنان للخصوم ف فق
محكمة أول درجة ما دام أن حقهم   أمام  ولو لم يسبق لهم طرحها أو التمسا بها أصلًا 

ف  يف الممرع  وأوجل  يسقا،  لم  الاستئناا    233المادة    يتبدائها  محكمة  أن  على 
ف للفصل  الدفاع سواءً   ي تتصدى  الدفوع وأوجه  أُ   تلا  كدفاع أصل  هبدما  أو    يمنها 

 ي أول درجة تذا ما خالفه قضاءها ف  ولا تلزم بإعادة الدعوى تلى محكمة   ، ياحتياط
ا قضه به  تلا أن يكون م  ي، ه أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلشأن ما تمسا ب 
 نظر الموضوع.    يبه ولايتها ف د ا لم تستنفشكلي   اتلا المحكمة دفعً 

نظر    -4 جواز  بعدم  قضه  قد  درجة  أول  محكمة  كانه  لسابقة  تذ  الدعوى 
فتشون بهذا القضاء   -ضدها  بالدفع المبدى من المركة المطعون   ا أخذً   –الفصل فيها  

رح الاستئناا المقام عن هذا الحكم  نظر موضوع الدعوى، وإذ طَ   يا ولايتها فداستنف
جه دفاع أخرى،  الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناا بما حوته من أدلة ودفوع وأو 

  ، أل ه الحكم المستأنغ أن تعيد الدعوى تلى محكمة أول درجة  يفلا يجوز لها تن ه 
ف تفصل  أن  عليها  افتئاتً   ي بل  جانبها  من  ذلا  يُعد  أن  دون  مبدأ  اموضوعها    على 

 على درجتين.  يالتقاض
  يا فالدعوى لا يعدو أن يكون دفاعً   ي طلل المركة الطاعنة بندب خبير ف -5
وإلزام المركة المطعون    16/5/2001أقامتها بطلل فسخ العقد المؤرخ    يالدعوى الت 

جنيه وفوائده والتعوي ، فإن واجل محكمة الاستئناا    45807.71ضدها بأداء مبلغ  
بإل اء   قضه  أن  بعد  يقتضيها  فكان  وتفصل  تتصدى  أن  المستأنغ  هذه    ي الحكم 

الطلباا، دون أن تلزم بإعادة الدعوى تلى محكمة أول درجة، وإذ التزم الحكم المطعون  
عليه بهذا السبل    يويضحى النع   ،فإنه يكون قد وافق صحيح القانون   ،فيه هذا النظر 
 على هير أساس. 
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النق   ي ف-المقرر    -6 النص واضحً   - قضاء محكمة  جلأنه متى كان    يا 
 فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.  ،المعنى قاطع الدلالة على المراد منه 

النق  قضاء    يف-المقرر    -7 قاض  -محكمة  على  يتعين  الموضوع    يأنه 
ذلا    يلى الواقعة المطروحة عليه، وهو ف استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق ع

أن يبحث    -ء نفسهومن تلقا-عليه    هالذ   بل هو واجبه  ،لا يحتاج تلى طلل الخصوم
وأن يُنزل عليها هذا الحكم    ،المنطبق على الوقائع المطروحة عليه  يعن الحكم القانون 

 طلباتهم ودفاعهم.  ياستند تليها الخصوم ف يا ما كانه الحجج القانونية التأيً 
على أنه    1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    101المادة    ي النص ف  تن  -8

تذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به    -1"
  ه لعقد بمقتضاها، فلا يُقضى للممتر تم ا  ي هير مطابق للمروط أو العينة الت   أو أنه  اعيبً 

المطاب  عدم  أو  العيل  أو  النقص  عن  نمأ  تذا  تلا  المبيع  بالفسخ  عدم صلاحية  قة، 
  ي فه، ما لم يوجد اتفاق أو عرا يقضأو صعوبة تصري   ه تر أعده له المم  هلل رض الذ

ويُ  الفسخ،  بإنقابوجوب  الفسخ  طلل  رف   عند  بحق  شتفى  تخلال  دون  الثمن  ص 
أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيل    ه على الممتر   -۲  .التعوي   يالممترى ف

،  افعلي    امن تاريخ تسليم المبيع تليه تسليمً   اأو عدم المطابقة خلال خمسة عمر يومً 
 .من تاريخ هذا التسليم  اوعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو تنقاص الثمن خلال ستين يومً 

الفقرة   يعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فتذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الد  -3
  يوف  -4  .تقامتها تلا تذا أثبه ال ش من جانل البائع  يف  ه السابقة سقا حق الممتر 

ويجوز    -5  ي. ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلجميع الأحوال تسقا الدعوى بانقضاء  
 ه ه المادة، كما يجوز تعفاء الممتر هذ  يتعديل المواعيد المنصوص عليها ف  الاتفاق على 
باعتباره من أهم   ه  همية البال ة لعقد البيع التجار للأ  ا" يدل على أنه ونظرً .من مراعاتها
حالة    يقصيرة لدعوى فسخ هذا العقد ف  فقد وضع الممرع مدة سقوط  ،العقود التجارية

 هعدم صلاحيته لل رض الذع أدى تلى  المبي   يوجود نقص أو عيل أو عدم مطابقة ف
ستقرار لا   ا من ذلا وضع حد لهذا الحقأو صعوبة تصريفه، قاصدً  ه أعده له الممتر 
التجار  الذو   ه التعامل  العقد وال ير  به هذه الحقوق عند    هحفظ حقوق أطراا  تتعلق 
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للبائع بوجود    ه لممتر اخرى، واستلزم الممرع ضرورة تخطار  أقال المبيع بموجل بيوع  انت 
من تاريخ تسليم المبيع تليه    االنقص أو العيل أو عدم المطابقة خلال خمسة عمر يومً 

  استين يومً لدعوى الفسخ أو تنقاص الثمن خلال    ه ا وضرورة تقامة الممتر فعليً   اتسليمً 
  ، الممار تليهاللمبيع، ووضع جزاءً على عدم اتباع المواعيد    ي من تاريخ التسليم الفعل
نل البائع، على  تقامة الدعوى، تلا تذا ثبه ال ش من جا يف ه وهو سقوط حق الممتر 
التسليم  جميع الحالاا السابقة بانقضاء    يأن تسقا الدعوى ف ستة أشهر من تاريخ 

  الستة أشهر من تاريخ مدة    يذلا هو اعتبار مض  ي، وكان قصد الممرع ورائده فيالفعل
الممتر  فعليً   ه تسلم  المبيعة  الت قري   اللبضائع  بالحالة  قبولها  على  قاطعة  تسلمها    ينة 

ف ب   يعليها ونزوله عن حقه  فالتمسا  أو عدم مطابقة  أو عيل  نقص  تلا    يوجود 
تخضع مثل جميع العقود الأخرى لقاعدة   ه لما كانه أحكام عقد البيع التجار البضائع، و 

أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن الأحكام الواردة بهذه المادة بمأن مواعيد سقوط  
يل  تفاق على تعد بها مصلحة البائع، فإنه يجوز الا  دعوى الفسخ وإنقاص الثمن قُصد
 من مراعاتها.  ه هذه المواعيد أو تعفاء الممتر 

تذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن   -9 
المركة المطعون ضدها قامه بتوريد كمياا من الأقماح المحلية تلى المركة الطاعنة  

المؤرخ   العقد  وفقً 16/5/2001بموجل  وأنه  المؤرخ    ا،  المطابقة  بمحضر  ورد  لما 
وتم    ،2001عن موسم    فقد تم توريد كمياا من القمح المحلي المسوق   ، 2001/ 26/7

وثبه أنها مطابقة    ،طن   3352,342بل ه    يلى هذه الشمياا والت تجراء المطابقة ع
  267رقم    ه الدرجة المطابقة للقرار الوزار   ي وه  ، 23,5،    12,5ودرجة نظافتها ما بين  

، وأن المركة الطاعنة لم تقم بإخطار المركة المطعون ضدها بوجود ما  2000لسنة  
ثم أقامه    ،2/5/2002من عدم مطابقة الأقماح الموردة للمواصفاا تلا بتاريخ  تد يه  

بتاريخ   بذلا ل6/10/2006دعواها  وأنها  الذ،  الدعوى  تقامة  بميعاد  تلتزم  حدده   هم 
ه  ءنون التجارة، ثم رتل على ذلا قضامن قا  101من المادة   الممرع بنص الفقرة الثانية

  ا تقامة الدعوى، وإذ كان ما خلص تليه الحكم على هذا النحو سائ ً   يبسقوط حقها ف
ويتفق وصحيح القانون، وكان البين من أوراق الدعوى أنها قد خله مما يفيد اتفاق  

ة الطاعنة  نفة البيان أو تعفاء المركآالمواعيد الممار تليها بالمادة    طرفيها على تعديل
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على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبل يضحى على    ي من مراعاتها، فإن النع
 هير أساس. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميييية

  ،المقرر  يتلاه السيد القاض  هعلى الأوراق، وسماع التقرير الذ  بعد الاطلاع  
 والمرافعة، وبعد المداولة. 

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق    –وحيث تن الوقائع  

أقامه على  فيتتحصل   الطاعنة  المركة  الت   أن  الدعوى  المطعون ضدها    يالمركة 
بتدائية بطلل الحكم بفسخ  الجيزة الا  ه تجار   2012لسنة    ...برقم    - فيما بعد-يدا  قُ 

دها بأن  المحرر بين المركتين وبإلزام المركة المطعون ض  2001/ 16/5العقد المؤرخ  
  ا سنوي    %10جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع    45807,71لها مبلغ    هتؤد
ى تمام  وحت   2001ح بنهاية عام  تمام عملية معالجة القمإا من تاريخ المطالبة و اعتبارً 

لحقه    ي ا عن الأضرار الت جنيه تعويضً   50000لها مبلغ    هالسداد وبإلزامها بأن تؤد 
بيانً  تنه بموجل عقد الا بها، وقاله  لدعواها  المؤرخ  ا  تفاق  تم الا   5/2001/ 16تفاق 

نتاج محصول  تمن  دها كمية من القمح المحلي على أن تورد لها المركة المطعون ض
تلا أنها    ، ذلا العقد  ي ا للمواصفاا المتفق عليها فطبقً   اطنً   3500مقدارها    2001عام  

تفاق عليها هير  تم الا  يالشمية الت  يمن تجمال   اطنً   750يد كمية مقدارها  فوجئه بتور 
من أنواع أخرى لم يتم    مطابقة للمواصفاا والمروط المتعاقد عليها ومخلوطة بأقماحٍ 

بمديرية التموين والتجارة  وهو ما حدا    ي،دم أنها وهير صالحة للاستهلاك الالتعاقد بم
المحضر رقم   الشمية وتحرير  التحفظ على هذه  تلى  جنح    2001لسنة    ...الداخلية 

نقلها تلى صوامع مستقلة  فقامه المركة الطاعنة بمعالجة تلا الشمية و   ،الصغ  ئ طوار 
وطالبه المركة المطعون ضدها بسداد هذا    ،سبيل ذلا المبلغ المُطالل به  يوتشلفه ف

فشانه الدعوى،    ،تلا أنها لم تستجل رهم تنذارها بذلا  ، المبلغ وبتنفيذ التزاماتها التعاقدية
ابقة الفصل فيها  حكمه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لس 30/10/2012وبتاريخ 
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  ...الجيزة واستئنافها رقم    ي كل  ه تجار   2004لسنة    ... الدعوى رقم    يبالحكم الصادر ف
ق    129لسنة    ...استأنفه المركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناا رقم    .ق   123لسنة  

است محكمة  الجيزة"لدى  "مأمورية  القاهرة  وائناا  بتاريخ    يلت ،     16/4/2013قضه 
  .تقامة الدعوى   يا بسقوط حق المركة الطاعنة فبإل اء الحكم المستأنغ والقضاء مجددً 

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها    يطعنه المركة الطاعنة ف 
هرفة ممورة حددا    يذ عُر ض الطعن على هذه المحكمة ف برف  الطعن، وإ  الرأه

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،جلسة لنظره
ل على الحكم المطعون فيه الخطأ  وحيث تن المركة الطاعنة تنعى بالسبل الأو 

قضى بعدم    هالذ  ي بتدائ نه تقول تنه قضى بإل اء الحكم الابيا  يتطبيق القانون، وف  يف
بإعادة الدعوى تلى محكمة أول    يقضوى لسابقة الفصل فيها دون أن يَ جواز نظر الدع

فدرج  للفصل  الاحتياط  ية  ف  المبدى  يطلبها  خبير  بندب  الموضوع  محكمة    يأمام 
 على درجتين، مما يعيبه ويستوجل نقضه.  يوهو ما يخل بمبدأ التقاض ،الدعوى 

  - قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا أنه من المقرر     مردود  يهذا النعوحيث تن  
دفع   هو  فيها  الفصل  لسابقة  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  الدفع  برُ أن  فللدعوى    يمتها 

ال  يقبلته المحكمة انحسمه الخصومة ف   ومتى   ، موضوعها ذاته موضوع أمامها  هذا 
وأن الطلل   . جوع تليها فيه الر   اوأصبح من هير الممكن قانونً   ،نظره  ي واستنفدا ولايتها ف

الذ  هالذ  يالقضائ  هو  عليه  بالرد  المحكمة  ف  هتلتزم  الخصم  تليها  صي ة    ييقدمه 
  ي الدعوى لحماية حق أو مركز قانون   ي ء صدور حكم أو قرار فصريحة جازمة ابت ا

راا أو أوجه  ي ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقر   ،بل خصمهيد يه ق  
كما أنه    .كم أو قرار بمأنها أو مؤسس عليهاترتل عليها المطالبة بصدور حدفاع لا ي

النص   المقرر أن  المرافعاا يدل على أن    234،  233المادتين    فيمن  قانون  من 
يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون    يق بين الطلباا الموضو ية التد فر  الممرع ق

الت الحكم لهم بها وبين   الدفاع  تليها الخصوم ف  يالأدلة والدفوع وأوجه  تأييد    ي يركن 
على    234المادة   يد بها على طلباا خصومهم، فأوجل فطلباتهم الموضو ية أو الر 

أن   يالطلل الأصل  يقضائها ف  يئناا تذا خالفه محكمة أول درجة فمحكمة الاست 
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بها  تذ حج-لم تبحثه    هالذ  ي الطلل الاحتياط  يالدعوى تلى تلا المحكمة لتفصل ف  تعيد
حتى لا  وذلا     ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له  -يعن نظره تجابتها للطلل الأصل

ذلا على ما أشارا تليه المذكرة الإيضاحية    ، يالتقاض  يحرم الخصوم من تحدى درجتيُ 
بداء  ت  في د أطلق الممرع العنان للخصوم  ا الدفوع وأوجه الدفاع فقلقانون المرافعاا، أم  

الاستئناا  أمام محكمة  يماءون منها  بها    ،ما  التمسا  أو  لهم طرحها  يسبق  لم  ولو 
  ييسقا، وأوجل الممرع فتبدائها لم    يمحكمة أول درجة ما دام أن حقهم ف أمام  أصلًا 
تلا الدفوع وأوجه الدفاع   يحكمة الاستئناا أن تتصدى للفصل فعلى م  233المادة  
أول    ولا تلزم بإعادة الدعوى تلى محكمة  ي،احتياطأو    يمنها كدفاع أصل  هبدما أُ   سواءً 

ه أحد الخصوم من دفع أو دفاع شأن ما تمسا ب   يدرجة تذا ما خالفه قضاءها ف
  يبه ولايتها ف   د ا لم تستنفشكلي    اتلا أن يكون ما قضه به تلا المحكمة دفعً   ي،أصل

بعدم جواز نظر  ا كان ذلا، وكانه محكمة أول درجة قد قضه  نظر الموضوع. لم  
فتشون    -ضدها  بالدفع المبدى من المركة المطعون   اأخذً   –الدعوى لسابقة الفصل فيها  

المقام    رح الاستئنااُ نظر موضوع الدعوى، وإذ طَ   يا ولايتها فدبهذا القضاء استنف
جه  عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناا بما حوته من أدلة ودفوع وأو 

أل ه الحكم المستأنغ أن تعيد الدعوى تلى محكمة    يدفاع أخرى، فلا يجوز لها تن ه
  ادون أن يُعد ذلا من جانبها افتئاتً   ،موضوعها  يبل عليها أن تفصل ف  ،أول درجة
  يطلل المركة الطاعنة بندب خبير ف  عن أن  على درجتين، فضلًا   يأ التقاضعلى مبد

يكون دفاعً  يعدو أن  فالدعوى لا  الت  يا  المؤرخ  أ  يالدعوى  العقد  قامتها بطلل فسخ 
بأداء مبلغ    2001/ 16/5 جنيه وفوائده    45807,71وإلزام المركة المطعون ضدها 

الحكم  والتعوي ، فإن واجل محكمة الاستئناا كان يقتضيها بعد أن قضه بإل اء  
ف وتفصل  تتصدى  أن  تلى   يالمستأنغ  الدعوى  بإعادة  تلزم  أن  دون  الطلباا،  هذه 

قد وافق صحيح  فإنه يكون    ،محكمة أول درجة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
 عليه بهذا السبل على هير أساس.   ي ويضحى النع ،القانون 

بالس تنعى  الطاعنة  المركة  تن  الثانوحيث  المطعون    يبل  الحكم  فيه  على 
بيانه تقول    ي ستدلال، وفالا  يتطبيق القانون والفساد ف  يالإخلال بحق الدفاع والخطأ ف
من   101بنص الفقرة الثانية من المادة    اتقامة الدعوى أخذً   يتنه قضى بسقوط حقها ف
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ن تاريخ  ا ملعدم تقامتها الدعوى خلال ستين يومً   1999لسنة    17قانون التجارة رقم  
حين أن الثابه من أوراق الدعوى أن المركة المطعون    يللبضائع، ف  يالتسليم الفعل

وفقً  للمواصفاا  مطابقة  هير  لها  أقماح  بتوريد  ال ش  عليها  أدخله  للثابه   اضدها 
الصغ وتقرير معامل وزارة الصحة المؤرخ    ئ جنح طوار   2001لسنة    ... بالمحضر رقم  

ب   2002/ 30/6 معالجته  بعد  للمواصفاا  القمح  مطابقة  به  المركة والثابه  معرفة 
تقامة دعواها بالمواعيد الواردة بالمادة الممار تليها   يلا تتقيد ف  يالطاعنة، ومن ثم فه 
  ا( أخذً ل المركة المطعون ضدها )البائعةمن جان   -على النحو المتقدم-لثبوا ال ش  

 بما ورد بالفقرة الثالثة من ذاا المادة، مما يعيل الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضه. 
  - قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا أنه من المقرر     مردود  يوحيث تن هذا النع
النص واضحً  المراد منه  ي ا جلأنه متى كان  الدلالة على  قاطع  يجوز    ،المعنى  فلا 
تأويله أو  عليه  القانون    . الخروج  حكم  استظهار  الموضوع  قاضى  على  يتعين  وأنه 
المنطبق على   فالصحيح  المطروحة عليه، وهو  تلى طلل    ي الواقعة  يحتاج  ذلا لا 

  ي أن يبحث عن الحكم القانون   -ء نفسهومن تلقا-عليه    هبل هو واجبه الذ  ،الخصوم
ا ما كانه الحجج  المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيً 

 101المادة  يان النص فوك .طلباتهم ودفاعهم ياستند تليها الخصوم ف يالقانونية الت 
تذا تبين بعد تسليم المبيع أن    -1على أنه "  1999لسنة    17قانون التجارة رقم  من  

هير مطابق للمروط أو    أو أنه  ا كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبً 
بالفسخ تلا تذا نمأ عن النقص أو    ه لعقد بمقتضاها، فلا يُقضى للممتر تم ا يالعينة الت 

المطاب  عدم  أو  عدم  العيل  الذقة،  لل رض  المبيع  الممتر   هصلاحية  له  أو    ه أعده 
شتفى عند رف   بوجوب الفسخ، ويُ   يفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرا يقض صعوبة تصري 
  ه على الممتر   -۲  .التعوي    ي ف  ه نقاص الثمن دون تخلال بحق الممتر طلل الفسخ بإ

من    اأن يخطر البائع بوجود النقص أو العيل أو عدم المطابقة خلال خمسة عمر يومً 
تسليمً  تليه  المبيع  الثمن  افعليً   اتاريخ تسليم  تنقاص  أو  الفسخ  يقيم دعوى  ، وعليه أن 

عوى تذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الد  - 3  . من تاريخ هذا التسليم  اخلال ستين يومً 
  تقامتها تلا تذا  ي ف  ه الفقرة السابقة سقا حق الممتر   يخلال الميعاد المنصوص عليه ف

ستة أشهر  جميع الأحوال تسقا الدعوى بانقضاء    يوف  -4جانل البائع  أثبه ال ش من  
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تعديل المواعيد المنصوص عليها    ويجوز الاتفاق على  -5  ي.من تاريخ التسليم الفعل
للأهمية    اعلى أنه ونظرً   " يدل.من مراعاتها  ه ه المادة، كما يجوز تعفاء الممتر هذ  يف

فقد وضع الممرع مدة    ،باعتباره من أهم العقود التجارية   ه التجار البال ة لعقد البيع  
  يوجود نقص أو عيل أو عدم مطابقة فحالة    يقوط قصيرة لدعوى فسخ هذا العقد فس
أو صعوبة تصريفه،    ه أعده له الممتر   هع أدى تلى عدم صلاحيته لل رض الذالمبي 
أطراا  حفظ حقوق  و   ه ستقرار التعامل التجار لا   ا من ذلا وضع حد لهذا الحق قاصدً 

خرى، واستلزم  أعند انتقال المبيع بموجل بيوع  به هذه الحقوق  تتعلق    هالعقد وال ير الذ
للبائع بوجود النقص أو العيل أو عدم المطابقة خلال    ه لممتر االممرع ضرورة تخطار  
يومً  تسليمً   اخمسة عمر  تليه  المبيع  تاريخ تسليم  الممتر فعليً   امن  تقامة    ه ا وضرورة 

يومً  ستين  الثمن خلال  تنقاص  أو  الفسخ  الفعل  ا لدعوى  التسليم  تاريخ  للمبيع،    يمن 
تقامة    يف  ه وهو سقوط حق الممتر   ،مار تليهاووضع جزاءً على عدم اتباع المواعيد الم
جميع الحالاا    ي نل البائع، على أن تسقا الدعوى فالدعوى، تلا تذا ثبه ال ش من جا

  ي، وكان قصد الممرع ورائده فيلفعللتسليم االسابقة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ ا
  ا للبضائع المبيعة فعلي    ه الستة أشهر من تاريخ تسلم الممتر مدة    يذلا هو اعتبار مض

وجود  التمسا ب   ي تسلمها عليها ونزوله عن حقه ف  ينة قاطعة على قبولها بالحالة الت قري 
  ه قد البيع التجار تلا البضائع، ولما كانه أحكام ع ينقص أو عيل أو عدم مطابقة ف 

تخضع مثل جميع العقود الأخرى لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن الأحكام  
بها مصلحة    الواردة بهذه المادة بمأن مواعيد سقوط دعوى الفسخ وإنقاص الثمن قُصد

من مراعاتها.    ه يل هذه المواعيد أو تعفاء الممتر تفاق على تعد البائع، فإنه يجوز الا 
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها    ا كان ذلا،لم  

المركة  تلى  المحلية  الأقماح  من  كمياا  بتوريد  قامه  ضدها  المطعون  المركة  أن 
المؤرخ   العقد  بموجل  وفقً 16/5/2001الطاعنة  وأنه  المطابقة    ا،  بمحضر  ورد  لما 

القم  ،26/7/2001المؤرخ   من  كمياا  توريد  تم  افقد  المسوق ح  موسم    لمحلي  عن 
وثبه   ا، طنً   3352,342بل ه  يوالت  ،وتم تجراء المطابقة على هذه الشمياا  ،2001

 ه الدرجة المطابقة للقرار الوزار   يوه  23,5،    12,5ة نظافتها ما بين  أنها مطابقة ودرج 
، وأن المركة الطاعنة لم تقم بإخطار المركة المطعون ضدها  2000لسنة    267رقم  
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  ،5/2002/ 2بوجود ما تد يه من عدم مطابقة الأقماح الموردة للمواصفاا تلا بتاريخ  
 ه م تلتزم بميعاد تقامة الدعوى الذ ، وأنها بذلا ل2006/ 6/10ثم أقامه دعواها بتاريخ  

نون التجارة، ثم رتل على ذلا من قا  101من المادة    حدده الممرع بنص الفقرة الثانية
فءقضا حقها  بسقوط  الحكم    ي ه  تليه  خلص  ما  كان  وإذ  الدعوى،  هذا  -تقامة  على 
ويتفق وصحيح القانون، وكان البين من أوراق الدعوى أنها قد خله مما    ا سائ ً   - النحو 

ة نفة البيان أو تعفاء المركآ المواعيد الممار تليها بالمادة    يفيد اتفاق طرفيها على تعديل
ون فيه بما ورد بهذا السبل يضحى  على الحكم المطع  ي الطاعنة من مراعاتها، فإن النع

 على هير أساس. 
 ول مَا تقدم، يتعين رف  الطعن. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

  ي لسعيد هانم، محمد تبراهيم المباس، عمر اأمين محمد طموم  /السادة القضاة
 . "نواب رئيس المحكمة" والحسين صلاح 

 

 القضايية  85لسنة  1486الطعن رقم 
 .    ماهلتها  ( ضرايب 1)

بأدائها دون أن يعود   من المكلفين  االضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرً 
  .  مية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقهيل. ارتباطها بمقدرتهم التش  عليهم نفع  

 نماط خاص أتاه المخص العام وإن لم يكن بمقدار تشلفته .

     . يتفسلر القانون : التفسلر القضاي قانون  ( 3، 2) 
 ز الخروج عليه أو تأويله .اجو عدم  طع الدلالة على المراد منه . ( النص الواضح قا2)

النصوص القانونية . عدم حملها على هير مقاصدها وعدم تفسير  بارتها بما  (  3)
 .  يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهه تليه ترادة الممرع 

طوارئ ليعمال ، صييييندوق الخدمات : صييييندوق إعانات ال  شييييركات الاسييييتثمار    شييييركات( 4،5)
إعفاء شركات الاستثمار من الضرايب لا يشم" اشتراتات صناديق : جتماعية والصحية والثقافية  الا

 .      العمال 
.    جتما ية والصحية والثقافية  صندوق الخدمااااااااااااااا الا ( صندوق تعاناا الطوارئ للعمال و4)

ن التأمين  وظيفتهما . مواردهما . المنمآا الملزمة بالاشتراك فيهما . علة تنمائهما . نوع جديد م
من قرار رئيس    13،    8،    1،  2002لسنة     156ق    من  5،    3،    2،    1. المواد    ي الاجتماع
،   222،    4صدار اللائحة التنفيذية للقانون ،  تبمأن    2002لسنة    1395لوزراء رقم  مجلس ا
  . 2003لسنة  12ق من   2،  223/1

( قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعنة استرداد المبالغ المسددة لصندوق 5)
لاختلاا ما يسدد لتلا جتما ية والصحية والثقافية  صندوق الخدماا الا تعاناا الطوارئ للعمال و

. صحيح .    1997نة  لس  8ق    من   35وفقاً للمادة    الصناديق عن الضرائل والرسوم المعفاة منها
 علة ذلا . 
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 حكم   تسبلب الحكم   .  ( 8- 6) 
  ي ا بالمنطوق . ي ن وثيقً   افي مسألة ما بأسبابه المرتبطة ارتباطً   ( قضاء الحكم صراحةً 6)

 عن ذكره بالمنطوق .

من  ت(  7) بصفتيهما  والخامس  الرابع  ضدهما  المطعون  تعفاء  فيه  المطعون  الحكم  يراد 
 .   ذا لم يورده بالمنطوق ت يعيبه لا. المصاري  بالأسباب 

ديباجته    يصفتيهما فالمطعون ضدهما الرابع والخامس ب  ييراد الحكم المطعون فيه اسمت  (8)
 بعدم ورودهما . هير صحيح . يكخصمين مدخلين . النع 

   . نقض   أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر ليدلل"  (  9) 
من الإجراءاا الجوهرية  اعتباره  الطعن .  تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسا به من أوجه  

 . مثال . . مخالفة ذلا . أثره . هير مقبول الطعن بالنق   يف

 دستور   دستورية القوانلن   .(  10) 
لتاريخ نمره    يعدم جواز تطبيقه من اليوم التال  . أثره .ي  الحكم بعدم دستورية نص قانون

ثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأ  يف
من ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار   49لسريانه . م    االاستثناء . تحديد الحكم تاريخً 

 .  1998لسنة   168بق 

   . ن الحكم بعدم الدستورية بأثر فوري : أثر القضاء بسريا دستور   دستورية القوانلن(  11) 
ن  ق دستورية بتحديد تاريخ لسريا   30لسنة    21القضية رقم    يقضاء المحكمة الدستورية ف 
المطعون فيه بتاريخ سابق على  . صدور الحكم    2014ديسمبر    22  يالحكم في اليوم التالي لنمره ف

 .   . عدم انطباق حكم الدستورية عليه هذا التاريخ . أثره  

 يييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فريضة مالية تقتضيها    ي هأن الضريبة    - قضاء محكمة النق   يف–المقرر    -1
أ بائها وتشاليفها العامة، وهم    يا من جهتهم فمن المكلفين بأدائها تسهامً   االدولة جبرً 

فلا    ،يدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها 
عليهم   وعاد  أجلهم  من  بذلها  قد  العام  المخص  يكون  بذاتها  محددة  خدمة  تقابلها 

ولا شأن لها بما آل تليهم من    ،بمقدرتهم التشليمية   ا مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطً 
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 ا فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها المخص العام عوضً 
 وإن لم يكن بمقدارها. ، عن تشلفته
النق   يف–المقرر    -2 النص واضحً   – قضاء محكمة  كان  متى  جلأنه    يا 
ستهداء  أو تأويله بدعوى الا  ،الخروج عليه  فلا يجوز  ،الدلالة على المراد منه  يى فالمعن 

التمريع ودوا يه لا تشون تلا عند هموضه   ة حكم ي لأن البحث ف   أملته  ي بالحكمة الت 
 أو وجود لبس فيه. 

النق    يف–المقرر    -3 محكمة  لتفسير    -قضاء  الحاكمة  القواعد  من  أن 
ألا   يتعين  أنه  التمريعية  تُ النصوص  النصوص على هير مقاصدها  تلا    وألا    ،حمل 

 تلى الالتواء بها عن سياقها سواءً   هما يخرجها عن معناها، أو بما يؤد فسر  باراتها بتُ 
  ي الت   يذلا أن المعان   اض المقصودة منها بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأهر 

ة عن حقيقة فحواها ومرماها ومفصحة  تعتبر كاشفا   يالت  يتدل عليها هذه النصوص ه
 عما قصده المماارع منها. 

  -بإنماء صندوق تعاناا الطاوارئ للعمال  2002لسنة    156ن القانون رقم  ت  -4
ل به  والمعمو  2002  -يونيه 18  يف-مكرر( )  24  -العدد-المنمور بالجريدة الرسمية  

لإعاناا    اقد أنمأ بمقتضى المادة الأولى منه صندوقً   -هلتاريخ نمر   يمن اليوم التال
    وتبعه لوزير القوى العاملة والهجرة  ،منحه المخصية الاعتبارية العامة  ،الطوارئ للعمال

يتم   ييتوقغ صرا أجورهم من المنمآا الت وذلا بهدا تقديم تعاناا للعاملين الذين 
سجلاتها المؤمن عليهم    يا أو تخمي  عدد عمالها المقيدين فأو جزئي    اتهلاقها كلي  

  يانية منه على أن "يختص الصندوق فالمادة الث   ي ونص ف  ،لدى التأميناا الاجتما ية
رسم السياساا العامة لمواجهة تهلاق المنمآا    - ۱  :ي سبيل تحقيق أهراضه بما يأت 

  - 2  .أو تقليص حجم تنتاجها أو نماطها نتيجة لما تتعرض له من ظروا اقتصادية
التنسيق مع الجهاا المعنية بمئون العمل والعمال لمواجهة الحالاا الممار تليها بالبند  

آث (  ۱) منها ومن  يتوقغ صرا   -4  ،...   ارهاللحد  الذين  للعمال  الإعاناا  صرا 
المادة الثالثة منه على أن    يوف  ،تحددها اللائحة التنفيذية"  يا للضوابا الت أجورهم وفقً 

من الأجور الأساسية للعاملين بمنمآا القطاع   ( %1)  - 1":  "تتشون موارد الصندوق من
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فأكثر تتحملها    يعمل بها ثلاثون عاملًا   يالأعمال العام والقطاع الخاص الت العام وقطاع  
  ، ..."  تحدده اللائحة التنفيذية   هعلى النحو الذوتلتزم بتسديدها المنمآا الممار تليها  

بالصندوق ونظام    يوف العمل  التنفيذية نظام  اللائحة  "تحدد  الخامسة على أن  المادة 
وقيمتها  الإعاناا  استحقاق  بحالاا  الخاصة  والإجراءاا  والقواعد  موارده  تحصيل 

على    اللائحة التنفيذية   المادة الثامنة من   يوف  ،ومدتها وضوابا صرفها وإيقافها، ..." 
من    (%1)نسبة قدرها    2002لسنة    156أن "تسدد المنمآا الخاضعة لأحكام القانون  

الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجل شيكاا باسم "صندوق تعاناا  
خ  للعمال"  مرفقً الطوارئ  شهر  من كل  الأول  النصغ  عدد    الال  يوضح  نموذج  بها 

أجورهم ومجموعة  بالمنمأة  عليهم  المؤمن  اللائح .الأساسية  العمال  صدرا  وقد  ة  " 
  2002لسنة    1395ء رقم  رار رئيس مجلس الوزراقون المار ذكره بموجل  ن التنفيذية للقا
والمعمول به من اليوم    2002/ 15/8بتاريخ  (  33الجريدة الرسمية العدد )  يوالمنمور ف
وحددا المادة  ،هئ مادته الأولى ال رض من تنما ينظم ف هوالذ ،رهصدو لتاريخ  يالتال

 13ورسمه المادة  ،ل الواجل سدادها من الأجور الأساسية للعاملينسَ الثامنة منه الن ّ 
المحصلة المبالغ  تيداع  كيمية  اللائحة  ذاا  ف  ، من  النص  الرابعة من    يوكان  المادة 

بإصدار قانون العمل المنمور بالجريدة الرسمية العدد    2003لسنة    12القانون رقم  
لتاريخ نمره    يالتال  اليوم   من بعد تسعين يوماً  والمعمول به    2003/ 7/4  ي مكرر( ف)14

قد نصه على أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول  
عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقياا والقراراا 

يبلغ    التيعلى أن "تلتزم المنمأة    222، والمادة  "الداخلية السابقة على العمل بأحكامه
  ، فأكثر بتقديم الخدماا الاجتما ية والثقافية اللازمة لعمالها  عدد عمالها خمسين عاملًا 

أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة  - تن وجدا-وذلا بالاشتراك مع اللجنة النقابية  
منه على أن "ينمأ بالوزارة المختصة    223/2،1المادة    يوف  "،...  العامة المختصة

والص الاجتما ية  للخدماا  القومصندوق  المستوى  على  والثقافية  كل  ي حية  وتلتزم   ،
فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهاا    منمأة يبلغ عدد عمالها عمرين عاملًا 

بتلا    اسنوي   توخی  قد  الممرع  أن  على  يدل  الصندوق"  هذا  لتمويل  عامل  كل  عن 
يقوم على أساس اشتراك   - المار ذكرهما  -النصوص مجتمعة تدبير موارد للصندوقين  
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اص أثناء  يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخا  يادخار تأمين  ي اب العمل والعمال فأرب 
القانون رقم  اوبعد   بموجل  أولهما  المنمأ  بإنمااء    2002لسنة    156نتهاء خدمتهم، 

للع الطوارئ  تعاناا  رقم  ماصندوق  القانون  بموجل  وثانيهما    2003لسنة    12ل، 
بإصدار قانون العمل من خلال الاشتراكاا المؤداة من قبل المنمآا الخاضعة لأحكام  

رقم   بالقانون  الصادر  العمل  قانون  من  الخامس  الشتاب  من  الرابع  لسنة    12الباب 
الطوارئ للعمال( من   ، على أن يكون تمويل الصندوق الأول )صندوق تعاناا2003

الت  ثلاث   يالمنمآا  عن  بها  العاملين  عدد  عاملًا ييزيد  و    ن  الأج   % 1فأكثر  ور  من 
للعاملين، ف الثان   ي الأساسية  الت   ي حين يكون تمويل الصندوق  تؤديها    يبالاشتراكاا 

فأكثر نظير اشتراك بواقع خمسة    يبلغ عدد العاملين فيها عمرين عاملًا   يالمنمآا الت 
والعدالة الاجتما ية    يم مبدأ التضامن الاجتماعبما يدع ال عامل سنوي  كجنيهاا عن 

يتوقغ فيها صرا    يالحالاا الت   يمن أن يجد العامل نفسه بلا دخل ف   -تتأذى  يالت -
هو نوع جديد  و  ،أو تخمي  عدد العمالة فيها اأو جزئي   اأجره بسبل تهلاق المنمأة كلي  

الاجتماع التأمين  تليها    يمن  الممار  الخدماا  بمنمآا    انفً آليكفل  العاملين  لجميع 
 خاص. القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع ال

الغ المسددة طلل الحكم باسترداد المب   يتذ كانه طلباا المركة الطاعنة ه  -5
على ما  االبيان على قالة تعفائها من الرسوم والضرائل تأسيسً  يمنها للصندوقين سالف
بمأن تصدار قانون ضماناا    1997لسنة    8من القانون رقم    35نصه عليه المادة  

المار  -بين الضريبة بمعناها المتعارا عليه    اوحوافز الاستثمار، وكان الخلاا واضحً 
كانه طريقة حسابها أو    اوالواضح من طبيعتها أيً  ة وبين تلا الاشتراكاا المؤدا  -ذكره

ل سَ على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منمأة أو على أساس الن ّ   تقديرها سواءً 
تلا     منها تمرع  لم  الصندوقين  كونها  ذكرهما-لدعم  الممرعُ أو   -المار    صاحلَ   لزم 

لأعمال العام أو القطاع  كانه من منمآا القطاع العام وقطاع ا  اءً المنمأة بأدائها سو 
 عن أنه  ، فضلًا الا تعد ضريبة أو رسمً   -لهذا المفهوم المتقدم  اوفقً -  ي وه  ،الخاص
بالقانونين رقم    - ناحية أخرى –ومن   بإنماء   2002لسنة    156فلم يرد نص خاص 

لعمل،  بإصدار قانون ا  2003لسنة    12للعمال والقانون رقم    ئ صندوق تعاناا الطوار 
باعتبارها شركة    -المركة الطاعنة-من ضمنهم    ي والت   ،تلا المنمآا من أدائها  يعف  يُ 
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الدعوى  تلى رف   فيه  المطعون  الحكم  انتهى  وإذ  قد    ،مساهمة مصرية،  فإنه يكون 
أسبابه من أن المركة   يولا أثر لما أورده ف  ، لصحيح القانون   اانتهى لنتيجة صحيحة وفقً 

أسباب الحكم    يا فن ذلا لا يعدو تلا أن يكون تزيدً تتذ     الطاعنة تابعة للمركة القابضة
برمته على    ي بما يضحى معه النع  ، انتهى تليها  يالنتيجة الصحيحة الت  ي لا تؤثر ف
 هير أساس. 
مسألة   يف   أن قضاء الحكم صراحةً   - قضاء محكمة النق   يف   –المقرر    -6
بالمنطوق وتشمله بحيث لا يمكن فصلها عنه    ا وثيقً   اترتبا ارتباطً   ي أسبابه الت   يما ف

   .ي نى عن تيرادها بالمنطوق 
أسبابه بإعفاء المطعون ضدهما   يف  قضاء الحكم المطعون فيه صراحةً   -7

فلا عليه تن لم يورد ذلا    ،ا( من المصاري ن فر ي  ي الرابع والخامس بصفتيهما )المدعي 
على تلزام الطاعنة بمصروفاا    اشأن المصاري  واردً   يه فؤ ويكون قضا  ،بالمنطوق 

فقا الأصلية  رهم    ،دعواها  الفر ية  الدعوى  بمصروفاا  بإلزامها  تنعاه  ما  ويضحى 
 رفضها هير صحيح. 

كافيًا لأسماء   اتذ كان البين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بيانً   -8
ض المطعون  فيهم  بما  القانونالخصوم  الممثل  "وهو  الرابع  تعاناا    يدهما  لصندوق 

للعمال والخامس  الطوارئ  القانون   بصفته"  الاجتما ية    ي"الممثل  الخدماا  لصندوق 
سميهما  افإن ما تثيره من أنه لم يورد    ،والصحية والثقافية " بصفتيهما كخصمين مدخلين 

 هير مقبول.  ي ويضحى النع ،يكون هير صحيح 
من الإجراءاا الجوهرية    ممرع عد  أن ال  -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -9

به    ن فسهم تقديم الدليل على ما يتمسكو الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم أن  يف
يحددها القانون. وكانه المركة الطاعنة لم تودع    يالمواعيد الت   يمن أوجه الطعن ف

قلم كتاب هذه المحكمة وقه تقديم صحيفة الطعن بالنق  صورة رسمية من صحيفة  
تتحقق  حتى      نعيها  ي أوردتهما ف  هيهما والذالإدخال للخصمين الرابع والخامس بصفت

الوارد بهذا الوجه    يبما يكون معه النع  ،هذا الخصوص  يالمحكمة من صحة ما تنعاه ف
 ا عن الدليل وهير مقبول.  عاريً 
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النق   يف -المقرر    -10 المادة    -قضاء محكمة  من    49أن مقتضى نص 
هو عدم    1998نة  لس  168قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم  

لتاريخ نمر    يعلى الوقائع اللاحقة لليوم التالبعدم دستوريته    ي تطبيق النص المقض
كم الصادر بعدم الدستورية الحكم، وعلى الوقائع السابقة على هذا النمر، تلا تذا حدد الح 

 لسريانه.  اتاريخً 
رية  الدعوى الدستو   ي ر من المحكمة الدستورية العليا فتذ كان الحكم الصاد  -11
  22  ي )ج( ف  ا( مكررً 51الجريدة الرسمية بالعدد )  يق والمنمور ف   30لسنة    21رقم  

لنمر هذا   يا لإنفاذ آثاره من اليوم التالمنطوقه تاريخً   يقد حدد ف  2014ديسمبر سنة  
ا كان الحكم المطعون فيه قد  ولم    .على الوقائع السابقة عليه  ه ومن ثم فلا يسر   ،الحكم

،  يعليه بأثر رجع   ه ولا يسر   ،ق عليهطب  ومن ثم فلا يُ   ،11/2014/ 25صدر بتاريخ  
لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قضى برف  الدعوى الدستورية بالنسبة  

وبعدم دستورية نص الفقرة الثالثة منها فيما لم تضمنه    ۲۲۳للفقرة الثانية من المادة  
ا لم تعول  وهو م  ، تلتزم المنمأة بسداده  هالذ  ه وضع حد أقصى للاشتراك السنو من  

بهذا الوجه يضحى    يومن ثم فإن النع   ، –المتقدملقضائها    اوفقً –عليه هذه المحكمة  
 على هير أساس. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميييية
الا   الأوراق بعد  على  الاقتصادية  ه ورأ   ،طلاع  الطعون  فحص  وسماع   ، دائرة 
  .والمرافعة والمداولة   ، المقرر  ي تلاه السيد القاض  ه التقرير الذ 
 ستوفى أوضاعه المكلية.ا حيث تن الطعن  و 
تن    الأوراق–الوقائع  وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
دهم من الأول للثالث الدعوى أن المركة الطاعنة أقامه على المطعون ض  ي تتحصل ف
ة القاهرة الابتدائية  مأحالتها لمحك  يشمال القاهرة الابتدائية الت   2008لسنة    ... رقم  

و  برقم  الاقتصادية  القاهرة  هاقتصاد  2013لسنة    ...قيدا  لمحكمة  فأحالتها   ،
اا القاهرة، بطلل  ن استئ   هق اقتصاد  6لسنة    ...  الاقتصادية الاستئنافية وتم قيدها برقم
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من    3داد الرسوم المنصوص عليها بنص المادتين  ا تلزامها بس  يم بعدم أحقيتهم فا الحك
  223ء صندوق تعاناا الطوارئ للعمال و بمأن تنما  2002لسنة    156القانون رقم  

رقم   القانون  باشتراكاا    2003لسنة    12من  والخاصة  العمل  قانون  تصدار  بمأن 
اا الاجتما ية والصحية والثقافية وبإلزامهم  موارئ العمال والخداناا ط ا ضم   يصندوق

مبلغ   برد  م  اجنيهً   2855528,60متضامنين  اشتراكاا قيمة  رسوم  من  سددته  ا 
العمال والخدماا الاجتما ية والصحية والثقافية والفوائد   يبصندوق ضماناا طوارئ 

السداد تمام  وحتى  المطالبة  تاريخ  من  سندٍ   .القانونية  ش  على  أنها  مساهمة  ا من  ركة 
بمأن    1998لسنة    7من القانون رقم    35مصرية وتتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة  

ة للعمل  وقد صدر لها الموافق  ، حكامها لأه وفقً ئ نمأُ   يضماناا وحوافز الاستثمار الت 
  1140ة للاستثمار والمناطق الحرة رقم  مرار رئيس الهيئة العاقبالمنطقة الحرة بموجل  

ف  هوالذ  ،15/4/2004بتاريخ    2004لسنة   المقامة  الممروعاا  تعفاء    يتضمن 
توزعها من قوانين الضرائل والرسوم وعدم انطباق أحكام    يالمناطق الحرة والأرباح الت 

رقم   بالقانون  المنمأة  للعمال  الطوارئ  بإنماء    2002لسنة    156صندوق ضماناا 
لل طاَ ذ قامه المركة الطاعنة بسداد المبالغ المُ إصندوق تعاناا الطوارئ للعمال، و 

بها    ، دا دون وجه حق د ّ ولشونها سُ   ، امن ملاحقتها جنائي    اخوفً    استردادها مما حدا 
للمطعون    اتدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما انضمامي    .لإقامة دعواها
  هة بأن تؤدن بطلل الحكم بإلزام الطاع  ااد يا فر ي  و   ،الأول والثالث بصفتيهما  اضدهم

  . 1/2011حتى    1/2006  مستحقاتهما عن الفترة يباق  اجنيهً   11874,69لهما مبلغ  
  11/2014/ 25قضه بتاريخ    ،وبعد أن أودع تقريره  ،الدعوى   يا فندبه المحكمة خبيرً 

طعنه المركة    .الفر ية برفضهما وألزمتها المصروفااو ين الأصلية  تموضوع الدعو   يف
بنق     هعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأوأود  ،هذا الحكم بطريق النق    يالطاعنة ف

  يئرة فحص الطعون لهذه المحكمة الت رض الطعن على داذ عُ إالحكم المطعون فيه، و 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره

قيم على ثلاثة أسباب تنعى المركة الطاعنة بالأوجه الأول  وحيث تن الطعن أُ 
على    يلوجه الرابع والخامس للسبل الثان وا  ،والثالث والرابع من السبل الأول  والثاني

ا  وبيانً   ،التسبيل   يتطبيقه والقصور ف  يعون فيه مخالفة القانون والخطأ فالحكم المط 
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القطاع العام ليسوا من ضمن المخاطبين بأحكام    و جهاا وموظف   ا كانهنه لم  تلها تقول  
تلا أن الحكم    ،منه   4ا للمادة  بإصدار قانون العمل وفقً   2003لسنة    12القانون رقم  

المطعون فيه أخضع كافة علاقاا العمل الخاص والعام وقطاع الأعمال للقانون المار 
ا لنص المادة الأولى من  ون طبقً ن م أن المؤسساا العامة لا يحكمها ذلا القاا ذكره ره

  1258  ين رقمي وريوعمال تلا المؤسساا الصادر بالقرارين الجمه  موظفيلائحة نظام  
ورتل    ،القطاع العام  ي الخاص بنظام العاملين ف  1966سنة  ل  3309،  1961لسنة  

لسنة    7القانون  من    35على ذلا قضاءه برف  تمتعها بالإعفاء الوارد بنص المادة  
مما    ،افإنه يكون معيبً   ،لرف  دعواها  ابمأن ضماناا وحوافز الاستثمار منتهيً   1998

 يستوجل نقضه. 
  -قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا أنه من المقرر      هير محله  يف  يوحيث تن النع

بأدائها تسهامً   افريضة مالية تقتضيها الدولة جبرً   يهالضريبة  أن   ا من  من المكلفين 
ودون أن يعود    ،أ بائها وتشاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية  يجهتهم ف

فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون المخص  ،عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها 
بمقدرتهم    االعام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطً 

ستحق مقابل  ا الرسم فإنه يُ ولا شأن لها بما آل تليهم من فائدة بمناسبتها، أم    ، التشليمية
أنه متى  و وإن لم يكن بمقدارها.    ،عن تشلفته  اخدمة محددة أداها المخص العام عوضً 

الخروج عليه    فلا يجوز  ،الدلالة على المراد منه  يى فالمعن   يا جلكان النص واضحً 
التمريع ودوا يه    ةحكم  يلأن البحث ف   أملته  يستهداء بالحكمة الت أو تأويله بدعوى الا

  القواعد الحاكمة لتفسير النصوصن من  أو   لا تشون تلا عند هموضه أو وجود لبس فيه. 
 تفسر  باراتها  وألا    ،  تحمل تلا النصوص على هير مقاصدهاالتمريعية أنه يتعين ألا  

بفصلها عن    تلى الالتواء بها عن سياقها سواءً   هما يخرجها عن معناها، أو بما يؤدب 
تدل عليها    يالت  يذلا أن المعان   اض المقصودة منهاموضوعها أو بمجاوزتها الأهر 

ومفصحة عما قصده   ، ة عن حقيقة فحواها ومرماهاتعتبر كاشفا   ي الت   ي هذه النصوص ه 
بإنماء صندوق تعاناا الطاوارئ    2002لسنة    156القانون رقم  وكان    .المماارع منها
  2002  -يونيه-   18  يمكرر( ف )  24  -العدد-المنماور بالجريدة الرسمية  -للعمال  
  ا قد أنمأ بمقتضى المادة الأولى منه صندوقً   -هلتاريخ نمر   يل به من اليوم التالوالمعمو 
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وتبعه لوزير القوى العاملة   ،منحه المخصية الاعتبارية العامة  ، لإعاناا الطوارئ للعمال
يتوقغ صرا أجورهم من المنمآا وذلا بهدا تقديم تعاناا للعاملين الذين     والهجرة
سجلاتها المؤمن    يا أو تخمي  عدد عمالها المقيدين ف أو جزئي    ايتم تهلاقها كلي    يالت 

الاجتما ية  التأميناا  لدى  ف  ،عليهم  الث   ي ونص  "يختص  المادة  أن  على  منه  انية 
ف يأت   يالصندوق  بما  أهراضه  تحقيق  لمواجهة    -۱  ي:سبيل  العامة  السياساا  رسم 

تهلاق المنمآا أو تقليص حجم تنتاجها أو نماطها نتيجة لما تتعرض له من ظروا  
مواجهة الحالاا  التنسيق مع الجهاا المعنية بمئون العمل والعمال ل  - 2  .اقتصادية

صرا الإعاناا للعمال الذين    -4،للحد منها ومن آثارها ... (  ۱الممار تليها بالبند ) 
المادة الثالثة   ي وف  ،تحددها اللائحة التنفيذية"   يا للضوابا الت يتوقغ صرا أجورهم وفقً 

من الأجور الأساسية للعاملين    ( %1)  - 1":  منه على أن "تتشون موارد الصندوق من
يعمل بها ثلاثون    يالأعمال العام والقطاع الخاص الت بمنمآا القطاع العام وقطاع  

تحدده    هعلى النحو الذفأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنمآا الممار تليها    عاملًا 
المادة الخامسة على أن "تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل    يوف  ،اللائحة التنفيذية ..."

موار  تحصيل  ونظام  استحقاق  بالصندوق  بحالاا  الخاصة  والإجراءاا  والقواعد  ده 
اللائحة    المادة الثامنة من  ي وف  ، الإعاناا وقيمتها ومدتها وضوابا صرفها وإيقافها، ..."

نسبة    2002لسنة    156على أن "تسدد المنمآا الخاضعة لأحكام القانون    التنفيذية 
باسم    %1قدرها   للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجل شيكاا  من الأجور الأساسية 

بها نموذج   الال النصغ الأول من كل شهر مرفقً "صندوق تعاناا الطوارئ للعمال" خ 
" وقد صدرا .الأساسية  يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنمأة ومجموعة أجورهم

لسنة   1395ء رقم  رار رئيس مجلس الوزراقون المار ذكره بموجل  ن اللائحة التنفيذية للقا
والمعمول به    15/8/2002بتاريخ  (  33الجريدة الرسمية العدد )  يوالمنمور ف  2002

التال اليوم  ف   هوالذ  ،رهصدو لتاريخ    يمن  تنما  ي نظم  من  ال رض  الأولى    ،هئ مادته 
الن ّ  منه  الثامنة  المادة  للعاملينسَ وحددا  الأساسية  الأجور  من  سدادها  الواجل    ، ل 

 يوكان النص ف  ،من ذاا اللائحة كيمية تيداع المبالغ المحصلة  13ورسمه المادة  
المنمور  -ل  اااااااا ون العمااااا دار قان اااااااا بإص  2003لسنة    12المادة الرابعة من القانون رقم  
  وماً من بعد تسعين يوالمعمول به    4/2003/ 7  ي مكرر( ف)14بالجريدة الرسمية العدد  
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قد نصه على أن "لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق    -لتاريخ نمره  يالتال  اليوم
العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح 

على    222، والمادة  " والنظم والاتفاقياا والقراراا الداخلية السابقة على العمل بأحكامه
الت  المنمأة  "تلتزم  عاملًا   يأن  خمسين  عمالها  عدد  الخدماا   يبلغ  بتقديم  فأكثر 

  -تن وجدا-وذلا بالاشتراك مع اللجنة النقابية  ،الاجتما ية والثقافية اللازمة لعمالها
منه    223/2،1المادة    ي وف  "، أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة
حية والثقافية على  الاجتما ية والص  على أن "ينمأ بالوزارة المختصة صندوق للخدماا 

فأكثر بدفع مبلغ لا    ، وتلتزم كل منمأة يبلغ عدد عمالها عمرين عاملًا ي المستوى القوم
جنيهاا سنوي   أن    ايقل عن خمسة  يدل على  الصندوق"  لتمويل هذا  عن كل عامل 

  -المار ذكرهما  -بتلا النصوص مجتمعة تدبير موارد للصندوقين    الممرع قد توخی
العمال    يادخار تأمين  ياب العمل والعمال ف يقوم على أساس اشتراك أرب  يعود على 

نتهاء خدمتهم، المنمأ أولهما بموجل القانون رقم ااص أثناء وبعد  وأسرهم بالنفع الخا 
ل، وثانيهما بموجل القانون  مابإنمااء صندوق تعاناا الطوارئ للع  2002لسنة    156
قبل    2003لسنة    12رقم   المؤداة من  الاشتراكاا  العمل من خلال  قانون  بإصدار 

المنمآا الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الشتاب الخامس من قانون العمل الصادر 
  ، على أن يكون تمويل الصندوق الأول )صندوق تعاناا2003لسنة    12بالقانون رقم  
فأكثر و    ن عاملًا ي يزيد عدد العاملين بها عن ثلاث  يعمال( من المنمآا الت الطوارئ لل

بالاشتراكاا   يحين يكون تمويل الصندوق الثان   يمن الأجور الأساسية للعاملين، ف  1%
فأكثر نظير اشتراك    يبلغ عدد العاملين فيها عمرين عاملًا   يتؤديها المنمآا الت   يالت 

والعدالة    يم مبدأ التضامن الاجتماعبما يدع   ال عامل سنوي  ك بواقع خمسة جنيهاا عن  
يتوقغ    ي الحالاا الت   يمن أن يجد العامل نفسه بلا دخل ف  -تتأذى  يالت -الاجتما ية  

  ،أو تخمي  عدد العمالة فيها  ا أو جزئي    افيها صرا أجره بسبل تهلاق المنمأة كلي  
لجميع العاملين    انفً آتليها  ليكفل الخدماا الممار    يهو نوع جديد من التأمين الاجتماعو 

  وكانه   ،ا كان ذلا. لم  طاع الأعمال العام والقطاع الخاصبمنمآا القطاع العام أو ق
الطاعنة ه المركة  المب   يطلباا  باسترداد  الحكم  للصندوقين طلل  المسددة منها  الغ 

على ما نصه عليه المادة    االبيان على قالة تعفائها من الرسوم والضرائل تأسيسً   يسالف
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بمأن تصدار قانون ضماناا وحوافز الاستثمار،    1997لسنة  8من القانون رقم   35
وبين تلا    -المار ذكره-بين الضريبة بمعناها المتعارا عليه    اوكان الخلاا واضحً 
على   كانه طريقة حسابها أو تقديرها سواءً   ا والواضح من طبيعتها أيً   ة الاشتراكاا المؤدا 

كونها لم تمرع    سل منهاأساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منمأة أو على أساس الن ّ 
كانه    المنمأة بأدائها سواءً   صاحلَ   لزم الممرعُ أو   -المار ذكرهما-لدعم الصندوقين  تلا  

ا  العام وقطاع  القطاع  الخاص من منمآا  القطاع  أو  العام  لهذا    اوفقً   ي وه   ،لأعمال 
فلم يرد   -ناحية أخرى – عن أنه ومن  ، فضلًا االمفهوم المتقدم لا تعد ضريبة أو رسمً 

للعمال    ئ بإنماء صندوق تعاناا الطوار   2002لسنة    156نص خاص بالقانونين رقم  
  ، تلا المنمآا من أدائها  يعف  لعمل، يُ بإصدار قانون ا  2003لسنة    12والقانون رقم  

الطاعنة-من ضمنهم    يوالت  انتهى  باعتبارها شركة مس  -المركة  وإذ  اهمة مصرية، 
الدعوى  تلى رف   فيه  المطعون  وفقً   ، الحكم  لنتيجة صحيحة  انتهى  قد  يكون   ا فإنه 

أسبابه من أن المركة الطاعنة تابعة للمركة    يولا أثر لما أورده ف  ،لصحيح القانون 
النتيجة    يأسباب الحكم لا تؤثر ف  يا ف ن ذلا لا يعدو تلا أن يكون تزيدً تتذ     القابضة

 . برمته على هير أساس يبما يضحى معه النع   ،انتهى تليها ي الصحيحة الت 
والرابع  والثالث  الأول  بالأوجه  الطاعنة  المركة  تنعاه  ما  حاصل  تن  وحيث 

الثانب والخامس   ف  ي السبل  القانون   ي القصور  لها  انً ي وب   ، التسبيل ومخالفة  تا  ن  تقول 
الفر ية المقامة من المطعون ضدهما  لزمها بمصروفاا الدعوى  أالحكم المطعون فيه تذ  

انتهائه لرفضها الرهم من  التداع  ،الرابع والخامس على  لم    ي وأهفل ذكر أطراا  تذ 
الرابع ضدهما  المطعون  مدخلين  يذكر  كخصمين  بصفتيهما  يعيبه    ، والخامس  مما 

 ويستوجل نقضه. 
النع  هذا  تن  صحيح  ي وحيث  المقررأذلا      هير  من  هذه   يف -  ن  قضاء 

ا  ا وثيقً ترتبا ارتباطً   يأسبابه الت   يمسألة ما ف  في  أن قضاء الحكم صراحةً   -المحكمة 
ا كان  عن تيرادها بالمنطوق. لم    يبالمنطوق وتشمله بحيث لا يمكن فصلها عنه ي ن

أسبابه بإعفاء المطعون ضدهما    يف   صراحةً قضى  المطعون فيه  وكان الحكم    ،ذلا
فلا عليه تن لم يورد ذلا    ،ا( من المصاري ن فر ي  ي الرابع والخامس بصفتيهما )المدعي 
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على تلزام الطاعنة بمصروفاا    اشأن المصاري  واردً   يه فؤ ويكون قضا  ،بالمنطوق 
فقا الأصلية  رهم    ،دعواها  الفر ية  الدعوى  بمصروفاا  بإلزامها  تنعاه  ما  ويضحى 
من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد   -أيضًا–كان البين  و   رفضها هير صحيح.

المطعون ض  ابيانً  فيهم  بما  الخصوم  القانونكافيًا لأسماء  الممثل  الرابع "وهو    يدهما 
لصندوق الخدماا    ي"الممثل القانون  بصفته" والخامس   لصندوق تعاناا الطوارئ للعمال

فإن ما تثيره من أنه لم    ، الاجتما ية والصحية والثقافية" بصفتيهما كخصمين مدخلين
 . هير مقبول  ي ويضحى النع ،سميهما يكون هير صحيح ايورد 

الثان الثان   يوحيث تن ما تنعاه المركة الطاعنة بالوجه    في القصور    يللسبل 
ن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته تدخل المطعون ضدهما  ت له تقول    ا وبيانً   ، التسبيل

فيه،    ابلها خصومً من ق    االدعوى رهم تدخالهم  يالرابع والخامس كخصمين متدخلين ف
 بما يعيبه ويستوجل نقضه.   ،خلا بين الإدخال والتدخل  دفيكون ق

  -قضاء هذه المحكمة  ي ف-  ذلا أنه من المقرر     هير سديد  ي وحيث تن النع 
الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم    ي أن الممرع عد من الإجراءاا الجوهرية ف

يحددها    يالمواعيد الت   يبه من أوجه الطعن ف  ن فسهم تقديم الدليل على ما يتمسكو أن 
ا كان ذلا، وكانه المركة الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة وقه  القانون. لم  
الرابع    تقديم صحيفة للخصمين  الإدخال  من صحيفة  رسمية  بالنق  صورة  الطعن 

نعيها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه    يأوردتهما ف  هوالخامس بصفتيهما والذ
وهير    ،ا عن الدليلالوارد بهذا الوجه عاريً   يبما يكون معه النع   ،هذا الخصوص  يف
 ل. مقبو 

حاص تن  القانون  اا وحيث  مخالفة  الثالث  بالسبل  الطاعنة  المركة  تنعاه  ما  ل 
حكمها    13/12/2014  تذ أصدرا المحكمة الدستورية العليا بتاريخ   تطبيقه   يوالخطأ ف

الدستورية رقم  يف الجريدة الرسمية   ي والمنمور ف  ةق دستوري   30  لسنة   21  الدعوى 
خ نمره ي لتار   يوالمعمول به من اليوم التال  12/2014/ 22  خ ي ( )ج( بتار 51بالعدد )
تضمنه من وضع  يفيما لم    223  الفقرة الثالثة من نص المادة  بعدم دستورية  يوالقاض

السنو  للاشتراك  أقصى  تحديد    هالذ  ه حد  ومن  بسداده عن كل عامل  المنمأة  تلتزم 
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الت  الخدماا  والثقافية على    ي لتعداد  والصحية  الاجتما ية  الخدماا  يقدمها صندوق 
ذاتها فيما تتضمنه    223  الخامسة من المادة  وبعدم دستورية نص الفقرة  ي المستوى القوم

  -سالغ البيان-  ه ليه القضاء الدستور ت  وكان ما خلص  ،من بيان كيمية التصرا فيها
ف الفصل  على  تأثير  بعنصر ل    الراهنةالدعوى  موضوع    يله  قيمة    تعلقه  وهو  أولى 
 مما يعيبه ويستوجل نقضه. ،الاشتراكاا المسددة منها 
  -قضاء هذه المحكمة  ي ف-ذلا أنه من المقرر      هير سديد  ي وحيث تن النع 
من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون    49  أن مقتضى نص المادة

بعدم دستوريته على الوقائع   يالمقض  هو عدم تطبيق النص   1998  لسنة  168  رقم
لتاريخ نمر الحكم، وعلى الوقائع السابقة على هذا النمر، تلا تذا    ي لليوم التال  اللاحقة

وكان الحكم الصادر   ،ا كان ذلالسريانه. لم    احدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخً 
والمنمور  -ق    30  لسنة  21  الدعوى الدستورية رقم  يالدستورية العليا ف  من المحكمة

قد حدد    -2014  ديسمبر سنة   22  ي ( مكرر )ج( ف51الجريدة الرسمية بالعدد )  يف
  ه ومن ثم فلا يسر   ،لنمر هذا الحكم  يوم التالمن الي ا لإنفاذ آثاره  منطوقه تاريخً   يف

عليه السابقة  الوقائع  بتاريخ ولم    ،على  صدر  قد  فيه  المطعون  الحكم  كان    ا 
حكم  ، لاسيما وأن  ي عليه بأثر رجع  يسرى ق عليه ولا  طب  ومن ثم فلا يُ   ،25/11/2014
لمحكمة الدستورية العليا قد قضى برف  الدعوى الدستورية بالنسبة للفقرة الثانية من  ا

منها فيما لم تضمنه من وضع حد أقصى    وبعدم دستورية نص الفقرة الثالثة  ۲۲۳المادة  
ة  اااااااا ه هذه المحكم اااااااا وهو ما لم تعول علي   ،تلتزم المنمأة بسداده  هالذ  ه للاشتراك السنو 

 على هير أساس. ى الوجه يضح  بهذا يومن ثم فإن النع   -لقضائها المتقدم اوفقً -
 ول ما تقدم، فإنه يتعين رف  الطعن. 
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 2021ير سنة فبرا من  20جيسة 
القاضي السياد  يوسغ  /برئاسة  الشريم  عبد  رئ"  أحمد  المحكمةنائل   ، "يس 
القضاة السادة  العيسوه   /وعضوية  أيمن  ،  زكريا تسماعيل علي،  محمود محمد 

 ."نواب رئيس المحكمة"  باسم أحمد عزااو  محمود شبكة

 

 القضايية  72لسنة  2804الطعن رقم 
     الوراد عيى غلر مح"   . ن : الأسباب غلر المقبولة : النعي  أسباب الطع نقض( 1)

ثبوا عدم    . من قضاء الحكم المطعون فيه . هير مقبول  لا يصادا محلًا   الذه  النعي
وقيامه    التداعي  تقدم المطعون ضدها الأولى بثمة طلباا للطاعن بصفته لتوصيل المرافق لمنزل

. نعي الطاعن بصفته    يهلتبرفضها وعدم تقديمها ما يفيد تسببه في حرمانها من توصيل المرافق  
اا  على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع المبدى منه باعادم اخاتاصااص الاقاضااء الاعااده ولائاي  

 باناظار الادعااوى واناعااقااده لالاقاضااء الإداره لاتاعالاقاه باقارار تداره سالاباي . هير مقبول . 

 .       أمام المحاتم المدنية   ي لية الأحكام : حلية الحكم اللناي   ح حكم ( 2)
اتهم  الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتقامة المطعون ضدها الأولى دعواها ق بَل  

محل التداعي . ثبوا تقامة ذلا  والمياه للمنزل    بتوصيل التيار الشهربائيبطلل القضاء بإلزامهم  
سبق صدور حكم جنائي  و   المنزل على أرض زرا ية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة

استطاعة الجهة الإدارية المختصة    ه تلا الجريمة . أثره . الحيلولة دون نهائي ضد زوجها لارتشاب
ل المرافق  اللازمة لإدخال  التراخيص  امنح  النظر    لمنزل ذلا  ذلا  فيه  المطعون  الحكم  . مخالفة 

 . بطلباا المطعون ضدها الأولى . خطأ ومخالفة للقانون  وقضاؤه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من    لا يصادا محلًا   هالنعي الذأن    -في قضاء محكمة النق -المقرر  -1
أن المطعون ضدها    الثابه بالأوراقكان  و   .قضاء الحكم المطعون فيه يكون هير مقبول 

لم تتقدم بثمة طلباا للطاعن بصفته لتوصيل المرافق من مياه وكهرباء للمنزل   ىالأول
هو  ه  ا تا ف ا صا كما أنها لم تقدم ثمة دليل على أن الطاعن ب   ،محل الدعوى وتم رفضها

  )رف  ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه  ،  في حرمانها من دخول تلا المرافق  تسبل  هالذ
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الدفع المبدى منه باعادم اخاتاصااص الاقاضااء الاعااده ولائاي اا باناظار الادعااوى واناعااقااده 
 . يكون هير مقبول ( لالاقاضااء الإداره لاتاعالاقاه باقارار تداره سالاباي

بمأن تعديل بع     1983لسنة    116قم  قانون ر المن    152المادة    تذ كانه  -2
ا في الأرض  آنممأو   حظر تقامة أية مبانٍ يُ " أنه قد نصه على  الزراعة أحكام قانون 

  ،عليها ...  لإقامة مبانٍ   يضاشأن تقسيم هذه الأر الزرا ية أو اتخاذ أية تجراءاا في  
الحظر  ىستثنويُ  هذا  المدن  :من  كردون  داخل  الواقعة  الأرض    حتى  ةالمعتمد  أ/ 
المنصوص عليها في الفقرة   ةوفيما عدا الحال  ، ...  ج/،  ...   ب/   ، ...  1981/ 1/12

ا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل  ليها آنفً ت  مارمترط في الحالاا الم)ج( يُ 
إجراءاا و ويصدر بتحديد شروط  ،  أو منمآا أو ممروعاا  ة أية مبانٍ البدء في تقام

، كما نصه المادة  "لزراعة بالاتفاق مع وزير التعميرمنح هذا الترخيص قرار من وزير ا
لسنة    53كام القانونين رقمي  بتعديل بع  أح   1985لسنة    2من القانون رقم    151
ر  ا أج ا ت اسا ماأو ال  اهباائ ا ا أو ناا الا م ا ى الا لا ر عا ظ ا حايُ   "على أنه    1983لسنة    116،  1966
كما    ،...   ة ترك الأرض هير منزرعة لمدة سنةز للأرض الزرا ية بأية صفا ائا ح ا أو ال
ارتشابُ يُ  عليهم  الأ  أه ّ   حظر  تبوير  شأنه  من  عمل  أه  عن  الامتناع  أو  رض  فعل 

بخصوبتها المساس  أو  المادة  "الزرا ية  ونصه  ع  155،  القانون  ذاا  أالا من    "هن ى 
لوزير  ، و ...    رامةبون بالحبس و اا انا قا ذا الاا ن هاا م  151ادة  ا مام الا ش ا ة حا فا الا خاى مالا ل ع اااقا عايُ 

الإداره    بوقغ أسباب المخالفة وإزالتها بالطريقالزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر  
لا تماره في سبق    ىوكانه المطعون ضدها الأول،  ا كان ذلالم    ."على نفقة المخالغو 

  ،صدور حكم جنائي نهائي ضد زوجها لارتشاب جريمة البناء على الأرض الزرا ية 
وهو ما يحول دون استطاعة الجهة الإدارية المختصة منح التراخيص اللازمة لإدخال  

لى أرض زرا ية بالمخالفة  ع  المرافق من مياه وكهرباء للمنزل محل التداعي لإقامته 
خطأ  أفإنه يكون قد خالغ القانون و ،  الغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وإذ خ   ،للقانون 
 . في تطبيقه

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
، قررُ وسماع التقرير الاااااااذه تااااااالاه السيد القاضي الم ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 .الطعن استوفى أوضاعه المكلية تن    حيثُ 
الأوراق–الوقائع    تن    حيثُ و  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

أقامه على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني    ىتتحصل في أن المطعون ضدها الأول
  الابتدائية   مدني كلي أمام محكمة قنا  1999لسنة  ...  الدعوى رقم    اتهموالثالث بصف

والمياه للمنزل    بطلل الحكم بإلزامهم بتوصيل التيار الشهربائي  –مأمورية نجع حماده–
من أنها تمتلا المنزل محل التداعي بموجل عقد بيع ابتدائي    ، على سندٍ المملوك لها
الثاني    ، 12/4/1991مؤرخ   ضده  والمطعون  للطاعن  طلباا  بعدة  تقدمه  وقد 
ب ا ماهاي اتا ف ا صا ب  ت الا طاا  الشاي ا وصا ل  التيار  مبرر،  ل  دون  فامتنعا  والمياه  فأقامه هربائي 

  28/8/2001وبتاريخ  ،  ا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريرهندبه المحكمة خبيرً   .الدعوى 
الدعوى  برف   المحكمة  الأولحكمه  ضدها  المطعون  استأنفه  الحكم  ى.    هذا 

رقم   قنا  20لسنة  ...  بالاستئناا  وبتاريخ  ق  بإل اء   5/3/2002،  المحكمة  قضه 
بصفته في هذا الحكم بطريق    . طعن الطاعنكم المستأنغ وبالطلباا في الدعوى الح 
إذ  و ، ها يا ون فاع ا ط اما م الا شاح ا  الا ق ا ن اب  هرأاا ا الا ه ا يا دا ف اا أب  رةً اا ذك اا م ةُ ا ابا ي ان ا، وأودعه الالنق 
المحكمةااى ه ا لا ع   نُ ا ع ا ط ا ال  ضَ ر  اا عُ  لنظره، وفيها    -في هرفة ممورة-  ذه  حددا جلسة 

 . التزمه النيابة رأيها
الطاعن بصفته بالوجه الأول منه   ىينع  واحدٍ  قيم على سبلٍ الطعن أُ  تن   وحيثُ 

على أن الحكم    اتأسيسً     مخالفة القانون والخطأ في تطبيقهعلى الحكم المطعون فيه ب
للقضاء العاده بنظر    ي منه بعدم الاختصاص الولائ  ى المطعون فيه رف  الدفع المبد

  ،تصاص القضاء الإداره بمجلس الدولة لتعلق النزاع بقرار تداره سلبيا وى واخا دعاا ال
 . الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضه  ا يعيلمم  

  –محكمةا في قضاء هذه ال–ذلا أن من المقرر     هير مقبول   هذا النعي    تن    يثُ اوح 
.  ولا با ق ا ر ما يا من قضاء الحكم المطعون فيه يكون ه  لا يصادا محلًا الذه  أن النعي  
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كا م  ا ل ذلا ا  فا اا ان  الثابه  الأول، وكان  المطعون ضدها  أن  الأوراق  بثمة    ى ي  تتقدم  لم 
للمنزل محل الدعوى وتم  وكهر   طلباا للطاعن بصفته لتوصيل المرافق من مياه  باء 

دليلًا ،  رفضها ثمة  تقدم  لم  أنها  الذ  على   كما  الطاعن بصفته هو  فا با س ا ت   هأن  ي  ال 
 ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون هير مقبول. ، ا من دخول تلا المرافقا ه ا انا رم ا ح 

ينع   تن    وحيثُ  بصفته  الحكم    ىالطاعن  الطعن على  الثاني من سبل  بالوجه 
تذ سبق صدور حكم جنائي نهائي      هالمطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق
بما يحول    ،ا وهي جريمة مؤثمة قانونً   ،بأن المنزل محل التداعي مقام على أرض زرا ية

  ،بإزالته  يضعن أنه قُ   فضلًا ،  ا بحجية ذلا الحكمدون تمكانية دخول المرافق به التزامً 
ن تله  على قو ،  لطلباتها  ىن فيه بإجابة المطعون ضدها الأولالحكم المطعو   ىوإذ قض

فلا يجوز أن تنزل بها    ، كما أنه صادر ضد زوجها  ،الحكم الجنائي لم يق  بالإزالة
 .مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه،  وبة لتجافي ذلا مع شخصية العقوبةالعق

تعديل بع     من   152المادة    هان ا كا أنه لم  اا ذل   د  ا دي اس   ي  اعان اذا الاا ه   تن    ثُ ا ياوح 
  حظر تقامة أية مبانٍ يُ   "قد نصه على أنه  1983لسنة    116قم  قانون الزراعة ر   أحكام
 يضاا في الأرض الزرا ية أو اتخاذ أية تجراءاا في شأن تقسيم هذه الأر آنمم أو  

مبانٍ  الحظر  ى ستثن ويُ   ، عليها ...   لإقامة  داخل كردون    :من هذا  الواقعة  أ/ الأرض 
الحال  ،...   ج/ ،    ...  ب/  ، ...  1/12/1981  حتى   ةالمعتمد  المدن عدا    ة وفيما 

ا صدور ترخيص  ليها آنفً ت  مارمترط في الحالاا المالمنصوص عليها في الفقرة )ج( يُ 
ويصدر  ،  أو منمآا أو ممروعاا  ة أية مبانٍ من المحافظ المختص قبل البدء في تقام

لزراعة بالاتفاق مع وزير  إجراءاا منح هذا الترخيص قرار من وزير او بتحديد شروط  
بتعديل بع  أحكام    1985لسنة    2من القانون رقم    151، كما نصه المادة  "التعمير

حظر على المالا أو  يُ "  على أنه   1983لسنة    116،  1966نة  لس  53القانونين رقمي  
ة ترك الأرض هير منزرعة  رض الزرا ية بأية صفأو المستأجر أو الحائز للأ  هنائب 

حظر عليهم ارتشاب أه فعل أو الامتناع عن أه عمل من شأنه  كما يُ   ،...   لمدة سنة
من ذاا القانون   155مادة  ال  ، ونصه"رض الزرا ية أو المساس بخصوبتهاتبوير الأ
،  ...   رامةب من هذا القانون بالحبس و   151عاقل على مخالفة حكم المادة  يُ "  على أنه
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الو  في  الحكم  قبل  الزراعة  يا دع اا لوزير  أن  ب اأما وى  أسا وق ا ر  الب ا غ  وإزالا فا الا خا م ا اب  ا  ا هات ا ة 
 ى ا، وكانه المطعون ضدها الأولاا ان ذلا ا كا م  ال  ".غا الا خ اما على نفقة الو الإداره    ريقا ط ا الا ب 

بناء  ا ة الا م ا ري ااب جا ش ا ا لارتا ه ا د زوجا ي ضا ائا هاي ن ا ائا نا م جاشالا تماره في سبق صدور ح 
وهو ما يحول دون استطاعة الجهة الإدارية المختصة منح    ، ة ا ي ازراعاا ى الأرض الا لا ع

لى  التراخيص اللازمة لإدخال المرافق من مياه وكهرباء للمنزل محل التداعي لإقامته ع
فإنه يكون  ، الغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وإذ خ  ، أرض زرا ية بالمخالفة للقانون 

 .بما يوجل نقضه، خطأ في تطبيقهأقد خالغ القانون و 
ول   فيه،  للفصل  صالح  الموضوع  تن  في  مَ وحيث  القضاء  يتعين  فإنه  تقدم،  ا 
 موضوع الاستئناا برفضه وبتأييد الحكم المستأنغ. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة  فبراير من  20جيسة 
"،  نائل رئيس المحكمة "   يوسغ   زكريا   عبد الرحيم   / ي برئاسة السيد القاضا 
عبد الناصر عبد اللاه  ،  عبد الصمد محمد هريده وعضوية السادة القضاة/  

السعداوه ،  فراج  ربيع  الخولي و   وليد  فتحي  الدين  رئياس  "   صلاح  نواب 
 . " المحكمة 

 

 القضايية  89لسنة  15013الطعن رقم 
لعقد الإيلار المبرم لمزاولة نشيييياط   القانونيإيلار   تشييييريعات إيلار الأماتن : الامتداد ( 1،2)

 .   يأو حِرف يأو مهن يأو صناع ي تلار 
استمراره بعد    .   ي أو حرف   ي أو مهن   ي أو صناع   ه عقد الإيجار المبرم لمزاولة نماط تجار (  1) 

. مناطه .    1977لسنة    49  ا من تاريخ العمل بق وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارً 
ا للعقد حال حياته ووقه وقوع يمارسه المستأجر طبقً كان    ه ذاا النماط الذ   ي استعمالهم العين ف 
 . الامتداد . علة ذلا 

. شرطه .   يأو حرف  يأو صناع  ه ( امتداد عقود الإيجار المبرمة لمزاولة نماط تجار 2)
 .  استعمال المكان المؤجر لممارسة الأعمال ذاا الصفة التجارية

  ا   .  تلاري  أعمال تلارية   ما يُعَدُّ عملًا ( 3)
الحرفة . شرطه . استخدامه عمالاً  التجارية على عمل صاحل  أو آلااٍ تسباغ الصفة   

  . اللاا  هذه  تنتاج  أو  بها على عملهم  .  يضارب  مؤداه   . بمفرده  الحرفة  انتفاء صفة  مباشرة 
  . ا . علة ذلاالمضاربة . أثره . عدم اعتبار المكان المؤجر له متجرً 

 .  : تسبلب الأحكام والغاية منه حكم   تسبلب الأحكام ( 4)
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه تلى أن المحكمة قد فحصه الأدلة 

 . الدعوى  ي تلى ما تراه الواقع فالمقدمة تليها توصلًا 

   . التسبلب يحكم   علوب التدلل" : القصور ف( 5)
. بدلالتها  تمسكه  مع  مستنداا  الموضوع  محكمة  تلى  الخصم  عن    تقديم  الحكم  التفاا 
 .  التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة . قصور مبطل
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لعقد الإيلار المبرم لمزاولة نشيييييييياط   يإيلار   تشييييييييريعات إيلار الأماتن : الامتداد القانون( 6)
   .  يأو حِرف يأو مهن يأو صناع ي تلار 

وخضوعها لقانون تيجار الأماكن    ا ي  عموم   ا تمسا الطاعنين بأن عين النزاع مستأجرة جراجً 
. التفاا الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بانتهاء عقد    ه . دفاع جوهر   مدللين على ذلا بالمستنداا 

 .  . علة ذلا   . قصور  ي ا على أن العين المؤجرة جراج خاص وتخضع للقانون المدن الإيجار تأسيسً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ا من تاريخ العمل بأحكام  اعتبارً   ه أن   - قضاء محكمة النق   في-  المقرر  -1
  ،تجاره فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نماط    1977لسنة    49القانون رقم  

أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي تلى ورثته هو استعمالهم    أو مهني  ،صناعيأو  
المستأجر الأصلي طبقً  النماط الذه كان يمارسه  للعقد حال حياته  العين في ذاا  ا 

بالذاا أو بواسطة نائل عنهم، وذلا بالنظر في وقه امتداد عقد الإيجار للمستفيدين  
ا استلزمه الممرع للحفاظ على الرواج من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطً 

   .المالي والتجاره 
أنه يمترط لتطبيقه )امتداد عقد الإيجار    - قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -2

نماط   أو  أو    ،ي صناعأو    ،تجاره لمزاولة  المؤجر  ي حرفمهني  المكان  يكون  أن   )
المصنع   لممارسة الأعمال ذاا الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصغ  مستعملًا 

 .أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النماط
مترط لإسباغ الصفة التجارية  يُ أنه    -قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -3

الحرفة أن يستخدم عمالًا  أو آلااٍ، فيضارب على عمل هؤلاء  على عمل صاحل   
العمال أو تنتاج تلا اللاا، أما تذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفه  

تذ     ا بالمكان المؤجر صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين، ولا يعتبر أنه قد أنمأ متجرً 
المحل   ثقتهم في شخصه وخبرته، بخلاا  الحالة على  تقوم صلته بعملائه في هذه 

 . التجاره الذه يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنمأة مستقلة عن شخص مالشها
يجل أن يكون الحكم قد تضمن  أنه    - قضاء محكمة النق   ي ف-  المقرر   -4

  بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصه الأدلة التي قدمه تليها توصلًا 
 .تلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى 
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تذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع  أنه    -قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -5
فالتفه الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع    ، مستنداا مؤثرة وتمسا بدلالتها

 . ا بالقصور بما يبطلهما يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبً 
الثابه من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة  كان  تذ    -6

تجارية   منمأة  النزاع  عين  بأن  ذلا    –جراج عمومي–الموضوع  على  للتدليل  وقدموا 
وبطاقته  صورً  النزاع  محل  بالجراج  الخاص  الترخيص  من  مجحودة  هير  ضوئية  ا 

ا بممتملاا العين والسجل التجاره عنه، وكان الحكم قد التفه عن  الضريبية وكمفً 
هذا الدفاع وفحصه وتمحيصه والرد على هذه المستنداا مع ما قد يكون لها من دلالة  
ا  في ت يير طبيعة وصغ عين النزاع مناط تحديد انطباق القانون الصحيح عليها مرتبً 

ا على أن العين المؤجرة جراج  قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم تأسيسً 
 . ا بالقصور في التسبيلخاص تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يكون معيبً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
  ،المقرر  القاضيتلاه السيد    هالذ  وسماع التقرير  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق- وحيث  فيه وسائر  المطعون  الحكم  يبين من   -على ما 
  2018لسنة تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... 

شرق الإسكندرية الابتدائية بطلل الحكم بطردهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد  
تنه بموجل عقد الإيجار  :  ا لذلا  والتسليم، وقالوا بيانً   1958/ 1/ 1الإيجار المؤرخ  

  ي من مورثهم عين التداع   – المرحوم والدهم – سالغ الذكر استأجر مورث الطاعنين  
استعمالها جراجً  بأجرة شهرية مقدارها  بقصد  العلاقة جنيهً   27,5ا  تلا  وإذ كانه  ا، 

ء  فقد أنذروهم بانتها   ، دون قوانين الإيجار الاستثنائية   ي تخضع لأحكام القانوني المدن
بتاريخ   العقد  وحكمه  ف   2017/ 12/ 5ذلا  الدعوى،  أقاموا  فقد  ثم  ومن  يمتثلوا،  لم 

الطاعنون هذا الحكم  استأنغ  الدعوى والتسليم.  بانتهاء عقد الإيجار سند  المحكمة 
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وبتاريخ    75لسنة  بالاستئناا رقم ...   المحكمة    2019/ 5/ 15الإسكندرية،  قضه 
الطاعنون   طعن  المستأنغ.  الحكم  وأودعه    في بتأييد  النق ،  بطريق  الحكم  هذا 

برف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة    ه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأ 
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.    _ في هرفة ممورة_ 

ون على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق  نوحيث تن مما ينعاه الطاع 
بيان ذلا يقولون تنهم    ي القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيل، وف 

  1958/ 1/ 1تمسكوا بصحيفة الاستئناا بدفاع حاصله خضوع عقد الإيجار المؤرخ  
سند الدعوى لأحكام قوانين تيجار الأماكن الاستثنائية باعتبار أن عين النزاع استؤجرا  

ودللوا على ذلا بالمستنداا المقدمة   – ا ي  عموم   ا جراجً – ا  ا تجاريً بقصد استعمالها جراجً 
وبطاقته   الجراج  رخصة  من  مجحودة  هير  لصور ضوئية  درجة  أول  محكمة  أمام 

لها، تلا أن الحكم المطعون فيه    ه الضريبية وكمغ ممتملاا العين والسجل التجار 
المستنداا، مرتبً  تلا  تأسيسً قد أهفل دلالة  بانتهاء عقد الإيجار والتسليم  ا ا قضاءه 

المدن القانون  لأحكام  تخضع  خاص  جراج  المؤجرة  العين  أن  يعيبه  ي على  مما   ،
 ويستوجل نقضه. 

أنه    - في قضاء هذه المحكمة - ذلا أن المقرر      سديد   ي وحيث تن هذا النع 
فإن المناط لامتداد عقد    1977لسنة    49ا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم  اعتبارً 

تجار  نماط  لمزاولة  أو  أو    ي أو صناع   ه الإيجار  المستأجر    ي حرف مهني  وفاة  بعد 
كان يمارسه المستأجر    ه تلى ورثته هو استعمالهم العين في ذاا النماط الذ   ي الأصل 
للعقد حال حياته بالذاا أو بواسطة نائل عنهم، وذلا بالنظر في وقه    ا طبقً   ي الأصل 

الأصل  المستأجر  من  للمستفيدين  الإيجار  عقد  باعتباره ضابطً   ي امتداد  وفاته  ا بعد 
، وأنه يمترط لتطبيقه أن يكون  ه والتجار   ي استلزمه الممرع للحفاظ على الرواج المال 

والتي ينطبق عليها   ،  لممارسة الأعمال ذاا الصفة التجارية المكان المؤجر مستعملًا 
وصغ المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من  

مترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحل الحرفة أن يستخدم  النماط، وكان يُ 
تذا عمالًا  أما  تلا اللاا،  تنتاج  أو  العمال  فيضارب على عمل هؤلاء  آلااٍ،  أو   



  2021سنة   فبراير  من 20جيسة                             194

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفه صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين،  
تذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة     ا بالمكان المؤجر ولا يعتبر أنه قد أنمأ متجرً 

التجار  المحل  بخلاا  ثقتهم في شخصه وخبرته،  العملاء   ه الذ   ه على  يتردد عليه 
كما يجل أن يكون الحكم قد تضمن    . لثقتهم فيه كمنمأة مستقلة عن شخص مالشها 

 بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصه الأدلة التي قدمه تليها توصلًا 
وأنه تذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستنداا    . تلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى 

ما يكون  مؤثرة وتمسا بدلالتها فالتفه الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع  
ا بالقصور بما يبطله. لما كان ذلا، وكان الثابه من لها من دلالة، فإنه يكون معيبً 
دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع منمأة   ي الأوراق أن الطاعنين تمسكوا ف 

ا ضوئية هير مجحودة من  وقدموا للتدليل على ذلا صورً   – ي جراج عموم – تجارية  
وكمفً  الضريبية  وبطاقته  النزاع  بالجراج محل  الخاص  العين  الترخيص  بممتملاا  ا 

عنه، وكان الحكم قد التفه عن هذا الدفاع وفحصه وتمحيصه والرد   ه والسجل التجار 
ت يير طبيعة وصغ عين   لها من دلالة في  يكون  قد  المستنداا مع ما  على هذه 

ا قضاءه بانتهاء عقد الإيجار  النزاع مناط تحديد انطباق القانون الصحيح عليها مرتبً 
تأسيسً  والتسليم  الدعوى  تخضع لأحكام  سند  المؤجرة جراج خاص  العين  أن  على  ا 

بما يوجل نقضه دون حاجة  ،  ا بالقصور في التسبيل ، فإنه يكون معيبً ي القانون المدن
 .الأسباب على أن يكون مع النق  الإحالة   باقي لبحث  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييي
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 2021من فبراير سنة  20جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"برئاسة السياد القاضي/ عبد الله لبيل خلغ  

السادة القضاة/ شري  فؤاد العمره، نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد  
 . "نواب رئيس المحكمة"النبي ومحمد سليم محمد صقر 

 

 القضايية  90لسنة  7837الطعن رقم 
 . " قاق( بيع   التزامات البايع : الالتزام بضمان الاستح1،2)

( للممتره الرجوع على البائع عند استحقاق كل المبيع بطلل قيمته وقه الاستحقاق . 1)
الفوائد  تحديده . بوقه الاستيلاء عليه فعلي ا أو بوقه صيرورة حكم الاستحقاق نهائي ا مع طلل  

   مدني . 443/1.  م القانونية من ذلا الوقه 

قيمة المبيع الذه استُح ق بقيمته وقه الحكم في قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير  (  2)
  . خطأ . علة ذلا .دعوى الضمان دون وقه الاستحقاق 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من القانون    443/1ااااافي قضاء هذه المحكمةااااا أن النص في المادة    المقرر  -1
حق كل المبيع يكون للممتره أن يرجع على البائع بطلل  المدني يدل على أنه تذا استُ 

يد   تحه  فعلي ا من  الاستيلاء عليه  بوقه  يتحدد  والذه  الاستحقاق  المبيع وقه  قيمة 
الممتره دون حكم أو بوقه صيرورة حكم الاستحقاق نهائي ا  بحسبان أنه الوقه الذه 

 .القانونية من ذلا الوقهيتأكد فيه نجاح المُتعرض في دعواه، كما له طلل الفوائد 
تذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالغ هذا النظر وقد ر   -2

قيمة المبيع الذه اُستُح ق بقيمته وقه الحكم في دعوى الضمان دون وقه الاستحقاق،  
 . فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  

 .والمرافعة، وبعد المداولة
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

أقاما ضد الطاعن الدعوى رقم   لسنة  تتحصل في أن المطعون ضدهما   ...2006  
مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ  

تن    جنيه. وقالا بيانًا لذلك  175000ن ضده الثاني مبلغ  للمطعو جنيه و   150000
  26/4/1999الطاعن باعهما قطعتي الأرض محل النزاع بموجل عقده بيع مؤرخين  

الأخرى، وبعد  جنيه عن    11200،  جنيه عن إحداهما   8800لقاء ثمن مدفوع مقداره  
استلامهما فوجئا بالمركة القابضة لمياه المرب والصرا الصحي بالاستيلاء عليهما  

ا لها، وإذ يحق لهما الرجوع على الطاعن بدعوى ضمان الاستحقاق،  باعتبارهما ملشً 
الدعوى  استأنف    13/2/2011وبتاريخ  .  فشانه  الدعوى.  برفض  المحكمة  حكمت 

المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة  
، وبعد أن أودع تقريريه، قضه بتاريخ  ق. ندبت المحكمة خبيرًا ثم أعادت ندبه   15
للمطعون ضدهما    2020/ 19/2 يؤده  بأن  الطاعن  وبإلزام  المستأنغ  الحكم  بإل اء 
، وأودعه النيابة  جنيهًا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض   79800مبلغ  

مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في هرفة 
 . وفيها التزمه النيابة رأيهاممورة حددا جلسة لنظره، 

وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون،  
ر المبيع الذه اُستُح ق بقيمته وقه معاينته له، في   وفي بيان ذلا يقول تن الخبير قد 
حين أنه كان يتعين احتساب تلا القيمة وقه الاستحقاق، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه  

 . منه تقرير الخبير، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجل نقضهفي تقدير قيمة المبيع بما تض
ذلا أنه من المقررااااا في قضاء هذه المحكمة ااااا أن    وحيث تن هذا النعي سديد 

المادة   في  إذا    443النص   " أن  على  المدني  القانون  كان  ستُ امن  المبيع  كل  حق 
لاستحقاق مع الفوائد القانونية  ( قيمة المبيع وقت ا1: )للممتره أن يطلل من البائع
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حق كل المبيع يكون للممتره أن يرجع على  ستُ ا... " يدل على أنه إذا  من ذلا الوقه  
البائع بطلل قيمة المبيع وقه الاستحقاق والذه يتحدد بوقه الاستيلاء عليه فعلي ا من  

الممتره دون   يد  أنه  تحه  بحسبان  نهائي ا   أو بوقه صيرورة حكم الاستحقاق  حكم 
الوقه الذه يتأكد فيه نجاح المُتعرض في دعواه، كما له طلل الفوائد القانونية من ذلا  

وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقد ر قيمة المبيع الذه استُح ق بقيمته  .  الوقه
بالخطأ في   فإنه يكون معيبًا  الضمان دون وقه الاستحقاق،  الحكم في دعوى  وقه 

 .  ، بما يوجل نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنتطبيق القانون 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة فبراير من  21جيسة 
القاضي  السياد  حامد    /برئاسة  عبدالحميد  رئ"أحمد  المحكمةنائل   ، "يس 
أحمد علي  ،  عرفة أحمد سيد دريع،  محمد  باس منيعم  /وعضوية السادة القضاة

 ."نواب رئيس المحكمة"راجح ومجده محمد عبدالرحيم 

 

 القضايية  72لسنة  3914الطعن رقم 
 .    قلود البناء الاتفاقية: ارتفاق   من أنواع الارتفاق  (1-3)

حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقاراا التي تقام   ( قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها .1)
حي معين . مخالفة بع  الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام بها . انتهاؤه بعدم    في

مدني . مؤداه . خضوع أحكام الارتفاقاا لاتفاقاا    1027م  .  استعماله مدة خمس عمرة سنة  
  3بق    ىالمل   1940لسنة    52الأفراد وإرادتهم . مناطه . قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء . ق  

 بإصدار قانون التخطيا العمراني .   1982لسنة 

طبيعةً وحكمًا عن القيود والمروط البنائية التي تنظمها الاتفاقية  ( اختلاا الارتفاقاا  2)
القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو الصادرة بتنظيم التخطيا العمراني للمدن  

. مؤداه . تدخالها ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملشية أو القيود   والقرى 
د آمرة . اتقسيم الأراضي المعدة للبناء . مناطها . قواع  ا الواردة على قائمة المروط الملحقة بقرارا

 علة ذلا .

المعدة للبناء ليسه ذاا طبيعة واحدة . علة ذلا . صدور   الأراضي ( شروط تقسيم  3)
بعضها بالاتفاق وخضوعها لأحكام القانون المدني وبعضها يتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفتها  

للبناء والتخطيا العمراني . قضاء الحكم بزوال وسقوط   ةلصدورها وفقًا للقوانين واللوائح المنظم 
الاشتراطاا الموضوعة من المركة المطعون ضدها استنادًا تلى سقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال  

 لمدة خمسة عمر عامًا دون تحديد ماهيتها . قصور مبطل . علة ذلا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق    - قضاء محكمة النق   ي ف-المقرر    -1
تذ يترتل عليها     ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقاراا التي تقام في حي معين

قطعة من الأرض مرتفقًا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس    أن تصبح كل  



 199                            2021سنة فبراير من 21جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

لانتفاء     من الالتزام بها  الحي، بحيث تذا خالفها بع  الملاك أصبح الخرون في حلٍ 
ينتهي   الارتفاق  وأن  منه،  الحكمة  أو  الالتزام  هذا  بالمادة  -سبل  من    1027عملًا 

القانون المدني اااااا بعدم استعماله مدة خمس عمرة سنة، تلا أن مناط ذلا كله أن تشون  
الارتفاقاا التي يسره عليها ما سلغ من أحكام، مردها في الأصل الإرادة واتفاقاا 

تمتمل عليه اااا في الأهلل الأعم ااااا قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء    الأفراد، وهي ما
بإصدار   1982لسنة    3والذه أُل ي بالقانون رقم    1940لسنة    52والتي نظمها القانون  

 قانون التخطيا العمراني. 
فااااا  2 اااا  ااااااا  ي المقرر  النق   محكمة  تختلغ   قضاء  الاتفاقية  الارتفاقاا           أن 

طبيعة وحكمًا ااااا عن القيود والمروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة    -
بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو تلا الصادرة بتنظيم التخطيا العمراني للمدن والقرى،  

  والتييتضمنها التنظيم العام لحق الملشية،   التيفهذه تنما تندرج ضمن القيود القانونية  
قيود قد   وهيالصالح العام،  ايُحمل الشافة على احترامها بنصوص آمرة باعتبارها تتغي 

 قائمة المروط الملحقة بقراراا تقسيم الأراضي المعدة للبناء.  في -أيضًا-ترد 
الحكم  3 تذ كان  أقام قضاءه    الابتدائياااا  قد  ااااا  فيه  المطعون  بالحكم  المؤيد  ااااا 

بزوال وسقوط الاشتراطاا التي وضعتها المركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة بعقود  
هذه  مخالفاا  شيوع  من  سندٍ  على  الأول،  الثلاثة  ضدهم  للمطعون  الصادرة  البيع 

ا، وكانه شروط  عامً الاشتراطاا وسقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمسة عمر 
تعتبر ااا وكما سلغ البيان ااا ذاا طبيعة واحدة، فمنها  تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا  

ومنها ما يصدر وفقًا للقوانين    ، المدنيرد تلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون  ما يُ 
قواعد  باعتبارها  مخالفتها  يجوز  مما لا  العمراني،  والتخطيا  للبناء  المنظمة  واللوائح 
متعلقة بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه تذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطاا 

ت  تذا كانه  التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما  البيع وقائمة  أيًا من  الواردة بعقود  تبع 
ف  آنفي النوعين   التي  بالوقااائع  قد جهل  يكون  فإنه  فيهاا  صالبيان،  وأعجز  قضاؤه،  ل 

 ه يبطله. محكمة النق  عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون، بما يعيبه بالقصور الذ
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكميية 
،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 .المكليةحيث تن الطعن استوفى أوضاعه 

وحيث تن الوقائع اااا على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ااااا  
بصفتيهما   الطاعنين  على  أقاموا  الأول  الثلاثة  المطعون ضدهم  أن  في  تتحصل 

مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلل الحكم    2001الدعوى رقم ... لسنة  
ا  الطاعنين  في مواجهة  الأول بصفته  الطاعن  الرابع  على  والمطعون ضده  لثاني 

ضده   المطعون  وضعها  التي  والاشتراطاا  القيود  كافة  وزوال  بإنهاء  بصفتيهما 
لعدم استعمالها لأكثر    ، الأخير بصفته والملحقة بعقود البيع وسقوطها بقوة القانون 

من خمسة عمر عامًا، على سندٍ من أنهم يمتلشون قطع الأراضي الفضاء المبينة  
ن  والذه ضم    ، بطريقة المراء من المطعون ضده الأخير بصفته   بصحيفة الدعوى 

بالقانون رقم   أُل يه  بنائية  وقد خالفتها    1996لسنة    101عقود البيع اشتراطاا 
جهاا عديدة، فضلًا عن سقوطها لعدم استعمالها لأكثر من خمسة عمر عامًا،  
ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمه محكمة أول درجة بالطلباا. استأنغ الطاعنان  

الق  استئناا  محكمة  أمام  الحكم  هذا  لسنة  بصفتيهما   ... رقم  بالاستئناا  اهرة 
وبتاريخ  118 طعن    2002/ 4/ 24ق،  المستأنغ.  الحكم  بتأييد  المحكمة  قضه 

الطاعنان بصفتيهما على هذا الحكم بطريق النق  بالطعن الماثل، وأودعه النيابة  
رض الطعن على هذه  طعون فيه، وإذ عُ مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم الم 

 المحكمة في هرفة ممورة، حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  
المركة   وضعتها  التي  البنائية  والاشتراطاا  القيود  أن  ذلا  تطبيقه   في  والخطأ 

وهي شروط تأتي في مرتبة    ، المطعون ضدها الأخيرة تندرج ضمن القيود الملزمة 
مخالفتها   يجوز  لا  التي  العام  بالنظام  المتعلقة  المرة  القواعد  من  وهي  الأحكام، 

الحكم   قضى  وإذ  يخالفها،  ما  على  المطعون  -   الابتدائي والاتفاق  بالحكم  المؤيد 
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المطعون    - فيه  المركة  التي وضعتها  البنائية  والاشتراطاا  القيود  وزوال  بسقوط 
لأكثر من خمسة عمر عامًا، فإنه   استعمالها ضدها الأخيرة لميوع مخالفتها ولعدم  
 يكون معيبًا، بما يستوجل نقضه. 

المقرر    النعي وحيث تن هذا   أنه وإن كان من  وعلى ما  - في محله  ذلا 
تعتبر حقوق    - جرى قضاء هذه المحكمة  الاتفاقية  البناء  قيود  متبادلة    ارتفاق أن 

تذ يترتل عليها أن تصبح      مقررة لفائدة جميع العقاراا التي تقام في حي معين 
كل قطعة من الأرض مرتفقًا بها جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي، بحيث  

لانتفاء سبل      من الالتزام بها   تذا خالفها بع  الملاك أصبح الخرون في حلٍ 
من القانون    1027هذا الالتزام أو الحكمة منه، وأن الارتفاق ينتهي عملًا بالمادة  

تلا أن مناط ذلا كله أن تشون الارتفاقاا    ، المدني بعدم استعماله خمس عمرة سنة 
علي  يسره  واتفاقاا  التي  الإرادة  تلى  الأصل  في  مردها  أحكام،  من  سلغ  ما  ها 

قائمة تقسيم الأراضي المعدة    - في الأهلل الأعم - الأفراد، وهي ما تمتمل عليه  
لسنة    3والذه أُل ي بالقانون رقم    1940لسنة    52والتي نظمها القانون رقم      للبناء 
طبيعةً  - بإصدار قانون التخطيا العمراني، وتلا الارتفاقاا الاتفاقية تختلغ  1982
عن القيود والمروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم    - وحكمًا 

وتوجيه أعمال البناء أو تلا الصادرة بتنظيم التخطيا العمراني للمدن والقرى، فهذه  
تندرج ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملشية، والتي يحمل  

قيود    ي وه   ، مرة باعتبارها تستهدا الصالح العام الشافة على احترامها بنصوص آ 
ا  في قائمة المر  - أيضًا - ترد  وط الملحقة بقراراا تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لم 

بالحكم المطعون فيه -   الابتدائي كان ذلا، وكان الحكم   أقام قضاءه    - المؤيد  قد 
بزوال وسقوط الاشتراطاا التي وضعتها المركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة  
بعقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من شيوع مخالفاا  

عمر عامًا، وكانه    ة هذه الاشتراطاا وسقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمس 
عتبر ااااااا وكما سلغ البيان ااااا ذاا طبيعة  شروط تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا تُ 

ومنها ما يصدر    ، رد تلى الاتفاق ويخضع لقواعد القانون المدني واحدة، فمنها ما يُ 
للقواني  مخالفتها  وفقًا  يجوز  مما لا  العمراني  والتخطيا  للبناء  المنظمة  واللوائح  ن 
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باعتبارها قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه تذ أطلق حكمه  
التقسيم دون أن يحدد ماهيتها   البيع وقائمة  بعقود  الواردة  على كافة الاشتراطاا 
وما تذا كانه تتبع أيًا من النوعين آنفي البيان، فإنه يكون قد جهل بالوقائع التي  

وأعجز محكمة النق  عن مراقبة صحة تطبيق القانون، بما    ، ه ؤ فصل فيها قضا 
 . ، على أن يكون مع النق  الإحالة يعيبه بالقصور الذه يبطله ويوجل نقضه 

ييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021اير سنة فبر من  21جيسة 
القاضي/   السياد  حامد  برئاسة  عبدالحميد  المحكمة"أحمد  رئيس   ، "نائل 

، أحمد علي  وعضوية السادة القضاة/ محمد  باس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع
 ."نواب رئيس المحكمة"راجح وعلي مصطفى معوض 

 

 القضايية  72لسنة  6189الطعن رقم 
 . قانون   تطبلق القانون  ( 1)

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجل على القاضي دون طلل من الخصوم . عدم 
 .  معين يتقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصغ قانون

 الدعوى     سبب الدعوى   . في( دعوى   نطاق الدعوى : الطيبات  2،3)
( الطلل . ماهيته . القرار الذه يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذه  2)

 يبغيه من دعواه . 

الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا   ( سبل الدعوى . ماهيته .3)
 الطلل . 

 محكمة الموضوع   سيطتها بالنسبة لتكليف الدعوى   .( 4)
تعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليها . هير    في سلطة محكمة الموضوع  

ا لسببها أو موضوعها .  عدم اعتباره ت ييرً   مقيدة بوصغ الخصوم لها . مخالفتها لهذا الوصغ .
 . شرطه

 بيع   التزامات البايع : التزام البايع بضمان العلوب الخفية   .( 5-7)
المبيع ذاته   يءفي مادة الم  العيل   . شرطه . كون   يضمان العيل الخفالتزام البائع ب(  5)

  447وعدم علم الممتره به وقه تسلمااااه . م  أعد له    هوينتقص من قيمته بحسل ال رض الذ 
مدني . وقوع علء تثباا علم الممتره بالعيل على عاتق البائع . تخفاقه في ذلا . أثره . انعقاد  

المحكمة بتحديد    مسئوليته عن العيل بصرا النظر عن وجود خطأ تقصيره من عدمه . التزام
 بمجرد ثبوا الإخلال بذلا الالتزام .   عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعوي  الجابر له
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البائع ب6) التزام  ية . سقوطه بمضي سنة من وقه تسلم الممتره  ب الخمو ضمان العي( 
للمبيع . الاستثناء . تعمد البائع تخفاء العيل عن هش منه . أثره . سقوطه بمضي خمس عمرة  

 مدني .   452سنة من وقه التسليم . م  

الطاعن  (  7) .  بصفته  طلل  البائعين  وهش  النزاع  بعقار  الخمية  العيوب  عن  التعوي  
بمضي خمس عمرة سنة من وقه البيع . م   ها .تقادم.  تشييفها . دعوى ضمان العيوب الخمية  

نها دعوى ضمان ضد كو برف  الدعوى تأسيسًا على  فيه  مدني . قضاء الحكم المطعون    452/2
 مدني . خطأ وقصور .  651المهندس المعماره والمقاول تعمالًا لنص المادة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
أن    -من تلقاء نفسه- بل هو واجل القاضي الذه عليه   ،لا يحتاج تلى طلل الخصوم

المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا    القانونييبحث عن الحكم  
أو   تأييد طلباتهم  في  الخصوم  تليها  استند  التي  القانونية  الحجج  ما كانه  أيًا  الحكم 

 معين.    قانونيدفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسب ونه على الوقائع من وصغ 
النق -المقرر    -2 محكمة  قضاء  يطلبه    –في  الذه  القرار  هو  الطلل  أن 

 المدعي حمايةً للحق أو المركز القانوني الذه يبغيه من دعواه.  
أن سبل الدعوى هو الواقعة أو الوقائع   – قضاء محكمة النق   في -المقرر    -3

 هذا الطلل.   في التي يستمد منها المدعي حقه 
أنه بحسل المدعي أن يطرح على    –قضاء محكمة النق   في-المقرر    -4

حتى يجل على القاضي تعمال صحيح     محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية
القانون على الواقعة المطروحة عليه هير مقيد بوصغ الخصوم لها، ولا تعد مخالفته  
الوقائع المطروحة   التزم  أنه  لهذا الوصغ ت ييرًا لسبل الدعوى ولا موضوعها طالما 

 عليه.  
من القانون    447أن مفاد نص المادة    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -5

المبيع أن   البائع عن ضمان العيل الخفي في  تقوم مسئولية  يتعين لشي  أنه  المدني 
يكون هذا العيل كامنًا في مادة الميء المبيع ذاته وموجودًا فيه وقه أن تسلم الممتره 
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المبيع من البائع وينتقص من قيمته بحسل ال رض الذه أعُد له، كما يلزم أن يكون  
خمي ا، وهو يكون كذلا متى كان الممتره هير عالم به وهير مستطيع أن يعلمه، أو  
تذا لم يكن من الممكن اكتمافه بالفحص المعتاد الذه تعارا الناس على القيام به،  

معينًا، أو كان من السهل اكتمافه بالفحص المعتاد  بل كان يتطلل خبرة خاصة وفحصًا  
أنه تعمد   أثبه  العيال، أو  المبيع من هاذا  البائع قد أكد له خلو  وأثبه الممتره أن 

فيفترض   -على نحو ما تقادم -تخفاء العيل همًا منه، وأنه متى كان هذا العيل خميًا 
ان، فعليه هو علء تثباا  أن الممتره لا يعلم به، فإذا أراد البائع التخلص من الضم

أن الممتره كان يعلم بالعيل وقه تسليم المبيع، فإن عجز عن تثباا هذا العلم وتوافر  
في العيل باقي المروط آنفة البيان انعقدا مسئولية البائع عن الضمان بصرا النظر  
عما تذا كان هناك خطأ تقصيره يمكن نسبته تليه من عدمه، ومقتضى ذلا أنه بمجرد  

بضمان العيل الخفي تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر    بالالتزامالإخلال    ثبوا
 الناشئ عنه لتقدير التعوي  الجابر له. 

من    452أن مفاد النص في المادة    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -6
أن الالتزام بضمان العيوب الخمية يسقا بمضي سنة من وقه تسلم   المدنيالقانون  

الممتره للمبيع، هير أنه تذا تعمد البائع تخفاء العيل عن هشٍ منه، فلا تسقا دعوى  
 الضمان في هذه الحالة تلا بمضي خمس عمرة سنة من وقه البيع. 

تذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإل اء الحكم المستأنغ ورف    -7
والمقاول  بل المهندس المعماره  الدعوى تأسيسًا على أن تشييفها أنها دعوى ضمان ق  

رهم أن الطاعن بصفته    ،من القانون المدني  651دون ملاك العقار وفقًا لأحكام المادة  
أقام الدعوى المبتدأة بطلل التعوي  على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخمية  

من القانون    452/2التي لحقه بعقار النزاع وهش البائعين على سند من نص المادة  
خمس عمرة سنة من وقه البيع، وإذ لم   بمضيالمدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم تلا  

معيبًا يكون  فإنه  الوقائع،  تفيده  الذه  التشيي   لهذا  فيه  المطعون  الحكم  وقد    ،يفطن 
حجبه ذلا عن بحث الدعوى بحسل ما أقيمه عليه والوقوا على تلا العيوب الخمية  

بضمان   مبالالتزان، والإخلال  التي لحقه بعقار النزاع وعما تذا كانه بسبل هش البائعي 
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العيل من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به تلى القصور في  
 التسبيل. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

رقم   الدعوى  أقام  بصفته  الطاعن  أن  في  محكمة    2000لسنة    ... تتحصل  مدني 
الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلل الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا  
له مبلغ أربعمائة ألغ جنيه قيمة الإصلاحاا المطلوبة للعقار المبين بالأوراق، وقال  

اشترى أعضاء اتحاد الملاك    1986/ 6/9بيانًا لذلا: تنه بموجل عقد البيع المؤرخ  
أرض ومباني ذلا العقار من مورثي المطعون ضدهم، وإذ صدر قرار رئيس حي شرق  
الإسكندرية بترميمه وإزالة الأدوار من الحاده عمر حتى الثالث عمر، فأقام الدعوى  

لسنة    ... الإسكندرية   1993رقم  كلي  قيمة    ،مساكن  فيها  المندوب  الخبير  وقدر 
مال ظهرا في فترة الضمان القانوني،  الترميماا بالمبلغ المطالل به، وأن هذه الأع

وبتاريخ   الدعوى،  أقام  فقد  ثم  السابقين، ومن  الملاك  تقع على عاتق  المسئولية  وأن 
حكمه المحكمة بسقوط حق الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم   24/10/2001
لسنة    .الحولي  ... رقم  بالاستئناا  الحكم  هذا  بصفته  الطاعن  ق    57استأنغ 

وبتاريخ   المستأنغ ورف     13/8/2002الإسكندرية،  الحكم  بإل اء  المحكمة  قضه 
الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة  
أبدا فيها الرأه بنق  الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة 

 لتزمه النيابة رأيها. احددا جلسة لنظره، وفيها 
وحيث تن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة 
بصحيفة   دعواه  أسس  أنه  ذلا  التسبيل   في  والقصور  تطبيقه  في  والخطأ  القانون، 
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الدعوى المبتدأة بطلل التعوي  على ضمان العيوب الخمية وهش البائعين، وإخفائهم  
تقع على عاتق مورثي   المسئولية  النزاع، وأن  بالعقار محل  لحقه  التي  العيوب  تلا 

المادة   من نص  سند  على  هذه    452/2المطعون ضدهم  وأن  المدني،  القانون  من 
تلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإل اء  الدعوى لا تتقادم تلا بمضي خمس عمرة سنة،  

بل المهندس المعماره  الحكم المستأنغ ورف  الدعوى تأسيسًا على أنها دعوى ضمان ق  
من القانون المدني، وهو مما يعيبه    651وفقًا لنص المادة    هير مختصمين  والمقاول  

 ويستوجل نقضه. 
المقرر   أن  ذلا  النعي سديد   هذا  تن  المحكمة -وحيث  هذه  أن   -في قضاء 

الخصوم طلل  تلى  يحتاج  لا  الصحيح  وجهه  على  القانون  واجل    ،تطبيق  هو  بل 
القانون  - من تلقاء نفسه-القاضي الذه عليه   المنطبق على    يأن يبحث عن الحكم 
وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانه الحجج القانونية التي    ،الوقائع المطروحة عليه 

على   يسب ونه  بما  يتقيد  لا  وهو  دفاعهم،  أو  طلباتهم  تأييد  في  الخصوم  تليها  استند 
معين. وكان الطلل هو القرار الذه يطلبه المدعي حمايةً    يالوقائع من وصغ قانون

للحق أو المركز القانوني الذه يبغيه من دعواه. وسبل الدعوى هو الواقعة أو الوقائع  
هذا الطلل. وبحسل المدعي أن يطرح على محكمة    فيالتي يستمد منها المدعي حقه  

حتى يجل على القاضي تعمال صحيح القانون     الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية
لهذا   تعد مخالفته  لها، ولا  الخصوم  المطروحة عليه هير مقيد بوصغ  الواقعة  على 
الوصغ ت ييرًا لسبل الدعوى ولا موضوعها طالما أنه التزم الوقائع المطروحة عليه.  

ة البائع  من القانون المدني أنه يتعين لشي تقوم مسئولي   447وكان مفاد نص المادة  
عن ضمان العيل الخفي في المبيع أن يكون هذا العيل كامنًا في مادة الميء المبيع  

قيمته بحسل  ذاته وموجودًا فيه وقه أن تسلم الممتره المبيع من البائع وينتقص من  
ال رض الذه أعُد له، كما يلزم أن يكون خمي ا، وهو يكون كذلا متى كان الممتره  
هير عالم به وهير مستطيع أن يعلمه، أو تذا لم يكن من الممكن اكتمافه بالفحص  
المعتاد الذه تعارا الناس على القيام به، بل كان يتطلل خبرة خاصة وفحصًا معينًا،  

مافه بالفحص المعتاد وأثبه الممتره أن البائع قد أكد له خلو  أو كان من السهل اكت 
المبيع من هاذا العيال، أو أثبه أنه تعمد تخفاء العيل همًا منه، وأنه متى كان هذا  
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فيفترض أن الممتره لا يعلم به، فإذا أراد البائع   -على نحو ما تقادم-العيل خميًا  
التخلص من الضمان، فعليه هو علء تثباا أن الممتره كان يعلم بالعيل وقه تسليم  
البيان   آنفة  المروط  باقي  العيل  وتوافر في  العلم  تثباا هذا  فإن عجز عن  المبيع، 

ان بصرا النظر عما تذا كان هناك خطأ تقصيره  انعقدا مسئولية البائع عن الضم
بضمان    بالالتزاميمكن نسبته تليه من عدمه، ومقتضى ذلا أنه بمجرد ثبوا الإخلال  

التعوي    لتقدير  عنه  الناشئ  الضرر  عناصر  بتحديد  المحكمة  تقوم  الخفي  العيل 
بالتقادم  تسقا    -1من القانون المدني على أنه "  452الجابر له. وأن النص في المادة  

دعوى الضمان تذا انقضه سنة من وقه تسلم المبيع ولو لم يكمغ الممتره العيل  
على أنه لا يجوز    -2"  تلا بعد ذلا ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول

للبائع أن يتمسا بالسنة لتمام التقادم تذا ثبه أنه تعمد تخفاء العيل همًا منه." مفاده 
سنة من وقه تسلم الممتره للمبيع،    بمضي أن الالتزام بضمان العيوب الخمية يسقا  

فلا تسقا دعوى الضمان في هذه    ،هير أنه تذا تعمد البائع تخفاء العيل عن هش منه
الحكم   وكان  ذلا،  كان  لم ا  البيع.  وقه  من  سنة  عمرة  خمس  بمضي  تلا  الحالة، 

الدعوى تأسيسًا على أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإل اء الحكم المستأنغ ورف   
ق   أنها دعوى ضمان  وفقًا تشييفها  العقار  والمقاول دون ملاك  المعماره  المهندس  بل 

رهم أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة    ، من القانون المدني  651لأحكام المادة  
بطلل التعوي  على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخمية التي لحقه بعقار النزاع  

من القانون المدني، وأن هذه الدعوى   452/2وهش البائعين على سند من نص المادة  
خمس عمرة سنة من وقه البيع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون    بمضيلا تتقادم تلا  

معيبًا يكون  فإنه  الوقائع،  تفيده  الذه  التشيي   لهذا  بحث    ،فيه  ذلا عن  حجبه  وقد 
الدعوى بحسل ما أقيمه عليه والوقوا على تلا العيوب الخمية التي لحقه بعقار  
النزاع وعما تذا كانه بسبل هش البائعين، والإخلال بالالتزام بضمان العيل من عدمه،  
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به تلى القصور في التسبيل، بما 

   يوجل نقضه.
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 2021سنة فبراير من  21جيسة 
القاضي السياد  الله    / برئاسة  خلغ  الصبور  رئ"عبد  المحكمةنائل   ،"يس 
القضاة السادة  منصور  /وعضوية  المحسن  عبد  الحميد ،  محمد  عبد  همام 

 . "نواب رئيس المحكمة"د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان  ، الجميلي

 

 القضايية  85لسنة  4454الطعن رقم 
  بالنسييبة ليمنازعات الناشييلة عن العقود : سيييطتها في تكليف( محكمة الموضييوع   سيييطتها  1)

 العقد   .
لها سلطة تشيي  العقد والتعرا على ما عناه المتعاقدان . خضوعها    .  محكمة الموضوع

 هذا التشيي  لرقابة محكمة النق  .  يف

   . ( عقد   بعض أنواع العقود : عقد الصيح : ماهلته2)
ولو لم    بل الخرا . مناطه . نزول كل من طرفيه عن بع  ما يد يه ق  اعتبار العقد صلحً 

 ا مع ما نزل عنه خصمه . أحدهما متشافئً يكن ما نزل عنه 

   .  الصيح : العدول عن( صيح   أثره  3،4)
بالصلح . أثره . عدم جواز تجديد حسم  (  3) المتصالحين سواءً النزاع    النزاع  بإقامة   بين 
ة ل. المحتج عليه بالصلح . له الطعن عليه ودفع حجيته لع  دعوى مرفوعة  يف  بالمضيأو    دعوى 
المحكمة فلازمه .  يبديها .   له .  أخذً عقد الصلح    يالمنازعة ف  يوجوب فصل  أو تطراحًا  به  ا 
 مدنى . علة ذلا . 549،553

عن الأضرار التي لحقه قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعن بالتعوي   (  4)
بل المطعون  من ق    به جراء تصابته والتي خلفه لديه عاهة مستديمة أثر التعده عليه بالضرب 

ضده استنادًا لحجية محضر الصلح المبرم بينهما في هذا المأن رهم تمسا الأول بعدوله عن ذلا 
 الصلح وتدليله على ذلا . قصور . 
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أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة   –قضاء محكمة النق   في–المقرر    -1
تلا أنها تخضع في هذا التشيي     ،تشيي  العقد والتعرا على ما عناه المتعاقدان منه

 لرقابة محكمة النق . 
النق  –المقرر  -2 قضاء محكمة  المادتين    -في  مفاد  من    553،  549أن 

من طرفيه عن بع  ما يد يه    ا تلا تذا نزل كل  أن العقد لا يكون صلحً القانون المدني  
 . ا مع ما نزل عنه خصمه بل الخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متشافئً ق  

فلا يجوز    ،سم النزاع بالصلحأنه تذا حُ   -في قضاء محكمة النق   –المقرر  -3
كانه    التيفي الدعوى    بالمضيمنهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا    هٍّ لأ

يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن  ، ولشن  امرفوعة بما حسمه الطرفان صلحً 
في هذه الحالة أن تفصل في    يبديها، ويجل على المحكمة  عليه ويدفع حجيته لعلةٍ 

وتقول    ،ا من المنازعة في الحق المتصالح عليهالمنازعة في عقد الصلح باعتبارها فرعً 
 . لها طراحً تا به أو كلمتها في العقد أخذً 

أن الطاعن    -وما حصله الحكم المطعون فيه    -الثابه في الأوراق  كان  تذ    -4
  ،تمسا أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده

تقرارً  ممهرً وقدم  برقم    اا  العدول  عقار   ۲۰۱۲لسنة  ...  بهذا  محكمة    ه شهر  أمام 
عن الأضرار )  فإن الحكم المطعون فيه تذ قضى برف  دعوى التعوي ،  الاستئناا

أثر   مستديمة  عاهة  لديه  خلفه  والتي  تصابته  جراء  به  لحقه  التي  والأدبية  المادية 
بالضرب عليه  المطعون ضده(   التعده  قبل  سندٍ   من  الصلح   على  محضر  أن  من 
دون أن يمحص    ، على الطاعن ونافذ في حقه  ة ج ح  7/2010/ 8خ  المصدق عليه بتاري 

ا من المنازعة في الحق المتصالح عليه  باعتباره فرعً   اعما تمسا به الطاعن من دف
 تلى وجه الحق في  ا له وصولًا طراحً تا به أو أخذً   )عقد الصلح( وتقول كلمتها في العقد

 . التسبيلا بالقصور في يكون مموبً ه فإن ، الدعوى 
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 المحكميية 
،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 استوفى أوضاعه المكلية. عن طحيث تن ال

  أن   تتحصل في   -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -وحيث تن الوقائع  
جناياا    ۲۰۱۰لسنة  ...  ة رقم  يفي الجناالتبعية  قام على المطعون ضده الدعوى المدنية  أعن  االط
حالة الدعوى المدنية تلى المحكمة المدنية  إ بإدانة المطعون ضده و   بااٍ بحكمٍ  فيها    والمقضية،  أالمنم

ل الطاعن طلباته  والتي عد    ،المنمأة  جزئي  يمدن  ۲۰۱۱لسنة  ...  فقيدا الدعوى برقم    ،المختصة
عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقه به جراء   افيها تلى الحكم بمبلغ مائتي ألغ جنيه تعويضً 

بالضرب   ،تصابته عليه  التعده  أثر  مستديمة  عاهة  لديه  خلفه    ، 2010/ 18/10خ  بتاري   والتي 
قضه المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص    6/2012/ 24ة  نفة البيان. وبجلسآوالمحرر عنه الجناية  

الدعوى برقم  إالقيمي و  المختصة، وإذ قيدا  للمحكمة الابتدائية  سوهاج    ۲۰۱۲لسنة    ...حالتها 
المنمأة -الابتدائية   الدعوى حكمه    1/2014/ 30خ  وبتاري   –مأمورية  برف   استأنغ    .المحكمة 

  ۸۹لسنة  ...  بالاستئناا رقم    -مأمورية سوهاج-الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناا أسيوط  
قضه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن في هذا الحكم    28/12/2014ة  ق. وبجلس

رض الطعن على هذه  عُ إذ و ، برف  الطعن الرأهبطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  فحددا جلسة لنظره، - في هرفة ممورة - المحكمة

قيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ وحيث تن الطعن أُ 
  - المؤيد بالحكم المطعون فيه-ن الحكم الابتدائي  تبمقولة    ،في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

عن دفاع    اا تلى عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ملتفتً قضى برف  الدعوى استنادً 
  ۲۰۱۲لسنة  ...  الطاعن بعدوله عن محضر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة والمقيد برقم  

وعدم تسليمه مبلغ التعوي  المتفق عليه للطاعن،    لالتزاماتهلعدم تنفيذ المطعون ضده    ه شهر عقار 
تحقيق  على الرهم من تقديم محضر العدول أمام محكمة الاستئناا، وأنه كان يتعين تحالة الدعوى لل

 لإثباا ذلا، مما يعيل الحكم المطعون فيه، ويستوجل نقضه. 

أنه وإن كان لمحكمة   -في قضاء هذه المحكمة-ذلا أن المقرر     وحيث تن هذا النعي سديد 
منه المتعاقدان  عناه  ما  على  والتعرا  العقد  تشيي   سلطة  هذا   ،الموضوع  في  تخضع  أنها  تلا 

الصلح  "  من القانون المدني على أن  549التشيي  لرقابة محكمة النق . وإذ كان النص في المادة  
لى وجه  ع  منهما  ، وذلا بأن ينزل كل  ا محتملًا ا أو يتوقيان به نزاعً ا قائمً عقد يحسم به الطرفان نزاعً 
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تنحسم بالصلح المنازعاا التي    -1منه على أن "   553وفي المادة    ،" من ادعائهالتقابل عن جزء  
  لاً من المتعاقدين نزو   ه  ويترتل عليه انقضاء الحقوق والادعاءاا التي نزل عنها أ  -2.  تناولها
بل الخر  من طرفيه عن بع  ما يد يه ق     تذا نزل كل  ا تلا  مفاده أن العقد لا يكون صلحً   ".انهائيً 

 ، سم النزاع بالصلحا مع ما نزل عنه خصمه، وأنه تذا حُ حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متشافئً 
بالمض  هٍّ فلا يجوز لأ بإقامة دعوى ولا  النزاع لا  الت  يمنهما أن يجدد هذا  الدعوى  كانه   ي في 
حتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع  ا، ولشن يجوز لمن يُ بما حسمه الطرفان صلحً   مرفوعةً 
في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح    يبديها، ويجل على المحكمة   جيته لعلةٍ ح

ا  طراحً تا به أو  ا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذً باعتبارها فرعً 
أن الطاعن تمسا    -وما حصله الحكم المطعون فيه -اق  وكان الثابه في الأور ،  ا كان ذلا. لم  له

  ا ا ممهرً وقدم تقرارً   ،أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده
فإن الحكم المطعون فيه  ،  أمام محكمة الاستئناا  ه شهر عقار   ۲۰۱۲لسنة  ...  بهذا العدول برقم  

بتاري عليه  المصدق  الصلح  محضر  أن  من  سند  على  التعوي   دعوى  برف   قضى  خ  تذ 
 على الطاعن ونافذ في حقه دون أن يمحص ما تمسا به الطاعن من دفاع  ةجح   2010/ 8/7

ا له  طراحً تا به أو  ا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذً باعتباره فرعً 
  ، بما يوجل نقضه  ،ا بالقصور في التسبيل يكون مموبً ه  فإن،  تلى وجه الحق في الدعوى   وصولاً 
 ن يكون مع النق  الإحالة. على أ
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 2021سنة  فبراير من  23جيسة 
وعضوية السادة   ،"يس المحكمةنائل رئ "  نبيل عمران  /يبرئاسة السياد القاض

نواب رئيس  "صلاح عصمه ود. محمد رجاء  ،  د. مصطفى سالمان  /القضاة
 ورضا محمود السيد. "المحكمة

 

 القضايية  83لسنة  13880 الطعن رقم
 . استلناف   نطاق الاستلناف : تغللر السبب  ( 1)

ة تليه دون تعديل موضوع الطلل الاستئناا ت يير سبل الطلل أو الإضاف  للخصوم في
 مرافعاا . علة ذلا .  235. م  الأصلي 

: اسييييتقلالها عن دعوى الإثراء  حق   هثراء بغلر وجأوراق تلارية   الشيييييك : دعوى الإ   (2-6)
 .  بلا سبب 
  532م  .    خاصة بالميا وحدهجديدة  دعوى  دعوى الإثراء ب ير وجه حق . ماهيتها .  (  2)
لها عنها وعدم  ستقلامدني . ا  179. م    دعوى الإثراء بلا سبل اسمها مع    تمابها في.    التجارة  ق
أحكامها . علة ذلا . شروطها . انقضاء دعوى الصرا للمطالبة بقيمة الميا ها بأركانها و تقيد 

التقا مدة  اكتمال  قبل  كفايته  أو عدم  الرصيد  وجود  وثبوا عدم  وب ير حاجة لإثباا  بالتقادم  دم 
يَرة  .    رذمة الساحل أو المُظَه ّ   الافتقار في جانل الحامل أو الإثراء في مؤداه . لحامل الميا الخ 

وجه حق  بين أن يقيم دعوى الصرا ابتداءً للمطالبة بقيمة الميا وبين أن يقيم دعوى الإثراء ب ير  
 ابتداءً . كيفيتهما .  

بسقوط   ام صدور حكم ابتدائي أو نهائيستلز . عدم ا ب ير وجه حقالإثراء رفع دعوى  (3)
  532تى ينمأ حقه . م  ر بدعوى الصرا حالرجوع على الساحل أو المُظَه ّ   حق حامل الميا في

 . علة ذلا  ق التجارة .

المطالبة بالميكين سند الدعوى    يول درجة بسقوط حق البنا الطاعن ف محكمة أ( قضاء  4)
أمام محكمة الاستئناا فواستناد  بالتقادم   بالمبلغ موضوع    يالطاعن  المطعون ضده  تلزام  طلل 

الذ اعتباره  .    ب ير وجه حقالدعوى تلى أحكام الإثراء   ابتداءً رُفعه    هت ييرًا للسبل   به الدعوى 
على حاله    بقاء الطلل الأصلي  .. علة ذلا    يا يت ير به موضوع الطلل الأصلا جديدً وليس طلبً 

 أثره . قبول السبل الجديد أمام محكمة الاستئناا .   أمام محكمة أول درجة .  ا حسبما كان مطروحً 
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به ب ير حق من قيمة   ثره برد ما أُ استئنافه بإلزام المطعون ضده    ( تمسا البنا في5)
الد  سند  نهائيالميكين  أو  ابتدائي  حكم  بصدور  التقيد  دون  ح  عوى  في بسقوط  على    قه  الرجوع 

دفع   ضده دعوى الإثراء ب ير وجه حق بأه المطعون ضده بدعوى الصرا وعدم دفع المطعون  
فته بدعوى الإثراء  الرجوع علااى المطعون ضده بص  مؤداه . نموء حق البنا الطاعن في  أو دفاع .

من مواد الإصدار ق التجارة . أثره . قانون    3. م  2005الأول من أكتوبر سنة    ب ير وجه حق في
 . خطأ ومخالفة للقانون .  . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر  التجارة هو الواجل التطبيق

تلى أن عدم وفاء  ب ير وجه حق  دعواه على أحكام الإثراء    يالبنا الطاعن ف  ( استناد 6)
المطعون ضده بقيمة الميكين قد أدى تلى تثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبل امتناعه عن  

ء وعدم ادعاء الأخير أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه . مؤداه الوفا
للبنا الطاعن مبلغ الميا   وإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدهالقضاء بإل اء الحكم المستأنغ .

 . سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد  %5والفوائد بواقع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

قانون المرافعاا    من   235المادة  أن    - قضاء محكمة النق   في-المقرر    -1
ت يير    على حاله  تئناا مع بقاء موضوع الطلل الأصليالاس  قد أجازا للخصوم في
تلى جانل   هذه الإضافة أو  هذا الت يير  من  باعتبار أن القصد   سببه أو الإضافة تليه

  فيأول درجة هو تأكيد الأحقية    أمام محكمة  الطلل  عليه  ينطوه كان    هذالسبل ال
   .ا عليهاكان مطروحً  هالذ الطلل ذاا

على أنه    1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    532المادة    ن النص في ت  -2
لم يقدم    هالبة بقيمته أن يطالل الساحل الذيجوز لحامل الميا رهم تقادم دعوى المط"

به ب ير وجه حق وكذلا    ه ثر م استرده كله أو بعضه برد ما أُ مقابل الوفاء أو قدمه ث 
"، مُفاده  ب ير وجه حق  ر يحقق تثراءً ه ّ ظَ يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة تلى كل مُ 

أجاز الممرع  الميا  أن  دعوى    ،لحامل  وحده،جديدة  بمقتضى  بالميا    هي   خاصة 
وى الإثراء هير العادل،  دع  ى الإثراء ب ير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسيدعو 

 179المنصوص عليها في المادة    دعوى الإثراء بلا سبلاسمها الأول مع    تتمابه في 
  يد بأركانها من حيث وجود تثراء في ، تلا أنها تستقل عنها ولا تتقتقنين المدني من ال

لهذا الإثراء، كما    تقار في جانل آخر دون أن يقوم سبل قانوني جانل يترتل عليه اف
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التعوي  عما لحق به من    هو    من حيث تن ما يطلبه المدعيلا تتقيد بأحكامها سواءً 
من أن علء  ، وما يترتل على ذلا  حدود ما نال المدعى عليه من تثراءٍ   افتقار في

حين أن    تق الدائن المفتقر. فييقع على عا  تثباا قيام الالتزام في ذمة المدين المُثره 
كل ما تمترطه دعوى الإثراء ب ير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرا 
للمطالبة بقيمة الميا بالتقادم، وثبوا عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال  

ذمة الساحل    م، وب ير حاجة لإثباا الافتقار في جانل الحامل أو الإثراء في مدة التقاد
المُظَه ّ  ي أو  بين أن  يَرة  الخ  الميا  تشون لحامل  ثم  ابتداءً  ر. ومن  قيم دعوى الصرا 

للمطالبة بقيمة الميا، فإذا ما تمسا المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن 
ت يير سبل الدعوى تلى الإثراء ب ير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء   يالمدع

توافر المرطين    الحالتين التحقق من   ويكون على القاضي فيب ير وجه حق ابتداءً،  
في في  532دة  الما  المنصوص عليهما  يَفصل  ثم  تليها،  هذا    الممار  الدعوى على 

 الأساس.  
" لم تستلزم وفقًا 1999لسنة    17"من قانون التجارة رقم    532المادة  تن    -3

من المرسوم بقانون    52، المادة  أو في النص المقابل بالتمريع الفرنسي–لصريح نصها  
من قانون النقد    59-131، والمقابلة حاليًا للمادة  1935المنظم للميا الصادر عام  

صدور حكم ابتدائي أو نهائي    -2005لسنة    516المعدلة بالقانون رقم    والمال الفرنسي
ر بدعوى الصرا حتى  الرجوع على الساحل أو المُظَه ّ   بسقوط حق حامل الميا في

لا دعوى  ال  هذه  رفع  يفب ير وجه حق  ذلا أن الحق  الإثراء  رفع دعوى   يينمأ حقه ف 
 الرجوع بدعوى الصرا،  في بسقوط حق الحامل    ي النهائ أو    الابتدائي عن الحكم  ينمأ  
وثبوا عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته    انقضاء مواعيد التقادمثبوا  عن  ينمأ  وإنما  

 قبل اكتمال مدة التقادم. 
الثابه تذ    -4 قد قضه بسقوط حق    الأوراق أن محكمة أول درجة  ي ف  كان 

د الطاعن أمام محكمة  المطالبة بالميكين سند الدعوى بالتقادم، فاستن   ي البنا الطاعن ف
طلل تلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى تلى أحكام الإثراء    ي الاستئناا ف
ا  ا جديدً به الدعوى ابتداءً، وليس طلبً رُفعه   هبما يعد ت ييرًا للسبل الذ  ب ير وجه حق 
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لأن هذا الطلل ظل باقيًا على حاله حسبما كان    ي يت ير به موضوع الطلل الأصل
يكون    -على النحو المتقدم-ا أمام محكمة أول درجة، فإن ما أبداه الطاعن  مطروحً 
  أمام محكمة الاستئناا.  مقبولًا 
الرجوع علااى المطعون ضده بصفته بدعوى    تذ كان حق البنا الطاعن في  -5
الأول من أكتوبر   قد نمأ في 532راء ب ير وجه حق المنصوص عليها في المادة الإث 
بالمادة    2005سنة   التجارة الحاليمن مو   3عملًا  لقانون  لتعديلها    وفقًا  اد الإصدار 

استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما أثرى به ب ير    الأخير، وتمسا البنا في
وى، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط  حق من قيمة الميكين سند الدع

ضده  الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرا، ولم يدفع المطعون    حقه في
يكون هو    و دفاع، فإن قانون التجارة الحاليدفع أ  دعوى الإثراء ب ير وجه حق بأه

خالغ  قد  يكون  فإنه  النظر،  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ  التطبيق،  الواجل 
 تطبيقه.   يالقانون وأخطأ ف
ب ير  دعواه المؤسسة على أحكام الإثراء    يتذ كان البنا الطاعن قد استند ف  -6
تلى أن عدم وفاء المطعون ضده بصفته بقيمة الميكين قد أدى تلى تثراء وجه حق  

ع أنه  ء، وكان الأخير لم يد  الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبل امتناعه عن الوفا
أو بعضه، ولم يسترده كله  الوفاء وظل متاحًا  يت  قدم مقابل  بإل اء فإنه  القضاء  عين 

المستأنغ   يؤدهالحكم  أن  بصفته  ضده  المطعون  مبلغ    وإلزام  الطاعن  للبنا 
 .دسنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السدا %5جنيه والفوائد بواقع   177‚15/751

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق على  الاطلاع  القاض  ،بعد  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  المقرر،    يوسماع 
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 . المكلية أوضاعه  استوفى الطعن تن حيث 
  – أوراق الطعنما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  على  –ائع  لوقا  تنحيث  و 
أن البنا الطاعن، وبعد رف  طلبه باستصدار أمر الأداء، أقام الدعوى    تتحصل في
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فته  شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بص  تجاره كلي  2012لسنة    ... رقم  
 % 5والفوائد القانونية بواقع    اجنيهً   177‚15/751له مبلغ    طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤده

سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبيانًا لذلا قال تنه يداينه بالمبلغ سالغ البيان 
مسحوبين على البنا    1/9/1999  و   1/8/1999بموجل شيكين محررين مؤرخين  

أفاد البنا المسحوب عليه بعدم كفاية    ،فرع أسوان، وإذ تقدم لصرا قيمتهما  الأهلي
بسقوط حق البنا  حكمه المحكمة    2/2013/ 23فشانه الدعوى. وبتاريخ    ،الرصيد

  ...بالاستئناا رقم  المطالبة بالميكين بالتقادم. استأنغ البنا هذا الحكم    الطاعن في
ييد  قضه المحكمة بتأ 9/6/2013ق لدى محكمة استئناا القاهرة، وبتاريخ 17لسنة 

اه  هذا الحكم بطريق النق  بالطعن الماثل، وأودع  الحكم المستأنغ. طعن البنا في
  إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في برف  الطعن، و   النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه

 هرفة ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  
الحكم المطعون فيه  حاصل ما ينعاه البنا الطاعن بسبل طعنه على  وحيث تن  

في والخطأ  القانون  محكمة    وفيتطبيقه،    مخالفة  أمام  تمسا  تنه  يقول  ذلا  بيان 
الاستئناا بإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة الميكين استنادًا تلى قواعد الإثراء ب ير  

، لأحقيته  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    532وجه حق عملًا بنص المادة  
الرجوع على المطعون ضده    تقادم دعوى المطالبة بقيمتهما، في كحامل للميكين، رهم  

لأن الأخير لم يقدم مقابل الوفاء وفق الإفادة    بالدعوى الممار تليها  -الساحل– بصفته
الصادرة من البنا المسحوب عليه، تلا أن الحكم المطعون فيه رف  استئنافه بما قاله  

رة القديم ويخضعان للتقادم ظل قانون التجا  ن الميكين سند الدعوى يُستحقان فيمن أ
هما  علي   من ذلا القانون، ومن ثم لا تسره   194المادة    عليه في  وصالمنص  الخمسي
 ، بما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.   من القانون الحالي 532المادة 

  -قضاء هذه المحكمة  في-ذلا أنه من المقرر      محله  ي ف  يوحيث تن هذا النع 
موضوع  الاستئناا مع بقاء    قد أجازا للخصوم فيقانون المرافعاا    من   235المادة  أن  

هذا   من باعتبار أن القصد   ت يير سببه أو الإضافة تليه  على حاله  الطلل الأصلي
  أمام محكمة  الطلل عليه ه كان ينطو  هذتلى جانل السبل ال هذه الإضافة أو  الت يير
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وكان النص    .ا عليهاكان مطروحً   هالذ   الطلل  ذاا  يأول درجة هو تأكيد الأحقية ف
يجوز لحامل الميا  على أنه "  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    532المادة    في

تقادم دعوى المط الوفاء أو    هالبة بقيمته أن يطالل الساحل الذرهم  لم يقدم مقابل 
وكذلا يجوز للحامل    ،قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به ب ير وجه حق 

  "، مُفاده أن الممرع أجاز ب ير وجه حق  ر يحقق تثراءً ه ّ ظَ توجيه هذه المطالبة تلى كل مُ 
ى الإثراء ب ير  دعو   هي  خاصة بالميا وحده،جديدة  بمقتضى دعوى    ،لحامل الميا 

وى الإثراء هير العادل، تتمابه في اسمها  دع  وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي 
،  تقنين المدني من ال  179المنصوص عليها في المادة    دعوى الإثراء بلا سبلمع    الأول

تتق  أنها تستقل عنها ولا  بأركانها من حيث وجود تثراء في تلا  يترتل عليه  جانلٍ   يد   
لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها    افتقار في جانل آخر دون أن يقوم سبل قانوني

حدود    التعوي  عما لحق به من افتقار في  هو    من حيث تن ما يطلبه المدعيسواءً 
من أن علء تثباا قيام الالتزام ما نال المدعى عليه من تثراء، وما يترتل على ذلا  

حين أن كل ما تمترطه    في ذمة المدين المُثره يقع على عاتق الدائن المفتقر. في 
دعوى الإثراء ب ير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرا للمطالبة بقيمة  

  ته قبل اكتمال مدة التقادم، وب ير الميا بالتقادم، وثبوا عدم وجود الرصيد أو عدم كفاي 
ر. ومن  ذمة الساحل أو المُظَه ّ   حاجة لإثباا الافتقار في جانل الحامل أو الإثراء في

يَرة بين أن يقيم دعوى الصرا ابتداءً للمطالبة بقيمة الميا،   ثم تشون لحامل الميا الخ 
ت يير سبل    لدفع بالتقادم، كان للدائن المدعيفإذا ما تمسا المدين المدعى عليه با

وجه حق ابتداءً،  الدعوى تلى الإثراء ب ير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء ب ير  
  توافر المرطين المنصوص عليهما في  الحالتين التحقق من   ويكون على القاضي في

الدعوى على هذا الأساس. ومن ناحية ثانية،    الممار تليها، ثم يَفصل في   532دة  الما
المادة   نصها    532فإن  لصريح  وفقًا  تستلزم  لم  البيان  المقابل    يف أو  –آنفة  النص 

،  1935من المرسوم بقانون المنظم للميا الصادر عام    52، المادة  بالتمريع الفرنسي
المعدلة بالقانون رقم   من قانون النقد والمال الفرنسي  59-131والمقابلة حاليًا للمادة  

الرجوع    الميا فيبسقوط حق حامل    ابتدائي أو نهائي صدور حكم    - 2005لسنة    516
ب ير  الإثراء  رفع دعوى    ر بدعوى الصرا حتى ينمأ حقه فيعلى الساحل أو المُظَه ّ 
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  ي النهائ أو    الابتدائي عن الحكم  لا ينمأ  دعوى  ال  هذه  رفع  يفوجه حق  ذلا أن الحق  
انقضاء مواعيد  ثبوا  عن  ينمأ  الرجوع بدعوى الصرا، وإنما    في بسقوط حق الحامل  

ا كان ذلا،  لم  وثبوا عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.    التقادم
 يقد قضه بسقوط حق البنا الطاعن ف  الأوراق أن محكمة أول درجة   ي وكان الثابه ف

  ي د الطاعن أمام محكمة الاستئناا فالمطالبة بالميكين سند الدعوى بالتقادم، فاستن 
  ب ير وجه حق طلل تلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى تلى أحكام الإثراء  

ا يت ير به موضوع  ا جديدً لبً به الدعوى ابتداءً، وليس طرُفعه    هبما يعد ت ييرًا للسبل الذ
ا أمام محكمة  لأن هذا الطلل ظل باقيًا على حاله حسبما كان مطروحً   ي  الطلل الأصل

الطاعن   أبداه  ما  فإن  درجة،  المتقدم-أول  النحو  مقبولًا   -على  محكمة  يكون  أمام   
الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى    ا كان حق البنا الطاعن فيولم  الاستئناا.  

الأول من أكتوبر   قد نمأ في 532راء ب ير وجه حق المنصوص عليها في المادة الإث 
بالمادة    2005سنة   التجارة الحاليمن مو   3عملًا  لقانون  لتعديلها    اد الإصدار  وفقًا 

استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما أثرى به ب ير    يالأخير، وتمسا البنا ف 
دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط    وى،حق من قيمة الميكين سند الدع

ضده  الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرا، ولم يدفع المطعون    حقه في
يكون هو    جارة الحاليدفع أو دفاع، فإن قانون الت   دعوى الإثراء ب ير وجه حق بأه

فإ النظر،  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ  التطبيق،  خالغ الواجل  قد  يكون  نه 
 . بما يوجل نقضه  ،تطبيقه   القانون وأخطأ في
وإذ كان البنا الطاعن قد   وضوع صالح للفصل فيه، ول ما تقدم،وحيث تن الم

تلى أن عدم وفاء المطعون  ب ير وجه حق  دعواه المؤسسة على أحكام الإثراء    ياستند ف
ضده بصفته بقيمة الميكين قد أدى تلى تثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبل  

ع أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده ء، وكان الأخير لم يد  امتناعه عن الوفا
كله أو بعضه، فإنه يتعين القضاء بإل اء الحكم المستأنغ وإلزام المطعون ضده بصفته  

سنويًا من تاريخ   %5جنيه والفوائد بواقع   177‚15/751للبنا الطاعن مبلغ  يؤده أن
 المطالبة وحتى السداد.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  23جيسة 
السادة   وعضوية  ،"نائل رئيس المحكمة"  نبيل عمران  /يبرئاسة السياد القاض

بهاء  ،  د. مصطفى سالمان  /القضاة صلاح عصمه ود. محمد رجاء وياسر 
 ."نواب رئيس المحكمة"الدين 

 

 القضايية  83لسنة  18493 الطعن رقم
 .   ()قواعد هامبورجليبضايع  ي فاقية الأمم المتحدة لينق" البحر ات:  البحري  نق"   النق" (1)

" . دخولها حيز  قواعد هامبورج"  1978للبضائع عام    ه فاقية الأمم المتحدة للنقل البحر ات
قرار رئيس الجمهورية  الموافقة عليها ب منها بعد    30وفق المادة    1992الأول من نوفمبر    النفاذ في
بمأن    1990لسنة    8  استبعاد ق.  أثره  ا    القانون   معاملتها معاملة   .  مؤداه   .  1979لسنة    104رقم  

 .  التجارة البحرية

:   )قواعد هامبورج(ليبضييييييايع   ية الأمم المتحدة لينق" البحري اتفاق:   نق"   النق" البحري  (2،3)
 . طلان شرط استبعاد تطبلق الاتفاقية  ب

 . بطلان كل شرط يرد في   1978للبضائع لعام    ه الأمم المتحدة للنقل البحر   اتفاقية  (2)
يقرر استبعاد    ه يقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحر أية وث  يسند المحن أو ف  يأو ف  ه نقل البحر عقد ال

هلاك البضائع أو تلفها  عن  تطبيق تلا الاتفاقية أو تعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة  
 23و   5ن  االمادت  .  حدود مخالفته لها  يف  تسليمها بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام  يأو التأخير ف

 .  الاتفاقية من

حنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية(  3) فاقية  دولة متعاقدة بات  يوه  تفريغ الم 
البحر الأمم   للنقل  عام    ه المتحدة  ف  1978للبضائع  . خضوع    هامبورج   يالموقعة  مؤداه  سند  . 

لمركة الطاعنة بأن البند الخامس من  ا  علة ذلا . عدم جواز تحده  .  المحن محل النزاع للاتفاقية
انتهاء الحكم المطعون  .    سند المحن يعفيها من المسئولية عن التأخير لبطلانه ومخالفته للاتفاقية 

لا تعيبه تقريراته القانونية الخاطئة  . صحيح .    تلى عدم تعفاء المركة الطاعنة من المسئوليةفيه  
لمحكمة النق  أن تصححه    .  المتعلقة باستناده تلى قانون التجارة البحرية للوصول تلى ذاا النتيجة

 .   دون نقضه
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:   )قواعد هامبورج(ليبضييييايع   البحري فاقية الأمم المتحدة لينق" ات:   ي نق"   النق" البحر   (4-7)
 . مسلولية الناق" البحري في ظ" الاتفاقية  

التزام الناقل .    "قواعد هامبورج"  1978للبضائع لعام    ه فاقية الأمم المتحدة للنقل البحر ات(  4)
الت   ه البحر  البضائع  تسليمها  يف  يبسلامة  تأخير  بتحقي.    عهدته وبعدم  ببذل عناية لا  ق  ااااالتزام 
ميناء المحن حتى الوقه   يتلم فيه تلا البضائع من الماحن ف اس  ذهمن الوقه ال  ؤهبد   .  ةااااااهاي
من    5،    4ن  ا المادت.    ميناء التفريغ  يرسَل تليه أو تُوضع تحه تصرفه فيتسلمها فيه المُ   هالذ 

 .  الاتفاقية

لا يحتاج المضرور تلا   .  على أساس الخطأ المفترض   هاماقيالبحره .    مسئولية الناقل (5)
ز  اجو أثره .    .   علاقة السببية بين الخطأ والضررو ض خطأ الناقل  افتر ا  .   . مؤداه   تلى تثباا الضرر

  للبضائع   ه الأمم المتحدة للنقل البحر من اتفاقية    المرفق الثاني.  . كيفيته    قرينة الخطأ  للناقنفي ا
 .  1978لعام 

عن    تحديد مسئولية الناقل  .   1978للبضائع لعام    ه الأمم المتحدة للنقل البحر   اتفاقية (  6)
 /أ ، ب .  6كيفيته . م    .  التسليم   يعن التأخير فو   هلاك البضائع أو تلفهاعن  الخسارة الناتجة  
الف قرتين )أ(    هز تعد اجو شرطه . عدم   الناقل بمقتضى    هالحد الذ  )ب( معًا ،مجموع مسئولية 
فقرة .    تنمأ هذه المسئولية بمأنه  هللبضائع الذ   يالف قرة )أ( بالنسبة للهلاك الشلسيتقرر بمقتضى  

 )ج( .

مع تحديد   الظاهر للبضائع  لناقل كتابة بالهلاك أو التلغلالمُرسَل تليه    خطاروجوب ت  (7)
خمسة عمر يومًا  ها وخلال  مباشرة لتسليم  ييوم العمل التال  لا يجاوزميعاد  لهما في  الطبيعة العامة  
قرينة  . تجاوز الميعاد .    تذا كان الهلاك أو التلغ هير ظاهر  هامباشرة يوم تسليم  يتل متصلة  
اا  علء تثب  . مؤداه . انتقال  سند المحن  ي موصوفة ف  يبضائع كما هلل  الناقل  على تسليمقانونية  

حدة للنقل الأمم المت  اتفاقية  2،  19/1م    .  تلى عاتق المضرور  ه أن التلغ حدث وقه النقل البحر 
 . 1978للبضائع لعام  ه البحر 

:  ييورج( )قواعد هامبليبضايع   فاقية الأمم المتحدة لينق" البحري ات:  نق"   النق" البحري (  8-10)
 .  : التعويض عن تيف وهلاك البضايع  تقدير التعويض
 لم ولو له ظق  اليَ  ر  ظ  النَ  اكُ در ت . نطاقه . القانون  حكم يظاهرًا ف. اعتباره التلغ عيل  (8)
الفطن  المخص  نظر بمستوى  مقدر   بذاته  ن  ي  عَ تَ مُ  معيار  . معياره .    هيره  تدراك متناول  يف يكن
  . شخصيًا معيارًاوليس  للأمور المتنبه
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البضاعة ذاتها وقيمة التعوي  المستحق    .أن يجمعَ شخص  بين البدلين     ىبَ يأ  العدلُ   (9)
 . علة ذلا   .عنها

بمبلغ التعوي  عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقغ    لحكم المطعون فيهقضاء ا  (10)
ودون    من عدمه وما تذا كان المطعون ضده يحوزها   آله تليه تلا البضاعة  همصير الذ على ال
تاريخ استلام  و ما تذا كان سند المحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة    استظهار

  ي كان هذا الإخطار قد تم ف وما تذا    اريخ تخطاره للناقل بعيل التحجرالمطعون ضده للمحنة وت
 . علة ذلا . قصورخطأ و .  الاتفاقية من عدمه ياد المحدد فالميع

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه فاقية الأمم المتحدة للنقل البحر ات أن    -في قضاء محكمة النق  –المقرر    -1
لعام   ف  1978للبضائع  هامبورج"    يالموقعة  "قواعد  باسم  والمعروفة  هامبورج، 

Hamburg Rules،   حله محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بع  القواعد    يوالت
توكولاا الملحقة بها  " والبرو ه( "قواعد لاها1924المحن )بروكسل  المتعلقة بسنداا  
 104ق عليها بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم  ف  وُ   ي". والت يفيسب   –  ه"قواعد لاها
  ي ، والت 1991بريل  أ  11  ي ف  15الجريدة الرسمية بالعدد    يالمنمور ف  1979لسنة  
بالجريدة الرسمية  -الإدارة القانونية والمعاهداا-عيد نمرها من جانل وزارة الخارجية  أُ 

تفاقية،  تلا الا  يباستدراك الأخطاء المادية ف  1992سنة    و يوني  18  ي ف  25بالعدد  
،  1992اعتبارًا من الأول من نوفمبر    -منها  30وفقًا للمادة  -  يودخله حيز النفاذ الفعل

الأ التاريخ  هذا  من  فواعتبارًا  الاتفاقية  هذه  نصوص  تُعامل  مصر    ي خير  جمهورية 
للبضائع متى    ه امها وحدها على عقود النقل البحر العربية معاملة القانون، وتطبق أحك

ت  أحوال  يؤد توافرا  ما  فيها، وهو  المبينة  أحكام    هطبيقها  تطبيق  استبعاد  تلى  دائمًا 
للبضائع   ه مسائل النقل البحر   يبمأن التجارة البحرية ف  1990سنة  ل  8القانون رقم  

 تناولتها الاتفاقية.  يالت 
للنقل    اتفاقية الأمم المتحدة)من هذه الاتفاقية    23،    5مؤدى المادتين  تن    -2
  يأو ف  ه عقد النقل البحر   يهو بطلان كل شرط يرد ف (  1978للبضائع لعام    ه البحر 

، يقرر استبعاد تطبيق تلا  ه مثبتة لعقد النقل البحر يقة أخرى أية وث  يسند المحن أو ف
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هلاك البضائع أو تلفها  عن  الاتفاقية أو تعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة  
 حدود مخالفته لها.    يمطلقًا متعلقًا بالنظام العام، فأو التأخير في تسليمها، بطلانًا 

حنة النزاع تم  تذ  -3 كان البين من الأوراق ومدوناا الحكم المطعون فيه أن ش 
  -الناقل  –بمعرفة المركة الطاعنة    21/3/2007شحنها من ميناء كالشتا بالهند بتاريخ  

حنة بميناء الإس كندرية بجمهورية مصر العربية،  بموجل سند شحن، وتم تفريغ تلا الم 
الموقعة    1978للبضائع عام    ه ة للنقل البحر دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحد  يوه
باعتبار أن     زاع يخضع للاتفاقية الممار تليهاهامبورج، فإن سند المحن محل الن   يف

دولة متعاقدة عملًا بالبند )ب( من الف قرة الأولى من   يميناء التفريغ المتفق عليه يقع ف
بأن البند الخامس    هالطاعنة التحد  لمركةالمادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز ل

لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما    من سند المحن يعفيها من المسئولية عن التأخير
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى تلى نتيجة صحيحة بمأن عدم تعفاء المركة الطاعنة  
من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده تلى قانون  

تذ لمحكمة النق  أن تصححه دون أن     البحرية للوصول تلى ذاا النتيجة   التجارة
 تنقضه.  
للبضائع   ه فاقية الأمم المتحدة للنقل البحر من ات   5و   4مؤدى المادتين  تن    -4
عهدته    ي ف  ي بسلامة البضائع الت   ه هامبورج" أن التزام الناقل البحر "قواعد    1978لعام  

تلم اس  ذه بتحقيق هاية، يبدأ من الوقه الوبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا 
يتسلمها فيه المُرسَل    هميناء المحن حتى الوقه الذ  يفيه تلا البضائع من الماحن ف

 . ميناء التفريغ يوضع تحه تصرفه فتليه أو تُ 
  -من الاتفاقية  ي كما ورد بالمُرفق الثان -  )قواعد هامبورج(  تلا القواعد  تن  -5

تقيم مسئولية الناقل على    ( 1978للبضائع لعام    ه للنقل البحر   المتحدةاتفاقية الأمم  )
تذ يُفترض     تاج المضرور تلا تلى تثباا الضررأساس الخطأ المفترض بحيث لا يح

قرينة    ي ن الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفخطأ الناقل كما تُفترض علاقة السببية بي 
اتخاذه من   تطلل  المعقول  كان من  ما  جميع  وتابعوه،  اتخذ، هو  أنه  بإثباا  الخطأ 

 تدابير لمنع وقوع الضرر.  
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للبضائع لعام    البحره للنقل    الأمم المتحدة  )اتفاقية  من الاتفاقية  6المادة    نت  -6
الف قرة )أ( منها تحديد المسئولية   يحديد مسئولية الناقل قد تناوله فالمتعلقة بت (1978

كان الهلاك أو التلغ يرجع    هلاك البضائع أو تلفها، سواءً عن  عن الخسارة الناتجة  
من حقوق السحل  - وحدة حسابية    835تلى التأخير أو هيره من الأسباب، بمبلغ يعادل  

الت   ،Special Drawing Rights (SDR)  الخاصة التقويم  لطريقة  يطبقها    يوفقًا 
فاقية،  من الات   26، محولة تلى العملة الوطنية للدولة، عملًا بالمادة  يصندوق النقد الدول

عن    -تتفق عليه الأطراا  هاريخ الذالت  يتاريخ الحكم أو ف  يتبعًا لقيمة هذه العملة ف
وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن القائم   2‚5كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  

الف قرة )ب( تحديد مسئولية الناقل    يو يتلغ، أيهما أكبر. ثم تناوله فللبضائع يهلا أ
ونصغ مثل أجرة النقل   يالتسليم، بمبلغ يعادل مثل  ي عن الخسارة الناتجة عن التأخير ف

المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل  
الف قرة )ج( أنه لا    يللبضائع. ثم قررا ف  ه حقة الدفع بموجل عقد النقل البحر المست 
حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الف قرتين    هأ  يز فيجو 
الف قرة )أ( بالنسبة للهلاك  سيتقرر بمقتضى    هب( الممار تليهما معًا، الحد الذ)أ( و)
 تنمأ هذه المسئولية بمأنه.   هالذللبضائع  يالشل

للبضائع   ه البحر   للنقل  الأمم المتحدة  )اتفاقية  من الاتفاقية  19المادة  تن    -7
على المُرسَل تليه أن يُخطر الناقل  توجل    -في فقرتيها الأولى والثانية–(  1978لعام  

ميعاد لا    ية العامة لهذا الهلاك أو التلغ فكتابة بالهلاك أو التلغ، مع تحديد الطبيع
  قانونيةً   عتبر هذا التسليم قرينةً مباشرة لتسليم البضائع، وإلا اُ   ييتجاوز يوم العمل التال
اا  سند المحن، وينتقل علء تثب   يموصوفة ف  ي م البضائع كما هعلى أن الناقل سل  

ا تذا كان الهلاك أو التلغ تلى عاتق المضرور. أم    ه أن التلغ حدث وقه النقل البحر 
الشتابهير ظ يوجه الإخطار  أن  تل  ياهر فيجل  يومًا متصلة    ي خلال خمسة عمر 
 يوم تسليم البضائع تلى المُرسَل تليه.   مباشرةً 
 حكم  يأن عيل التلغ يعتبر ظاهرًا ف  - في قضاء محكمة النق –المقرر    -8
 معيار  هيره، فليس تدراك متناول  يف  يكن لم ولو  ظُ ق  اليَ   رُ ظ  النَ  يدركه كان متى  القانون 
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 بل المختلفة، الأنظار يف المستوى  شخصيًا يتفاوا بتفاوا معيارًا العيل ي ف الظهور
 للأمور.  الفطن المتنبه  المخص نظر بمستوى  مقدرًا متعينًا بذاته  معيارًا
النق -المقرر    -9 العدل    - في قضاء محكمة  المقررة أن  أنه من الأصول 

  -البضاعة ذاتها وقيمة التعوي  المستحق عنها-يأبى أن يجمع شخص بين البدلين  
 فينتفع بالميء وعوضه.  

كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتعوي  المحكوم به  تذ    -10
تأسيسًا على ما قاله من أن الثابه بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ  

وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صالحة للاستعمال تلا    2007/ 17/5
ن بفعل المركة الطاعنة  أن ذلا كاأن الناقل سلمها متحجرة هير صالحة للاستعمال، و 

وأنها لم تثبه أن التلغ كان بسبل لا يد لها فيه. هير    ،تسليم البضاعة  يلتأخرها ف
بيانًا بالحالة  أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما تذا كان سند المحن قد تضمن 
تاريخ  الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم هير ذلا، كما لم يستظهر  

استلام المطعون ضده للمحنة وتاريخ تخطاره للناقل بعيل التحجر، وما تذا كان هذا 
من شأن تخلفه أن    هالاتفاقية من عدمه، والذ  يالميعاد المحدد ف  يد تم فالإخطار ق

  ،سند المحن  يموصوفة ف   ي م البضائع كما هتتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سل  
البحر ويجعل علء تثب  على عاتق المضرور، كما    ه اا أن التلغ حدث وقه النقل 

التعوي  عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقغ على المصير   بمبلغ  قضى الحكم 
ه، مع ما  من عدم الذى آله تليه تلا البضاعة، وما تذا كان المطعون ضده يحوزها

قصور  يل الحكم بالتحديد مقدار الضرر ومداه، وهو ما يع  يلذلا من أهمية جوهرية ف 
   .تطبيق القانون  في جره تلى الخطأ  هالتسبيل الذ يف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق على  الاطلاع  ت   ،بعد  الاذه  التقرير  القاضوسماع  السيد  ،  المقررُ   يلاه 
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 المكلية.حيث تن الطعن استوفى أوضاعه 
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الوقائع   تن  وس-وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما  الأوراقعلى    -ائر 
  2008لسنة    ...أن المطعون ضده أقام على المركة الطاعنة الدعوى رقم    ي تتحصل ف
  ا دولارً   140,920له مبلغ    ههرة بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤدشمال القا  يكل   ه تجار 
بتاريخ  اي  أمريك  تنه  قال  لذلا  وبيانًا  تم  وبموجل سن   21/3/2007،  د شحن لصالحه 

  - للمركة الطاعنة    يء كالشتا بالهند على الخا الملاح( من ميناةشحن بضاعة )جملش
تلى ميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وبعد وصول المحنة بتاريخ    -الناقل
هضون خمسة    يوالمقدر بأنه ف  ،قَب لَه  هللميناء متأخرة عن الميعاد الذ  5/5/2007

المح  تاريخ  من  يومًا  الت عمر  شركة  معاينة  تقرير  من  ثبه  البضاعة أن،  تلغ  مين 
الممحونة، وإذ كانه وثيقة التأمين لا تممل الأخطار الناتجة عن تهمال الناقل، وقد  
لحقته أضرار مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالل به، فشانه الدعوى. ندبه المحكمة  

بتاريخ    ،خبيرًا تقريره حكمه  أودع  أن  استأنغ    4/2013/ 14وبعد  الدعوى.  برف  
ق القاهرة، وقضه المحكمة  17لسنة    ...المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناا رقم  

المستأن  24/9/2013بتاريخ   الحكم  تؤدبإل اء  أن  الطاعنة  المركة  وبإلزام    هغ 
هذا الحكم    يه المركة الطاعنة ف . طعن ي اأمريك   ادولارً   40,920للمطعون ضده مبلغ  
النق   الني   ،بطريق  الرأوأودعه  فيها  أبدا  مذكرة  العامة  وإذ    هابة  الطعن،  برف  

وفيها التزمه    ،هرفة ممورة حددا جلسة لنظره  يرض الطعن على هذه المحكمة ف عُ 
 النيابة رأيها. 

تطبيق    ي ى على الحكم المطعون فيه الخطأ فوحيث تن المركة الطاعنة تنعَ 
تذ قضى بإلزامها بمبلغ التعوي  المحكوم به على     القانون ومخالفة الثابه بالأوراق

منصوص فيه على عدم مسئوليتها عن أية    يالمحن محل التداعالرهم من أن سند  
 أضرار ناشئة من التأخير. 
  ه فاقية الأمم المتحدة للنقل البحر ذلا أن ات    هير محله  ي ف  يوحيث تن هذا النع

لعام   ف  1978للبضائع  هامبورج"    يالموقعة  "قواعد  باسم  والمعروفة  هامبورج، 
Hamburg Rules،  حله محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بع  القواعد    والتي
الملحقة بها  " والبروتوكولاا  ه( "قواعد لاها1924المحن )بروكسل  المتعلقة بسنداا  
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بموجل  ف  وُ   ي". والت يفيسب   –ه"قواعد لاها الجمهو ق عليها    104رية رقم  قرار رئيس 
  ي ، والت 1991تبريل    11  في   15العدد  الجريدة الرسمية ب   يالمنمور ف  1979لسنة  

بالجريدة الرسمية   -الإدارة القانونية والمعاهداا–أعيد نمرها من جانل وزارة الخارجية 
المادية ف  1992يونيه سنة    18  في  25بالعدد   تفاقية،  تلا الا  يباستدراك الأخطاء 

،  1992اعتبارًا من الأول من نوفمبر    -منها  30وفقًا للمادة  -  يودخله حيز النفاذ الفعل
الأ التاريخ  هذا  من  فواعتبارًا  الاتفاقية  هذه  نصوص  تُعامل  مصر    ي خير  جمهورية 

للبضائع متى    ه امها وحدها على عقود النقل البحر العربية معاملة القانون، وتطبق أحك
ت  أحوال  المبتوافرا  يؤد طبيقها  ما  فيها، وهو  أحكام    هينة  تطبيق  استبعاد  تلى  دائمًا 
للبضائع   ه مسائل النقل البحر   يفبمأن التجارة البحرية    1990لسنة    8القانون رقم  

الاتفاقية هو بطلان  من هذه   23و  5ا كان مؤدى المادتين  تناولتها الاتفاقية. ولم   يالت 
يقة أخرى مثبتة  أية وث   ي سند المحن أو ف  يأو ف  ه عقد النقل البحر   يكل شرط يرد ف
، يقرر استبعاد تطبيق تلا الاتفاقية أو تعفاء الناقل من المسئولية  ه لعقد النقل البحر 
مطلقًا  تسليمها، بطلانًا    ي فهلاك البضائع أو تلفها أو التأخير    عن  عن الخسارة الناتجة
العام، ف بالنظام  لبين من الأوراق  ا كان ذلا، وكان احدود مخالفته لها. لم    ي متعلقًا 

حنة النزاع تم شحنها من ميناء كالشتا بالهند بتاريخ   ومدوناا الحكم المطعون فيه أن ش 
بموجل سند شحن، وتم تفريغ تلا    -الناقل–بمعرفة المركة الطاعنة    2007/ 21/3

حنة بميناء الإس فاقية الأمم  دولة متعاقدة بات   يكندرية بجمهورية مصر العربية، وهالم 
هامبورج، فإن سند المحن محل    ي الموقعة ف  1978للبضائع عام    ه المتحدة للنقل البحر 

المتفق عليه يقع   التفريغ  باعتبار أن ميناء  تليها،    فيالنزاع يخضع للاتفاقية الممار 
دولة متعاقدة عملًا بالبند )ب( من الف قرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن  

بأن البند الخامس من سند المحن يعفيها من    التحدهة  ثم فلا يجوز للمركة الطاعن 
ا كان الحكم المطعون فيه قد  لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولم     المسئولية عن التأخير 

انتهى تلى نتيجة صحيحة بمأن عدم تعفاء المركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه  
البحرية للوصول    المتعلقة باستناده تلى قانون التجارةمن بعد تقريراته القانونية الخاطئة  

 تذ لمحكمة النق  أن تصححه دون أن تنقضه.    تلى ذاا النتيجة
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تطبيق    ي على الحكم المطعون فيه الخطأ ف  ى وحيث تن المركة الطاعنة تنعَ 
بيان ذلا تقول تنه قضى بإلزامها بمبلغ التعوي    يالتسبيل، وف يالقانون والقصور ف

أن المطعون ضده استلم البضاعة   تأسيسًا على تلغ البضاعة كليًا، على الرهم من 
ميناء التفريغ وأفرج عنها جمركيًا وخزنها بمخزنه، ولم يقدم الدليل على تعدامها أو   يف

أفاد بإمكانية    17/5/2007  ين تقرير معاينة البضاعة بمخزنه فتعادة تصديرها، كما أ
 .  ي اأمريك ادولارً  5580انٍ مقابل مبلغ طحنها وإعادة بيعها كفرزٍ ث 
فاقية الأمم  من ات   5  و  4ذلا أن مؤدى المادتين      سديد    ي وحيث تن هذا النع
  ه هامبورج" أن التزام الناقل البحر "قواعد    1978للبضائع لعام    ه المتحدة للنقل البحر 
بتحقيق    عهدته وبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا  ي ف  ي بسلامة البضائع الت 
  ىميناء المحن حت  يتلم فيه تلا البضائع من الماحن فاس  هلذهاية، يبدأ من الوقه ا

ميناء التفريغ، وكانه    يرسَل تليه أو تُوضع تحه تصرفه فيتسلمها فيه المُ   هلذالوقه ا 
تقيم مسئولية الناقل على أساس   -من الاتفاقية  يكما ورد بالمُرفق الثان -القواعد  تلا  

تذ يُفترض خطأ     اا الضررتاج المضرور تلا تلى تثب بحيث لا يح  ،الخطأ المفترض 
قرينة الخطأ    ي ن الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفكما تُفترض علاقة السببية بي   ،الناقل

هو وتابعوه، جميع ما كان من المعقول تطلل اتخاذه من تدابير لمنع    ، بإثباا أنه اتخذ
حديد مسئولية الناقل قد تناوله  من الاتفاقية المتعلقة بت  6وقوع الضرر. وكانه المادة 

هلاك البضائع أو تلفها،  عن  الف قرة )أ( منها تحديد المسئولية عن الخسارة الناتجة    يف
  835كان الهلاك أو التلغ يرجع تلى التأخير أو هيره من الأسباب، بمبلغ يعادل    سواءً 

  ،Special Drawing Rights (SDR)  من حقوق السحل الخاصة- وحدة حسابية  
، محولة تلى العملة الوطنية للدولة،  ييطبقها صندوق النقد الدول  ي وفقًا لطريقة التقويم الت 

التاريخ    ياريخ الحكم أو فت   يمن الاتفاقية، تبعًا لقيمة هذه العملة ف  26عملًا بالمادة  
وحدة حسابية    2‚5عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  -تتفق عليه الأطراا  هالذ

  ي ثم تناوله ف - عن كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلا أو يتلغ، أيهما أكبر
التسليم، بمبلغ    يالف قرة )ب( تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير ف

ونصغ مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا   ي يعادل مثل
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البحر  النقل  عقد  بموجل  الدفع  المستحقة  النقل  أجرة  مجموع  المبلغ  هذا    ه يتجاوز 
  ى يتعدحال من الأحوال أن    هأ  يالف قرة )ج( أنه لا يجوز ف  يللبضائع. ثم قررا ف

 ه مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الف قرتين )أ( و)ب( الممار تليهما معًا، الحد الذ
تنمأ هذه المسئولية    هللبضائع الذ  ليسيتقرر بمقتضى الف قرة )أ( بالنسبة للهلاك الش

على المُرسَل تليه   -ف قرتيها الأولى والثانية  في-من الاتفاقية    19بمأنه. وتوجل المادة  
بالهلاك أو التلغ، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو    أن يُخطر الناقل كتابةً 

عتبر هذا  اشرة لتسليم البضائع، وإلا اُ مب   يميعاد لا يتجاوز يوم العمل التال  يالتلغ ف
سند المحن،    يموصوفة ف  هيعلى أن الناقل سلم البضائع كما    قانونيةً   التسليم قرينةً 

تلى عاتق المضرور. أما تذا    ه وينتقل علء تثباا أن التلغ حدث وقه النقل البحر 
خلال خمسة عمر    ي كان الهلاك أو التلغ هير ظاهر فيجل أن يوجه الإخطار الشتاب 

مباشرة يوم تسليم البضائع تلى المُرسَل تليه. وكان من المقرر أن    ي يومًا متصلة تل
  في يكن لم ولو ظُ ق  اليَ   رُ ظ  النَ  يدركه كان متى القانون  حكم  يعتبر ظاهرًا فعيل التلغ يُ 
 شخصيًا يتفاوا بتفاوا  معيارًا العيل  يف الظهور معيار هيره، فليس تدراك متناول
 المخص نظر  بمستوى  مقدرًا متعينًا بذاته معيارًا بل المختلفة، الأنظار  يف المستوى 

أن يجمعَ شخص  بين   يأبىَ  العدلَ  للأمور. وكان من الأصول المقررة أن الفطن المتنبه
وَ   –البضاعة ذاتها وقيمة التعوي  المستحق عنها–البدلين    ء وع  ا  ه. لم  ض  فينتفع بالمي 

به   المحكوم  بالتعوي   الطاعنة  بإلزام  قضى  فيه  المطعون  الحكم  وكان  ذلا،  كان 
تأسيسًا على ما قاله من أن الثابه بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ  

حة للاستعمال تلا  وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صال  2007/ 17/5
أن الناقل سلمها متحجرة هير صالحة للاستعمال، وأن ذلا كان بفعل المركة الطاعنة  

تسليم البضاعة وأنها لم تثبه أن التلغ كان بسبل لا يد لها فيه. هير أن    يلتأخرها ف
بالحالة  بيانًا  تضمن  قد  المحن  سند  كان  تذا  ما  يستظهر  لم  فيه  المطعون  الحكم 
الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم هير ذلا، كما لم يستظهر تاريخ  

اقل بعيل التحجر، وما تذا كان هذا استلام المطعون ضده للمحنة وتاريخ تخطاره للن 
من شأن تخلفه أن    هالاتفاقية من عدمه، والذ  يالميعاد المحدد ف  يالإخطار قد تم ف

  ،سند المحن  يموصوفة ف   ي تتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما ه
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البحر  على عاتق المضرور، كما    ه ويجعل علء تثباا أن التلغ حدث وقه النقل 
التعوي  عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقغ على المصير   بمبلغ  قضى الحكم 

من عدمه، مع ما   آله تليه تلا البضاعة، وما تذا كان المطعون ضده يحوزها  هالذ
تحديد مقدار الضرر ومداه، وهو ما يعيل الحكم بالقصور    يلذلا من أهمية جوهرية ف 

ن  بما يوجل نقضه على أن يكو  ،تطبيق القانون   فيجره تلى الخطأ  هالتسبيل الذ يف
 . مع النق  الإحالة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  23جيسة 
وعضوية السادة   ،"المحكمةيس  نائل رئ "  نبيل عمران  /برئاسة السياد القاضي

  د. محمد رجاء وياسر بهاءالدين ،  صلاح عصمه ،  د. مصطفى سالمان  /القضاة
 . "ةنواب رئيس المحكم"

 

 القضايية  89لسنة  6139 الطعن رقم
   . : الطعن بالنقض في أحكام المحاتم الاقتصاديةالطعن  محاتم اقتصادية   (1)

الطعن بالنق  في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها ابتداءً من  
. صدور الحكم المطعون    2008لسنة    120ق    11الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . م  

 فيه من الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية . مؤداه . جواز الطعن عليه بالنق  .

 .الطعن بالنقض   ي قض   الخصوم ف( ن2)
وذا صفة في خصومة    احقيقي    االاختصام في الطعن بالنق  . شرطه . أن يكون خصمً 

 الطعن .

  . ضيلة في التقا( دعوى   شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرايية : تمثل" الدو 3،4)
يمثل وزارته والمصالح والإداراا التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من  .  ( الوزير  3)

وإسناد صفة    معينة  دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون المخصية الاعتبارية لجهة تدارية
 يعينها القانون . يعنها ل ير الوزير في الحدود الت النيابة

المطعون ض(  4) الثاناختصام  من  للمطعت  يدهم  تابعين  بصفتهم  الرابع  ده  اااااااون ضاااااا لى 
. هير مقبول . علة    وزير العدل في منازعة خاصة بإصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية  الأول
 ذلا . 

 .   علوب التدلل" : القصور : ما لا يعد كذلك   ( حكم5)
 سليم . لا قصور  . مثال .  يعن دفاع لا يستند تلى أساس قانون التفاا المحكمة 

 .  شهادات والأحكام استحقاق ثيث الرسوم لتنفلذ الإ : مناطرسوم   الرسوم القضايية ( 7، 6)
الإشهاداا والأحكام6) تنفيذ  التقدم لطلل  الرسوم عند  ثلث  استحقاق  التي تصدر من    ( 

. مناطه .    المحاكم أو المحكمين أو من الجهاا الإدارية التي يجيز القانون فيها تنفيذ أحكامها
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بمأن الرسوم القضائية ورسوم    1944سنة  ل  90من ق    43م    .  اشتمالها ابتداءً بالصي ة التنفيذية
 . التوثيق في المواد المدنية 

ف(  7) فيه  المطعون  الحكم  استظهار  التنفيذ أ  يعدم  السند  كان  تذا  ما  موضوع    هسبابه 
لتنفيذه بطلل  التقدم  قبل  عدمه  من  التنفيذية  بالصي ة  مممولًا  في    الدعوى  الطاعنة  ومنازعة 

مراقبة صحة تطبيق القانون    ي محكمة النق  عن ممارسة وظيفتها ف. أثره . عجز  ا  ااااااااودهاااااوج
 على واقعة النزاع . مؤداه . قصور .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق –المقرر    -1 مفاد    - في قضاء محكمة  فأن  الحادية    يالنص  المادة 
الحق    ي أن الممرع هاير ف  2008نة  لس  120عمرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم  

بالنسبة   يف فأجازه  الاقتصادية،  المحاكم  من  الصادرة  الأحكام  بين  بالنق   الطعن 
من   هيرها  دون  ابتداءً  استئنافية  بهيئة  الاقتصادية  المحكمة  من  الصادرة  للأحكام 

تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان    التيالدعاوى  
البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة  

 . اطنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النق  يكون جائزً 
الطعن    يفيمن يُختصم ف  يأنه لا يكف  -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -2

أن يكون    يفيها الحكم المطعون فيه، بل ينب  صدر    يالدعوى الت   يأن يكون خصمًا ف
 تمثيله بالخصومة.  يخصمًا حقيقيًا وذا صفة ف

يمثل وزارته فيما    هالوزير هو الذ  أن  -قضاء محكمة النق   يف-المقرر  -3
تلا تذا    ، ترفعه الوزارة والمصالح والإداراا التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون 

منح القانون المخصية الاعتبارية لجهة تدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها  
 يعينها القانون.  يالحدود الت   يهذه الصفة ف فتشون له عندئذٍ  ،تلى هير الوزير 
تذ كان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة   -4

تلى الرابع    ي حين أن المطعون ضدهم من الثان  يف  ،العدل والممثل لها أمام القضاء
تقدير الرسوم    ه أصدرا أمر   يولا يجوز لهم تمثيل المحكمة الت   ، ن لهو تهم تابعابصف
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الطعن بالنق  هير    يختصامهم فالقضائية أو قلم المحضرين أمام القضاء، فيكون ا
 مقبول. 
من الأصول المقررة أنه لا يعيل  ه  أن  -قضاء محكمة النق  يف-المقرر  -5

وكان بحث مدى جواز توقيع    سليم.  ي  يستند تلى أساس قانون الحكم التفاته عن دفاع لا 
نفيذ الحكم واستيفاء الدين  الحجز على أموال المؤسسة الطاعنة هو أمر يتعلق بمرحلة ت 

ى الحكم المطعون فيه تن  به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريل عل  يالمقض
-  عليه   ي ويكون النع  ،هذا المأن  يالرد على دفاع المؤسسة الطاعنة ف عن    هو التفه 

 على هير أساس.  -الخصوصهذا  يف
  ي الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فمن قانون    43المادة    يالنص فتن    -6

"يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة  على أن    1944لسنة    90المواد المدنية رقم  
حكمين أو من  تصدر من المحاكم أو من الم   يذ الإشهاداا والأحكام الت عند طلل تنفي 

  يجيز القانون تنفيذ أحكامها بمرط أن يكون جميع ما ذكر مممولًا   يالجهاا الإدارية الت 
التنفيذية تنفيذ  ... بالصي ة  التقدم لطلل  ثلث الرسوم عند  "، مُفاده أن مناط استحقاق 

    .ممولة ابتداءً بالصي ة التنفيذيةالإشهاداا والأحكام الممار تليها أن تشون م
 ه أسبابه ما تذا كان السند التنفيذ  ييستظهر فن الحكم المطعون فيه لم  تذ كا  -7

لتنفيذه على   التقدم بطلل  التنفيذية من عدمه قبل  موضوع الدعوى مممولًا بالصي ة 
ية  المواد المدن   يالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فمن قانون    43نحو ما تتطلبه المادة  

ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل    ي، لا سيما ف1944لسنة    90رقم  
ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على   يتنفيذ حال تقديم طلل التنفيذ، وفرسوم ال

  ي النق  عن ممارسة وظيفتها فوجود صي ة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة  
   فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله.   ، ون على واقعة النزاعمراقبة صحة تطبيق القان 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق على  الاطلاع  القاض  ،بعد  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  المقرر،    يوسماع 
 والمرافعة، وبعد المداولة.



  2021سنة   فبراير  من 23جيسة                             234

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

تتحصل    -الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقعلى ما يبين من  –حيث تن الوقائع  
الطاعنة    أن  يف قاض -المؤسسة  رف   أن  طلبها    يبعد  المختص  المستعجلة  الأمور 

 - يبالمزاد العلن   (... )شركة    ه ماا المحل التجار باستصدار أمر على عريضة لبيع مقو 
فيها بالرف  بحكم    ي ضاقتصادية طنطا، فقُ   2017لسنة    ... تظلمه منه بالدعوى رقم  

قضه    يفية بمحكمة طنطا الاقتصادية، الت أمام الدائرة الاستئنا  10لسنة    ...استأنفته برقم  
بالبيع، وإلزام شركة   ه ، فاستصدر قلم الشتاب أمر بالمصاري   ...  بقبول تظلمها والأمر 

القضائية رقم   الرسوم  وصندوق    ي نسب   القاهرة  هاقتصاد  2018/2019لسنة    .. .تقدير 
رقم   بالمعارضة  فيهما  الطاعنة  عارضه  ذااهاقتصاد  10لسنة    ...خدماا.  أمام   ،  

تقدير الرسوم القضائية الممار تليهما، لأسباب حاصلها   ه المحكمة، بطلل الحكم بإل اء أمر 
الحجز  جوز  لم تطلبها، ولا ي   أنها هير ملزمة بالرسم، وأن الرسم المقدر بمأن تجراءاا تنفيذٍ 

أمام   هاقتصاد  2018لسنة    ... التقدير، كما أقامه التظلم رقم    ي على أموالها، والخطأ ف
  يحكمه المحكمة ف  27/1/2009بتاريخ  المعارضة، و   يذاا المحكمة، بذاا الطلل ف

التظلم برفضه وتأييد    يرسمه القانون، وف  هبولها لرفعها ب ير الطريق الذالمعارضة بعدم ق
ابة العامة  هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه الني   يتقدير الرسوم. طعنه الطاعنة ف  ه أمر 

إذ عُرض الطعن  أصليًا عدم جواز الطعن، واحتياطيًا برفضه. و   همذكرة أبدا فيها الرأ
 ره، وفيها التزمه النيابة رأيها. هرفة ممورة حددا جلسة لنظ ي على هذه المحكمة ف

  ه المبدى من النيابة العامة أن أمر وحيث تن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنق   
  يكم صادر من المحكمة الاقتصادية فتقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن ح

 ق اقتصادية طنطا.   10لسنة  ...ا برقم المؤيد استئنافي   2017 لسنة  ...الدعوى رقم 
المادة الحادية عمرة من قانون    يذلا أن النص ف     وحيث تن هذا الدفع هير سديد

مواد    يفيما عدا الأحكام الصادرة ف"    على أنه  2008لسنة    120المحاكم الاقتصادية رقم  
ادية،  الاقتص الجناياا والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة

"، مُفاده بطريق النق  ... الاقتصادية الأحكام الصادرة من المحكمة يلا يجوز الطعن ف
فأن   هاير  ف  يالممرع  المحاكم   ي الحق  من  الصادرة  الأحكام  بين  بالنق     الطعن 

من الصادرة  للأحكام  بالنسبة  فأجازه  استئنافية    الاقتصادية  المحكمة  الاقتصادية،  بهيئة 
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الدعاوى   أمام  التيابتداءً دون هيرها من  الاقتصادية تنظر  الابتدائية    المحكمة  بدوائرها 
الدائرة  بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر ابتداءً من
 .  االاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، فإن الطعن عليه بطريق النق  يكون جائزً 

الطعن    يفيمن يُختصم ف  يأنه لا يكف  -قضاء هذه المحكمة   يف-وحيث تن المقرر  
أن يكون    يفيها الحكم المطعون فيه، بل ينب  صدر    يالدعوى الت   يأن يكون خصمًا ف

ف الوزيرتمث   يخصمًا حقيقيًا وذا صفة  بالخصومة، وأن  الذ يله  فيما    ههو  يمثل وزارته 
تلا تذا   ،ترفعه الوزارة والمصالح والإداراا التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون 

منح القانون المخصية الاعتبارية لجهة تدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها تلى  
ا كان ذلا،  يعينها القانون. لم    يالحدود الت   يهذه الصفة ف  فتشون له عندئذٍ   ، هير الوزير

والممثل    العدل  " هو الرئيس الأعلى لوزارةبصفته  العدل  وزير"  وكان المطعون ضده الأول
  ، لهن  و تهم تابعاتلى الرابع بصف  يحين أن المطعون ضدهم من الثان   يف  ،لها أمام القضاء

الرسوم القضائية أو قلم المحضرين   تقدير  ه أصدرا أمر   تي ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة ال
 الطعن بالنق  هير مقبول.  يف أمام القضاء، فيكون اختصامهم
 قد استوفى أوضاعه المكلية. –قدمفيما عدا ت –وحيث تن الطعن 

التسبيل    ي على الحكم المطعون فيه القصور ف  ىوحيث تن المؤسسة الطاعنة تنعَ 
ذلا بأنه التفه عن دفاعها بعدم جواز الحجز على أموالها عملًا     والإخلال بحق الدفاع

 بالاتفاقية الخاصة بإنمائها.  
ذلا بأنه من الأصول المقررة أنه لا يعيل     هير محله  ي ف  ي وحيث تن هذا النع

ا كان ذلا، وكان بحث مدى  سليم. لم   يعن دفاع لا يستند تلى أساس قانونالحكم التفاته 
ت بمرحلة  يتعلق  أمر  هو  الطاعنة  المؤسسة  أموال  على  الحجز  توقيع  الحكم  جواز  نفيذ 

الحكم المطعون  به لا عند بحث وجوده والإلزام به، فلا تثريل على    يواستيفاء الدين المقض
عليه    يويكون النع   ،هذا المأن  يالرد على دفاع المؤسسة الطاعنة فه عن  فيه تن هو التف

 على هير أساس.   -الخصوصهذا  يف-
تنعَ  الطاعنة  المؤسسة  تن  ف  ى وحيث  الخطأ  فيه  المطعون  الحكم  تطبيق    ي على 

ذلا بأنه ألزمها برسم التنفيذ على الرهم من انتفاء المروط القانونية لاستصدار     القانون 
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من قانون الرسوم القضائية، كما أنها لم تحصل على    43أمر تقدير الرسم وفق المادة  
ق طنطا الاقتصادية    10لسنة    ... الدعوى رقم    يي ة التنفيذية من الحكم الصادر فالص

الاستئنافية، ولم تتقدم بطلل تنفيذه، ولم تؤد لها الخدمة حتى يحق تلزامها بالرسوم القضائية 
 المطالل بها.  

من قانون   43المادة    يذلا بأن النص ف   أساسه سديد    يف  يوحيث تن هذا النع
يحصل  على أن " 1944لسنة  90المواد المدنية رقم  يالرسوم القضائية ورسوم التوثيق ف

تصدر من المحاكم    يهاداا والأحكام الت ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلل تنفيذ الإش
يجيز القانون تنفيذ أحكامها بمرط أن يكون    يحكمين أو من الجهاا الإدارية التأو من الم

"، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم   بالصي ة التنفيذية.جميع ما ذكر مممولًا 
لطلل تنفيذ الإشهاداا والأحكام الممار تليها أن تشون مممولة ابتداءً بالصي ة التنفيذية.  

  ه تنفيذأسبابه ما تذا كان السند الي  الحكم المطعون فيه لم يستظهر ف  ا كان ذلا، وكانلم  
لتنفيذه على نحو    موضوع الدعوى مممولًا بالصي ة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطللٍ 

ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث    يالممار تليها، لا سيما ف  43مادة  ما تتطلبه ال
ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة   يتنفيذ حال تقديم طلل التنفيذ، وفعدم تحصيل رسوم ال

محكمة النق  عن ممارسة وظيفتها  القائمة على وجود صي ة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز  
ا كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد  مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع. لم    يف

 بما يوجل نقضه.  ، عاره قصور يبطله
يتعين على محكمة النق   الاقتصادية قد استنفدا ولايتها،  ا كانه المحكمة  ولم  
ف تفصل  بالمادة    ي أن  القانون رقم    12الموضوع عملًا  نماء إ ب   2008لسنة    120من 

 المحاكم الاقتصادية. 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  23جيسة 
وعضوية السادة   ،"يس المحكمةنائل رئ "  نبيل عمران  /يبرئاسة السياد القاض

نواب رئيس  "صلاح عصمه ود. محمد رجاء  ،  د. مصطفى سالمان  /القضاة
 ورضا محمود السيد." المحكمة

 

 القضايية  89لسنة  11056 الطعن رقم
   .  ( قانون   تفسلر القانون 1)

الدلالة على المراد   طعاص ب ير مخصص . النص الصريح القعدم جواز تقييد مطلق الن 
 . منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله

  .       ملي  إدارة شركات المساهمة شركات   شركات المساهمة :  تنظيمها( 2)
. تعلقها بإرادة   وصحة انعقاد مجالس تدارتها  . تشوينها ونظامها وإدارتها  المركاا المساهمة

 يفرضها بنصوص آمرة . يالممرع الت

 .       ه ييي لصحة انعقاد اجتماع   : النصاب العددي   دارة الإ شركات   شركات المساهمة : ملي   ( 3،4)
لصحة انعقاد اجتماعاا مجلس تدارة المركة المساهمة . لا يقل عدد    ه( النصاب العدد3)

الخبرة عن ثلاثة . من القواعد المرة .   ه ضاء المالشين المساهمين أو من ذو الحاضرين من الأع
 من لائحته التنفيذية .  245،  1981لسنة   159ق   77المادتان  

عدد   ثبوا تزوير توقيع الطاعن على محضر اجتماع مجلس تدارة المركة . مؤداه .(  4)
حضره . علة ذلا .  بطلان اجتماع مجلس الإدارة وم  الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة . أثره .

 خطأ ر . اااااااذا النظهماع . مخالفة الحكم المطعون فيه  من شروط صحة الاجت ه فقدان شرط جوهر 
 .  ومخالفة للقانون 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أنه لا يجوز تقييد مطلق النص ب ير   -قضاء محكمة النق  يف-المقرر  -1
فلا    ، الدلالة على المراد منه  ي المعنى قاطعًا ف  ي بحيث تذا كان صريحًا جل  ، مخصص 

 محل للخروج عليه أو تأويله.  
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أن تشوين المركاا المساهمة ونظامها    -قضاء محكمة النق    ي ف-المقرر   -2
لإدارة  متروكًا  يعد  لم  تداراتها  مجالس  اجتماعاا  محاضر  انعقاد  وصحة  وإدارتها 

 يفرضها بنصوص آمرة. يالمركاء، تنما يتوقغ كل ذلا على ترادة الممرع الت 
القانون  77المادة )  يمؤدى النص فتن    -3 بمأن   1981لسنة    159( من 

وشركاا التوصية بالأسهم والمركاا ذاا المسئولية    المساهمة  ااشرك  تصدار قانون 
( من اللائحة التنفيذية  245والمادة )  المحدودة وشركاا المخص الواحد _ المعدل  

المساهمة، والمعنونة )ن صاب   المركاا  تدارة  المتعلقة بمجلس  الذكر،  للقانون سالغ 
صوصًا  صحة اجتماعاا مجلس الإدارة ون صاب صحة القراراا( أن الممرع قد فرض ن 

مج  تشوين  بمأن  تدار اآمرة  جلساتها  االس  انعقاد  وصحة  المساهمة  فحدد    ،شركاا 
نصابًا عدديًا لصحة انعقاد اجتماعاا مجلس الإدارة من الأعضاء المالشين المساهمين  

   الخبرة بأن اشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة. ه أو من ذو 
المحضر   -4 الطاعن على  توقيع  تزوير  بثبوا  تذ كانه الأوراق قد قطعه 
يفقد اجتماع مجلس تدارة المركة سالغ البيان ومحضره   يوبالتال  ،21/2/2013المؤرخ  

المرة–شرطًا جوهريًا من شروط صحته   القواعد  من  ثلاثة    -وهو  وهو صدوره من 
أعضاء على الأقل مما يبطله. وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من  

  245ومن المادتين )  (1981لسنة    159)  ( من القانون سالغ الذكر80نص المادة )
( من اللائحة التنفيذية عمادًا لقضائه برف  الدعوى الأصلية على أساس سلامة  249و 

المحضر بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وصدوره بأهلبية الأعضاء الحاضرين  
المحضر وعدم  رهم ثبوا تزوير توقيع الطاعن على    -ن ثلاثة أعضاءعضوين م-

حدده الممرع لصحة انعقاد محاضر مجلس الإدارة، فإن   هالذ  ه اكتمال النصاب العدد
 . في تطبيقه( الخطأمخالفة القانون و )ب  الحكم يكون معيبًا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق على  الاطلاع  القاض  ،بعد  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  المقرر،    يوسماع 
 والمرافعة، وبعد المداولة.
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 . المكلية   أوضاعه  استوفى   الطعن  تن  حيث 
 – أوراق الطعن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  على  – ائع  لوق ا   تن حيث  و 
 يمدن  2014أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة    ي تتحصل ف 

البحر الأحمر الابتدائية بطلل الحكم برد وبطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة   يكل 
التجار   ه والذ   ،21/2/2013المؤرخ   السجل  تعديل  تم  بتاريخ   ه بموجبه   ... رقم 
بتاريخ   10/2013/ 1 تنه  لذلا  بيانًا  وقال  آثار،  من  ذلا  على  يترتل  ما  مع 
سجل   2012/ 18/11 لها  ومستخرج  مصرية،  مساهمة  كمركة   ... المركة  تأسسه 
أصول المركة وممتلشاتها   ي التصرا ف   يالحق ف   ي رقم ... استثمار القاهرة يعط  ه تجار 

للطاعن والمطعون ضده الأول مجتمعين، تلا أن الطاعن فوجئ بقيام المطعون ضدهم 
بتزوي  الرابع  حتى  الأول  المؤرخ  من  المركة  اجتماع  بإثباا   2013/ 2/ 21ر محضر 

توقيعه على المحضر على خلاا الحقيقة، وترتل على الاجتماع المذكور تعطاء الحق 
 ه أصول المركة منفردًا، وتعديل السجل التجار   يالتصرا ف   يللمطعون ضده الأول ف

للمركة، ومن ثم كانه الدعوى. ندبه المحكمة مكتل خبراء أبحاث التزيي  والتزوير 
انتهى فيه تلى أن   ه لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وأودع الخبير تقريره الذ 

الطاعن لم يكتل التوقيع المنسوب تليه بصفته أحد أعضاء مجلس الإدارة على محضر 
. حكمه المحكمة بعدم اختصاصها نو يًا بنظر الدعوى 21/2/2013الاجتماع المؤرخ  

الثان  ضده  المطعون  طعن  بقنا.  الاقتصادية  للمحكمة  الحكم   ي وإحالتها  هذا  على 
قضه المحكمة   2017/ 8/ 15ق استئناا قنا، وبتاريخ    35لسنة    ...بالاستئناا رقم  

وعها. وجه موض   الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في   بإل اء الحكم المستأنغ وإعادة 
قام   يالمطعون ضده الأول دعوى فر ية بطلل الحكم بصحة ونفاذ جميع التصرفاا الت 

بها بصفته رئيسًا لمجلس تدارة المركة بموجل الصلاحياا الممنوحة له بمحضر اجتماع 
المؤرخ   الإدارة  وبتاريخ   21/2/2013مجلس  عليه.  المترتبة  الثار  كافة  وسريان 

حكمه المحكمة )أولًا( بقبول الدعوى الفر ية المقامة من المطعون ضده   28/2/2018
الموضوع برفضها. )ثانيًا( برد وبطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة    يالأول شكلًا وف
التجار   ه والذ   2013/ 2/ 21المؤرخ   السجل  تعديل  بموجبه  بتاريخ   ه تم   ... رقم 
الأول هذا الحكم آثار ترتبه عليه. استأنغ المطعون ضده  ية مع تزالة أ  10/2013/ 1



  2021سنة   فبراير  من 23جيسة                             240

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

قضه   2019/ 3/ 26ق، وبتاريخ    37لدى محكمة استئناا قنا بالاستئناا رقم ... لسنة  
المحكمة بإل اء الحكم المستأنغ وبرف  الدعوى الأصلية وبالتأييد فيما عدا ذلا. طعن 

العامة مذكرة أبدا فيها الرأ   ي الطاعن ف النيابة  النق ، وقدمه   ه هذا الحكم بطريق 
هرفة ممورة حددا جلسة   يبرف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ف 

 لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
 ي وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف

 الابتدائيبيان ذلا يقول تنه قضى بإل اء الحكم    ي الأوراق، وف  يتطبيقه ومخالفة الثابه ف 
ورف  الدعوى على الرهم من أن تقرير الخبير المنتدب أثبه تزوير توقيعه على محضر 

وترتل على ذلا تعطاء المطعون ضده   2013/ 3/ 21اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ  
ف  الحق  ف   ي الأول  باق   ي التصرا  تلى  الرجوع  الخاص دون  لحسابه  المركة   يأصول 

للمركة بناءً على ذلا وحرمان الطاعن من اختصاصاته   ه المركة، وتعديل السجل التجار 
 واهتيال حقوقه، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

 -قضاء هذه المحكمة   ي ف - المقرر    ه من أن ب ذلا      محله   في   ي وحيث تن هذا النع 
المعنى   يأنه لا يجوز تقييد مطلق النص ب ير مخصص بحيث تذا كان صريحًا جل 

. كما أنه من المقرر فلا محل للخروج عليه أو تأويله   ، الدلالة على المراد منه  ي قاطعًا ف
اجتماعاا  محاضر  انعقاد  وصحة  وإدارتها  ونظامها  المساهمة  المركاا  تشوين  أن 
مجالس تداراتها لم يعد متروكًا لإدارة المركاء، تنما يتوقغ كل ذلا على ترادة الممرع 

ف   يالت  النص  وكان  آمرة.  بنصوص  )   ييفرضها  القانون  77المادة  من  لسنة   159( 
قانون   1981 تصدار   والمركاا  بالأسهم   التوصية  وشركاا   المساهمة   شركاا  بمأن 
تدارة   المعدل_    الواحد  المخص  وشركاا   المحدودة  المسئولية   ذاا  يتولى   " أن  على 

المركة مجلس تدارة يتشون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية 
العامة لمدة ثلاث سنواا وفقًا للطريقة المبينة بنظام المركة، واستثناءً من ذلا يكون 

سنواا.   خمس  أقصاها  لمدة  المؤسسين  طريق  عن  تدارة  مجلس  أول  ويجوز تعيين 
ولو لم يكن ذلا   ،عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه   - وقه   ه أ   يف - للجمعية العامة  

لمجلس صحيحًا تلا تذا حضره ثلاثة أعضاء ولا يكون اجتماع ا   .جدول الأعمال  يا ف واردً 
على الأقل ما لم ينص نظام المركة على عدد أكبر. ومع مراعاة حكم ال فقرة السابقة 
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ف  بعضهم  المجلس عن  ينوب أعضاء  أن  تشون   ييجوز  أن  بمرط  الجلساا  حضور 
( من اللائحة 245الإنابة مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس". وكانه المادة ) 

والمعنونة  المساهمة،  المركاا  تدارة  بمجلس  المتعلقة  الذكر،  سالغ  للقانون  التنفيذية 
ف  تنص  القراراا(  ون صاب صحة  الإدارة  مجلس  اجتماعاا  ف قرتها   ي )ن صاب صحة 

تلا تذا حضره نصغ عدد   ا لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحً الأولى على أنه "  
أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بمرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة 

ء الأعضا يمترطه النظام أيهما أكبر، وتصدر قراراا المجلس بأهلبية    ه أو العدد الذ 
الحاضرين ما لم يمترط النظام أهلبية خاصة"، ومؤدى ما تقدم كله أن الممرع قد فرض 

انعقاد جلساتها  صوصًا آمرة بمأن تشوين مجلس تداراا ن   ، شركاا المساهمة وصحة 
المالشين  الأعضاء  من  الإدارة  مجلس  اجتماعاا  انعقاد  لصحة  عدديًا  نصابًا  فحدد 

الخبرة بأن اشترط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة.   ه المساهمين أو من ذو 
ا كان ذلا، وكانه الأوراق قد قطعه بثبوا تزوير توقيع الطاعن على المحضر لم  

يفقد اجتماع مجلس تدارة المركة سالغ البيان ومحضره   ي وبالتال   ،21/2/2013المؤرخ  
وهو صدوره من ثلاثة أعضاء   -وهو من القواعد المرة – شرطًا جوهريًا من شروط صحته  

على الأقل مما يبطله. وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من نص المادة 
( من اللائحة التنفيذية عمادًا 249و   245( من القانون سالغ الذكر ومن المادتين )80) 

قيع رئيس مجلس الإدارة لقضائه برف  الدعوى الأصلية على أساس سلامة المحضر بتو 
رهم   - عضوين من ثلاثة أعضاء - وأمين السر وصدوره بأهلبية الأعضاء الحاضرين  

حدده   ه الذ   هثبوا تزوير توقيع الطاعن على المحضر وعدم اكتمال النصاب العدد 
بما يوجل نقضه   ،لصحة انعقاد محاضر مجلس الإدارة، فإن الحكم يكون معيبًا  الممرع

 أسباب الطعن.  يلهذا السبل وب ير حاجة لبحث باق 
تقدم  ول ما  فيه،  للفصل  الموضوع صالح  تن  بتأييد   ،وحيث  القضاء  يتعين  فإنه 

الحكم المستأنغ فيما قضى به من رد وبطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 
 1/10/2013رقم ... بتاريخ    ، والذه تم بموجبه تعديل السجل التجاره 21/2/2013

 . مع ما يترتل على ذلا من آثار 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  24جيسة 
القاضا  السيد  اللطي    ي حسن   / ي برئاسة  المحكمة "   عبد  رئيس  "،  نائل 
القضاة/   السادة  عمر وعضوية  محمد  الجرا ،  ربيع  شميع  محمد  ،  محمد 

 . وسامح سلامة عبد المجيد   " نواب رئياس المحكمة "   محمود نممة 

 

 القضايية  84لسنة  3103الطعن رقم 
 .التسبلب    ي( حكم   علوب التدلل" : القصور ف1،2)

 .  للخصم . أثاره . قصور مبطال ه ( تهفال الحكم بحث دفاع جوهر 1)

 . ( التفاا الحكم عن التحدث عن مستنداا قدمها الخصم وتمسا بدلالتها . قصور2)

    .  حالصري خسارط الفشر : اللاالإيلار : فسييخ عقد الإي يف ةامعالقواعد الر   اإيل( 3،4)
ه . ثبوا قيامه وعدم العدول عنه . قبول مناطالعاقاد .    يالماارط الفاسخ الصااريح ف(  3)
عدم قبول   تعمال المرط الفاسخ الصريح . أثره .  يلحقه ف  هلوفاء المتأخر . مؤداه . تسقاطاالمؤجر  

   . الوفاء بأقساط لاحقة يتمسكه بالمرط المذكور عند التأخر ف
تمسا الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع  (  4)

. قضاء الحكم المطعون فيه    ه مجمعة كل عدة أشهر وتدليله على ذلا بالمستنداا . دفاع جوهر 
تعمالاً  الإيجار  عقد  فبفسخ  بالأجرة  الوفاء  لعدم  الصريح  الفاسخ  للمرط  دون    ي  المحدد  الميعاد 

 هذا الدفاع  تمحيص ما تمسا به الطاعن من مستنداا دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق وم فلًا 
 ا . قصور وفساد . ا وردً تيرادً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق -  المقرر  -1 محكمة  قضاء  أبداه  أن    –في  دفاع  بحث  الحكم  تهفال 
ا في النتيجة التي  ا ومؤثرً الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري  

   .ا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه تذ يعتبر ذلا الإهفال قصورً    انتهى تليها
النق   يف-  المقرر  -2 محكمة  أنه    -قضاء محكمة  تلى  الخصم  قدم  متى 

الموضوع مستنداا من شأنها التأثير في الدعوى وتمسا بدلالتها فالتفه الحكم عن  
 . ا بالقصورفإنه يكون مموبً  ،التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة
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ا  ا صريحً تذا تضمن العقد شرطً أنه    - في قضاء محكمة النق -  المقرر   -3
فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبه قيامه وعدم العدول عن تعماله وتحقق    ،افاسخً 

الفسخ مرتبطً  وقوع  كان  فإن  لسريانه،  الموجل  في  المرط  قسا  في سداد  بالتأخير  ا 
الموعد المحدد له، وتبين أن المؤجر أسقا حقه في استعمال المرط الصريح الفاسخ 
المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا  

منبئً  الفاسخالموعد  الصريح  المرط  تعمال  تنازله عن  بذلا عن  بهذا    فإن    ،ا  تمسكه 
 . المرط بعد ذلا لا يكون مقبولًا 

على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة – تذ كان الطاعن قد تمسا    - 4
بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه   – 2013/ 11/ 16الاستئناا بجلسة  

بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لشون محل تقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم 
وفا تدليلًا  تفيد  مستنداا  دفاعه  على  من  ء   المدة  عن  بالأجرة  حتى   11/2009/ 1ه 
بتاريخ   31/8/2010 الثاني  ضده  المطعون  من  عليه  موقع  أجرة  استلام  بإيصال 
بإيصال استلام أجرة موقع   2011/ 4/ 30حتى    2011/ 2/ 1، والمدة من  31/8/2010

بتاريخ   الثاني  المطعون ضده  من  من  1/5/2011عليه  والمدة  حتى   2011/ 5/ 1، 
بتاريخ استلام  بإيصال    30/9/2011 الأول  ضده  المطعون  من  عليه  موقع  أجرة 
، وكانه لهذه المستنداا دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ 15/9/2011

عن العدول عن تعمال المرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ 
المدة محل المطالبة من   بأجرة  بالوفاء   2012/ 2/ 1حتى    10/2011/ 1قام الطاعن 

الاستحقاق، جريً   2012/ 4/ 12بتاريخ   ميعاد  تعديل  المنبئ عن  السابق  الوفاء  ا على 
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند 

ا أو دون أن يعرض لهذا الدفاع تيرادً   ،الدعوى لتحقق المرط الفاسخ المنصوص عليه به 
لة هذه المستنداا وما ألمحه تليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه ا، أو لدلا ردً 

 .يكون قد شابه القصور في التسبيل والفساد في الاستدلال
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
الأوراق  على  الاطلاع  التقرير  ،بعد  السيد    ه الذ   وسماع   ،المقررُ   القاضي تلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق– وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   –على 
  2012أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة    ي تتحصل ف 

  2006/ 2/ 1أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلل الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ  
تنه بموجل هذا العقد استأجر منهما  :  ا لذلا  وإخلاء عين النزاع والتسليم، وقالا بيانً 

ا أول كل  دفع مقدمً الطاعن تلا المقة بأجرة شهرية مقدارها مائتان وعمرة جنيهاا تُ 
خصم منها مبلغ مائة جنيه من المقدم المدفوع لحين نفاده، تلا أنه لم يقم بالوفاء  شهر يُ 

ا  جنيهً   550مبلغ    ي بإجمال   2012/ 2/ 1حتى    2011/ 10/ 1بالأجرة عن المدة من  
كم فأقاما الدعوى، حكمه المحكمة بالطلباا. استأنغ الطاعن هذا الح  ، رهم تنذاره 

لسنة    ... رقم  القاهرة    130بالاستئناا  الجيزة " ق  استئناا  وبتاريخ " مأمورية   ،
هذا الحكم    ي قضه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن ف  2013/ 12/ 17

الرأ  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة  وقدمه  النق ،  عُرض   ه بطريق  وإذ  الطعن،  برف  
موضوع    ي ا حتى يفصل ف الطعن على هذه المحكمة أمرا بوقغ تنفيذ الحكم مؤقتً 
 الطعن، وحددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  

ف  القصور  فيه  المطعون  الحكم  الطاعن على  ينعاه  مما  تن  التسبيل    ي وحيث 
ف  وف   ي والفساد  المطعون    ي الاستدلال،  وبين  بينه  اتفاق  يوجد  تنه  يقول  ذلا  بيان 

ا لإقامتهما بمحافظة سوهاج، ضدهما على الوفاء بالأجرة مجمعة كل عدة أشهر نظرً 
ف  حقهما  يسقا  ذلا    ي بما  على  ودلل  لصالحهما،  المقرر  الفاسخ  بالمرط  التمسا 

بالمستنداا، تلا أن الحكم المطعون فيه أهفل هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم يعرض 
 ما يستوجل نقضه. م ا  فإنه يكون معيبً   ، لدلالته رهم جوهريته 
أن  – قضاء هذه المحكمة  ي ف – ذلا أن المقرر     محله  ي ف  ي النع وحيث تن هذا 

تهفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع 
الأسباب   ي ا ف تذ يعتبر ذلا الإهفال قصورً     انتهى تليها   ي النتيجة الت  ي ا ف ا ومؤثرً جوهري  
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وأنه متى قدم الخصم تلى محكمة الموضوع مستنداا من    . بطلانه   ي الواقعية يقتض 
فالتفه الحكم عن التحدث عنها مع ما    ، الدعوى وتمسا بدلالتها   ي شأنها التأثير ف 

وكان من المقرر أنه تذا تضمن    . ا بالقصور فإنه يكون مموبً   ، يكون لها من الدلالة 
فسخ العقد بقوته أن يثبه قيامه وعدم فإنه يلزم حتى يُ   ، ا ا فاسخً ا صريحً العقد شرطً 

مرتبطً  الفسخ  وقوع  كان  فإن  لسريانه،  الموجل  المرط  وتحقق  تعماله  ا  العدول عن 
ف  ف   ي بالتأخير  قسا  ف   ي سداد  حقه  أسقا  المؤجر  أن  وتبين  له،  المحدد    يالموعد 

ط الأقسا   ي سداد باق   ي استعمال المرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر ف 
ا بذلا عن تنازله عن تعمال المرط  موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئً   ي ف 

ا كان ذلا، وكان لم  .  تمسكه بهذا المرط بعد ذلا لا يكون مقبولًا   فإن    ، الصريح الفاسخ 
قدمها لمحكمة الاستئناا بجلسة   يعلى وجه حافظة مستنداته الت – الطاعن قد تمسا  

بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع   – 2013/ 16/11
 على دفاعه مجمعة كل عدة أشهر لشون محل تقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا 

بإيصال   2010/ 8/ 31حتى    2009/ 11/ 1ه بالأجرة عن المدة من  ء مستنداا تفيد وفا 
الثان  المطعون ضده  ، والمدة من 2010/ 8/ 31بتاريخ    ي استلام أجرة موقع عليه من 

بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده   2011/ 4/ 30حتى    2011/ 2/ 1
بإيصال استلام   2011/ 9/ 30حتى    2011/ 5/ 1، والمدة من  2011/ 5/ 1بتاريخ    ي الثان 

وكانه لهذه المستنداا   ، 2011/ 9/ 15أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ  
دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن تعمال المرط الصريح 
الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل 

ا على الوفاء جريً   2012/ 4/ 12بتاريخ    1/2/2012حتى    10/2011/ 1المطالبة من  
السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول 
درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق المرط الفاسخ المنصوص 

ا، أو لدلالة هذه المستنداا وما ألمحه ا أو ردً عليه به دون أن يعرض لهذا الدفاع تيرادً 
التسبيل والفساد   ي ء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور فتليه من تعديل مواعيد الوفا 

   . الاستدلال   ي ف 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  24جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة" اماانعم  د الابع  ساامير  /برئاسة السياد القاضي

عادل فاااتحي ومحافوظ رسلان ، اايركمطارق ت، الادسوقي الااخوليالسادة القضاة/ 
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  90لسنة  9501الطعن رقم 
  12حكام ق العم"  لأ  : خضوعهمة في المناطق الحرة  أالمشروعات المنشبعم"   العاميون (  1)

   .  2017لسنة  72الاستثمار رقم اعتبارًا من تاريخ العم" بق  2003لسنة 
سريان  .  . مؤداه    6/2017/ 1العمل به في  . سريان    2017لسنة    72قانون الاستثمار رقم  

  منه   أحكام التأديل المنصوص عليه بالباب الخامس  بما فيها  2003لسنة    12  العمل  أحكام ق
الحرة  ي العاملعلى   المناطق  في  المنمأة  بالممروعاا  بهذه  تطبيق  .  ن  العاملين  نظام  لائحة 

.   والتصديق عليها من الجهة المختصةلأحكام قانون العمل  شرطه . عدم مخالفتها    .  الممروعاا 
بإصدار    2017لسنة    72من ق    45الأولى والثامنة والعاشرة من مواد الإصدار والمادة  المواد  

على واقعة تنهاء خدمة المطعون تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام قانون العمل    .قانون الاستثمار  
. على هير    عليه بمخالفة القانون والقصور  يالنع  . صحيح .ضده بعد العمل بقانون الاستثمار  

  أساس .

 . نقض   إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات  ( 2)
التزام الخصوم بتقديم المستنداا المؤيدة للطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع مذيلة 
بعبارة "صورة لتقديمها تلى محكمة النق " . علة ذلا . عدم تذييلها بهذه العبارة . أثره . عدم  

. تقديم    2007لسنة    76المعدلة بق    مرافعاا   255مام محكمة النق  . م  قبول الاحتجاج بها أ
العبارة . مؤداه . عدم هذه  ضوئية منها هير مذيلة ب  االطاعنة وجه حافظة المستنداا فقا وصورً 

 قبول الطعن . 

  . عم"   عقد العم" : فسخ عقد العم"  ( 3)
. ماهيته   . العمل  تسوغ لأحدهما    عقد  متبادلة  التزاماا  ذمتهما  ملزم لطرفيه ويرتل في 

التحلل من رابطة العقد تذا امتنع الطرا الخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به . شرطه . أن يكون  
. مؤداه . وجوب التحلي بالأمانة واحترام مواعيد   ا تلى خطئه سواء عن عمد أو تهمالذلا راجعً 
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 ه العمل والالتزام بالسلوك اللائق بالوظيفة وعدم الخروج على مقتضياا الواجل . تخلال العامل بأ
 .   2003لسنة  12ق العمل من  56منها . أثره . لصاحل العمل فسخ العقد . م 

 . عم"   التزامات العام" : سيطة صاحب العم" : فص" العام"  ( 4)
آخر في دفتر الحضور والانصراا لإثباا انصراا    عاملٍ   لمطعون ضده باسم  توقيع اثبوا  

المطعون ضده بواجل     منلاً تخلا  اعتباره  الأخير في المواعيد المحددة رهم م ادرته قبل الميعاد .
ا منه على مقتضياا  الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلا اللائق في تأدية العمل وخروجً 

بمنأى عن  . اعتباره  قرار الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبل    .مما يبرر فصله  واجباا وظيفته  
  ه عن فصللمطعون ضده  لوقضاؤه بالتعوي   . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر    التعسغ
. خطأ وفساد ومخالفة    ا يبرر فصلهليس خطأً جسيمً بواجباا وظيفته    هتخلالا  معتبرً من العمل  
 للقانون . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  2017لسنة  72النص في المادة الأولى من مواد تصدار القانون رقم تن  -1
بإصدار قانون الاستثمار على أن "يُعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية  

..."، والنص في المادة الثامنة على أن "يُل ى قانون ضماناا    بأحكام القانون المرافق
، كما يُل ى كل حكم يخالغ 1997لسنة    8وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم  

أحكام هذا القانون والقانون المرافق له"، والنص في المادة العاشرة على أن " يُنمر هذا  
..."، والنص في    يوم التالي لتاريخ نمرهالقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من ال

في المناطق الحرة لأحكام    من هذا القانون على أنه "لا تخضع الممروعاا  45المادة  
بمأن التعيين في وظائغ شركاا المساهمة والمؤسساا   1958لسنة    113القانون رقم  

العامة، وتطبق أحكام قانون العمل على علاقاا العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه  
ا أدنى لما يجوز الاتفاق  المناطق، وتُعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدً 

الممروعاا  في  العاملين  مع  تبرم  التي  الجما ية  أو  الفردية  العمل  عقود  في  عليه 
المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وتضع الممروعاا في المناطق الحرة لائحة  
داخلية بنظام العمل بها تشون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذه للهيئة أو من يفوضه  

لائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجما ية ..." يدل  ديق عليها، وتشون هذه الللتص
اعتبارً على   القانون    6/2017/ 1ا من  أنه  بهذا  العمل  الجريدة   -تاريخ  المنمور في 
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سره على العاملين بالممروعاا ت   -31/5/2017مكرر )ج( في    21الرسمية العدد  
لسنة   12ة في المناطق الحرة أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم أالمنم
بما فيها أحكام التأديل المنصوص عليه بالباب الخامس منه، ولائحة نظام    ،2003

العاملين بهذه الممروعاا متى كانه هير مخالفة لأحكام قانون العمل الممار تليه، 
ا كانه واقعة تنهاء خدمة المطعون ضده ولم    .وتم التصديق عليها من الجهة المختصة

بتاريخ   تمه  الحكم    6/2018/ 9قد  فإن  الذكر،  الاستثمار سالغ  بقانون  العمل  بعد 
د خالغ  فإنه لا يكون ق  ،المطعون فيه تذ طبق على هذه الواقعة أحكام قانون العمل 

)بمخالفة القانون القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الخصوص  
 على هير أساس. التسبيل(   يوالقصور ف
من    255مؤدى النص في المادة  أن    - في قضاء محكمة النق -المقرر   -2

بالقانون   المعدلة  المرافعاا  اعتبارً   2007لسنة    76قانون  به  من  المعمول  ا 
أن الممرع أناط بالخصوم أنفسهم    -على تجراءاا هذا الطعن  ة المنطبق-  2007/ 1/10

تقديم المستنداا المؤيدة للطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع على أن تشون  
مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها تلى محكمة النق " للتحقق من سبق الاحتجاج بها أمام  

بها أمام محكمة    فلا يُقبل الاحتجاج  ، محكمة الموضوع، فإن لم تشن مذيلة بهذه العبارة
رة  يلة بعبارة "صو ذ، وكانه الطاعنة لم تقدم المستنداا الممار تليها بالنعي مالنق 

ضوئية منها    لتقديمها تلى محكمة النق " مكتمية بتقديم وجه الحافظة فقا، وصورٍ 
الذكر لإثباا سبق الاحتجاج بها أمام محكمة الموضوع،   بالعبارة سالفة  هير مذيلة 
وللتحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فإن ما تثيره 

 بهذا النعي يكون ب ير دليل، ومن ثم هير مقبول. 
من    56مؤدى النص في المادة  أن    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -3

أن    -على واقعة النزاع  ة المنطبق–  2003لسنة    12قانون العمل الصادر بالقانون رقم  
تسوغ لأحدهما التحلل    ،عقد العمل ملزم لطرفيه، ويرتل في ذمتهما التزاماا متبادلة

بمرط أن يكون   ، من رابطة العقد تذا امتنع الطرا الخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به
ا ليممل جميع  عن عمد أو تهمال، وقد جاء هذا النص عامً   ا تلى خطئه سواءً ذلا راجعً 
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ومنها واجل التحلي بالأمانة واحترام مواعيد العمل    ، الواجباا الملقاة على عاتق العامل
أعمال   في  الواجل  مقتضياا  على  الخروج  وعدم  بالوظيفة  اللائق  بالسلوك  والالتزام 

 منها كان لصاحل العمل الحق في فسخ العقد.  وظيفته، فإذا أخل العامل بأهٍ 
المطعون    -4 الطاعنة فصله  أن  بمدوناته  الحكم  الثابه مما سجله  كان  تذ 

باسم   بالتوقيع  قيامه  بسبل  لديها  العمل  من  الحضور   عاملٍ   ضده  دفتر  في  آخر 
رهم م ادرة هذا العامل لمكان العمل    ،والانصراا على أنه انصرا في الموعد المحدد
 من  ا كان هذا الخطأ يعتبر تخلالًا قبل المواعيد المحددة للانصراا من العمل، ولم  

المطعون ضده بواجل الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلا اللائق في تأدية  
ا منه على مقتضياا واجباا وظيفته يبرر للطاعنة فصله، العمل، وهو ما يعتبر خروجً 

خالغ ويضحى قرار الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبل بمنأى عن التعسغ، وإذ  
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلال المطعون ضده بواجباا وظيفته سالفة 

ليسه خط  ذلا قضاجسيمً   ئًاالذكر  يبرر فصله، ورتل على  بالتعوي  عن  ءا  له  ه 
 عما شابه من  فساد في الاستدلال قد خالغ القانون فصله من العمل، فإنه يكون فضلًا 

 وأخطأ في تطبيقه. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
عمال القاهرة الجديدة   2018لسنة    ...تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم  

بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤده تليه مبلغ مائتي    -  ...شركة  -الابتدائية على الطاعنة  
ا عن فصله من العمل، والتعوي  عن عدم مراعاة مهلة الإخطار،  ألغ جنيه تعويضً 

المستحق من   تجازاته الاعتيادية، وأجره  النقده عن  والمقابل  الخدمة،  نهاية  ومكافأة 
ا لها تنه تاريخ وقفه عن العمل، وأن تسلمه مسوهاا التعيين وشهادة خبرة، وقال بيانً 
اعتبا مبرر  بدون  العمل  من  فصلته  التي  الطاعنة  لدى  العاملين  من  من رً كان  ا 
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  31/1/2019، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ  9/6/2018
ا  ا تعويضً جنيهً   17485حكمه المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤده للمطعون ضده مبلغ  

عسفً  فصله  ومبلغ  عن  العمل،  من  تعويضً جنيهً   3497ا  مهلة  ا  مراعاة  عدم  عن  ا 
قيمة المقابل النقده عن تجازاته الاعتيادية، وتسليمه  ا  جنيهً   6119الإخطار، ومبلغ  

استأنفه الطاعنة هذا الحكم بالاستئناا    .مسوهاا التعيين الخاصة به وشهادة خبرة
حكمه المحكمة برف  الاستئناا    18/3/2020ق القاهرة، وبتاريخ    23لسنة    ...رقم  

طعنه الطاعنة في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة    .وتأييد الحكم المستأنغ 
هرفة  في  المحكمة  هذه  على  الطعن  عُرض  الحكم،  بنق   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ،فحددا جلسة لنظره ،ممورة
الطاعنة بالوجه الأول من كل    ىقيم على ستة أسباب تنع وحيث تن الطعن أُ 

تذ طبق على واقعة النزاع     منها عدا السبل الرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيل 
رهم أن الثابه من سجلها    ،2003لسنة    12أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

سره على العاملين لديها  ت التجاره أنها من المركاا العاملة في المناطق الحرة، ولا  
 43 للمادة أحكام التأديل المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون تعمالًا 

، وهو ما  1997لسنة    8من قانون ضماناا وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم  
 يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

النعي هير سديد تن هذا  الأولى من مواد     وحيث  المادة  النص في  أن  ذلا 
بإصدار قانون الاستثمار على أن "يُعمل في شأن   2017لسنة    72تصدار القانون رقم  

..."، والنص في المادة    الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق
لسنة    8الثامنة على أن " يُل ى قانون ضماناا وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم  

، كما يُل ى كل حكم يخالغ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له"، والنص في  1997
يوم  المادة العاشرة على أن "يُنمر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من ال

ون على أنه "لا تخضع  من هذا القان   45..."، والنص في المادة    التالي لتاريخ نمره
بمأن التعيين    1958لسنة    113الممروعاا في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم  

العمل على   العامة، وتطبق أحكام قانون  المساهمة والمؤسساا  في وظائغ شركاا 
علاقاا العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتُعد هذه الأحكام فيما تضمنته  
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ا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجما ية  من حقوق للعمال حدً 
التي تبرم مع العاملين في الممروعاا المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وتضع  
الممروعاا في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تشون ملزمة لها، وتقدمها  

ديق عليها، وتشون هذه اللائحة مكملة لعقود  للرئيس التنفيذه للهيئة أو من يفوضه للتص
تاريخ العمل    1/6/2017ا من  العمل الفردية أو الجما ية ..." يدل على أنه اعتبارً 

  -31/5/2017مكرر )ج( في   21المنمور في الجريدة الرسمية العدد  -بهذا القانون  
المنمت  بالممروعاا  العاملين  على  المناطق  أسره  في  العمل  ة  قانون  أحكام  الحرة 

بما فيها أحكام التأديل المنصوص    ،2003لسنة    12الخاص الصادر بالقانون رقم  
كانه هير   الممروعاا متى  بهذه  العاملين  نظام  الخامس منه، ولائحة  بالباب  عليه 
  .مخالفة لأحكام قانون العمل الممار تليه، وتم التصديق عليها من الجهة المختصة

بعد العمل    6/2018/ 9ا كانه واقعة تنهاء خدمة المطعون ضده قد تمه بتاريخ  ولم  
الواقعة  تذ طبق على هذه  فيه  المطعون  الحكم  فإن  الذكر،  بقانون الاستثمار سالغ 

فإنه لا يكون قد خالغ القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا    ،أحكام قانون العمل
 على هير أساس.  -في هذا الخصوص-النعي 

تنع الرابع   ى وحيث تن الطاعنة  الثالث من أسباب الطعن عدا السبل  بالوجه 
في   والقصور  بالأوراق  الثابه  ومخالفة  القانون  مخالفة  فيه  المطعون  الحكم  على 
التسبيل، وفي بيان ذلا تقول تنها قدمه أمام محكمة الاستئناا خمسة بياناا صادرة  

ومنهم المطعون ضده على   ،عنها تثبه حصول العاملين لديها بمصنع مدينة نصر
ا لشل واحد  يومً   99مقدارها    2018حتى سنة    2014تجازاا سنوية عن المدة من سنة  

للمطعون ضده   وقضى  المستنداا  هذه  فيه عن  المطعون  الحكم  أعرض  وإذ  منهم، 
في   بدأا  التي  خدمته  مدة  كامل  عن  الاعتيادية  تجازاته  عن  النقده  بالمقابل 

 بما يستوجل نقضه.  ،ا، فإنه يكون معيبً 6/2018/ 9 وانتهه في 2014/ 12/3
من قانون    255ذلا أن النص في المادة     وحيث تن هذا النعي هير مقبول 

  - 1/10/2007ا من  اعتبارً المعمول به    2007لسنة    76المعدلة بالقانون  -المرافعاا  
على أنه " يجل على الطاعن أن يودع قلم كتاب    -على تجراءاا هذا الطعن  ةالمنطبق

ا منها ...، كما يجل عليه أن يودع في ذاا الوقه  المحكمة وقه تقديم الصحيفة صورً 
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الطعن،ثانيً   ،...   :أولًا  تؤيد  التي  المستنداا  التي    ا:  المحكمة  كتاب  قلم  وعلى   ،...
أصدرا الحكم المطعون فيه ... أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يماء من الخصوم  
خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستنداا أو الأوراق  

النق   تلى محكمة  لتقديمها  "صورة  بعبارة  أناط    ."..."  مذيلة  الممرع  أن  على  يدل 
بالخصوم أنفسهم تقديم المستنداا المؤيدة للطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع  
سبق   من  للتحقق  النق "  محكمة  تلى  لتقديمها  "صورة  بعبارة  مذيلة  تشون  أن  على 

فلا يُقبل الاحتجاج    ،ارةيلة بهذه العب ذالاحتجاج بها أمام محكمة الموضوع، فإن لم تشن م
ا كان ذلا، وكانه الطاعنة لم تقدم المستنداا الممار تليها بها أمام محكمة النق . لم  

يلة بعبارة "صورة لتقديمها تلى محكمة النق " مكتمية بتقديم وجه الحافظة ذ بالنعي م
يلة بالعبارة سالفة الذكر لإثباا سبق الاحتجاج بها  ذفقا، وصور ضوئية منها هير م

أمام محكمة الموضوع، وللتحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه في هذا  
 الخصوص، فإن ما تثيره بهذا النعي يكون ب ير دليل، ومن ثم هير مقبول. 

بالسبل الرابع والوجه الثاني من باقي أسباب الطعن    ى وحيث تن الطاعنة تنع 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال،  

 عن عامل  وفي بيان ذلا تقول تن الحكم المطعون فيه اعتبر توقيع المطعون ضده بدلًا 
رهم م ادرة    ، آخر في دفتر الحضور والانصراا على أنه انصرا في الموعد المحدد

ا يبرر فصله، ورتل  جسيمً   أًهذا العامل لمكان العمل قبل موعد الانصراا ليس خط
الفصلءذلا قضا  ىعل بالتعوي  عن هذا  له  تخلالًا   ،ه  يعتبر  الخطأ  أن هذا    رهم 

بواجل الثقة والأمانة المفروضة على المطعون ضده ويبرر لها فصله، وهو ما يعيل  
 الحكم ويستوجل نقضه. 

النعي سديد تن هذا  المادة     وحيث  النص في  أن  العمل    56ذلا  قانون  من 
المنطبق على واقعة النزاع على النحو سالغ –  2003لسنة    12الصادر بالقانون رقم  

على أنه " يجل على العامل: )أ( أن يؤده بنفسه الواجباا المنوطة به بدقة    –البيان
وفقً   ،وأمانة الفردية  وذلا  العمل  وعقود  العمل  ولوائح  بالقانون  محدد  هو  لما  ا 

وأن يتبع الإجراءاا المقررة    ،)ج( أن يحافظ على مواعيد العمل  ،)ب(...   ،والجما ية...
أو مخالفة مواعيده.   العمل  الت يل عن  )ز( أن    ،)و(...   ،)ه(...  ،د(...)في حالة 
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يدل على أن عقد العمل ملزم  . يحافظ على كرامة العمل وأن يسلا المسلا اللائق به"
لطرفيه، ويرتل في ذمتهما التزاماا متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد تذا 

به أخل  أو  التزامه  تنفيذ  الطرا الخر عن  ذلا راجعً   ،امتنع  يكون  أن  تلى بمرط  ا 
النص عامً   خطئه سواءً  تهمال، وقد جاء هذا  أو  الواجباا  عن عمد  ليممل جميع  ا 
ومنها واجل التحلي بالأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام   ،على عاتق العامل  ةالملقا

بالسلوك اللائق بالوظيفة وعدم الخروج على مقتضياا الواجل في أعمال وظيفته، فإذا  
ا كان ذلا، وكان  منها كان لصاحل العمل الحق في فسخ العقد. لم    أخل العامل بأهٍ 

دوناته أن الطاعنة فصله المطعون ضده من العمل لديها  الثابه مما سجله الحكم بم
آخر في دفتر الحضور والانصراا على أنه انصرا   عاملٍ   بسبل قيامه بالتوقيع باسم  
المحدد  الموعد  المحددة    ،في  المواعيد  قبل  العمل  لمكان  العامل  هذا  م ادرة  رهم 

 من المطعون ضده بواجل  ا كان هذا الخطأ يعتبر تخلالًا للانصراا من العمل، ولم  
الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلا اللائق في تأدية العمل، وهو ما يعتبر  

قرار خروجً  ويضحى  فصله،  للطاعنة  يبرر  وظيفته  واجباا  مقتضياا  على  منه  ا 
الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبل بمنأى عن التعسغ، وإذ خالغ الحكم المطعون  

اعتبر أن تخلال المطعون ضده بواجباا وظيفته سالفة الذكر ليس  فيه هذا النظر و 
ه له بالتعوي  عن فصله من العمل،  ءا يبرر فصله، ورتل على ذلا قضاجسيمً   ئًاخط 

  ، عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالغ القانون وأخطأ في تطبيقه لًا ضفإنه يكون ف
   بما يوجل نقضه في هذا الخصوص.

صالح  - في خصوص ما نُق  من الحكم المطعون فيه-وحيث تن الموضوع 
ق القاهرة بإل اء   23لسنة    ...ا تقدم تعين الحكم في الاستئناا رقم  مَ للفصل فيه، ول  

الحكم المستأنغ في خصوص ما قضى به للمطعون ضده من تعوي  عن الفصل 
 من العمل وتأييده فيما عدا ذلا.
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 2021سنة فبراير من  25جيسة 
 ، "ـس المحكمةينائـب رئ "   ي عبد العزيز إبراهيم الطنطاو   /يبرئاسة السيد القاض
، أبو بكر أحمد  صلاح الدين كامل سعدالله وم،  الله لمل د  ب ع   / وعضوية السادة القضاة 

   ."ةمـواب رئيس المحكن"  تياراد زنامو تبراهيم 

 

 القضايية  85لسنة  2698الطعن رقم 
 ( قانون   تفسلره   . 1)

البحث عن حكمة التمريع ودوا يه . لا محل له متى كانه نصوص القانون واضحة جلية  
 المعنى . 

   .  هللة التحكيم : رد المحكم : إجراءات رد المحكم ( تحكيم  2-4)
( ريبة الخصوم في حياد أحد المحكمين . سبيلها . تقديم طلل كتابي تلى هيئة التحكيم  2)

برّده خلال أجل محدد . شرطه . بيان أسباب عدم الاطمئنان للمحكم . عدم تنحي المحكم المطلوب 
م  رده خلال الأجل المحدد . أثره . التزام هيئة التحكيم بإحالة الطلل تلى المحكمة المختصة وفق 

لا ي ير ذلا من أحقية هيئة التحكيم في استشمال تجراءاا التحكيم . م    .  1994لسنة   27ق    9
  .  2000لسنة  8المستبدلة بق   1994لسنة   27ق   19

القانون    (3) المحكمة   1994لسنة    27خلو  أمام  المحكم  رد  طلل  تجراءاا  بيان  من 
ق    165حتى    148ا للمواد من  المختصة . أثره . استشمال تجراءاا الرد بإجراءاا التقاضي وفقً 

 .  المرافعاا . علة ذلا

  27  ق  19لى المحكمة المختصة . م  طلل رد المحكم ت  تهاتحالوجوب  .  هيئة التحكيم  (  4)
. رف  الحكم المطعون فيه دفع المركة الطاعنة بعدم    2000لسنة    8  المستبدلة بق  1994لسنة  

 ي الدول  ه ا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجار ا لرف  اللجنة الثلاثية الممكلة وفقً حياد المحكم استنادً 
 طلل رده . خطأ ومخالفة القانون . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

قضاء  –المقرر    -1 النق في  القانون    –محكمة  نصوص  كانه  متى  أنه 
نما  إكون لها محل، و فالبحث عن حكمة التمرياع ودوا يه لا ي   ،واضحة جلية المعنى 
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في    امما يكون معه القاضي مضطرً   ، يكون ذلا عند هموض النص أو وجود لبس فايه 
 .أملاه هالذرمى تليه والقصد  هال رض الذ يسبيل تعرا الحكم الصحيح تلى تقصا 

من القانون    19النص في المادة    أن  -في قضاء محكمة النق -المقرر    -2
بمأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلاة بالقانون رقم   1994لسنة    27رقم  
فيه أسباب   اتلى هيئاة التحكيم مبينً   ةً يقدم طلل الرد كتابا  -1"على أنه    2000لسنة    8

الظروا  ب من تاريخ علم طالل الرد بتمكيل هذه الهيئة أو    االرد خلال خمسة عمر يومً 
من تاريخ تقديم    افإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عمر يومً   ،المبررة للرد
 ( من هذا القانون 9يحال ب يار رسوم تلى المحكمة الممار تليها في المادة )  ،الطلل

د ممن سبق له تقديم طلل  لا يقبل طلل الر   -2  . للفصال فيه بحكم هير قابل للطعن
يم طلل الرد وقغ تجراءاا لا يترتل على تقد  - 3  .رد المحكم نفسه في ذاا التحكيم ب 

تم من تجراءاا حُ   ا، وإذالتحكيم شم برد المحكم ترتل على ذلا اعتبار ما يكون قد 
استهدا الممرع بهذا النص    وقد  ."كأن لم يكن  ، في ذلا حكم المحكمين  بما  ، التحكيم

من شبهة الهوى لدى المحكمة أو رد شكوك الخصوم    ه حماية نظام التحكيم الاختيار 
القضائ  النظام  يتساوى مع  المحاكم على    يفي حيادهم حتى  بالنسبة لقضاة  المطبق 

ستمعر الخصم بأنه لم يتحصل على حقه  ابحيث تذا ما    ،اختلاا أنواعها ودرجاتها
أن يتقدم   ،له مبرراته ، وكانه ي المحكم مثله في ذلا مثل القاضيبالنظر تلى ريبته ف

التحكيم مبينً   ي بطلل كتابا  تلى هيئة  التي  خلال أجل محدد  ن ا فيه الأسباب  من    كو 
 المحكم المطلوب رده   التي عليها تذا لم يتنحَ   ، خلالها عدم الاطمئنان تلى هذا المحكم 
لما بينته المادة التاسعة من ذاا    امختصة وفقً تحالة الطلل ب ير رسوم تلى المحكمة ال

 . شمال تجراءاا نظر التحكيم القانون دون أن يؤثر في أحقية الهيئة في است 
على طالل الرد تذا ما أجيل تلى    أنه   - في قضاء محكمة النق -المقرر    -3

لما نظمته المواد    اطلبه أن يستشمل تجراءاا هذا الطلل أمام المحكمة سالفة الذكر وفقً 
المرافعاا  165حتى    148من   قانون  العا   من  القانون  المقام  باعتباره  هذا  في  م 

من بيان    1994لسنة    27ون رقم  ، وذلا بالنظر تلى خلو مواد القان يلإجراءاا التقاض
 .لها
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الطاعنة  تذ    -4 المركة  دفع  تلى رف   خلص  قد  فيه  المطعون  الحكم  كان 
على أنها تقدمه بطلل رد المحكم    اتأسيسً   ...  /المحكمم حياد  ببطلان حكم التحكيم لعد 

  ، حكم حيدته ، وأن الأصل في المل المركة المطعون ضدها مار الذكرالمعين من قب 
النع  الرد سند  وفقً   يوأن طلل  الممكلة  الثلاثية  اللجنة  القاهرة   ارفضته  لقواعد مركز 

لسنة   27من القانون رقم    19لنص المادة    ا، وكان ذلا مخالفً يالدول  ه للتحكيم التجار 
تذ كان يتعين على هيئة التحكيم تحالاة     2000لسنة    8المستبدلة بالقانون رقم    1994

،  من ذاا القانون بدون رسوم  19ادة  طلل رد المحكم تلى المحكمة الممار تليها في الم
من    ا المحكم المطلوب رده خلال خمسة عمر يومً   وذلا من تلقاء نفسها تذا لم يتنحَ 

، وإذ خالغ الحكم المطعون  ا المنوط بها تحالاة هذا الطللنهتتذ     ريخ تقديم طلل ردهتا
بمخالفة    افإنه يكون معيبً   ،فيه هذا النظر وقضى برف  دفع المركة الطاعنة المار ذكره

 . القانون والخطأ في تطبيقه
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي

 المحكميية 
  ، المقاررُ   يد القاضا تلاه السي   ه، وسماع التقرير الذبعد الاطلاع على الأوراق

     .المرافعة، وبعد المداولةو 
 أوضاعه المكلية.  ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  من  -وحيث  يبين  ما  الأوراقعلى  وسائر  فيه  المطعون    -الحكم 

  ... المركة الطاعنة أقامه على المركة المطعون ضدها الدعوى رقم  أنتتحصل في 
صادر ق تحكيم أمام محكمة استئناا القاهرة بطلل الحكم ببطلان الحكم ال  131لسنة  

التحكيميتين رقمي الدعويين  ......   في  القاهرة    2010لسنة    ،  والصادر من مركز 
  ي من أن المركة المطعون ضدها تقدمه بطلب  وذلا على سندٍ ي،  الدول  ه للتحكيم التجار 
طلبه في الأول الحكم    يالدول ه الذكر تلى مركز القاهرة للتحكيم التجار  ه التحكيم مار 

  ا قيمة باقي المستحقاا جنيهً   1224521لها مبلغ    هبإلزام المركة الطاعنة بأن تؤد
من تاريخ    %5وفوائده بواقاع    5/2/2008المالية الناشئة عن عقد المقاولة المبرم بتاريخ  

  اجنيه تعويضً   2000000لها مبلغ    بة حتى تمام السداد، وبإلزامها بأن تؤده المطال
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أ من  أصابها  ببنود  عما  الطاعنة  تخلال  جراء  من  المؤرخ ضرار  المقاولة  عقد 
ا  جنيهً   1451836لها مبلغ    ها بأن تؤده: بإلزامالحكم أولًا   الثاني  ، وفي5/2/2008

بتاريخ   الطرفين  بين  المبرم  المقاولة  عقد  عن  الناشئة  المالية  مستحقاتها  قيمة 
ا: بإلزامها  من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ثانيً   %5وفوائده بواقاع    2008/ 16/6

ها ضرار من جراء تخلالا عما أصابها من أجنيه تعويضً   200000لها مبلغ    بأن تؤده 
، وتقدمه المركة الطاعنة  ببنود عقد المقاولة مار الذكر، ومن ثم تقدمه بطلبي التحكيم 

تؤد  بأن  ضدها  المطعون  المركة  بإلزام  الحكم  بطلل  فر ية  مبلغ   لها  هبدعوى 
تاريخ    اجنيهً   1838480 القانونية من  لها وفوائدها  المستحقة  التأخير  قيمة هراماا 
جنيه عما أصابها من أضرار، وبعد أن تم تمكيل هيئة    3000000بلغ  استحقاقها، وم 
ن بإلزام المركة الطاعنة  ين الأصليتي في الدعوت  15/3/2014، قضه بتاريخ  التحكيم
ين الفرعيتين بإلزام المركة الدعوت   ركة المطعون ضدها مبالغ مالية وفيللم  بأن تؤده 
لأن المحكم      ، وإذ صدر حكم التحكيم باطلًا بأداء مبالغ مالية للمركة الأولىالأخيرة  

كيم الأصلية مقامة  " هير محايد ودعوى التح...المعين عن المركة المطعون ضدها "
من القانوني المدني،    653،  651بال الميعاد المقرر للمادتين  ، وقمن هير ذه صفة

الدعوى  الطاعنة  وبتاريخ  أقامه  محك   14/12/2014،  القاهرة  قضه  استئناا  مة 
، وقدمه النيابة  لطاعنة في هذا الحكم بطريق النق طعنه المركة ا  برف  الدعوى.

رض الطعن على هذه  ، وإذ عُ رأه بنق  الحكم المطعون فيه العامة مذكرة أبدا فيها ال
 . ، وفيها التزمه النيابة رأيهاالمحكمة في هرفة ممورة حددا جلسة لنظره

وحيث تن مما تنعاه المركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  
لبطلان    نها تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم   تذ توالخطأ في تطبيقاه 

هير    ...   /م المعين عن المركة المطعون ضدهان المحكتمكيال لجنة التحكيم، تذ ت
تلا    ، لشونه لم يفصح أنه قام بالتحكيم في دعوى أخرى ضد المركة الطاعنة   محايد 

البطلان نظر دعوى  في  الدفع ومضه  ويستوجل  أنها رفضه  يعيل حكمها،  بما   ،
 . نقضاه
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النعي هذا  تن  سدي   وحيث  أساسه  المقرر    د  في  أن  هذه –ذلا  قضاء  في 
أنه متى كانه نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة    – المحكمة

نما يكون ذلا عند هموض النص أو وجود لبس  لتمرياع ودوا يه لا يكون لها محل، وإا
القاضي مضطرً   ،فايه يكون معه  تقصي  في    امما  تلى  الصحيح  الحكم  تعرا  سبيل 

من القانون    19وكان النص في المادة    تليه والقصد الذه أملاه.  ىرم  ال رض الذه
بمأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلاة بالقانون رقم   1994لسنة    27رقم  
فيه أسباب   اتلى هيئاة التحكيم مبينً   ةً يقدم طلل الرد كتابا  -1"على أنه    2000لسنة    8
الظروا  ب من تاريخ علم طالل الرد بتمكيل هذه الهيئة أو    اخلال خمسة عمر يومً الرد  

من تاريخ تقديم    افإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عمر يومً   ،المبررة للرد
 ( من هذا القانون 9في المادة )حال ب يار رسوم تلى المحكمة الممار تليها  يُ   ،الطلل

قبل طلل الرد ممن سبق له تقديم طلل  لا يُ   -2  . للفصال فيه بحكم هير قابل للطعن
يم طلل الرد وقغ تجراءاا لا يترتل على تقد  - 3  .رد المحكم نفسه في ذاا التحكيم ب 

تم من تجراءاا شم برد المحكم ترتل على ذلا  حُ   ا، وإذالتحكيم اعتبار ما يكون قد 
استهدا الممرع بهذا النص    وقد  ."كأن لم يكن  ، في ذلا حكم المحكمين  بما  ، التحكيم
من شبهة الهوى لدى المحكمة أو رد شكوك الخصوم    ختياره نظام التحكيم الاحماية  
القضائيفي حيا النظام  يتساوى مع  المحاكم على    دهم حتى  بالنسبة لقضاة  المطبق 
ستمعر الخصم بأنه لم يتحصل على حقه  ا أنواعها ودرجاتها، بحيث تذا ما ااختلا

مبرراته أن يتقدم  ، وكانه له  ي المحكم مثله في ذلا مثل القاضيبالنظر تلى ريبته ف
التحكيم مبينً   بطلل كتاباي  تلى هيئة  التي  خلال أجل محدد  ن  ا فيه الأسباب  من  كو 

المحكم المطلوب رده   ، التي عليها تذا لم يتنح ا المحكم خلالها عدم الاطمئنان تلى هذ
لما بينته المادة التاسعة من    اتحالة الطلل ب ير رسوم تلى المحكمة المختصة وفقً   –

القانون  الهيئة  ،ذاا  أحقية  في  يؤثر  أن  التحكيم  دون  نظر  تجراءاا  استشمال  ،  في 
ويكون على طالل الرد تذا ما أجيل تلى طلبه أن يستشمل تجراءاا هذا الطلل أمام  

   من قانون المرافعاا   165حتى    148لما نظمته المواد من    االمحكمة سالفة الذكر وفقً 
، وذلا بالنظر تلى خلو مواد  التقاضي  باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءاا

، وكان الحكم المطعون فيه  ا كان ذلالم    لها.  من بيانٍ   1994لسنة    27ن رقم  القانو 
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...    /ن حكم التحكيم لعدم حياد المحكمقد خلص تلى رف  دفع المركة الطاعنة ببطلا
دها بل المركة المطعون ضعلى أنها تقدمه بطلل رد المحكم المعين من ق    اتأسيسً 

رفضته اللجنة    حكم حيدته، وأن طلل الرد سند النعي، وأن الأصل في الممار الذكر
 ا ، وكان ذلا مخالفً اعد مركز القاهرة للتحكيم التجاره الدوليلقو   االثلاثية الممكلة وفقً 
المادة   القانون رقم    19لنص  بالقانون رقم    1994لسنة    27من  لسنة   8المستبدلة 
تذ كان يتعين على هيئة التحكيم تحالاة طلل رد المحكم تلى المحكمة الممار    2000

  نفسها تذا لم يتنح  وذلا من تلقاء،  من ذاا القانون بدون رسوم  19ادة  تليها في الم
  تذ تنها المنوط  من تاريخ تقديم طلل رده  االمحكم المطلوب رده خلال خمسة عمر يومً 

، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  دفع  بها تحالاة هذا الطلل
بما    ، بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه  افإنه يكون معيبً   ،المركة الطاعنة المار ذكره

 . دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن يوجل نقضه
تنه  صالح    وحيث  فهو  الموضوع  فيه  عن  ول  للفصال  القض،  يتعين  تقدم  اء ما 

 . ين التحكيميتينببطلان حكم المحكمين في الدعوت 
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 2021سنة فبراير من  28جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"  ىسواد مو عبد الجا  /يبرئاسة السياد القاض

نواب  "أبازيد    حمد موراهل عطية  ،  عامر عبد الرحيم،  حاتم كمال  /السادة القضاة
 . "رئيس المحكمة

 

 القضايية  81لسنة  17752الطعن رقم 
    .الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى محكمة الموضوع   سيطة محكمة الموضوع في فهم ( 1)

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعااااوى وتقدير الأدلة فيهاااااااااااا .  
 شرطااااااااه . أن يكون سائً ا ولا يخالغ الثابه بالأوراق . 

    .: الدفاع اللوهري  دعوى   الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تيتزم المحكمة بالرد عييه( 2)
في الدعوى . التزام محكمة الموضوع    هقد يت ير به وجه الرأ  ه تمسا الخصم بدفاع جوهر 

 بالرد عليه . تهفال ذلا . قصور مبطل لحكمها .

  ف : الأثر الناق" للاستلناف   .استلناف   آثار الاستلنا( 3)
  لى محكمة الاستئناا . النزاع في حدود طلباا المستأنغ ت   . أثره . نقل موضوع   رفع الاستئناا

أن تقول كلمتها فيه بما اشتمل من أدلة وأوجه دفاع بقضاء مسبل يواجه عناصره با  مؤداه . التزامه
للحكم   القانوني  التطبيق  مراقبة سلامة  وظيفتها على  اقتصار  عدم   . مفاده   . والقانونية  الواقعية 

 المستأنغ . 

 .تصرفات المفي  الضارة بلماعة الداينلن     إفلاس ( 4،5)
أن يكون    عدم نفاذ تصرفاا المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه .(  4)

يكون   وأن  التصرا  وقه  الدفع  عن  المفلس  بتوقغ  تليه  المتصرا  وعلم  بها  ضارًا  التصرا 
     .   1999لسنة    17ق التجارة رقم    599،    598المادتان  المتصرا هو المدين المفلس . 

.    من آخرين النزاع وصدور البيع  عين  ل   البنا الطاعن بعدم ملشية المركة المفلسة دفاع  (  5)
ذلا الدفاع بقضاء مسبل وبحث دلالة العقود المسجلة  . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه    دفاع جوهره 

 .   تخلال وقصور بل الطاعن .  المتمسا بها من ق  
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النق -المقرر    -1 محكمة  قضاء  الموضوع    -في  لمحكمة  كان  ولئن  أنه 
، تلا أن ذلا ممروط بأن  قع في الدعوى وتقدير الأدلة فيهاالسلطة التامة في فهم الوا

 . ا، ولا يخالغ الثابه بالأوراق يكون ذلا سائ ً 
على محكمة الموضوع الرد على أنه    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -2

، ويكون  أن يت ير به وجه الرأه في الدعوى   -تن صح-من شأنه    هالدفاع الجوهره الذ
 . كان حكمها مموبًا بالقصور المبطل، وإلا  ه أمام المحكمةمد يه قد أقام الدليل علي

أن وظيفة محكمة الاستئناا ليسه   -في قضاء محكمة النق -المقرر    -3
، وإنما  فحسل  يحيث سلامة التطبيق القانون مقصورة على مراقبة الحكم المستأنغ من  

يترتل على رفع الاستئناا نقل موضوع النزاع في حدود طلباا المستأنغ تلى محكمة  
الاستئناا وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها  

 .الواقعية والقانونية على السواء يواجه عناصر النزاع  فيه بقضاء مسبلٍ 
أنه   1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  599، 598مفاد المادتين تن  -4

لا يجوز التمسا في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفاا التالية تذا قام بها المدين بعد  
من   المفلس  أجراه  ما  كل   ... الإفلاس  بمهر  الحكم  وقبل  الدفع  عن  التوقغ  تاريخ 

يها يجوز الحكم  وخلال الفترة الممار تليها ف  598تصرفاا هير ما ذكر في المادة  
، وكان المتصرا دائنين تذا كان التصرا ضارًا بهابعدم نفاذه في مواجهة جماعة ال

وق يعلم وقه  الدفعتليه  المفلس عن  بتوقغ  التصرا  نفاذ  وع  لعدم  اشترطتا  وأنهما   ،
 . يكون المتصرا هو المدين المفلس  التصرا في مواجهة جماعة الدائنين أن

استئنافه    -5 تمسا بصحيفة  قد  الطاعن  البنا  كان  بالحكم  –تذ  للثابه  وفقًا 
المطعون ضده –بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليسه ملشًا للمركة المفلسة    –المطعون فيه
،  الطاعن صادر من آخرين هير المفلسوأن التصرا بالبيع للبنا    –الثالث بصفته

، وكانه أسباب  ي انتهه تليها المحكمة وكان ذلا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة الت
الوارد بوجه  ، الحكم المطعون فيه  الدفاع  أنها أحاله   ي، النع   ي وإن حصله ذلا  تلا 

دون أن تواجهه بقضاء مسبل    عامةً   بمأن الرد عليه تلى أسباب الحكم المستأنغ تحالةً 
بحسبان    لتداعي للمطعون ضده الثالث بصفته يعرض فيه تلى ملشية المصنع محل ا
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يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في   يأن ذلا أحد المروط الت
ي تمسا بها الطاعن، وهو ما  ببحث دلالة العقود المسجلة الت   عنَ ، كما لم يُ ستئنااالا
 . )بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيل( يعيبه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

قرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي الم  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
تتحصل    - وراق الأ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر  - وحيث تن الوقائع  

إفلاس بنها الابتدائية على    2001لسنة    ...البنا الطاعن أقام الدعوى رقم  في أن  
أرقام   بالقطع  الكائن  المصنع  باستبعاد  الحكم  بطلب  ضدهم    ،220،  186المطعون 

  ، وقال بيانًا ختام وتسليمه لهوالقضاء بفض الأ   ،من التفليسة  محافظة البحيرة...    221
قام المطعون ضده الأول بصفته أمين التفليسة رقم    10/2000/ 31: إنه بتاريخ  لذلا
بنها   1999لسنة    ... سال  إفلاس  المصنع  على  الأختام  البيانبوضع  أنه  ف  رغم   ،

برقم   الموثق  العقد  بموجب  الطاعن  للبنك  والمممول    1998/.../ ...مملوك  دمنهور 
والمسجل والمقيد بصحيفة الوحدة العقارية    ... /... /... بالصي ة التنفيذية والملحق رقم  

وا.../ .../ ...رقم   المسجل  والعقد  برقم  ،  والمممول    1998/... /... لموثق  دمنهور 
بالوحداا أرقام   العيني بالصي ة التنفيذية والمقيد بصحائغ الوحداا العقارية بالسجل  

حكمت المحكمة برفض    2010ة  من فبراير سن   27، وبتاريخ  ... بحوض  ، ...  ...
ق أمام محكمة    43لسنة    ... . استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم  الدعوى 

بتأييد    2011سنة  من سبتمبر    20قضه بتاريخ    يالت   –مأمورية بنها–استئناف طنطا  
وأودعه النيابة العامة   ،الطاعن في هذا الحكم بطريق النق   طعن الحكم المستأنف. 

الرأ فيها  أبدا  فيهمذكرة  المطعون  الحكم  بنق   وإذ  ه  على  ،  الطعااان  هذه  عُر ضَ 
 . رأيهاالنيابة التزمه المحكمة في هرفة ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها 
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تن  و  في  حيث  القصور  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعن  البنا  ينعاه  مما 
بيان ذلا يقول تنه تمسا    ، وفيي الاستدلال، والإخلال بحق الدفاعوالفساد ف  ، التسبيل

أمام محكمة الموضوع بطلل استبعاد المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده 
بالبيع من آخرين لا    ، وأن التصرا الصادر لهلثالث بصفته لشونه ليس من أملاكه ا

الحكم المطعون  ، تلا أن  ذلا بالعقود المسجلة سند ملشيته  ، وأنه دلل علىصلة لهما به
،  598الدعوى على سند من المادتين   فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى تليه من رف  

يبرمها    تيالاللتين تعالجان التصرفاا    –  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    599
دون أن يقسا دفاعه    - الريبة بقصد الإضرار بجماعة الدائنين المدين المفلس في فترة  

 . ويوجل نقضه،  ، بما يعيل الحكم المطعون فيه حقه   الجوهره 
أنه    –في قضاء هذه المحكمة–ذلا بأن المقرر    ي في محله هذا النعوحيث تن  

قع في الدعوى وتقدير الأدلة  ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الوا
وأن على    ا، ولا يخالغ الثابه بالأوراق. ، تلا أن ذلا ممروط بأن يكون ذلا سائ ً فيها

أن يت ير به    -تن صح-من شأنه    ه الذ  ه الجوهر محكمة الموضوع الرد على الدفاع  
الدليل عليه أمام المحكمة ، ويكون مد يه قوجه الرأه في الدعوى  أقام  كان  ، وإلا  د 

وأن وظيفة محكمة الاستئناا ليسه مقصورة على   حكمها مموبًا بالقصور المبطل.
، وإنما يترتل على  نغ من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسل مراقبة الحكم المستأ

لاستئناا نقل موضوع النزاع في حدود طلباا المستأنغ تلى محكمة الاستئناا  رفع ا
وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء  

ا كان ذلا، وكان مفاد  لم    الواقعية والقانونية على السواء.  مسبل يواجه عناصر النزاع
أنه لا يجوز التمسا في    1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    599،  598المادتين  

مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفاا التالية تذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقغ عن  
الدفع وقبل الحكم بمهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفاا هير ما ذكر  

عدم نفاذه في مواجهة  يها يجوز الحكم بوخلال الفترة الممار تليها ف  598في المادة  
ال بهاجماعة  التصرا ضارًا  تذا كان  وقوع  دائنين  يعلم وقه  تليه  المتصرا  ، وكان 

الد المفلس عن  نفاذ التصرا في مواجهة  فعالتصرا بتوقغ  ، وأنهما اشترطتا لعدم 
وكان البنا الطاعن قد تمسا    . ن يكون المتصرا هو المدين المفلسجماعة الدائنين أ
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لنزاع ليسه  بدفاع مؤداه أن عين ا   –وفقًا للثابه بالحكم المطعون فيه  –بصحيفة استئنافه
المفلسة للمركة  بصفته–  ملشًا  الثالث  ضده  للبنا    –المطعون  بالبيع  التصرا  وأن 

لنتيجة  ، وكان ذلا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في االطاعن صادر من آخرين هير المفلس
وإن حصله ذلا الدفاع   ،، وكانه أسباب الحكم المطعون فيه التي انتهه تليها المحكمة 

 تلا أنها أحاله بمأن الرد عليه تلى أسباب الحكم المستأنغ تحالةً   ي،النع   بوجهيالوارد  
بقضاءٍ   عامةً  تواجهه  أن  ا  مسبلٍ   دون  المصنع محل  تلى ملشية  فيه  لتداعي  يعرض 

تي يتعين أن يستظهرها  بحسبان أن ذلا أحد المروط ال  للمطعون ضده الثالث بصفته 
ببحث دلالة العقود المسجلة   عنَ ، كما لم يُ طعون فيه قبل الفصل في الاستئنااالحكم الم

ويوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة تلى    ،، وهو ما يعيبه التي تمسا بها الطاعن
 . باقي أسباب الطعن بحث 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  فبراير من  28جيسة 
ة السادة وعضوي  ،"نائل رئيس المحكمة"  فراج  باس  /السياد القاضي  برئاسة
نواب  "  محمد  محمود عبد الفتاحد/  ،  صطفى الأسود، مفيصل حرحش   /القضاة
 وخالد عادل عبداللطي .  "المحكمة رئيس

 

 القضايية  84لسنة  9127الطعن رقم 
 . : الأثر الناق" للاستلناف   ( استلناف   نطاق الاستلناف1)

حدود طلباا المستأنغ وطرحه   ينزاع تلى محكمة الدرجة الثانية ف . نقل ال  . أثره  الاستئناا
.   على درجتين   ي. التقاض  مرافعاا   233  ،  232م    .  عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع

ا بذلا من تلقاء  اااه ااااائوجوب قضا  .  . عدم قبول أه طلل جديد أمام المحكمة الاستئنافية  مؤداه 
 .  مرافعاا  235. م   نفسها

 .الحق فى الحب    :  التزام   ما يكف" حقوق الداين من وساي" التنفلذ ووساي" الضمان( 2)
حق الحبس . ماهيته . وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بمرط توفر 

 .  يمدن 246لارتباط بين الدينين . م ا

 . : الأثر الناق" للاستلناف   استلناف   نطاق الاستلناف (3)
مرتبطًا   جديدًا  دفعًا  اعتباره   . الحبس  في  بالحق  الاستئناا  محكمة  أمام  الطاعن  تمسا 
محكمة   أمام  مرة  لأول  تبدائه  جواز   . درجة  أول  محكمة  على  السابق طرحه  الأصلي  بالطلل 
الاستئناا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا ذلا الدفع طلبًا جديدًا لا يجوز تبداؤه 

 مرة أمامها . خطأ ومخالفة للقانون . لأول 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الاستئناا لا يعدو أن يكون مرحلة    أن   -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذه لم  

مرافعاا على أن الاستئناا    232يرت  الحكم الصادر في شأنه، لذلا نصه المادة  
ا رُفع  ينقل الدعوى بحالتها التي كانه عليها قبل صدور الحكم المستأنغ بالنسبة لم

عنه الاستئناا فقا، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في  
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المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم تلى محكمة الدرجة  
تنظر   أن  المحكمة  تلا  على  وأوجل  جديدة،  دفاع  أوجه  من  له  يتوفر  بما  الثانية 
الاستئناا على أساس ما يقدم تليها منها، فضلًا عما سبق تقديمه تلى محكمة الدرجة  

افعاا، تلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون  مر   233الأولى تعمالًا لنص المادة  
التقاضي على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناا وسيلةً لمباهتة الخصم بطلل لم يسبق  

مرافعاا قبول أه طللٍ جديدٍ    235عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرا المادة  
 . نفسهاأمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبه عليها الحكم بذلا من تلقاء 

من القانون    246أنه تذا كانه المادة    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
المدني قد وضعه قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن 
لم يعرض الوفاء بالتزامٍ نمأ بسبل التزام هذا المدين وكان مرتبطًا به، فإن حق الحبس  

 . بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابليُعَد دفعًا يعتصم به الدائن  
تذ كان الثابه من الأوراق أن الطاعن تمسا أمام محكمة الاستئناا بالحق    -3

في الحبس، وكان ما تمسا به يعد دفعًا جديدًا مرتبطًا بذاا الطلل الأصلي الذه كان  
محكمة   أمام  مرة  لأول  تبداؤه  معه  يجوز  بما  درجة،  أول  محكمة  على  مطروحًا 

ا النظر واعتبره طلبًا جديدًا لا يجوز تبداؤه  الاستئناا، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذ
 أمامها لأول مرة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية. 
  -أوراق الطعنعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  -  وحيث تن الوقائع

مدني    2009تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة  
محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤده له  

بواقع    964600مبلغ   القانونية  والفوائد  في    %4جنيه  الحاصل  الدفع  تاريخ  من 
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حتى تاريخ الحكم، وقال بيانًا لذلا: تنه بذلا التاريخ اشترى قطعة أرض    5/9/1994
فَى بالمبلغ المبين آنفًا من ثمنها فور رسو المزاد عليه وتبقى عليها أقساط  بالمزاد أَو 

  2004سنوية، تلا أنه فوجئ بالتعرض له في ملشيته وفسخ العقد بالحكم رقم ... لسنة  
الق شمال  محكمة  له  مدني  يحق  وإذ  للطاعن،  الأرض  بتسليم  وألزمه  الابتدائية  اهرة 

استرداد ما أوفاه من ثمن، فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول بصفته المطعون  
يؤده   بأن  الطاعن  بإلزام  المحكمة  الدعوى. حكمه  بصفته خصمًا في  الثاني  ضده 

مبلغ   الأول  ضده  القانوني   964600للمطعون  والفوائد  تاريخ    %4  ة جنيه  من 
حتى تمام الدفع. استأنغ المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة    29/12/2009

لسنة    ... رقم  بالاستئناا  القاهرة  ذاا    17استئناا  أمام  الطاعن  استأنفه  كما  ق، 
ق، وبعد أن ضمه المحكمة الاستئنافين قضه    17المحكمة بالاستئناا رقم ... لسنة  

بتاريخ   المستأنغ.  ب  12/3/2014فيهما  الحكم  فتأييد  الطاعن  الحكم    ي طعن  هذا 
  رض الطعنُ وإذ عُ   بنق  الحكم،   هالنيابة مذكرة أبدا فيها الرأ  وقدمه   ، بطريق النق 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظرهفي هرفة ممورة،  ، على هذه المحكمة
وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ  

تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلا يقول: تنه تمسا بدفاعه بالحق في    يف
من القانون المدني باعتباره وسيلة دفاعٍ، تلا أن الحكم    246الحبس وفق نص المادة  

المطعون فيه أعرض عن ذلا الدفاع استنادًا تلى أنه طلل جديد لا يجوز تبداؤه لأول  
 يعيبه، ويستوجل نقضه.   مرة أمام محكمة الاستئناا، مما

أن  - في قضاء هذه المحكمة- وحيث تن هذا النعي في محله  ذلا أن المقرر 
المرحلة   للمحكوم عليه في  القانون  أتاحها  ثانية  يعدو أن يكون مرحلة  الاستئناا لا 
الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذه لم يرت   الحكم الصادر في شأنه، لذلا نصه  

الدعوى بحالتها التي كانه عليها قبل    مرافعاا على أن الاستئناا ينقل  232المادة  
صدور الحكم المستأنَغ بالنسبة لما رُف عَ عنه الاستئناا فقا، وأنه ولئن كان القانون 

فاته ف تدارك ما  للمحكوم عليه  أسباب    ي قد أجاز  التقاضي من  المرحلة الأولى من 
أ من  له  يتوفر  بما  الثانية  الدرجة  تلى محكمة  يتقدم  بأن  دفاع  الدفاع عن حقه  وجه 
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جديدة، وأوجل على تلا المحكمة أن تنظر الاستئناا على أساس ما يقدم تليها منها  
مرافعاا،    233فضلًا عما سبق تقديمه تلى محكمة الدرجة الأولى تعمالًا لنص المادة  

تلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناا  
بطللٍ لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرا    وسيلةً لمباهتة الخصم

مرافعاا قبول أه طلل جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبه عليها    235المادة  
من القانون    246الحكم بذلا من تلقاء نفسها. كما وأن من المقرر أنه تذا كانه المادة  

الوفاء بالتزامه ما دام الدائن المدني قد وضعه قاعدةً عامةً تخول المدين أن يمتنع عن  
لم يعرض الوفاء بالتزام نمأ بسبل التزام هذا المدين وكان مرتبطًا به، فإن حق الحبس  
يعد دفعًا يعتصم به الدائن بوصفه وسيلةً من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.  

أمام محكم تمسا  الطاعن  أن  الأوراق  الثابه من  وكان  ذلا،  كان  الاستئناا  لم ا  ة 
بالحق في الحبس، وكان ما تمسا به يُعد دفعًا جديدًا مرتبطًا بذاا الطلل الأصلي 
الذه كان مطروحًا على محكمة أول درجة، بما يجوز معه تبداؤه لأول مرة أمام محكمة  
الاستئناا، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره طلبًا جديدًا لا يجوز تبداؤه  

لأول مرة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجل نقضه  أمامها  
 لهذا السبل دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النق  الإحالة.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييي
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 2021سنة  مارس من  15جيسة 
وعضوية  ،"نااائل رئاااياس الاامحكماة " مجدي مصطفى  /برئاسة السياد القاضي

القضااة  نواب "وهاني عميرة    هيباة  وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة 
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  66 لسنة 10313الطعن رقم 
 .    دعوى الضمان : طريقة رفع : دعوى الضمان   أنواع من الدعاوى  دعوى  ( 1) 

شمولها كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل    دعوى الضمان . 
يقيمها على ضامنه بعد انتهاء منازعة    ةٍ لطالل الضمان رفعها تم ا بدعوی أصلي  أو بع  ما أداه .  

يكلغ ضامنه بالدخول في خصومة بين طالل الضمان وال ير   ةٍ ي  فر    انٍ ما ال ير معه أو بدعوى ض 
عدم    .   ة عن الدعوى الأصلي    لها ستقلا . ا   أثره .  ليسمع الحكم بإلزامه بالتعوي  في الدعوى الأصلية  

بإيداع صحيفتها قلم  بالإجراءاا المعتادة لرفع الدعوى  وجوب رفعها  .    ا فيها ا أو دفاعً اعتبارها دفعً 
طلل  .    ن . لمدعي الضما   مرافعاا   119  ،  63ادتان  م ال .  ها  قبولالشتاب . مخالفة ذلا . أثره . عدم  

التزام المحكمة    . اه  مؤد فقا .  به عليه    حكمُ الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانًا له بما يُ 
للفصل    طلل الضمان  صلاحيةبتحققه .    .   ان ذلا ممكنًاااا ككلم    واحدٍ   ين بحكمٍ ت بالفصل في الدعو 

ة وإلا  فصله المحكمة في طلل الضمان بعد الحكم في الدعوى  فيه وقه الحكم في الدعوى الأصلي  
 مرافعاا . 120. م   لسلطة المحكمةه عو خضتقدير ذلا .   . ةالأصلي  

تأملن   التأملن الإجباري عن حوادث السييييييارات : رجوع المؤمن له عيى المؤمن بما يحكم  (2)
 به عييه لصالح الغلر   . 

من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث    ه جبار بمأن التأمين الإ  1955لسنة    652ن  القانو 
.  السياراا  هايته  الج  .  التعوي   في  حقه  على  حصوله  وضمان  المضرور  حق  ابر اااااحماية 
ذلا خلو  .    ال اية تلا  ن له في الحدود التي تحقق  ن والمؤم  العلاقة بين المؤم ّ   هتنظيم   .  رراااااااللض

ينظم  القانون   ال من نصٍ  تعوي  لصالح  به من  يُحكَمُ  بما  المؤمّ ن  له على  المؤم ن  اار يرجوع 
  .ي . علة ذلا مدن 753:  747مؤداه . وجوب تطبيق نصوص المواد  ارور .ضالم

   . مسلولية شركة التأملن الناشلة عن عقد التأملنمسلولية   ( 3،4)
. تحقق الخطر المؤمن . التزام المؤمّ ن قبل المؤم ن له . شرطه  . ماهيتهعقد التأمين ( 3)

 . بالتعوي  بعد وقوع الحادث وتحقق مسئوليته  ن لهمنه بمطالبة المضرور للمؤم  
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على شركة   الفر ية  برف  دعوى رجوع الطاعن المؤم ن له  قضاء الحكم المطعون فيه(  4)
الثالثة  التأمين بالتعوي    المطعون ضدها  الأصلية  الدعوى  في  دفاعاً  دعواه  تحقق    معتبراً  رُهم 

 مسئوليتها وثبوا الحق في الرجوع بما قُضي به عليه من تعوي  . خطأ ومخالفة للقانون . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  قانون    في مفهوم    دعوى الضمان    أن    –في قضاء محكمة النق   -المقرر  -1
  بكلّ    آخرَ   على شخصٍ   الرجوع    حقُ   بالدين    فيها للملتزم    يكونُ   حالةٍ   كل    تمملُ   المرافعاا  

  ه  ها على ضامن  يقيمُ   ةٍ أصلي    بدعوى ها تم ا  أن يرفعَ   الضمان    ولطالل    ما أداه،  بع     أو  
  ه بالدخول  ضامنَ   غُ شلّ  ، وفيها يُ ةٍ فر ي    بدعوى ضمانٍ   ، أو  هُ معَ   ال ير    منازعة    انتهاء    بعدَ 

  الذه يصيلُ   الضرر    ه بتعوي   بإلزام    الحكمَ   يسمعَ ل    ال ير    ه وبينَ بينَ   قائمةٍ   في خصومةٍ 
، مستقلةً  ، وهي تُعَد  بهذه المثابة  ة  في الدعوى الأصلي    عليه    الحكم    نَ م    الضمان    يَ ع  د  مُ 
في    القانونُ   دفاعًا أو دفعًا فيها، ولذلا استلزمَ   عتبرُ ولا تُ   ة  ها عن الدعوى الأصلي  بكيان  
 للضامن    الخصم    تدخالُ   أن يكونَ   المرافعاا    قانون    ن  م    119  المادة    نَ م    الأخيرة    الفقرة  

ما    فقَ وَ -  المحكمة    اب  ت  كُ  ها قلمَ صحيفت   الدعوى، وذلا بإيداع    لرفع    المعتادة    بالإجراءاا  
  ه ليس لمدعيّ  ، وأن  مقبولةٍ   هيرَ   وإلا  كانه    -القانون    من ذاا    63  عليه المادةُ   نصه  
  ،ه  ي عل  به    حكمُ بما يُ   م في الدعوى ضمانًا لهُ هُ أدخلَ   ن  على مَ   تلا  الحكمَ   يطللَ   أن    الضمان  
من    120فقًا ل مَا نصه عليه المادة  وَ -   ة  وفي الدعوى الأصليّ    الضمان    في طلل    مُ شَ ح  ويُ 
صالحًا   الضمان    طللُ   كانَ   ذلا ممكنًا، بأن    ا كانَ بحكمٍ واحدٍ كلم    -المرافعاا    قانون  
 الضمان    في طلل    المحكمةُ   ، وإلا  فصله  ة  في الدعوى الأصلي    الحكم    وقهَ   فيه    للفصل  
   . ة  ا المحكم  ذلا لسلطة    تقديرُ  ، ويخضعُ ة  في الدعوى الأصلي   الحكم   بعدَ 

  الذه رمى تليه الممرعُ   أن  ال رضَ   –في قضاء محكمة النق   -المقرر  -2
  الناشئة    ة  المدني    ة  المسئولي    نَ م    الإجبارهّ    التأمين    بمأن    1955لسنة    65۲رقم    القانون    نَ م  
  وضمانَ   المضرور    حق    هو حمايةَ   -الدعوى   على واقعة    المنطبق  -السياراا    حوادث    ن  م  

  العلاقة    تنظيمَ   بهذا القانون    يهدا    ، ولم  للضرر    الجابر    في التعوي     ه  ه على حق  حصول  
والمؤم  المؤم ّ   بينَ  الحدود  ن  تلا  في  له  تُ   ن  والقصدَ   ال ايةَ   قُ حق ّ التي  أملاه،    منه  الذه 
ن له على  المؤم    رجوعَ   ينظمُ   نصٍ   ن  م    خله    قد    الإجبارهّ    التأمين    قانون    نصوصُ   وكانه  
  ة  القانوني    الطبيعة    نَ م    رُ  ي ّ يُ   أو    المضرور    ال ير    لصالح    تعوي ٍ   ن  م    به    حكمُ ن بما يُ المؤم ّ 
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،  ة  المسئولي    نَ تأمينًا م    ه  ن له بوصف  ن والمؤم  المؤم ّ   بينَ   في العلاقة    الإجبارهّ    التأمين    لعقد  
حتى    747  ن  م    عليها في المواد    المنصوصَ   التأمين    لعقد    نظمةَ المُ   العامةَ   القواعدَ   فإن  
  التي تسودُ   العامةَ   ه المريعةَ باعتبار     التطبيق    هي الواجبةَ   تشونُ   المدنيّ    التقنين    نَ م    753
   .رار  ا والاستق دوام  لا ا على سبيل   الناس   معاملاا   ه سائرَ أحكامُ 
النق   -المقرر  -3 في    ة  المسئولي    نَ م    التأمين    عقدَ   أن    –في قضاء محكمة 
المؤم ّ بموجب    يلتزمُ   تليها، هو عقد    الممار    النصوص    ضوء   بتحمُ ه  التي   الأضرار    ل  ن 
هذا    ه نحوَ مسئوليت    تحقق    بسبل    عليه بالتعوي     ال ير    اء رجوع  جر    ن  له م    نَ المؤم    تلحقُ 
ه  أثرَ   جُ نت  يُ   ة  المسئولي    نَ م    في التأمين    لهُ   ن  المؤم    لَ بَ ق    ن  المؤم ّ   التزامَ   ، مم ا مؤداه أن  ال ير  
  حادث    ن  م    المضرور    ، وهو مطالبةُ منهُ   ن  المؤم    الخطر    نافذًا بتحقق    ويكونُ   القانوني  
 .ا ه  وليتئ مس  وتحقق    الحادث    وقوع    بعدَ   بالتعوي     لهُ   ن  ها للمؤم  مخاطر    ن  م    ن  المؤم    السيارة  
)الخاصة   المتقدمةَ   ةَ القانوني    القواعدَ   خالغَ   فيه قد    المطعونُ   الحكمُ   كانَ تذ    -4

عن حوادث السياراا والقواعد العامة المنظمة لعقد   الإجباره بدعوى الضمان والتأمين 
  الطاعن    نَ م    المرفوعة    ة  الفر ي    دعوى الضمان    وقضى برف   (  المدني التأمين في القانون  

  ة  في الدعوى الأصلي    عليه    به    مَ حكَ بما عسى أن يُ   التأمين    على شركة    -لهُ   ن  المؤمَ -
  المطعون    بمطالبة    منهُ   ن  المؤم    الخطر    تحقق    همَ ، رُ ة  ها دفاعًا في الدعوى الأصلي  رَ عتب  مُ 

،  ه  ت  مسئولي  وتحقق    الحادث    وقوع    بعدَ   بالتعوي     لهُ   –ن  ي  المضرورَ -  والثانية    ضدهما الأول  
  الحكمَ   ، فإن  تعوي ٍ   ن  م    عليه    قضى به  ، بما يُ التأمين    على شركة    الرجوعَ ه  بما يخولُ 
 .  ه  والخطأ في تطبيق   القانون   معيبًا بمخالفة    يكونُ   فيه   المطعونَ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  

 ةَ. حيثُ تن  الطعنَ استوفى أوضاعَه المكلي  
الوقائعَ  تن   يبينُ -  وحيثُ  ما    -الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    نَ م    على 

  ... الدعوى رقم    والثانية أقاما على الطاعن    ضدهما الأولَ   المطعونَ   في أن    لُ تتحص  
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 بأن    ه  تلزام    "مأمورية الواسطى" بطلل    ة  الابتدائي    بني سوي     محكمة    أمامَ   1994لسنة  
  قائدُ   لَ تسب    21/12/1992ه وبتاريخ  أن    ، على سند  لغ جنيهٍ أ   سبعينَ   لهما مبلغَ   يؤدهَ 
  ...  رقمُ   القضيةُ   الواقعة    عن    رَ هما، وتحر  مورث    في وفاة    ه  بخطئ    للطاعن    التابعُ   السيارة  
الواسط  ۱۹۹۳لسنة     بحكمٍ   المؤقه    بالتعوي     ه  وإلزام    المتهم    بإدانة    ضيَ وقُ ى،  جنح 
-   عنها   التعويَ    ران  قد ّ يُ   وأدبية    مادية    أضرار    اء الحادث  بهما من جر    قَ ح  لَ   ، وإذ  بااٍ 

 أقاما الدعوى. أقامَ   فقد    م  ث    ، ومن  ه  ب    المطالل    بالمبلغ    -الموروث    التعوي     فضلًا عن  
الثالثة    المطعون    على المركة    الطاعنُ  تلزامَ   ةً فر ي    دعوی ضمانٍ   ضدها  ها بما  طالبًا 

.  الحادث    مرتشبة    لديها على السيارة    نَ ؤم  المُ   ها المركةَ عليه، باعتبار    ه  عسى أن يُقضى ب  
ها ولائي ا  وبعدم اختصاص    هُ الذه قدرت    بالتعوي     الطاعن    بإلزام    درجةٍ   أول    محكمةُ   قضه  
ضدهما    المطعونُ   . استأنغَ المختصة   التحكيم    ها تلى هيئة  دعوى الضمان وإحالت    بنظر  
بني سوي ،    استئناا    محكمة    ق أمامَ   ۳۳لسنة    ...   رقم    بالاستئناا    الحكمَ   والثانيةُ   الأولُ 
  بالاستئناا    ضدها الثالثةُ   ق، والمطعونُ   ۳۳لسنة    ...  بالاستئناا    الطاعنُ   هُ واستأنفَ 
  ، وقضه  الثلاثةَ   الاستئنافاا    المحكمةُ   . ضمه  المحكمة    ذاا    ق أمامَ   ۳۳لسنة    ... رقم  
  . طعنَ ة  الدعوى الفر ي    ورف     المقضي به    التعوي     مبلغ    بتعديل    20/8/1996  بتاريخ  
  بنق     فيها الرأهَ   أبدا    مذكرةً   النيابةُ   ، وقدمه  النق     بطريق    في هذا الحكم    الطاعنُ 
المحكمة    ، وعُرضَ الحكم   ،  ه  لنظر    جلسةً   ، فحددا  ممورةٍ   ، في هرفة  الطعنُ على هذه 

 ها. رأيَ  النيابةُ  وفيها التزمه  
  القانون    مخالفةُ   فيه    المطعون    على الحكم    ما ينعاه الطاعنُ   وحيثُ تن  حاصلَ 

  المطعون    ق بَلَ المركة    ةً فر ي    دعوى ضمانٍ   ه أقامَ بيانًا لذلا: تن    ، وقالَ ه  والخطأ في تطبيق  
  مرتشبةَ   السيارةَ   أن    ، بحسبان  عليه    يُقضى به    ها بما عسى أن  طالبًا تلزامَ   ضدها الثالثة  
  فيه اعتبرَ   المطعونَ   الحكمَ   ، تلا  أن  عليها لدى تلا المركة    مؤمن    لهُ   والتابعةَ   الحادث  
الضمان    أن   الدعوى الأصليّ    دعوى  دفاعًا في  الطاعنُ   ، قصدَ ة  تُعَد   من    التنصلَ   بها 
،  ة  عن الدعوى الأصلي    ها مستقلةً ، رهم كون  ه  المقضي ب    التعوي     مبلغ    ه بسداد  التزام  
 ه. نقضَ   ، ويستوجلُ الحكمَ  ا يعيلُ مم  
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  المرافعاا    قانون    في مفهوم    دعوى الضمان    ذلا أن     عيَ سديد  وحيثُ تن  هذا الن  
  بع    أو    بكلّ   آخرَ   على شخصٍ   الرجوع    حقُ   بالدين    فيها للملتزم    يكونُ   حالةٍ   كل    تمملُ 

  انتهاء   بعدَ  ه  ها على ضامن  يقيمُ  ةٍ أصلي   بدعوى ها تم ا أن يرفعَ  الضمان   ما أداه، ولطالل  
  في خصومةٍ   ه بالدخول  ضامنَ   غُ شلّ  ، وفيها يُ ةٍ فر ي    بدعوى ضمانٍ   ، أو  هُ معَ   ال ير    منازعة  
وبينَ بينَ   قائمةٍ  بتعوي   بإلزام    الحكمَ   يسمعَ ل    ال ير    ه  يصيلُ   الضرر    ه    مدعي    الذه 
وعلى ما جرى  -  المثابة  ، وهي تُعَد  بهذه  ة  في الدعوى الأصلي    عليه    الحكم    نَ م    الضمان  
دفاعًا أو دفعًا    عتبرُ ولا تُ   ة  ها عن الدعوى الأصلي  مستقلةً بكيان    - هذه المحكمة    به قضاءُ 
أن   المرافعاا    قانون    ن  م    119  المادة    نَ م    الأخيرة    قرة  في الف    القانونُ   ، ولذلا استلزمَ افيه
ها  صحيفت    الدعوى، وذلا بإيداع    لرفع    المعتادة    بالإجراءاا    للضامن    الخصم    تدخالُ   يكونَ 
  هيرَ   وإلا  كانه    -ون  ن اا الق  من ذاا    63  ادةُ لما عليه ا  ما نصه    فقَ وَ -   المحكمة    اب  ت  كُ   قلمَ 
م في الدعوى هُ أدخلَ   ن  على مَ   تلا  الحكمَ   يطللَ   أن    الضمان    ه ليس لمدعيّ  ، وأن  مقبولةٍ 
فقًا وَ -  ة  وفي الدعوى الأصلي    الضمان    في طلل    مُ شَ ح  ، ويُ عليه    به    حكمُ بما يُ   ضمانًا لهُ 

ذلا ممكنًا،    ا كانَ بحكمٍ واحدٍ كلم    -المرافعاا    من قانون    120ل مَا نصه عليه المادة  
للفصل    الضمان    طللُ   كانَ   بأن   الأصلي    الحكم    وقهَ   فيه    صالحًا  الدعوى  وإلا   ة  في   ،
  تقديرُ   ، ويخضعُ ة  في الدعوى الأصلي    الحكم    بعدَ   الضمان    في طلل    المحكمةُ   فصله  

رقم    القانون    نَ م    الذه رمى تليه الممرعُ   ال رضُ   . وأن ه لم ا كانَ المحكمة    ذلا لسلطة  
  حوادث    ن  م    الناشئة    ة  المدني    ة  المسئولي    نَ م    الإجبارهّ    التأمين    بمأن    1955لسنة    65۲
ه  حصول    وضمانَ   المضرور    حق    هو حمايةَ   -الدعوى   على واقعة    المنطبق  -  السياراا  
التعوي     ه  على حق   القانون    يهدا    ، ولم  للضرر    الجابر    في    بينَ   العلاقة    تنظيمَ   بهذا 
  الذه أملاه، وكانه    منه والقصدَ   ال ايةَ   قُ حق ّ التي تُ   ن له تلا  في الحدود  ن والمؤم  المؤم ّ 
ن  ن له على المؤم ّ المؤم    رجوعَ   مُ نظ ّ يُ   نصٍ   ن  م    خله    قد    الإجبارهّ    التأمين    قانون    نصوصُ 
  لعقد    القانونية    الطبيعة    نَ م    رُ  ي ّ يُ   أو    المضرور    ال ير    لصالح    تعوي ٍ   ن  م    به    مُ حكَ بما يُ 
  ، فإن  ة  المسئولي    نَ تأمينًا م    ه  ن له بوصف  ن والمؤم  المؤم ّ   بينَ   في العلاقة    الإجبارهّ    التأمين  
  753حتى    747  ن  م    عليها في المواد    المنصوصَ   التأمين    لعقد    المنظمةَ   العامةَ   القواعدَ 
الواجبةَ   تشونُ   المدنيّ    التقنين    نَ م   المريعةَ باعتبار     التطبيق    هي  تسودُ   العامةَ   ه    التي 

  نَ م    التأمين    عقدُ   . وكانَ رار  ا والاستق  دوام  لا  على سبيل    الناس    معاملاا    ه سائرَ أحكامُ 
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عقد    الممار    النصوص    في ضوء    ة  المسئولي   هو  المؤم  بموجب    يلتزمُ   تليها،  بتحمُ ه    ل  ن 
بالتعوي     ال ير    اء رجوع  جر    ن  له م    نَ المؤم    التي تلحقُ   الأضرار     تحقق    بسبل    عليه 
  نَ م    في التأمين    لهُ   ن  المؤم    لَ بَ ق    ن  المؤم ّ   التزامَ   ، مم ا مؤداه أن  هذا ال ير    ه نحوَ مسئوليت  
القانوني  أثرَ   جُ نت  يُ   المسئولية   بتحق    ويكونُ   ه  مطالبةُ منهُ   ن  المؤم    الخطر    ق  نافذًا  وهو   ،  
للمؤم  مخاطر    ن  م    ن  المؤم    السيارة    حادث    ن  م    المضرور     وقوع    بعدَ   بالتعوي     لهُ   ن  ها 
 القواعدَ   خالغَ   فيه قد    المطعونُ   الحكمُ   ذلا، وكانَ   . لم ا كانَ ه  مسئوليت    ق  وتحق    الحادث  
  ن  المؤم  -  الطاعن    نَ م    المرفوعة    ة  الفر ي    دعوى الضمان    وقضى برف     المتقدمةَ   ةَ القانوني  
دفاعًا  ها  رَ عتب  مُ   ة  في الدعوى الأصلي    عليه    به    مَ حكَ بما عسى أن يُ   التأمين    على شركة    -لهُ 

  ضدهما الأول    المطعون   بمطالبة   منهُ   ن  المؤم   الخطر   ق  تحق   همَ ، رُ ة  في الدعوى الأصلي  
ه  ، بما يخولُ ه  مسئوليت    ق  وتحق    الحادث    وقوع    بعدَ   بالتعوي     لهُ   –ن  ي  المضرورَ -  والثانية  
  فيه    المطعونَ   الحكمَ   ، فإن  تعوي ٍ   ن  م    عليه    قضى به  ، بما يُ التأمين    على شركة    الرجوعَ 
 .ه في هذا الخصوص  نقضَ   لُ وج  ، بما يُ ه  أ في تطبيق  طوالخ  ون  ن القا  معيبًا بمخالفة    يكونُ 

للفصل   الموضوعَ صالح   تن   فإن    ،فيه    وحيثُ  مَ،  تقد  يتعينُ ول مَا    الحكم    تل اءُ   ه 
على    الطاعن    نَ م    قامة  المُ   ة  الفر ي    دعوى الضمان    رف     ن  م    فيما قضى به    غ  المستأنَ 
الثالثة    المطعون    التأمين    شركة   ما    للطاعن    تؤدهَ   بأن    الأخيرة    بإلزام    والقضاءُ   ضدها 
.  ي  للمضرورَ  ه  ب    ى قد أوف يكونَ  عسى أن    ن 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  15جيسة 
القاضي  السياد  منصور  /برئاسة  حسن  المحكمة"  حسن  رئيس   ، "نائل 

الس المزاحااالقاضي/    ادةوعضوية  السااالام  نصاار  ،يعباااد  عممح،  ياساار  اد  باد 
 .يوأحمد المواف  "اب رئيس المحكمةو ن" الواحاد

 

 القضايية  70 لسنة 731الطعن رقم 
 .  دعوى   المساي" التي تعترض سلر الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن  ( 1)

دار  صااااااااا اعتبار الدعوى كأن لم تشن . مقصوده . مناطه . الالتزام بأحكام القانون لدى ت
 .  مرافعاا  3/ 99 انتفاء موجل توقيع الجزاء . م ر . خروجها عليه . أثره .ااااااااالأم

 .   الخصوم فيه:  إجراءات التنفلذ عيى العقار تنفلذ عقاري   (2،3)
. المنوط به اتخاذ تجراءاا النمر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن   قلم الشتاب (  2)

. للحاجز والمدين الحائز والشفيل العيني استصدار    . علة ذلا  الذه يباشر تجراءاا نزع الملشية
تذن من قاضي التنفيذ ولصق تعلاناا أخرى عن البيع . مؤداه . الإذن بالتوسعة لا يقوم مقام  

ا  سببً   يتهحلاص. عدم . أثره . تراخي المأذون له بالتوسعة    الأصل الموجل اتخاذه من قلم الشتاب 
 مرافعاا . 431،  430 ، 429  ، 428  ، 421. المواد  مرافعاا  99لمجازاته بالمادة 

محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تشن   بتأييد حكم الحكم المطعون فيه قضاء( 3)
حين أنه منوط بقلم كتاب  في  اتخاذ تجراءاا النمر واللصق    كون الطاعن المنوط بها على  تأسيسً 

    . مخالفة للقانون خطأ و  المحكمة .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

لئن كان قضاء المحكمة باعتبار  أنه و   –قضاء محكمة النق   يف–المقرر    -1
من قانون المرافعاا، قُصد به تأكيد    3/ 99 لحكم المادة  الدعوى كأن لم تشن، تعمالًا 

حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، تلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تشون    يسلطتها ف
خرجه عليها،    ي ه  أحكام القانون، فإن    –لدى تصدارها الأمر–  المحكمة قد التزمه 

عدم   نطاق  تلى  الممرو ية،  نطاق  عن  الأمر  وخرج  الجزاء،  توقيع  موجل  انتفى 
 .الممرو ية، وأصبح مح  تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضياا العدالة
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النق –المقرر    -2 المواد    أن  -في قضاء محكمة  ،  428،  421البين من 
من قانون المرافعاا أن الممرع ناط بقلم الشتاب اتخاذ تجراءاا   431  ، 430،  429

يباشر تجراءاا نزع الملشية، حتى    هالبيوع العقارية، دون الدائن الذ  يالنمر واللصق ف
اتخاذها، أو يرتشل من الأهلاط ما يعرضها للبطلان، أو    يلا يقصر هذا الأخير ف 

، أن يستصدر  ي يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والشفيل العين 
قاضتذنً  من  من    يا  آخر  عدد  بلصق  أو  البيع،  عن  أخرى  تعلاناا  بنمر  التنفيذ 

الإعلاناا، بسبل أهمية العقار أو طبيعته، أو ل ير ذلا من الظروا، فإن مؤدى ذلا  
واجل اتخاذها    وهو أن  –تلا الإجراءاا لا يقوم مقام الأصل    يأن الإذن بالتوسعة ف
المأذون له بالتوسعة أو تحجامه عن القيام   يومن ثم فإن تراخ   –يقع على قلم الشتاب

من قانون   99ا لمجازاته، على نحو ما نصه عليه المادة بها، لا يصح أن يكون سببً 
 . ا لمباشرة تجراءاا البيع، أو وقغ السير فيهاالمرافعاا، وإنما يسوغ أن يكون مبررً 

باعتبار    يالقاض  ي، تذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائ  -3
 على واجل اتخاذ تجراءاا النمر واللصق، يقع أصلًا   تنالدعوى كأن لم تشن، بقالة  
ا  حين أن القيام بهذا الواجل منوط بقلم كتاب المحكمة، طبقً  في عاتق البنا الطاعن، 

الحكم    431،  430،  429،  428،  421للمواد   خالغ  وإذ  المرافعاا،  قانون  من 
 . تطبيقه  يالمطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ ف
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
ل ي ةَ. ك  ضَاعَهُ الم  فَى أَو  تَو  نَ اس   حَي ثُ ت ن  الط ع 

الوقائع   تن  الأوراق–وَحَي ثُ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
  1969لسنة    ...أن البنا الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم    فيتتحصل  

بقلم الشتاب،   2/9/1967تنفيذ الإسكندرية، وذلا بأن أودع قائمة شروط البيع بتاريخ 
الإسكندرية، وطلل    يكل  ه تجار   1954لسنة    ...وأرفق الصورة التنفيذية للحكم رقم  
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  11/1986/ 8، المبين بقائمة شروط البيع، وبجلسة  ينزع ملشية العقار محل التداع
حكمه المحكمة بوقغ الدعوى جزاءً لمدة ثلاثة أشهر، لعدم تنفيذ البنا الطاعن ما  
كلفته به المحكمة، من تتمام تجراءاا النمر واللصق عن البيع، كما أوقفتها المحكمة  

حكمه    22/2/1999، وبتاريخ  1997/ 26/5،  11/11/1990  ي لذاا السبل بجلست 
ا على عدم منازعة تنفيذ موضو ية، باعتبار الدعوى كأن لم تشن، تأسيسً  يالمحكمة ف

استأنغ البنا الطاعن    . تنفيذ البنا الطاعن ما أمرا به المحكمة خلال مدة الوقغ
رقم   بالاستئناا  الحكم  الإسكندرية   1999لسنة    ... ذلا  المحكمة    .مستأنغ  قضه 

قيمي    21/6/1999اريخ  بت  اختصاصها  محكمة  بعدم  تلى  وإحالتها  الدعوى  بنظر  ا 
  8/12/1999ق الإسكندرية، بتاريخ    55لسنة    ... استئناا الإسكندرية، وقيدا برقم  

المستأنغ الحكم  بتأييد  المحكمة  الطاعن ف  .قضه  البنا  الحكم بطريق    يطعن  هذا 
بنق  الحكم، وإذ عُرض الطعن على   هالنق ، وقدمه النيابة مذكرة، أبدا فيها الرأ

 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  -هرفة ممورة يف–هذه المحكمة 
القانون   المطعون فيه مخالفة  البنا الطاعن على الحكم  ينعاه  وحيث تن مما 

ف الابتدائ   يوالخطأ  الحكم  بتأييد  قضى  الحكم  تن  يقول:  ذلا  بيان  وفى  ،  ي تطبيقه، 
باعتبار الدعوى كأن لم تشن، لعدم قيامه باتخاذ تجراءاا النمر واللصق، رهم    يالقاض

،  421ا لنصوص المواد  أن المكلغ بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة دونه، طبقً 
تعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة  ذلا بأن    من قانون المرافعاا 430، 428
بالقيام   99 المكلغ  هو  الجزاء،  عليه  وقع  من  يكون  أن  يقتضى  القانون،  هذا  من 

وجل  ا، بما يستبالإجراء، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبً 
 نقضه. 

  –قضاء هذه المحكمة  يف–ذلا بأنه من المقرر     سديد  يوحيث تن هذا النع 
من    99/3ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تشن، تعمالًا لحكم المادة  

حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، تلا أن   يقانون المرافعاا، قُصد به تأكيد سلطتها ف
أحكام    –لدى تصدارها الأمر–مناط توقيع هذا الجزاء، أن تشون المحكمة قد التزمه  

القانون، فإن  هي خرجه عليها، انتفى موجل توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق  
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الممرو ية، تلى نطاق عدم الممرو ية، وأصبح مح  تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى  
  431،  430،  429،  428،  421ا كان البين من المواد  ولم  .  مع مقتضياا العدالة

بقلم الشتاب اتخاذ تجراءاا النمر واللصق في  من قانون المرافعاا أن الممرع ناط 
هذا   يقصر  حتى لا  الملشية،  نزع  تجراءاا  يباشر  الذه  الدائن  دون  العقارية،  البيوع 

و يحول دون علم  الأخير في اتخاذها، أو يرتشل من الأهلاط ما يعرضها للبطلان، أ
المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والشفيل العيني، أن يستصدر تذنًا من قاضي  

أو بلصق عدد آخر من الإعلان  البيع،  بنمر تعلاناا أخرى عن  بسبل  التنفيذ  اا، 
أهمية العقار أو طبيعته، أو ل ير ذلا من الظروا، فإن مؤدى ذلا أن الإذن بالتوسعة  

 –واجل اتخاذها يقع على قلم الشتاب  وهو أن  –تلا الإجراءاا لا يقوم مقام الأصل    يف
ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو تحجامه عن القيام بها، لا يصح أن يكون  

من قانون المرافعاا، وإنما يسوغ    99سببًا لمجازاته، على نحو ما نصه عليه المادة  
ا كان ذلا، وكان الحكم  لم    . أن يكون مبررًا لمباشرة تجراءاا البيع، أو وقغ السير فيها

المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تشن، بقالة 
  يواجل اتخاذ تجراءاا النمر واللصق، يقع أصلًا على عاتق البنا الطاعن، ف  ن  ت

،  429،  428،  421حكمة، طبقًا للمواد  حين أن القيام بهذا الواجل منوط بقلم كتاب الم 
المرافعاا، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه    431،  430 من قانون 

تطبيقه، بما يوجل نقضه لهذا السبل، دون حاجة    ييكون قد خالغ القانون وأخطأ ف
 الأسباب.  يلبحث باق

تقدم، فإن المحكمة تقض   يف  ي وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما 
وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل    ي موضوع الاستئناا بإل اء الحكم الابتدائ 

 موضوعها.  يف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 



279 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 2021سنة  مارس من  15جيسة 
وعضوية   ،"الاامحكماةنااائل رئاااياس  "مجدي مصطفى    /برئاسة السياد القاضي

القضااة  نواب "وهاني عميرة    هيباة  وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة 
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  82 لسنة 12602الطعن رقم 
 .    التعويض عن الفع" غلر المشروع ي  التضامن ف    المسلول عن التعويض تعويض(  1) 

الم الأشخاص  الضرر  ساهمين تعدد  تحداث  ال.    في  في  تضامنهم   . عن    ية ول ئمسمؤداه 
منهم في    أو نسبة مساهمة كلٍّ   الضرر  . تعذر تحديد محدث   طهشر .   مدني  169. م      ااااوياتعال

التعوي    تحداثه بكامل  منفردين  أو  مجتمعين  مطالبتهم  للمضرور  من  .    .  للتعوي   استيفاؤه 
عن ذاا الضرر   ن  ي  ز الجمع بين تعويضَ ا جو   . عدم  . مقتضاه  براءة ذمة الباقيان  .  . أثره  ماااااادهأح
 . بلا سبل للمضرور  ثراءً ت. اعتباره  ذلا . م ايرة ن عنهو د المسئولن تعد  إو 

تترتب عيى تضييييييامن   ي  الآثار الت  ر    تضييييييامن المسييييييلوللن عن الفع" الضييييييا تضييييييامن( 2)
 .    نيييالمدينل

بعدم جواز الرجوع عليها بذاا التعوي  عن    موضوع الطاعنة في دفاعها أمام محكمة ال تمسا  
دفاع    ق بَلَ شركة تأمينٍ أخرى في دعوى أخرى مماثلة . ذاا الضرر المقضي به للمطعون ضدهم  

  وقضاؤه بإلزامها بالتعوي  المقضي به رُهم عدم الدفاع    عن ذلا الحكم المطعون فيه  جوهره . التفاا  
 . خطاااااأ وقصااااااااااااور .   ن عنه و د المسئول ن تعد  إ و واحدٍ    عن ضررٍ   ي ن  ز الجمع بين تعويضَ ا جو 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
  التقنين    نَ م    169  في المادة    أن  النصَ   – في قضاء محكمة النق   - المقرر  -1

أن   تعد  المدني على  تذا  التزام    كانوا متضامنينَ   عملٍ ضارٍ   عن    المسئولونَ   دَ ه"  هم  في 
  ينَ متعدد  أشخاصٍ    ن  م    الضار    الفعل    وقوع    ه في حالة  على أن    يدلُ "  الضرر    بتعوي   
،  ه  داث  ح تفي  م  همن   كلٍّ   مساهمة    هم أو نسبة  بين    ن  م    حقيقةً   الضررَ   أحدثَ   ن  مَ   تحديدُ   رَ وتعذ  
اشتركوا سواءً ، الضرر   هم بتعوي   في التزام   ينَ متضامن   ينَ مسئول    هم جميعًا يكونونَ فإن  
كلٍ    كانَ   أو    واحدٍ   أخطفي   كانَ الخر    أخط  ن  عَ ستقلًا  مُ منهم  خطأُ  متى    الضررُ   ، 
أسهمَ الضرر    ذااَ ، هو  هُ عن    بالتعوي     طاللُ المُ  تح   كلٍّ خطأُ    الذه  ،  ه  داث  اا منهم في 
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هم  دعواه على أحد   يقصرُ ، أو التعوي    كامل    هم جميعًا بأداء  مطالبتُ  للمضرور   ويكونُ 
 سواءً   تلى المضرور    بالتعوي     همأحدُ   فإذا أوفى،  كاملًا   التعويَ  ه  ه ويطالبُ هير    دونَ 
  284  المادة     لنص  تعمالًا   ينَ ن  دي الم  ي ا لذمة باقئً بر  وفاؤه هذا مُ   يكونُ   قضاءً   أو    رضاءً 

  ن  إو   ،الضرر    عن ذاا    ي ن  تعويضَ   بينَ   الجمعُ   ه لا يجوزُ ذلا أن  ي   المدن   من القانون  
 .  للمضرور   بلا سبلٍ  ذلا تثراءً  د   عُ وإلا  ،  هُ عن   نَ و المسئول دَ تعد  

لسنة    ... رقم    ى ضدهم أقاموا الدعو   المطعونَ   أن    الأوراق    نَ م    الثابهُ   كانَ تذ    -2
  ق  حَ ستَ المُ   التعوي     بأداء    الطاعنة    المركة    لزام  ت  بطلل  ،  ة  الابتدائي    جنوب القاهرة    2001
لديهامخاطر    ن  م    نٍ مؤم    سيارةٍ   حادث    ثرَ تهم  ورث  مُ   وفاة    ن  لهم ع     المحكمةُ   فقضه  ،  ها 

جنوب القاهرة    2006لسنة    ...رقم    ى هم أقاموا الدعو ا أن  ، كمَ هُ الذه قدرت    بالتعوي   
  ، فقضه  ...   شركةَ   ى في هذه الدعو   ينَ م  ص  تَ خ  مُ   الضرر    ذاا    ن  هم عَ ة لتعويض  الابتدائي  
بالتعوي     المحكمةُ  قدرتُ   لهم  وإذ  الذه  الذكر    ن  ي  الحكمَ   الأطرااُ   استأنغَ   ه،    سالفي 

في    الطاعنةُ   ه  كَ وتمس    ،ق القاهرة    125لسنة    ...،  ...،  ...  ...،  أرقام    بالاستئنافاا  
أمامَ دفاع   جواز    الاستئناا    محكمة    ها  بذاا    الرجوع    بعدم    ذاا    ن  عَ   التعوي     عليها 
به    الضرر   بالدعو   للمطعون    المقضي  القاهرة    2006لسنة    ...رقم    ى ضدهم    جنوب 
،  ارد    لهُ   د  ر  و  يُ لم   ه   أن  تلا  ،  ه لهذا الدفاع  يراد  ت   رهمَ ،  فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  لا  ، تة  الابتدائي  
  دَ تعد    ن  إو ،  واحدٍ   عن ضررٍ   ي ن  تعويضَ   بينَ   الجمعُ   لا يجوزُ   تذ    ه   جوهر   ه دفاع  ن  أ  رهمَ 
 . القانون   والخطأ في تطبيق   التسبيل   يف بالقصور    الحكمَ  ا يعيلُ مم  ،  هُ عن   نَ و المسئول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق   الاطلاع    بعدَ  السيدُ   التقرير    وسماع    ، على  تالاه  المقررُ   الاذه  ،  القاضي 
 . ، وبعد المداولة  والمرافعة  

 .  ةَ ه المكلي  أوضاعَ  ى استوف   الطعنَ  تن   حيثُ 
  لُ تتحصّ    - الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    نَ م    على ما يبينُ   - الوقائعَ   تن    وحيثُ 
  بطلل  ،  ة  الابتدائي    جنوب القاهرة    2001لسنة    ... أقاموا الدعوى رقم  ضدهم    المطعونَ   في أن  
  مبلغ    بأداء    - مختصمٍ   هير    وآخرَ –   الطاعنة    بالمركة    المدمجة  للتأمين    ...   شركة    بإلزام    الحكم  
  ألغ    مائة    ومبلغ    والثانية    ل  و  ضدهما الأَ   تعويضًا مادي ا وموروثًا للمطعون    جنيهٍ   ألغ    مائة  
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  نقل القاهرة    ...   رقم    السيارة    قائدَ  أن   سند    ى عل  ا، تعويضًا أدبي ا للمطعون ضدهم جميعً   جنيهٍ 
  دينَ وأُ ،  هم ورث  مُ   في وفاة    بخطئه    لَ تسب    - ... للتأمين   ها لدى شركة  مخاطر    ن  م    ن  والمؤم  - 
على    المحكمةُ   حكمه    2008/ 4/ 30  ، وبتاريخ  ى الدعو   كانه    مَ ث    ن  ، وم  بااٍ   جنائيٍ   بحكمٍ 
  اساتاأنافاه  .  هُ قدرت    ه الذ   بالتعوي     بالتضامم    الحادث    مرتشبة    السيارة    وقائد    الطاعنة    المركة  
ضدهم    المطعونُ   هُ ، كما استأنفَ رة  اا ق القاه   125لسنة    ... رقم    بالاستئناا    هذا الحكمَ   الطاعنةُ 
ضدهم الدعوى    المطعونُ   ا أقامَ كمَ .  المحكمة    ذاا    ق أمامَ   125لسنة    ... رقم    بالاستئناا  

  المدمجة  للتأمين    ...   شركة    بإلزام    الحكم    بطلل  ،  ة  الابتدائي    جنوب القاهرة    2006لسنة    ...   رقمَ 
جنيهٍ تعويضًا مادي ا    ألغ   ثلاثمائة    مبلغ    بأداء    - ينَ ختصم هير مُ  ينَ وآخر  –  الطاعنة   بالمركة  
ها  مخاطر    ن  م    ن  والمؤم  -   نقل الدقهلية    ... رقم    السيارة    قائد    أ هم بخط مورث    وفاة    اء  ر  جَ   ن  وموروثًا م  
  وبتاريخ    ، أقاموا دعواهم   ، فقد  بااٍ   جنائيٍ   ها بحكمٍ قائدُ   دينَ أُ   وإذ    - ...   التأمين    لدى شركة  

  للمركة    بالنسبة    ذه صفةٍ   هير    ى ها عل لرفع    ى الدعو   قبول    بعدم    المحكمةُ   حكمه    2008/ 9/ 2
  بالتعوي     الحادث    مرتشبة    السيارة    وقائد    التأمين ...   شركة    لزام  إ وب للتأمين    ...   وشركة    الطاعنة  
ق    125لسنة    ...   رقم    بالاستئناا    هذا الحكمَ   التأمين ... شركة    اساتاأنافاه    . هُ قدرت    ه الذ 
،  ة  كم المح   ذاا    ق أمامَ   125لسنة    ...   رقم    ضدهم بالاستئناا    ه المطعونُ ا استأنفَ ، كمَ القاهرة  
  الحكم    بتأييد    2012/ 5/ 29  بتاريخ    قضه    الأربعةَ   الاستئنافاا    المحكمةُ   ه  ضم    أن    وبعدَ 
  مذكرةً   النيابةُ   ، وأودعه  النق     بطريق    هذا الحكم    ي ف   الطاعنةُ   المركةُ   . طعنه  غ  ستأنَ المُ 
،  ممورةٍ   هرفة    ي ف ،  على هذه المحكمة    الطعنُ   رضَ عُ   ، وإذ  الطعن    برف     فيها الرأهَ   أبدا  
  .  ها رأيَ   النيابةُ   ، وفيها التزمه  ه  لنظر    جلسةً   حددا  

  والخطأُ   القانون    مخالفةُ   بسببي الطعن    الطاعنةُ   ما تنعاه المركةُ   حاصلَ   تن    وحيثُ 
المقضي    المبلغ    نَ ها م  ذمت    الاستئناا ببراءة    محكمة    ها أمامَ دفاع    ي ف   ه  كَ تمس    تذ     ه في تطبيق  
  ن  ي  المتسببتَ   ن  ي  لديها على تحدى السيارت    ن  المؤم    التأمين ...   شركة    لزام  إ ب   القضاء    لسبق    به  
جنوب    2006لسنة    ... رقم    ى بالدعو   ئًا هم خط مورث    تل  مق    عن    بالتعوي     الحادث    ي ف 

الذه أهفلَ فيه    المطعون    بالحكم    ؤيد  والمُ   ة  الابتدائي    القاهرة   الدفاع    ى عل   د  الر    ،  ا  مم    ، ذلا 
 . ه ضااَ نق   لُ ويستوج  ،  ه يعيبُ 

المدني على    التقنين    نَ م    169  في المادة    ذلا أن  النصَ     سديد    عيَ هذا الن    تن    وحيثُ 
"  الضرر    هم بتعوي   في التزام    ينَ كانوا متضامن    عملٍ ضارٍ   عن    المسئولونَ   دَ ه" تذا تعد  أن  
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  أحدثَ  ن  مَ   تحديدُ   رَ وتعذ    متعددينَ أشخاصٍ  ن  م    الضار   الفعل   وقوع   ه في حالة  على أن    يدلُ 
  ينَ مسئول    هم جميعًا يكونونَ فإن  ه،  تحداث  في  كلٍ منهم    مساهمة    هم أو نسبة  بين    ن  م    حقيقةً   الضررَ 
خطأُ كلٍ    كانَ   أو    واحدٍ   أ خط اشتركوا في  سواءً  ،  الضرر    هم بتعوي   في التزام    ينَ متضامن  
الضرر    ذااَ ، هو  هُ عن    بالتعوي     المطاللُ   الضررُ   ، متى كانَ الخر    أ خط   ن  عَ ستقلًا  مُ منهم  

أسهمَ  تحداث    كلٍّ خطأُ    الذه  في  بأداء  مطالبتُ   للمضرور    ويكونُ ،  ه  منهم  جميعًا    كامل    هم 
  فإذا أوفى ،  كاملًا   التعويَ  ه  ه ويطالبُ هير    هم دونَ دعواه على أحد    يقصرُ ، أو  التعوي   
  ي ا لذمة باق ئً بر  وفاؤه هذا مُ   يكونُ   قضاءً   أو    رضاءً   سواءً   تلى المضرور    بالتعوي     هم أحدُ 
  ي ن  تعويضَ   بينَ   الجمعُ   ه لا يجوزُ ذلا أن    ني  المد   ون  ن من القا   284  المادة     لنص  تعمالًا   ينَ ن  دي الم 

لم ا  .  للمضرور    بلا سبلٍ   ذلا تثراءً   د   عُ وإلا  ،  هُ عن    نَ و المسئول   دَ تعد    ن  إ و   ، الضرر    عن ذاا  
  2001لسنة    ... رقم    ى ضدهم أقاموا الدعو   المطعونَ   أن    الأوراق    نَ م    الثابهُ   ، وكانَ ذلاَ   كانَ 

  وفاة    ن  لهم ع    ق  حَ ستَ المُ   التعوي     بأداء    الطاعنة    المركة    لزام  ت   بطلل  ،  ة  الابتدائي    جنوب القاهرة  
،  هُ الذه قدرت    بالتعوي     المحكمةُ   فقضه  ،  ها لديها مخاطر    ن  م    نٍ مؤم    سيارةٍ   حادث    ثرَ ت هم  ورث  مُ 
  ذاا    ن  هم عَ لتعويض   ة  الابتدائي   جنوب القاهرة    2006لسنة   ... رقم   ى هم أقاموا الدعو ا أن  كمَ 

  لهم بالتعوي     المحكمةُ   ، فقضه  التأمين  ...   شركةَ   ى في هذه الدعو   ينَ م  ص  تَ خ  مُ   الضرر  
،  ... ،  ...   ...،   أرقام    بالاستئنافاا    سالفي الذكر    ن  ي  الحكمَ   الأطرااُ   استأنغَ   ه، وإذ  الذه قدرتُ 
  بعدم جواز    الاستئناا    محكمة    ها أمامَ في دفاع    الطاعنةُ   ه  كَ وتمس    ، اهرة  ق ق ال   125لسنة    ... 
رقم    ى ضدهم بالدعو   للمطعون    المقضي به    الضرر    ذاا    ن  عَ   التعوي     عليها بذاا    الرجوع  
القاهرة    2006لسنة    ...  ه لهذا  يراد  ت   همَ رُ ،  فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  لا  ي ة ، ت الابتدائ   جنوب 
عن    ي ن  تعويضَ   بينَ   الجمعُ   لا يجوزُ   تذ    ه   جوهر   ه دفاع  ن  أ   همَ رُ ،  ا رد    لهُ   د  ر  و  يُ لم   ه   أن  تلا  ،  الدفاع  
والخطأ في    التسبيل    ي ف   بالقصور    الحكمَ   يعيلُ ا  مم  ،  هُ عن    نَ و المسئول   دَ تعد    ن  إ و ،  واحدٍ   ضررٍ 
يُ ،  القانون    تطبيق   نقضً نقضَ   لُ وج  بما    الحكم    تأييد    ن  م    به    ما حكمه    ا في صدد  زئي  ا جُ ه 
  ة  أحقي    ن  ة م  الابتدائي    جنوب القاهرة    2001لسنة    ...   رقم    ى في الدعو   الصادر    المستأنغ  
 . المقضي به   ضدهم في التعوي     المطعون  

 .  فيه    للفصل    صالح    الموضوعَ   تن    وحيثُ 
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 2021سنة  مارس من  15جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

وياسر   تسماعيل برهان أمر الله،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . "نواب رئيس المحكمة" المري 

 

 القضايية  84لسنة  16720الطعن رقم 
     . ع العام وشركاته ليتحكيم الإجباري  : مناط خضوع هللات القطا   التحكيم الإجباري      تحكيم  (1،2)

مناطه . عدم    .  1983لسنة    97  ئاا القطاع العام وشركاته لقخضوع هي ( استمرار  1)
بين المركاا الخاضعة    ه جبار أثره . جواز التحكيم الإ   اتخاذها شكل شركاا قابضة أو تابعة .

القضاء بعدم دستورية  هااذا التحكيم . علة ذلا .    يجواز الطعن على الأحكام الصادرة ف.    لأحكامه 
 .   1983لسنة   97من القانون رقم  66/1المادة 

شأن هيئاا القطاع العام وشركاته على جواز   يف   1983لسنة    97  ق  ي( عدم النص ف2)
. علة    1994ة نلس  27ون ن. أثره . تطبيق أحكام القا   حكم التحكيم الإجباره دعوى بطلان   ةتقام
لعام أو الخاص . نوع مصر بين أطراا القانون ا في ى ا على كل تحكيم يجر . سريانه وجوبي  ذلا 

القانون العام الواجل   يدور حولها النزاع . لا أثر لها . علة ذلا . قانون التحكيم هو   العلاقة التي
 .  فيها المتعلقة بالتحكيم الإجباره  كافة دعاوى التحكيم بما التطبيق في

 .    : غايتها التحكيمإجراءات ( تحكيم   3)
لخصومة التحكيم . هايته . انعقاد الخصومة بين طرفيها واتصال هيئة    التنظيم الإجرائي 

 التحكيم بالدعوى . مرماه . تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم . 

 . ": عدم تقديم طلب تحكيم لوزير العدل لا يرتب البطلان  التحكيم الإجباري " تحكيم ( 4)
.  ه بوزارة العدل بموجل حكم قضائي  تحالة الدعوى التحكيمية تلى هيئاا التحكيم الإجبار 

 ا وزير العدل وفقً . تقديم طلل التحكيم تلى  اتصال هيئة التحكيم بالدعوى  . انعقاد الخصومة و   أثره
. طبيعته . تخطار وإجراء   بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته 1983لسنة   97من ق   59للمادة 
 ا أمرً   . اعتبار التحكيم الإجباره للدعوى التحكيمية    ينطاق البناء الإجرائهير لازم خارج عن    ه تدار 

عن ترادة مقدمه  شركاته . أثره . عدم تعبير طلل التحكيم  هيئاا القطاع العام و   على  امفروضً 
 . عدم تقديمه لا يترتل عليه البطلان  . اللجوء تلى التحكيم
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 . ( بطلان   مناطه  5،6)
  حالة  بين تفرقة دون  تحققها  عدم  أو المكل من  ال اية تحقق.  مناطه .  البطلان ( تقرير5)
 .  مرافعاا  20م   . العام النظام أو الخاصة بالمصلحة المكل تعلق أو عدمه أو عليه النص 

. مسألة قانونية . خضوعها لرقابة محكمة ي  ر ماهية ال اية من المكل القانون( تفسي6)
 . النق  

 . عدم تقديم طلب تحكيم لوزير العدل لا يرتب البطلان " : " التحكيم الإجباري تحكيم ( 7)
ة الصادر من بوزارة العدل بموجل حكم الإحال  ه يم الإجبار التحك  ةتلى هيئالدعوى  تحالة  

مبدأ المواجهة بين الخصوم بإعلانهم  بها وتحقق  هيئة التحكيم  واتصال    ه محكمة القضاء الإدار 
 اوفقً   بطلل التحكيم تلى وزير العدل ال اية من التقدم  . أثره . تحقق    وحضورهم أمام تلا الهيئة

القضاء   مؤداه . عدم  .  بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته  1983لسنة    97  من ق  59  للمادة
 .   مخالفة للقانون خطأ و   . هذا النظر  لعدم تقديمه . مخالفة الحكم المطعون فيه بالبطلان

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

لم تتخذ    يالقطاع العام الت   أن شركاا    -النق قضاء محكمة  في  –المقرر    -1
بمأن هيئاا    1983لسنة    97لأحكام القانون رقم    شكل شركة قابضة أو تابعة خاضعة  

 لم تتحول تلى شركة قابضة  المطعون ضدهاا كانه المركة  ولم    .القطاع العام وشركاته
لسنة    97ومن ثم تظل خاضعة لأحكام القانون رقم    ،اأو تابعة على النحو المبين سلفً 

لدى هيئاا التحكيم    ه ينها اللجوء تلى التحكيم الإجبار من ب   يوالت   ، الممار تليه  1983
  هالأحكام الصادرة منها تذا ما لحقها أ  يويستتبع ذلا الطعن ف  ،بوزارة العدل  ه الإجبار 
ة الدستورية العليا لمقتضى الحكم الصادر من المحكم تلى بطلانها تعمالًا  ه عوار يؤد

 66المادة    الفقرة الأولى من   بعدم دستورية  –دستورية–ق    20لسنة    95الطعن رقم    يف
القانون   تليه فيما تضمنه من عدم قا  1983لسنة    97من  تلا الأحكام  الممار  بلية 
 . وجه من أوجه الطعن هللطعن عليها بأ
النق –المقرر    -2 القانون    أنه قد  - في قضاء محكمة    97خله نصوص 
وشركاته    1983لسنة   العام  القطاع  هيئاا  ضدها    هالذ-بمأن  المطعون  تخضع 
وكان    ه،دعوى ببطلان حكم التحكيم الإجبار من النص على جواز تقامة ال  –لأحكامه
بمكل    ه المواد المدنية والتجارية يسر   يشأن التحكيم ف  يف  1994لسنة    27ن  القانو 
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كان بين أطراا القانون العام أو الخاص    مصر سواءً   يف   ى على كل تحكيم يجر   ي وجوب 
على عقود    ه ولو كانه هذه العلاقة تنطو   ،لنزاعيدور حولها ا  يا كانه العلاقة الت وأي  
القانون العام الواجل    –المواد المدنية والتجارية  ي قانون التحكيم ف  هأ–باعتباره     تدارية

أحكام التحكيم الصادرة من    -اأيضً –تممل    ي والت   ، التطبيق على كافة دعاوى التحكيم 
 .الممار تليه 1983لسنة  97بموجل أحكام القانون رقم   ه ر هيئاا التحكيم الإجبا

التحكيم    ةلخصوم  يالتنظيم الإجرائ   أن  -النق في قضاء محكمة  –المقرر    -3
دعوى قضائية أخرى، يرجى منه تحقيق انعقاد الخصومة بين طرفيها   يةمثلها مثل أ

يتحقق من خلاله مبدأ المواجهة بين الخصوم   واتصال هيئة التحكيم بالدعوى اتصالًا 
 . بما يتيح لهم تقديم ما لديهم من دفوع وأوجه دفاع  ،فيها

 يتحقق من خلاله اتصال هيئة التحكيم بالدعوى اتصالًا )انعقاد الخصومة و   -4
فيها الخصوم  بين  المواجهة  الذ(  مبدأ  نطاقه تعمال ما ورد    ييتعين ف  ههو الإطار 

  ،بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته   1983لسنة    97من القانون رقم    59بنص المادة  
الأ الذوهو  الم  همر  بالنص  الوارد  الطلل  البناء الإجرائ يخرج  نطاق  تليه من    ي مار 

الذ التحكيمية  بيانه-يتحقق    هللدعوى  سلغ  ما  بين    - وعلى  الخصومة  انعقاد  من 
ويجعل تقديم طلل تلى وزير العدل على مقتضى    ،ا لمبدأ المواجهة بينهمالطرفين تنظيمً 
حالتنا هذه   يف   يا لاستقبال الدعوى الت رً ( الممار تليها لا يعدو كونه تخطا59المادة )
  ي يسمو ف  ي بوزارة العدل بموجل حكم قضائ   ه التها تلى هيئاا التحكيم الإجبار ح تتم  

  ،ويتحقق به اتصال هيئة التحكيم بالدعوى التحكيمية،  المرتبة عن الطلل الممار تليه
البيان سالغ    1983لسنة    97طراا كونهم خاضعين لأحكام القانون  لا سيما وأن الأ
ولا يمكل الطلل    ه، جبار عرض منازعاتهم تلا عن طريق التحكيم الإ   يلا سبيل لهم ف
حالة التحكيم    ين فتتذ     ترادة مقدمه اللجوء تلى التحكيم  عن  اتعبيرً من ناحية أخرى  

القانون   اوفقً -  ه جبار الإ ذلا  المركاا  - لنصوص  تلا  مفروض على  أمر  ولا    ،هو 
تليه  اللجوء  يثور بمأن عقودها  في    ،سبيل لها تلا  من منازعاا، ويؤكد ذلا  كل ما 

التحكيم    ة الأمر الثابه بالأوراق من قيدها وإخطار الأطراا الذين حضروا جلساا هيئ 
يتحقق به البناء    همر الذوهو الأ  ،وقدموا ما عن  لهم من دفوع وأوجه دفاع  ه الإجبار 



  2021سنة  مارس   من 15جيسة                             286

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

سالفة البيان، ولا    59ابت اه الممرع بموجل المادة    هللدعوى التحكيمية الذ  ي الإجرائ 
ي ير من ذلا استدعاء فشرة النظام العام وربطها بالتقدم لوزير العدل بطلل لا يعدو  

تجراءً  وخارجً   ي اتدار   كونه  لازم  التحكيم    اهير  هيئة  أمام  الدعوى  بناء  تجراءاا  عن 
بها تهدارً    واتصالها  يعد  ذلا  أن  لواقعٍ باعتبار  التحكيم الإجبار   ا  اتصال هيئة    ه أكد 

اتصالًا  التحكيمية  البناء    لمسألة تجرائية  اوت ليبً   اصحيحً   بالدعوى  تدارية خارجة عن 
  1983لسنة    97للدعوى التحكيمية لم يرتل الممرع بموجل نصوص القانون    ي الإجرائ 
عليه الإساءة المكلية يترتل   يوهو تهراق ف  ، البطلان على مخالفتها  اأو ضمنً   صراحةً 

وتحقق به مبدأ المواجهة    ي، بناؤها الإجرائ   اكتمل  يوالت   ،الدعوى   يتلى مراكز الخصوم ف
سالفة البيان ينأى بالدعوى التحكيمية    59لنص المادة    عن ذلا تفسير    وهو فضلًا   ،بينهم 

 . وهو التيسير على الأطراا وسرعة تنهاء المنازعاا ،عن مبت اها
لممرع حتى بالنسبة لعجراءاا اأن    -في قضاء محكمة النق –المقرر    -5
-   من قانون المرافعاا  20على تبطالها قد أرسى بالمادة    نص القانون صراحةً   يالت 
القانون الإجرائ   هالذو  الذ  يهو  تن  هالعام  القوانين من  تليه عند خلو  اللجوء  يم  ظيتم 

الإجرائية المسائل  باطلًا   -لبع   يكون  الإجراء  على   أن  القانون صراحة  نص  تذا 
ولا يحكم بالبطلان رهم النص عليه تذا   ،بطلانه تذا شابه عيل لم تتحقق بسببه ال اية

ال اية من الإجراء تحقق  ف  ،ثبه  أن الأساس  تحقق    يبما مؤداه  البطلان هو  تقرير 
ال اية من المكل أو عدم تحققها دون التفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم  

أيً  عليه  الإجرائ النص  العمل  كان  حكمً   ي ا  كان  المكل    وسواءً   ،اقضائيً   اولو  تعلق 
مكل  للمصلحة العامة عندما يكون مخالفة ال  بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حمايةً 

الإجراءاا   يف  لتخلغ مبدأ المواجهة القضائية سواءً   يمن شأنها المساس بأسس التقاض
 .وكل ما يخل بحق الدفاع ،لأدلةأو الإثباا لما يسمى حضورية ا

النق –المقرر    -6 تفسيأنه    -في قضاء محكمة  ال اية من  يعتبر  ر ماهية 
 . لرقابة محكمة النق   يسألة قانونية يخضع فيها القاض م  يالمكل القانون 
بالأوراق  تذ كان  -7 هيئ   الثابه  تلى  الإحالة  الإجبار   ةوبعد  بوزارة   ه التحكيم 

القضاء الإدار العدل بموجل حكم الإحال الصادر من محكمة  الدعوى   ه ة  قيد  تم  قد 
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وتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بإعلانهم    ،واتصله بها هيئة التحكيم   ، التحكيمية
تشون    هالأمر الذ  ،وحضورهم أمام تلا الهيئة وتقديمهم لشافة دفوعهم وأوجه دفاعهم 

  1983لسنة    97من القانون رقم    59معه ال اية من التقدم بالطلل الوارد بنص المادة  
فلا يقضى بالبطلان حتى لو نص    ، بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته، قد تحققه
  ه وقضى ببطلان حكم التحكيم الإجبار عليه، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر  

لوزارة العدل رهم    ه كونه لم يسبقه تقديم طلل التحكيم الإجبار     محل دعوى البطلان
فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ    –على ما سلغ بيانه -تحقق ال اية من هذا الإجراء  

 . وحجبه ذلا عن بحث أوجه دفاع ودفوع أطراا دعوى البطلان ، تطبيقه في
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 . المكلية أوضاعه  استوفى الطعن تن حيث 
  -الطعن  أوراق   وسائر   فيه  المطعون   الحكم   من   يبين  ما  على -  الوقائع  تن   وحيث
هير مختصم    –المركة المطعون ضدها أقامه على الطاعنين وآخر    أن  في  تتحصل
ق أمام محكمة استئناا القاهرة    130بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة    –الطعن    في

بتاريخ   الصادر  التحكيم  ببطلان حكم  الحكم  التحكيم    2013/ 31/3بطلل  من هيئة 
التحكيمين    يف  1983لسنة    97لقانون هيئاا القطاع العام وشركاته رقم    االممكلة وفقً 

مؤقتة بوقغ    ةوبصف  2012لسنة    1و    2009لسنة    4  يالمقيدين بوزارة العدل برقم
أصدر الطاعن الأول بصفته )المحتشم    5/1984/ 7على سند من أنه بتاريخ    ،تنفيذه

  بموجبه خصص للمطعون ضدها دون مقابل قطعة  1984ضده( القرار رقم ... لسنة  
لل از    يكائنة بمنطقة ... ب رض تقامة مجمع بترول  2م  180000أرض مساحتها  

أصدر الطاعن الأول بصفته    ، وبعد أن أقامه المجمع البترولي وال از السائل   يالطبيع 
بموجبه صار تخصيص الأرض بمقابل    1996قراره رقم ... لسنة    8/1/1996بتاريخ  
تليها الفوائد القانونية ومقابل الانتفاع عن الفترة من تاريخ التخصيص وحتى    امضافً 



  2021سنة  مارس   من 15جيسة                             288

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

...، ... لسنة    رقميتمام السداد مما حدا بالمركة المطعون ضدها تلى تقامة الدعويين  
الإدار   60 القضاء  أمام محكمة  الأول بصفته قض  ه ق  الطاعن  بعدم    ي ضد  فيهما 

المحكمة ولائي   العدل    ااختصاص  بوزارة  التحكيم  هيئة  تلى  وإحالتهما  الدعويين  بنظر 
وبعد ضمهما للارتباط وبتاريخ    ،2012و ... لسنة    2009... لسنة    يحيث قيدتا برقم 

ا قضى بعدم قبول طلل وقغ وإل اء القرار أصدرا هيئة التحكيم حكمً  2013/ 31/3
لرفعه بعد الميعاد ورف  طلل المطعون ضدها ببطلان مطالبتها    1996رقم ... لسنة  

وحتى    13/12/2011من    اوبإلزامها بمقابل حق الانتفاع اعتبارً بسداد قيمة الأرض  
تمام السداد ورف  طلل الفوائد القانونية، وإذ لم ترت  المطعون ضدها هذا الحكم  

ق لدى محكمة استئناا القاهرة بطلل بطلان حكم    130فأقامه دعواها رقم ... لسنة  
والت  البيان،  سالغ  بتاريخ    يالتحكيم  حكم    2014سنة    يوليو من    3قضه  ببطلان 

...    يالتحكيمين المقيدين بوزارة العدل تحه رقم  يالتحكيم المطعون فيه والصادر ف
تحكيم هيئاا القطاع العام وشركاته. طعن الطاعنان   2012و ... لسنة    2009لسنة  
  ه وأودعه النيابة العامة مذكرة أبدا فيها الرأ   ، هذا الحكم بطريق النق   ي هما في بصفت

هرفة ممورة حددا جلسة   يهذه المحكمة ف   ى رض الطعن علن، وإذ عُ برف  الطع
 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ،لنظره

هما ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  يوحيث تن الطاعنين بصفت 
سبل واحد من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه انتهى    يتطبيقه ف  يوالخطأ ف

التحكيم ف التحكيم لاتصال هيئة  التحكيمية بموجل حكم    يتلى بطلان حكم  الدعوى 
من القانون    59ما تطلبته المادة  بالمخالفة ل    ه الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدار 

وجوب تقديم طلل التحكيم    بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته من  1983لسنة    97
وذلا برهم خلو القانون الممار تليه من جزاء البطلان على    ،لوزير العدل   الإجباره 
ر الدعوى  بنظ  اعن أن الإحالة من جهة قضائية هير مختصة ولائي    فضلًا   ، مخالفة ذلا

الأمر    ،يتحقق به الاتصال بالدعوى التحكيمية   حكيمية تلى هيئة التحكيم الإجباره الت 
نطاق سلطة المحكمة    ايجعل الحكم المطعون فيه بما تساند تليه من أسباب متجاوزً   هالذ

 . ، بما يعيبه ويستوجل نقضهبنظر دعوى البطلان 
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  - بقضاء هذه المحكمة-تذ كان المقرر   أساسه سديد  وحيث تن هذا النعي في 
لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة خاضعة لأحكام    أن شركاا القطاع العام التي

كانه المركة ا  ولم    بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته.  1983لسنة    97القانون رقم  
ومن    ا،المطعون ضدها لم تتحول تلى شركة قابضة أو تابعة على النحو المبين سلفً 

ينها  من ب  ، والتيالممار تليه  1983لسنة    97ثم تظل خاضعة لأحكام القانون رقم  
، ويستتبع ذلا  بوزارة العدل اللجوء تلى التحكيم الإجباره لدى هيئاا التحكيم الإجباره 

تذا ما لحقها أهالأح   الطعن في الصادرة منها    تلى بطلانها تعمالًا    يؤدهعوارٍ   كام 
ق    20لسنة    95الطعن رقم    ر من المحكمة الدستورية العليا في لمقتضى الحكم الصاد

  1983لسنة    97من القانون    66المادة    الفقرة الأولى من  بعدم دستورية  –دستورية  –
وجه من أوجه   ام للطعن عليها بأهبلية تلا الأحكالممار تليه فيما تضمنه من عدم قا
بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته   1983لسنة    97الطعن، وإذ خله نصوص القانون  

طلان  من النص على جواز تقامة الدعوى بب  –تخضع المطعون ضدها لأحكامه  الذه–
في شأن التحكيم    1994لسنة    27لمقرر أن القانون  وكان ا  حكم التحكيم الإجباره.

 مصر سواءً   في   ى في المواد المدنية والتجارية يسره بمكل وجوبي على كل تحكيم يجر 
  ، يدور حولها النزاع  ا كانه العلاقة التيوأيً   ،كان بين أطراا القانون العام أو الخاص

المواد    أه قانون التحكيم في –باعتباره      على عقود تدارية  ه ولو كانه هذه العلاقة تنطو 
والتجارية ا  –المدنية  التحكيم القانون  دعاوى  كافة  على  التطبيق  الواجل  والتي لعام   ،  

التحكيم ا  -اأيضً -تممل   التحكيم الإجباره أحكام  بموجل أحكام    لصادرة من هيئاا 
  -على النحو المتقدم-الممار تليه، وإذا ما استقام الأمر    1983لسنة    97القانون رقم  

دعوى قضائية أخرى، يرجى    وكان التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم مثلها مثل أية
يتحقق    واتصال هيئة التحكيم بالدعوى اتصالًا   ، منه تحقيق انعقاد الخصومة بين طرفيها

من خلاله مبدأ المواجهة بين الخصوم فيها بما يتيح لهم تقديم ما لديهم من دفوع وأوجه  
يتعين فيدفاع الذه  المادة    ، وهذا هو الإطار  بنص  ما ورد  تعمال  من    59نطاقه 
  ، وهو الأمر الذهبمأن هيئاا القطاع العام وشركاته  1983لسنة    97ون رقم  القان 

للدعوى التحكيمية    مار تليه من نطاق البناء الإجرائييخرج الطلل الوارد بالنص الم
لمبدأ    امن انعقاد الخصومة بين الطرفين تنظيمً   - وعلى ما سلغ بيانه-يتحقق    هالذ
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( الممار 59ويجعل تقديم طلل تلى وزير العدل على مقتضى المادة )  ،المواجهة بينهم
التها تلى هيئاا  حالتنا هذه تم تح   التي في  ،ا لاستقبال الدعوى تليها لا يعدو كونه تخطارً 

الإجباره  العد  التحكيم  فيبوزارة  يسمو  قضائي  حكم  بموجل  الطلل   ل  عن  المرتبة 
طراا  لا سيما وأن الأ  ،ويتحقق به اتصال هيئة التحكيم بالدعوى التحكيمية  ،الممار تليه

عرض    سالغ البيان لا سبيل لهم في  1983  لسنة   97كونهم خاضعين لأحكام القانون  
  ارً ي ب أخرى تع   ولا يمكل الطلل من ناحية  تهم تلا عن طريق التحكيم الإجباره،منازعا

لنصوص    اوفقً -   حالة التحكيم الإجباره   في  تذ تن  عن ترادة مقدمه اللجوء تلى التحكيم 
في  ولا سبيل لها تلا اللجوء تليه    ،هو أمر مفروض على تلا المركاا  -ذلا القانون 

كل ما يثور بمأن عقودها من منازعاا، ويؤكد ذلا الأمر الثابه بالأوراق من قيدها  
وقدموا ما عن  لهم    حضروا جلساا هيئة التحكيم الإجباره،   وإخطار الأطراا الذين
، وهو الأمر الذه يتحقق به البناء الإجرائي للدعوى التحكيمية  من دفوع وأوجه دفاع

سالفة البيان، ولا ي ير من ذلا استدعاء فشرة    59ابت اه الممرع بموجل المادة    الذه
هير لازم     تداري االنظام العام وربطها بالتقدم لوزير العدل بطلل لا يعدو كونه تجراءً 

باعتبار أن ذلا     هيئة التحكيم واتصالها بها  عن تجراءاا بناء الدعوى أمام  اوخارجً 
  اصحيحً   أكد اتصال هيئة  التحكيم الإجباره بالدعوى التحكيمية اتصالًا   لواقعٍ   ايعد تهدارً 
للدعوى التحكيمية لم يرتل    تدارية خارجة عن البناء الإجرائي   لمسألة تجرائية  اوت ليبً 

البطلان على    اأو ضمنً   صراحةً   1983لسنة    97الممرع بموجل نصوص القانون  
،  الدعوى   عليه الإساءة تلى مراكز الخصوم فيالمكلية يترتل    فيوهو تهراق    ،مخالفتها

بناؤها الإجرائي، اكتمل  بينهم  والتي  المواجهة  به مبدأ  عن ذلا    وهو فضلًا   ،وتحقق 
وهو التيسير    ،سالفة البيان ينأى بالدعوى التحكيمية عن مبت اها  59تفسير لنص المادة  
لممرع حتى بالنسبة  ومن ناحية أخرى فإن ا  ،وسرعة تنهاء المنازعاا  ،على الأطراا
التي القانون صراحةً   لعجراءاا  بالمادة    نص  من قانون    20على تبطالها قد أرسى 
يتم اللجوء تليه عند خلو القوانين    والذه هو القانون الإجرائي العام الذه-المرافعاا  
أن    -وعلى ما هو مقرر بقضاء محكمة النق - يم لبع  المسائل الإجرائية  ظمن تن

تذا شابه عيل لم تتحقق  أو  على بطلانه    تذا نص القانون صراحةً   الإجراء يكون باطلًا 
،  حكم بالبطلان رهم النص عليه تذا ثبه تحقق ال اية من الإجراءولا يُ   ،بسببه ال اية 
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تقرير البطلان هو تحقق ال اية من المكل أو عدم تحققها    بما مؤداه أن الأساس في
  ا كان العمل الإجرائي، دون التفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه أي  

تعلق المكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية    وسواءً   ا،ولو كان حكماً قضائي  
لتخلغ    مكل من شأنها المساس بأسس التقاضيللمصلحة العامة عندما يكون مخالفة ال

  ،الإجراءاا أو الإثباا لما يسمى حضورية الأدلة   فيمبدأ المواجهة القضائية سواءً 
مسألة قانونية    ي ويعتبر تفسير ماهية ال اية من المكل القانون  ،وكل ما يخل بحق الدفاع
-وكان الثابه بالأوراق    ،كان ذلاا  لم    ة النق .لرقابة محكم  يخضع فيها القاضي
بوزارة العدل بموجل    لإحالة تلى هيئة التحكيم الإجباره وبعد ا  -وعلى ما سلغ بيانه

واتصله    ،قد تم قيد الدعوى التحكيمية  ة الصادر من محكمة القضاء الإداره حكم الإحال
بإعلانهم وحضورهم أمام تلا      وتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم  ، بها هيئة التحكيم

تشون معه ال اية من التقدم    ة دفوعهم وأوجه دفاعهم، الأمر الذهوتقديمهم لشاف  ، الهيئة
بمأن هيئاا القطاع  1983لسنة  97من القانون رقم  59بالطلل الوارد بنص المادة 

قضى بالبطلان حتى لو نص عليه، وإذ خالغ الحكم  العام وشركاته، قد تحققه فلا يُ 
محل دعوى البطلان    وقضى ببطلان حكم التحكيم الإجباره   المطعون فيه هذا النظر 

التحكيم الإجباره كونه لم   ال اية من هذا    يسبقه تقديم طلل  لوزارة العدل رهم تحقق 
وحجبه    ،تطبيقه   نه يكون قد خالغ القانون وأخطأ فيفإ  –على ما سلغ بيانه-الإجراء  

يتعين معه أن    مر الذهالأ  ،ذلا عن بحث أوجه دفاع ودفوع أطراا دعوى البطلان
 يكون مع النق  الإحالة.  
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 2021 سنة س ر ما من 15 جيسة
حسن  /القاضي   السيد  برئاسة  ،ة"مالمحك  سي رئ  "نائل  منصور  حسن 
  اد عبد الواحاد محم  ،رص، ياساار نيعباااد السااالام المزاحاا  /القضااة   السادة  وعضوية 

 . "نواب رئيس المحكمة" ومحمد صفاااوا

 

 القضايية  88 لسنة 13590 رقم الطعن
   .بالنقض الطعن  ينقض   الخصوم ف (1)

ا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون  عدم كفاية أن يكون خصمً   الطعن .  يالاختصام ف
ووقوفه   عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بميءٍ ثبوا    .  اا حقيقي  فيه . وجوب أن يكون خصمً 

 .  . عدم قبول اختصامه في الطعن أثره  ا .ا سلبي  من الخصومة موقفً 

اختصيييياص مليسييييي نقابة المحاملن وتأديب المحامي بالرقابة  :  ي    تأديب المحام حاماة( م2)
 . داول النقابة وتأديب المحاملن   عيى قلد المحامي بل

بالجدول العام للمحامين    القيد التحقق من توافر شروط  . اختصاصه بمجلس نقابة المحامين  
  مؤداه .  .  تحداهاهذا الجدول    يالقيد ف  طالل    دُ فق    .  استمرار قيده به  يوالنظر ف  لقيد طالل ا  يف

تأديل  مجلس    .  ر قرار مسبل بنقل اسمه تلى جدول المحامين هير الممت ليناصد تالنقابة  لمجلس  
ب   .القضائي    نالمحامي فاختصاصه  المحامين  وتوقيع    يتأديل  مهنتهم  بواجباا  تخلالهم  حالة 

بأحد جداول   يحصر الرقابة على قيد المحام ه .  مقتضا.  العقوباا التأديبية المقررة في ق المحاماة  
،   1/ 44،    13  وادمال.  منهما    يصدر من أهٍّ   بقرارٍ هذين المجلسين   النقابة وتأديل المحامين على  

 . قبل التعديل 1983لسنة   17من ق المحاماة رقم  116،  107

   . الدعوى   يفهم الواقع وتقدير الأدلة ف يمحكمة الموضوع  سيطتها ف( 3)
. أن   تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه

المصدر عدم بيان المحكمة    انتهى تليها الحكم .  يا تلى النتيجة الت ا ومؤديً ا سائ ً يكون استخلاصً 
 .  استخلصه منه ثبوا الواقعة . قصور وفساد  هالذ 

 . التوقيع عيى صحف الدعاوى : التوقيع عيى صحيفة الطعن بالاستلناف  ( محاماة   4)
ا على تأسيسً   قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناا لعدم توقيعها من محامٍ 

عليه بعقوبة جناية رهم أن جزاء عدم توافر   احال كونه محكومً   يًاتوقيع الطاعن عليها بصفته محام
شروط القيد في نقابة المحامين لا يقع بقوة القانون في ظل ق المحاماة قبل تعديله وخلو الأوراق  
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نقابة المحامين وتأديبهم في صحة استمرار قيد الطاعن بالجدول .   يمن صدور قرار من مجلس
 مخالفة للقانون . خطأ و 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن يكون المطعون عليه    يأنه لا يكف  -قضاء هذه المحكمة  يف-المقرر    - 1
الت  يا فطرفً  المحكمة  أمام  بل يجل أن    يالخصومة  المطعون فيه،  الحكم  أصدرا 

  ي كان المطعون ضده الثان و   .يءٍ ا، قضى هذا الحكم له أو عليه بما حقيقي  يكون خصمً 
بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحه يده من مستند يثبه صفة الطاعن 

حدود    يف  -المؤيد بالحكم المطعون فيه   -يتقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائ   يف
تلى ثبوا هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقغ من    - سلطته التقديرية
الطعن    ي، فإن اختصامه فيءق  فيها له أو عليه بم ا، ولم يُ ا سلبي  الخصومة موقفً 

   ون هير مقبول. يك
من قانون المحاماة   116،  107،  44/1،  13  وادالم  يف   وصالنصمفاد    ن  ت  -2
مجتمعة أن الممرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة التحقق    ۱۹۸۳لسنة    ۱۷رقم  

طالل القيد بالجدول العام للمحامين،    يقانون المحاماة ف  يمن توافر المروط المقررة ف
هذا الجدول،    ي طالل القيد ف  ياستمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحام  ي والنظر ف

ا بنقل  ا مسببً ن لمجلس النقابة أن يصدر قرارً إا أو أكثر من هذه المروط، فشرطً   دَ قَ فَ 
المُ  بالمجلس  أناط  كما  الممت لين،  هير  المحامين  جدول  تلى  رئيس  ك  مَ اسمه  ل من 

حالة تخلالهم   يالمحكمة تأديل المحامين، ف  قضاةمحكمة استئناا القاهرة واثنين من  
العقوباا التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل    بواجباا مهنتهم، وتوقيع 

تلى محو اسم المحامي من جدول الممت لين بالمحاماة، ومؤدى ذلا أن قانون المحاماة 
حصر الرقابة   -۲۰۱۹لسنة    147قبل تعديله بالقانون رقم  -  ۱۹۸۳لسنة    17رقم  

المحام قيد  ف  يعلى  النقابة  جداول  ف  يبأحد  المحامين  وتأديل  مجلس    يمجلسها، 
القضائ  المحام  يالتأديل  موقغ  ويتحدد  القاهرة،  استئناا  بجداول    يبمحكمة  المقيد 
   من هذين المجلسين.   هٍّ يصدر من أ هالنقابة، بالقرار الذ
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أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق    -قضاء محكمة النق    ي ف-المقرر    -3
يتعين أن تشون هذه الأدلة   يف أنه  تلا  الواقع منها،  الدعوى واستخلاص  أدلة  تقدير 

ا لا خروج فيه على ما هو ثابه، وأن  مستمدة من أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصً 
انتهى تليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم    ي تلى النتيجة الت   هيكون من شأنها أن تؤد 

حتى يتأتى لمحكمة  -أقام عليها قضاءه    ياستخلص منه ثبوا الواقعة الت   هالمصدر الذ
   الاستدلال.  ي ا بالقصور والفساد ففإنه يكون معيبً   -عمل رقابتها على سدادهالنق  أن تُ 
ببطلان صحيفة    15/5/2008  بتاريختذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى    -4

تأسيسً  الاستئناا،  أمام محكمة  مقبول  محام  توقيعها من  لعدم  أن الاستئناا  ا على 
القضية   يعليه بعقوبة جناية ف  ، وحال أنه محكوم  يًاع عليها بصفته محام الطاعن وق  
دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح هير مقيد    جناياا  ۲۰۱۲رقم ... لسنة  

قبل تعديله بالقانون  –  1983لسنة    ۱۷بجدول المحامين، رهم أن قانون المحاماة رقم  
خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد   –2019لسنة    147رقم  
  ينقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خله الأوراق من صدور قرار من مجلس يف

ف بالنظر  وتأديبهم  المحامين  استمر   ي نقابة  المحامصحة  قيد  بجدول  ي  ار  "الطاعن" 
الاستئناا، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالغ القانون،  

 تطبيقه.   يوأخطأ ف
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  المااقرر  القاضيتلاه السيد    هالاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذبعد  

 .والمرافعة، وبعد المداولة
تتحصل    -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-حيث تن الوقائع  

  ي مدن   2015لسنة    ...أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم    في
جنوب القاهرة، بطلل الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وعمرين    يکل
ا عن الأضرار المادية والأدبية مع الفوائد  ا تعويضً ا وثلاثمائة وخمسة وخمسين جنيهً ألفً 

يرأسها المطعون    ي من القول، بأن الطاعن كان يعمل بالمركة الت   القانونية، على سندٍ 
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  ... ضده الأول، وقام بالاستيلاء على أموالها، وتحرر عن ذلا محضر الجناية رقم  
 يجنوب القاهرة، والت   يکل  ۲۰۱۲لسنة    ...دار السلام، والمقيدة برقم    ۲۰۱۲لسنة  
المؤقه،    يضقُ  التعوي   سبيل  على  جنيه  آلاا  بمبلغ عمرة  وإلزامه  بإدانته،  فيها 

ق، ومن ثم أقام    84لسنة    ...ا، برف  الطعن عليه بالنق  رقم  وصار هذا الحكم باتً 
  هتم تدخال المطعون ضد  ،ا فيها، وبعد أن أودع تقريرهالدعوى، ندبه المحكمة خبيرً 

حكمه المحكمة    11/2017/ 23فيها لإلزامه بتقديم مستند تحه يده، وبتاريخ    يالثان 
  ...ناا رقم  فاستأنغ هذا الحكم بالاستئ   . قدرته  هبإلزام الطاعن بمبلغ التعوي  الذ

القاهرة،    134لسنة   صحيفة    2018/ 15/5  بتاريخق  ببطلان  المحكمة  قضه 
هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة، دفعه    يطعن الطاعن ف  .الاستئناا

صفة، وأبدا    ه لرفعه على هير ذ  يفيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثان
حددا    -هرفة ممورة  يف–  على هذه المحكمة  برف  الطعن، وإذ عُرض الطعنُ   الرأه
 فيها التزمه النيابة رأيها. و نظره، لجلسة 

وحيث تن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن لرفعه على هير  
الثان   هذ بالنسبة للمطعون ضده  أنه ليس خصمً يصفة،  الدعوى، فلم    فيا  ا حقيقي  ، 
 . يءٍ ق  له أو عليه بميُ 

  - قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا بأنه من المقرر    محله فيوحيث تن هذا الدفع  
أصدرا    يالخصومة أمام المحكمة الت   يا فأن يكون المطعون عليه طرفً   يأنه لا يكف 

ا، قضى هذا الحكم له أو عليه  ا حقيقي  الحكم المطعون فيه، بل يجل أن يكون خصمً 
بصفته أدخله المطعون ضده الأول    ي ا كان ذلا، وكان المطعون ضده الثان لم    يءٍ. بم
تقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم    ييثبه صفة الطاعن ف  يقدم ما تحه يده من مستندٍ ل  

تلى ثبوا هذه    - حدود سلطته التقديرية  يف-  المؤيد بالحكم المطعون فيه-  يالابتدائ
ق   م يُ ا، ولا سلبي  الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقغ من الخصومة موقفً 

 الطعن يكون هير مقبول.  ي فإن اختصامه ف، يءٍ فيها له أو عليه بم 
مخالفة  فيه،  المطعون  الحكم  على  الطعن  بسبل  ينعى  الطاعن  تن  وحيث 

بيان ذلا يقول: تن الحكم قضى ببطلان صحيفة    ي تطبيقه، وف  ي القانون، والخطأ ف
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حين أنه محكوم    ي ف  ،ا ع عليها بصفته محاميً ا على أن الطاعن وق  الاستئناا، تأسيسً 
دار السلام، بما يترتل على ذلا   ۲۰۱۲لسنة  ...عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 

مقيدً  مازال  الطاعن  أن  من  الرهم  على  المحامين،  نقابة  بجدول  قيده  بمهنة  تل اء  ا 
ويستوجل   فيه،  المطعون  الحكم  يعيل  بما  منها،  بمطبه  قرار  ولم يصدر  المحاماة، 

 نقضه. 
النع هذا  تن  ف    محله  يف   ي وحيث  النص  بأن  قانون    13المادة    ي ذلا  من 

في يمترط ف"على أنه    ۱۹۸۳لسنة    ۱۷المحاماة رقم   الجدول    يمن يطلل قيد اسمه 
بحكم  ))المحامي((  ألا يكون قد سبق تدانته    - 4...  -3...  -۲...- ۱  أن يكون:   العام

قد رُ  يكن  لم  بعقوبة جناية، ما  أو  أو الأمانة  بالمرا  تليه    د  نهائي في جنحة ماسة 
لمجلس النقابة بعد سماع  "من ذاا القانون على أنه    44/1المادة    ي، والنص ف"اعتباره

مسببًا ا  حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارً   يفبعد تعلانه  ، أو  يأقوال المحام
  ي ف  ا من شروط القيدشرطً   دَ قَ لى جدول المحامين هير الممت لين، تذا فَ تبنقل اسمه  

منه على أنه    ۱۰۷المادة    ي، والنص ف"هذا القانون   يالجدول العام المنصوص عليها ف 
مكل من رئيس محكمة استئناا القاهرة  من اختصاص مجلس يُ المحامين  يكون تأديل  "

جمعيتها العمومية    االمحكمة المذكورة تعينهم  قضاةاثنين من  من  و أو من ينوب عنه  
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم  "منه على أنه    116المادة    يكل سنة ... "، والنص ف
المادة  يالقراراا الصادرة من مجلس التأديل المنصوص عليه ف يعليه حق الطعن ف

مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الممرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة   "....107
بالجدول العام طالل القيد    يقانون المحاماة ف  يالتحقق من توافر المروط المقررة ف

 يطالل القيد ف  ياستمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحام  يللمحامين، والنظر ف 
ا  ن لمجلس النقابة أن يصدر قرارً إا أو أكثر من هذه المروط، فشرطً   دَ قَ هذا الجدول، فَ 

ا، بنقل اسمه تلى جدول المحامين هير الممت لين، كما أناط بالمجلس الممكل  مسببً 
القاهرة واثنين من   استئناا  المحامين، ف  قضاةمن رئيس محكمة  تأديل    ي المحكمة 

حالة تخلالهم بواجباا مهنتهم، وتوقيع العقوباا التأديبية المقررة في قانون المحاماة  
التي قد تصل تلى محو اسم المحامي من جدول الممت لين بالمحاماة، ومؤدى ذلا أن 

  - ۲۰۱۹لسنة    147عديله بالقانون رقم  قبل ت -  ۱۹۸۳لسنة    17قانون المحاماة رقم  
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مجلسها، وتأديل المحامين    فيبأحد جداول النقابة    ي حصر الرقابة على قيد المحام
المقيد    يبمحكمة استئناا القاهرة، ويتحدد موقغ المحام  يمجلس التأديل القضائ   يف

ذلا، وكان  ا كان  لم   .من هذين المجلسين   هٍّ يصدر من أ هبجداول النقابة، بالقرار الذ
تقدير    يأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق ف  - قضاء هذه المحكمة  يف-  من المقرر

أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، تلا أنه يتعين أن تشون هذه الأدلة مستمدة من  
ا لا خروج فيه على ما هو ثابه، وأن يكون من  أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصً 

 ه انتهى تليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذ  التيتلى النتيجة    هشأنها أن تؤد
تى لمحكمة النق  أن  أحتى يت -  أقام عليها قضاءه  ياستخلص منه ثبوا الواقعة الت

ا كان  لم    .الاستدلال   يا بالقصور والفساد ففإنه يكون معيبً   -ل رقابتها على سدادهعم  تُ 
قضى   قد  فيه  المطعون  الحكم  وكان  صحيفة    15/5/2008  بتاريخذلا،  ببطلان 

تأسيسً  الاستئناا،  أمام محكمة  مقبول  محام  توقيعها من  لعدم  أن الاستئناا  ا على 
القضية   ي، وحال أنه محكوم عليه بعقوبة جناية فيًاع عليها بصفته محام الطاعن وق  
دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح هير مقيد    جناياا  ۲۰۱۲لسنة    ...رقم  

قبل تعديله بالقانون  –  1983لسنة    ۱۷بجدول المحامين، رهم أن قانون المحاماة رقم  
خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد   –2019لسنة    147رقم  
  ينقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خله الأوراق من صدور قرار من مجلس يف

ف بالنظر  وتأديبهم  المحامين  استمرا  ي نقابة  المحامصحة  قيد  بجدول    ي ر  "الطاعن" 
الاستئناا، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالغ القانون،  

   تطبيقه، بما يوجل نقضه، على أن يكون مع النق  الإحالة.  يوأخطأ ف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييي
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 2021 سنة مارس  من 16 جيسة
 ، "الاامحكمة  رئااياس  ناائل"  المصره   فتحي  /الدكتور  القاضي  الاسيد  برئاساة
وأسامة   أحمد يوسغ  المولى،  عبد  جمال  سرور،  سالم  /القضااة  السادة  وعضوية
 ."المحكمة رئايس نواب"أبو العز 

 

 القضايية  71لسنة  1512الطعن رقم 
 حيازة   حماية الحيازة   .( 1)

 أوجه   تقديمه  جواز.    الحق  دعوى   المدعي  رفع.    مناطه.    الحيازةدعوى    في  الحق  سقوط
  موضوع   في  الفصل   يطلل   لم  طالما  الحق  بأصل  متعلقة  كانه   ولو  حيازته   لإثباا   والأدلة  الدفاع
 . مرافعاا  44/1 م . ذاته الحق

 .   استرداد الحيازة   دعاوى الإيلار والحيازة : دعوى  إيلار( 2)
 له   ال ير  تعرض   كان  سواءً   الحيازة  دعاوى   جميع  مدني رفع  1/ 575وفقًا للمادة    للمستأجر

. عدم اعتباره    رفعها  في  حقه  على  للتدليل  لصفته  فيها  تشارته.  قانوني    سبل   على  مبنيًا  أو  ماديًا
 .  مرافعاا  44/1 المادة لنص  وفقًا بالحيازة ادعاءَه يُسق ا الذه الحق  أصل تلى من قبيل الاستناد 

 حيازة   حظر اللمع بلن دعوى الحيازة ودعوى الحق   .( 3)
  عقد   بامتداد   لها  حيازته  على  مستدلاً   التداعي  شقة  حيازة  ترداد سا   بطلل   دعواه   الطاعن  تقامة
  الجمع   عدم.    مؤداه .    الأماكن  تيجار  لقانون   طبقًا  الأصلي  المستأجر  والده  بوفاة  لصالحه  الإيجار
  بعدم   وقضاؤه  النظر   هذا  فيه  المطعون   الحكم  مخالفة .    الحق  بأصل   والمطالبة   الحيازة  دعوى   بين
 . خطأ. بينهما   الجمع بقالة الدعوى  قبول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  قانون   من   44/1  المادة  في   أن النص  –في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
  المطالبة   وبين  بينها   الحيازة  دعوى   في  المدعي   يجمع   أن   يجوز  لا"  أنه  على  المرافعاا
  دعوى   في  الحق  سقوط   في   المناط  أن  على   يدل"  ...  بالحيازة  ادعاؤه  سقا   وإلا  بالحق
 الدعوى   لهذه  برفعه  المدعي   يعتبر  تذ  الحق    دعوى   برفع  المدعي  قيام  هو   الحيازة،
 والأدلة   الدفاع  أوجه  تقديم  عليه  يمتنع  أنه  ذلا  يعني  ولا  الحيازة،  دعوى   عن  متنازلًا 



 299                            2021سنة   مارسمن   16جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

  هذه   كانه   ولو  القانون،  يحميها  التي   الحيازة  أوصاا  توافر  أو  صفته  لتوافر  المثبتة 
  في  الحيازة  شروط  توافر  تثباا  هو   منها  الهدا  أن  طالما  الحق،  بأصل  تتعلق  الأدلة
 . ذاته  الحق موضوع في  الفصل يطلل ولم جانبه 

النق –المقرر    -2   من   575/1  المادة  لنص  وفقًا  أنه   - في قضاء محكمة 
 يرفع  أن  -فحسل   مادية  حيازة  حيازته  أن  رهم-  للمستأجر  يجوز   أنه  المدني  القانون 
  على   مبنيًا  تعرضًا  أو  ماديًا  تعرضًا  له  ال ير   تعرض   كان  سواءً   الحيازة  دعاوى   جميع
  صفته   تلى  فيها  والإشارة  المستأجر،  من  الحيازة  دعوى   تقامة  فإن  ثم  ومن  قانوني،  سبل
  الحق  أصل  تلى  الاستناد  قبيل  من  يعد  لا  الدعوى   رفع  في  حقه  على  بها  للتدليل  هذه
 .تليها الممار 44/1 المادة لنص وفقًا بالحيازة ادعاءه اسق  يُ  الذه

 حيازة   استرداد  طالبًا  ضده  المطعون   على  دعواه   أقام  قد  الطاعن  كان  تذ  -3
  بعد   لصالحه  الإيجار  عقد   بامتداد  استدلاله  وكان  لها،  حائزًا  باعتباره  النزاع   محل  المقة
  49  رقم  الأماكن  تيجار  قانون   من  ۲۹  المادة  لنص  وفقًا  الأصلي  المستأجر  والده  وفاة
  لصفته  وبيانًا  المؤجرة  للعين  الفعلي  الحائز   أنه   من   لدفاعه  تأييدًا  كان   تنما  ۱۹۷۷  لسنة

  المؤجر  مع   الإيجارية   العلاقة  استمرار  في   بأحقيته   له   الحكم   يطلل  لم  تذ  لها    كمستأجر 
  المطالبة  وبين  بينها  الحيازة  دعوى   في  جمع   قد  يكون   لا   فإنه  ثم   ومن  المذكورة،  للعين
 بقالة  الدعوى   قبول  بعدم  وقضى  النظر  هذا  فيه  المطعون   الحكم   خالغ  وإذ  بالحق،
 . القانون  تطبيق   في أخطأ قد يكون   فإنه بينهما، الجمع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  الاذه تالاه السيد القاضي المقرروسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
  -الأوراق  وسائر  فيه  المطعون   الحكم  من  يبين  ما  على-  الوقائع  تن  وحيث
  .. .   رقم  الدعوى   والثاني   الأولى   ضدهما  المطعون   على  أقام  الطاعن  أن   في  تتحصل 
بطلل  ۱۹۹۸  لسنة الابتدائية  القاهرة    المبينة  للمقة  حيازته  باسترداد  الحكم  جنوب 
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 لوالده  اخلفً   المقة  تلا   يحوز   تنه  :لذلا  ابيانً   وقال   منها،   الأولى  وبإخلاء  بالصحيفة 
  باستيلاء   سفره  حال  فوجئ   أنه   تلا   ا،عامً   عمرين   من   أكثر   منذ  لها   الأصلي   المستأجر
  ۱۹۹4  لسنة  ...  رقم  الدعوى   في  الصادر  للحكم  نفاذًا  عليها  الأولى  ضدها  المطعون 

  الثاني ضده  المطعون  من  لها الصادر الإيجار عقد على  بناءً   الابتدائية جنوب القاهرة
  لهذا  للتأمين   مصر   شركة   ملشية   من  بالرهم  المقة  تلا  به  الشائن  للعقار  امالشً   باعتباره
  المطعون   الطاعن  أدخل   الدعوى،  أقام  فقد  ، فيها  امختصمً   الطاعن  يكن  لم  وإذ  العقار،
  المطعون   استأنفه  . بالطلباا  المحكمة   حكمه   الدعوى،   في   اخصمً   بصفته   الثالث  ضده
  31/1/2001  وبتاريخ  القاهرة،  ق  116  لسنة  ...  رقم  بالاستئناا  الحكم  الأولى  ضدها
  هذا   في  الطاعن  طعن  .الدعوى   قبول  وبعدم  المستأنغ  الحكم  بإل اء  المحكمة  قضه
  عُرض   وإذ  بنقضه،   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة   وأودعه  النق ،  بطريق   الحكم
  النيابة  التزمه  وفيها  ، لنظره  جلسة  فحددا  ، ممورة  هرفة  في  المحكمة  هذه  على   الطعن
 .رأيها

  المطعون   الحكم  على  الطاعن  بها  ينعى  أسباب  ثلاثة  على  قيمأُ   الطعن  تن  وحيث
 أقام  تنه   :يقول  ذلا  بيان  وفي  الاستدلال،  في  والفساد  القانون   تطبيق  في  الخطأ  فيه

  بامتداد   بتمسكه  الحق  أصل  تلى  فيها  استند  أنه  من  سند  على  الدعوى   قبول   بعدم  قضاءه
  شقة  من  ضدها  المطعون   وطرد  الأصلي  المستأجر  وفاة  بعد  لصالحه  الإيجار  عقد
  النزاع  لعين  كمستأجر  صفته   بيان  منه  الهدا   كان المذكور   دفاعه  أن  حين  في   ،   النزاع
 الحيازة   دعوى   بين  الجمع   قبيل  من  ذلا   يُعد  ولا   اليد  وضع  دعاوى   رفع  له  تتيح   التي
  خالغ   وإذ  جانبه،   في  الحيازة  شروط  توافر  على   دعواه   أسس  فقد  الحق،   أصل  ودعوى 
 . نقضه  يستوجل   بما ا، معيبً   يكون   فإنه ،النظر  هذا فيه المطعون  الحكم

  المرافعاا  قانون   من   44/1  المادة  في  النص   أن   ذلا   سديد   النعي  هذا  تن   وحيث
  وإلا  بالحق  المطالبة  وبين  بينها  الحيازة  دعوى   في   المدعي  يجمع  أن  يجوز   لا "  أنه   على
  هو  الحيازة، دعوى  في الحق سقوط في  المناط أن على يدل ..."  بالحيازة ادعاؤه سقا
  دعوى   عن  متنازلًا   الدعوى   لهذه  برفعه  المدعي  يعتبر  تذ  الحق   دعوى   برفع  المدعي  قيام
  صفته   لتوافر  المثبتة   والأدلة  الدفاع  أوجه   تقديم   عليه   يمتنع   أنه  ذلا  يعني   ولا   ،الحيازة
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  بأصل  تتعلق  الأدلة   هذه  كانه  ولو   القانون،  يحميها  التي  الحيازة  أوصاا  توافر  أو 
  يطلل  ولم  جانبه   في  الحيازة  شروط  توافر  تثباا  هو  منها  الهدا  أن  طالما  الحق،
  القانون   من  575/1  المادة  لنص  اوفقً   المقرر  ومن  .ذاته  الحق  موضوع  في  الفصل
  جميع   يرفع  أن   -فحسل  مادية  حيازة  حيازته  أن   رهم-  للمستأجر  يجوز   أنه  المدني
  سبل   على  امبنيً   اتعرضً   أو   اماديً   اتعرضً   له  ال ير  تعرض  كان   سواءً   الحيازة  دعاوى 
  هذه  صفته  تلى  فيها  والإشارة  المستأجر،   من  الحيازة  دعوى   تقامة  فإن  ثم  ومن  قانوني،
 الذه   الحق  أصل  تلى  الاستناد  قبيل  من  يُعد  لا  الدعوى   رفع  في   حقه  على  بها  للتدليل
  وكان   ذلا،  كان  الم  .  تليها  الممار  44/1  المادة   لنص  اوفقً   بالحيازة  ادعاءه  اسق  يُ 

  النزاع   محل   المقة   حيازة  استرداد  اطالبً   ضده  المطعون   على  دعواه   أقام  قد  الطاعن
  المستأجر   والده   وفاة  بعد   لصالحه  الإيجار  عقد   بامتداد  استدلاله  وكان  لها،   احائزً   باعتباره
  كان  تنما  ۱۹۷۷  لسنة  49  رقم  الأماكن  تيجار  قانون   من  ۲۹  المادة   لنص  وفقًا  الأصلي
  لم  تذ  لها   كمستأجر   لصفته  اوبيانً   المؤجرة  للعين  الفعلي  الحائز  أنه   من  لدفاعه  تأييدًا
  ومن  المذكورة،  للعين  المؤجر  مع  الإيجارية  العلاقة  استمرار  في  بأحقيته  له  الحكم   يطلل
  الحكم  خالغ  وإذ  بالحق،  المطالبة  وبين  بينها  الحيازة  دعوى   في  جمع  قد   يكون   لا   فإنه  ثم

قد    يكون   فإنه  بينهما،  الجمع  بقالة  الدعوى   قبول  بعدم   وقضى  النظر  هذا  فيه  المطعون 
القانون   أخطأ في الخطأ    ،تطبيق  عن بحث واقعة  بما يوجل نقضه، وإذ حجبه هذا 

 فإنه يتعين أن يكون مع النق  الإحالة. ، بها الحيازة المدعى
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
وعضوية  ،  " نائل رئيس المحكمة "   خالد يحيى دراز  / ي برئاسة السيد القاضا 

عمرو محمد الموربجي، أشرا عبد الحي القباني، عمرو ماهر السادة القضاة/  
 . " نواب رئياس المحكمة "   مأمون ومحمد علي محمد

 

 القضايية  67لسنة  1848 الطعن رقم
 إيلار   تشريعات إيلار الأماتن : عقد إيلار الأجنبي : انتهاء عقد إيلار الأجنبي   . ( 1،2)

ق  1) أحكام  سريان  عدم  بأراضي    1960لسنة    89(  الأجانل  وإقامة  دخول  شأن  في 
الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في   السلا  العربية والخروج منها على أعضاء  جمهورية مصر 

  136ق   17. لا يحول دون تطبيق م   منه  37مصر وهير المعتمدين بمرط المعاملة بالمثل . م 
 بمأن انتهاء عقود التأجير الخاصة بهم بانتهاء تقامتهم بالبلاد . علة ذلا .  1981لسنة 
لسنة    136الأراضي المصرية بعد سريان ق    –يمنية الجنسية –( م ادرة المطعون ضدها  2)
العمل   1981 التي تستأجرها قبل  العين  للطاعن طلل تخلاء  تقامتها بمصر .  انتهاء  أثره .   .

بالقانون الأخير . عودتها تلى البلاد مرة أخره . لا أثر له . علة ذلا . مخالفة الحكم المطعون  
ا على حمل المطعون ضدها  ا النظر وقضاؤه برف  دعوى الطاعن تخلاء العين تأسيسً فيه هذ 

 .  عليها . خطأ 1981لسنة   136ق   17جواز سفر دبلوماسي وعدم انطباق م  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من القانون رقم    37أنه وإن كانه المادة    - في قضاء محكمة النق  - المقرر    - 1
في شأن دخول وإقامة الأجانل بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج    1960لسنة    89

عدة طوائغ من الأجانل  منها قد نصه على عدم سريان أحكام القانون المذكور على  
من بينها أعضاء السلا الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وكذلا هير المعتمدين  
منهم بمرط المعاملة بالمثل، تلا أنه لا يترتل على عدم سريان القانون سالغ الذكر بمأن  

فتثبه لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة   ، هؤلاء الأجانل انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانل 
المصرية  بمجرد دخولهم الأراضي  تنتهي    ، في مصر  الصفة حتى  بهذه  تقامتهم  وتظل 

تذ القول ب ير ذلا يحول     بخروجهم منها ولو تشرر ذلا منهم لمراا متقاربة أو متباعدة 
  ي من أن "تنته -   1981لسنة   136من القانون رقم   17دون تطبيق ما نصه عليه المادة  
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قانونً  المحددة  المدد  بانتهاء  المصريين  ل ير  التأجير  عقود  القانون  بالبلاد.  بقوة  لإقامتهم  ا 
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها هير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز  و 

على    - للمؤجر أن يطلل تخلاءها تذا ما انتهه تقامة المستأجر هير المصره في البلاد ..." 
  – بهذا الإعفاء – هذه الطوائغ من الأجانل المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم  

يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تشرر منهم تنهاء تقامتهم الفعلية بعد  الاحتفاظ بما  
الذه أورد نص    1981لسنة    136وهو ما لم يهدا تليه الممرع بالقانون رقم    ، كل دخول 
)في شأن العمل على توفير المساكن( ويؤيد هذا النظر ورود    منه تحه عنوان   17المادة  

ولو قصد الممرع    ، ومطلقةً   الممار تليهما عامةً   17 باراا الفقرتين الأولى والثانية من المادة  
قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانل فقا لقيود وتراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم  

 . لنص على ذلا صراحة   1968سنة    49المعدل بالقانون    1960سنة    89
الثابه    - 2 كان  فيه - تذ  المطعون  الحكم  ما حصله  نحو  المطعون    - على  أن 

المؤرخ   الإيجار  بعقد  النزاع  محل  المقة  تستأجر  العمل  -   1977/ 1/ 1ضدها  قبل  أه 
  1988/ 8/ 6وأنها قد هادرا الأراضي المصرية بتاريخ    ، - 1981لسنة    136بالقانون رقم  

ا بتلا الم ادرة، ويجوز  بعد سريان هذا القانون، فإن تقامتها بمصر تشون قد انتهه قانونً 
للطاعن المؤجر أن يطلل تخلاء تلا المقة، ولا ي ير من ذلا عودتها تلى البلاد بتاريخ  

تذ ليس من شأن تقامتها بموجل هذه العودة زوال انتهاء تقامتها السابقة،      1989/ 3/ 17
لسنة    136قانون  من ال   17والقول ب ير ذلا يحول دون تطبيق ما نصه عليه المادة  

وما استهدفه الممرع منها، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا    - الممار تليها -   1981
النظر وقضى بإل اء الحكم المستأنغ وبرف  الدعوى )دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار  

ا على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من قيود  وإخلاء العين المبينة به(، تأسيسً 
ولا ينطبق عليها    ، لشونها تحمل جواز سفر دبلوماسي     وتراخيص تقامة الأجانل بالبلاد 

 . سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   17نص المادة  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الأوراق  على  الاطلاع  التقرير   بعد  السيد    هالذ   وسماع  ، المقررُ   القاضيتلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
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 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
تتحصل   – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وحيث تن الوقائع  

 1995الدعوى رقم ... لسنة    -يمنية الجنسية–في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها  
وإخلاء   1977/ 1/ 1تيجاراا الجيزة الابتدائية بطلل الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ  

الدعوى   وبصحيفة  به  المبينة  حكمه العين  بالبلاد.  تقامتها  لانتهاء  وذلا  والتسليم، 
 114المحكمة بالطلباا. استأنفه المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  

وبتاريخ   القاهرة،  وبرف    1997/ 4/6ق  المستأنغ  الحكم  بإل اء  المحكمة  قضه 
أبدا فيها الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة  

الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة 
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.

وحيث تن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 
المطعون ضدها من رعايا اليمن ا تلى أن  تذ رف  تنهاء عقد الإيجار مستندً     القانون 

ومعفاة من قيود وتراخيص تقامة الأجانل بالبلاد لشونها تحمل جواز سفر دبلوماسي، 
ا وتوافرا بذلا شروط تنهاء العقد وفقً ،  1988/ 8/ 6في حين أنها هادرا البلاد في  

 .مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه ، 1981لسنة    136من القانون رقم    17للمادة  
أنه  –في قضاء هذه المحكمة -ذلا بأن المقرر     وحيث تن هذا النعي في محله 

في شأن دخول وإقامة الأجانل   1960لسنة    89من القانون رقم    37وإن كانه المادة  
بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها قد نصه على عدم سريان أحكام القانون 

والقنصلي المذكور على عدة طوائغ من الأجانل من بينها أعضاء السلا الدبلوماسي  
أنه لا  تلا  بالمثل،  المعاملة  منهم بمرط  المعتمدين  المعتمدين في مصر وكذلا هير 
يترتل على عدم سريان القانون سالغ الذكر بمأن هؤلاء الأجانل انتفاء صفتهم في 

كأجانل دخولهم   ، الإقامة  بمجرد  مصر  في  الصفة  بهذه  الفعلية  الإقامة  لهم   فتثبه 
وتظل تقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها ولو تشرر   ،الأراضي المصرية

تذ القول ب ير ذلا يحول دون تطبيق ما نصه     ذلا منهم لمراا متقاربة أو متباعدة
بقوة القانون عقود   ي "تنته  ه من أن -  1981لسنة    136من القانون رقم    17عليه المادة  

ا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التأجير ل ير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونً 
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التي يستأجرها هير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن 
على هذه   - يطلل تخلاءها تذا ما انتهه تقامة المستأجر هير المصره في البلاد ..." 
 – بهذا الإعفاء – الطوائغ من الأجانل المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم  

الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تشرر منهم تنهاء تقامتهم الفعلية 
الذه أورد   1981لسنة    136وهو ما لم يهدا تليه الممرع بالقانون رقم    ،بعد كل دخول 
منه تحه عنوان )في شأن العمل على توفير المساكن( ويؤيد هذا النظر   17نص المادة  

ولو   ، ومطلقةً   ر تليهما عامةً المما   17ورود  باراا الفقرتين الأولى والثانية من المادة  
قصد الممرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانل فقا لقيود وتراخيص الإقامة 

لنص على ذلا   1968سنة    49المعدل بالقانون    1960سنة    89الواردة بالقانون رقم  
أن   - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- ا كان ذلا، وكان الثابه  صراحة. لم  

أه قبل -   1977/ 1/ 1المطعون ضدها تستأجر المقة محل النزاع بعقد الإيجار المؤرخ  
بالقانون رقم   بتاريخ   ، -1981لسنة    136العمل  وأنها قد هادرا الأراضي المصرية 

ا بتلا بعد سريان هذا القانون، فإن تقامتها بمصر تشون قد انتهه قانونً   1988/ 8/ 6
تلا المقة، ولا ي ير من ذلا عودتها   الم ادرة، ويجوز للطاعن المؤجر أن يطلل تخلاء 

البلاد بتاريخ   العودة زوال     1989/ 3/ 17تلى  تقامتها بموجل هذه  تذ ليس من شأن 
 17انتهاء تقامتها السابقة، والقول ب ير ذلا يحول دون تطبيق ما نصه عليه المادة  

وما استهدفه الممرع منها، وإذ خالغ   - الممار تليها -   1981لسنة    136من القانون  
ا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإل اء الحكم المستأنغ وبرف  الدعوى، تأسيسً 
الأجانل  تقامة  وتراخيص  قيود  من  ومعفاة  الجنسية  يمنية  ضدها  المطعون  أن  على 

سالفة   17ولا ينطبق عليها نص المادة    ،لشونها تحمل جواز سفر دبلوماسي   بالبلاد
 ، بما يعيبه ويوجل نقضه.بيق القانون الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تط 

وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول ما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم 
 المستأنغ. 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

  لسعيد هانم، محمد تبراهيم المباسي ، عمر اين محمد طمومأم  /السادة القضاة
 . "ةنواب رئيس المحكم" وسامح سمير عامر 

 

 القضايية  82لسنة  6760الطعن رقم 
 شركات   شركات المساهمة   .  (1،2)

رادة الممرع دون  ها . تعلقه بإ ؤ ( شركاا المساهمة . تشوينها ونظامها وإدارتها وانقضا1)
 لمركاء . ترادة ا

المركاا  2) قانون  بأحكام    1981لسنة    159(  الأموال  تنظيم شركاا  تعادة   . . هدفه 
 تفصيلية .  

 تلاري   . المح" شركات   ماهية ال (3)
فشرة معنوية كالذمة تضم  . ماهيته .    1940نة  لس   11في مفهوم القانون رقم  المحل التجاره  

. التصرا في مفرداا المحل التجاره  لازمه .  .    هي ذاتها هذه الأموال  دون أن تشون أموالًا عدةً  
 .   1999لسنة    17من ق التجارة    34،  30المادتان  ا في المحل ذاته .  تصرفً   تباره ع عدم ا 

 رهن   رهن المحال التلارية   . ( 4)
يد   ي ف   ه مقوماا مادية ومعنوية مع بقائ . جواز رهنه بما يمتمل عليه من    ه المحل التجار 
شهاره بقيده في السجل الخاص ت . شرط صحته .    ه عقد رهن المحل التجار .  )الراهن(  المدين المرتهن  

المواد المختص خلال خمسة عمر يومًا من تاريخ تحريره .   ه لذلا لدى مكتل السجل التجار المعد 
  2م    وبمأن بيع المحال التجارية ورهنها    1940لسنة    11ق  من    23،    12/1،    3/ 11،    9  ،   8

 . بمأن السجل التجاره   1976لسنة  34من ق 

 الشركة فكرة معنوية   .الشخصية المعنوية ليشركة : شركات    (5)
الأموال   عن  المنفصلة  المعنوية  بالمخصية  تمتعها   . ماهيتها   . المساهمة  المركاا 
المستخدمة في التجارة . لازمه . شمولها لمجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة  

   ذاتها هذه الأموال .   ي دون أن تشون ه   عدةً   المهنة التجارية واعتبارها فشرة معنوية كالذمة تضم أموالًا 
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 ا لقانون بيع المحال التلارية ورهنها   . شركات   جواز رهن الشركة وفقً ( 6)
المركاا المساهمة ومنها المركة المطعون ضدها لا تعد اعتبار الحكم المطعون فيه أن  

وممايزته بينها    1940لسنة    11   بأحكام قيخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا   اتجاري    محلًا 
 قانون المركاا . خطأ . علة ذلا . يالمحال التجارية دون سند لذلا ف وبين

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

لمساهمة ونظامها  أن تشوين المركاا ا  - قضاء محكمة النق   في -المقرر    -1 
و  متروكً ءنقضااوإدارتها  يعد  لم  ترادة   اها  على  ذلا  كل  يتوقغ  تنما  المركاء،  لإرادة 
 الممرع. 
  159القانون رقم  أصدر  الممرع  أن    -قضاء محكمة النق   في-المقرر    -2
تنظيم شمبتغيً   1981لسنة   تعادة  ترم ا  تفصيلية  بأحكام  الأموال  تنظيم    يركاا  تلى 

  ،مع حياة المركة وحتى انقضائها   امن مرحلة التأسيس والإنماء واستمرارً   االمركة بدءً 
 أو اندماجها وتصفيتها.  ،أو حلها قبل انقضاء أجلها

ون من قان   30المادة    ي النص ف  أن  - قضاء محكمة النق   في-المقرر    -3
قيد فيه  ت الجهة الإدارية المختصة سجل    ي يعد ف  -1"على أن    1999لسنة    17التجارة  

فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجل   ه تسر   -2 .كانوا أم شركااٍ  اأسماء التجار أفرادً 
ومواعيد القيد والبياناا اللازم قيدها وشطل القيد والجزاءاا   ه السجل التجار   يالقيد ف

  34المادة    ي وف  "،بذلا  الخاصةُ   والقرارااُ   ، القوانينُ المقررة على مخالفة هذه الأحكام  
المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة  -1من ذاا القانون على أن "

معينة  التجارية  ،تجارة  والسمعة  بالعملاء  الاتصال  عنصر  تتضمن  أن    -2  .ويجل 
التجار يج  كالاسم  أخرى  معنوية  عناصر  المتجر  يتضمن  أن  التجارية    ه وز  والسمة 

الإيجار    يوالعلاماا التجارية وبراءاا الاختراع والرسوم والنماذج الصنا ية والحق ف 
ويجوز    -3  .وحقوق الملشية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاست لال والصناعة

أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث واللاا والأجهزة والمعداا وهيرها من المهماا  
به    يوعلى ما يقض-  ه أن المحل التجار يدل على    ".ه اللازمة لاست لال المحل التجار 

ا  معنوي    يعتبر منقولًا   -بمأن بيع المحال التجارية ورهنها  1940لسنة    11القانون رقم  
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ف  منفصلًا  المستخدمة  الأموال  المادية   ،التجارة  يعن  العناصر  مجموعة  ويممل 
والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان  

فهو    ، الإجارة وحقوق الملشية الأدبية والفنية عن المفرداا المكونة لها  ي وحق ف  ه تجار 
ا على  وترتيبً   ،ذاتها ليسه هذه الأموال   ي ولشنها ه  ،  عدةً فشرة معنوية كالذمة تضم أموالًا 
 المحل ذاته.  يا فتصرفً  ه مفرداا المحل التجار  يذلا لا يكون التصرا ف

المادة الثامنة من ذاا    يالنص ف  أن   -قضاء محكمة النق   في-المقرر    -4
( ف  (1940لسنة    11القانون  المقررة  بالمروط  "يجوز  أن  رهن   يعلى  القانون  هذا 

يجوز أن    ه لقانون على أن "رهن المحل التجار من ذاا ا  9والمادة    ،المحال التجارية"
والسمعة الإجارة والاتصال بالعملاء    يوالحق ف  ه : العنوان والاسم التجار يما يأت  يممل

على أن "ويمهر عقد الرهن   11/3المادة  ي  وف  ،والمهماا..."   ه التجارية والأثاث التجار 
بالمحافظة أو المديرية    ه سجل يخصص لهذا ال رض بمكتل السجل التجار   ي بقيده ف
منه على أن "يجل    12/1المادة    يوالنص ف   ، "ه دائرتها المحل التجار   ييوجد ف   يالت 

المادة   يوف  ،"من تاريخ العقد وإلا كان باطلًا   اخلال خمسة عمر يومً   يتجراء القيد ف
كما أنه    ،"يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنواا من تاريخهأن  منه على    23

. ويعتبر القيد  يللدين الأصل  ي له نفس المرتبة الت   نتين بامتيازٍ يؤمن فوائد الدين لمدة س
لسنة    34ثانية من القانون  المادة ال  يوالنص ف  "،جدد خلال المدة السابقةتذا لم يُ   ايً لاغ
التجار   يف  1976 السجل  يقيد فع  ه شأن  - 1:  ه التجار السجل    يلى أن "يجل أن 
ف ا يرهبون  الذين  ف  يلأفراد  التجارة  تجار   يمزاولة  الأشخاص    - 2  ه. محل  شركاا 

  ، " لمحدودة مهما كان هرضها...وشركاا المساهمة والتوصية بالأسهم وذاا المسئولية ا
ة  بما يمتمل عليه من مقوماا مادي   ه أن الممرع أجاز رهن المحل التجار يدل على  

م العامة المتعلقة  عن الأحكا  اخروجً   )الراهن(  يد المدين المرتهن  يومعنوية مع بقائه ف
يخوله    تيازامينمئ للدائن المرتهن حق    هواشترط لصحة الرهن الذ  ه،بالرهن التجار 

  يثمنه بالأولوية على هيره من دائن يد حائزه واستيفاء حقه من    ي تتبع المال المرهون ف
خلال خمسة    بقيده تشهاره  أن يتم  على  التاجر الراهن لمدة خمس سنواا من تجرائه،  

بالمحافظة    ه سجل خاص لدى مكتل السجل التجار   يا من تاريخ تحريره فعمر يومً 
 . ه يوجد بها المحل التجار  يالت 
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ه  نت  -5 المساهمة  متساوية    ي المركاا  أسهم  تلى  مالها  ينقسم رأس  شركة 
القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء    ي يمكن تداولها على النحو المبين فالقيمة  

على هذا    يوه   ،يمتق من ال رض من تنمائها  ه ويكون للمركة اسم تجار   ،قيمة الأسهم
للمركاا-النحو   القانونية  الشياناا  معنوي   -كسائر  منفصلشخصية  الأموال    ةة  عن 

ف  ووفقً   يالمستخدمة  فه التجارة،  المفهوم  لهذا  المادية   يا  العناصر  مجموعة  تممل 
ء وسمعة واسم وعنوان  والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملا

  يفه  ،فنية عن المفرداا المكونة لهاالإجارة وحقوق الملشية الأدبية وال  يوحق ف   ه تجار 
 ذاتها ليسه هذه الأموال.   هي ولشنها  ،  عدةفشرة معنوية كالذمة تضم أموالًا 

ه على اعتبار  ئ مقام تسبيل قضا  ي كان الحكم المطعون فيه قد جرى ف  تذ  -6
المساهمة شركاا  مساهمة    ،أن  "شركة   "... "شركة  ضدها  المطعون  المركة  ومنها 
بأحكام القانون   يخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا   اتجاريً   مصرية" لا تعد محلًا 

ومايز بينها    ،كونها شركة مساهمة    بمأن بيع المحال التجارية ورهنها   1940لسنة    11
لا  -قانون المركاا المساهمة على ذلا    يرهم عدم النص ف  ،وبين المحال التجارية 

مما يجوز رهنها وينطبق    ،كسائر المركاا لها مقوماا مادية ومعنوية  ،وأنها  -سيما
  ي ف  بمأن المحال التجارية، فإنه يكون قد أخطأ  1940لسنة    11عليها القانون رقم  
 تطبيق القانون. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميييية

،  المقررُ   يتلاه السيد القاض  هبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذ 
 والمرافعة، وبعد المداولة. 

 ستوفى أوضاعه المكلية.احيث تن الطعن  
الوقائع    تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
جنوب  الأمور المستعجلة بمحكمة    يأن البنا الطاعن تقدم بطلل لقاض  يتتحصل ف

ذن ببيع المحل الخاص بالمركة المطعون ضدها والمرهون القاهرة الابتدائية بطلل الإ
  ... من المرتبة الأولى لصالحه والمعروا باسم شركة    اتجاريً   ارسميً   الصالح البنا رهنً 
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للبيع بمعرفة    القاهرة مع تحديد يومٍ   ...   يمة مصرية" والشائن مركزها الرئيس"شركة مساه
  اجنيهً   7749073,41والتصريح للبنا الطاعن بخصم مطلوبه البالغ قدره    ،خبير مثمن
بخلاا ما يستجد من عوائد وعمولاا ومصاري  حتى    18/3/2001حتى    امصري  

موثق    ه تجار   ي نه وبموجل عقد قرض بضمان رهن رسممن أ  تمام السداد. على سندٍ 
مكتل توثيق بنوك القاهرة منح البنا    12/1998/ 7  بتاريخ   1998ج لسنة    ...برقم  

  اسنوي    %13جنيه بعائد مركل    580000بمبلغ    االطاعن المركة المطعون ضدها قرضً 
، كما أبرما  2004/ 1/1حتى    2/11/1998الألغ كل شهر من    يف  % 1,5وعمولة  

تشميل قرض  تجمالي،  عقد  لعقد  يوأصبح  المدين  مبلغ    هالرصيد  القرض 
حتى    7749073,41 ي   18/3/2001جنيه  ما  وعمولاا  بخلاا  فوائد  من  ستجد 

ومصاري  حتى تمام السداد، وإذ لم تقم المركة المطعون ضدها بالوفاء بالدين المحمل  
مما حدا بالنبا الطاعن للتقدم بطلل تصدار الأمر. بتاريخ    ،بالرهن رهم التنبيه عليها

   المرهون   ه بالإذن ببيع المحل التجار   2006لسنة    ...صدر القرار رقم    2006/ 17/1
لسنة    ...للدين الممار تليه. تظلمه المركة المطعون ضدها منه بالدعوى رقم    وفاءً 
  24/6/2006وبجلسة    ، بطلل الحكم بإل اء الأمر واعتباره كأن لم يكن  ه تجار   2006

حكمه المحكمة بإل اء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. استأنغ الطاعن بصفته  
بالاستئناا رقم   الحكم  القاهرة  123سنة  ل  ... هذا  ه  قض  3/2012/ 7وبجلسة    ،ق 

هذا الحكم بطريق النق ،    يطعن البنا الطاعن ف  .المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ
عُر ضَ    بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ  هوأودعه النيابة العامة مذكرة أبدا فيها الرأ

وفيها التزمه النيابة    ،هرفة ممورة حددا جلسة لنظره  يالطعن على هذه المحكمة ف
 العامة رأيها. 
ی بهما البنا الطاعن على الحكم المطعون  قيم على سببين ينعَ وحيث تن الطعن أُ  

  ي نه جرى فتا لهما يقول  وبيانً   ،الاستدلال   يتطبيق القانون والفساد ف  يفيه الخطأ ف
ا أن الأخيرة لا تعد  ه للتفرقة بين شركاا الأشخاص والأموال معتبرً ئ مقام تسبيل قضا

بمأن    1940لسنة    11من القانون رقم    14رهم أن المادة    ، يجوز رهنه  اتجاري    محلًا 
حالة تخلال المدين بالوفاء بدينه بعد ثمانية    ي التجارية أجازا للدائن المرتهن فالمحال  

بالوف بالتنبيه  تعلانه  تاريخ  من  قاضأيام  للسيد  عريضة  على  يتقدم  أن  الأمور    ياء 
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التجار المست  المحل  ببيع  له  لعذن  بين    ه عجلة  ت اير  ولم  المديونية،  سند  ترفاق  بعد 
سواءً  التجارية  المحال  وكان    أشكال  السواء،  أموال على  أو  أشخاص  كانه شركاا 

ف التجار الماد  يالنص  السجل  قانون  الثانية من  شأن    يف  1976لسنة    34رقم    ه ة 
التجار  القانونية    ه السجل  کياناتها  اختلاا  على  المركاا  أو  الأفراد  قيد  أوجبه  قد 
عن أن المادة   ، فضلًا ه مصر بالسجل التجار   يف  ه مزاولة نماطها التجار   يالراغبة ف
السجل   يتلا بعد قيده ف  ه محل تجار   يرة فمن ذاا القانون حظرا مزاولة التجا  17
ف  هالذ  ه التجار  أجاز    ييقع  الممرع  أن  يقطع  بما  الأشخاص  دائرته،  رهن شركاا 

باعتبارها شركة مساهمة هير أن    من ضمنها المركة المطعون ضدها  يوالأموال والت 
  الحكم المطعون فيه خالغ هذا النظر وجرى تلى أن شركاا المساهمة ليسه محلًا 

 بما يستوجل نقضه.  ، افإنه يكون معيبً   ، مما يجوز رهنه ، اتجاريً 
أن    - قضاء هذه المحكمة  يف- ذلا أن من المقرر     سديد    يوحيث تن هذا النع  

لإرادة المركاء،  ا ها لم يعد متروكً ءنقضااكاا المساهمة ونظامها وإدارتها و تشوين المر 
  امبتغيً   1981لسنة    159لقانون رقم  تنما يتوقغ كل ذلا على ترادة الممرع، فأصدر ا

من مرحلة    اتلى تنظيم المركة بدءً   يتفصيلية ترم   تعادة تنظيم شركاا الأموال بأحكام 
أو حلها قبل انقضاء    ،وحتى انقضائها  ،مع حياة المركة  اواستمرارً   ،التأسيس والإنماء

لسنة   17ون التجارة  من قان   30المادة    يوكان النص ف  .أو اندماجها وتصفيتها  ،أجلها
قيد فيه أسماء التجار  ت الجهة الإدارية المختصة سجل    ييعد ف  -1"على أن    1999
السجل    ي فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجل القيد ف  ه تسر   -2  . كانوا أم شركااٍ   اأفرادً 
على   ه التجار  المقررة  والجزاءاا  القيد  وشطل  قيدها  اللازم  والبياناا  القيد  ومواعيد 

من ذاا القانون   34المادة    ي وف  "،بذلا  الخاصةُ   والقرارااُ   ، القوانينُ مخالفة هذه الأحكام  
لمزاولة تجارة معينة   - 1على أن " المنقولة تخصص    ،المتجر مجموعة من الأموال 

يجوز أن يتضمن    -2  . ويجل أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
التجار  كالاسم  أخرى  عناصر معنوية  التجارية    ه المتجر  والعلاماا  التجارية  والسمة 

الإيجار وحقوق الملشية الأدبية    يوبراءاا الاختراع والرسوم والنماذج الصنا ية والحق ف
ويجوز أن يتضمن المتجر    -3  .والفنية وحق المعرفة وترخيص الاست لال والصناعة

البضائع والأثاث واللاا والأجهزة والمعداا وهيرها من المهماا اللازمة لاست لال  
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التجار  التجار   . ه"المحل  المحل  يقض-  ه وأن  ما  رقم    ي وعلى  القانون  لسنة    11به 
عن الأموال    منفصلًا   امعنوي    يعتبر منقولًا   -بمأن بيع المحال التجارية ورهنها  1940

التجارة ويممل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة   ي فالمستخدمة  
بالعملاء اتصال  التجارية من  تجار   المهنة  واسم وعنوان  ف  ه وسمعة  الإجارة   يوحق 

فهو فشرة معنوية كالذمة تضم   ،وحقوق الملشية الأدبية والفنية عن المفرداا المكونة لها
ا على ذلا لا يكون التصرا وترتيبً   ،ذاتها ليسه هذه الأموال  يولشنها ه  ، عدةً أموالًا 
المادة الثامنة من ذاا    يوالنص ف  ."المحل ذاته   يا فتصرفً   ه مفرداا المحل التجار   يف

والمادة   ،هذا القانون رهن المحال التجارية"  يعلى أن "يجوز بالمروط المقررة ف  القانون 
: العنوان  ي ما يأت   مل يميجوز أن    ه لقانون على أن "رهن المحل التجار من ذاا ا  9

  ه والسمعة التجارية والأثاث التجار الإجارة والاتصال بالعملاء    ي والحق ف  ه والاسم التجار 
سجل يخصص    يعلى أن "ويمهر عقد الرهن بقيده ف   11/3المادة  ي  وف  ، والمهماا..."

التجار  السجل  بمكتل  ال رض  الت   ه لهذا  المديرية  أو  ف  ي بالمحافظة  دائرتها    ي يوجد 
خلال    يمنه على أن "يجل تجراء القيد ف  12/1المادة    يوالنص ف  ،"ه المحل التجار 
"يكفل  أن  منه على    23المادة    ي وف  ،" من تاريخ العقد وإلا كان باطلًا   اخمسة عمر يومً 

تاريخه لمدة خمس سنواا من  الامتياز  لمدة    ،القيد حفظ  الدين  فوائد  يؤمن  أنه  كما 
بامتيازٍ س الت   نتين  القيد  يللدين الأصل  يله نفس المرتبة  يُ   ايً لاغ. ويعتبر  لم  جدد  تذا 

شأن   يف  1976لسنة    34ثانية من القانون  المادة ال  يوالنص ف  "،خلال المدة السابقة
الأفراد الذين يرهبون    - 1:  ه السجل التجار   ي لى أن "يجل أن يقيد فع ه السجل التجار 

ف  يف التجارة  تجار   يمزاولة  المساهمة    - 2  ه.محل  وشركاا  الأشخاص  شركاا 
ا المسئولية  وذاا  بالأسهم  ...والتوصية  مهما كان هرضها  أن  يدل على    " لمحدودة 
التجار  ة ومعنوية مع  بما يمتمل عليه من مقوماا مادي   ه الممرع أجاز رهن المحل 

ف المرتهن   ي بقائه  المدين  الأحكا  اخروجً   )الراهن(  يد  بالرهن عن  المتعلقة  العامة  م 
يخوله تتبع المال    تيازامينمئ للدائن المرتهن حق    هواشترط لصحة الرهن الذ  ه،التجار 

بالأولوية على هيره من دائن يد حائزه واستيفاء حقه من    يالمرهون ف التاجر    ي ثمنه 
ا من  خلال خمسة عمر يومً   بقيدهتشهاره  الراهن لمدة خمس سنواا من تجرائه، أن يتم  

يوجد بها    يبالمحافظة الت  ه سجل خاص لدى مكتل السجل التجار   يتاريخ تحريره ف
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التجار  المساهمة هوكانه    .ه المحل  أسهم    يالمركاا  تلى  مالها  ينقسم رأس  شركة 
القانون وتقتصر مسئولية المساهم  ييمكن تداولها على النحو المبين فمتساوية القيمة 

أداء قيمة الأسهم  للمركة اسم تجار   ، على  تنمائها  ه ويكون  ال رض من    ،يمتق من 
 ةة منفصلشخصية معنوي   -كسائر الشياناا القانونية للمركاا- على هذا النحو    يوه

تممل مجموعة العناصر    ي ا لهذا المفهوم فهالتجارة، ووفقً   يعن الأموال المستخدمة ف
ء وسمعة واسم المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملا

لمفرداا المكونة  فنية عن االإجارة وحقوق الملشية الأدبية وال  ي وحق ف  ه وعنوان تجار 
  ذاتها ليسه هذه الأموال.  هيولشنها    ، عدةفشرة معنوية كالذمة تضم أموالًا   يفه  ،لها
ه على اعتبار  ئ مقام تسبيل قضا  يوكان الحكم المطعون فيه قد جرى فا كان ذلا،  لم  

"شركة مساهمة مصرية" لا    ... ها  أن شركاا المساهمة ومنها المركة المطعون ضد
لسنة    11بأحكام القانون    يخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا   اتجاري    تعد محلًا 
ومايز بينها وبين    ، كونها شركة مساهمة    بمأن بيع المحال التجارية ورهنها  1940

  -لا سيما-قانون المركاا المساهمة على ذلا   يرهم عدم النص ف ،المحال التجارية 
مما يجوز رهنها وينطبق عليها   ،كسائر المركاا لها مقوماا مادية ومعنوية  ،وأنها

تطبيق    ي ل التجارية، فإنه يكون قد أخطأ فبمأن المحا  1940لسنة    11القانون رقم  
 بما يعيبه ويوجل نقضه.  ،القانون 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
ة السادة  وعضوي  ،"نائل رئيس المحكمة"  عطاء سليم السياد القاضي/    برئاسة
  أحمد حلمي و   حسن تسماعيل،  د/ مصطفى سعفانمحمد،    كمال نبيهالقضاة/  

 . "نواب رئيس المحكمة"
 

 القضايية  85لسنة  15829الطعن رقم 
  . الطعن بالنقض " في( نقض " الخصوم 1)

فيه الحكم   فصل هالنزاع الذ  في اخصمً  يكون  . أن . شرطه بالنق   الطعن في الاختصام
.    احقيقي   اخصمً  . عدم اعتباره  . مؤداه   له أو عليه بميء   قَ  . اختصام من لم يُ   فيه المطعون 
 .  الطعن في اختصامه . عدم قبول أثره

 . : النيابة عن الدولة   نيابة   النيابة القانونية (2)
مصدره  .  وحدودها مداها . تعيين  عنها  القانونية النيابة من . نوع  التقاضيي  ف الدولة تمثيل
هو  .  القانون  الوزير  أن  ذل  بوزارته المتعلقة المئون  في للدولة الممثل الأصل  علة  .    ا اااااااا. 
فيما يتعلق بمئون هيئة أو وحدة تدارية معينة تلى هير   . تسناد القانون صفة النيابة  اءاااااااااالاستثن
 .  ثبوا هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون .  الوزير

مركز التنمية الاقتصيييادية والصيييناعية  :  الإجرايية  الصيييفة:   شيييروط قبول الدعوى  ( دعوى  3)
 .   بشرق بورسعلد يمثيه رييسه أمام القضاء 

أمام   تمثيله   يصاحل الصفة ف.    رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصنا ية بمرق بورسعيد 
م   القضاء رقم    4.  القرار  باق  .  مؤداه   .  ۱۹۹۹لسنة    ۲۷۱من  ض  ياختصام  دهم  ااالمطعون 
 . . هير مقبول في الطعن بالنق   هماااااااتااااااابصف

 ا   .: بدء سريانه د   استحقاق الفوايد( فواي4،5)
كون المبلغ المطالل به معلوم .    . شرطه   سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية(  4)
أن يكون    .  المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار  .ي  مدن  226. م    مقدار وقه رفع الدعوى ال

 .  التقدير يابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فعلى أسس ث اتحديد مقداره قائمً 

ي في الدعوى باعتباره التاريخ نهائ ال حكم  الصدور  استحقاق الفوائد . بدايته . من تاريخ    (5)
 يجعله  صحيفة دعواه لا  يا يطلبه فمَ تحديد الخصم ل    الذه يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار .

برف  طلل الفوائد    ؤهالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا  مخالفة  .   معلوم المقدار وقه الطلل 
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المطاال  القانونية حال  المقدار  معلوم  به هير  المطالل  المبلغ  كون  تلى  م  اااباستنادًا    226ة وفق 
 . علة ذلا .للقانون مخالفة خطأ و . ي ااااااااانمد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

م في الطعن  ص  ختَ أنه لا يجوز أن يُ   –في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
وأن الخصم   ،فيه مطعون  ا في النزاع الذه فصل فيه الحكم البالنق  تلا من كان خصمً 

 .ولا يقبل اختصامه في الطعن   ،اا حقيقي  لا يكون خصمً   له أو عليه بميءٍ   قَ  الذه لم يُ 
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع    – في قضاء محكمة النق –المقرر    -2

يان حدودها تنما يكون  ها وبا من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مد
ون  ئ والأصل أن الوزير هو الذه يمثل الدولة في الم  ، مصدرها وهو القانون   ىبالرجوع تل

تطبيقً  بوزارته وذلا  المتولي الإشراا علا للأالمتعلقة  باعتباره  العامة  ون  ئ ش   ىصول 
العامة للحك بتنفيذ السياسة  سند أ تذا  تلا    ،ومة فيها وزارته والمسئول عنها والذه يقوم 

  ،هير الوزير   ىون هيئة أو وحدة تدارية معينة تلالقانون صفة النيابة فيما يتعلق بمئ
 . سمها القانون هذه الصفة بالمدى والحدود التي ر  فيكون له عندئذٍ 
بإنماء مركز    ۱۹۹۹لسنة    ۲۷۱مفاد نص المادة الرابعة من القرار رقم    -3

  ...،التنمية الاقتصادية والصنا ية بمرق بورسعيد أن يختص رئيس المركز بما يلي  
ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحل الصفة أمام القضاء.  تمثيل المركز أمام    ...،

وبالتالي يكون اختصامهم في    ،تهمامن باقي المطعون ضدهم بصف   هالقضاء دون هير 
 . هذا الطعن هير مقبول

من القانون    226أن مفاد نص المادة    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -4
ضائية  قالمطالبة ال  عدم سريان الفوائد من تاريخ   المادةالمدني والأعمال التحضيرية لهذه  

، والمقصود بكون محل  عوى على المبالغ التي لا تشون معلومة المقدار وقه رفع الد
لقضاء لها  ع ة لا يكون مثابت سس  أ  ىا علالالتزام معلوم المقدار أن يكون مقدراه قائمً 

 . سلطة رحبة في التقدير
النق –المقرر    -5 محكمة  قضاء  ل    –في  الخصم  تحديد  في  مَ أن  يطلبه  ا 

نما  إو   ،الذه قصده القانون   ي صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقه الطلل بالمعن 
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نه التاريخ الذه  أباعتبار    ى  و عصدق عليه هذا الوصغ بصدور الحكم النهائي في الدي 
  ذوإ  .منه بالتالي استحقاق الفوائد  أفيه محل الالتزام معلوم المقدار والذه يبتد  بح يص

رف  طلل الفوائد القانونية  ب ه  أسباب في    ىخالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض
وهو ما اشترطته المادة   ،طالبةم المطالل به هير معلوم المقدار حال الن المبلغ  تبقوله  
فإنه يكون    ،داء المبلغ أفوائد قانونية على التأخير في  ب من القانون المدني للقضاء    226

 . في تطبيقه  وأخطأقد خالغ القانون 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 

،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 الطعن استوفى أوضاعه المكلية. تن   حيثُ 
الأوراق-  الوقائع  ن  ت  وحيثُ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -علي 

  ۲۰۱۱لسنة    ...التي صار قيدها برقم    ى تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعو 
النوعي للاختصاص  الأخيرة  للمحكمة  تحالتها  بعد  الابتدائية  بورسعيد    بطللٍ   ، مدني 

ا عما  ن مليون جنيه تعويضً ي ن يؤدوا له مبلغ خمسأبإلزام المطعون ضدهم ب   ختاميٍ 
المائةحاق به من أضرار والفوائد   بواقع خمسة في  بيانً   ، القانونية  بأنه    :ا لذلاوقال 

  ، لإنماء مزارع سمكية عليها  استأجر من المطعون ضده السادس بصفته قطعة أرضٍ 
تم تجهيز الأرض للاست لال صدر قرار رئيس الجمهورية رقم   لسنة    ۲۷۱وبعد أن 

وإذ تم تقدير التعوي     ،بتخصيص الأرض الممار تليها لممروع شرق التفريعة  ۱۹۹۹
وبعد   ، ا. ندبه المحكمة خبيرً ى فقد أقام الدعو  ،جبر الضرر  ىبمبلغ ضئيل لا يؤده تل 

بتعديل صفته ليكون عن نفسه    ى صحح الطاعن الأول شكل الدعو   ، أن أودع تقريره
حكمه المحكمة بالتعوي     29/10/2014عن باقي الطاعنين وبتاريخ    وبصفته وكيلًا 

استأنغ الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة    .نونيةالذه قدرته والفوائد القا
ق، كما استأنفه    55لسنة    ...بالاستئناا رقم    "مأمورية بورسعيد  "استئناا الإسماعيلية

لسنة    ...تهم أمام ذاا المحكمة بالاستئناا رقم  ال بصفوَ المطعون ضدهم الثلاثة الأُ 
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المحكمة الاستئنافين  ق  55 فيهما حكم  ل    ، وبعد أن ضمه  قضه في    ، واحد    يصدر 
بإل اء الحكم المستأنغ وبإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بأن يؤده    2015/ 21/7

للطاعن عن نفسه وبصفته التعوي  الذه قدرته. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في  
دفعه فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة    وقدمه النيابة مذكرةً   ،هذا الحكم بطريق النق  

السادس الأول وحتى  الحكم  ،للمطعون ضدهم من  بنق   الرأه  ض ر  وإذ عُ   ، وأبدا 
فحددا جلسة    ، بالنظر  فرأا أنه جدير    ،في هرفة ممورة  ،على هذه المحكمة  الطعنُ 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،لنظره

الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من    ىمبن  ن  ت  وحيثُ 
وبالتالي   ، لهم أو عليهم بميءٍ   ق   ن الحكم لم يَ تتذ      تهماالأول وحتى السادس بصف

 يكون اختصامهم في الطعن هير مقبول.  
أنه   - في قضاء هذه المحكمة-  ذلا بأن من المقرر   سديد    هذا الدفعَ   ن  ت  وحيثُ 
ا في النزاع الذه فصل فيه   من كان خصمً ختصم في الطعن بالنق  تلا  لا يجوز أن يُ 

ا  لا يكون خصمً   له أو عليه بميءٍ   قَ  وأن الخصم الذه لم يُ   ،الحكم المطعون فيه
وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة    . ا ولا يقبل اختصامه في الطعنحقيقي  

  ى ها وبيان حدودها تنما يكون بالرجوع تلا القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مد
ون المتعلقة  ئ والأصل أن الوزير هو الذه يمثل الدولة في الم  ،مصدرها وهو القانون 
تطبيقً  وذلا  العامة بوزارته  للأصول  المتو     ا  علباعتباره  الإشراا  وزارته  ئ ش  ى لي  ون 

سند القانون  أ تذا  تلا    ،والمسئول عنها والذه يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها
فيكون له  ،هير الوزير  ىصفة النيابة فيما يتعلق بمئون هيئة أو وحدة تدارية معينة تل

وكان مفاد نص المادة الرابعة   .هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون   عندئذٍ 
بإنماء مركز التنمية الاقتصادية والصنا ية بمرق    ۱۹۹۹لسنة    ۲۷۱من القرار رقم  
ومن    ،تمثيل المركز أمام القضاء  ...،  ...، أن يختص رئيس المركز بما يلي  و بورسعيد  

من باقي المطعون    هثم فإن الأخير يكون هو صاحل الصفة أمام القضاء دون هير 
 وبالتالي يكون اختصامهم في هذا الطعن هير مقبول.   ،تهم اضدهم بصف
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مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه    ن  ت  وحيثُ 
الثاني من السبل الثالث الخطأ في تطبيق القانون من عدم احتساب الفوائد القانونية  

 وهو ما يعيبه بما يستوجل نقضه.  ،عن المبالغ المستحقة 
من القانون المدني    226ذلا أن مفاد نص المادة     سديد    هذا النعي    ن  ت  وحيثُ 

ضائية على  قالمطالبة ال عدم سريان الفوائد من تاريخ والأعمال التحضيرية لهذه المادة
، والمقصود بكون محل الالتزام  عوى المبالغ التي لا تشون معلومة المقدار وقه رفع الد

لقضاء سلطة رحبة  لها  ع ة لا يكون م ثابتسس  أ  ىا علمعلوم المقدار أن يكون مقدراه قائمً 
ا يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار مَ تحديد الخصم ل    وأن    ، في التقدير

بالمعن  الطلل  القانون   يوقه  الوصغ بصدور  ي نما  إو   ،الذه قصده  صدق عليه هذا 
فيه محل الالتزام معلوم    بحيصنه التاريخ الذه  أ باعتبار    ى و عالحكم النهائي في الد
خالغ الحكم المطعون فيه هذا   ذوإ  . منه بالتالي استحقاق الفوائد  أالمقدار والذه يبتد
ن المبلغ المطالل به هير  ترف  طلل الفوائد القانونية بقوله  ب ه  أسباب في    ىالنظر وقض

من القانون المدني للقضاء   226وهو ما اشترطته المادة    ،طالبةممعلوم المقدار حال ال
التأخير في  ب  المبلغأفوائد قانونية على  القانون    ،داء  في    وأخطأفإنه يكون قد خالغ 

به من طلل الفوائد دون حاجة    ق   ا فيما لم يَ ا جزئي  نقضً   هبما يستوجل نقض ،تطبيقه 
 سباب الطعن. أوجه و أ باقيلبحث  

رقم    ن  ت  وحيثُ  الاستئناا  الإسماعيلية  55لسنة    ....موضوع  استئناا    ق 
فإنه يتعين القضاء بإلزام المستأنغ    ، م ا تقد  مَ ول    ،لفصل فيهلصالح    "مأمورية بورسعيد"

 وذلا على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.  ،الفوائد القانونية ب ضده الأخير بصفته 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

القضاة طموم  /السادة  محمد  عامر  أمين  سمير  سامح  هانم،  السعيد  عمر   ،
 . "ةنواب رئيس المحكم" والحسين صلاح 

 

 القضايية   89لسنة  23412 الطعن رقم
  رسوم   الرسوم القضايية   .( 1)

الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . المنازعة  
لسنة    90ق    18،    17أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءاا العادية . المادتان    في

 . مثال .  1964لسنة   66معدل بق  1944
محكمة النقض يمثيها وزير العدل  : جراييةلصيييييفة الإاشيييييروط قبول الدعوى : دعوى   ( 2،3)

 . أمام القضاء  
الاستثناء . منح  .    لوزارته والمصالح والإداراا التابعة لها  . الممثل القانوني  الوزير(  2)

 لها صفة النيابة عنها .  هد اسنإالقانون المخصية الاعتبارية لإحدى الجهاا و 
يمثلهما أمام المحاكم .    ه تبعيتهما لوزير العدل بصفته الذ   وقلم المطالبة بها .   النق  محكمة  (  3)
في الطعن . هير    هبصفت   يون ضده الثان ام المطعصااااخت   .الدعوى    ياحل الصفة ف ص  اعتباره .    أثره 

 . انعدام المخصية الاعتبارية المستقلة لمحكمة النق   مقبول . علة ذلا .
" " رسووووووم  وووووند ا الخد ا  الصوووووحيا   ي" الرسووووووم الق ووووواميا : الرسوووووم الن ووووو رسيييييوم  ( 4)

  الاجتماعيا للهيئا  الق اميا " .
حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناا على قيمة الحق المدعى به أو ما   .  الرسم النسبي

تلا المستحق على الألغ جنيه    ا. لا يحصل منه مقدمً   عنه الاستئناا من الحكم الابتدائيرفع  
على الألغ جنيه    االأولى . ما يستحقه قلم الشتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما يحكم به زائدً 

الأولى . الرسم الخاص بصندوق الخدماا الصحية والاجتما ية لأعضاء الهيئاا القضائية من  
حيث الالتزام به ومداه ومقداره . أساسه . الرسوم القضائية الأصلية . وجوب أخذه حكمها . المواد  

  1975لسنة    36مكرر ق    1و  1964لسنة    66المعدل بق    1944لسنة    90ق    21،    9،    1
 . مثال . 1985لسنة   7بق المعد ل 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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من القانون    17المادة    يالنص ف  أن  –قاضااء ماحاشاماة الاناقا   في–الااماقارر    -1 
  هالمدنية على أنه "يجوز لذلمواد  ا  يالخاص بالرسوم القضائية ف  1944ة  لسن   90رقم  

المادة السابقة،   يالصادر بها الأمر الممار تليه ف  مقدار الرسوم  يالمأن أن يعارض ف
  يقلم الشتاب ف  يتعلان أمر التقدير أو بتقرير ف   وتحصل المعارضة أمام المحضر عند 

من ذاا القانون المعدل    18المادة    ي وف  ،تعلان الأمر ...."   لتاريخ  أيام التاليةثمانية  ال
رقم   أن  1964لسنة    66بالقانون  الت   على  المحكمة  تلى  المعارضة  صدر أ  ي"تقدم 

حسل الأحوال ..." يدل على أنه تذا كانه المنازعة    يالقاضتلى  رئيسها أمر التقدير أو  
أمر    يفإن تقامتها تشون بالمعارضة ف  ،يصح اقتضاؤه  هالرسم الذ  تدور حول مقدار 

فإن رفعها   ، ور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء بهالتقدير، أما تذا كانه تد 
  ه أمر   يالمعارضة ف  ها كان ذلا، وكان لم    .بسلوك تجراءاا المرافعاا العاديةيكون  

حساب الرسوم    يمحكمة النق  ف التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة ب
وهو ما تشون معه    ،الحكم محل التقدير  يبه ف  يتحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضالمس

مقدار الرسم المطالل به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن    فيالمنازعة  
ه  ي لمنصوص علار التقدير امأ   فين بطريق المعارضة  ثم فإن تقامة هذه المنازعة تشو 

 ي لذكر، وليس بسلوك تجراءاا التقاضالغ اسمن قانون الرسوم    18،  17المادتين    يف
العادية، وإذ أقيمه المعارضة الراهنة بموجل صحيفة أودعه قلم كتاب محكمة النق   

مر  خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأ  هأ  22/12/2019  بتاريخ   –درة الحكممص–
 ومن ثم تشون قد أقيمه وفق صحيح القانون.  ،15/12/2019 يف

يمثل وزارته    هأن الوزير هو الذ  –اة الاناقا قاضااء ماحاشام  في–الااماقارر    -2 
  ،فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإداراا التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون 
النيابة  تدارة معينة منها وأسند صفة  المخصية الاعتبارية لجهة  القانون  تذا منح  تلا 

 يعينها القانون.  ي الحدود الت  يهذه الصفة ف فتشون له عندئذٍ  ،عنها تلى هير الوزير 
تذ كان قلم المطالبة بمحكمة النق  فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها    -3 

، بل  يالتقاض  ي ها فالقانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيل
العدل  لوزارة  الأعلى  الرئيس  بصفته  الأول  ضده  المعارض  العدل  لوزير  ذلا  يظل 
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ة النق  بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم،  ثل لها أمام القضاء، وكانه محكموالمم
بصفته    ين ثم فلا يكون للمعارض ضده الثان ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، وم

م القضاء، ويكون اختصامه بصفته  تقدير الرسوم أما  ه أصدرا أمر   يمحكمة التتمثيل ال
 .  المعارضة هير مقبول يف

المادة الأولى من القانون    يالنص فأن    -قضاء محكمة النق   في-المقرر    -4 
  ي جرى على أن "يفرض ف  1964لسنة    66المعدل بالقانون رقم    1944لسنة    90رقم  

فيما زاد على    %5  ، ى حسل الفئاا التية: ......برسم نس  ، الدعاوى معلومة القيمة 
المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر    يوالنص ف   "، جنيه  4000

وى الرسم على أساس ما حكم  الدعوى بأكثر من ذلا سُ   يشم ففإذا حُ   ،من ألغ جنيه
يسوى    تزيد قيمتها على ألغ جنيه  يالدعاوى الت   يعلى أنه "ف  ۲۱ونصه المادة    ،به"

شم بأكثر  حالة تل اء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حُ   يالرسم على أساس ألغ جنيه ف
المادة   يكما أن النص ف  ،شم به ....."لغ فيسوى الرسم على أساس ما حُ من هذا المب 

رقم    امكررً   1 القانون  الصحيحة    1975لسنة    36من  الخدماا  صندوق  بإنماء 
على أن   1985لسنة    7والاجتما ية لأعضاء الهيئاا القضائية المعدل بالقانون رقم  
رسوم القضائية الأصلية  "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصغ ال

حصيلته تلى صندوق الخدماا    لوتؤو   ،ويكون له حكمها  ،جميع الأحوال  يالمقررة ف
اد من هذه النصوص والمستف  ...."ية لأعضاء الهيئاا القضائية  الصحية والاجتما 
حسل عند رفع الدعوى أو الاستئناا على قيمة الحق المدعى به  يُ   يأن الرسم النسب 

ولا يحصل من هذا الرسم   ،يعنه الاستئناا عن الحكم الابتدائأو على قيمة ما رفع  
يستحقه قلم الشتاب   هوأن الرسم الذ  ، تلا ما هو مستحق على الألغ جنيه الأولى  امقدمً 

  اآخر الأمر زائدً  فيالدعوى أو الاستئناا يكون على نسبة ما يحكم به    يبعد الحكم ف
الأساس    يجعل الرسوم القضائية الأصلية ه  على الألغ جنيه الأولى. وأن الممرع قد 

  . وأوجل أن يأخذ حكمها  ،لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره
أمر    أنهق الصادر بم  79لسنة    ...الطعن بالنق  رقم    يوكان الحكم ف  ،ا كان ذلالم  

بنق  الحكم المطعون فيه    4/2019/ 17  بتاريخقد قضى    يتقدير الرسوم محل التداع 
ب  المالية  وزير  ومائت وإلزام  بالمصروفاا  )المعارض(  أتعاب    يصفته  مقابل  جنيه 
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ق القاهرة بإل اء الحكم   122لسنة    ... موضوع الاستئناا رقم    يشم فالمحاماة، وحُ 
  ه بأن يؤد  -وزير المالية بصفته-  المعارض( )  هالمستأنغ والقضاء بإلزام المستأنغ ضد

ا اعتبارً   اسنوي    %4ا والفوائد القانونية بواقع  جنيهً   129816,28للمركة المستأنفة مبلغ  
)المعارض(    9/2004/ 17من   بصفته  ضده  المستأنغ  وإلزام  السداد  تمام  حتى 

،  مقابل أتعاب المحاماة فيهما  ان جنيهً ي اا عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبع المصروف
قلم قام  المحكمة    وإذ  الرسم على مبلغبكتاب هذه  )اثن   12981628  تسوية    يجنيه 
( على أساس ان جنيهً ي ثمانية وعمر و وستمائة    ان ألفً ي احد وثمان و وتسعمائة و   اعمر مليونً 
ال المبلغ  ف  ذهأنه  الصادر  الحكم  به  مبلغ   يقضى  على  وليس  الدعوى    تلا 
  وثمانية  اوثمانمائة وستة عمر جنيهً   ان ألفً ي تسعة وعمر و جنيه )مائة    129816,28

يكون معه قلم الشتاب قد خالغ الثابه    هالأمر الذ  .ا لمنطوق الحكما( وفقً ن قرشً ي عمر و 
بمنطوق الحكم الصادر بمأنه أمر التقدير محل المعارضة وسوى الرسوم المستحقة  

 يبلغ سالغ الذكر الزائد عن المبلغ المقضا على المعلى الدعوى بالنسل المقررة قانونً 
الرسوم المستحقة    به، وهو ما يوجل معه تعديل أمر التقدير المعارض فيه ليتم تسوية

قُ  تسعة  و جنيه )مائة    129816,28  وهو مبلغ   ،الدعوى   يبه ف  يضعلى أساس ما 
بالإضافة تلى الفوائد  ا( ن قرشً ي عمر و وثمانية  ا وثمانمائة وستة عمر جنيهً  ان ألفً ي وعمر 

 . دحتى تمام السدا 17/9/2004 ا مناعتبارً  ا سنوي   %4 القانونية بواقع
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  المقررُ   القاضي  تلاه السيد  هعلى الأوراق، وسماع التقرير الذ  بعد الاطلاع

  .وبعد المداولة، والمرافعة
للتجارة   ... أن شركة    يفتتحصل    -على ما يبين من الأوراق-حيث تن الوقائع   

رقم   الدعوى  أقامه  وزير    2004لسنة    ... والاستيراد  الابتدائية ضد  القاهرة  جنوب 
والفوائد    اجنيهً   134672طلل الحكم برد مبلغ  المالية بصفته )المعارض( وآخرين ب

استوردا   أنها  من  سند  على  السداد،  حتى  القضائية  المطالبة  تاريخ  من  القانونية 
طبي  حُ   ةمستلزماا  الخارج  حكمه  صّ  من  حق،  وجه  دون  خدماا  رسوم  عنها  له 
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القاهرة  استئناا  لدى محكمة  الحكم  هذا  المركة  استأنفه  الدعوى.  برف   المحكمة 
وبعد أن أودع   ،الدعوى   يا فندبه المحكمة خبيرً   ،ق  122لسنة    ...بالاستئناا رقم  

هذا    يطعنه المركة ف  .م المستأنغااا بتأييد الحك   13/5/2019تقريره قضه بتاريخ  
بالطعن رقم  ال النق   بطريق  وبتاريخ    79لسنة    ... حكم  نقضه    17/4/2019ق 

صفته )المعارض( بالمصروفاا المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمه وزير المالية ب 
المحاماة، وحكمه ف جني   يومائت أتعاب  لسنة    ...اا رقم  ن موضوع الاستئ  يه مقابل 
وزير المالية - مستأنغ ضده م المستأنغ والقضاء بإلزام الااا ق القاهرة بإل اء الحك  122
لفوائد القانونية بواقع  وا  اجنيهً   129816,28للمركة المستأنفة مبلغ    هبأن يؤد  -بصفته
حتى تمام السداد وألزمه المستأنغ ضده بصفته   17/9/2004ا من  اعتبارً   اسنوي    4%

  . ا مقابل أتعاب المحاماة فيهمان جنيهً ي اا عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبع المصروف
بتقدير الرسوم النسبية    اأمرً   29/8/2019استصدر قلم كتاب محكمة النق  بتاريخ  

بالمطالبة    –فته )المعارض( وزير المالية بص-اا المستحقة على المحكوم عليه  موالخد
مبلغ  جنيه  بارة    1560210,79مبلغ    يبإجمال  2019/2020ة  لسن   12رقم   عن 

جنيه رسم خدماا، وإذ أعلن    517070,26ومبلغ    يجنيه رسم نسب  1043140,53
بصف المالية  بتاري وزير  التقدير  بأمر  )المعارض(  فيه  2019/ 15/12خ  ته  عارض   ،

بطلل تعديل الأمر وتخميضه    22/12/2019  ي قلم كتاب هذه المحكمة ف  ي بتقرير ف
ق  اوفقً  أن  من  سند  على  المعارضة،  بصحيفة  وللثابه  القانون  المطالبة لصحيح  لم 

به هو   يلمستحقة باعتبار أن المبلغ المقضحساب الرسوم ا  يبمحكمة النق  أخطأ ف 
ثمانية  و وستمائة    اواحد وثمانون ألفً و وتسعمائة    اجنيه )اثنا عمر مليونً   12981628
وثمانمائة   ان ألفً ي عة وعمر تسو جنيه )مائة  129816,28ا( وليس مبلغ وعمرون جنيهً 
ا لقانون  وطبقً   يا لمنطوق الحكم، وبالتال( وفقً ان قرشً ي عمر و وثمانية    اوستة عمر جنيهً 

، ومن ثم  أن تحسل الرسوم على أساس ما قضى به الحكم  يالرسوم القضائية ينب  
بعد تضافة مبلغ الفوائد  اجنيهً  205542,43تقدر عليه هو  ي المبلغ الت  ييكون تجمال
بها، ويكون مبلغ الرسم المستحق بعد خصم ما تم تحصيله عند تقامة الدعوى   يالمقض
جنيه رسم خدماا، وحيث أمرا    5093,56ومبلغ    يًانسب  اجنيه رسمً   10187,12مبلغ  

وقدم قلم كتابها    ،هذه المحكمة بضم الحكم الصادر بمأنه أمر التقدير المعارض فيه
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تسويته على أساس فرض وبالاطلاع عليها تبين أنه قام ب   ،مذكرة بأسس تسوية الرسم
النسب  مبلغ    يالرسم  )اثن  12981628على  مليونً   يجنيه  و   اعمر  احد  و وتسعمائة 
  ،قضى به الحكم   ه( باعتباره المبلغ الذان جنيهً يثمانية وعمر و وستمائة    ان ألفً ي وثمان
الموضوع بإل اء أمر    يوف  بقبول المعارضة شكلًا   همه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأوقد

 تقدير الرسوم موضوع المطالبة.  
من القانون رقم   17المادة    يا كان النص ف وحيث تنه عن شكل المعارضة، فلم   
  هالمواد المدنية على أنه "يجوز لذ  يالخاص بالرسوم القضائية ف  1944ة  لسن   90

المادة السابقة،   يالصادر بها الأمر الممار تليه ف  مقدار الرسوم  يالمأن أن يعارض ف
  يقلم الشتاب ف  يتعلان أمر التقدير أو بتقرير ف   وتحصل المعارضة أمام المحضر عند 

من ذاا القانون المعدل    18المادة    ي وف  ،الأمر ...."   لتاريخ تعلانأيام التالية  ثمانية  ال
رقم   أن  1964لسنة    66بالقانون  الت   على  المحكمة  تلى  المعارضة  صدر أ  ي"تقدم 

وعلى ما جرى به قضاء -حسل الأحوال ..." يدل    يالقاضتلى  رئيسها أمر التقدير أو  
النق   كانه    -محكمة  تذا  أنه  الذالعلى  الرسم  مقدار  حول  تدور  يصح   همنازعة 
ا تذا كانه تدور حول أساس  أمر التقدير، أم    يفإن تقامتها تشون بالمعارضة ف  ،اقتضاؤه

  . فإن رفعها يكون بسلوك تجراءاا المرافعاا العادية  ،الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به
ف  ها كان ذلا، وكان لم   تدور حول    ه أمر   يالمعارضة  النزاع  قلم التقدير محل  خطأ 

  يتحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضحساب الرسوم المس  يالمطالبة بمحكمة النق  ف
  ، مقدار الرسم المطالل به  يوهو ما تشون معه المنازعة ف  ،الحكم محل التقدير  يبه ف

وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن تقامة هذه المنازعة تشون بطريق  
من قانون الرسوم   18،  17المادتين    يف  يهر التقدير المنصوص عل مأ  يالمعارضة ف

قيمه المعارضة الراهنة العادية، وإذ أُ   يالغ الذكر، وليس بسلوك تجراءاا التقاضس
النق    محكمة  كتاب  قلم  أودعه  صحيفة  الحكم–بموجل    بتاريخ   –مصدرة 

ومن    ،2019/ 15/12  يخلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر ف  هأ  22/12/2019
أُ  المعارضة قد استوفه أوضاعها ثم تشون قد  القانون، وتضحى  قيمه وفق صحيح 
 المكلية.
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وحيث تن مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة بعدم قبول المعارضة بالنسبة   
 تمثيل وزارة العدل. ي تذ لا صفة له ف  بصفته يللمعارض ضده الثان 

الدفع صحيح   الذ  ذلا   وحيث تن هذا  المقرر أن الوزير هو  يمثل    هأنه من 
يُ  أو  لها  التابعة  الوزارة والمصالح والإداراا  فيما ترفعه  رفع عليها من دعاوى  وزارته 

تلا تذا منح القانون المخصية الاعتبارية لجهة تدارة معينة منها وأسند صفة   ،وطعون 
الوزير هير  تلى  عنها  عندئذٍ   ،النيابة  له  ف  فتشون  الصفة  الت   يهذه  يعينها    يالحدود 

ولم   ،ا لوزارة العدلا تابعً ا كان ذلا، وكان قلم المطالبة بمحكمة النق  فرعً القانون. لم  
،  يالتقاض  يا وتمثيلها فتخول رئيسها النيابة عنها قانونً   اعتباريةً   يمنحها القانون شخصيةً 

ول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل بل يظل ذلا لوزير العدل المعارض ضده الأ
والممثل لها أمام القضاء، وكانه محكمة النق  بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم،  

بصفته    يليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمعارض ضده الثان 
تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامه بصفته    ه أصدرا أمر   يتمثيل المحكمة الت

الأسباب دون ترديده    يالمحكمة بالإشارة تلى ذلا ف  يوتشتف  .المعارضة هير مقبول  يف
 بالمنطوق. 
المادة الأولى من القانون    يفا كان النص  عارضة، فلم  موحيث تنه عن موضوع ال 
  ي جرى على أن "يفرض ف  1964لسنة    66المعدل بالقانون رقم    1944لسنة    90رقم  

القيمة رسم نس الفئاا التية: ......ب الدعاوى معلومة  فيما زاد على   %5  ،ى حسل 
المادة التاسعة على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر    يوالنص ف   "، جنيه  4000

وى الرسم على أساس ما حكم  الدعوى بأكثر من ذلا سُ   يشم ففإذا حُ   ،من ألغ جنيه
تزيد قيمتها على ألغ جنيه يسوى    يالدعاوى الت   يعلى أنه "ف  ۲۱ونصه المادة    ،به"

شم بأكثر  حالة تل اء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حُ   يالرسم على أساس ألغ جنيه ف
المادة   يكما أن النص ف  ،م به ....."شمن هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُ 

رقم    امكررً   1 القانون  الصحيحة    1975لسنة    36من  الخدماا  صندوق  بإنماء 
على أن   1985لسنة    7والاجتما ية لأعضاء الهيئاا القضائية المعدل بالقانون رقم  

"يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصغ الرسوم القضائية الأصلية  
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وتؤول حصيلته تلى صندوق الخدماا    ،ويكون له حكمها  ،جميع الأحوال  يالمقررة ف
الصحية والاجتما ية لأعضاء الهيئاا القضائية ..." والمستفاد من هذه النصوص أن  

يحسل عند رفع الدعوى أو الاستئناا على قيمة الحق المدعى به أو    يالرسم النسب 
ا  ولا يحصل من هذا الرسم مقدمً   يعلى قيمة ما رفع عنه الاستئناا عن الحكم الابتدائ 

يستحقه قلم الشتاب بعد    هوأن الرسم الذ  ،تلا ما هو مستحق على الألغ جنيه الأولى 
ا على آخر الأمر زائدً   فيالدعوى أو الاستئناا يكون على نسبة ما يحكم به    يالحكم ف

الأساس لهذا    ي الأصلية هالألغ جنيه الأولى. وأن الممرع قد جعل الرسوم القضائية  
ا  لم   . وأوجل أن يأخذ حكمها ،الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره

ق الصادر بمأنه أمر    79لسنة    ... الطعن بالنق  رقم    يوكان الحكم ف  ، كان ذلا
بنق  الحكم المطعون فيه    4/2019/ 17  بتاريخقد قضى    يتقدير الرسوم محل التداع 

ومائت  بالمصروفاا  )المعارض(  بصفته  المالية  وزير  أتعاب    يوإلزام  مقابل  جنيه 
ق القاهرة بإل اء الحكم   122لسنة    ... موضوع الاستئناا رقم    يالمحاماة، وحكم ف

  ه بأن يؤد  -وزير المالية بصفته-المعارض(  )  هالمستأنغ والقضاء بإلزام المستأنغ ضد
ا ا اعتبارً سنوي    %4القانونية بواقع    ا والفوائدجنيهً   12981628للمركة المستأنفة مبلغ  

)المعارض(    9/2004/ 17من   بصفته  ضده  المستأنغ  وإلزام  السداد  تمام  حتى 
مقابل أتعاب المحاماة فيهما،    ان جنيهً ي المصروفاا عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبع 

قلم قام  المحكمة   وإذ  مبلغبكتاب هذه  الرسم على  )اثن   12981628  تسوية    ي جنيه 
( على أساس ان جنيهً ي ثمانية وعمر و وستمائة    ان ألفً ي احد وثمان و وتسعمائة و   اعمر مليونً 
ال المبلغ  ف  ذهأنه  الصادر  الحكم  به  مبلغ   يقضى  على  وليس  الدعوى    تلا 
  ا وثمانيةوثمانمائة وستة عمر جنيهً   ان ألفً ي تسعة وعمر و جنيه )مائة    129816,28

يكون معه قلم الشتاب قد خالغ الثابه    هالأمر الذ  ،ا لمنطوق الحكما( وفقً ن قرشً ي عمر و 
بمنطوق الحكم الصادر بمأنه أمر التقدير محل المعارضة وسوى الرسوم المستحقة  

 يا على المبلغ سالغ الذكر الزائد عن المبلغ المقضعلى الدعوى بالنسل المقررة قانونً 
به، وهو ما يوجل معه تعديل أمر التقدير المعارض فيه ليتم تسوية الرسوم المستحقة  

قُ  تسعة  و جنيه )مائة    129816,28  وهو مبلغ   ،الدعوى   يبه ف  يضعلى أساس ما 
( بالإضافة تلى الفوائد  ن قرشاً ي عمر و ا وثمانية وثمانمائة وستة عمر جنيهً  ان ألفً ي وعمر 
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ا كانه الفوائد م  ول.  دحتى تمام السدا  17/9/2004  ا مناعتبارً   اسنوي    %4  القانونية بواقع
  7و    سنة  15  يحتى تاريخه )حوال  17/9/2004  القانونية المستحقة عن المدة من
  :يباعتبار أن حسابها يكون كالتال   جنيه   80918.795غ أشهر( فيكون تجماليها مبل

شهور    7+ )  77889.75  =سنة    15  ×  5192.65  =  100  ÷  4  ×  129816.28
يجل أن    هالمبلغ الذ  يويكون تجمال  . جنيه  80918.795  =(  12  ÷   5192.65  ×

به مع الفوائد المستحقة    يتقدر على أساسه رسوم الدعوى هو مجموع المبلغ المقض
الرسم  ولم  جنيه.    210735.075=    80918.795+    129816.28  وهو  كان  ا 
ا  جنيهً   250  فيما زاد على  %3  .اجنيهً   250  ل اية  %2  المستحق يسوى بفئة:  يالنسب 
فيما زاد    %5  جنيه.  4000  جنيه حتی  2000  فيما زاد على   % 4  جنيه.  2000  حتی
، وبذلا  1944  لسنة   90  من قانون الرسوم رقم  1  ةا لنص المادجنيه طبقً   4000  على

  جنيه من المبلغ وعاء التقدير هو مبلغ  4000  عن  ييكون المستحق من الرسم النسب 
المتبق  ،جنيه   137.5 المبلغ  الر   ى يسو   هالذ  يويكون  أساسه  بفئةعلى    هو  %5  سم 
المستحق    يجنيه، ويكون الرسم النسب  206735.075  =  ( 4000  -   210735.075)

  ×  206735.075+ )  137.5  عن الدعوى بعد خصم ما تم سداده عند تقامتها هو 
وإذ يحسل رسم الخدماا على أساس   . جنيه  10446.75( =  27.5  –  100  ÷  5

 36  مكرر من القانون رقم  1  المادةا لنص  يعادل نصغ الرسوم القضائية الأصلية طبقً 
بإنماء صندوق الخدماا الصحية والاجتما ية لأعضاء الهيئاا القضائية   1975  لسنة

  ، وبذلا يكون المستحق من رسم الخدماا مبلغ1985  لسنة  7  المعدل بالقانون رقم
  مبلغ  يالرسوم المستحقة ه يجنيه. وتشون تجمال  5223.38( =  2 ÷ 10446.75)
معه المحكمة    يجنيه، وهو ما تقض   15670.13( =  5223.38+    10446.75)

   بتعديل أمر التقدير المعارض فيه على هذا النحو.
لمعارض ضده الأول  فالمحكمة تلزم بها ا ،وحيث تنه عن مصاري  المعارضة 

 من قانون المرافعاا.  184/1بنص المادة   بصفته عملًا 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

القضاة طموم  /السادة  محمد  عامر  أمين  سمير  سامح  هانم،  السعيد  عمر   ،
 . "ةنواب رئيس المحكم" والحسين صلاح 

 

 القضايية   84لسنة  5282 الطعن رقم
 .  ( تنفيذ " تنفيذ الأحكام الأجن يا 1)

خلال تطبيق أحكام قانون المرافعاا بأحكام  لى اتفاقية قضائية . أثره . عدم تانضمام مصر ت
 مرافعاا . 301الاتفاقية أو المعاهدة . م  

   اتفاقية التعاون القضايي في المواد المدنية والتلارية بلن مصر وتركيا   .معاهدات  (2)
فاذه بالنمر بالجريدة ون   ي ا قضائي اتعاون   اتبرام جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا اتفاقً 

أ  . مماثل    ثرهالرسمية  نص  من  خلوها   . الاتفاقية  تطبيق  وجوب  م اير  .  م  أو    298لنص 
م  اااااااااع اااااااامراف نص  تعمال  وجوب   . أثره   . الأجنبي  298اا  الحكم  لتذييل  ة ااااابالصي   مرافعاا 
  10صوم . م  بخصوص تنفيذ تعلان الخ  المطلوب تليهاة . تطبيق أحكام قانون الدولة  اااااااااالتنفيذي

 . مثال .  اً مصري اً مدني  22من الاتفاقية و 
التحقق من توافر شيييروط تذيل" الحكم الأجنبي بالصييييغة سييييطتها في     ة الموضيييوعحكمم (3)

 .   التنفلذية

التحقق من توافر شروط تذييل  . لها السلطة التامة في استخلاص مدى  محكمة الموضوع  
 .  ا له أصل ثابه بالأوراقا سائ ً ن استخلاصً و كأن يشرطه .  . الحكم الأجنبي بالصي ة التنفيذية

 تنفلذ الأحكام الأجنبية   .  تنفلذ الحكم :   حكم (4)
الطعن   موضوع  الحكم  تذييل  وبرف   المستأنغ  الحكم  بإل اء  فيه  المطعون  الحكم  قضاء 
  بالصي ة التنفيذية لعدم توافر المروط بإعلان المركة المطعون ضدها وتمثيلها في الدعوى تمثيلًا 

  صحيح .   .   التي أصدرته وفق قانون الدولة  ب تنفيذه  و ووج  زة الحكم قوة الأمر المقضي ا وحيا صحيحً 
 علة ذلا . 

 حكم   تسبلب الأحكام : ما لا يعلب تسبلب الحكم   .( 5)
قانوني تقديراا  على  أسبابه  انطواء   . الصحيحة  القانونية  النتيجة  تلى  الحكم  ة اااااااااااانتهاء 

 مثال .  ذلا . لمحكمة النق  تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه . ةة . لا يعيبه . علاااااااخاطئ
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 . التقدير   فيمحكمة الموضوع   سيطتها  (6)
. عدم جواز تثارته    موضوعيعليها . جدل    دير . النعيمحكمة الموضوع . سلطتها في التق

 أمام محكمة النق  .

 عن دلليه   .  ي نقض   أسباب الطعن : السبب العار  (7)
  الأجنبي من الحكم    مترجمةصحيفاة الطعن صورة رسمية    اوقه تقديمه  ةوجاوب تيداع الطاعن

التنفيذية ودليل نهائيته بالصي ة  تذييله  ذلا .    المطلوب  على هير  .  الطاعنة    مناعي. مخالفاة 
 .مرافعاا  255. م أساس 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
من قانون المرافعاا    301  أن المادة  –قضاء محكمة النق   يف–المقرر    -1

  - حكام والأوامر والسنداا الأجنبيةختتم بها الممرع الفصل الخاص بتنفيذ الأا يوالت -
ف أب   يتقض عليها  المنصوص  بالقواعد  العمل  بأحكام    ين  يخل  لا  السابقة  المواد 

 مصر العربية وهيرها من الدول.تعقد بين جمهورية   يالمعاهداا المعقودة أو الت 
  يف  يورية تركيا اتفاقية التعاون القضائ اكانه مصر قد أبرمه مع جمهتذ    -2

، ثم صدر قرار  4/4/1988  أنقرة بتاريخ  فيتم توقيعها    تيوال  ،المواد المدنية والتجارية
ق مجلس المعل  بالموافقة عليها، وقد صد    1989  لسنة  223  رئيس الجمهورية رقم

  ريدة الرسمية بالعددا ، وتم نمرها بالج 25/6/1989  يعلى هذا القرار بجلسته المعقودة ف
وإذ خله هذه    .، فإن أحكام هذه الاتفاقية تشون واجبة التطبيق 16/1/1992  بتاريخ  3

ل   م اير  أو  مماثل  بالمادةالاتفاقية من نص  المرافعاا من    298  ما ورد  قانون  من 
تنفيذه،    الحكم المطلوب  ي وجوب التحقق من تعلان الخصوم على الوجه الصحيح ف

المقض الأمر  لقوة  حائز  الت طبقً   يوأنه  المحكمة  لقانون  يتعين    يا  ثم  ومن  أصدرته، 
تذ لا تعارض بين هذه    تعمال هذا النص قبل تصدار الأمر بتذييله بالصي ة التنفيذية

المادة الواردة بالاتفاقية، وكانه  القضائ   10  الأحكام وتلا  التعاون  اتفاقية    يف  يمن 
بين مصر وتركيا   المدنية والتجارية  البيان-المواد  قد نصه على أن يكون    - سالفة 

الإعلان طبقً  فتنفيذ  بها  المعمول  لعجراءاا  وهو    ي ا  تليها،  المطلوب  الدولة  تمريع 
المادة بنص  الوارد  ذاته  المدن   22  الحكم  القانون  ق  -  ه المصر   ي من  من  بل  المطبق 

وإذ كان الثابه أن الحكم المراد تذييله بالصي ة التنفيذية    -الدعوى   يمحكمة الموضوع ف 
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ومن ثم تخضع تجراءاا تعلان    ،جمهورية تركيا  في صدر    -محل الدعوى الراهنة-
 من الاتفاقية سالفة البيان. 10  بنص المادةعملًا   يالخصوم فيه لأحكام القانون الترك

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة    - محكمة النق قضاء    يف-المقرر    -3
من عدمه متى كان    ي استخلاص مدى تحقق المروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنب   يف

 ا له أصل ثابه بالأوراق. ا سائ ً استخلاصً 
الثابه من مدوناا الحكم المطعون فيه أنه خلص تلى أن القانون  تذ كان    -4
وهو قانون هريل على    -اجل التطبيق على تجراءاا الإعلانهو القانون و -  يالترك
ن علء تثباا هذا القانون يقع على عاتق طالل التنفيذ، وأن البين من  أو   ي،القاض

المراد تذييله بالصي ة    يمطالعة النسخة المترجمة تلى الل ة العربية من الحكم الترك
بيان    ي( التركية ف...( وشركة ) ...المطعون ضدها )   التنفيذية أنه دمج اسم المركة

ترافع   هالذ  ي وكذا المحام  ،وأن العناوين الواردة بالحكم  ،الدعوى   يصفة المدعى عليه ف
  ، التركية(  ...يمثل شركة )   واحد    ستئناا هو محامٍ الدعوى المبتدأة أو الا  في  فيها سواءً 
قام بالتوفيق بين المركتين الطاعنة والمطعون    هأو السمسار الذ  ه الوكيل التجار   يوه

المصالح بين تلا المركة    يف  ا، وأن هناك تعارضً ي تبرام الصفقة محل التداع  يضدها ف
حيث تنها دفعه الدعوى بكون البضاعة     والمركة المطعون ضدها  ه الوكيل التجار 

عنها، وأن تدماج اسم المركة المطعون  ة  محل الصفقة بها عيوب خمية ليسه مسئول
بالدعوى  الوكيل وإعلان الأخيرة فقا  المركة  فيها دليل    ،ضدها مع  وحضور ممثلها 

بجمهورية    ي تدارتها الرئيسيوجد مركز    ي والت   ، على عدم تعلان المركة المطعون ضدها
العربية  التجار   ،مصر  )الوكيل  المركة  ممثل  أن  عدم وضوح  هو  يالترك  ه وكذلا   )
تعارض المصالح بين المركتين    ن  تبل    ،بتمثيل المركة المطعون ضدها  يٌّ قانون   مفوض  

يقطع بعكس ذلا، واستخلصه المحكمة من ذلا أن تعلان المركة المطعون ضدها 
وب   النظر عن الإجراءاا   ،الدعوى لم يتم من الأساس  يف  ا صحيحً وتمثيلها تمثيلًا 

 عن خلو الأوراق مما يفيد أن الحكم  ، هذا فضلًا يالقانون الترك  يالمتبعة لععلان ف
ا لقانون دولة تركيا،  طبقً   ، وواجل تنفيذه  ، يالمراد تنفيذه هو حكم حائز لقوة الأمر المقض

ا لأن تخلغ هذين  على ذلا بإل اء الحكم المستأنغ ورف  الدعوى، نظرً   وقضه بناءً 
تنفيذه  المراد  الحكم  تنفيذ  دون  يحول  أحدهما  أو  قانون  طبقً   ،المرطين  لنصوص  ا 
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حدود    ي له معينه من الأوراق وف  اخلص تليه الحكم سائ ً   هكان هذا الذ  إذالمرافعاا، و 
   . تلى ما انتهى تليه من نتيجة صحيحة  هويؤد ،هذا المأن يسلطته ف
ما اشتمل عليه  الحكم  لا يعيل  أنه    -النق   في قضاء محكمة–المقرر    -5

التعاون   اتفاقية  أحكام  تطبيق  عن  التفاته  بمأن  خاطئة  قانونية  تقريراا  من  بأسبابه 
ق عليها ونمرها لعدم التصدي  ،المواد المدنية والتجارية بين مصر وتركيا  يف  يالقضائ 

تذ لمحكمة النق  تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم     بالجريدة الرسمية
 . على هير أساس عليه بالسبل الأول من أسباب الطعن يكون  يفإن النع
فيما    لًا الأسباب أن يكون جد   يلا يعدو ما تثيره الطاعنة على الحكم بباق  -6

 محكمة النق . به أمام  هوضوع بسلطة تقديره لا يجوز التحدتستقل محكمة الم
 به المادة   ي على نحو ما تقض-م الطاعنة رفق صحيفة الطعن  ي تقد عدم    -7
بالصي ة    ه( المراد تذييلي)الترك   يصورة رسمية من ترجمة الحكم الأجنب  -مرافعاا  255
نهائيته طبقً   ،التنفيذية  يثبه  التركوما  للقانون  التحقق من    ،ي ا  للمحكمة  يتسنى  حتى 
بأسباب الطعن، ويضحى    يمثيل المركة المطعون ضدها به وهيره من المناعتصحة 
 على هير أساس.  يالنع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الذ   ،بعد الاطلاع على الأوراق  التقرير  القاض   هوسماع  السيد   ، المقرر   يتلاه 
  . وبعد المداولة  ،والمرافعة 
 المكلية.حيث تن الطعن استوفى أوضاعه   

الوقائع    تن  الأوراق - وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   -على 
 ...   أن المركة الطاعنة أقامه على المركة المطعون ضدها الدعوى رقم  يتتحصل ف 
الدعوى   ي السويس الابتدائية بطلل الحكم بتذييل الحكم الصادر لصالحها ف   2012  لسنة 
رقم  2006  لسنة  ...   رقم  الابتدائية   2008  ة اااا لسن   ...   القرار  المحكمة  من  الصادر 

بالحكم الصادر من المحكمة العليا   االتجارية الحادية عمرة بإسطنبول والمؤيد استئنافي  
على   بالصي ة التنفيذية،   2010  لسنة   ...  القرار رقم   2009  لسنة  ...   القضية رقم  ي ف 

 سداد، بتاريخ ال زامها ب إل ب م  ك وقد صدر هذا الح   ،ليرة تركية   45000  ها تداينها بمبلغأن سند  
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التنفيذية   25/2/2013 بالصي ة  الحكم  بتذييل  المحكمة  المطعون   .حكمه  استأنفه 
بالاستئناا رقم الحكم  هذا  السويس"  36  لسنة  ...  ضدها  "مأمورية  الإسماعيلية   ،ق 

الدعوى   21/1/2014  وبتاريخ المستأنغ ورف   الحكم  بإل اء  المحكمة   .قضه هذه 
 ه وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأ   ،هذا الحكم بطريق النق   يطعنه الطاعنة ف
حددا جلسة   - هرفة ممورة   ي ف- رض الطعن على هذه المحكمة  بنق  الحكم، وإذ عُ 

 لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.
قيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون وحيث تن الطعن أُ  

بيان   يوف   ،الاستدلال  يالتسبيل والفساد ف   يتطبيق القانون والقصور ف   يفيه الخطأ ف 
ورف  الدعوى بعد أن التفه عن   ،ذلا تقول تن الحكم قضى بإل اء الحكم المستأنغ 

لخلوها مما يفيد التصديق   ،المحررة بين مصر وتركيا  يتعمال اتفاقية التعاون القضائ 
نفاذها ونمره اللازم لإ  ه وصدور القرار الجمهور   ،عليها من السلطة التمريعية المختصة 

خ بتاري   1989  لسنة   222  حين أن هذه الاتفاقية صدرا برقم   يف   ،بالجريدة الرسمية
ا عمول بها اعتبارً والم  ، 4/4/1988  الجريدة الرسمية بتاريخ   ي والمنمورة ف   12/1991/ 4
قانونً   ،1992/ 2/ 1  من ثم وجل تعمالها  ثبه  ومن  تنفيذه ا، وقد  المراد  الحكم  بنسخة 

المطعون ضدها ومُ  المركة  تم تعلان  أنه  الطاعنة  المقدمة من  للعربية  له ث ّ المترجمة 
 وأنه تم الالتزام بحكم المادتين  ، على عكس ما ثبه بالحكم المطعون فيه  ا  صحيحً تمثيلًا 
 عن أن الحكم بحث أسباب من الاتفاقية المتعلقة بإعلان الخصوم، فضلًا   11،  10

ا لسبق طرحها على المحكمة قانونً   وهو هير جائزٍ   ، وموضوع الدعوى محل ذلا الحكم 
ومنها النهائية لعدم   ، بالصي ة النهائية  هجميع المروط اللازمة لتذييل   التركية، وقد توافرا 

 الطعن عليه من طرفيه، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه ذلا، مما يعيبه ويستوجل نقضه. 
 -قضاء هذه المحكمة   ي ف- رر  ق ذلا أن من الم    هير سديدٍ   ي النعوحيث تن هذا   
ختتم بها الممرع الفصل الخاص بتنفيذ ا   ي والت -من قانون المرافعاا    301  أن المادة 

 ي ن العمل بالقواعد المنصوص عليها ف أب   ي تقض  - الأحكام والأوامر والسنداا الأجنبية 
الت  المعقودة أو  المعاهداا  بأحكام  بين جمهورية مصر   يالمواد السابقة لا يخل  تعقد 

 ي وكانه مصر قد أبرمه مع جمهورية تركيا اتفاقية التعاون القضائ   . وهيرها من الدول
، ثم صدر 1988/ 4/ 4  أنقرة بتاريخ  يتم توقيعها ف   يوالت   ، المواد المدنية والتجارية  ي ف 
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ق مجلس المعل بالموافقة عليها، وقد صد    1989  لسنة  223  قرار رئيس الجمهورية رقم
 ، وتم نمرها بالجريدة الرسمية بالعدد 1989/ 6/ 25  ي على هذا القرار بجلسته المعقودة ف

وإذ خله هذه   ،، فإن أحكام هذه الاتفاقية تشون واجبة التطبيق 16/1/1992  بتاريخ  3
من قانون المرافعاا من وجوب   298  ما ورد بالمادةالاتفاقية من نص مماثل أو م اير ل  

الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه حائز   ي تعلان الخصوم على الوجه الصحيح فالتحقق من  
أصدرته، ومن ثم يتعين تعمال هذا النص   يا لقانون المحكمة الت طبقً   يلقوة الأمر المقض 

تذ لا تعارض بين هذه الأحكام وتلا الواردة     قبل تصدار الأمر بتذييله بالصي ة التنفيذية
المواد المدنية والتجارية   يف   يمن اتفاقية التعاون القضائ   10  بالاتفاقية، وكانه المادة 
ا لعجراءاا قد نصه على أن يكون تنفيذ الإعلان طبقً   - سالفة البيان - بين مصر وتركيا  
 22  تمريع الدولة المطلوب تليها، وهو الحكم ذاته الوارد بنص المادة   يالمعمول بها ف
وإذ كان  - الدعوى  ي حكمة الموضوع فبل مالمطبق من ق  -  ه المصر  ي من القانون المدن 

التنفيذية   بالصي ة  تذييله  المراد  الحكم  أن  الراهنة- الثابه  الدعوى  ف   - محل   يصدر 
 ي ومن ثم تخضع تجراءاا تعلان الخصوم فيه لأحكام القانون الترك  ،جمهورية تركيا 

قضاء هذه   ي ف- ا كان من المقرر  من الاتفاقية سالفة البيان. ولم    10   بنص المادة عملًا 
ف  -المحكمة  التامة  السلطة  الموضوع  لمحكمة  المروط   ي أن  تحقق  مدى  استخلاص 

الأجنب  الحكم  لتنفيذ  استخلاصً   ي اللازمة  كان  متى  عدمه  سائ ً من  ثابه ا  أصل  له  ا 
ا كان ذلا، وكان الثابه من مدوناا الحكم المطعون فيه أنه خلص تلى بالأوراق. لم  

الترك القانون  تجراءاا الإعلان -   ي أن  التطبيق على  القانون واجل  قانون   -هو  وهو 
ن علء تثباا هذا القانون يقع على عاتق طالل التنفيذ، وأن أو   ي، هريل على القاض 

الترك الحكم  العربية من  الل ة  تلى  المترجمة  النسخة  تذييله   يالبين من مطالعة  المراد 
 ي( التركية ف...( وشركة )...بالصي ة التنفيذية أنه دمج اسم المركة المطعون ضدها )

 هالذ   ي وأن العناوين الواردة بالحكم وكذا المحام  ،الدعوى   ي بيان صفة المدعى عليه ف 
فيها سواءً  أو الاستئناا هو محامٍ   في  ترافع  المبتدأة  ( ... يمثل شركة )   واحد    الدعوى 

التجار   يوه   ،التركية  الذ   ه الوكيل  السمسار  الم   هأو  بين  بالتوفيق  الطاعنة قام  ركتين 
المصالح بين   ي ف   ا ، وأن هناك تعارضً يتبرام الصفقة محل التداع   ي والمطعون ضدها ف

حيث تنها دفعه الدعوى بكون    والمركة المطعون ضدها   ه تلا المركة الوكيل التجار 



  2021سنة  مارس من   17جيسة                             334

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

عنها، وأن تدماج اسم المركة ة  البضاعة محل الصفقة بها عيوب خمية ليسه مسئول 
المركة الوكيل وإعلان الأخيرة فقا بالدعوى وحضور ممثلها فيها المطعون ضدها مع  

ضدها  المطعون  المركة  تعلان  عدم  على  الرئيس  يوالت   ،دليل  تدارتها  مركز   ي يوجد 
( يالترك  ه وكذلا عدم وضوح أن ممثل المركة )الوكيل التجار   ، بجمهورية مصر العربية

مفوض   ضدها   ي  قانون   هو  المطعون  المركة  بين ت بل    ، بتمثيل  المصالح  تعارض  ن 
المركتين يقطع بعكس ذلا، واستخلصه المحكمة من ذلا أن تعلان المركة المطعون 

تمثيلًا  وتمثيلها  الأساس  ي ف  ا  صحيحً ضدها  من  يتم  لم  النظر عن   ، الدعوى  وب   
 عن خلو الأوراق مما يفيد أن ، هذا فضلًا ي القانون الترك  ي الإجراءاا المتبعة لععلان ف

ا لقانون دولة وواجل تنفيذه طبقً   ،ي د تنفيذه هو حكم حائز لقوة الأمر المقض الحكم المرا 
ا لأن تخلغ على ذلا بإل اء الحكم المستأنغ ورف  الدعوى، نظرً   تركيا، وقضه بناءً 

ا لنصوص قانون هذين المرطين أو أحدهما يحول دون تنفيذ الحكم المراد تنفيذه طبقً 
حدود   يله معينه من الأوراق وف   ا خلص تليه الحكم سائ ً   ه كان هذا الذ   إذ المرافعاا، و 
فلا يعيبه ما اشتمل   ،تلى ما انتهى تليه من نتيجة صحيحة   ه ويؤد   ،هذا المأن   ي سلطته ف 

عليه بأسبابه من تقريراا قانونية خاطئة بمأن التفاته عن تطبيق أحكام اتفاقية التعاون 
التصدي   ي ف  ي القضائ  لعدم  بين مصر وتركيا  والتجارية  المدنية  ق عليها ونمرها المواد 

تذ لمحكمة النق  تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم     بالجريدة الرسمية
على هير أساس، ولا يعدو ما   عليه بالسبل الأول من أسباب الطعن يكون   ي فإن النع

وضوع فيما تستقل محكمة الم  لًا الأسباب أن يكون جد   يتثيره الطاعنة على الحكم بباق 
 أنها جاءا عارية عن الدليل به أمام هذه المحكمة، فضلًا   ه بسلطة تقديره لا يجوز التحد 

 255  به المادة  ي على نحو ما تقض - رفق صحيفة الطعنتذ لم تقدم الطاعنة      - ا أيضً – 
الأجنب   -مرافعاا  الحكم  ترجمة  من  رسمية  تذييل ي )الترك  يصورة  المراد  بالصي ة   ه ( 

حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة  يا للقانون التركالتنفيذية وما يثبه نهائيته طبقً 
 ي النع   يبأسباب الطعن، ويضح   ي مثيل المركة المطعون ضدها به وهيره من المناع ت 

 على هير أساس.
 ولما تقدم، يتعين رف  الدعوى.

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  17جيسة 
وعضوية   ،"المحكمةيس  نائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

ومحمد سامح سمير عامر  لسعيد هانم،  ، عمر اأمين محمد طموم  /السادة القضاة
 . "ةنواب رئيس المحكم"تبراهيم المباسي  

 

 القضايية  90 ل نا   498  ، القضايية   89سنة  ل   23678  ا رقم نان  الطع 
    " . لجديدةسباب الأا" أسباب الطعن بالنقض : نقض  (1)

 عن تعمال نص الحكم  ا  االتفب  من سبق تمسا الطاعن أمام محكمة الموضوع  الأوراقخلو  
عادية   هير  لعقد جمعية عمومية  ةو بموجبه يحق له الدع  هوالذ   1981لسنة   159ق   من/أ  70  م

هيئة    أقرتها  يللأسس القانونية الت   اطبقً   يللمركة لاتباع التصويه التراكم   يلتعديل النظام الأساس 
 .ه قبول عدم . أثره . اجديدً  اسببً   اعتباره . انتخاباا مجلس تدارة جديد  يالمالية فالرقابة 

  " . أسباب الطعن  تقديم الدليل عليها" أسباب الطعن بالنقض : بيان نقض ( 2)
الطعن في الطعن  جو  الدليل على أوجه  تقديم الخصوم  المقررة   يبالنق  فوب  المواعيد 
 مثال . . طعن مفتقر إلى دليله .تخلفهم عن ذلا  . اقانونً 

  " تف ير القانون " .قانون ( 3)
النص وضوحً  تأويله    اوضوح  أو  الخروج عليه  المراد منه . لا يجوز  الدلالة على  قاطع 

 .  بالمراحل التمريعية التي سبقته أو الحكمة التي أملته استهداءً 

ة بالتصييييييويت  ( شييييييركات   شييييييركات المسيييييياهمة : ملي  الإدارة : انتخاب ملي  الإدار 4،5)
   . التراتمي
بالمركاا   مجلس الإدارة  لانتخاباا أعضاء  ث الممرع لمسألة التصويه التراكمياستحدا  (4)

. مؤداه . جواز   1981  لسنة  159  ( من القانون 73تلى المادة )المساهمة بإضافة الفقرة الثانية  
 د مساهم حق التصويه بعد  منح كل شريا للمركة . مقتضاه .  يالأساس نظامال يفالنص عليها 

أو بنسل    ه بالتساو   سواءً   أو أكثر  د لصالح مرشح واح  يملشها   يعدد الأسهم الت   ه من الأصواا يساو 
وإثباا   المركة يالإجمالية ف ة المريا المساهمحصعدد الأصواا عدم تجاوز  ه .شرط  . مختلفة
الجمعية  يف  ذلا القانوني  محضر  النص  المسأل  . وضوح  هذه  النص على  بالنظام  في جواز  ة 

 للمركة . أثره . عدم جواز الخروج عليه .  الأساسي
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ولائحته التنفيذية من   1981لسنة    159لتزام الحكم المطعون فيه بأحكام القانون رقم  ا  (5)
للمركة   يالنظام الأساس  يانتخاباا أعضاء مجلس الإدارة ف  يف  ينظام التصويه التراكمأن تدخال  
هذا الصدد .   للمركة الصادر فيالجمعية العمومية  واعتداده بقرار    العموميةتها  لجمعي  ه أمر جواز 
الهيئة العامة للرقابة المالية بمأن  بل  وقغ قراراا الجمعية العمومية العادية للمركة من ق    صحيح .

ة  لنص الماد   الها طبقً   يالتصويه بالنظام الأساس   تمكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم تدراج هذا
وقراراا   تعليماا   على  صدور ذلا القرار بناءً . لا أثر له . علة ذلا .    من قانون سوق المال  10

 . مقام تطبيق القانون  ييصح الاعتداد بها ف  التعليماا لاومخالفته لما هو مستقر عليه من أن 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الطاعن أمام محكمة الموضوع  خله من سبق تمسا  قد  الأوراق  تذ كانه    -1 
  159/أ من القانون رقم  70  المادة  عن تعمال نصالحكم  ا  االتف )  بما جاء بهذا السبل

لعقد جمعية عمومية هير عادية لتعديل    ةبموجبه يحق له الدعو   هوالذ  ،1981لسنة  
أقرتها    يا للأسس القانونية الت طبقً   يللمركة لاتباع التصويه التراكم   يالنظام الأساس

ف المالية  الرقابة  جديد   يهيئة  تدارة  مجلس  سببً (انتخاباا  يكون  ثم  ومن  جديدً ،    ،اا 
 هير مقبول.  يوبالتال
عدّ   -النق   قضاء محكمة  يف-المقرر    -2 قد  الممرع  الإجراءاا   أن  من 
الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما    ي الجوهرية ف
  ا وإلا كان طعنهم عاريً   ،حددها القانون  تي المواعيد ال  يبه من أوجه الطعن ف  يتمسكون 
وكان الطاعن عن نفسه وبصفته لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية   .عن دليله

  7/8/2014 المؤرخالجمعية العمومية  مبل ة تلى محكمة النق  من محضر اجتماع 
لوجود مخالفاا أم أنه تم    والمتضمن قرار عزله وما تذا كان عزله من مجلس الإدارة

على    ا للسلطة المخولة لمجلس الإدارة للتدليلاستبداله وتنحيته دون ثمة مخالفاا وفقً 
 ومن ثم هير مقبول.  ،عن دليله ايكون عاريً   يفإن النع ، حة ما يتمسا بهص

النص  -النق   محكمة   قضاء  يف-  المقرر  -3  كان    يجل  اواضحً   أنه متى 
فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره    ، المعنى قاطع الدلالة على المراد منه

أملته وقصد المارع منه أو    ي سبقته أو بالحكمة الت   ي بالمراحل التمريعية الت   استهداءً 
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ذلا أن محل      تتفق وصريح  بارة النص  يضاحية من بياناا لا الإ  تضمنته المذكرة  ما
 . وجود لبس فيه  ا يكون عند هموض النص أومنتالبحث 
 لانتخاباا أعضاء   يلة التصويه التراكمأكان الممرع قد استحدث مستذ    -4

  لسنة  159  ( من القانون 73مجلس الإدارة من خلال تضافته فقرة ثانية تلى المادة )
بمأن تعديل بع  أحكام قانون    2018  ( لسنه 4القانون رقم )  وذلا بموجل  ، 1981
للمركة على التصويه    يالنظام الأساس  ي ينص ف  نصه على أنه "ويجوز أن  ،المركاا
ا من الأصواا  بمنح كل مساهم عددً   انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلا  يف  يالتراكم
يملشها    يالأصواا الت   يملشها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل  ي ا لعدد الأسهم الت مساويً 

التقيد   أكثر من مرشح، وذلا دون  أو  المادة لمرشح واحد  الخامسة من  الفقرة   بحكم 
الذ 67) النحو  على  وذلا  القانون،  هذا  من  التنفيذية  ه(  اللائحة  هذا    يوف  ،"تبينه 

  يف  يالتنفيذية لهذا القانون ضوابا وأحكام التصويه التراكم  الخصوص بينه اللائحة 
  يجرى نصها على أنه "يجوز أن ينص ف  يا الت ررً ك( م 240)الفقرة الأولى من المادة  

 ،انتخاب أعضاء مجلس الإدارة  يف  ي للمركة على التصويه التراكم  يالنظام الأساس
يملشها، ويجوز    يا لعدد الأسهم الت ا من الأصواا مساويً وذلا بمنح كل مساهم عددً 

الت  أكثر من مرشح، كما    يللمساهم أن يمنح كل الأصواا  أو  يملشها لمرشح واحد 
المساهم لشل مرشح على ألا تتجاوز    يخصصها  يأن تختلغ نسبة الأسهم الت   يجوز
على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصواا بإثباا    ،جميع الأحوال حصته الإجمالية  يف

(  67حكم الفقرة الخامسة من المادة )  من  ذلا ضمن محضر الجمعية، وذلا استثناءً 
القانون  أن  ،"من  المساهمة  لمركاا  أجاز  الممرع  أن  مؤداه  ف  مما  نظامها    يتنص 
  هالذ  ،يعلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس تدارتها بنظام التصويه التراكم   يالأساس

انتخاب أعضاء   يلا يقتصر فيه حق المريا المساهم على التصويه لمرة واحدة ف
  دحق التصويه بعد  مساهمٍ   يساهم فيها، وإنما منح كل شرياٍ   يالمركة الت   مجلس تدارة

يملشها، وأتاح له التصويه بهذا العدد لصالح   ي عدد الأسهم الت   ه من الأصواا يساو 
ذلا قسمتها على المرشحين الذين تم    ي ف  ه ، يستو أو لأكثر من مرشحٍ   دٍ واح   مرشحٍ 

 يأو بنسل مختلفة، شريطة ألا يتجاوز عدد الأصواا الت   ه التصويه لصالحهم بالتساو 
الناخل حصته الإجمالية ف  ىيدل محضر    ييثبه ذلا ف  المركة، وأن    ي بها المريا 
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  اصريحً   اهذا الصدد واضحً   يوإذ جاء النص ف،  بل القائم بفرز الأصوااالجمعية من ق  
ف   ي ف  اجليً  منه  المراد  على  مس  يالدلالة  التراكمأأن  التصويه  تجراءاا  اتخاذ    ي لة 

  يتذا تم تدراجه ف  جوازيةة  ألتخرج عن كونها مس  دارة لالإا  لانتخاباا أعضاء مجلس
 . للخروج عليه للمركة، ومن ثم فلا محل  يالنظام الأساس
نظام    -5 تدخال  أن  تلى  وخلص  النظر  هذا  فيه  المطعون  الحكم  التزم  تذ 

للمركة   يالنظام الأساس  يانتخاباا أعضاء مجلس الإدارة ف  يف   يالتصويه التراكم
جواز  لاسيما  ه أمر  العمومية،  المنعقدة    للجمعية  العمومية  الجمعية    بتاريخوأن 
التراكم  28/11/2018 ينال    بالأهلبية  يرفضه تدراج نظام التصويه  المطلقة، ولا 

بتاريخ قرارها  قد أصدرا  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  أن  ذلا    11/2019/ 21  من 
   ا الجمعية العمومية العادية للمركة بمأن تمكيل مجلس الإدارة لدورة جديدةابوقغ قرار 

من قانون سوق   10 المادةا لنص لها طبقً  الأساسي التصويه بالنظام  لعدم تدراج هذا
  ،لا تعلو على التمريعاا يوه ،تعليماا وقراراا على  لصدور ذلا القرار بناءً   المال

 سنةل  159  القانون   يمتمثلة ف  أدنى لإل اء سلطة أعلى  ةفلا يجوز الاستناد تلى سلط
من أن التعليماا    -ه المحكمةقضاء هذ  يف -لما هو مستقر    ، ولائحته التنفيذية   1981
مقام تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون طبق    ييصح الاعتداد بها ف  لا

 .برمته على هير أساس يويضحى النع  ،القانون  صحيح
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الأوراق على  الاطلاع  وسما  هورأ  ، بعد  الاقتصادية،  الطعون  فحص  ع  دائرة 

الذ القاض  هالتقرير  السيد  للارتباط    ،والمرافعة،  المقرر  يتلاه  الطعنين  ضم  وبعد 
 والمداولة. 
 المكلية. ماأوضاعه ياستوفا ين  حيث تن الطعن  
الطعنين    وقائع  تن  من  -وحيث  يبين  ما  وسائر  على  فيه  المطعون  الحكم 
لسنة    23678الطعن رقم    يالطاعن عن نفسه وبصفته فأن    يتتحصل ف   -الأوراق
  90لسنه    498الطعن رقم    في ق أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والطاعن    89

الدائرة الاستئنافية بمحكمة    ق  11لسنة    ...ق الدعوى رقم   قتصادية  القاهرة الاأمام 
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على المركة المطعون ضدها    ي: بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائ بطلل الحكم أولًا 
)شركة   تجراءاا  ثانيً   ،(... الأولى  ببطلان  الإدارة  اا:  مجلس  يوم    يالت نتخاب  تمه 

وبإلزام المركة المطعون ضدها الأولى بإجراء انتخاباا جديدة باتباع   28/11/2018
التراكم التصويه  نفس  يقوائم  عن  الطاعن  استبعاد  الترشيح    هوبعدم  من  وبصفته 

صدر    ل ماوك   2019/ 10/1وببطلان الجمعية العمومية العادية وهير العادية بتاريخ  
والثالث بصفتيهما    يبها وبإلزام المطعون ضدهما الثانعتداد  عنهما من قراراا وعدم الا

حقوق   على  للمحافظة  الإجراءاا  من  اللازم  فباتخاذ  كل    حدود  ي المساهمين 
وبيانً ا قال  اختصاصه،  أسهمً   :لذلا  يمتلا  المطعون ضدها    يف  اتنه  الأولى المركة 

لا  ي والت   ،% 17تقدر   الدعه  العمومية  الجمعية  بتاريخ  نعقاد    11/2018/ 28عادية 
ف وبتاريخ    ي للنظر  جديدة،  لدورة  تدارة  مجلس  تمكيل  أنذر    2018/ 8/11تجراءاا 
وأعلن المطعون ضدهما    ، المركة المطعون ضدها الأولىه  وبصفت   هعن نفسالطاعن  
في والثالث بصفت  يالثان  للتنبيه  يهما  اتباع قراراا   على  الطعن الأول بصورة الإنذار 

لسنة   7رقم    الدوره والشتاب    2018لسنة    154،  92الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام  
للمركاا المقيدة ببورصة الأوراق المالية القائمة وقه    يظام الأساسبتعديل الن   2018

  يبإدخال نظام التصويه التراكم 25/6/2018الصادر بتاريخ  92العمل بالقرار رقم 
قَ   بي النس والتمثيل   المال  ألرأس  تجراء  ترجاء    يةبل  الإدارة، وطلل  لمجلس  انتخاباا 

لحين عقد جمعية عامة الإدارة  النظام    انتخاباا أعضاء مجلس  لتعديل  هير عادية 
قُ   ي،الأساس طلبه  أن  بالرف ،  تلا  بتاريخ  نعقدا  واوبل  العادية  العامة  الجمعية 
ستبعاد ترشيح الطاعن او   ي،ملى رف  نظام التصويه التراكتنتهه  او   28/11/2018

خمس    ي لسبق عزله من مجلس الإدارة وعدم مض   عن نفسه وبصفته لمجلس الإدارة
  سنواا على تاريخ عزله، وإذ اعترض الطاعن عن نفسه وبصفته على تلا القراراا 

بطلل   وتقدم  القانون،  قراراا تلمخالفتها  بإيقاا  الثالثة  ضدها  المطعون  الهيئة  لى 
لاحظاتها على  أبدا م  يوالت   ،28/11/2018الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  

ستبعاد الطاعن عن نفسه وبصفته من قائمة المرشحين لعضوية  امحضر الجمعية بمأن  
( لجمعية  ة ...المركة المطعون ضدها الأولى )شرکمجلس الإدارة، فدعا مجلس تدارة  

نتهه  ا و   ،ادية بذاا التاريخوجمعية عامة هير ع  ،1/2019/ 10عامة عادية بتاريخ  
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،  يلرأس المال بالنظام الأساس  يل النسب والتمثي   يلى رف  تدخال التصويه التراكمت
كة المطعون  قضه المحكمة بقبول تدخل المر   12/11/2019وبجلسة    ،فأقام دعواه 

ا  انضمامي    مدخلًا   اق( خصمً   90لسنة    498الطعن رقم    يف  ة ضدها الرابعة )الطاعن 
طعن الطاعن عن نفسه    .موضوع الدعوى برفضها  ينفسه وبصفته وفللطاعن عن  
ق، كما طعنه شركة    89سنة  ل  23678هذا الحكم بطريق النق  برقم    يوبصفته ف
برف  الطعنين،    أهأبدا فيها الر وقدمه النيابة مذكرة    ،90لسنة    498عليه برقم    ...
  يالطعن الثانقررا ضم    ،هرفة الممورة  يرض الطعنان على هذه المحكمة فوإذ عُ 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،وحددا جلسة لنظرهما  ،للأول
رقم    الطعن  تن  أُ   89لسنة    23678وحيث  ينعى  ق  أسباب  ثلاثة  على  قيم 

تطبيق    يا على الحكم المطعون فيه الخطأ فالطاعن بالوجه الأول من السبل الأول منه
  159القانون رقم    /أ من 70  المادة  ذلا أنه التفه عن تعمال نص    القانون ومخالفته 

لعقد جمعية عمومية هير عادية لتعديل    ةو بموجبه يحق له الدع  هوالذ  ،1981لسنة  
أقرتها    يللأسس القانونية الت   اطبقً   يللمركة لاتباع التصويه التراكم   يالنظام الأساس

 ا يعيل الحكم. مم   ،انتخاباا مجلس تدارة جديد يهيئة الرقابة المالية ف
ذلا أن الأوراق خله من سبق تمسا الطاعن     هير مقبول  يوحيث تن هذا النع 

هير    يوبالتال  ،اجديدً   اأمام محكمة الموضوع بما جاء بهذا السبل، ومن ثم يكون سببً 
 مقبول. 
على    ي من السبل الأول والسبل الثان   يحيث تن الطاعن ينعی بالوجه الثانو  

بيان ذلا يقول تنه لم يتم عزله من    يالاستدلال، وف  يالفساد فالحكم المطعون فيه  
عملًا  الإدارة  بالمادة  مجلس  ال  160  ثبوا    1981لسنة    159قانون  من  ة  أي لعدم 

تستوجل عزله استنادً   ،مخالفاا  الترشح  استبعاده من  تم  المادة  وإنما  تلى  من    77ا 
ترشحه، ودلل على    ةعادلم تمترط مرور خمس سنواا لإ  يوالت  ،القانون الممار تليه

عتماد هذا الاجتماع ورف  تظلم المركة المطعون  ا ا برف  الهيئة العامة للاستثمار  ذل
  2019لسنة    158رقم    هقرار من المطعون ضده الأول بصفت   وصدور  ،ضدها الأولى

على طلبه،    من قانون رأس المال بناءً   10ا لنص المادة  طبقً   11/2019/ 21اريخ  بت 
بإل اء قرار الجمعية  وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  طلبه 



 341                            2021سنة   مارسمن   17جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

شأن   يف  28/11/2018انعقدا بتاريخ    يللمركة المطعون ضدها الأولى الت   العمومية
سنواا  على سبق عزله ولعدم مرور خمس    ااستبعاده من الترشح لمجلس الإدارة تأسيسً 

 مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.  ،7/8/2014 يعلى تاريخ عزله الحاصل ف
  - قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا أنه من المقرر     هير مقبول  يوحيث تن هذا النع 

الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم    يمن الإجراءاا الجوهرية ف  أن الممرع قد عدّ 
حددها    تيالمواعيد ال  ي به من أوجه الطعن ف  أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون 

وكان الطاعن عن نفسه وبصفته لم يقدم    .عن دليله  اوإلا كان طعنهم عاريً   ،القانون 
الجمعية    رفق صحيفة طعنه صورة رسمية مبل ة تلى محكمة النق  من محضر اجتماع

وما تذا كان عزله من مجلس    ،والمتضمن قرار عزله  2014/ 7/8  المؤرخالعمومية  
وفقً   الإدارة مخالفاا  ثمة  دون  وتنحيته  استبداله  تم  أنه  أم  مخالفاا  للس لوجود  لطة ا 

عن   ايكون عاريً   يفإن النع   ،على صحة ما يتمسا به  المخولة لمجلس الإدارة للتدليل
 ومن ثم هير مقبول.  ،دليله
وكذلا ينعى الطاعن   ،وحيث تن الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى بالسبل الثالث 
ق بجميع أسباب الطعن على الحكم المطعون    90  لسنة  498  الطعن رقم   يبصفته ف
ا يقولان تنهما تمسكا بيان ذل  يوف  ،تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع  يفيه الخطأ ف
  ي تعمال نظام التصويه التراكم  الدعوى مؤداه أن  يف  هيت ير به وجه الرأ  ه بدفاع جوهر 
  يلرقابة المالية فل  قررتها الهيئة العامة  ي ا للقواعد الت لرأس المال طبقً   يوالتمثيل النسب

القيد والمطلت القيد واستمرار  الت   يوالت   ،طار قواعد   لها  يألزمه بها كافة المركاا 
أوراق مقيدة ببورصة الأوراق المالية متعلقة بالنظام العام بما للهيئة من سلطة ملزمة  

  وهو ما   ،باعتبارها السلطة العامة المنوط بها تنظيم هذا السوق    على تلا المركاا
بوقغ قرار  21/11/2019 بتاريخ 2019 لسنة 158 حدا بها تلى تصدار القرار رقم

  11/2018/ 28  المنعقدة بتاريخ   الجمعية العامة العادية للمركة المطعون ضدها الأولى
النظام    يالنظام ف  والخاص بتمكيل مجلس الإدارة للمركة لدورة جديدة لعدم تدراج هذا

المال، فضلًا   10  المادةا لنص  مركة طبقً لل  يالأساس قانون رأس     عن أن عدم من 
الطعن الأول من الترشح لعضوية مجلس    يتلى حرمان الطاعن ف  ه تعمال ذلا يؤد

 في  احقً   له  يرتل  بما  ،المال  رأس  من   %17.5  يلا يملا حواشريكً   باعتباره   الإدارة
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المركة   يرع لحماية الأقلياا فشُ   هس المال الذألر   النسبي  والتمثيل  التراكمي  التصويه
الحكم المطعون فيه هذا النظر    المساهمة لضمان الحد الأدنى من التمثيل، وإذ خالغ

متساندة بأسباب هير  الدفاع  هذا  التراكم   ،ورف   التصويه  قاعدة  الممار   يواعتبر 
 بما يستوجل نقضه.  ا، فإنه يكون معيبً  ،ليها قاعدة جوازية التطبيق للمركاات

  -قضاء هذه المحكمة  يف-  ذلا أنه من المقرر   هير سديد  ي وحيث تن هذا النع 
النص المراد منه  ي جل  اواضحً   أنه متى كان  الدلالة على  قاطع  يجوز    ،المعنى  فلا 

استهداءً  تفسيره  بدعوى  تأويله  أو  عليه  الت   الخروج  التمريعية  أو    ي بالمراحل  سبقته 
يضاحية من بياناا  الإ تضمنته المذكرة أو ما ،وقصد المارع منه   ،أملته يبالحكمة الت 

  ا يكون عند هموض النص أومن تذلا أن محل البحث   تتفق وصريح  بارة النص  لا
  ي لة التصويه التراكمأا كان ذلا، وكان الممرع قد استحدث مسلم    . وجود لبس فيه
من  (  73مجلس الإدارة من خلال تضافته فقرة ثانية تلى المادة )  لانتخاباا أعضاء

بمأن تعديل    2018  ة( لسن 4القانون رقم )  وذلا بموجل   ،1981  لسنة   159  القانون 
  يالنظام الأساس  يينص ف  بع  أحكام قانون المركاا نصه على أنه "ويجوز أن

بمنح كل    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلا  ي ف  يللمركة على التصويه التراكم
يملشها، ويجوز للمساهم أن يمنح   يا لعدد الأسهم الت ا من الأصواا مساويً مساهم عددً 

يملشها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلا دون التقيد بحكم    ي الأصواا الت   كل
للائحة  تبينه ا ه( من هذا القانون، وذلا على النحو الذ67) الفقرة الخامسة من المادة

اللائحة  يوف  ،" التنفيذية بينه  الخصوص  وأح  هذا  القانون ضوابا  لهذا  كام  التنفيذية 
جرى نصها على    يا الت ررً ك( م 240) الفقرة الأولى من المادة    ي ف  يالتصويه التراكم 

انتخاب    يف  ي للمركة على التصويه التراكم  يالنظام الأساس  ي يجوز أن ينص فأنه "
ا لعدد الأسهم  ا من الأصواا مساويً وذلا بمنح كل مساهم عددً   ،أعضاء مجلس الإدارة

يملشها لمرشح واحد أو أكثر    يللمساهم أن يمنح كل الأصواا الت يملشها، ويجوز    يالت 
  ،يخصصها المساهم لشل مرشح  يأن تختلغ نسبة الأسهم الت   من مرشح، كما يجوز
على أن يلتزم من يقوم بفرز    ،جميع الأحوال حصته الإجمالية  يعلى ألا تتجاوز ف

حكم الفقرة الخامسة   من  الأصواا بإثباا ذلا ضمن محضر الجمعية، وذلا استثناءً 
تنص    " مما مؤداه أن الممرع أجاز لمركاا المساهمة أن( من القانون 67من المادة )
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على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس تدارتها بنظام التصويه    ينظامها الأساس  يف
لمرة واحدة ف  هالذ  ،يالتراكم التصويه  المساهم على  المريا  يقتصر فيه حق    يلا 

حق    مساهمٍ   يساهم فيها، وإنما منح كل شرياٍ   يالمركة الت   انتخاب أعضاء مجلس تدارة
يملشها، وأتاح له التصويه بهذا    يعدد الأسهم الت   ه من الأصواا يساو   دٍ التصويه بعد

ذلا قسمتها على المرشحين    ي ف  ه ، يستو أو لأكثر من مرشحٍ   دٍ واح   العدد لصالح مرشحٍ 
بالتساو  لصالحهم  التصويه  تم  عدد    ه الذين  يتجاوز  ألا  شريطة  مختلفة،  بنسل  أو 

به ذلا  المركة، وأن يث  يه الإجمالية فبها المريا الناخل حصتَ   ييدل  يالأصواا الت 
هذا الصدد    يوإذ جاء النص ف،  بل القائم بفرز الأصواامحضر الجمعية من ق    يف

لة اتخاذ تجراءاا التصويه  أأن مس  يالدلالة على المراد منه ف  يف  اجليً   اصريحً   اواضحً 
ة جوازية تذا تم  ألتخرج عن كونها مس  لادارة لاا  لانتخاباا أعضاء مجلس  التراكمي
وإذ التزم الحكم    ه.للخروج علي   للمركة، ومن ثم فلا محل  يالنظام الأساس  يتدراجه ف

انتخاباا    يف   يوخلص تلى أن تدخال نظام التصويه التراكم   ، المطعون فيه هذا النظر
ف  الإدارة  مجلس  الأساس  يأعضاء  جواز   يالنظام  أمر  العمومية،    ه للمركة  للجمعية 

بتاريخ  لاسيما  المنعقدة  العمومية  الجمعية  نظام    28/11/2018  وأن  تدراج  رفضه 
المطلقة، ولا ينال من ذلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية   بالأهلبية  ي التصويه التراكم

بتاريخ قرارها  أصدرا  قرار   21/11/2019  قد  العادية  ابوقغ  العمومية  الجمعية  ا 
لدورة جديدة تدراج هذا    للمركة بمأن تمكيل مجلس الإدارة  بالنظام    لعدم  التصويه 

  لصدور ذلا القرار بناءً     من قانون سوق المال  10  المادةا لنص  لها طبقً   الأساسي
  ةفلا يجوز الاستناد تلى سلط  ،لا تعلو على التمريعاا  يوه  ،وقراراا  تعليماا   على

لما هو     ولائحته التنفيذية   1981  لسنة  59  القانون   يمتمثلة ف  أدنى لإل اء سلطة أعلى 
مقام    ييصح الاعتداد بها ف  من أن التعليماا لا  -قضاء هذه المحكمة   يف -مستقر  

  يويضحى النع   ،القانون   تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون طبق صحيح
 . برمته على هير أساس

 ول مَا تقدم، يتعين رف  الطعنين. 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييي ييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  18جيسة 
القاضي  السياد  محمود  /برئاسة  سعيد  رئ"  محمود  المحكمةنائل   ، " يس 
تيهاب  ،  عبد الناصر محمد أبو الوفا،  عادل تبراهيم خلغ  /وعضوية السادة القضاة

 ."نواب رئيس المحكمة" فوزه سلام ووائل عادل أمان 

 

 القضايية  77لسنة  454الطعن رقم 
المنطبق عيى   يالحكم القانون  ي: التزام محكمة الموضيييوع بتقصييي  ف الدعوى يتعويض   تكل( 1)

 . دعوى التعويض   يالعلاقة بلن طرف
بتقص التزامها  القانون  يمحكمة الموضوع .  ب  يالحكم  العلاقة  المنطبق على  ين  الصحيح 

د تليها المضرور أو النص  استن  ي عدم تقيدها بطبيعة المسئولية الت.    دعوى التعوي  . مؤداه   يطرف
ت ييرً   هالذ   ي القانون ذلا  الدعوى أو موضوعها مما لا تم  ااعتمد عليه . عدم اعتبار  لشه  لسبل 

حكمها بطريق النق  لمخالفة    يذلا . أثره . جواز الطعن ف  يها فؤ المحكمة من تلقاء نفسها . خط
 .  القانون 

: التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشييييييييلة من القانون  ( تعويض   صييييييييور التعويض2،3)
المصابلن التعويض عن التقصلر في تطبلق القوانلن واليوايح بشأن المحبوسلن  : رة  ييييييييييييييييييمباش

 .   بمرض جسيم
على المسجون فور تيداعه السجن و يادة    يتوقيع الشمغ الطب( طبيل السجن . التزامه ب 2)

تخطار النيابة المختصة  وجوب  لازمه .    ونقل المري  تلى مستمفى السجن .   االمرضى منهم يوميً 
.   يٍّ عقل  تصابته بمرضٍ   فيأو الاشتباه    قواه العقلية  يف  بخللٍ   ابإصابة أحد المحبوسين احتياطي  
  ي ف  تحه الملاحظة  ابإيداع المحبوس احتياطي    يالجزئ  يمن القاض   للنيابة العامة استصدار أمرٍ 

لسنة    79من قرار وزير الداخلية    50و    27. المادتان  لذلا    الحكومية المخصصةأحد المحال  
 . جنائية  تجراءاا  338و م  1961

برف  دعوى الطاعنين بالتعوي    يمطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائ قضاء الحكم ال(  3)
تطبيق القوانين واللوائح عند   يبتقصيرهم ف  الأخير  يلمطعون ضده دون التعرض لخطأ تابعا  لَ بَ ق  

مورثهم   لخطر مما أدى تلى وفاةباالمصابين بمرض يهدد حياتهم    االتعامل مع المحبوسين احتياطي  
 . مدى استحقاقهم للتعوي  . خطأ وقصور . علة ذلا يأو الفصل ف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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  ينه يتعين على محكمة الموضوع فأ -في قضاء محكمة النق -المقرر  -1
الصحيح المنطبق على العلاقة   يأن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانون   كل حالٍ 
باعتبار أن كل     وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها  ، دعوى التعوي   ي بين طرف

ن أحدثه أو  ل مَ بَ ق    التعوي  عما أصابه من ضررٍ   يما تولد به للمضرور من حق ف 
طبيعة   كانه  مهما  بالتعوي   للدعوى  المولد  المباشر  السبل  هو  تنما  فيه  تسبل 

اعتمد عليه    ه الذ  يتأييد طلبه أو النص القانون   ياستند تليها المضرور ف  يالمسئولية الت 
يتعين    يدعوى التعوي  الت   يعتبر من وسائل الدفاع فلأن هذا الاستناد يُ    ذلا  يف

وأن تنزل    ،على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها
ا لسبل الدعوى أو موضوعها مما  عد ذلا منها ت ييرً ولا يُ   ،حكمه على واقعة الدعوى 
ذلا جاز لمن تشون له مصلحة من    ي أخطأا ف  يه   فإن    ،لا تملشه من تلقاء نفسها
 الحكم بطريق النق  على أساس مخالفته للقانون.  يالخصوم أن يطعن ف 

المادتين    ن  ت  -2 الداخلية رقم    50،  27مفاد نص  قرار وزير  لسنة    79من 
والمادة    1961 للسجون،  الداخلية  أن    338باللائحة  الجنائية  الإجراءاا  قانون  من 

فور تيداعه   على كل مسجونٍ  ي توقيع الشمغ الطب   الممرع أناط بطبيل السجن واجلَ 
أمر بنقل المري  تلى مستمفى  ي وأن    ،ابه، كما أوجل عليه  يادة المرضى منهم يومي  

المحبوسين    ،السجن أحد  بإصابة  المختصة  النيابة  تخطار  السجن  على  أوجل  كما 
أو الاشتباه ف  يف  ا بخللٍ احتياطي   العقلية  للنيابة  يٍّ عقل  تصابته بمرضٍ   يقواه  ، وأجاز 

ا تحه  بإيداع المتهم المحبوس احتياطي    يالجزئ   يا من القاضالعامة أن تستصدر أمرً 
 أحد المحال الحكومية المخصصة لذلا. ي الملاحظة ف
تذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة استئنافهم بخطأ    -3

قضا عند  درجة  أول  محكمة  من  الصادر  ق  ئ الحكم  بالتعوي   دعواهم  برف   ل  بَ ه 
المطعون    يمن سببيها وهو خطأ تابع   ي للسبل الثان المطعون ضده دون أن يتعرض  

ف بتقصيرهم  احتياطي    ي ضده  المحبوسين  مع  التعامل  عند  واللوائح  القوانين  ا  تطبيق 
 ي مما أدى تلى تصابة مورثهم بالإصاباا الت   ،المصابين بمرض يهدد حياتهم للخطر

ولم يعرض    ي،هير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائ   ،أودا بحياته 
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الرد على    يا فمدى استحقاقهم للتعوي  على أساسه مكتميً   يلدفاعهم هذا ولم يفصل ف
 عن خطئه  فإنه يكون فضلًا   ي،أسباب الاستئناا بالإحالة تلى أسباب الحكم الابتدائ 

 تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيل.  يف
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   – وعلى 
ا على أولاده القصر أقام  ا طبيعي  أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولي    في تتحصل  
الت  برقم    يالدعوى  قيدها  على   يمدن  2002لسنة    ...صار  القاهرة  جنوب  محكمة 

المطعون ضده انتهى فيها تلى طلل الحكم بإلزامه بأن يدفع تليه مبلغ أربعة ملايين  
أدى تلى مصرع مورثهم داخل محبسه    هعما لحقهم نتيجة خطأ تابعيه الذ  اجنيه تعويضً 

رفضه المحكمة الدعوى    .بمركز شرطة المنصورة من أضرار مادية وأدبية وموروثة
حيث أدخله الطاعنة المطعون    ،ق   121سنة    ...بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناا  

لدى محكمة استئناا    يالنزاع وبل ه الثالثة سن الرشد القانون   يا فضدها الثانية خصمً 
الت  بالتأييد  يالقاهرة  ف  . قضه  الطاعن  النق   ي طعن  بطريق  الحكم  وأودعه    ،هذا 

هرفة   يف-بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة    الرأهالنيابة مذكرة أبدا فيها  
 فحددا جلسة لنظره التزمه النيابة فيها رأيها.  -ممورة

ف الخطأ  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنون  ينعاه  مما  تن  تطبيق    يوحيث 
القانون حين أقام قضاءه برف  دعوى التعوي  ضد المطعون ضده على أن الأوراق 
 ،قد خله من الدليل على أن تابعيه قد عذبوا مورث الطاعنين أو تعدوا عليه بالضرب

وذلا على الرهم أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة    ، جانبهم  ي الخطأ ف  يومن ثم ينتف 
تابع خطأ  بأن  ف  ي الاستئناا  ضده  الواجل    ي المطعون  مقتضياا  على  خروجهم 

تطبيق ما تقتضيه القوانين واللوائح عند التعامل مع المحبوسين    يبتقصيرهم ف  يالوظيف



 347                            2021سنة   مارسمن   18جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

المصابين بمرضٍ احتياطي   بالخطر  ا  حياتهم  الذ  ،يهدد  تلى وضع    هوهو الأمر  أدى 
  ، به تلا اللوائح  ي ا تقضمَ ا ل  المجنى عليه داخل محبسه مع هيره من المحبوسين خلافً 

وفاته تلى  أدى  ما  أنه    ، وهو  الدفاع مع  هذا  التفه عن  فيه  المطعون  الحكم  أن  تلا 
الأمر    ،وقضى برف  دعواهم  ،الدعوى   يف  هوجه الرأ  –تن صح–يت ير به    ه جوهر 
 ويستوجل نقضه. ، يعيبه هالذ

وعلى ما جرى به قضاء –ذلا بأن من المقرر    محله  ي ف  ي وحيث تن هذا النع 
أن تتقصى من تلقاء    كل حالٍ   يبأنه يتعين على محكمة الموضوع ف  –هذه المحكمة

وأن    ، دعوى التعوي   يالصحيح المنطبق على العلاقة بين طرف  ينفسها الحكم القانون
  ي باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق ف  تنزله على الواقعة المطروحة عليها
ن أحدثه أو تسبل فيه تنما هو السبل المباشر ل مَ بَ ق   التعوي  عما أصابه من ضررٍ 

 ي استند تليها المضرور ف  يالمولد للدعوى بالتعوي  مهما كانه طبيعة المسئولية الت 
عتبر من  لأن هذا الاستناد يُ     ذلا  ياعتمد عليه ف   هالذ  ي تأييد طلبه أو النص القانون 

يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما    يدعوى التعوي  الت   يوسائل الدفاع ف
عد ذلا  ولا يُ   ،وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى   ،يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها

أخطأا    يه  فإن    ، شه من تلقاء نفسهاا لسبل الدعوى أو موضوعها مما لا تملمنها ت ييرً 
الحكم بطريق النق     يذلا جاز لمن تشون له مصلحة من الخصوم أن يطعن ف  يف

من قرار وزير الداخلية    50،  27مفاد نص المادتين    وكان  على أساس مخالفته للقانون.
من قانون الإجراءاا   338باللائحة الداخلية للسجون، والمادة    1961لسنة    79رقم  

  على كل مسجونٍ   يتوقيع الشمغ الطب  الجنائية أن الممرع أناط بطبيل السجن واجلَ 
أمر بنقل المري   ي وأن    ،افور تيداعه به، كما أوجل عليه  يادة المرضى منهم يومي  

كما أوجل على السجن تخطار النيابة المختصة بإصابة أحد    ،تلى مستمفى السجن
، وأجاز  يٍّ عقل  تصابته بمرضٍ   يلية أو الاشتباه فقواه العق  ي ف  ا بخللٍ المحبوسين احتياطي  

ا  بإيداع المتهم المحبوس احتياطي    ي الجزئ   يا من القاضللنيابة العامة أن تستصدر أمرً 
وكان البين من الأوراق    .أحد المحال الحكومية المخصصة لذلا  يتحه الملاحظة ف
الصادر من محكمة أول درجة  تمسكوا بصحيفة استئنافهم بخطأ الحكم    أن الطاعنين 
ق  ئ عند قضا بالتعوي   للسبل  بَ ه برف  دعواهم  يتعرض  أن  المطعون ضده دون  ل 
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تطبيق القوانين واللوائح    ي المطعون ضده بتقصيرهم ف  ي من سببيها وهو خطأ تابع  يالثان 
مما أدى    ،لخطرباا المصابين بمرض يهدد حياتهم  عند التعامل مع المحبوسين احتياطي  
هير أن الحكم المطعون فيه قضى    ،أودا بحياته  يتلى تصابة مورثهم بالإصاباا الت 

الابتدائ الحكم  ف  ي، بتأييد  يفصل  ولم  هذا  لدفاعهم  يعرض  استحقاقهم    ي ولم  مدى 
مكتميً  أساسه  على  فللتعوي   أسباب   يا  تلى  بالإحالة  الاستئناا  أسباب  على  الرد 

الابتدائ  فضلًا   ي،الحكم  يكون  ففإنه  خطئه  عن  قصور   ي  شابه  قد  القانون  تطبيق 
 . ويوجل نقضه ، بما يعيبه، التسبيل

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من مارس سنة  18جيسة 
سالام   شارياغ  القاضي/  السياد  المحكمة"برئاسة  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

نواب رئيس  "السادة القضاة/ وائل قنديل، حمده طاهر، حسام سي  وأسامة علي  
 ."المحكمة

 

 القضايية  85لسنة  1295 الطعن رقم
  .   " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري "دعوى   (1)

تهفال الحكم بحث دفاع جوهره أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التي انتهى تليها . قصور . 
 أثره . بطلان الحكم .  

رز من  ييييفييييزء ميييييييييى جييييييييوضع الشريك عيى الشلوع يده ع  حيازة المال الشايع :شلوع    ( 2،3)
 ع   .ياييار الشييقيعيال

( المالا على الميوع . له حق الملشية في كل ذرة من العقار . انفراده بوضع  يده على  2)
جزء منه . عدم اعتباره هاصبًا له وليس لأحد المركاء انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه . اقتصار  
بمقابل   يزيد على حصته  بما  اليد  الرجوع على واضع  أو  العقار  قسمة  الأخير على طلل  حق 

 على القدر الزائد . الانتفاع 

تَمَسُا الطاعن  3) بملشيته لحصة شائعة في عين النزاع بطريق  أمام محكمة الموضوع  ( 
قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من العين باعتباره هاصبًا دون بحث    اع جوهره .فالميراث . د
 . علة ذلا . وراقصخطاأ و هذا الدفاع . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
أن تهفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم   - في قضاء محكمة النق  - المقرر    - 1

يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهه تليها 
 المحكمة  تذ يُعتبر ذلا الإهفال قصورًا في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.

مالا على الميوع حق الملشية   أن لشل ّ   -في قضاء محكمة النق  - المقرر    - 2
في كل ذرة من العقار، فإذا انفرد بوضع يده على جزءٍ من هذا العقار، فإنه لا يُعد  
هاصبًا له، ولا يستطيع أحد المركاء انتزاع هذا الجزء منه، ولو جاوز نصيبه، بل كل ما 
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له أن يطلل قسمة العقار، أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل 
 الانتفاع على القدر الزائد.

تذ كان الثابه من الأوراق أن الطاعن تمسا أمام محكمة الاستئناا في   - 3
دفاعه بملشيته لحصة في عين النزاع على الميوع بطريق الميراث المرعي عن مورثته 

أن حيازته لحصة بعين   - تن صح- أحد الممترين بالعقد سند الدعوى، وهو ما يعني  
ل عن يده، هير أن الحكم المطعون التداعي ترتد تلى سبل ممروع من شأنه نفي ال ص 

فيه قضى بطرده واصمًا يده على عين التداعي بال صل، والتفه عن هذا الدفاع، ولم 
يُمكّ ن هذه المحكمة من الوقوا على حقيقته   يُول ه  حقه من البحث والتمحيص على وجهٍ 

نه هناك قسمة وأثره في النزاع، فلم يقغ على قيام حالة الميوع أو انتهائها، وما تذا كا 
من عدمه، وهو ما يعيل الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيل الذه أسلمه للخطأ 

 في تطبيق القانون.
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكمــة

المقرر،  القاضي  السيد  تالاه  الاذه  التقرير  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع 
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
تتحصل   -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وحيث تن الوقائع  

مدني ههيا الشلية على   2013في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم ... لسنة  
بموجل   الطاعن بطلل الحكم بطرده من عين التداعي لل صل، وقالتا بيانًا لذلا: تنه 

باع لهما مورثهما شقة التداعي، ووضعتا اليد عليها   2009/ 2/ 25عقد بيع ابتدائي مؤرخ  
منذ ذلا التاريخ ومن قبلهما مورثهما، تلا أن الطاعن قام بكسر باب المقة، والاستيلاء 
بها من منقولاا دون سند. حكمه المحكمة بطرد الطاعن من عين  عليها وعلى ما 

المنصورة " مأمورية ق    57عن هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  التداعي. استأنغ الطا 
وبتاريخ   طعن   19/11/2014الزقازيق"،  المستأنغ.  الحكم  بتأييد  المحكمة  قضه 

الطاعن على هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  
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الحكم المطعون فيه، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة، حددا 
 جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.

وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيل  تذ 
عين التداعي على الميوع حال   تمسا بصحيفة استئنافه بأنه والمطعون ضدهما مُلاكُ 
المؤرخ   بالعقد  الممترين  أحد  أحد ورثة/ ...  تلا 2009/ 2/ 25كونه  يتم قسمة  ولم   ،

العين، وهو ما ينفي عنه شبهة ال صل، تلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعنَ ببحث هذا 
بما الدفاع، وأقام قضاءه بطرده من عين التداعي تأسيسًا على أن يده عليها يد هاصبة،  

 يعيبه، ويستوجل نقضه.
أن   -في قضاء هذه المحكمة -وحيث تن هذا النعي سديد  ذلا أنه من المقرر  

الدفاع  تذا كان هذا  الحكم  يترتل عليه بطلان  الخصم  أبداه  دفاع  بحث  الحكم  تهفال 
جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهه تليها المحكمة  تذ يُعتبر ذلا الإهفال قصورًا في 

مالا على الميوع حق الملشية في كل ذرة   لشل ّ نه. وأن  أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلا
من العقار، فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار، فإنه لا يُعد هاصبًا له، ولا 
يستطيع أحد المركاء انتزاع هذا الجزء منه، ولو جاوز نصيبه، بل كل ما له أن يطلل 

د على حصته بمقابل الانتفاع على قسمة العقار، أو أن يرجع على واضع اليد بما يزي 
القدر الزائد. لَم ا كان ذلا، وإذ كان الثابه من الأوراق أن الطاعن تمسا أمام محكمة 
الاستئناا في دفاعه بملشيته لحصة في عين النزاع على الميوع بطريق الميراث المرعي 

يعني   بالعقد سند الدعوى، وهو ما  حيازته أن    -تن صح - عن مورثته أحد الممترين 
لحصة بعين التداعي ترتد تلى سبل ممروع من شأنه نفي ال صل عن يده، هير أن 
الحكم المطعون فيه قضى بطرده واصمًا يده على عين التداعي بال صل، والتفه عن 
المحكمة من  يُمكّ ن هذه  البحث والتمحيص على وجه  يُول ه  حقه من  ولم  الدفاع،  هذا 

نزاع، فلم يقغ على قيام حالة الميوع أو انتهائها، وما الوقوا على حقيقته وأثره في ال 
تذا كانه هناك قسمة من عدمه، وهو ما يعيل الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيل 
الذه أسلمه للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجل نقضه، على أن يكون مع النق  

 . الإحالة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  20جيسة 
القاضي السياد  يوسغ  /برئاسة  الشريم  عبد  رئ"  أحمد  المحكمةنائل   ، "يس 
القضاة السادة  العيسوه   /وعضوية  أيمن  ،  زكريا تسماعيل علي،  محمود محمد 

 ."نواب رئيس المحكمة"  باسم أحمد عزااو  محمود شبكة

 

 القضايية  75لسنة  10960الطعن رقم 
 : القانون الخاص " . القانون الواجب التطبلق  " تط يق القانون :قانون ( 1)

. مؤداه   . خاص  قانون  القانون    قيام  فات  فيما  إلا  العام  القانون  أحكام  إلى  الرجوع  عدم 
 الخاص من أحكام .  

  التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات :  ( جمعيا  " الجمعيا  التعا نيا لل ناء  الإسكان  2)
 " .الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعيية النهايية ليمبنى 

التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد  
  14من ق    8،    1عمل الحساب الـخـتـامـي وفـقًـا ل ـمـا تقرره الجمعية من نظام السداد . المادتان  

 . 1982لسنة  46ج من قرار وزير الإسكان رقم / 4، م  الإسكانيبشأن التعاون    1981لـسـنـة 

 " تحديد  وضوع العقد : تف ير العقد " . عقد ( 3)
ثــبــوت كــون الـمـطـعـون ضــدهــا عضوة بـالـجـمـعـيـة الـطـاعـنـة وتـعـاقـدهـا معها على شراء وحدة 

بمأن    1981لسنة    14. ق    بالجمعياا سكنية . مقتضاه . خـضـوع ذلــك الـعـقـد للـقانون الخاص  
التزامها بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي وفقًا ل ما   أثره .  .الإسكاني  التعاون  

محل  المبلغ  من  ذمتها  ببراءة  وقضاؤه  النظر  ذلك  فيه  المطعون  الحكم  مخالفة   . الجمعية  تقرره 
الخاص    للقانون المطالبة استنادًا لأحكام القانون المدني محتجبًا عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا  

وعن تحقيق دفاع الطاعنة من كون سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديره يخضع للعجز  
 . خطأ .والزيادة على ضوء ما سيسفر عنه الحساب الختامي للممروع 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
أناه ماع قااياام الاقااناون الاخااص لايرجع   – فـي قـضـاء مـحـكـمـة الـنـقـض – الـمـقـرر    - 1

 .تلى أحكام القواعد العامة تلا فيما فاا القانون الخاص من أحكام
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بشأن إصدار  1981لسنة   14تن النص في المادة الأولى من القانون رقم  - 2
 " أنه  على  الإسكاني  التعاون  التعاون قانون  شأن  في  المرافق  القانون  بأحكام  يُعمل 

يبقى العقار التعاوني محملًا   - أ   "   "، والنص في المادة الثامنة منه على أنه الإسكاني 
بالتشالي  واشتراطاا البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقاراا التابعة 

تااوالااه عالاياه التصرفاا الناقلة للملشية في المادة الرابعة من   النص"، و .... لاهاا ماهاماا 
... على أنه "  1982لسنة    46قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاا العمرانية رقم  

ا بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام يجل أن يتضمن العقد تحديد كافة العلاقا و 
الاباائاعاة والاجاهاة الاماقاتارضاة ماضاافًاا العامة للبيع وشروط التعاقد بين الجمعية وبين الجهة  

:)أ(... ، )ب(... )ج( ذكر وصف عام للمبنى وقيمة تكاليفه تلاياهاا بصفة خاصة ما يأتي 
خال أية تعديلاا جوهرية عليه ب ير موافقة مجلس الإدارة والتزام التقديرية وعدم جواز إد

العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل الحساب الختامي وفقًا ل ما تقرره 
مؤدى ما سلف أن النص قد نص على التزام العضو و "، .... الجمعية من نظام السداد

 .لاحاسااب الاخاتاامايالمنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى بعد عمل ا 
الطاعنة   - 3 بالجمعية  المطعون ضدها عضوة  الدعوى أن  الواقع في  تذ كان 

بالجمعياا  الخاص  للقانون  العقد يخضع  فإن هذا  وتعاقدا معها على وحدة سكنية، 
، وتلتزم بسداد   ( الإسكانيبمأن التعاون    1981لسنة    14  )القانون رقم   سالغ البيان 

وإذ خالغ  الجمعية،  تقرره  ل ما  وفقًا  الختامي  الحساب  بعد عمل  للوحدة  الفعلية  القيمة 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة مستندًا تلى 
د أحكام القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفرا 

قدية طبقًا للقانون الخاص بتعديل أهٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلا عن بحث علاقتهما التعا 
وعن تحقيق دفاع الـطـاعـنة مـن أن سـعـر الــوحــدة الـمـبـيـن بالعقد   1981لسنة    14رقم  

الختامي  الحساب  عنه  يسفر  ما  ضوء  على  والزيادة  للعجز  يخضع  تقديري  سعر  هو 
 للمشروع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 المحكميية

المقرر،  القاضي  السيد  تـلاه  الـذي  التقرير  وسماع  الأوراق،  على  الاطلاع  بعد 
 والمرافعة، وبعد المداولة.
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 .حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية 
تتحصل   - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– وحيث إن الوقائع  

مدني   2002... لسنة  أن المطعون ضادهااا أقااماه على الطاعن بصفته الدعوى رقم    في 
وعدم الاعتداد بأية مطالبات   ،كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها 

بصفته الطاعن  ق ب ل  من  الـبـيـع   ،تتم  عـقـد  مـحـل  لـلـعـيـن  ملكيتها  في  لها  تعرضه  ومنع 
، عـلـى سـنـدٍ مــن أنـهـا بـمـوجــب هــذا الـعـقـد اشـتـرت مــن الـجـمـعـيـة 22/7/1991رخ  المؤ 

تاام ساااداده باالاشاامال   ا جاناياه   19666الــطـاعـنـة الــشـــقــة الـمـبـيـنـة بــه وبـالـصحيفة بـمـبـلـغ  
لبنا الإسكان   التعاوني وقااااه تاحارياار الاعاقاد، كما قامه بسداد مبلغ قيمة قرض الإسكان  
تنذرها بضرورة سداد مبلغ   بالجمعية  ثمن   ا جنيه   4015والتعمير، وقد فُوجئه  كباقي 

الوحدة المباعة لها، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن قدم تقريره 
ق   121طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة  حكمت بال 

قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به   4/2005/ 27القاهرة، وبتاريخ  
وتأييده   اجنيه  440من براءة ذمة المطعون ضدها من قيمة المياه وكهرباء السلم بمبلغ 

فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة 
في - لحكم المطعون فيه، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة  أبدت فيها الرأي بنقض ا 

 حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - غرفة مشورة 
وحيث تن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 
القانون والقصور في التسبيل والفساد في الاستدلال تأسيسًا على أنه أخضع عقد بيع 
المدني القانون  بين المركة الطاعنة والمطعون ضدها لأحكام  المُبرم   ،الوحدة السكنية 
القانون  المطالبة، في حين أن  المبلغ محل  ببراءة ذمتها من  ورتل على ذلا قضاءه 

، ذلك أن الطاعنة هي جمعية 1981لسنة    14الواجل التطبيق هو قانون التعاونياا رقم  
مية للأعضاء الذين قاموا بمراء الوحداا السكنية باعتماد العمو تعاونية وتقوم الجمعية  

مطعون ضدها بالمبلغ الحساب الختامي للممروع، وتم اعتماد سعر الوحدة المخصصة لل
المبالغ المستحقة طبقًا ل ما يسفر المبين به، وبموجل هذا القانون يلتزم العضو بأن يدفع  

 .عنه الحساب الختامي للممروع، مما يعيل الحكم، ويستوجل نقضه
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أنه   -في قضاء هذه المحكمة -وحيث تن هذا النعي سديد  ذلا أنه من المقرر  
مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص. 

بشأن إصدار قانون التعاون   1981لسنة    14وإذ نصت المادة الأولى من القانون رقم  
"ي عمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإسكاني"، وأن النص أن    على   الإسكاني 

محملًا بالتشالي  واشتراطاا   التعاوني يبقى العقار    -أ في المادة الثامنة منه على أن "  
البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقاراا التابعة لها مهما تواله عليه 

لمادة الرابعة من قــرار وزيــر الإسـكـان والـمـرافـق "، وأن النص في ا التصرفاا الناقلة للملشية 
على أنه " يجب أن يتضمن العقد كافة   1982لسنة    46والـمـجـتـمـعـات العمرانية رقم  

العلاقات بين العضو والجمعية مما يتفق والأحكام العامة لـلـبـيـع وشــروط الـتـعـاقــد بـيـن 
: الاجاهاة الاباائاعاة والاجاهاة الاماقاتارضاة ماضاافاااً تلاياهاا باصافاة خاصة ما يأتي  الـجـمـعـيـة وبـيـن

وصغ عام للمبنى وقيمة تشاليفه التقديرية، وعدم جواز تدخال )أ(...، )ب(... )ج( ذكر  
بسداد  المنتفع  العضو  والتزام  الإدارة،  موافقة مجلس  ب ير  عليه  تعديلاا جوهرية  أية 

 ".مل الحساب الختامي وفقًا ل ما تقرره الجمعية من نظام السداد القيمة الفعلية للمبنى بعد ع 
ومؤدى ما سلغ أن النص قد نص على التزام العضو المنتفع بسداد القيمة الفعلية للمبنى 

. ولمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها بعد عمل الحساب الختامي 
الطاعنة وتعاقدا معها على وحدة سكنية، فإن هذا العقد يخضع للقانون   بالجمعيةعضوة  

الخاص بالجمعياا سالغ البيان وتلتزم بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب 
الختامي وفقًا ل مَا تقرره الجمعية، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى ببراءة 

م  المطالبة  محل  المبلغ  من  القانون  ذمتها  أحكام  تلى  شريعة ستندًا  العقد  بأن  المدني 
المتعاقدين، ولا يجوز للجمعية الطاعنة الانفراد بتعديل أهٍّ من بنوده، وقد حجبه ذلا 

وعن تحقيق   1981لسنة    14عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا للقانون الخاص رقم  
هو سعر تقديره يخضع للعجز دفاع الطاعن بصفته من أن سعر الوحدة المبين بالعقد 

 فيوالزيادة على ضوء ما يسفر عنه الحساب الختامي للممروع، فإنه يكون قد أخطأ  
 .تطبيق القانون، بما يوجل نقضه، وعلى أن يكون مع النق  الإحالة 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  21جيسة 
 ،"نائل رئيس المحكمة"عبد الوهاااااب  تبراهيم  برئاسة السياد القاضي/ بدوه  

وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صافاااوا، هاااااااامااام مااحامد عاااماااااااار،  
  . "نواب رئيس المحكمة"عبد الله عبد المنعم عبد الله وماصاطافاى حاسايان مصطفى  

 

 القضايية  72لسنة  912الطعن رقم 
 ( مييسلولية   عناصر المسلولية : الخطأ : تعدد الأخطاء   . 1)

المحدث للضرر دون  الفعال  السبل  قيامه على  التقصيرية .  المسئولية  السببية في  ركن 
السبل العارض الذه ليس من شأنه بطبيعته تحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في  

 تحداثه .

 دعوى   الدفاع فلها : الدفاع اللوهري   .( 2)
بإلزام المطعون ضده الأول بالتعوي  عن احتراق شقته نتيجة تسرب دعواه الطاعن    تقامة
على   ةالدال المستنداا في الصيانة وتقديمه  همالهتمسكه بإاره الممثل القانوني للمركة و ال از باعتب

ملتفتًا عن    ئهنتفاء خطبرف  دعواه استنادًا لاالحكم المطعون فيه    قضاءذلا . دفاع جوهره .  
 . . قصورعلى دفاعه  الرد 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق -المقرر    -1 محكمة  قضاء  المسئولية    -في  في  السببية  ركن  أن 
التقصيرية لا يقوم تلا على السبل المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبل العارض 

 في مهما كان قد أسهم مصادفة    ،الذه ليس من شأنه بطبيعته تحداث مثل هذا الضرر
 تحداثه بأن كان مقترنًا بالسبل المنتج.  

بإلزام   -2 الحكم  بطلل  الدعوى  أقام  الطاعن  أن  الأوراق  من  البين  كان  تذ 
المطعون ضده الأول بصفته بالتعوي  عن احتراق شقته نتيجة تسرب ال از باعتباره 

وقد أهمل في الصيانة الدورية، ودلل على ذلا بما ثبه بتقرير    ،الممثل القانوني للمركة
لسنة    ... رقم  بالمحضر  المرفق  الجنائي  والذه   1994المعمل  نصر  مدينة  تداره 

العمومي  تضمن وجود شَ  المحبس  بين ماسورة  التي تصل  البلاستيكية  بالصامولة  ق 
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ال از واشتعال مخلوط   العداد، وأدى تلى تسرب  المؤدية تلى  المرنة    ه  لل از والوصلة 
بالهواء عند اتصاله بمصدر حراره، تلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع 
ويقسطه حقه في البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى، واكتفى بأن يقرر بانتفاء  
الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته أو أحد تابعيه لقيامهم بإهلاق صماماا  

يواج  لا  ما  وهو  تسربه،  بعد  معيبًا  ال از  يكون  فإنه  الذكر،  سالغ  الطاعن  دفاع  ه 
   بالقصور.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 .المكليةأوضاعه   ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

مدني شمال القاهرة الابتدائية    1995تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة  
على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلل الحكم بإلزامهما بالتضامن بمبلغ  

والأدبي، وقال بيانًا لذلا: تنه بتاريخ    المادهخمسمائة ألغ جنيه تعويضًا عن الضررين  
شل حريق بمقته نتيجة تسرب ال از تسبل في تدمير المقة بالشامل،    1994/ 11/7

تداره مدينة نصر، وانتدبه النيابة    1994وتحرر عن ذلا المحضر رقم ... لسنة  
شَ  نتيجة  وقع  الحادث  أن  تلى  تقريرها  وانتهى  الجنائية،  الأدلة  بالصخبراء  امولة ق 

البلاستيكية التي تصل بين ماسورة المحبس العمومي لل از الطبيعي والوصلة المرنة 
اتصاله  عند  الهواء  في  مخلوطه  واشتعال  ال از  تسرب  تلى  أدى  مما  ال از،  لعداد 
بمصدر حراره، وقد أصابه من جراء ذلا أضرار  مادية وأدبية، فأقام الدعوى. أدخل  

طعون ضده ثالثًا بصفته خصمًا في الدعوى بطلل  المطعون ضده الأول بصفته الم
الأول   المطعون ضده  بإلزام  المحكمة  به عليه. حكمه  يقضى  أن  بما عسى  تلزامه 

جنيه تعويضًا وفي دعوى الضمان الفر ية    80000بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغ  
م  بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها. استأنغ الطاعن هذا الحكم بالاستئناا رق



  2021سنة  مارس   من 21جيسة                             358

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

  113ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناا رقم ... لسنة    113... لسنة  
في    2001/ 12/12ق القاهرة، وبعد أن ضمه المحكمة الاستئنافين، قضه بتاريخ  

الأول   الاستئناا  وفي  الدعوى  وبرف   المستأنغ  الحكم  بإل اء  الثاني  الاستئناا 
 ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق 

في هرفة   المحكمة  هذه  الطعن على  عُر ضَ  وإذ  فيه.  المطعون  الحكم  بنق   الرأه 
 ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 

بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه    ىقيم على سببين ينع وحيث تن الطعن أُ 
بيان ذلا يقول: تن   التسبيل، وفي  القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في  مخالفة 

ق نافذ بالصامولة الثابه من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن الحادث وقع نتيجة شَ 
البلاستيكية التي تصل بين ماسورة المحبس العمومي لل از الطبيعي والوصلة المرنة 
لعداد ال از، مما أدى تلى تسرب ال از واشتعال مخلوطه مع الهواء، وأن هذا التقرير 
مقدم أمام محكمة الموضوع، ولو طالعته المحكمة الاستئنافية وأقسطته حقه من البحث  

تليه ولَ   والتمحيص انتهه  ت اير ما  نتيجة  تلى  الخطأ قد    جدا أن عنصروَ لخلصه 
الحكم   الصيانة، وإذ خالغ  بإهماله في  المطعون ضده الأول بصفته  توافر في حق 

سند من أن الأوراق    المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه تلى رف  الدعوى على
دليل على خطأ المطعون ضده الأول بصفته ووجود خطأ من فني    أهقد خله من  

المطافئ بنزعه فيمة الثلاجة مما أدى تلى تحداث شررٍ كهربائيٍ أشعل ال از المتراكم  
تذ تن  الحادث   لوقوع  المطافئ لا يكفي وحده  الرهم من أن خطأ فرد  بالمقة، على 

ن ضده الأول بصفته، بما  الخطأ الأساسي الذه ترتل عليه الحادث هو خطأ المطعو 
 يعيبه ويستوجل نقضه. 

أن  - في قضاء هذه المحكمة- وحيث تن هذا النعي سديد  ذلا أن من المقرر 
ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم تلا على السبل المنتج الفعال المحدث  
للضرر دون السبل العارض الذه ليس من شأنه بطبيعته تحداث مثل هذا الضرر 

ا كان ذلا،  قترنًا بالسبل المنتج. لم  مهما كان قد أسهم مصادفةً في تحداثه بأن كان م
وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلل الحكم بإلزام المطعون ضده  
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الأول بصفته بالتعوي  عن احتراق شقته نتيجة تسرب ال از باعتباره الممثل القانوني  
وقد أهمل في الصيانة الدورية، ودلل على ذلا بما ثبه بتقرير المعمل الجنائي    ،للمركة

ق  تداره مدينة نصر والذه تضمن وجود شَ   1994المرفق بالمحضر رقم ... لسنة  
بالصامولة البلاستيكية التي تصل بين ماسورة المحبس العمومي لل از والوصلة المرنة  
اتصاله   عند  بالهواء  مخلوطه  واشتعال  ال از  تسرب  تلى  وأدى  العداد،  تلى  المؤدية 
بمصدر حراره، تلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه في  

لدعوى، واكتفى بأن يقرر بانتفاء الخطأ في حق  البحث والتمحيص ويعمل أثره في ا
به،  المطعون ضده الأول بصفته أو أحد تابعيه لقيامهم بإهلاق صماماا ال از بعد تسر 

وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن سالغ الذكر، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيل،  
 بما يوجل نقضه.  

ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2021سنة مارس من  23جيسة 
القاضبرئاسة   الضبع    /يالسياد  رئ" تبراهايم  المحكمةنائل  وعضوية   ،"يس 
رئيس    وابن" عابد الرحيم الماهد، محمد خيره  ،  حسن أبو عليو  /السادة القضاة
 ومهااند أحماد. "المحكمة

 

 القضايية  85لسنة   38الطعن رقم 
 .   سقوط الخصومة : تعترض سلر الخصومة التيالمساي"  دعوى   (1)

 ي عدم السير ف   يالمتسبل ف  ي. جزاء فرضه المارع على المدع  . ماهيته  الخصومةسقوط  
امتناعه مدة ستة أشهر أو  بفعله  المع  134. م    الدعوى  .   1999لسنة    18دلة بق  اااا مرافعاا 

المدع  هاااااامناط تهمال  مانع   ي.  دون  بالخصومة  السير  امتناعه عن  أو  تراخيه  مانع    أو  قيام   .
 . . علة ذلا . وجوب وقغ تلا المدة لحين زوال المانع . أثره ااايوناااااا قان

 .   أمام المحاتم المدنية يالحكم اللنايالأحكام : حلية حلية  حكم  ( 2)
واحد  فعل  عن  ومدنية  جنائية  مسئوليتين  المحكمة   قيام  أمام  المسئولية  دعوى  تقامة   . 

الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أو    يف  انهائيً قغ السير فيها لحين الفصل  . وجوب و   . أثره  المدنية
. اعتباره نتيجة    . تعلق ذلا بالنظام العام   ج  .   ت  1/  265. م    الدعوى المدنية   ي أثناء السير ف

.   . مؤداه   تثباا   102،    . ج  ت  456. المادتان    الجنائيبالحكم    يالمدن  ي لازمة لمبدأ تقيد القاض
. القضاء بوقغ الدعوى   الدعوى المدنية  يمن متابعة السير ف  يًاقانون   اقيام الدعوى الجنائية مانعً 

تجراء لمعاودة عرض الخصومة على    ه. امتناع اتخاذ الخصوم أ   . أثره   ي. حكم قطع  المدنية
 . القانونيقبل زوال المانع المدنية المحكمة 

:   سييييقوط الخصييييومة     وقف الدعوى   تعترض سييييلر الخصييييومة التيالمسيييياي"  دعوى  ( 3)
   . الوقف التعييقي

. تقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء    . شرطه  . ج  ت  265. م    اوقغ الدعوى المدنية وجوبي  
صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية    ه. تفاد   . العلة منه  الدعوى المدنية  يالسير ف

سبل   هفيها أو بأ  يانتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائ   .  عن ذاا الواقعة
. للمدعى   . أثره  لوقغ الدعوى المدنية من تاريخ ذلا الانقضاء  ي. زوال المانع القانون   . مؤداه   آخر

ستة أشهر    يالدعوى قبل مض   يعليه طلل الحكم بسقوط الخصومة لعدم تعلانه بموالاة السير ف
تلى حالة من    ا كان عدم السير راجعً   أو امتناعه سواءً   ي خر تجراء صحيح فيها بفعل المدعآمن  
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للحكم   ي. حساب هذه المدة من اليوم التال  . علة ذلا   سبل آخر  هحالاا الوقغ أو الانقطاع أو أ
 .  مرافعاا  134  ، 129. المادتان  بالوقغ

 .   ما لا يقطع التقادم:  تقادم   تقادم مسقط     انقطاع التقادم( 4)
بحفظ الأوراق    أمر تدارهّ . طبيعته .    ي حفظ الحكم الغيابالتأشير من وكيل النيابة العامة ب

،    15من تجراءاا قطع تقادم الدعوى الجنائية . المادتان  عدم اعتباره  .    لانقضاء الدعوى الجنائية
 . ت . ج  17

: الدعوى الناشييييلة عن العم" غلر المشييييروع     بدء    الثلاثيتقادم   مدة التقادم : التقادم  ( 5)
 . التقادم     وقف التقادم  

بمأنه جنحة فعل هير ممروع تحرر  نتيجة  المطعون ضدهما  تقامتهما دعوى    تصابة   .
ا  . اعتبار الخطأ مسألة ممتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازمً   تعوي  عن تلا الإصابة

ف ف  كلتيهما   يللفصل  الفصل  لحين  المدنية  الدعوى  وقغ  وجوب  المسألة  ي .   المواد   .  تلا 
ا لحين صيرورة  قضاء المحكمة بوقغ الدعوى تعليقً لازمه .  .    تثباا   102. ج و   ت   456  ،   1/ 265
بحفظ    ي ا تدار   ا . اعتباره أمرً   ي الغياب   الجنائي   . صدور قرار النيابة بحفظ الحكم   ا وباتً   ي ا نهائ   الجنائي الحكم  

زوال  المدة وعدم اعتباره من تجراءاا قطع التقادم . أثره .    ي الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية بمض 
  .   لانقضاء الدعوى الجنائية  يمن اليوم التال   االدعوى المدنية اعتبارً   يمن السير ف   نيالمانع القانو 

تقاعس الخصومة رهم  بسقوط  الدفع  برف   فيه  المطعون  الحكم  المطعون ضدهما عن   قضاء 
ف السير  الجنائية . خطأ ومخالفة    يتعجيل  الدعوى  التالية لانقضاء  أشهر  الستة  الدعوى خلال 
 للقانون . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق   يف -المقرر    -1 محكمة  الخصومة    - قضاء  سقوط  لنص  وفقً -أن  ا 
 هو جزاء    -1999لسنة    18من قانون المرافعاا المعدلة بالقانون رقم    134المادة  

الدعوى بفعله أو امتناعه   ي عدم السير ف  ييتسبل ف  هالذ يفرضه المارع على المدع
أو الامتناع عن    ، يأو التراخ   ، مدة ستة أشهر، فمناط تعمال هذا الجزاء هو الإهمال

وقفه  أُ   يالسير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانون
 ي. تذ لا يكون ثمة تهمال يصح تسناده تلى المدع   المدة حتى يزول المانع 

النق   يف-  المقرر  -2 محكمة  الواحد    -قضاء  الفعل  على  ترتل  تذا  أنه 
ومدنية  جنائية  المدنية   ،مسئوليتان  المحكمة  أمام  المسئولية  فإن رفع   ،ورفعه دعوى 
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قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجل على المحكمة    الدعوى الجنائية سواءً 
أن    -من قانون الإجراءاا الجنائية  265 بنص الفقرة الأولى من المادة  عملًا - المدنية  

الدعوى الجنائية،    يا ف الدعوى المرفوعة أمامها تلى أن يتم الفصل نهائيً   ي توقغ السير ف
  يالمدن   يويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاض  ،وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام

 ه والذ  ،ونسبتها تلى فاعلها  يفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون   يبالحكم الجنائ 
من قانون الإثباا، فإنه يتأدى   102من ذلا القانون والمادة   456نصه عليه المادة 

ا من متابعة  ا قانونيً هذه الحالة مانعً   ي لدعوى الجنائية فمنه بالضرورة أن يكون قيام ا
يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس    ي تجراءاا خصومة الدعوى المدنية الت   يالسير ف
ما يوجبه القانون  تعمالًا ل  -ثم صدر حكم بوقفها    ،وإذا رفعه الدعوى المدنية  ،ممترك
القطع   -هذا الصدد  يف   ه أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أ  يفإن من أثر هذا الحكم 

 . القانونيتجراء يستهدا به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع 
هدا تليها نص المادة  يالعلة الت أن  –في قضاء محكمة النق –المقرر  -3
اشترط لوجوب وقغ الدعوى المدنية تقامة    همن قانون الإجراءاا الجنائية الذ  265

ا لصدور حكمين مختلفين  الدعوى المدنية تفاديً   ي الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير ف
بانقضاء    -جميع الأحوال   يوف-  يعن ذاا الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتف

خر من أسباب  آ سبل    هأو لانقضائها لأ  ،فيها  يالدعوى الجنائية بصدور حكم نهائ 
القانون  ،الانقضاء المانع  يزول  التاريخ  هذا  من  أُ   هالذ  يومنذ  المدنية  الدعوى  وقفه 
ما نصه  من قانون المرافعاا في   129يتسق مع عجز المادة    هوهو الأمر الذ  ،أجله

بحيث تذا لم   ،عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنغ سيرها بمجرد زوال سبل الوقغ
المدع فيها  ييعلن  السير  بموالاة  من    ،خصمه  أشهر  ستة  مدة  تجراء  آومضه  خر 
المدع  ،صحيح  بفعل  ذلا  الحكم    ،ي وكان  يطلل  أن  للمدعى عليه  امتناعه جاز  أو 

أو    ،ا تلى قيام حالة من حالاا الوقغكان عدم السير راجعً   بسقوط الخصومة سواءً 
من    134ذلا أن نص المادة     أسباب أخرى   هأو أ  ،نص عليها القانون   ي الانقطاع الت 

يقغ فيها سير الدعوى بفعل    ييممل جميع الحالاا الت لا  قانون المرافعاا جاء عامً 
 ه الذ  يفرضه الممرع على المدع  ن سقوط الخصومة جزاء  تتذ     أو امتناعه  يالمدع
الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر تذا طلل صاحل   يعدم السير ف   ييتسبل ف
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للحكم بالوقغ متى    يعلى أن تحسل المدة من اليوم التال  ،المصلحة تعمال ذلا الجزاء
عن القيام بفعل كان يتعين عليه    يا تلى امتناع المدعالدعوى راجعً   يكان عدم السير ف

 القيام به. 
لا يعد من تجراءاا قطع تقادم أنه    –قضاء محكمة النق   في–المقرر    -4

من قانون الإجراءاا   17،  15المادتين    ينص عليها الممرع ف  يالدعوى الجنائية الت 
لأنه لا يعدو أن    ي الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغياب 

 ا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية. ا تداري  يكون أمرً 
أدى تلى   هالدعوى أن الفعل هير الممروع الذ  يتذ كان الواقع الثابه ف  -5

ريمة تحرر عنها محضر الجنحة  الوقه ذاته ج   يتصابة المطعون ضدهما قد نمأ عنه ف
وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلل التعوي     ،جنح قويسنا  2007... لسنة  رقم  

هذا الخطأ مسألة ممتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية    يعتبر بالتالفيُ   ،عن تصابتهما
فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقغ الدعوى المطروحة    ،كلتيهما  يا للفصل فولازمً 

،  265/1 بنص المادتين  تلا المسألة من المحكمة الجنائية عملًا   يفصل فعليها حتى يُ 
وهو ما فعلته    ،من قانون الإثباا  102من قانون الإجراءاا الجنائية والمادة    456

ا بتاريخ  ا بوقغ الدعوى تعليقً فأصدرا حكمً  ،ا لهذه النصوصمحكمة أول درجة تطبيقً 
  يف  ا، وإذ صدر الحكم غيابيً اوباتً   ي انهائ  الجنائي صيرورة الحكم    لحين  2010/ 24/2

بتاريخ   الدعوى  سند  يُ   ،2007/ 9/5الجنحة  يُ   ،علنولم  تجراء  ولم  قاطع   تخذ  له  تالٍ 
الجنائية للدعوى  تنقض  ، للتقادم  الدعوى  هذه  تاريخ    يفإن  من  سنواا  ثلاث  بمرور 

بحفظ    اتداري    الا يعدو أن يكون أمرً   يلنيابة العامة بحفظ الحكم الغيابوأن قيام ا  .صدوره
فإنه    ،ولا يعد من تجراءاا قطع التقادم  ،المدة  يراق لانقضاء الدعوى الجنائية بمضالأو 
ا  مم    ،قد زال  يلانقضاء الدعوى الجنائية يكون المانع القانون   يا من اليوم التالاعتبارً 

اتخاذ   المطعون ضدهما  معه على  يتحتم  فكان  السير  الخصومة خلال    يتجراءاا 
التالية الستة  ف  الأشهر  والحاصل  الجنائية  الدعوى  وإذ  2010/ 10/5  يلانقضاء   ،

وأعلنا به    ،الدعوى خلال ذلا الأجل   يتقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير ف
فإن    ، بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة  2/2013/ 17  ي فبصفته  الطاعن  
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فإنه    ، وقضى برف  الدفع بسقوط الخصومة  ، الحكم المطعون فيه تذ خالغ هذا النظر
 . تطبيقه(  يبمخالفة القانون والخطأ فا ) يكون معيبً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

المقرر،    يتالاه السيد القاض  ه وسماع التقرير الاذ  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
الوقائع تن  وسائر  –تتحصل    وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما  على 

وآخرين هير ممثلين  –ضد الطاعن بصفته    ما أقاماأن المطعون ضده  في  –الأوراق
الطعن لسنة    -في   ... رقم  الحكم    2009الدعوى  بطلل  القاهرة  جنوب  كلي  مدني 

بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وعمرين ألغ جنيه تعويضًا، وذلا على سندٍ من  
في تحداث    –بخطئه–تسب ل قائد السيارة مرتشبة الحادث    18/3/2007بتاريخ    تنهالقول  

جنح قويسنا، وأنهما   2007تصابة المطعون ضدهما، وقيدا الواقعة برقم ... لسنة  
الدعوى  أقاما  ثم  ومن  ذلا،  جراء  من  وأدبية  مادية  أضرار   وبجلسة    .أصابهما 

سند    2010/ 24/2 الجنحة  في  الفصل  لحين  تعليقًا  الدعوى  بوقغ  المحكمة  قضه 
،  ي وقغ التعليقوباا، وقام المطعون ضدهما بتعجيل الدعوى من ال  نهائي التداعي بحكم  
بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤده للمطعون    27/11/2013وبجلسة   قضه المحكمة 

ألغ جنيه، وللمطعون ضده   مبلغ خمسة آلاا جنيه    الثانيضده الأول مبلغ ستين 
تعويضًا ماديًا وأدبيًا. استأنغ المطعون ضده الثاني هذا القضاء بالاستئناا رقم ...  

ق استئناا القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناا رقم ... لسنة    130لسنة  
وبجلسة    131 الاستئنافين،  المحكمة  ضمه  القاهرة،  استئناا    11/2014/ 18ق 

المحكمة   للمطعون  قضه  يؤده  بأن  الطاعن بصفته  بإلزام  المستأنغ  الحكم  بتعديل 
صفتها  ذلا. طعنه الطاعنة ب   ضده الأول مبلغ خمسين ألغ جنيه والتأييد فيما عدا

رض  عُ بنقضه، وإذ    الرأهفي هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها  
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لنظره، وفيها التزمه النيابة  جلسة  حددا    –هرفة ممورة  يف–الطعن على هذه المحكمة  
 رأيها.

الطعن أُقيم على سبل واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون    وحيث تن 
فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه  تذ قضى برف  الدفع الذه تمسكه به في  

من قانون المرافعاا رهم صدور    134،  129سقوط الخصومة تعمالًا لنص المادتين  
ليقيًا لحين الفصل  بوقغ الدعوى تع  2010/ 24/2حكم من محكمة أول درجة بجلسة  

بحكم نهائي وباا،    –سند الدعوى  –جنح قويسنا    2007في الجنحة رقم ... لسنة  
الحكم   بتاريخ    الجنائيوكان  غيابيًا  صدر  قد  المتهم  يُعلن    9/5/2007بإدانة  ولم 

تجراء  تالٍ له قاطع  لتقادم الدعوى الجنائية، فإن هذه الدعوى   ذ  للمحكوم عليه، ولم يُتخَ 
بم المانع  تنقضي  يزول  الانقضاء  هذا  ومنذ  تاريخ صدوره،  من  سنواا  ثلاث  ضي 

القانوني الذه كان سببًا في وقغ سير الخصومة، وأنه يجل أن يتم الإعلان خلال  
  17/2/2013الستة أشهر، تلا أن المطعون ضدهما قاما بإعلانها بالتعجيل بتاريخ  

ين تجابتها تلى الدفع كجزاءٍ  بعد فواا المدة اللازمة لسقوط الخصومة، وأنه كان يتع 
على عدم السير في الخصومة بفعل المطعون ضدهما بعد أن زال سبل الوقغ، وإذ 

 . خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجل نقضه
أن  - هذه المحكمةقضاء  يف- ن المقرر أذلا  النعي في محله  وحيث تن هذا 
من قانون المرافعاا المعدلة بالقانون رقم   134ا لنص المادة  وفقً -سقوط الخصومة  

عدم السير    ييتسبل ف   هالذ  يفرضه المارع على المدع  هو جزاء    - 1999لسنة    18
الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط تعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو    يف

أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا   يالتراخ 
تذ لا يكون ثمة تهمال يصح تسناده     وقفه المدة حتى يزول المانع أُ   يقام مانع قانون 
أنه تذا ترتل على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعه دعوى  و   .يتلى المدع

قبل رفع الدعوى المدنية    ية سواءً فإن رفع الدعوى الجنائ  ، المسئولية أمام المحكمة المدنية
 بنص الفقرة الأولى من المادة  عملًا -أو أثناء السير فيها يوجل على المحكمة المدنية  

الدعوى المرفوعة أمامها تلى    يأن توقغ السير ف  - من قانون الإجراءاا الجنائية  265



  2021سنة  مارس   من 23جيسة                             366

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

نهائيً  الفصل  يتم  ف أن  العام    يا  بالنظام  يتعلق  الحكم  وإذ كان هذا  الجنائية،  الدعوى 
فيما يتعلق بوقوع الجريمة    يبالحكم الجنائ   يالمدن  يويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاض

من ذلا القانون    456نصه عليه المادة    هوالذ  ،ونسبتها تلى فاعلها  يوبوصفها القانون 
الدعوى   102والمادة   قيام  يكون  أن  بالضرورة  منه  يتأدى  فإنه  الإثباا،  قانون  من 
تجراءاا خصومة الدعوى    يا من متابعة السير فا قانونيً هذه الحالة مانعً   ي الجنائية ف
  ، وإذا رفعه الدعوى المدنية  ،يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس ممترك  يالمدنية الت 

بوقفها   القا-ثم صدر حكم  فإن من أثر هذا    -هذا الصدد  ينون فتعمالًا لما يوجبه 
القطع  أ  يالحكم  اتخاذ  الخصوم عن  يمتنع  به معاودة عرض    هأن  يستهدا  تجراء 

هدا تليها نص   يالعلة الت القانوني، تلا أن الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع 
اشترط لوجوب وقغ الدعوى المدنية    همن قانون الإجراءاا الجنائية الذ  265المادة  

ا لصدور حكمين  الدعوى المدنية تفاديً   يتقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير ف
  -جميع الأحوال  يوف -  يمختلفين عن ذاا الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتف

خر من  آسبل    ه فيها أو لانقضائها لأ  ي بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائ 
وقفه الدعوى المدنية  أُ   هالذ  يومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانون   ، أسباب الانقضاء

أجله  الذ  ،من  المادة    هوهو الأمر  فيما    129يتسق مع عجز  المرافعاا  قانون  من 
بحيث    ،نصه عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنغ سيرها بمجرد زوال سبل الوقغ

خر تجراء آومضه مدة ستة أشهر من    ،ة السير فيهاخصمه بموالا  يتذا لم يعلن المدع
جاز للمدعى عليه أن يطلل الحكم    ، أو امتناعه  ، يوكان ذلا بفعل المدع   ،صحيح 

ا تلى قيام حالة من حالاا الوقغ أو  كان عدم السير راجعً   بسقوط الخصومة سواءً 
من    134ذلا أن نص المادة     أسباب أخرى   هأو أ  ،نص عليها القانون   ي الانقطاع الت 

يقغ فيها سير الدعوى بفعل    ييممل جميع الحالاا الت لا  قانون المرافعاا جاء عامً 
 ه الذ  يفرضه الممرع على المدع  ن سقوط الخصومة جزاء  تتذ     أو امتناعه  يالمدع
الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر تذا طلل صاحل   يعدم السير ف   ييتسبل ف

للحكم بالوقغ متى    يأن تحسل المدة من اليوم التالعلى    ،المصلحة تعمال ذلا الجزاء
عن القيام بفعل كان يتعين عليه    يا تلى امتناع المدعالدعوى راجعً   يكان عدم السير ف

لا يعد من تجراءاا قطع تقادم الدعوى الجنائية  . وإذ كان من المقرر بأنه  القيام به
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قانون الإجراءاا الجنائية مجرد  من    17،  15المادتين    ينص عليها الممرع ف  يالت 
ا ا تداري  لأنه لا يعدو أن يكون أمرً   ي التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغياب

الدعوى   يالواقع الثابه فلم ا كان ذلا، وكان    بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية. 
الوقه   يأدى تلى تصابة المطعون ضدهما قد نمأ عنه ف  هأن الفعل هير الممروع الذ

وهو بعينه    ،جنح قويسنا  2007... لسنة  ريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم  ذاته ج 
هذا الخطأ مسألة   يعتبر بالتالفيُ   ،الخطأ المؤسس عليه طلل التعوي  عن تصابتهما

فيتحتم على المحكمة    ،كلتيهما   ي ا للفصل فممتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازمً 
تلا المسألة من المحكمة    يفصل فأن توقغ الدعوى المطروحة عليها حتى يُ المدنية  

المادتين  الجنائية عملًا  الجنائية والمادة    456،  265/1 بنص  من قانون الإجراءاا 
الإثباا  102 قانون  تطبيقً   ،من  أول درجة  فعلته محكمة  ما  النصوصوهو  لهذه    ، ا 

حكمً  تعليقً فأصدرا  الدعوى  بوقغ  بتاريخ  ا  الحكم    24/2/2010ا  صيرورة  لحين 
غيابيً اوباتً   ي انهائ  الجنائي الحكم  صدر  وإذ  بتاريخ    يف  ا ،  الدعوى  سند  الجنحة 
يُ   ،9/5/2007 فإن    ،للتقادم للدعوى الجنائية  تالٍ له قاطع    تجراء    ذ  تخَ ولم يُ   ، علنولم 

العامة  لنيابة  وأن قيام ا  .بمرور ثلاث سنواا من تاريخ صدوره  يهذه الدعوى تنقض
الغياب  الحكم  أمرً   يبحفظ  يكون  أن  يعدو  الأو   اتداري    الا  الدعوى بحفظ  لانقضاء  راق 
  ي ا من اليوم التالفإنه اعتبارً   ،ولا يعد من تجراءاا قطع التقادم  ،المدة  يالجنائية بمض

القانون  المانع  يكون  الجنائية  الدعوى  زال  ي لانقضاء  على  مم    ،قد  معه  يتحتم  كان  ا 
ف السير  تجراءاا  اتخاذ  التالية   يالمطعون ضدهما  الستة  الأشهر  خلال    الخصومة 
، وإذ تقاعس المطعون ضدهما 10/5/2010 يلانقضاء الدعوى الجنائية والحاصل ف

ف السير  تعجيل  الأجل   يعن  ذلا  خلال  الطاعن    ،الدعوى  به    يفبصفته  وأعلنا 
الخصومة  17/2/2013 لسقوط  المقررة  المدة  انقضاء  الحكم  ،بعد  تذ   فإن  فيه  المطعون 

 ، بما يوجل نقضه. افإنه يكون معيبً   ،خالغ هذا النظر وقضى برف  الدفع بسقوط الخصومة
وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول ما تقدم، يتعين الحكم بسقوط الخصومة 

 في الدعوى. 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييي
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القاضي/   السياد  حامدبرئاسة  المنعم  عبد  المحكمة"  علي  رئيس   ، "نائل 
القضاة/   السادة  عطاوعضوية  سليمان، ،  محمود  حجاج  محمد      ومحمد   أيمن 

 . "نواب رئيس المحكمة"  بد الجواد حمزةاع

 

 القضايية  88لسنة  16893الطعن رقم 
عيى وظيفة  بشيركة السيكر والصيناعات المصيرية التكاميية  تعللن العام" المؤقت  تعللن : عم"   
 .    دايمة

على درجة وظيمية تعيين العامل المؤقه بمركة السكر والصناعاا المصرية التشاملية  
انطباق القواعد التي وضعها مجلس تدارتها لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة من    .  مناطه  .   ة م دائ 

  20. م    2013/ 1/ 2. عدم صرا أه فروق مالية عن الفترة السابقة على    . شرطه   العمل المؤقه 
.    2013لسنة    6العاملين بالمركة الممار تليها المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم    مكرر من لائحة 

ذلا فيه  المطعون  الحكم  لمدة   مخالفة  المؤقتة  مدة خدمته  للمطعون ضده بضم  وقضاؤه  النظر 
خدمته الدائمة دون استظهار القواعد والضوابا التي وضعها مجلس تدارة المركة الطاعنة لاحتساب  
مدة الخبرة المكتسبة للمعينين من العمالة المؤقتة بوظيفة دائمة ومدى انطباقها على حالة المطعون  

 طأ وقصور.خ.  ضده

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

شركة    -   من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة   امكررً   20المادة  في  نص  ال  تن
لسنة    6والمضافة بقرار وزير الاستثمار رقم    -   السكر والصناعاا المصرية التشاملية 

ا على ربا  على أنه "يجوز تعيين العامل بعقد مؤقه خصمً   2/1/2013في    2013
على أن    ،ا لمروط ش لهاالوظائغ الدائمة بالمركة لم ل وظيفة دائمة تذا كان مستوفيً 

وفقً يُ  والإعلان  المسابقة  شرطي  من  السلطة عفى  تحددها  التي  والإجراءاا  للقواعد  ا 
حتسل مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقه  وفي هذه الحالة تُ ،  المختصة بالتعيين

من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة    وما يترتل عليها سواءً   ،أقصى خمس سنواا  بحدٍ 
وفي جميع    ،ا للقواعد والضوابا والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارةأو الأجر وفقً 

بيق أحكام هذه المادة صرا أه فروق عن فترة سابقة على  الأحوال لا يترتل على تط
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ا للقواعد ووفقً - ا السلطة المختصة بالتعيين  أأنه تذا ارت مفاده    .تاريخ سريان هذا القرار"
تحددها التي  طالما    -والإجراءاا  دائمة  وظيمية  درجة  على  المؤقه  العامل  تعيين 

وفي هذه الحالة تُحتسل    ،استوفى شروط ش لها دونما التقيد بمرطي المسابقة والإعلان
  ،له مدة خبرة مكتسبة بحد أقصى خمس سنواا وما يستتبعه ذلا في الأقدمية والأجر
مع التقيد في هذا الخصوص بالقواعد والضوابا والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارة 

لمن توافرا   1/2013/ 2وشريطة عدم صرا أية فروق مالية عن الفترة السابقة على  
ائمة من العمالة المؤقتة  بمأنه تلا القواعد والضوابا والأوضاع من المعينين بوظائغ د

بالنسبة لمن يعين بعد    سواءً -بما مؤداه أن مناط تعمال تلا المادة    ، قبل ذلا التاريخ
هو انطباق القواعد والضوابا والأوضاع التي وضعها    -ا عليهأو سابقً   2/1/2013

بمأنه المؤقه  العمل  المكتسبة من  الخبرة  المركة لاحتساب مدة  تدارة  هاية    ،مجلس 
لا يستحق أية فروق مالية عن    2/1/2013الأمر أنه بالنسبة لمن سبق تعيينه على  

التاريخ هذا  على  السابقة  وقضى    .الفترة  النظر  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ 
للمطعون ضده بضم مدة خدمته المؤقتة لمدة خدمته الدائمة ودون أن يستظهر القواعد 
والضوابا والأوضاع التي وضعها مجلس تدارة المركة الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة 

ومدى انطباقها    المكتسبة لمن يعين من العمالة المؤقتة في وظيفة من الوظائغ الدائمة
القانون مموبً ون ضده، فإنه يكون وفضلًا على حالة المطع  ا   عن خطئه في تطبيق 

 بالقصور. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–وحيث تن الوقائع  
شركة السكر والصناعاا التشاملية    –تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة  

عمال أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلل ضم    2014الدعوى رقم ... لسنة    –المصرية
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العسكرية في   بالمركة وضم مدة خدمته  الدائمة  تلى مدة خدمته  المؤقتة  مدة خدمته 
ا لها تنه  تلى مدة خدمته الفعلية، وقال بيانً   1997/ 1/6وحتى    4/1995/ 1الفترة من  

وحتى    6/12/2003ا من  التحق بالعمل لدى المركة الطاعنة بعقود عمل مؤقتة بدءً 
المؤقتة ومدة    ،8/4/2009تم تعيينه بوظيفة دائمة في   وقد رفضه ضم مدة عمله 

خبيرً  المحكمة  ندبه  الدائمة.  خدمته  لمدة  العسكرية  تقريره،    ،اخدمته  أودع  أن  وبعد 
حكمه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة    26/11/2017وبتاريخ  

لمدة خدمته الدائمة ورفضه ما عدا ذلا من طلباا. استأنفه الطاعنة هذا الحكم لدى 
بن استئناا  المنيا–  سوياغ   يمحكمة  لسنة    –مأمورية   ... رقم  ق،    53بالاستئناا 

حكمه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ. طعنه الطاعنة في    27/6/2018وبتاريخ  
رض  هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنقضه، وإذ عُ 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،الطعن على المحكمة في هرفة ممورة حددا جلسة لنظره
وحيث تن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  
والقصور في التسبيل، وفي بيان ذلا تقول تن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في  

 ا مكررً   20ضم مدة خدمته المؤقتة تلى مدة خدمته الدائمة على سند من نص المادة  
في   2013لسنة  6من لائحة نظام العاملين لديها المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 

ذلا  ، 2/1/2013 وضوابا  شروط  توافر  يستظهر  أن  ويستوجل    ، دون  يعيبه  مما 
 نقضه. 

من لائحة نظام    امكررً   20ذلا أن نص المادة      وحيث تن هذا النعي في محله
في    2013لسنة    6العاملين لدى المركة الطاعنة والمضافة بقرار وزير الاستثمار رقم  

أنه    2/1/2013 بعقد مؤقه خصمً على  العامل  تعيين  الوظائغ  "يجوز  ا على ربا 
عفى من  على أن يُ   ،ا لمروط ش لهاالدائمة بالمركة لم ل وظيفة دائمة تذا كان مستوفيً 

وفقً  والإعلان  المسابقة  المختصة  شرطي  السلطة  تحددها  التي  والإجراءاا  للقواعد  ا 
أقصى    حتسل مدة الخبرة المكتسبة من العمل المؤقه بحدٍ وفي هذه الحالة تُ ،  بالتعيين 

الأجر  من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو    خمس سنواا وما يترتل عليها سواءً 
وفي جميع الأحوال لا    ،ا للقواعد والضوابا والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارةوفقً 
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تاريخ   على  سابقة  فترة  فروق عن  أه  المادة صرا  هذه  أحكام  تطبيق  يترتل على 
القرار" هذا  ارت مفاده    .سريان  تذا  بالتعيين  أأنه  المختصة  السلطة  للقواعد ووفقً -ا  ا 

تحددها التي  طالما    -والإجراءاا  دائمة  وظيمية  درجة  على  المؤقه  العامل  تعيين 
وفي هذه الحالة تُحتسل    ،استوفى شروط ش لها دونما التقيد بمرطي المسابقة والإعلان

  ،له مدة خبرة مكتسبة بحد أقصى خمس سنواا وما يستتبعه ذلا في الأقدمية والأجر
مع التقيد في هذا الخصوص بالقواعد والضوابا والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارة 

لمن توافرا   1/2013/ 2وشريطة عدم صرا أية فروق مالية عن الفترة السابقة على  
بمأنه تلا القواعد والضوابا والأوضاع من المعينين بوظائغ دائمة من العمالة المؤقتة  

بالنسبة لمن يعين بعد    سواءً -بما مؤداه أن مناط تعمال تلا المادة    ، قبل ذلا التاريخ
هو انطباق القواعد والضوابا والأوضاع التي وضعها    -ا عليهأو سابقً   2/1/2013

بمأنه المؤقه  العمل  المكتسبة من  الخبرة  المركة لاحتساب مدة  تدارة  هاية    ،مجلس 
لا يستحق أية فروق مالية عن    2/1/2013الأمر أنه بالنسبة لمن سبق تعيينه على  

التاريخ هذا  على  السابقة  وقضى    ،الفترة  النظر  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ 
ودون أن يستظهر القواعد    ،للمطعون ضده بضم مدة خدمته المؤقتة لمدة خدمته الدائمة 

والضوابا والأوضاع التي وضعها مجلس تدارة المركة الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة 
طباقها  المكتسبة لمن يعين من العمالة المؤقتة في وظيفة من الوظائغ الدائمة ومدى ان 

القانون مموبً على حالة المطعون ضده، فإنه يكون وفضلًا  ا   عن خطئه في تطبيق 
 بما يوجل نقضه على أن يكون مع النق  الإحالة.  ،بالقصور

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  مارس من  27جيسة 
 ،"يس المحكمةنائل رئ "  عبد الفتاح أحمد أبو زيد  / برئاسة السياد القاضي
القضاة السادة  الشمك  /وعضوية  البحيره ،  يأشرا  مبارك،  أسامة  نواب "  جاد 

 .وطارق أبو رية "رئيس المحكمة

 

 القضايية  90لسنة  9919الطعن رقم 
 . الميعاد ومدته  ميعاد الطعن بالنقض : بدء سريان إجراءات الطعن بالنقض : نقض    (1)

بالنقاالطع ميعاده    ان  يومً   .  القا  ا. ستون  ينص  لم  ذلاما  هير  على  م    نون   .252  
 .  اا اامرافع
 . الحكم : ميعاد الطعن   ي( حكم   الطعن ف2)

المحكمة بالسقوط من   قضاءلازمه .  .  سقوط الحق فيه    .  عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره
 . تلقاء نفسهااااا 

 .  : بدء سريانه ومدته الحكم : ميعاد الطعن  يحكم   الطعن ف (3)
احتساب مدة الوقغ  . عدم  . أثره يعاد سقوط يرد عليه الوقغ. م ميعاد الطعن على الحكم

عند حساب ميعاد   عليهتلى المدة اللاحقة    على الوقغ  . تضافة المدة السابقة  ضمن مدة السقوط
 . الطعن
 .   19: جايحة كورونا كوفلد  ( قوة قاهرة   وقف ميعاد الطعن إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة4)

عتبار المدة  با  ۲۰۲۰لسنة    1295  ،  1246ي  قمر   نقراريلل  ر رئيس مجلس الوزراءاصد ت
 . أثره . 19تفمي جائحة فيروس كوفيد قوة قاهرة بسبل  2020/ 27/6وحتى  3/2020/ 17من 

. عدم احتسابها ضمن مواعيد مؤداه    .  لمواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكاماوقغ سريان  
احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على    وجوب .    الطعن بالنق  السارية خلال تلا المدة

ثبوا تقامة الطاعن لطعنااه خلال الميعاد .  للاحقة عليه دون تضمين مدة الوقغ  الوقغ للمدة ا
. الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنق   بعد تضافة مدة الوقغ لميعاد الطعن    االمقارر قانونً 

 .قرير به بعد الميعاد . هير مقبول للت
 أسباب الطعن بالنقض : السبب المله"   .   نقض   صحيفة الطعن  ( 5)

  ا عنه   انافيً   اكاشفً   اواضحً   ا. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بيانً   صحيفة الطعن بالنق  
صياهة النعي في  باراا    .  وأثره في قضائه  الذه يعزوه الطاعن للحكم  ال موض والجهالة والعيل 
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. عدم  ل . أثره  ي مجهانعااائه .  ضعه وأثره في قضر الحكم في التسبيل دون تحديد مو و ااة كقصاعام
 .قبوله 
   . فهم الواقعسيطة محكمة الموضوع في  ( محكمة الموضوع  6)

اا الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستند   وفهم  تحصيل. لها سلطة  محكمة الموضوع  
 . المقدمة فيها والموازنة بينها

 .     والرد عيى الطعون الموجهة إليه    سيطة محكمة الموضوع في تقدير عم" الخبلر خبرة  (7)
الخبير الموضوعل.    تقرير  لابه    الأخذ   محكمة  تليه  اطمأنه  أسبابه    هاعا قتنمتى  بصحة 
. علة   على المطاعن الموجهة تليه  قلالاً . عدم التزامها بالرد است   قيم عليهاأُ   ي وسلامة الأسس الت

 .  ذلا
 .   في تقدير عم" الخبلر تهاسيط،  في فهم الواقع تهاكمة الموضوع   سيطمح( 8)

الخبير    تقريراطمئنانه لتلى    ااستنادً تقدير قيمة أرض التداعي  ب المطعون فيه  قضاء الحكم  
  . جدل موضوعاي  .  عليه بمخالفة القانون والثابه بالأوراق    النعي.    سائغ   . استخلاص   المنتدب 

 عدم جواز تثارته أمام محكمة النق  . 
   .الأسباب اللديدة  : أسباب الطعن بالنقض  نقض ( 9)

 .   عدم تقديم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه وخلو الأوراق من ذلا
هير    .النعي بذلا  .    به لأول مرة أمام محكمة النق    حدهعدم جواز الت  .اجديدً   ااعتباره دفاعً 
 . مقبول

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من    252  المادة  في  لنصامفاد  أن    –قضاء محكمة النق   في-المقرر  -1
ا ما لم ينص القانون ن ميعاد الطعن بطريق النق  هو ستون يومً أقانون المرافعاا  
 . على هير ذلا
د  اا اة مواعي اا دم مراعا ل على عايترت   هأن   –قضاء محكمة النق   في-المقرر  -2

 .المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها  الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي
النق   في-المقرر  -3 محكمة  الميعاد  –قضاء  ذلا  في    أن  الطعن  )ميعاد 
حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن    يقغ سريانه تذا تحققه أثناءه قوة قاهرة أو   الأحكام( 

ويترتل على وقغ سريان    ، ا للقانون بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقغ وفقً 
عتبر  ما تُ السقوط، وإن    قغ سير الميعاد خلالها ضمن مدةحسل المدة التي وُ  تُ الميعاد ألا  



  2021سنة  مارس   من 27 جيسة                            374

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

معلقةً  الوقغ  على  السابقة  سريان  المدة  يعود  زال  فإذا  سببه،  يزول    ، الميعاد  حتى 
 . وتضاا المدة السابقة تلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن 

الق  انا ك تذ    -4 من  رقما الثابه  ة  ا لسن   1295  ،۲۰۲۰لسنة    1246ي  رارين 
جائحة فيروس كوفيد  -مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة  رئيس  الصادرين عن    ۲۰۲۰
هي مدة وقغ    27/6/2020  وحتى تاريخ  17/3/2020  عتبار المدة من تاريخا و   -۱۹

وقغ سريان   ى سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام، وكان مؤد
ميعاد الطعن بالنق  خلال تلا المدة الممار تليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذه  

بحيث يحسل هذا    23/3/2020بتاريخ  من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه    ى سر 
الميعاد للمدة اللاحقة لزوال   الميعاد على أساس تضافة المدة السابقة على وقغ سريان

هذا   بتاريخ  ،الوقغسبل  فيه  المطعون  الحكم  صدر  أقام   ،23/3/2020  وإذ  وقد 
  2020/ 30/5بتاريخ  الطاعن طعنه بموجل صحيفة أودعه قلم كتاب هذه المحكمة  

قيم في  قد أُ   الطعن بالنق    يكون   ، ومن ثم27/6/2020قبل نهاية مدة الوقغ في  
 محله. هير  في الميعاد، ويضحى ذلا الدفع

النق   في -المقرر  -5 محكمة  تحدد    أن صحيفة   - قضاء  أن  يجل  الطعن 
عنها   انافيً ا  ا وافيً ا عن المقصود منها كمفً ا كاشفً ا واضحً تعريفً   اأسباب الطعن وتعرفه

ال موض والجهالة، وأن يبين منها العيل الذه يعزوه الطاعن تلى الحكم وموضعه منه  
في  باراا عامة    -في هذا الخصوص-وكان الطاعن قد ساق نعيه    .وأثره في قضائه

مواضع القصور أو العيل الذه يعزوه تلى    دَ حد ّ كقصور الحكم في التسبيل ودون أن يُ 
الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلا في قضائه  فإن النعي بهذا السبل يكون  

 . ومن ثم هير مقبول، مجهلًا 
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل   -قضاء محكمة النق  في-المقرر  -6

وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستنداا المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبع   
 . الخر
النق   في-المقرر  -7 محكمة  الموضوع(   أن  –قضاء  )لمحكمة  الأخذ    لها 

في  -قيم عليها، وأنها تذا رأا  بتقرير الخبير متى اطمأنه تلى سلامة الأسس التي أُ 
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  فإنها لا تشون ملزمةً  ،الأخذ بالتقرير لاقتناعها بصحة أسبابه   –حدود سلطتها التقديرية
 على  لأن في أخذها به محمولًا    ة تليها ن الموجها على المطاع  لًا لا اا بالرد استق  -من بعد -

أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلا المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه  
 . على أسباب سائ ة تشفي لحمله وأقامه قضاءها ،التقرير
درجة    الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أولتذ كان    -8
ص تليه من أوراق الدعوى على ما خلُ   يتقدير قيمة أرض التداع نتهى تليه من  افيما  
ير الخبير المنتدب  ر طمئنانها لتقانها تساير محكمة أول درجة في  أ م فيها من  د ّ وما قُ 

عتراضاا ا وأن ما أبداه الطاعن من  ،  تليه من نتيجة تتفق مع أبحاثه   ى نتهاأمامها وما  
نها في هير  أستئنافية تلى  الخبير المنتدب أمام المحكمة الا  ىنته اعلى ذلا التقرير قد  

لحمل قضائه ولا مخالفة فيه    اوكافيً   االحكم سائ ً   ص تليهمحلها، وكان هذا الذه خلُ 
وفي  بالأوراق،  للثابه  ولا  الا للقانون  الشاا ه  الطاعمَ ل    افياا رد  ساقه  هذا اا ا  في  بنعيه  ن 

ضوع في فهم الواقع المو   في سلطة محكمة  لًا الخصوص، والذه لا يعدو أن يكون جد 
 . مما لا يجوز تثارته أمام محكمة النق   ،وتقدير الدليل في الدعوى 

الطاعن ما يفيد تمسكه    م  قد ّ أنه تذا لم يُ   – قضاء محكمة النق   في -المقرر    -9
وخله الأوراق مما يفيد ذلا، فإن هذا الدفاع الجديد لا  أمام محكمة الموضوع بدفاعه  

به هير مقبول.    ىسبيل تل النعي  النق ، ويكون  التحده به لأول مرة أمام محكمة 
م  ما يفيد التمسا بذلا الوجه من الدفاع أمام محكمة الموضوع   وكان الطاعن لم يُقدّ 
لخلو الأوراق من ذلا، وبالتالي لا تقبل تثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى  

 النعي بذلا هير مقبول. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقررُ   ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
و -  الوقائع  تن    حيثُ  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما  الأوراقسعلى    -ائر 

  2015  لسنة  ... تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم  
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أرض    يمدن قيمة  تقدير  لإعادة  خبير  بندب  الحكم  بطلل  الابتدائية  الجيزة  محكمة 
المنزوع ملشيتها وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعوي  المناسل عن نزع    يالتداع

القانونية من تاريخ نزع الملشية وحتى تاريخ دفع    نتفاع والفوائدالملشية ومقابل عدم الا
قال ذلا  بيان  وفي  له،  المستحق  التداعي :  التعوي   أرض  يمتلا  تم    ،تنه  والتي 

أقام  الا ثم  ومن  لها،  النازعة  الإدارية  الجهة  من  عادل  تعوي   دون  عليها  ستيلاء 
  .وبعد أن أودع تقريره حكمه بالمبلغ المقضي به،  ا فيها، ندبه المحكمة خبيرً ى الدعو 

-ق القاهرة    ۱۳4ة  لسن   ... استأنغ المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناا رقم  
ق    ۱۳4ة  اا لسن   ... اا رقم  ن ستئ ستأنفه الطاعن بالااكما    ،-ستئناا الجيزةاأمورية  م

ستئناا المطعون  اقضه برف  موضوع    23/3/2020  ة، بتاريخاا أمام ذاا المحكم 
وفي موضوع استئناا الطاعن بإل اء الحكم المستأنغ فيما قضى به    ، ضده بصفته

للطاعن فائدة قانونية    همن رف  الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤد
الفرق بين ما تم صرفه وما  سنويً   %4بواقع   نهائية الحكم    يضقُ ا عن  تاريخ  به من 

  ،طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النق    .وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلا 
بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنق  وأبدا الرأه   وقدمه النيابة مذكرة دفعه فيها
 -في هرفة ممورة  -على هذه المحكمة الطعنُ   رضعُ في موضوع الطعن برفضه، وإذ  

 ابة رأيها. وفيها التزمه الني ، حددا جلسة لنظره
النيابة   تن    وحيثُ  المبدی من  الدفع  قد صدر   ،مبنى  فيه  المطعون  الحكم  أن 
القاهرة    2020/ 23/3  بتاريخ  احضوريً  استئناا  الجيزة-من محكمة  وأن    -مأمورية 

  30/5/2020  الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنق  قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 
 ثم يكون الطعن هير مقبول.   في اليوم الثامن والستين، ومن

من قانون    252  المادة  في  لنصاذلا أن    في هير محله هذا الدفع    ن  ت  وحيثُ 
ا ما لم ينص القانون على ن ميعاد الطعن بطريق النق  هو ستون يومً أالمرافعاا  
المقرر أنه يترتل على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام    كما أنه من   .هير ذلا 

وأن ذلا الميعاد    ، المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها  سقوط الحق في الطعن وتقضي 
حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن بحسبانه    يقغ سريانه تذا تحققه أثناءه قوة قاهرة أو 
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ويترتل على وقغ سريان الميعاد ألا    ،ا للقانون من مواعيد السقوط يرد عليه الوقغ وفقً 
الميعاد خلالها  تُ  التي وقغ سير  المدة  تُ   ضمن مدةحسل  وإنما  المدة    رُ عتبَ السقوط، 

الوقغ معلقةً  فإذا زال يعود سريان  السابقة على  الميعاد وتضاا    حتى يزول سببه، 
ه  االثاب   اناا ا كان ذلا، وك دة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لم  ا المدة السابقة تلى الم

رئيااس  ن  ا ن عا ادري ا الص  ۲۰۲۰لسنة    1295  ،  ۲۰۲۰لسنة    1246اي  ن رقم ا راري ا ن القا م
عتبار المدة من  ا و   - ۱۹روس كوفيد  ية فا جائح –  قاهرةً   اك قوةً ن وزراء أن هاااا س الاااا مجل
هي مدة وقغ سريان كافة المواعيد   27/6/2020  وحتى تاريخ  3/2020/ 17  تاريخ

وقغ سريان ميعاد الطعن بالنق     ىالإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام، وكان مؤد 
من تاريخ صدور   ى ة الممار تليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذه سر خلال تلا المد

بحيث يحسل هذا الميعاد على أساس تضافة   23/3/2020بتاريخ  الحكم المطعون فيه  
وإذ صدر    ،الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبل هذا الوقغ  المدة السابقة على وقغ سريان
أقام الطاعن طعنه بموجل صحيفة    ، 2020/ 23/3  الحكم المطعون فيه بتاريخ وقد 

المحكمة   هذه  كتاب  قلم  في   2020/ 30/5بتاريخ  أودعه  الوقغ  مدة  نهاية  قبل 
  قيم في الميعاد، ويضحى ذلا الدفع قد أُ   الطعن بالنق   يكون   ، ومن ثم 2020/ 27/6
 . محلههير  في

 وضاعه المكلية. أ ىيكون قد استوف - فيما عدا ما تقدم -الطعن  ن  ت وحيثُ 
أُ   ن  ت  وحيثُ  سببينالطعن  على  فيه    ىينعَ   قيم  المطعون  الحكم  على  الطاعن 

ا لتأييده أسباب الحكم  نه جاء قاصرً أذلا     ا القصور في التسبيل مبالسبل الأول منه
كما أهفل الرد على ما أبداه من دفاع ودفوع  ،  دون بحث وإيراد أسباب سائ ة يبتدائالا

بما يعيبه    ، تليه تقرير الخبير   نتهىاستئناا وما قدمه من مستنداا وما  بصحيفة الا
 ويستوجل نقضه. 
  - في قضاء هذه المحكمة-  ا أن المقررا ذل    ر مقبوليهذا النعي ه  تن    وحيثُ 
ا عن  ا كاشفً ا واضحً تعريفً   االطعن يجل أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه  أن صحيفة
عنها ال موض والجهالة، وأن يبين منها العيل الذه   انافيً ا  ا وافيً منها كمفً المقصود  

وكان الطاعن قد ساق نعيه    .يعزوه الطاعن تلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
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التسبيل الحكم في  الخصوص في  باراا عامة كقصور  يحدد    ،في هذا  أن  ودون 
مواضع القصور أو العيل الذه يعزوه تلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلا  

 ول. ب ومن ثم هير مق  ، فإن النعي بهذا السبل يكون مجهلًا  ،في قضائه
بالوجهين الأول والثالث -  على الحكم المطعون فيه  ى الطاعن ينع  ن  ت  وحيثُ 
:  وفي بيان ذلا يقول ،الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل -للسبل الثاني

ا بأداء  بتدائي فيما قضى به من تعوي  وقضاءه مجددً الا   تنه أقام قضاءه بتأييد الحكم
تباع الجهة  ا ا تلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى بمأن  ستنادً اا  سنويً   %4فائدة قانونية  

عتباره كأن لم يكن  ا المنفعة العامة و   رهم سقوط قرار،  نازعة الملشية لعجراءاا القانونية
خبير    ه التعارض بين تقرير    عنستند تليها ذلا التقرير، فضلًا اي  تدون بيان الأسس ال

ملشيت  الدعوى  نزع  تم  أراضٍ  ب ق طَع  أخرى  من وتقارير  أقل  المرائية  قيمتها  أرض    ها 
ت ل على ذلا  ور   ، ذلا لمخالفته الأصول الفنية المتبعة في تقدير قيمة الأرضو التداعي  

التداعي وقه الاتقدير التعوي      بما ،  الدعوى ستيلاء عليها وليس وقه رفع  لأرض 
 الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضه. يعيل 

الموضوع      في هير محله  النعي    تن    وحيثُ  لمحكمة  أن  المقرر  أنه من  ذلا 
سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستنداا المقدمة فيها وموازنة  

كما وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنه تلى سلامة    ، بعضها بالبع  الخر 
الأخذ بالتقرير    -في حدود سلطتها التقديرية-  قيم عليها، وأنها تذا رأاالأسس التي أُ 

ن  اا على المطاع  لًا بالرد استقلا  -من بعد-   لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تشون ملزمةً 
تلي اا الموجه  تلا  ه، لأن في أخذها به محمولًا اا ة  أنها لم تجد في  يفيد   على أسبابه ما 

على أسباب    أقامه قضاءهاالمطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و 
  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول  . سائ ة تشفي لحمله
التداعادرجة فيما   تليه من تقدير قيمة أرض  تليه من أوراق  على ما خلُ   ينتهى  ص 

ير الخبير  ر طمئنانها لتقانها تساير محكمة أول درجة في  أالدعوى وما قدم فيها من  
وأن ما أبداه الطاعن من    ،تليه من نتيجة تتفق مع أبحاثه  ىنته االمنتدب أمامها وما  

ستئنافية تلى  الخبير المنتدب أمام المحكمة الا  ى نتهاعتراضاا على ذلا التقرير قد  ا 
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لحمل قضائه ولا    اوكافيً   االحكم سائ ً   ص تليهنها في هير محلها، وكان هذا الذه خلُ أ
ن بنعيه في  ااه الطاعااا لما ساق  افياا رد الشاا ه الا مخالفة فيه للقانون ولا للثابه بالأوراق، وفي 
الموضوع في فهم    في سلطة محكمة  لًا هذا الخصوص، والذه لا يعدو أن يكون جد

 تثارته أمام محكمة النق . مما لا يجوز ، الواقع وتقدير الدليل في الدعوى 
بالوجه الثاني للسبل الثاني  -على الحكم المطعون فيه    ىالطاعن ينع  ن  ت  وحيثُ 

وفي بيان ذلا  ،  الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل   -ي الطعنبسب   من
في    التعوي   تن  :  يقول  الحكم  وقه  بقيمتها  يقدر  التداعي  أرض  عن  له  المستحق 
جراءاا القانونية وسقوط قرار المنفعة  الملشية لع   تباع الجهة نازعةاذلا لعدم  و    الدعوى 

التداعي بمثابة هصل يوجل تعويضه    ها على أرضؤ ستيلاا  د  عَ العامة في هذا المأن ويُ 
 ا نقضه. مستوجبً  بما يعيبه ،  عنه، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه ذلا النظر

  - في قضاء هذه المحكمة-من المقرر  ذلا أن     هير مقبول   هذا النعي    تن    وحيثُ 
وخله الأوراق    ،الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه  ه تذا لم يقدم أن  

مما يفيد ذلا، فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل تلى التحده به لأول مرة أمام محكمة  
النق ، ويكون النعي به هير مقبول. لم ا كان ذلا، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد  
التمسا بذلا الوجه من الدفاع أمام محكمة الموضوع لخلو الأوراق من ذلا، وبالتالي 

 ته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي بذلا هير مقبول.   لا تقبل تثار 
   .يتعين رف  الطعن  ، ما تقد  مَ ول   ،ه تن   وحيثُ 
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 2021سنة  مارس من  28جيسة 
،  " نائل رئيس المحكمة "   محمد حسن عبد اللطي    / ي برئاسة السيد القاضا 
القضاة/   السادة  سنوسي وعضوية  أحمد  ياسر  ،  حاتم  شومان،  فوزه  هاني 

 . " نواب رئياس المحكمة "   محمد سمير محمود و   أبو دهل   ي قبيص 

 

 القضايية  69لسنة  2440 الطعن رقم
 .    تحديد الأجرة : تعيقها بالنظام العام :إيلار   تشريعات إيلار الأماتن ( 1)

تحديد أجارة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز الاتفاق  
 .  على مخالفتها

 .       ميحقات الأجرة   : الأجرة في ظ" تشريعات إيلار الأماتن    :   تشريعات إيلار الأماتن   إيلار( 2)
عدم احتسابها ضمن الأجرة القانونية الواجل مضاعفتها وزيادتها    ملحقاا الأجرة القانونية .

،  1997لسنة    6من ق    5،  3المادتان    .   ولائحته التنفيذية  1997لسنة    6ق    3  م ا لأحكام  وفقً 
   لائحته التنفيذية . من 15،  13، 12المواد 

ميحقات  :الأجرة في ظ" تشييييييريعات إيلار الأماتن  :إيلار   تشييييييريعات إيلار الأماتن ( 3،4)
 .   : التحسلنات التي يلريها المؤجر بالعلن المؤجرة   الأجرة
مها  ييؤجر في العين المؤجرة . جواز تقالإصلاحاا والتحسيناا الجديدة التي يدخلها الم(  3)

. الأساس  أجرة  تلى  بها  الانتفاع  مقابل  منه    وإضافة  يقصد  لم  ما  الطرفين  اتفاق  تعمال  وجوب 
 .  التحايل على القانون 

( التحسيناا الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة . عدم احتسابها ضمن 4) 
عين ل الأجرة القانونية ل هذا النظر واحتسابه  الحكم المطعون  الأجرة القانونية وزياداتها . مخالفة  

ا على الأجرة المحددة بمعرفة لجان تحديد تأسيسً   1997لسنة    6  قالمقررة بموجل    اتها زيادو 
مضافً  المطعون ضده  الأجرة  أدخلها  التي  الجديدة  التحسيناا  مقابل  تليها  على   -ؤجر اااااا الم – ا 

 علة ذلا . .   ن . خطأ ااااا العي 
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النق -  المقرر  -1 الخاضعة  أن    -في قضاء محكمة  الأماكن  أجرة  تحديد 
لأحكام التمريعاا الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز  

 . الاتفاق على ما يخالفها
من  والخامسة  نص المادة الثالثة  أن    - قضاء محكمة النق   ي ف-  المقرر   -2
وبع     1977لسنة    49بمأن تعديل الفقرة الثانية من القانون  _  1997لسنة    6القانون  

والذ السكنية  الأماكن هير  بإيجار  الخاصة  با  هالأحكام  بتاريخ  نمر  الرسمية  لجريدة 
والمواد الثانية عمرة والثالثة عمرة والخامسة عمرة من اللائحة التنفيذية    _1997/ 26/3

المنمور    1997لسنة    237للقانون الممار تليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  
يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها    1997/ 19/7بالجريدة الرسمية بتاريخ  

ه ولائحته  الممار تلي   1997لسنة    6ا لأحكام المادة الثالثة من القانون  أو زيادتها وفقً 
لا يدخل فيها الملحقاا التي تخص العين المؤجرة، بمعنى أن    -سالفة البيان-التنفيذية  

ا بمقتضى  يظل مقدارها كما هو ثابه على حاله قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دوري  
 . القانون المذكور
الإصلاحاا والتحسيناا الجديدة  أن    - في قضاء محكمة النق -  المقرر  -3

م ويُضاا مقابل انتفاع المستأجر  و قد أدخلها في العين المؤجرة تق  التي يكون المؤجر
بها تلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تلا القوانين، فإذا اتفق الطرفان 
على ذلا وجل تعمال اتفاقهما، ما لم يثبه أن القصد منه هو التحايل على أحكام  

 . سلطة التقدير  القانون، فيكون للقاضي عندئذٍ 
لعين  ون فيه  الحكم المطعتذ كان    -4 القانونية  أقام قضاءه باحتساب الأجرة 

القانون   بموجل  المقررة  والزيادة  المحددة تأسيسً   1997لسنة    6النزاع  الأجرة  على  ا 
ا تليها مقابل التحسيناا الجديدة التي أدخلها المطعون  بمعرفة لجان تحديد الأجرة مضافً 

العين   أن مقابل هذه  ضده على  للطاعنين بصفتيهما في حين  تأجيرها  قبل  المؤجرة 
ا  التحسيناا يُعد من الملحقاا التي تخص العين المؤجرة ويظل مقدارها كما هو ثابتً 

ا  طبقً   1997لسنة    6لا يدخل في حساب الزيادة المقدرة بموجل القانون    ،على حاله
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ا  ا، فإن الحكم يكون معيبً من اللائحة التنفيذية للقانون الممار تليه آنفً   155لنص المادة  
 . بالخطأ في تطبيق القانون 
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 المحكميية 
  ،المقرر  يالقاضتلاه السيد    هالذ  وسماع التقرير  ،على الأوراق  بعد الاطلاع

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
  1998هما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة  يتتحصل في أن الطاعنين بصفت 

دمنهور الابتدائية بطلل الحكم بتحديد القيمة الإيجارية القانونية بما فيها الزيادة    يمدن
لعين النزاع )المحل( المبين بالصحيفة على    1997لسنة    6المقررة بموجل القانون  

استأجرا من المطعون ضده    1994/ 1/6سند من أنه وبموجل عقد الإيجار المؤرخ  
وإذ ثار خلاا بينهما حول احتساب    ،اجنيهً   35ا  هذا المحل لقاء أجرة شهرية مقداره
القانون   بموجل  المقررة  بزيادة   ، 1997لسنة    6الزيادة  ضده  المطعون  طالبهما  تذ 

من القيمة الإيجارية الواردة بالعقد في حين أن هذه الزيادة تحسل على    %10مقدارها  
ار الشائن به المحل  لشون العق   أساس الأجرة القانونية المحددة من لجان تحديد الأجرة

حكمه المحكمة بتحديد    .ومن ثم أقاما الدعوى   ،1977لسنة    49في ظل القانون    ئًامنم
ا ثم  جنيهً   38,5بمبلغ    1/4/1997من    القيمة الإيجارية المهرية لمحل النزاع ابتداءً 

استأنغ الطاعنان   .في ذاا الوقه من كل عام %10يضاا تليها زيادة دورية تعادل  
لسنة    ... رقم  بالاستئناا  الحكم  هذا  "مأمورية    55بصفتيهما  الإسكندرية  قضائية 

المستأنغ  8/1999/ 24وبتاريخ    ، دمنهور" الحكم  بتأييد  المحكمة  طعن    . قضه 
هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها    على الطاعنان بصفتيهما  

في هرفة  -المحكمة  ه  هذالرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على  
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره -ممورة
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الحكم المطعون فيه الخطأ في    ى هما علي وحيث تن مما ينعاه الطاعنان بصفت
أساسها   ىتطبيق القانون، وفي بيان ذلا يقولان تن الأجرة القانونية لعين النزاع التي عل

  49للقانون رقم    اوفقً   اا جنيه  4,6تبلغ    1997لسنة    6تحسل الزيادة المقررة بالقانون  
أنمئه العين في ظله، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر    هالذ  1977لسنة  

لتحسيناا  واحتسل تلا الزيادة على الأجرة الواردة بعقد الإيجار والممتمل على مقابل ا
بالعينتالتي يقول المطعون ضده   ما يستوجل  م   ،ا فإن الحكم يكون معيبً   ،نه أجراها 

 نقضه. 
أن   –في قضاء هذه المحكمة– ذلا أن المقرر    وحيث تن هذا النعي في محله

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام التمريعاا الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن  
وأن النص في المادة الثالثة   .فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها  ،تتعلق بالنظام العام
  49من القانون    29من المادة  بمأن تعديل الفقرة الثانية    1997لسنة    6من القانون  
والذب و   1977لسنة   السكنية  هير  الأماكن  بإيجار  الخاصة  الأحكام  نمر    هبع  

على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة    1997/ 26/3بالجريدة الرسمية بتاريخ  
أمثال الأجرة  ثمانية    -بواقع:  ، ل ير أهراض السكنى المحكومة بقوانين تيجار الأماكن

ا هذا التحديد اعتبارً   ه ويسر ...    1944القانونية الحالية للأماكن المنمأة قبل أول يناير  
  ،من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نمر هذا القانون ... ثم تستحق زيادة سنوية 

من قيمة آخر أجرة   % 10الأعوام التالية بنسبة  في نفس هذا الموعد من ،بصفة دورية 
المادة الخامسة منه على أن "ينمر هذا القانون   ي وف  "، قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر

عدا الفقرة الأولى من    ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نمره  ،في الجريدة الرسمية 
  1977لسنة    49ا من تاريخ العمل بالقانون رقم  اعتبارً   االمادة الأولى منه فيعمل به

في المادة الثانية عمرة من اللائحة التنفيذية للقانون الممار   ص الن" و ...  الممار تليه
المنمور بالجريدة الرسمية -  1997لسنة    237تليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  

"اعتبارً   - 1997/ 19/7بتاريخ   أنه  ليوم على  التالية  الأجرة  استحقاق  موعد  من  ا 
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية  واقع:  حدد الأجرة القانونية ب)أ( تُ   : 1997/ 26/3

ا من  المادة الثالثة عمرة على أنه "اعتبارً   ي ..."، وف  1/1944/ 1للأماكن المنمأة قبل  
بصفة  - من كل عام، تستحق زيادة سنوية    26/3موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم  
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أه بعد    ،حقه قبل هذا الموعدمن قيمة آخر أجرة قانونية استُ   (% 10)بنسبة    -دورية
وذلا بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة"،   ،المضاعفة وإضافة الزياداا

الحالية    يوف القانونية  الأجرة  في  يدخل  "لا  أنه  على  عمرة  الخامسة  التي  –المادة 
تُ تُ  للمواد الثلاث السابقةزاد وفقً ضاعغ أو  الت   –ا  العين المؤجرة  ي الملحقاا    ، تخص 

المياه استهلاك  الحارس  ،كقيمة  والرسوم  ،وأجر  العقارية  الترميم    ،والضرائل  وأ باء 
ونفقاا تصلاح المصعد هير الدورية" يدل على أن الأجرة القانونية التي يتم    ،والصيانة

الممار   1997لسنة    6ا لأحكام المادة الثالثة من القانون  مضاعفتها أو زيادتها وفقً 
  ، تليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقاا التي تخص العين المؤجرة

ا  بل مضاعفة الأجرة وزيادتها دوريً على حاله ق  اً بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت 
أن الإصلاحاا والتحسيناا الجديدة   -اأيضً -بمقتضى القانون المذكور، ومن المقرر 

ضاا مقابل انتفاع المستأجر  م ويُ و ر قد أدخلها في العين المؤجرة تقالتي يكون المؤج 
فإذا اتفق الطرفان   ،بها تلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تلا القوانين 

ما لم يثبه أن القصد منه هو التحايل على أحكام    ، على ذلا وجل تعمال اتفاقهما
ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه  فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير. لم    ،القانون 

وأقام قضاءه باحتساب الأجرة القانونية لعين النزاع والزيادة   ،قد خالغ هذا النظر المتقدم
ا على الأجرة المحددة بمعرفة لجان تحديد  تأسيسً   1997لسنة    6موجل القانون  المقررة ب 

تليها مقابل التحسيناا الجديدة التي أدخلها المطعون ضده على العين    االأجرة مضافُ 
في حين أن مقابل هذه التحسيناا يُعد من    ،المؤجرة قبل تأجيرها للطاعنين بصفتيهما

ا على حاله لا يدخل  الملحقاا التي تخص العين المؤجرة ويظل مقدارها كما هو ثابتً 
من   155ا لنص المادة طبقً  1997لسنة  6في حساب الزيادة المقدرة بموجل القانون 
ا بالخطأ في تطبيق  ا، فإن الحكم يكون معيبً اللائحة التنفيذية للقانون الممار تليه آنفً 

   .سباب الطعنمما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باقي أ، القانون 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  ي"ر أبمن   الأولجيسة 
القاضي السياد  الميمي    / برئاسة  الراضي  ياد  عبد  رئياس  " محمااااااد  نائل 

وعضوية الساادة القضاة/ ناصر السعياد ممالي، خالد تبراهيم طنطاوه،    ، "المحكمة 
 . "نواب رئيس المحكمة " عمر الفاروق عبد المنعم منصور، عالاء عبد الله تبراهيام  

 

 القضايية  89لسنة  19849الطعن رقم 
   .  لشايعة : قسمة المهايأة( شلوع   استرداد الحصة ا1)

في ملشية الأرض قسمة منفعة وحداا العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الميوع قائمًا  
 . لا يترتل عليه تحول القسمة المكانية تلى قسمة نهائية أو زوال حالة الميوع .والأجزاء الممتركة 

تصييييرف المالك عيى الشييييلوع : إقامة الشييييريك  ( شييييلوع   التصييييرف في المال الشييييايع :2،3)
 عيى الأرض الشايعة   .  المشتاع بناءً 
ليس  (  2)  . نصيبه  يعادل  المائع  العقار  من  بناءً على جزء  الميوع  المريا على  تقامة 

للمريا الخر سوى مطالبته بقسمة العقار وترتيل حقه على نتيجة القسمة . علة ذلا . تجاوز  
 البناء نصيل المريا الباني . أثره . اعتباره بانيًا على ملا هيره فيما جاوز حصته . 

( ثبوا قسمة منفعة وحداا العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية  3)
الأرض والأجزاء الممتركة بموجل عقد القسمة المحرر بين أطراا النزاع . مؤداه . عدم زوال حالة 
الميوع . تقامة الطاعنين بناءً على كامل مسطح العقار المائع . ليس للمطعون ضدهما باعتبارهما  

ن وجود شريكين سوى مطالبتهم بقسمة العقار وترتيل حقهما على نتيجة القسمة . خلو الأوراق م
الحكم   النزاع . قضاء  البناء مثار  بإزالة  أثره . عدم جواز مطالبتهما  القسمة رضاءً أو قضاءً . 

تنته نهائية  العقد عقد قسمة  تأسيسًا على كون  والتعوي   البناء  بإزالة  فيه  به حالة  المطعون  ي 
 الميوع منتهيًا تلى ثبوا المسؤولية التقصيرية في جانل الطاعنين . خطأ وفساد .

 ( نقض  أثر نقض الحكم .  4)
نق  الحكااااام في الدعوى الأصلياااااة . أثااره . نقضه في الدعااااااوى الفر ية المؤسسة على  

 مرافعاا . 271قضائه . م  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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أن قسمة منفعة وحداا العقار قسمة    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
مهايأة مكانية، مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية الأرض والأجزاء الممتركة، لا يترتل  

 عليه تحول القسمة المكانية تلى قسمة نهائية، أو زوال حالة الميوع.  
أن لشلٍّ من المركاء على الميوع حق    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -2

ملشية حقيقية في حصته المائعة، وأنه تذا تمكن أحدهم من البناء على جزءٍ من العقار  
المائع، فإنه لا يعد بانيًا في ملا هيره، وكل ما للمريا الخر أن يطالل مَن أقام 

د يظهر من  البناء بقسمة العقار المملوك لهم على الميوع، ثم يرتل حقه على ما ق
نتيجة القسمة، تلا أن مناط ذلا أن يكون القدر الذه بني عليه معادلًا لنصيبه فيه،  

 ما أقامه على ما يجاوز حصته فيه. فإذا جاوزه اعتبر بانيًا في ملا هيره بالنسبة ل  
تذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريره الخبرة المقدمين أمام    -3

تقاسم المطعون ضدهما   6/5/2009محكمة أول درجة أنه بموجل عقد قسمة مؤرخ  
مهايأة مكانية  ومورث الطاعنين فيما بينهم منفعة وحداا العقار المبين بالأوراق قسمة 

مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية الأرض والأجزاء الممتركة، وأن نصيل كل متقاسم في  
الأرض حصة مقدارها الثلث على الميوع، وأن الطاعنين انتقله تليهم ملشية الحصة  
وقد   المتقاسم عليها،  العقار  منفعة وحداا  تلى  بالإضافة  بمورثهم،  الخاصة  المائعة 

د البناء مثار النزاع على كامل مسطح العقار آنغ الذكر، ومن ثم فإن تمكنوا من تميي 
المطعون ضدهما باعتبارهما شريكين على الميوع لا يكون لهما سوى مطالبة الطاعنين  
بقسمة الأجزاء الممتركة والمباني التي أقاموها، ثم يرتبان حقهما على ما يظهر من  

لى حصول القسمة رضاءً أو قضاءً وانتهاء  نتيجة القسمة، وإذ خله الأوراق مما يدل ع
حالة الميوع تبعًا لذلا، فإنه لا يجوز للمطعون ضدهما طلل تزالة البناء مثار النزاع،  
وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهفل دفاع الطاعنين في هذا الخصوص،  

نتهي بها حالة واعتبر أن القسمة التي تمه بموجل العقد آنغ البيان هي قسمة نهائية ت 
جانل   في  التقصيرية  المسئولية  لثبوا  وانتهى  الالتصاق،  قواعد  وأعمل  الميوع، 
الطاعنين، ورت ل على ذلا قضاءه بالإزالة والتعوي ، فإنه يكون قد شابه فساد في 

 الاستدلال جر ه تلى الخطأ في تطبيق القانون. 
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أنه يترتل على نق  الحكم المطعون    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -4
فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية نقضه كذلا بمأن قضائه في الدعوى الفر ية  

 من قانون المرافعاا. 271تعمالًا لنص المادة 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
  2014تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة  

بإزالة مباني الدور الأول    –وفقًا لطلباتهما الختامية–مدني كلي ميه همر بطلل الحكم  
نفقتهم  بالصحيفة على  المبين  بالمنزل  تليهما    ،العلوه  بأن يؤدوا  بالتضامن  وبإلزامهم 

تنه آل   لدعواهما:  المحكمة مناسبًا، وقالا شرحًا  تراه  الذه  الماده والأدبي  التعوي  
مساحته   منزل   والدتهم  عن  المرعي  بالميراث  الطاعنين  ومورث  ،  2م  180تليهما 

تلا أن  اقتسموا فيما بينهم المباني الشائنة به،    6/5/2009وبموجل عقد قسمة مؤرخ  
المطعون  –الطاعنين شيدوا بناءً "شقة" على كامل مسطح ذلا المنزل دون موافقتهما  

جنح مركز ميه همر وهو    2013وتحرر عن ذلا القضية رقم ... لسنة    –ضدهما
الدعوى  أقاما  فقد  ثم  ومن  وأدبية،  مادية  بأضرار  أصابهما  الطاعنون ضد    .ما  ه  وج 

المطعون ضدهما دعوى فر ية بطلل الحكم بمنع التعرض لهما في الانتفاع بالمقة 
النزاع تقريريه، حكمه    . موضوع  أودع  أكثر من مرة، وبعد أن  المحكمة خبيرًا  ندبه 
نفقة    29/1/2019بتاريخ   على  النزاع  مثار  المباني  بإزالة  الأصلية  الدعوى  في 

ألغ   للمطعون ضدهما مبلغ خمسة عمر  بأن يؤدوا  بالتضامن  الطاعنين، وبإلزامهم 
نيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وبرف  الدعوى الفر ية. استأنغ الطاعنون هذا الحكم لدى  ج 

لسنة    ... رقم  بالاستئناا  المنصورة  استئناا  بتاريخ    71محكمة  قضه  التي  ق، 
بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النق ،    2019/ 28/7
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ذ عُرض الطعن على المحكمة  إوأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، و 
 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.   -في هرفة ممورة-

وحيث تن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيل  
والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابه بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان  
ذلا يقولون: تنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمتي الموضوع وبصحيفة استئنافهم بأن  

المؤرخ   القسمة  التد  5/2009/ 6عقد  العقار  سند  منفعة وحداا  قسمة  هو عقد  اعي 
ولا    ، قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية الأرض والأجزاء الممتركة

يترتل عليه زوال حالة الميوع، كما أنه لم يتضمن شرطًا يحول دون تقامة أهٍّ من  
ومورث    أطرافه مباني على سطحه، وأن الأرض المقام عليها يَخُص  المطعون ضدهما

الطاعنين حصة الثلث لشلٍّ منهم على الميوع، تلا أن الحكم المطعون فيه أهفل هذا  
الدفاع الجوهره، وكي   العقد آنغ البيان بأنه عقد قسمة نهائية تنتهي به حالة الميوع،  
وأعمل قواعد الالتصاق هير المنطبقة على واقعة الدعوى، وانتهى دون دليل تلى توافر  

ورت ل على ذلا قضاءه بالإزالة والتعوي ،    -الطاعنين–في جانبهم  واقعة ال صل  
 الأمر الذه يعيبه، بما يستوجل نقضه.  

أن   –في قضاء هذه المحكمة– وحيث تن هذا النعي في محله  ذلا أن المقرر 
قسمة منفعة وحداا العقار قسمة مهايأة مكانية، مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية الأرض  
والأجزاء الممتركة، لا يترتل عليه تحول القسمة المكانية تلى قسمة نهائية، أو زوال  

أن لشلٍّ من المركاء على الميوع حق ملشية    –ضًاأي –حالة الميوع. وأن من المقرر  
العقار  من  جزءٍ  على  البناء  من  أحدهم  تمكن  تذا  وأنه  المائعة،  في حصته  حقيقية 

عد بانيًا في ملا هيره، وكل ما للمريا الخر أن يطالل مَن أقام المائع، فإنه لا يُ 
ما قد يظهر من    البناء بقسمة العقار المملوك لهم على الميوع، ثم يرتل حقه على

ني عليه معادلًا لنصيبه فيه،  نتيجة القسمة، تلا أن مناط ذلا أن يكون القدر الذه بُ 
فإذا جاوزه اعتبر بانيًا في ملا هيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه. لم ا  
أمام   المقدمين  الخبرة  وتقريره  ومستنداتها  الدعوى  أوراق  من  البين  وكان  ذلا،  كان 

تقاسم المطعون ضدهما   6/5/2009محكمة أول درجة أنه بموجل عقد قسمة مؤرخ  
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ومورث الطاعنين فيما بينهم منفعة وحداا العقار المبين بالأوراق قسمة مهايأة مكانية  
مع بقاء الميوع قائمًا في ملشية الأرض والأجزاء الممتركة، وأن نصيل كل متقاسم في  
الأرض حصة مقدارها الثلث على الميوع، وأن الطاعنين انتقله تليهم ملشية الحصة  

بمورثهم،   الخاصة  وقد  المائعة  المتقاسم عليها،  العقار  منفعة وحداا  تلى  بالإضافة 
تمكنوا من تمييد البناء مثار النزاع على كامل مسطح العقار آنغ الذكر، ومن ثم فإن 
المطعون ضدهما باعتبارهما شريكين على الميوع لا يكون لهما سوى مطالبة الطاعنين  

رتبان حقهما على ما يظهر من  ثم ي   ،بقسمة الأجزاء الممتركة والمباني التي أقاموها
نتيجة القسمة، وإذ خله الأوراق مما يدل على حصول القسمة رضاءً أو قضاءً وانتهاء  
حالة الميوع تبعًا لذلا، فإنه لا يجوز للمطعون ضدهما طلل تزالة البناء مثار النزاع،  
  وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهفل دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، 
واعتبر أن القسمة التي تمه بموجل العقد آنغ البيان هي قسمة نهائية تنتهي بها حالة 
جانل   في  التقصيرية  المسئولية  لثبوا  وانتهى  الالتصاق،  قواعد  وأعمل  الميوع، 
الطاعنين، ورت ل على ذلا قضاءه بالإزالة والتعوي ، فإنه يكون قد شابه فساد في 

بما يوجل نقضه، دون حاجة لبحث  الاستدلال جر ه تلى الخطأ في   القانون،  تطبيق 
 باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النق  الإحالة.  

وحيث تنه يترتل على نق  الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى   
من    271الأصلية نقضه كذلا بمأن قضائه في الدعوى الفر ية تعمالًا لنص المادة  

 قانون المرافعاا. 
يييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   مايومن  17جيسة 
وعضوية ،  " نااائل رئاااياس الاامحكماة" مجدي مصطفى    /برئاسة السياد القاضي

 "رئايس المحكمة  نواب"  هيباة  وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 .وأحماااااد الفقااااااااي

 

 القضايية  67 لسنة 2882الطعن رقم 
: اختصاص   ا يخرج من ولاية المحاتم العادية: م    الاختصاص المتعيق بالولاية  اختصاص  ( 1) 

 .     القضاء الإداري 
وعناصرها ومقوماتها  المنازعاا المتعلقة بتحديد الرسوم الأصلية لتوثيق المحرراا وشهرها 
ها بتحديد  الصادرة  والقراراا  ها  بسداد  والملتزمينَ  لها  الخاضعة  الضرائل   والمحرراا  ومنازعاا 

من ق   8/7  م  .  مجلس الدولة بنظرها باعتبارها ذاا طبيعة تداريةمحاكم  . اختصاص  والرسوم  
من   10/6م   و 1959لسنة   55القرار بق  من  7/ 8و م ومذكرته الإيضاحية   1955لسنة  165

 . في شأن تنظيم مجلس الدولة   1972لسنة  47القرار بق  

 .   توثلق والشهر : استرداد رسوم الشهر العقاري رسوم الرسوم    (2)
  6  ق  وفق أحكام  ةسدد المهر العقاره الم  ليسجاسترداد رسوم تب  اهم دعو تقامة الطاعنين  

والتسجيل   ادً استنا  1991لسنة   المهر  ملغ  فقد  في  المتمثل  العقاره  المهر  تلى خطأ مصلحة 
 .   منازعة هير متعلقة بتحديد الرسوم الأصلية لتوثيق المحرراا وشهرها . اعتبارها  لأرض التداعي

  بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وانعقاده الدفع    .  من ولاية محاكم مجلس الدولة   هاجو خر أثره.  
  هير مقبول . لمحاكم مجلس الدولة .

 .    استحقاقهامناط  رسوم  ( 3)
لمن طلبها كمقابل لتشلفتها .   خدمة محددة  العام  بذل المخص   مناطه ..  استحقاق الرسم  

 . حق ذلا المخص في الرسم . شرطه . اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجلها 

 .  آثار عدم تسلل" التصرفات العقارية وعييقود البيع   تسلل"  ( 4)
المادتان    .. عدم انتقالها تلا بالتسجيل    المواد العقارية بين المتعاقدين أو ال ير  فيالملشية  

 مدني .  934بتنظيم المهر العقاره،  1946لسنة   114من ق   9
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الاختصياصيات القاصيرة عيى مكاتب الشيهر العقاري  :ي   رسيوم الشيهر العقار ي شيهر عقار  (5)
 .   دون غلرها

العقاره الاضطلاع بخدمة تسجيل   المهر  العقاره . تخويله مكاتل  المهر  تنظيم  قانون 
بمأن رسوم المهر    1964لسنة    70التصرفاا لطالبيها طبقًا لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة بق  

. وجوب تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي المهر والتوثيق معًا قبل اتخاذ أه    المعدل  والتوثيق
بمأن رسوم المهر والتوثيق . القضاء بعدم دستورية نص  1964لسنة   70من ق   24تجراء . م  

بمأن رسوم المهر والتوثيق فيما تضمنه من    1964لسنة    70من قرار رئيس الجمهورية بق    30م  
ل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عَدَلَ أصحابُ المأن عن السير    تطلاق حظر رد أه رسم حُصّ 

ل الرسم عنه . في الإجر   اء الذه حُصّ 

 .       استرداد رسوم الشهر العقاري   :ي   رسوم الشهر العقار ي شهر عقار  (6)
ثبوا تسبل مأمورية المهر العقاره في فقد ملغ الطاعنين بعد تحصيلها لرسوم التسجيل  

الساره حال التقدم    1991لسنة    6وقيامها باقتضاء الرسم مجددًا وفق ق    1964لسنة    70وفق ق  
ثانيةً لمهر العقد . مؤداه . اعتبار خطأ المأمورية السبل المباشر لإعادة اقتضاء الرسم . عدم 

الطاعنين عن السير في الإجراءاا . أثره . صحة طلل استرداد تلا الرسوم . رف  الحكم عدول  
 المطعون فيه ردها . خطأ ومخالفة للقانون . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ها وشهر    المحرراا    لتوثيق    ة  الأصليّ    الرسوم    بتحديد    المتعلقةَ   المنازعاا    ن  ت  -1
  الصادرةَ   ها، والقراراا  بسداد    لها والملتزمينَ   الخاضعة    ها والمحرراا  ها ومقومات  وعناصر  
تن  بتحديد   تدخلُ ها  اختصاص    ما  أقر    ن  بحسبا،  الدولة    مجلس    محاكم    في  قد    الممرع 
القراراا    للطعون    ة  الإداريّ   بالطبيعة   في    الإدارية    الجهاا    منَ   الصادرة    ة  النهائيّ    في 
بدءً والرسوم    الضرائل    منازعاا   بالقانون  ،  شأن    1955لسنة    165  رقم    ا    تنظيم    في 
  بهيئة    الدولة    ه لمجلس  ( من  8)  المادة    ا منَ سابعً   بنص البند    ، الذه أسندَ الدولة    مجلس  
  الإيضاحيةُ   المذكرةُ   ، وأوضحه  المنازعاا    في تلاَ   بالفصل    الاختصاصَ   تداره    قضاء  

ه ذو  أن    باعتبار    الدولة    لمجلس    رَ تقر    هذه الطعون    بنظر    الاختصاصَ   أن    لهذا القانون  
في    1959لسنة    55رقم    بالقانون    الجمهورية    رئيس    جرى قرارُ   ، وقد  بحتةٍ   تداريةٍ   طبيعةٍ 
( منه  8)  المادة    ا منَ سابعً   في البند    فنص  ،  على هذا النهج    الدولة    مجلس    تنظيم    شأن  

 الدولة    مجلس    قانون    ( من  10)  المادة    نصُ   هذا الاختصاصَ   ه، وأكد  ذات    على الحكم  



  2021سنة   مايو  من 17ة جيس                            392

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

الذه عَ 1972لسنة    47رقم    بالقانون    الصادر   البند    دَ قَ ،  الاختصاصَ 6)  في  منه   )  
 الصادرة    النهائية    في القراراا    في الطعون    بالفصل  ها  هير    دونَ   الدولة    مجلس    لمحاكم  
  نظر    كيميةَ   الذه ينظمُ   ا للقانون  وفقً   والرسوم    الضرائل    في منازعاا    الإدارية    الجهاا    منَ 

 المنازعاا    بنظر    ي الولائ   الاختصاص    ، صاحبة  الدولة    مجلس    محاكم    أمامَ   هذه المنازعاا  
   .تلا المنازعاا   لنظر   الطبيعي   ها القاضيَ باعتبار   والرسوم   بالضرائل   المتعلقة  
  بغية    الحكم    أقاموا دعواهم بطلل    ينَ الطاعن    أن    الأوراق    منَ   البينُ   كانَ تذ    -2
  مستندينَ   1991لسنة    6رقم    القانون    ا لأحكام  سددوها وفقً   وأن    التي سبقَ   الرسوم    استرداد  

  لأرض    والتسجيل    المهر    ملغ    في فقد    المتمثل    العقارهّ    المهر    في ذلا تلى خطأ مصلحة  
  متعلقةٍ   هيرَ  بهذه المثابة    معه المنازعةُ   الذه تشونُ   ، الأمرُ بالطاعنينَ   التداعي والخاص  

  محاكم    من ولاية    النزاعَ   جُ خر  بما يُ   ،هاوشهر    المحرراا    لتوثيق    الأصلية    الرسوم    بتحديد  
   ه.رفضُ  ويتعينُ  ،ه محل    في هير   معه الدفعُ   بما يكونُ  ،الدولة   مجلس  
أن  مناطَ استحقاق  الرسم  أن  يكونَ    -النق في قضاء محكمة  –المقرر    -3

مقابلَ خدمةٍ محددةٍ بذلَها المخصُ العامُ ل مَن  طلبَها كمقابلٍ لتشلفت ها، ومن ث م فإن  حقَ  
 المخص  العام  في الرسم  يتوقغُ على اكتمال  أداء  الخدمة  التي تقررُ الرسمُ من أجل ها.  

منَ القانون     934أن  مؤدى نص  المادة     -النق  في قضاء محكمة  –المقرر    -4
والمادة    القانون     9المدني  انتقالَ    1946لسنة    114منَ  أن   العقارهّ   المهر   بتنظيم  

يتوقغُ على شهر    ال ير   المتعاقدين  أو في حق   بينَ  العقارية  فيما  المواد   الملشية  في 
 .  العقد  المتضمن  ذلا التصراَ بطريق  التسجيل  

لمكاتل  المهر  العقارهّ  بالاضطلاع   عهدَ  قد  قانون تنظيم  المهر  العقارهّ   تن     -5
فُر ضه   والتي  لذلا،  المقررة   الرسوم   سداد   بعدَ  طبقًا لأحكام ه  لطالبيها  الخدمة   بهذه 

،    1991لسنة    6المعدل  بالقانون     1964لسنة    70بالقانون    بمأن  رسوم  المهر  والتوثيق 
رقم   مادت ه  في  الأخيرُ  القانونُ  أوجلَ  على   24وقد   المقررة   الرسوم   تحصيل   وجوبَ 

عمليتي المهر  والتوثيق  معًا قبلَ اتخاذ  أهّ  تجراءٍ، وحظَرَ الممرعُ في حالة  عدول  ذوه  
ل الرسمُ عنه ردَ تلا الرسوم . وكانه المحكمةُ   المأن     عن السير  في الإجراء  الذه حُصّ 
ق بعدم  دستورية  نص  المادة     24لسنة    2العليا قد  قضه  في الدعوى رقم    الدستوريةُ 
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رقم     30 بالقانون   الجمهورية   رئيس   قرار   المهر    1964لسنة    70من   رسوم   بمأن  
  ، ل بالتطبيق  لأحكام  هذا القانون  والتوثيق  فيما تضمنه من  تطلاق  حظر  ردّ  أهّ  رسمٍ حُصّ 

لَ الرسمُ عنه.    ولو عَدَلَ أصحابُ المأن  عن  السير  في الإجراء  الذه حُصّ 
بالأوراق     -6 الثابهُ  كانَ  الخصوم  -تذ  بينَ  المهر     -بلا خلااٍ  مأموريةَ  أن  

نَ الطاعنينَ رسومَ التسجيل  وفقًا للقانون    لَه  م  لسنة    70العقارهّ  بالدخيلة  سبقَ وأن  حَص 
، تلا  أن  الموظغَ المختصَ فُق دَ منه ملغُ الطاعنينَ، فقامه  المأموريةُ باقتضاء  1964

، ومن  الساره حالَ ا  1991لسنة    6الرسم  مجددًا وفقًا للقانون    لتقدم  ثانيةً لمهر  العقد 
، بل  تن ما كانَ خطااأُ المأموريااااااااة    لوا عن  السير  في الإجراءاا  د  ث م فإن  الطاعنين لم يَع 

ما يكونُ معه  هو السبلَ المباشرَ لإعادة  اقتضاء  الرسم ، ب   -المتمثلً في فقد  الملغ  -
، ويكونُ الحكمُ المطعونُ   طللُ استرداد  تلا الرسوم  قائمًا على سندٍ صحيحٍ منَ القانون 

 فيه، وقد  رفَ  ردَها معيبًا) بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه(.  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  
 .ةَ ه المكلي  أوضاعَ  ىاستوف الطعنَ  تن   حيثُ 

الوقائعَ  تن   ما-  وحيثُ  الأوراق    على  وسائر   فيه   المطعون   الحكم   منَ    -يبينُ 
على المطعون  ضده، بطلل     27/2/1993تتحصلُ في أن  الطاعنينَ أقاموا الدعوى في  

جنيهًا، على سندٍ من أن هم تقدموا بطللٍ لمأمورية    6051،200الحكم  بإلزام ه برد مبلغ  
 التصديقُ على توقيعاا  أطراف ه، واحتسابُ  المهر  العقاره بالدخيلة  لتوثيق  عقد  بيعٍ، وتم  
بمأن  رسوم  المهر  والتوثيق     1964لسنة    70الرسوم  وسدادُها طبقًا لأحكام  القانون  رقم   

وأُجريه    شَهر ه،  قبلَ  المختص   الموظغ   نَ  م  المحرر   فُقدَ ممروعُ  وإذ   آنذاك،  الساره 
، فتقدموا بطللٍ آخرَ عقلَ سريان  العمل  بالقانون     تحقيقاا  تدارية   انتهه  لمجازاة  المسئول 

ه تعمالًا للأثر  الفوره  1991لسنة    6رقم    ، وسُددا  على أساس  به  رسومُ المهر  ، واُحتس 
، فأقاموا الدعوى رقم  ة  على  مدني جنوب  القاهرة  الابتدائي   1993لسنة  ...لهذا القانون 
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المطعون  ضده بصفته ، بطلل  الحكم  بإلزام ه برد  تلا الرسوم  تأسيسًا على عدم  سريان   
. ندبه    ل  هذا القانون  الأخير  عليهم لسبق  التصديق  على التوقيعاا  في ظل  القانون  الَأو 
 المحكمةُ خبيرًا، وبعدَ أن  أودعَ تقريرَه، حكمه  برف   الدعوى. استأنغَ الطاعنون هذا

رقم   بالاستئناا   وبتاريخ     113لسنة    ...الحكمَ  القاهرة ،  استئناا   محكمة   أمامَ  ق 
. طعنَ الطاعنونَ في هذا الحكم     9/4/1997 قضه  المحكمةُ بتأييد  الحكم  المستأنغ 

المحكمة  لانتفاء    بعدم  اختصاص   فيها  النيابةُ مذكرةً دفعه   ، وأودعه   النق   بطريق  
،  ولايت ها، وإذ  عُ  رضَ الطعنُ على المحكمة ، في هرفة  ممورةٍ، فرأا  أن ه جدير  بالنظر 

 وحددا  جلسةً لنظر ه، وفيها التزمه  النيابةُ رأيَها. 
وحيثُ تن ه عن الدفع  المُبدى منَ النيابة  بعدم اختصاص  المحكمة  بنظر  الدعوى  
الرسوم   بتحديد   تتعلقُ  أن ها  بحُسبان    ، الإدارهّ  للقضاء   بنظر ها  الاختصاص   لانعقاد  
الدولة ،   يندرجُ في اختصاص  محاكم  مجلس   المحرراا  وشهر ها مم ا  لتوثيق   الأصليّ ة  

هير   في  لتوثيق   فهو  الأصليّ ة   الرسوم   بتحديد   المتعلقةَ  المنازعاا   أن   ذلا  محل ه،   
ها،   المحرراا  وشهر ها وعناصر ها ومقومات ها والمحرراا  الخاضعة  لها والملتزمينَ بسداد 
ها تن ما تدخلُ في اختصاص  محاكم  مجلس  الدولة ، بحسبان    والقراراا  الصادرةَ بتحديد 

النهائيّ ة  الصادرة  منَ الجهاا   الممرع قد أقر   القراراا   بالطبيعة  الإداريّ ة  للطعون  في   
في شأن     1955لسنة    165الإدارية  في منازعاا  الضرائل  والرسوم ، بدءًا بالقانون  رقم   

( من ه لمجلس  الدولة  8تنظيم  مجلس  الدولة ، الذه أسندَ بنص البند  سابعًا منَ المادة  )
المذكرةُ    بهيئة   وأوضحه    ، المنازعاا  تلاَ  في  بالفصل   الاختصاصَ  تداره   قضاءٍ 

رَ لمجلس  الدولة  باعتبار    الإيضاحيةُ لهذا القانون  أن  الاختصاصَ بنظر  هذه الطعون  تقر 
بالقانون  رقم   لسنة    55أن ه ذو طبيعةٍ تداريةٍ بحتةٍ، وقد  جرى قرارُ رئيس  الجمهورية  

، فنصَ في البند  سابعًا منَ المادة     في شأن    1959 تنظيم  مجلس  الدولة  على هذا النهج 
( من  قانون  مجلس   10( منه على الحكم  ذات ه، وأكد  هذا الاختصاصَ نصُ المادة  )8)

( منه الاختصاصَ  6دَ في البند  )قَ ، الذه عَ 1972لسنة    47الدولة  الصادر  بالقانون  رقم  
لمحاكم  مجلس  الدولة  دونَ هير ها بالفصل  في الطعون  في القراراا  النهائية  الصادرة  
منَ الجهاا  الإدارية  في منازعاا  الضرائل  والرسوم  وفقًا للقانون  الذه ينظمُ كيميةَ نظر   

الاختصاص  الولائي بنظر  المنازعاا  هذه المنازعاا  أمامَ محاكم  مجلس  الدولة ، صاحبة   
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المنازعاا   تلا  لنظر   الطبيعي   القاضيَ  باعتبار ها  بالضرائل  والرسوم   وكانَ    .المتعلقة  
البينُ منَ الأوراق  أن  الطاعنينَ أقاموا دعواهم بطلل  الحكم  بغية  استرداد  الرسوم  التي  

مستندينَ في ذلا تلى خطأ    1991لسنة  6سبقَ وأن  سددوها وفقًا لأحكام  القانون  رقم 
لخاص   مصلحة  المهر  العقارهّ  المتمثل  في فقد  ملغ  المهر  والتسجيل  لأرض  التداعي وا

بالطاعنينَ، الأمرُ الذه تشونُ معه المنازعةُ بهذه المثابة  هيرَ متعلقةٍ بتحديد  الرسوم   
ة ،  الأصلية  لتوثيق  المحرراا  وشهر ها، بما يُخر جُ النزاعَ من ولاية  محاكم  مجلس  الدول

 بما يكونُ معه الدفعُ في هير  محل ه، ويتعينُ رفضُه. 
وحيثُ تن  حاصلَ ما ينعاه الطاعنونَ على الحكم  المطعون  فيه مخالفةُ القانون   

تذ  رفَ  دعواهم بطلل  رد  ما تم  تحصيلُه وفقًا لأحكام  القانون  رقم     والخطأُ في تطبيق ه
ها طبقًا للقانون  رقم    1991لسنة    6 الساره وقهَ تقديم     1964لسنة    70لسبق  سداد 

، على سندٍ من  أن ه لا يجوزُ ردُ الرسوم  المحصلة  وفقًا للقانون  الأخير    طلل  المهر  الأول 
الأحوال   في  استشمال   تلا   عدم   حالةُ  بين ها  م ن   ليسَ  والتي   ، القانون  ذلا  في  المبينة    

الحكمَ   يعيلُ  بما   ، المسئول  الموظغ   الرجوعَ على  لهم  ، وأن   المحرر  لفقد   الإجراءاا  
، ويستوجل نقضَه. المطعو   نَ فيه بالفساد  في الاستدلال  والخطأ  في تطبيق  القانون 

أن    – في قضاء  هذه المحكمة  –ذلا أن ه منَ المقرر     عيَ سديد  وحيثُ تن  هذا الن  
العامُ ل مَن  طلبَها   بذلَها المخصُ  مناطَ استحقاق  الرسم  أن  يكونَ مقابلَ خدمةٍ محددةٍ 
كمقابلٍ لتشلفت ها، ومن ث م فإن  حقَ المخص  العام  في الرسم  يتوقغُ على اكتمال  أداء   

منَ القانون  المدني   934ل ها. وكانَ مؤدى نص  المادة  الخدمة  التي تقررُ الرسمُ من أج 
بتنظيم  المهر  العقارهّ  أن  انتقالَ الملشية  في    1946لسنة    114منَ القانون     9والمادة   

من   المواد  العقارية  فيما بينَ المتعاقدين  أو في حق  ال ير  يتوقغُ على شهر  العقد  المتض
، والذه عهدَ قانونُ تنظيم  المهر  العقارهّ  لمكاتل  المهر    ذلا التصراَ بطريق  التسجيل 
المقررة   الرسوم   سداد   بعدَ  طبقًا لأحكام ه  لطالبيها  الخدمة   بهذه  بالاضطلاع   العقارهّ  

بمأن    1991لسنة    6المعدل  بالقانون     1964لسنة    70لذلا، والتي فُر ضه  بالقانون   
، وقد  أوجلَ القانونُ الأخيرُ في مادت ه رقم  ر  وجوبَ تحصيل     24سوم  المهر  والتوثيق 

الرسوم  المقررة  على عمليتي المهر  والتوثيق  معًا قبلَ اتخاذ  أهّ  تجراءٍ، وحظَرَ الممرعُ  
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تلا   ل الرسمُ عنه ردَ  في حالة  عدول  ذوه المأن  عن السير  في الإجراء  الذه حُصّ 
ق    24لسنة    2الرسوم . وكانه  المحكمةُ الدستوريةُ العليا قد  قضه  في الدعوى رقم  

  1964لسنة    70من  قرار  رئيس  الجمهورية  بالقانون  رقم     30بعدم  دستورية  نص  المادة   
ل بالتطبيق   بمأن  رسوم  ال مهر  والتوثيق  فيما تضمنه من  تطلاق  حظر  ردّ  أهّ  رسمٍ حُصّ 

لَ   الذه حُصّ  الإجراء   السير  في  المأن  عن   عَدَلَ أصحابُ  ولو   ، القانون  لأحكام  هذا 
بالأوراق   الثابهُ  وكانَ  عنه.  الخصوم  -   الرسمُ  بينَ  خلااٍ  المهر     -بلا  مأموريةَ  أن  

نَ الطاعنينَ رسومَ التسجيل  وفقًا للقانون   العقارهّ  بالدخيل لَه  م  لسنة    70ة  سبقَ وأن  حَص 
، تلا  أن  الموظغَ المختصَ فُق دَ منه ملغُ الطاعنينَ، فقامه  المأموريةُ باقتضاء  1964

، ومن    1991لسنة    6الرسم  مجددًا وفقًا للقانون    الساره حالَ التقدم  ثانيةً لمهر  العقد 
، بل  تن ما كانَ خطأُ المأمور  لوا عن  السير  في الإجراءاا  د  -  ية  ث م فإن  الطاعنين لم يَع 

هو السبلَ المباشرَ لإعادة  اقتضاء  الرسم ، بما يكونُ معه طللُ    -المتمثلً في فقد  الملغ  
، ويكونُ الحكمُ المطعونُ فيه،   استرداد  تلا الرسوم  قائمًا على سندٍ صحيحٍ منَ القانون 

 وقد  رفَ  ردَها، معيبًا، بما يوجلُ نقضَه. 
مَ.   وحيثُ تن  الموضوعَ صالح  للفصل  فيه ، ول مَا تقد 
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 2021سنة   مايومن  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

وياسر   تسماعيل برهان أمر الله،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . "المحكمةنواب رئيس "المري  

 

 القضايية  85لسنة  12799الطعن رقم 
   .  السبب المفتقر إلى الدلل":  أسباب الطعن نقض   (1،2)

. به من أوجه الطعن    ن تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكو   عدمالطعن بالنق  .  (  1)
   . مرافعاا المعدلة 255/2م  هير مقبول .  عن الدليل . عارٍ   ينع

عدم تقديم الطاعنين من الثاني للأخير صورة مبل ة لمحكمة النق  من الأحكام التي  ( 2)
استند تليها الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . نعيهم بالخطأ . عارٍ 

 . عن الدليل . أثره . هير مقبول

 .   كيفية احتساب الأجر : مناط تحديد الأجر  : أجير    سيطية صاحب العم"  ( عمي"  3،4)
العمل في  حق(  3) لتعديال طريقة تحديد    التذرع. عدم جواز    تنظيم منمأته  صاحل  به 
 .   تلى خفضاه كوناته بإرادته المنفردة بما يؤدهأو م الأجر

صرا بالدولار الأمريكي .    المهره ثبوا تضمن عقد عمل الطاعن الأول أداء أجره  (  4)
مساواة قيمتها لذاا القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً    المطعون ضده ذلا الأجر بالعملة المصرية .

للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 
وفى اليوم العمرين من المهر للأجور المستحقة بعد العمل بذلا القرار . مخالفة    1989لسنة    45

في الفروق المالية   وقضاؤه برف  طلل الطاعن الأول بأحقيتهالحكم المطعون فيه ذلا النظر  
 . خطأ.   بالزيادة  سعره ت ير رهما لسعر صرا ثابه للدولار على صرا أجره طبقً المترتبة  

 .  ي الاقتصادية : الاختصاص النوع اختصاص المحاتم ( محاتم اقتصادية  5)
الدعوى بالمنازعاا الناشئة عن  للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق    يالنوع الاختصاص  

السادسة ق   بالمادة  الواردة  القوانين  رقم    2008لسنة    120تطبيق  بالقانون  لسنة    146المعدل 
2019 . 
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 : شيييييرط تصيييييديأحكام المحاتم الاقتصيييييادية  الطعن بالنقض عيى    محاتم اقتصيييييادية(  6-8)
    . محكمة النقض لموضوع الطعن الاقتصادي

  بنق  الحكم  اؤها قضشرطه . محكمة النق  لموضوع الدعوى الاقتصادية .  هتصد ( 6)
. علة   المعدل  2008  لسنة  120ق    12  م  .  المحاكم الاقتصاديةالصادر من الدوائر الاستئنافية ب

 ذلا . 

  110. م  الاقتصادية بنظر الأنزعة المحالة تليها بأحكام حازا الحجية  كم  ا المح التزام    (7)
بالمادة    خروج تلا المنازعاا عن تطبيق   .   مرافعاا    .   2008لسنة    120ق    6القوانين الواردة 

تعادة   . . أثره الصادرة فيها . مؤداه . تطبيق أحكام قانون المرافعاا الطعن بالنق  على الأحكام 
  ض الطعن المعرو   ينق  الحكم المطعون فيه ف  عند الدعوى لمحكمة الاستئناا  محكمة النق   
  . . علة ذلاوعدم تصديها لموضوع الدعوى  عليها لأول مرة

رقم   التزام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى المتعلقة بقانون العمل(  8)
 ختصاص الا  عن المحالة تليها بحكم حاز الحجية لعدم الطعن عليه رهم خروجها    1959لسنة    91
تلا الدعوى . أثره . عدم    فينق  الحكم المطعون فيه الصادر    .  لمحاكم الاقتصادية ل  النوعي

 علة ذلا .تصدى محكمة النق  لموضوعها . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الطعن    ي ف  أنه يتعين على الخصوم   - النق قضاء محكمة    ي ف-المقرر    -1
قانون المرافعاا المعدل بموجل    من  255   بالفقرة الثانية من المادةبطريق النق  عملًا 

وإلا    ، به من أوجه الطعن ن أن يقدموا الدليل على ما يتمسكو   ۲۰۰۷لسنة    76القانون  
 تلى دليله.   امفتقرً  ي أصبح النع
ل ة لمحكمة النق   للأخير لم يقدموا صورة مب   يكان الطاعنون من الثان تذ    -2

قضائه بعدم جواز نظر الدعوى    يف  يه ليها الحكم المطعون فتاستند    ي من الأحكام الت 
بالنسبة لهم لسبق الفصل فيها بتلا الأحكام لتبسا محكمة النق  رقابتها على مدى  

  أالخط)للأخير، فإن نعيهم على هذا النحو    ين من الثان ي حجيتها حيال طلباا الطاعن 
 ومن ثم هير مقبول.   ،عن دليله  ايكون عاريً  (تطبيق القانون وتأويله يف
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يجوز لرب العمل أن يتذرع    أنه لا   -النق قضاء محكمة    يف-المقرر    -3
  ه تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤد  بإرادته المنفردة طريق  لَ تنظيم منمأته ليعد ّ   ي بحقه ف

 تلى خفضه. 
  الأول كان البين من مدوناا الحكم المطعون فيه أن عقد عمل الطاعن  تذ    -4

على  به  المهر   نص  الأجر  الأمريك  ه أداء  رأى ي بالدولار  تذا  أنه  ذلا  مؤدى  فإن   ،
ية لنفس القيمة  الأجر بالعملة المصرية أن تشون قيمتها مساو المطعون ضده صرا  

تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة    ي للسعر المعلن ف  ا طبقً   يبالدولار الأمريك 
اليوم العمرين من    ي، وف۱۹۸۹لسنة    45والتجارة رقم    ادقبل العمل بقرار وزير الاقتص
  ذا التاريخ لتحديدبه عتد  ا  ه ستحقة بعد العمل بذلا القرار الذالمهر بالنسبة للأجور الم

يصرا ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية. وإذ    ي صرا العملة الأجنبية الت   سعر
  يقيته فوقضى برف  طلل الطاعن الأول أح  ،خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر

الرهم ا لسعر صرا ثابه للدولار على  الفروق المالية المترتبة على صرا أجره طبقً 
فإنه    ،جر بالخف  مكوناا الأ   يزيادة وما يتضمنه ذلا من تعديل فمن ت ير السعر بال
 . تطبيق القانون  ييكون قد أخطأ ف
انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بع  المنازعاا دون هيرها   -5

المادة    يف  اناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة حصرً   ةيستلزم أن تشون هذه الأنزع
القانون رقم    6 بالقانون    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰من  المحاكم الاقتصادية والمعدل  بإنماء 
 . ۲۰۱۹لسنة  146

  حكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بتلا المحاكمالأ  على    الطعن بالنق  -6
للموضوع    هالنق  متى قضه بنق  الحكم بالتصدلزم محكمة  يُ   )المحاكم الاقتصادية( 

 ۱۲حتى ولو كان الطعن لأول مرة وفق ما جرى عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة  
تليه   الممار  القانون  والمعدل    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰)من  الاقتصادية  المحاكم  بإنماء 

  ا مستمدً   هلالتزام بالتصد، وكان هذا الاختصاص وذلا ا(۲۰۱۹لسنة    146بالقانون  
الممرع    هدا، وكان هالنحو الموضح سلفً   على  وأحكام القانون المذكور  نصوصمن  
الفصل ف  يف النوع   ي ذلا هو سرعة  الطابع الاقتصاد  هذا  الأنزعة ذاا  ا  عً دف  همن 
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وإنهاءً  التنمية  أوضحته    لعجلة  ما  وفق  تتفق وطبيعتها  فترة زمنية معقولة  لها خلال 
 المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور. 

على حجية الحكم    لًا نزو   ااعا نز نظر المحاكم الاقتصادية لبع  التذا كان   -7
  ي من قانون المرافعاا دون أن يقتض  110ا لحكم المادة  الصادر بإحالتها تليها وفقً 
قانون   النزاعنظرها تطبيق أحكام  تلا    هأ  ،المحاكم الاقتصادية على  دون أن تشون 

  120)رمن القانون مار الذك  6من القوانين الواردة بالمادة    هٍّ تطبيق أالأنزعة ناشئة عن  
وكانه    ، (2019لسنة    146بإنماء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون    2008لسنة  
محكمة النق  لنظر موضوع الدعوى   هنون المرافعاا قد نظمه قواعد تصدأحكام قا

النق   حال نق  الحكم المطعون فيه، وكانه تلا القواعد قد خله من سلل محكمة  
ما رأا نق  الحكم    ا تذاتعادة الدعوى لمحكمة الاستئناا لنظرها مجددً   يلصلاحيتها ف
عليها لأول مرة، ومن ثم فلا مجال لإعمال عجز    ضالطعن المعرو  ي المطعون فيه ف

  يف   ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰من قانون المحاكم الاقتصادية رقم    12الفقرة الأخيرة من المادة  
اعتبار أن الالتزام بنظر الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية لهذا النزاع  هذه الحالة ب 
الم  مستمد    عندئذٍ  المرافعاا  قانون  أحكام  تطبيق  ناشئً   دنيةمن  عن    اوالتجارية وليس 

 من القانون الأول.  6 المادة ا نص أوردتها حصرً  يتطبيق قائمة القوانين الت
المطروحة  تذ    -8 الدعوى  المحكمة  -كان موضوع  هذه  تليه  انتهه  ما  على 
ينعقد    يوهو ليس من بين القوانين الت   ،1959لسنة    91تتعلق بقانون العمل رقم    -اسلفً 

للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعاا الناشئة عن تطبيقه، وكانه    ي الاختصاص النوع
ورهم خروج    –رة الحكم المطعون فيهدمص-  الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية   ئرةالدا
 على الحكم  لتزمه بنظرها والفصل فيها نزولًا اقد    ي الدعوى عن اختصاصها النوع  هذه

حاز    هوالذ  ،25/11/2014  وإحالتها تليها بتاريخ  النوعي الصادر بعدم الاختصاص  
النظام العام   ي والت   ي، حجية الأمر المقض   - بعدم الطعن عليه- تعلو على اعتباراا 

هذا الخصوص، بما لا    يدنية والتجارية ف لمبادئ وأحكام قانون المرافعاا المتعمالًا 
 - لقصوره   االمطعون فيه جزئيً   الحكم  وقد انتهه محكمة النق  تلى نق  - مجال معه  
 لموضوع النزاع.  همن التصد

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
قرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي الم  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 .ن الطعن استوفى أوضاعه المكليةتحيث 
الوقائع  تحيث   الأوراق-ن  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
 هوالحاد  ۱۰من الأول وحتى التاسعة ومورثة الطاعنين رقم    أن الطاعنين   ي تتحصل ف
لسنة    ...  أقاموا الدعوى رقم  -الطعن  يخرين هير ممثلين فآ و   -عمر    يعمر والثان 
قرار المطعون ضده  عمال أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلل بطلان  ۲۰۱۱

ف الصادر  الأجور    يوالقاض  10/11/1986  يبصفته  هيكل  منفردة بتعديل  بإرادة 
بالدولار الأمريكصرا مرتبا  يوأحقية الطاعنين ف   ، عقود عملهم  يوالمحدد ف   ي،تهم 

يؤدو  بأن  بصفته  ضده  المطعون  تاريخ  هإلزام  من  المستحقة  المالية  الفروق    لهم 
  رفع الدعوى وما يستجد حتى تاريخ الفصل فيها، وذلا على سندٍ   ی وحت   2007/ 20/6

وذلا   -البنا المطعون ضده  يتم دمجه ف  هوالذ  -  ... من أنهم التحقوا للعمل ببنا  
ص فيها على صرا المرتل بالدولار الأمريكي، واستمر  نُ بعقود عمل هير محددة المدة  
ص فيه على تعديل ذلا البند  نُ   هوالذ  ، المطعون فيه  ارالعمل بذلا حتى صدور القر 

ر قرار رئيس  ثم صد،  1986من شهر نوفمبر  ا  ليصبح الصرا بالعملة المحلية اعتبارً 
  ، ۱۹۸۹لسنة    45وقرار وزير الاقتصاد رقم    ۱۹۸۹لسنة    1531  مجلس الوزراء رقم

بوحداا    ، لعملدد بعقود اح ت  يوالت  ،يتم سداد الأجور والمرتباا  ص فيهما على أنونُ 
اليوم العمرين    يعلى أساس أعلى سعر صرا معلن ف  ه ر بالجنيه المص  ي النقد الأجنب 

الدعوى أودع تقريره،    يف  افشانه دعواهم. ندبه المحكمة خبيرً ،  من شهر الاستحقاق 
خر  آ المحكمة بالطلباا للطاعن الأول و الطاعنة الأخيرة. حكمه  اثم تدخله انضمامي  

لقيمة  مع ا  امتساويً   ه يكون القب  بالجنيه المصر   أنعلى    - الطعن  يممثل ف-هير  
اليوم العمرين من كل    ي لأعلى سعر معلن ف  اوذلا وفقً   ي المستحقة بالدولار الأمريك
وذلا عن خمس سنواا سابقة على رفع الدعوى، وبعدم جواز    ،شهر يستحقان فيه
  استأنغالمدعين والخصمة المتدخلة لسابقة الفصل فيها.    لباقينظر الدعوى بالنسبة  
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ق أمام محكمة    ۱۳۱لسنة    ...   والخصمة المتدخلة ذلا الحكم بالاستئناا رقم  ون المدع
لسنة    ...استئناا القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بصفته أمام ذاا المحكمة برقم  

  11/2014/ 25  ثم قضه بتاريخ  ،ق، ضمه المحكمة الاستئناا الأخير للأول  ۱۳۱
بنظر الدعوى وإحالتها   االحكم المستأنغ والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نو يً   بإل اء

لسنة    ...يدا لديها برقم  تلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص بنظرها، حيث قُ 
عدا  -جواز نظر الدعوى لجميع الطاعنين  بعدم   12/5/2015 ق، ثم قضه بتاريخ۷
طعن الطاعنون    .لسابقة الفصل فيها، وبرف  الدعوى بالنسبة للطاعن الأول   - الأول
بنق  الحكم    هعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأهذا الحكم بطريق النق ، وأود  يف

فحص    ةرض الطعن على دائر بالنسبة للطاعن الأول، وإذ عُ   ا جزئي    االمطعون فيه نقضً 
بتحديد جلسة    همبدية الرأ  بالنظر   الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة ارتأا أنه جدير  

 . لتزمه النيابة رأيهاا، وبتلا الجلسة لنظره
أُ ت  وحيث الطعن  الحكم  ن  على  الطاعنون  بهم  ينعى  أسباب  ثلاثة  على  قيم 

بيان السبل الأول يقول الطاعنون    يوف  ، تطبيق القانون وتأويله  يف  أالمطعون فيه الخط
ى بالنسبة  بعدم جواز نظر الدعو   ىن الحكم المطعون فيه قضتتلى الأخير    ي من الثان 

ده ومتحدة مع  البنا المطعون ض  ضدقيمه منهم  أُ   ى دعاو   يلهم لسبق الفصل فيها ف
  ا لذلاليه من أحكام سندً ترهم أن ما استند  ،  المحل والسبل  ي الدعوى محل الطعن ف

الرابعة تلى الطاعنة الأخيرة قيمه بالنسبة للطاعنين من الطاعنة دعاوى أُ  يالقضاء ه
  دمعه حجية ما استن   ي مما تنتف  ،عن فتراا مختلفة عن الفترة محل الدعوى محل الطعن 

ق  ت ف   لهم بَ ليه من أحكام  فيهم عنه  المحل  الطعن، وأن ما    يلاختلاا  الدعوى محل 
بالتاستند   الثان ليه من حجية حكمين  ا فيهما،  نا طرفً و والثالث لم يك  ينسبة للطاعنين 

يكون   فوهو ما  أخطأ  قد  فيه  المطعون  الحكم  القانون   يمعه  يستوجل    ،تطبيق  مما 
   م. نقضه بالنسبة له
  - قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا أن المقرر     هير مقبول   ي ن هذا النعت  وحيث

  255   بالفقرة الثانية من المادةالطعن بطريق النق  عملًا   يف  أنه يتعين على الخصوم
أن يقدموا الدليل على    ۲۰۰۷لسنة    76قانون المرافعاا المعدل بموجل القانون    من
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،  ا كان ذلاتلى دليله. لم    امفتقرً   يوإلا أصبح النع  ، به من أوجه الطعن  ن ما يتمسكو 
ل ة لمحكمة النق  من الأحكام  للأخير لم يقدموا صورة مب  يوكان الطاعنون من الثان

قضائه بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم    يف  يهليها الحكم المطعون فتاستند    يالت 
لسبق الفصل فيها بتلا الأحكام لتبسا محكمة النق  رقابتها على مدى حجيتها حيال  

  ،عن دليله  اللأخير، فإن نعيهم على هذا النحو يكون عاريً   ين من الثاني طلباا الطاعن 
 ومن ثم هير مقبول.  

ا للبند  نه طبقً توالثالث يقول الطاعن الأول    يبيان السببين الثان  ي نه فت  وحيث
المندمج بالبنا المطعون ضده، يجل صرا    ... الخامس من عقد عمله المبرم مع بنا  

حال صرفه   يبما مقتضاه ف  ،أو ما يعادله بالعملة المصرية  يالأجر له بالدولار الأمريك 
تاريخ الاستحقاق، تلا أن    ي قيمة بالدولار فلنفس ال  لًا يكون معاد  نبالعملة المصرية أ

عقد   وفق  المستحق  الأجر  بين  الفروق  باستحقاق  دعواه  فيه رف   المطعون  الحكم 
عر الصرا العمل وبين الأجر المنصرا له بالفعل وفق سعر صرا ثابه يقل عن س 

يه ذلا من  عل ه على الرهم مما ينطو   ، تاريخ الاستحقاق يف  ه المعلن من البنا المركز 
بصفته للمطعون ضده  المنفردة  بالإرادة  بالخف   للأجر  الجائز    ،تعديل  هير  الأمر 

 ، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه.  اقانونً 
النع  وحيث هذا  لم     سديد  ي تن  أنه  المقرر  ذلا  من  كان  هذه   يف -ا  قضاء 
ل    ييجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه ف  أنه لا  -المحكمة  ل بإرادته  عد ّ يُ تنظيم منمأته 

تلى خفضه. وكان البين من مدوناا    ه تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤد  المنفردة طريق
 ه ص به على أداء الأجر المهر نُ   الأول الحكم المطعون فيه أن عقد عمل الطاعن  

، فإن مؤدى ذلا أنه تذا رأى المطعون ضده صرا الأجر بالعملة  ي بالدولار الأمريك
للسعر المعلن    اطبقً   الأمريكيالمصرية أن تشون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار  

والتجارة   ادتاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتص  يف
ستحقة بعد  اليوم العمرين من المهر بالنسبة للأجور الم  ي، وف۱۹۸۹لسنة    45رقم  

القرار الذ التاريخ لتحديدعتد بها   ه العمل بذلا  الت لة الأجنبصرا العم  سعر  ذا    يية 
يُ  ما  هذا  يصرا  فيه  المطعون  الحكم  وإذ خالغ  المصرية.  بالعملة  أجور  قابلها من 
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ف  النظر وقضى  أحقيته  الأول  الطاعن  المترتبة على    ي برف  طلل  المالية  الفروق 
وما    ،على الرهم من ت ير السعر بالزيادة  ، ا لسعر صرا ثابه للدولارصرا أجره طبقً 

تطبيق    يفإنه يكون قد أخطأ ف  ،جر بالخف مكوناا الأ  ييتضمنه ذلا من تعديل ف
 ا فيما قضى به من رف  الدعوى بالنسبة للطاعن الأول.القانون بما يوجل نقضه جزئي  

كان انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر بع  المنازعاا دون هيرها   اولم  
المادة    يف  اعن تطبيق أحد القوانين الواردة حصرً   ناشئةً   ةيستلزم أن تشون هذه الأنزع

القانون رقم    6 بالقانون    ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰من  المحاكم الاقتصادية والمعدل  بإنماء 
حكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية  الأ   على   ، وكان الطعن بالنق۲۰۱۹لسنة    146

للموضوع حتى    هالنق  متى قضه بنق  الحكم بالتصدم محكمة  لز  بتلا المحاكم يُ 
من    ۱۲ولو كان الطعن لأول مرة وفق ما جرى عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة  

هذ وكان  تليه،  الممار  بالتصدالقانون  الالتزام  وذلا  الاختصاص  من    امستمدً   ها 
الممرع    هد، وكان ه -االنحو الموضح سلفً   على-  وأحكام القانون المذكور  نصوص

الفصل ف  يف الطابع الا  ي ذلا هو سرعة  الأنزعة ذاا  النوع من  ا  عً دف  هقتصادهذا 
وفق ما أوضحته  -لها خلال فترة زمنية معقولة تتفق وطبيعتها    لعجلة التنمية وإنهاءً 

ا تذا كان نظر المحاكم الاقتصادية لبع   أم    ،- المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور
من قانون    110ا لحكم المادة  على حجية الحكم الصادر بإحالتها تليها وفقً   لًا الأنزعة نزو 
  ،نظرها تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية على النزاع  ياا دون أن يقتض المرافع
من    6من القوانين الواردة بالمادة    هٍّ تطبيق أون تلا الأنزعة ناشئة عن  دون أن تش  أه

الذك قا  ر، القانون مار  المرافعاا قد نظمه قواعد تصدوكانه أحكام  محكمة    هنون 
النق  لنظر موضوع الدعوى حال نق  الحكم المطعون فيه، وكانه تلا القواعد قد  

تعادة الدعوى لمحكمة الاستئناا لنظرها    ي من سلل محكمة النق  لصلاحيتها ف  خله
عليها لأول مرة،    ضالطعن المعرو   ي ما رأا نق  الحكم المطعون فيه ف  ا تذامجددً 

المادة   من  الأخيرة  الفقرة  عجز  لإعمال  مجال  فلا  ثم  المحاكم    12ومن  قانون  من 
باعتبار أن الالتزام بنظر الدائرة     هذه الحالة  ي ف  ۲۰۰۸لسنة    ۱۲۰الاقتصادية رقم  

الاقتصاد بالمحاكم  عندئذٍ الاستئنافية  النزاع  لهذا  قانون    مستمد    ية  أحكام  تطبيق  من 
ا أوردتها حصرً   يعن تطبيق قائمة القوانين الت   اوالتجارية وليس ناشئً   دنيةالمرافعاا الم
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-ا، وكان موضوع الدعوى المطروحة  ا كان ذلمن القانون الأول. لم    6  المادة  نص 
  ، 1959لسنة    91بقانون العمل رقم  تتعلق    -الى ما انتهه تليه هذه المحكمة سلفً ع

للمحاكم الاقتصادية بنظر    ي ينعقد الاختصاص النوع  ي وهو ليس من بين القوانين الت 
رة دمص-بالمحكمة الاقتصاديةالاستئنافية    ئرةالمنازعاا الناشئة عن تطبيقه، وكانه الدا

المطعون فيه النوعورهم خر   –الحكم  الدعوى عن اختصاصها  لتزمه  اقد    ي وج هذه 
وإحالتها تليها    يلحكم الصادر بعدم الاختصاص النوع على ابنظرها والفصل فيها نزولًا 

  يوالت   ي، حجية الأمر المقض  - بعدم الطعن عليه- حاز    هوالذ  ، 25/11/2014  بتاريخ 
ن المرافعاا المدنية والتجارية   لمبادئ وأحكام قانو تعلو على اعتباراا النظام العام تعمالًا 

  الحكم  وقد انتهه محكمة النق  تلى نق -هذا الخصوص، بما لا مجال معه    يف
كذلا أن    وترى معه والأمر  ، لموضوع النزاع  همن التصد  -ا لقصورهالمطعون فيه جزئيً 

 يكون مع النق  الإحالة.   
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   مايومن  17جيسة 
القاضي/   السياد  فوز برئاسة  المحكمة"  خفاجااااى  ه محمااااااد  رئيس   ، "نائل 
، أمين  الصااااااااااااادق  يمرهنااا   يمحمد محسن غبارة، علوعضوية السادة القضاة/  

 . "رئيس المحكمةنواب "طنطاوه محمد، وعبدالحميد نيازه  

 

 القضايية  89لسنة  16015الطعن رقم 
 .  تكليف الدعوى   ي( محكمة الموضوع   سيطتها ف1)

. عدم  ي  الصحيح ف  ي التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتشييفها القانون
صي ه    يتقيدها بتشيي  الخصوم لها . العبرة بحقيقة مقصودها بصرا النظر عن العباراا الت

 ح .  اااااغ الصحيااااابها وإنزال حكم القانون على ما يثبه لديها من وقائعها أنه التشيي

    . قلود واردة عيى حق الميكية بعد قيامه: القلود الواردة عيى حق الميكية ( ميكية   2)
  شهربائية يد عليه بتحمل مرور أسلاك الخطوط أو الشابلاا الالتزام مالا العقار أو واضع ال

المعدة لعنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الشهربائية وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة  
تعوي  الملاك التزام قطاع الشهرباء ب.    لازمههذه الأسلاك أو الشابلاا . شرطه . قبولهم لذلا .  

القانون . اختلاقه عن المسئولية  .    عن الأضرار الناجمة عنهاوأصحاب الحقوق   التزام مصدره 
 .  بمأن منمآا قطاع الشهرباء   1974لسنة  63ق  26،  7،  1 واد المالميئية . 

 . مسلولية   المسلولية التقصلرية : المسلولية الشللية : قيامها ، نفلها   (3)
  ه تدخل ب  ذاته أو  ءالمي. تحققها . بوقوع الضرر بفعل  مفترضة  .    ءالميمسئولية حارس  

 . تحداث الضرر يا فتيجابي  تدخلًا 

 دعوى   الصفة في الدعوى   .( 4)
والتعوي  عن الضرر   ي صاحبة الصفة في دعوى تزالة المحول الشهربائ  .شركاا الشهرباء  
تنمائه على  وقضا  الناجم  النظر  ذلا  فيه  المطعون  الحكم  مخالفة  بصفته  ؤ .  الطاعن  بإلزام  ه 

  . خطأ . بالتعوي  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق   في–المقرر    -1 على    –قضاء محكمة  تعطاء أن  الموضوع  محكمة 
الصحيح دون أن تتقيد بتشيي  الخصوم لها،    ي الدعوى وصفها الحق وتشييفها القانون 
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ذلا بحقيقة المقصود من الطلباا المقدمة فيها بصرا النظر عن العباراا    يوالعبرة ف
التي صي ه بها، وأن تنزل حكم القانون على ما ثبه لديها من وقائعها أنه التشيي   

 .  الصحيح
  26،  7،  1أن مفاد نصوص المواد    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -2

ا بمأن منمآا قطاع الشهرباء أن الممرع وضع قيودً   1974لسنة    63من القانون رقم  
ف  الملشية  حق  عليها  يعلى  المركبة  الشابلاا    ، العقاراا  أو  الخطوط  بها  تمر  أو 

أو واضع اليد   ،أو توزيع القوى الشهربائية بإلزام المالا  ،الشهربائية المعدة لعنارة العامة
مبنيً  كان  تذا  فوقه  يتحمل  بأن  أرضً عليها  كان  تذا  وتحته  فوقه  أو  أسلاك ا  مرور  ا 

الشابلاا الأرضية الخطوط   أو  اللازمة   ،الهوائية  يقبل جميع الأعمال  بأن  يلتزم  كما 
أو صيان  استحقاق    ة لوضع  مقابل  المنخفضة،  الجهود  والشابلاا ذاا  هذه الأسلاك 

تعويضً  الحقوق  وأصحاب  وفقً الملاك  القيود  تلا  نتيجة  أضرار  من  يصيبهم  عما  ا ا 
هو مصدر    ،وليس الحراسة  ،ومن ثم يكون القانون   ،نص عليها القانون   يلعجراءاا الت 
عن    ليأداء التعوي  لمستحقيه، وهو يختلغ بالتا  يف  –قطاع الشهرباء–التزام الجهة  

 . مسئولية حارس الأشياء
على  قوم  ت   ءالميمسئولية حارس  أن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -3

المي  ، أساس خطأ مفترض من جانبه  بفعل  يقع الضرر  تتطلل أن  أو    ءوهي  ذاته 
  بداخله وتشوينه.  بحيث يكون الفعل المسبل للضرر متصلًا   ،ا تيجابي  بتدخله تدخلًا 
والتعوي     يائالشهرب النزاع الراهن يدور حول طلل تزالة المحول  كان  تذ    -4

الت  لحقه بمالا الأرض من تنمائه، فإن صاحل الصفة فيه يكون    ي عن الأضرار 
ا لأحكام قانون الإنماءاا الشهربائية  للأخير بصفاتهم وفقً   يللمطعون ضدهم من الثان 

، وإذ خالغ   (بمأن منمآا قطاع الشهرباء  1974لسنة    63 ) القانون رقمالممار تليه
به    يالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه تلزام الطاعن بصفته بالتعوي  المقض

تطبيق    يا بالخطأ ففإنه يكون معيبً   ائي، عن الضرر الناجم عن تنماء المحول الشهرب 
 القانون.  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

 – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق    -ن الوقائع  تحيث  و 
تتحصل في أان المطعون ضدها الأولى أقامه على الطاعن وباقي المطعون ضدهم  

وفق  -مدني كفر الميخ الابتدائية بطلل الحكم    2012بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة  
بإزالة محول الشهرباء الشائن بالأرض المملوكة لها على نفقتهم أو    -طلباتها الختامية

نقله تلى الناحية المرقية من أرضها وإلزامهم بالتعوي  المناسل، ندبه المحكمة خبيرًا،  
وال الطاعن  بإلزام  المحكمة  تقريره، حكمه  أودع  أن  الثاني  وبعد  مطعون ضدهم من 
جنيه فقا مائة وستة    136000للرابع بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ  

ون ضده الثاني  وثلاثين ألغ جنيه ورفضه ما عدا ذلا من الطلباا. استأنغ المطع
أمام محكمة استئناا طنطا "مأمورية كفر الميخ" بالاستئناا رقم ... لسنة  الحكم  هذا
ق، كما    51ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناا رقم ... لسنة    51

ق، كما استأنفه المطعون ضده   51استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناا رقم ... لسنة  
لسنة   بالاستئناا رقم ...  الرابع    51الثالث بصفته  المطعون ضده  استأنفه  ق، كما 

ق أمام ذاا المحكمة، وبعد أن ضمه المحكمة    52بصفته بالاستئناا رقم ... لسنة  
ق    51في موضوع الاستئناا رقم ... لسنة    3/6/2013الاستئنافاا ، قضه بتاريخ  

عله مائة وستة وخمسين  بتعديل الحكم المستأنغ بزيادة مبلغ التعوي  المقضي به بج
ألغ جنيه شاملًا ثمن الأرض المقام عليها المنمآا الشهربائية ومحول الشهرباء المبينة  
بالتقارير الفنية المرفقة بالدعوى والريع المستحق عن الأرض وإل اء الحكم المستأنغ  
فيما قضى به من التعوي  الماده والأدبي وبرف  هذا الطلل، وفي موضوع باقي  

وأودعه    ، الحكم بطريق النق   في هذائنافاا برفضها. طعن الطاعن بصفته  الاست 
فيه النيابة مذكرة   المطعون  الحكم  بنق   الرأه  فيها  وإذ  أبدا  الطعن على    رضعُ ، 
 . رأيها وفيها التزمه النيابة ، حددا جلسة لنظره -في هرفة ممورة-المحكمة 
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مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق    وحيث تن 
القانون  تذ تنه تمسا أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته في الدعوى، تذ لا شأن له  

أمور تخص شركاا الشهرباء    فهي في تنماء المحولاا الشهربائية والثار المرتبة عليها،  
وحدها، تلا أن الحكم المطعون فيه رف  الدفع على سند من أنه مسئول طبقًا لقواعد  

ل   القانوني  المصدر  عن  يفصح  أن  دون  الأشياء  يعيبه  حراسة  ما  وهو  به،  قال  ما 
 ويستوجل نقضه. 

  - في قضاء هذه المحكمة–وحيث تن هذا النعي في محله  ذلا بأنه من المقرر  
الصحيح   القانوني  وتشييفها  الحق  الدعوى وصفها  تعطاء  الموضوع  أن على محكمة 
الطلباا  من  المقصود  بحقيقة  ذلا  في  والعبرة  لها،  الخصوم  بتشيي   تتقيد  أن  دون 
المقدمة فيها بصرا النظر عن العباراا التي صي ه بها، وأن تنزل حكم القانون على 

  26،  7،  1وقائعها أنه التشيي  الصحيح. وكان مفاد نص المواد  ما ثبه لديها من  
بمأن منمآا قطاع الشهرباء أن الممرع وضع قيودًا   1974لسنة    63من القانون رقم  

عليها المركبة  العقاراا  في  الملشية  حق  الشابلاا    ، على  أو  الخطوط  بها  تمر  أو 
أو واضع اليد   ،أو توزيع القوى الشهربائية بإلزام المالا  ،ائية المعدة لعنارة العامةالشهرب 

أسلاك  مرور  أرضًا  كان  تذا  وتحته  فوقه  أو  مبنيًا  كان  تذا  فوقه  يتحمل  بأن  عليها 
اللازمة  يقبل جميع الأعمال  بأن  يلتزم  الشابلاا الأرضية، كما  أو  الهوائية  الخطوط 
استحقاق   مقابل  المنخفضة،  الجهود  والشابلاا ذاا  أو صيانة هذه الأسلاك  لوضع 

الحقو  وأصحاب  وفقًا الملاك  القيود  تلا  نتيجة  أضرار  من  يصيبهم  عما  تعويضًا  ق 
لعجراءاا التي نص عليها القانون، ومن ثم يكون القانون وليس الحراسة هو مصدر  

يختلغ بالتالي أداء التعوي  لمستحقيه، وهو    في  –قطاع الشهرباء    –التزام الجهة  
به قضاء هذه المحكمة–عن مسئولية حارس الأشياء، والتي تقوم     – وعلى ما جرى 
ذاته    ء تتطلل أن يقع الضرر بفعل المي  ي على أساس خطأ مفترض من جانبه، وه

أو بتدخله تدخلًا تيجابيًا، بحيث يكون الفعل المسبل للضرر متصلًا بداخله وتشوينه.  
لم ا كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح حول طلل تزالة المحول الشهربائي والتعوي   
التي لحقه بمالا الأرض من تنمائه، فإن صاحل الصفة فيه يكون   عن الأضرار 

لأخير بصفاتهم وفقًا لأحكام قانون الإنماءاا الشهربائية  للمطعون ضدهم من الثاني ل
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الممار تليه، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه تلزام الطاعن بصفته  
بالتعوي  المقضي به عن الضرر الناجم عن تنماء المحول الشهربائي، فإنه يكون  

 معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجل نقضه جزئي ا في هذا الخصوص. 
ق طنطا "مأمورية كفر الميخ"   51لسنة    ...وحيث تن موضوع الاستئناا رقم  

يتعين تل اء الحكم المستأنغ فيما قضى به من تلزام   -ا تقدممَ ول  –صالح للفصل فيه  
 به والتأييد فيما عدا ذلا.  المقضيالمستأنغ بصفته بالمبلغ 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



411 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 2021سنة   مايومن  17جيسة 
القاضي/   السياد  فوز ممحبرئاسة  ر ن"  ي خفاج   ه د  الاامحكماةي ائائل   ،"س 

القضااةوعضوية   غبارة  /السادة  محسن  الصادق،  محمد  مرهني  أمين  ،  علي 
 . "رئايس المحكمة نواب"مجده حسن المري  و طنطااوه محماااااد 

 

 القضايية  90 لسنة 10503الطعن رقم 
 الصورية   .  في  عبء الإثبات   قرينة مشروعية سبب الالتزام   إثبات  (1،2)

  .   سند الدين  يسنده . ذكر السبل ف  يا ولو لم يذكر ف. اعتباره ممروعً   ( سبل الدين1)
الحقيق السبل  أجله  هالذ   ياعتباره  من  الالتزام  المدين  صحت  ادعاء.    قبل  عدم  أو  ااااااااااالمدين  ه 

  .يمدن 137  ، 136. المادتان  . وجوب تقامته الدليل على ذلا هاااااااصوريت

   . صحته  يالسند . لا يحرم المدين من المنازعة ف ي( تثباا المديونية ف2)

 التزام   من أركان الالتزام : سبب الالتزام   . ( 3-5)
 وممرو ية المحل والسبل .  والأهليةالرضا  .ه  شرط سند المديونية .( 3)

السبل  4) أساسهالمدين  سند  في  ( ركن  الت  .  العلاقة الأصلية  تنم  ي.  اء اااااترتل عليها 
لأول أن يتمسا  ل.    . أثره   تلى هذه العلاقة  لدائن . استناد الالتزام فيما بين المدين وا  . مؤداه   د اااااااا السن
 .بانعدام المديونية وبطلان الالتزام   يمواجهة الثان يف

( تمسا الطاعن بتوقيعه على تيصال الأمانة سند الدعوى على بياض لخر كضمان  5)
لحين تحرير قائمة المنقولاا الزوجية . أثره . صورية سبل الالتزام . مؤداه . براءة ذمة الطاعن  
من الدين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمبلغ كقيمة منقولاا 

 . ومخالفة للقانون ة للمطعون ضده دون وجود رابطة قانونية بمالشة المنقولاا . خطأ زوجي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  137،    136أن مؤدى نص المادتين    –قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -1
من القانون المدني أن الممرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا  

  الحقيقي كر فإنه يعتبر السبل  ممروعًا ولو لم يذكر هذا السبل في سند الدين، فإن  ذُ 
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الذه قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبل المذكور في السند  
 .هير صحيح أو أنه سبل صوره كان عليه أن يقيم الدليل على ذلا

أن السند المثبه للمديونية لا يحرم    – قضاء محكمة النق   ي ف–المقرر    -2
  ن.صحة هذا الدي   يالمدين من المنازعة ف

مترط فيه الأركان  أن سند المديونية يُ   –قضاء محكمة النق   ي ف-المقرر  -3
  .والسبل  ،وممرو ية المحل  ،والأهلية ،الرضا يوه ، الأربعة اللازمة للتعاقد

لتزام المدين،  اسبل    ، قصد بالسبليُ   ه أن   –قضاء محكمة النق   في –المقرر    -4
ف  هوالذ الدائن  ييكمن  وبين  بينه  القانونية  سند   يوالت   ،العلاقة  تنماء  عليها  ترتل 

  ي ا تلى العلاقة الأصلية الت بل الدائن مُستندً مما يكون معه التزام المدين ق    ،المديونية
المديونية سند  حُرر  أجلها  ه     من  ذاتها  العلاقة  هذه  أن  الالتزام    يباعتبار  مصدر 

يستندان على سبل واحد  ، فيصدران من أصل واحد  ي،الأصل يكون معه    ، كما  بما 
وما يترتل    ، انعدام مديونيته  هأ  ،مواجهة دائنه بانعدام السبل  ي للمدين أن يتمسا ف

 .على ذلا من بطلان الالتزام
الطاعن قد تمسا أمام أن    البين من مدوناا الحكم المطعون فيهتذ كان    -5

سند   الأمانة  بإيصال  الوارد  بالمبلغ  للمطعون ضده  مديونيته  بعدم  الموضوع  محكمة 
لتوقيعه عليه على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولاا الزوجية وسلمه     الدعوى 

لا تربطه به    هوالذ  ،سلمه بدوره تلى المطعون ضده )عم زوجته(  هالذ  ،لوالد زوجته
ة علاقة قانونية، وكان الثابه مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أنه قد خلص  أي 

يجيز للطاعن    هوالذ  ي،الدعوى تلى وجود المانع الأدب   يمما اطمأن تليه من شهود طرف
بياض   على  الدعوى  سند  الإيصال  على  وقع  قد  وأنه  الالتزام،  سبل  تثباا صورية 

مما مؤداه انعدام مديونيته للمطعون ضده    ،كضمان لحين تحرير قائمة منقولاا الزوجية 
الدين هذا  من  ذمته  وبراءة  سببه  لصورية  بالسند  الثابه  الحكم    ،بالمبلغ  خالغ  وإذ 

المقض  بالمبلغ  وقضى  النظر  هذا  فيه  زوجية  يالمطعون  منقولاا  كقيمة  وألزم    ،به 
لا تربطه ثمة رابطة قانونية بمالشة هذه المنقولاا    هالطاعن بأدائه للمطعون ضده الذ
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قضاءه وأخطأ    ،تبرر  القانون  خالغ  قد  يكون  نطاق    فيفإنه  عن  لخروجه  تطبيقه 
 الخصومة المطروحة عليه. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  

 الطعنَ استوفى أوضاعَه المكليّ ةَ.حيثُ تن  
الوقائع  تحيث  و  الأوراق-ن  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

مدني   2017تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 
أمر الأداء بطلل   "مأمورية زفتى" بعد رف  طلل  الابتدائية  الشبرى  المحلة  محكمة 
تاريخ   من  القانونية  والفوائد  جنيه  ألغ  تسعمائة  مبلغ  تليه  يؤده  بأن  بإلزامه  الحكم 

السداد تمام  القضائية وحتى  بموجل  المطالبة  المبلغ  بهذا  يداينه  أنه  ، على سند من 
تيصال أمانة، وأنه امتنع عن الوفاء به رهم تنذاره، فقد أقام الدعاوى. حكمه المحكمة  

الالحكم    هذابالطلباا. استأنغ الطاعن   محلة  أمام محكمة استئناا طنطا "مأمورية 
لسنة    ... بالاستئناا رقم  أن    والتي ق،    13الشبرى"  وبعد  للتحقيق،  الدعوى  أحاله 
بتعديل الحكم المستأنغ تلى تلزام   3/3/2020سمعه شهود الطرفين، قضه بتاريخ  
ا من تاريخ صدور الحكم  سنويً   %4قانونية    الطاعن بمبلغ ثلاثمائة ألغ جنيه وفائدة

تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة   وحتى 
رض الطعن على المحكمة في هرفة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُ 

 النيابة رأيها.  والتزمه  ،ممورة حددا جلسة لنظره فيها
وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ  

الاستدلال في  والفساد  التسبيل  في  والقصور  تطبيقه  محكمة      في  أمام  تمسا  تذ 
ويفتقر تلى    ، الموضوع بأن تيصال الأمانة موضوع الدعوى لا يمثل مديونية حقيقية 

لى توسلمه    ، ا لتحرير قائمة منقولاا الزوجية ع عليه على بياض ضمانً وقد وق    ، سببه
بياناا    بملءقام    هالذ  ،–عم زوجته–لى المطعون ضده  تسلمه بدوره    هوالد زوجته الذ
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  د تأي  وقد    ، لغ جنيه رهم انعدام صفتهألغ تسعمائة  ب الإيصال بما يفيد مديونيته له بم
لى أنه وقع  ت رهم أنه خلص بأسبابه    ، تلا أن الحكم المطعون فيه  ، ذلا بأقوال المهود

لها زوجية  منقولاا  قائمة  لتحرير  كضمان  الأمانة  تيصال  بأدائه  أ  ،على  لى تلزمه 
 قانونية، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه.   لا تربطه به ثمة رابطة    هالمطعون ضده الذ

أن   –في قضاء هذه المحكمة– وحيث تن هذا النعي في محله، ذلا أن المقرر 
من القانون المدني أن الممرع قد وضع قرينة قانونية    137،  136مؤدى نص المادتين  

يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا ممروعًا ولو لم يذكر هذا السبل في سند الدين، فإن  
كر فإنه يعتبر السبل الحقيقي الذه قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين  ذُ 

يقيم   أنه سبل صوره كان عليه أن  أو  السند هير صحيح  المذكور في  السبل  أن 
في   المنازعة  من  المدين  يحرم  للمديونية لا  المثبه  السند  أن  ذلا، كما  الدليل على 

ة يُمترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد  صحة هذا الدين  ذلا أن سند المديوني 
السبل، سبل التزام المدين،  وهي الرضا والأهلية وممرو ية المحل والسبل، ويُقصد ب 

سند  تنماء  عليها  ترتل  والتي  الدائن  وبين  بينه  القانونية  العلاقة  في  يكمن  والذه 
المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل الدائن مستندًا تلى العلاقة الأصلية التي  
الالتزا مصدر  هي  ذاتها  العلاقة  هذه  أن  باعتبار  المديونية   سند  حرر  أجلها  م  من 
يكون معه   بما  يستندان على سبل واحد،  الأصلي، فيصدران من أصل واحد، كما 
يترتل   انعدام مديونيته وما  السبل، أه  بانعدام  دائنه  يتمسا في مواجهة  للمدين أن 
على ذلا من بطلان الالتزام. لم ا كان ذلا، وكان البين من مدوناا الحكم المطعون  

الموضوع بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ فيه أن الطاعن قد تمسا أمام محكمة 
الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى  لتوقيعه عليه على بياض كضمان لحين تحرير  
قائمة منقولاا الزوجية وسلمه لوالد زوجته الذه سلمه بدوره تلى المطعون ضده )عم  

ه الحكم المطعون  زوجته(، والذه لا تربطه به ثمة علاقة قانونية، وكان الثابه مما أورد
ص مما اطمأن تليه من شهود طرفي الدعوى تلى وجود المانع  فيه بمدوناته أنه قد خلُ 

الأدبي، والذى يجيز للطاعن تثباا صورية سبل الالتزام، وأنه قد وقع على الإيصال  
سند الدعوى على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولاا الزوجية، مما مؤداه انعدام  

مطعون ضده بالمبلغ الثابه بالسند لصورية سببه وبراءة ذمته من هذا الدين،  مديونيته لل
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وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمبلغ المقضي به كقيمة منقولاا  
ة رابطة قانونية بمالشة  لا تربطه أي   زوجية، وألزم الطاعن بأدائه للمطعون ضده الذه

هذه المنقولاا تبرر قضاءه، فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ في تطبيقه  لخروجه  
 عن نطاق الخصومة المطروحة عليه، مما يوجل نقضه. 

وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنغ قد ألزم  
ثم تقضي   بالسند رهم عدم مديونيته به لصورية سببه، ومن  الثابه  بالمبلغ  الطاعن 

 المحكمة بإل ائه ورف  الدعوى.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة   مايومن  20جيسة 
السيد   المحكمة " ن  ا عثم   ل نبي   / القاضي برئاسة  رئيس  وعضوية  ،  " نائل 
وأحمد السيد    كريم   ن ، أيم مصطفى عبد الرحمن ،  زايد   ة عطي السادة القضاة/  

 . " نواب رئياس المحكمة "   عثمان 

 

 القضايية  66لسنة  7735 الطعن رقم
 . نطاق سريانها    إيلار   تشريعات إيلار الأماتن :  (  1) 

. ورود نصوص   المدنيالقانون    فيعقود الإيجار . الأصل . خضوعها للأحكام العامة  
 تفسيرها .  فيالتمريعاا الاستثنائية تتعارض معها . وجوب تطبيقها دون التوسع  فيخاصة 

في ظ" تشريعات الأماتن : الزيادة والزيادة  جرة  الأإيلار   تشريعات إيلار الأماتن :  (  3،2)
 .  الدورية في القيمة الإيلارية للأماتن المؤجرة لغلر غرض السكنى ، سداد فروق الأجرة   

  22تنظيم طريقة سداد الأجرة المستحقة نتيجة تقدير أجرة المكان . تقريرها بنص م  (  2)
. خلو نصوص التمريعاا الحاكمة لطريقة سداد الزيادة في الأجرة المقدرة    1977لسنة    49من ق  

مدني . علة   342/1بقوانين تيجار الأماكن . لازمه . الرجوع تلى القواعد العامة ومنها نص م  
 ذلا . 
  7 للمادة  الزيادة الدورية في الأجرة المقررة تعمالاً   - ورثة المؤجر    – ن  يطلل الطاعن   (3)
 دون   ها كاملةئأداب   -المستأجر    –التزام المطعون ضده بصفته  . مؤداه .    1981لسنة    136ق  

النظر وقضاؤه ببطلان    ذلاقبولها على أقساط متساوية . مخالفة الحكم المطعون فيه  بتجبار المالا  
  22 ما على حكم قياسً كاملة وليسه مقسطة  الأجرة    فيالزيادة المستحقة  لتضمنه  التشلي  بالوفاء  

قيمة الأجرة المتخذة    يذلا عن بحث منازعة المطعون ضده بصفته فب  احجبً مت  1977لسنة    49ق  
 وقصور .  خطأ  . ا لحساب تلا الزيادةأساسً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الممرع نظم الأحكام العامة لعقد  أن    - قضاء محكمة النق   في -  المقرر  -1
ظلها من    فيالأصل على ما يبرم    يواجبة التطبيق ف   يوه   ،المدنيالقانون    في الإيجار  

تمريعاا تيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها    فيعقود، ما لم يرد  
 . التفسير فيوضعه لها دون توسع  التينطاق الأهراض   في ه فإنها تسر 



 417                            2021سنة   مايومن   20جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

من القانون    22أن مفاد نص المادة    - قضاء محكمة النق   في-المقرر    -2
ا لتنظيم طريقة سداد  ا خاصً يقرر بهذا النص حكمً أن الممرع    1977لسنة    49رقم  
ا لأحكامه  تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقً   التي الأجرة  
تنمأ   التيولا شأن له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو    ،ا على المدين بهاتيسيرً 

لسبل آخر، وإذ خله نصوص التمريعاا الخاصة سالفة البيان من تيراد نص يحكم  
تقررها قوانين تيجار الأماكن، فإنه يتعين الرجوع    التي الأجرة    فيطريقة سداد الزيادة  

ا نصه عليه الفقرة ومنها م  ، تحكم واقعة النزاع  التي   هيتلى القواعد العامة باعتبارها  
على أنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن    المدنيمن القانون    342الأولى من المادة  

 . ب ير ذلا" ي ا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضأن يقبل وفاءً جزئيً على 
المطعون    )ورثة المؤجر(  طالل به الطاعنون بالأوراق أن ما يُ تذ كان الثابه    -3

الأجرة المقررة بمقتضى المادة السابعة   فيالزيادة الدورية    هي)المستأجر(  ضده بصفته  
ولا يحق تجبار  ،  ، فإنها تشون واجبة الأداء كاملة1981لسنة    136من القانون رقم  

للمدة   استحقه عنها، كما خله    التي المالا بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية 
من وجود اتفاق بين الطرفين    -وعلى نحو ما ورد بمدوناا الحكم المطعون فيه- الأوراق  

ا على حكم  هذا النظر وأقام قضاءه قياسً المطعون فيه  بخلاا ذلا، وإذ خالغ الحكم  
ذلا قضاءه ببطلان    سالفة البيان، ورتل على   1977لسنة    49من القانون    22المادة  

المستحقة   الزيادة  لتضمنه  بالوفاء  الممار  تعمالًا -الأجرة    فيالتشلي   المادة  لنص   
  يتطبيق القانون والقصور ف  ي ا بالخطأ فكاملة وليسه مقسطة، فإنه يكون معيبً   -تليها

بصفته   المطعون ضده  منازعة  بحث  عن  ذلا  حجبه  تذ  الأجرة   في التسبيل،  قيمة 
 .ا لحساب تلا الزيادةالمتخذة أساسً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

  ،المقرر  القاضيتلاه السيد    الذه  وسماع التقرير  ،على الأوراق  بعد الاطلاع
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
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تن   و و –الوقائع  وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   – وراقالأائر  سعلى 
أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم    أنفي    تتحصل لسنة    ...الطاعنين 
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ   1993
وما يستجد من زيادة    اجنيهً   16950والإخلاء والتسليم وإلزامه بدفع مبلغ    1/4/1976
ا لذلا تنه بموجل هذا العقد استأجر المطعون ضده بصفته من  الأجرة، وقالوا بيانً   في

بأجرة شهرية مقدارها   النزاع  المخزن محل  تخلغ عن سداد   300مورثهم  وإذ  جنيه، 
القانونية   من    في الزيادة  المدة  عن  بمبلغ    1993/ 31/5حتى    1/1982/ 1الأجرة 

الدعوى   اجنيه  16950 فأقاموا  بالوفاء  تشليفه  خبيرً   .رهم  المحكمة  أن    ،اندبه  وبعد 
ت  الحكم  أودع  هذا  بصفته  المطعون ضده  استأنغ  بالطلباا.  المحكمة  حكمه  قريره 

وبتاريخ    112لسنة    ... بالاستئناا رقم   القاهرة،  المحكمة    11/6/1996ق  قضه 
طعن الطاعنون    .بإل اء الحكم المستأنغ وبعدم قبول الدعوى لبطلان التشلي  بالوفاء

بنق  الحكم    الرأهه النيابة مذكرة أبدا فيها  أودعبطريق النق ، و هذا الحكم    على
ددا جلسة ح   - هرفة ممورة  في - هذه المحكمة  على  الطعن  عُر ضَ  وإذ    المطعون فيه،
 التزمه النيابة رأيها. فيها لنظره، و 

ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون    ،تن الطعن أُقيم على سبل واحد وحيث  
بإل اء الحكم  في  فيه الخطأ   وبعدم قبول الدعوى    الابتدائي تطبيق القانون، تذ قضى 

 لنص المادة  الأجرة تعمالًا   فيلبطلان التشلي  بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة المقررة  
دفعة واحدة وليس على أقساط متساوية عن المدة   1981لسنة    136من القانون    7

استنادً  الزيادة  تلا  عنها  المادة  المستحقة  تلى نص  رقم    22ا  القانون  لسنة    49من 
تم تحديد    التيحين أن تلا المادة يقتصر نطاق تطبيقها على الأماكن    في  ،1977

 أجرتها بمعرفة لجان تقدير الأجرة، مما يعيبه ويستوجل نقضه. 
أن    – قضاء هذه المحكمة  في– ذلا أنه من المقرر     سديد  النعي وحيث تن هذا  

  يواجبة التطبيق ف  يوه   ،م الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني الممرع نظ  
الأماكن   تيجار  تمريعاا  في  يرد  لم  ما  عقود،  من  ظلها  في  يبرم  ما  على  الأصل 

تسر  فإنها  وأحكامها  يتعارض  خاص  نص  التي    ه الاستثنائية  الأهراض  نطاق  في 
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  49من القانون رقم    22المادة    فيوكان النص    .وضعه لها دون توسع في التفسير 
حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص    فيعلى أنه "يلتزم المستأجر    1977لسنة  
ستحق  اُ   التيا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة  بأداء الفرق مقسطً ،  العقد  فيعليه  

وعلى   . تذا أراد تخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورةعنها أو بسداده كاملًا 
المؤجر أن يرد تلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص  

" مفاده أن الممرع يقرر  الفقرة السابقة  فيالعقد وبالطريقة المنصوص عليها    فيعليه  
النص   التي  بهذا  لتنظيم طريقة سداد الأجرة  تقدير أجرة حكمًا خاصًا  نتيجة  تستحق 

المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقًا لأحكامه تيسيرًا على المدين بها، ولا شأن له 
الاتفاقية الأجرة  فرق  سداد  نصوص    ،بطريقة  خله  وإذ  آخر،  لسبل  تنمأ  التي  أو 

التمريعاا الخاصة سالفة البيان من تيراد نص يحكم طريقة سداد الزيادة في الأجرة  
التي تقررها قوانين تيجار الأماكن، فإنه يتعين الرجوع تلى القواعد العامة باعتبارها هي  

من القانون    342ومنها ما نصه عليه الفقرة الأولى من المادة    ،التي تحكم واقعة النزاع 
المدني على أنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئيًا لحقه، ما  

الثابه بالأوراق أن ما    لما كان ذلا ، وكان  نص يقضي ب ير ذلا". لم يوجد اتفاق أو 
الزيادة  يُطالل به الطاعنون )ورثة المؤجر( المطعون ضده بصفته )المستأجر( هي 

،  1981لسنة    136الدورية في الأجرة المقررة بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم  
فإنها تشون واجبة الأداء كاملة، ولا يحق تجبار المالا بقبولها على أقساط شهرية لمدة  

التي استحقه عنها، كما خله الأوراق  مس للمدة  وعلى نحو ما ورد بمدوناا  -اوية 
فيه المطعون  الحكم    -الحكم  وإذ خالغ  الطرفين بخلاا ذلا،  بين  اتفاق  من وجود 

  لسنة  49من القانون    22المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياسًا على حكم المادة  
سالفة البيان، ورتل على ذلا قضاءه ببطلان التشلي  بالوفاء لتضمنه الزيادة   1977

كاملة وليسه مقسطة، فإنه    -تعمالًا لنص المادة الممار تليها-المستحقة في الأجرة  
يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل، تذ حجبه ذلا عن بحث  

 .قيمة الأجرة المتخذة أساسًا لحساب تلا الزيادة منازعة المطعون ضده بصفته في
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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السيد   المحكمة " ن  ا عثم   ل نبي   / القاضي برئاسة  رئيس  وعضوية  ،  " نائل 
وأحمد السيد    كريم   ن ، أيم مصطفى عبد الرحمن ،  زايد   ة عطي السادة القضاة/  

 . " المحكمة نواب رئياس  "   عثمان 

 

 القضايية  72لسنة  1920 الطعن رقم
أسيباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة   :إيلار   تشيريعات إيلار الأماتن ( 1)

 في الأجرة   . 
ثبوا تخلغ المستأجر عن الوفاء بها معدلةً   . . شرطه الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة

منازعة المستأجر في مقدارها أو . بالزيادة أو النقصان طبقًا لما تنص عليه قوانين تيجار الأماكن 
 علة ذلا . . فصل في طلل الإخلاءال قبل. وجوب الفصل في هذه المنازعة  استحقاقها

إيلييار   القواعييد العيياميية في الإيلييار : حقوق والتزامييات طرفي عقييد الإيلييار : التزامييات (  2)
 .المؤجر : الالتزام بتمكلن المستأجر من الانتفاع بالعلن المؤجرة   

تخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر  
 . في طلل تنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع . علة ذلا 

 حكم   تسبلب الأحكام : التسبلب الكافي   .( 3)
ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصه الأدلة والمستنداا   ىالحكم . وجوب اشتماله عل 

 . مخالفة ذلا . أثره . بطلان الحكم . ى المقدمة تليها والتي من شأنها التأثير في الدعو 
   .أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة  :إيلار   تشريعات إيلار الأماتن ( 4)

  .  خلاء . مؤداه ول درجة الصادر بالإأا لحكم  ثبوا تسلم المطعون ضده عين النزاع نفاذً 
تاريخ . قضاء الحكم المطعون  الثره . عدم التزامه بسداد أجرتها منذ هذا  أعدم انتفاع الطاعن بها .  

 ي تاريخ تسليم العين حتى تقفال باب المرافعة ف  منالأجرة  بالطاعن    وفاءا لعدم  خلاء استنادً فيه بالإ
 . وراقالاستئناا . خطأ وقصور ومخالفة للثابه بالأ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق -المقرر    -1 قضاء محكمة  يُ   -في  بسبل  أنه  بالإخلاء  للحكم  مترط 
ف معدلةً   ي التأخير  بها  الوفاء  عن  المستأجر  تخلغ  ثبوا  الأجرة  أو   سداد  بالزيادة 
ا عليها ا لما تنص عليه قوانين تيجار الأماكن، فإن كانه الأجرة متنازعً النقصان طبقً 



 421                            2021سنة   مايومن   20جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

، فإنه يتعين  -استحقاقها  يمقدارها أو ف  يف  سواءً -  جديةً   من جانل المستأجر منازعةً 
لتقول كلمتها     طلل الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاا   يعلى المحكمة قبل أن تفصل ف

 . الطلل المعروض عليها ي باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل ف   فيه
المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر  أن    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -2

قيام حق   يترتل عليه  بهذا الالتزام  المؤجر  المؤجرة، وأن تخلال  بالعين  من الانتفاع 
ذلا أن الأجرة مقابل     طلل تنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع   يالمستأجر ف

ا المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون   الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فو 
 ه من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذ

 . لم يستوا به منفعة العين المؤجرة
النق -المقرر    -3 تمتمل  أن    - في قضاء محكمة  الحكم يجل أن  أسباب 

الت  والمستنداا  الأدلة  قد محصه  المحكمة  أن  تلى  المطلع عليه    ي على ما يطمئن 
تلى النتيجة    هالدعوى، وحصله منها ما يؤد  يمن شأنها التأثير ف  يوالت  ،دمه تليهاقُ 
 . انتهه تليها، وإلا كان حكمها باطلًا  يالت 

الاستئناا  البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة  تذ كان    -4
ذمته عن المدة من أول أبريل    يتنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة ف

بالإضافة تلى المصاري  والنفقاا الفعلية، كما قدم    2001حتى نهاية مارس    1998
صورة ضوئية من محضر فتح    21/4/2001بحافظة المستنداا المقدمة منه بجلسة  

المؤرخ   النزاع  محل  الورشة  وتسليم  وإخلاء  تسلم    ،19/3/2001وجرد  بها  والثابه 
ف لها  ضده  الحكم    يالمطعون  بتأييد  فيه  المطعون  الحكم  قضى  وإذ  التاريخ،  ذاا 

بالإخلاء على سند من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل النزاع عن المدة    ي الابتدائ
سنة   أبريل  أول  ف  2001من  المرافعة  باب  تقفال  تاريخ  بتا  يحتى  ريخ  الاستئناا 

ا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر ، رهم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارً 2002/ 18/2
ا من هذا  الأجرة اعتبارً   يوعدم أحقية المطعون ضده ف  2001/ 19/3بالإخلاء بتاريخ  

  ي تطبيق القانون يكون قد عابه القصور ف  ي عن خطئه فالتاريخ، فإنه يكون فضلًا 
 . التسبيل ومخالفة الثابه بالأوراق

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
،  المقرر  القاضيتلاه السيد    هالذ  وسماع التقرير  ،على الأوراق  بعد الاطلاع

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 أوضاعه المكلية.حيث تن الطعن استوفى  

تن   وسائ –الوقائع  وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -وراقالأ  ر على 
أمام    1999أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة    يفتتحصل  

للطاعن  المؤجرين  والمخزن  الحانوا  بإخلاء  الحكم  بطلل  الابتدائية،  الجيزة  محكمة 
المؤرخين    عقدهبموجل   للأول    1/11/1989،  1/5/1981الإيجار  شهرية  بأجرة 
ا، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة  جنيهً   45مقدارها    يا وللثانجنيهً   40مقدارها  

ا  جنيهً   1445بما جملته  1999حتى نهاية أهسطس سنة  1998من أول أبريل سنة 
رهم تشليفه    ، اجنيهً   460,64وقدرها    1997لسنة    6وكذلا الزيادة المقررة بالقانون رقم  

الحكم    ،بها  بالوفاء هذا  الطاعن  استأنغ  بالطلباا.  المحكمة  حكمه  الدعوى،  فأقام 
لسنة    ... وبتاريخ    117بالاستئناا رقم  القاهرة،  المحكمة    21/5/2002ق  قضه 

ه النيابة  أودعو ،  بطريق النق  بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن في هذا الحكم  
هذه المحكمة  على  الطعن  عُر ضَ  وإذ    ا الرأه بنق  الحكم المطعون فيه،مذكرة أبدا فيه

 التزمه النيابة رأيها. فيها ددا جلسة لنظره، و هرفة ممورة ح  في
تطبيق القانون    يتن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فوحيث  
تنه توقى الإخلاء    : بيان ذلا يقول  يالتسبيل ومخالفة الثابه بالأوراق، وف  يوالقصور ف

بسداد الأجرة حتى مارس   له  المؤجرة  الورشة  الت   2001من  تشبدها    يوالمصروفاا 
المطعون ضده، هير أن الحكم المطعون فيه قضى بطلباا الأخير بإخلاء العين لعدم  

تفيد    ، رهم تقديمه مستندااٍ 2/2002/ 18  يموالاته السداد حتى تقفال باب المرافعة ف
بتاريخ   ضده  للمطعون  وتسليمها  درجة  أول  حكم  لتنفيذ  بالورشة  الانتفاع  عدم 

 ، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه. 2001/ 19/3
أنه    –قضاء هذه المحكمة  يف–ذلا أن المقرر      محله ي ف  ي وحيث تن هذا النع

ف يُ  التأخير  بسبل  بالإخلاء  للحكم  المستأجر عن    يمترط  تخلغ  ثبوا  الأجرة  سداد 
ا لما تنص عليه قوانين تيجار الأماكن، فإن  بالزيادة أو النقصان طبقً   الوفاء بها معدلةً 
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مقدارها أو   يسواء ف-  ةً جديّ   ا عليها من جانل المستأجر منازعةً كانه الأجرة متنازعً 
طلل الإخلاء أن تعرض    ي ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل ف-استحقاقها  يف

الخلاا فيه   لهذا  كلمتها  ف   لتقول  للفصل  لازمة  أولية  مسألة  الطلل   يباعتباره 
أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع    -اأيضً -ومن المقرر    . المعروض عليها

  ي بالعين المؤجرة، وأن تخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتل عليه قيام حق المستأجر ف 
ذلا أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين     طلل تنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع

ا المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به، يكون من حق المستأجر    المؤجرة، فإذا فو 
لم يستوا به منفعة    هأن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذ

كما أن من المقرر أن أسباب الحكم يجل أن تمتمل على ما يطمئن    .العين المؤجرة
  تيوال  ، قدمه تليها  يالمطلع عليه تلى أن المحكمة قد محصه الأدلة والمستنداا الت 

انتهه تليها،    يتلى النتيجة الت   هالدعوى، وحصله منها ما يؤد  ي من شأنها التأثير ف
ا كان ذلا، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم . لم  وإلا كان حكمها باطلًا 

ذمته عن    يأمام محكمة الاستئناا تنذار عرض لأجرة الورشة محل النزاع المستحقة ف
أبريل   أول  من  مارس    1998المدة  نهاية  المصاري     2001حتى  تلى  بالإضافة 

صورة   21/4/2001والنفقاا الفعلية، كما قدم بحافظة المستنداا المقدمة منه بجلسة  
  19/3/2001ضوئية من محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم الورشة محل النزاع المؤرخ  

ذاا التاريخ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه    يفوالثابه بها تسلم المطعون ضده لها  
من عدم سداد الطاعن أجرة الورشة محل    بالإخلاء على سندٍ   ي بتأييد الحكم الابتدائ 

الاستئناا    ي حتى تاريخ تقفال باب المرافعة ف  2001النزاع عن المدة من أول أبريل سنة  
من تاريخ تنفيذ الحكم  ا  ، رهم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتبارً 2002/ 18/2بتاريخ  

ا الأجرة اعتبارً  ي وعدم أحقية المطعون ضده ف 2001/ 19/3الصادر بالإخلاء بتاريخ  
تطبيق القانون يكون قد عابه القصور    ي  عن خطئه فمن هذا التاريخ، فإنه يكون فضلًا 

، مما يوجل نقضه لهذا السبل دونما حاجةٍ تلى  التسبيل ومخالفة الثابه بالأوراق  يف
 . بحث باقي أسباب الطعن 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   مايومن  22جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"  محمد رشاد أمينبرئاسة السياد القاضي/  

  حازم نبيل البناوه ،  أحمد محمود برهش،  طارق سيد عبد الباقيالسادة القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"  ونصر ياسين

 

 القضايية  85لسنة  9230الطعن رقم 
 .  ميعاد رفعها  :( حيازة   دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة  1،2)

 مدني . مدة تقادم .   1/ 958( مدة السنة الممترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة . م  1)
. رفع الحائز دعواه أمام    . علة ذلا  العادهلسارية على التقادم المسقا  سريان قواعد الانقطاع ا

القضاء المستعجل بطلل رد حيازته . قاطع لتلا المدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم  
 . الاختصاص . علة ذلا

ا  ( قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلل استرداد الحيازة تأسيسً 2)
فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها ليس من    يعلى أن رفع الدعوى المستعجلة المقض

 .  مخالفة للقانون و  . خطأ  نه قطع مدة التقادمأش

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ا كانه مدة السنة التي اشترطه  أنه لم    – في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
تقادم خاص تسره    958/1المادة   المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة  القانون  من 

لأن ال رض من تعيين    عليها قواعد الانقطاع التي تسره على التقادم المسقا العاده
فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل    ،هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة

بطلل رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص  
المستعجل مادام     القضاء  المدة  يقطع  مختصة  هير  محكمة  أمام  الدعوى  رفع  لأن 

 الطلل في الدعوى المستعجلة هو طلل خاص بموضوع استرداد الحيازة. 
تذ كان الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر وجرى في قضائه على    -2

..  .مستعجل القاهرة واستئنافها رقم    2003. لسنة  .أن رفع الدعوى المستعجلة رقم .
قُ   2005لسنة   التي  القاهرة  مستعجل  القضاء    يضمستأنغ  اختصاص  بعدم  فيها 
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نه قطع مدة التقادم الممار تليها  أالمستعجل بنظرها بطلل استرداد الحيازة ليس من ش
 فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ في تطبيقه.   ،ورتل على ذلا عدم قبول الدعوى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

  2005لسنة    ... تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم  
جنوب القاهرة الابتدائية بطلل الحكم باسترداد حيازتهم لأرض التداعي المبينة    يمدن

تنه    :ا لذلاالحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والتسليم ومنع التعرض لهم، وقالوا بيانً 
ا للحكم الصادر في الدعوى رقم  نفاذً -  11/10/1997بموجل محضر التسليم المؤرخ  

مستعجل القاهرة برد حيازة مورثهم لأرض التداعي والعقد المسجل رقم    1997لسنة    ...

المعاده  1992لسنة    ... أولًا   -توثيق  الطاعنين  ثانيً يضع مورث  يد والطاعن  هما  ا 
تعرض لهم المطعون ضدهما    2002/ 28/12على الأرض موضوع الدعوى، وبتاريخ  

 بمساعدة آخرين في الاستيلاء على تلا الأرض، وضبا عن ذلا المحضر رقم أولًا 
ولم    2002لسنة    ... المعاده،  ومستقرة جنح  هادئة  التداعي  لعين  حيازتهم  كانه  ا 

تاريخ   منذ  واستنادً 11/10/1997وظاهرة  المستقرة ،  أو  الهادئة  الحيازة  لانتفاء  ا 
  15من القانون المدني والمادة    960،  959،  958 بالمواد  وعملًا   ،لم تصبي الأرض 

الدعوى  أقاموا  فقد  المرافعاا،  قانون  المحكمة    28/12/2008وبتاريخ    .من  حكمه 
الدعوى  الطاعن   .برف   رقم  و استأنغ  بالاستئناا  الحكم  هذا  ق    126لسنة    ...ن 

خبيرً  المحكمة  ندبه  بتاريخ    ،االقاهرة،  قضه  تقريره،  أودع  أن    11/3/2015وبعد 
ا وتأييده لى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونً ت بتعديل الحكم المستأنغ  

وقدمه النيابة مذكرة    ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النق   . فيما عدا ذلا
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رض الطعن على هذه المحكمة في  أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُ 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ،وحددا جلسة لنظره  ،فرأا أنه جدير بالنظر   ،هرفة ممورة
قيم على سبل واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون  وحيث تن الطعن أُ  

ن الحكم المطعون فيه  تبيان ذلا يقولون    ي فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، وف
ا على أن الدعوى ا تأسيسً أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونً 

أكثر من سنة من تاريخ سلل حيازتهم للأرض محل النزاع الحاصل   يفعه بعد مض رُ 
ا الدعوى المستعجلة  والطاعن ثانيً وأن تقامة مورث الطاعنين أولًا    ،18/8/2005في 
برقم    2003لسنة    ...رقم   المستأنفة  القاهرة  مستأنغ    2005لسنة    ... مستعجل 

س من شأنه  لي  –والمقضي فيها بعدم الاختصاص- مستعجل القاهرة لاسترداد حيازتهما  
مما يعيل الحكم المطعون فيه بما يستوجل   ،قطع مدة التقادم، وهو ما يخالغ القانون 

 نقضه. 
ا كانه مدة السنة التي اشترطه المادة ذلا أنه لم     وحيث تن هذا النعي سديد   
تقادم خاص تسره عليها    958/1 المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة  القانون  من 

لأن ال رض من تعيين هذه     قواعد الانقطاع التي تسره على التقادم المسقا العاده
المستقرة احترام الأوضاع  المستعجل    ،المدة هو  القضاء  أمام  الحائز دعواه  فإن رفع 

ولو صدر الحكم بعدم اختصاص    ،بطلل رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة 
المستعجل مادام     القضاء  المدة  يقطع  مختصة  هير  محكمة  أمام  الدعوى  رفع  لأن 

  ا كان ذلا، الطلل في الدعوى المستعجلة هو طلل خاص بموضوع استرداد الحيازة. لم  
وكان الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى  

رقم   رقم    2003لسنة    ...المستعجلة  واستئنافها  القاهرة    2005لسنة    ...مستعجل 
فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها   يضمستأنغ مستعجل القاهرة التي قُ 
ورتل على ذلا    ، نه قطع مدة التقادم الممار تليهاأبطلل استرداد الحيازة ليس من ش

بما يوجل نقضه  ،  فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ في تطبيقه   ،عدم قبول الدعوى 
 .  على أن يكون مع النق  الإحالة
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021من مايو سنة  24جيسة 
القاضي  السيد  العزب    /برئاسة  فهمي  ا"رفعه  رئاياس   ، "لاامحكمةنااائل 
مهنى محمد، عادل حسني عبد الحميد، أيمن    ةطلب  /وعضوية السادة القضااة

 . "يس المحكمةئنواب ر "القادر العدوه وأحمد ألطاا الجميلي   عبد

 

 القضايية  85لسنة  18054الطعن رقم 
  .   المقضي  أثر اتتساب الحكم قوة الأمر  يقوة الأمر المقض( 1)

. عدم   . مفاده  فيما بته فيه  ياكتسابها قوة الأمر المقض  .  باتة   .  أحكام محكمة النق  
. جواز الطعن ببطلان حكمها تذا قام بأحد   . الاستثناء  مرافعاا   272. م    جواز الطعن عليها
 . مرافعاا   2/ 147،  146ادتان مال.   صدروه سبل من أسباب عدم الصلاحيةقضاتها الذين أ 

 ( نقض   الطعن في أحكام محكمة النقض   .2)
المرفوع من خصم سبق أن رفع طعنًا آخر قُضي فيه بالرف  امتناع قبول الطعن بالنق   

.   تضاه. مااقااا  هساااابااقاا    أو بعدم القبول ولو رفع آخرهما في الميعاد وكانه أسبابه م ايرة لأسباب  
تعارضين في مسألة واحدة ضم الطعنين تذا لم يكن الطعن الأول فصل فيه تجنبًا لصدور حكمين م 

 .    الصادرة بالرف  أو بعدم القبوللبيتوتة أحكام وقراراا محكمة النق اواحترامً 
 ( نقض   رفع الطعن بالنقض : رفع طعن آخر بالنقض عن ذات الحكم   .3،4)

.    ااااااااالتضمنه قضاءً ضارًا بهم  كلٍّ من طرفي الدعوى طعنًا بالنق  على الحكم  تقامةُ (  3)
في أحدهما    هاؤ . عدم انتباه المحكمة لذلا وقضا  الطعنين ضمانًا لحسن سير العدالة. ضم    هااااااالازم

لخصم الخر  . عدم وجود مانع من نظر الطعن المقابل المقام من ا  . مؤداه   بالرف  أو عدم القبول
  . القضاء في الطعن الأول بالرف  أو عدم القبول ينصرا أثره في مواجهة   . علة ذلا  والفصل فيه

. لا يتصور في هذه الحالة صدور حكمين متعارضين أو    من أقامه فحسل ولا يتعداه لخصمه
 .  الطعن المقابل المساس بالمراكز القانونية للخصوم التي لا تستقر تلا بالفصل في

نظر   عدم منعه   .  لنق  المُقام من المطعون ضدهماالقضاء بعدم قبول الطعن با(  4) 
 .  الحالي المقابل والفصل في أسبابهالطعن 

 ( تعويض   تقدير التعويض : سيطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض   . 5)
. خضوعه لسلطة   ه ا د ؤ . م  الممرع قواعد ومعايير تفصيلية له. عدم وضع    تقدير التعوي  

لمضرور من . شموله ما لحق ا  . الضرر الماده   الظروا الملابسة  القاضي التقديرية مع مراعاة 
 .  ي مدن 222،  221،   171،  170. المواد  خسارة وما فاته من كسل 
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 ( ميييسيييلييولية   عناصر المسلولية : الضرر المادي والأدبي   .6)
تقدير التعوي  بمقدار الضرر المباشر الذه أحدثه الخطأ   . الأصل فيها .  المُساءلة المدنية
 .  اأو أدبيً  اسواء كان الضرر ماديً 

   . يوالأدب يتعللن عناصر الضرر : الضرر الماد( تعويض   7)
. أن يكون مواسيًا للمضرور ويكفل رد اعتباره    . لازمهي  تقدير التعوي  عن الضرر الأدب

ويتحقق ذلا بتناسل التعوي  مع الضرر تبعًا لواقع الحال ومراعاةً للظروا الملابسة دون تسراا  
 .  ر به عن مواساته أو يزيد من ألمهأو تقتير يقص

 تقدير التعويض   . يالموضوع ف ية الموضوع   سيطة قاضمحكم( 8)
. أن يكون مكافئًا للضرر بنو يه    . مقتضاه  ضرور. تخمي  ألم الم  . مقصوده  التعوي  
 .   ئغٍ وفق عناصره الثابتة بالأوراققائمًا على أساس سا أو تفراطٍ  دون تفرياٍ 

 ( محكمة الموضوع   سيطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى   . 9)
. وجوب اشتمال حكمه على الأسباب    . لازمه  سلطته ليسه تحكمية  .  الموضوع  يقاض
 .  مرافعاا   176. م  البطلان.  . أثره . تخلغ ذلا ني عليهاالتي بُ 
 ( تعويض   تقدير التعويض : سيطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض   . 10)

تدخل في حساب التعوي  ووجه    يالموضوع عناصر الضرر الت  يوجوب استظهار قاض
.   اهض. ماااقتا  منها عقيدته ومأخذها من الأوراق  أحقية طالبه فيها وتقدير قيمته والأدلة التي كون 

 .  ا مع الضررمراعاته عند تقدير التعوي  الظروا ومقتضياا العدالة التي تجعله متشافئً 
 ( محكمة الموضوع   سيطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى   . 11)

تقديرها للواقع فيما يستلزمه   ة محكمة النق  على محكمة الموضوعرقاب . امتدادها تلى 
تقدير التعوي  الجابر لهذا  التحقق من صحة استخلاص عناصر الضرر والظروا المؤثرة في  

 .   الضرر
 .  به  يمحكمة الاستلنافية ليتعويض المقضشرط انقاص ال( تعويض   تقدير التعويض : 12)

تخمي  الحكم المطعون فيه للتعوي  المحكوم به بعبارة مجملة تفيد سبق حصول الطاعنين  
ومبالغ   الأوراق  ذلا من  الدليل على  بيان  دون  الدولة من جهد  تبذله  ما  تعوي  ومراعاة  على 

 .  مخالفة قصور و .  ليها جبرًا للضررالتعوي  التي سبق حصولهما ع
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من قانون    272أن مفاد نص المادة    –قضاء محكمة النق   ي ف-المقرر  -1
المرافعاا أن محكمة النق  هي خاتمة المطاا في مراحل التقاضي وأحكامها باتة  

فلا يجوز المساس بهذه الحجية    ، تشتسل قوة الأمر المقضي في المسائل التي بته فيها
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أمام محكمة النق  أو هيرها من    بالطعن عليها بأه طريق من طرق الطعن، سواءً 
الممرع من    ا في ذلا من مساس بحجية أحكام محكمة النق ، ولم يستثن  مَ المحاكم ل  

من قانون المرافعاا   147ذلا الأصل تلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة  
من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النق  تذا قام بأحد القضاة الذين 

من هذا    146أصدروه سبل من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة  
 القانون.
أن الحكم الصادر من محكمة النق     -في قضاء محكمة النق -المقرر  -2

في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برف  الطعن أو بعدم قبوله مانع من قبول طعن  
نفسه الخصم  الميعاد  ،آخر مقام من  واشتمله صحيفته على    ، ولو كان مرفوعًا في 

أسباب ت اير تلا التي اشتمله عليها صحيفة الطعن المحكوم برفضه أو بعدم قبوله،  
ولا يحتج في هذا الخصوص بأن القانون لا يمنع من أن يرفع المحكوم عليه طعنًا آخر  
ا، ذلا   في الحكم ذاته ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتد 

 ول الطعن الثاني رهين بألّا يكون الطعن الأول قد فصل فيه، وفي هذه الحالة أن قب 
يتعين ضم الطعنين وبحث أسبابهما، والقول بخلاا ذلا يؤده لاحتمال صدور حكمين  
النق    محكمة  أحكام  وصغ  مع  يتعارض  أنه  كما  واحدة،  مسألة  في  متعارضين 
وقراراتها بعدم قبول الطعن بأنها باتة وينطوه على مساس بالمراكز القانونية للخصوم  

 لحكم برف  الطعن أو بعدم قبوله.التي استقرا على نحو باا لا رجعة فيه با
لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاءً    ،تذا طَعَنَ بالنق  طرفا الدعوى   -3
وفصله في   ،ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانًا لحسن سير العدالة  ،ضار ا بهما

الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله، فإن ذلا لا يمنعها من نظر  
لأن القضاء     الطعن المقابل المرفوع من الخصم الخر فيما يكون قد أضر به الحكم 

في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرا أثره تلا في مواجهة من أقامه ولا  
يتعداه لخصمه الذه تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع  

المطعون  والفصل في الدعوى في الحدود التي نُق   الحكم    ،منه تما برفضه أو بقبوله
أه  احتمال لصدور   –كما في الحالة السابقة    –فيه بسببها، وفي هذه الحالة لا يوجد  
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والتي لا    ،ولا ينطوه على أه مساس بالمراكز القانونية للخصوم  ،حكمين متعارضين
 تستقر على نحو باا تلا بالقول الفصل في الطعن المقابل. 

ق المرفوع من    85لسنة    17977القضاء بعدم قبول الطعن بالنق  رقم    -4
رقم   المقابل  الطعن  نظر  قبول  من  المحكمة  يمنع  لا  بصفتيهما  ضدهما  المطعون 

 ق المرفوع من الطاعنين والفصل في أسبابه.  85لسنة  18054
النق   يف-المقرر  -5 المواد    –قضاء محكمة  في  النص  ،  171،  170أن 
من القانون المدني أن الممرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير    222،  221

وترك ذلا لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تمريعي عام بأن يممل    ،التعوي  
ثم نص صراحة    ،الضرر الماده ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسل 

  ، على التعوي  عن الضرر الأدبي بعد أن كان محل خلاا قبل القانون المدني الحالي
 وفي كل الأحوال يراعى في التقدير الظروا الملابسة. 

النق   يف-المقرر  -6 المدنية أن    –قضاء محكمة  أن الأصل في المساءلة 
يُ  الخطأ، يستوه في ذلا    رُ قد  التعوي  عمومًا  الذه أحدثه  المباشر  بمقدار الضرر 

 الضرر الماده والضرر الأدبي. 
راعى عند تقدير الأخير )التعوي   أنه يُ   –قضاء محكمة النق   ي ف  -المقرر  -7

عن الضرر الأدبي( أن يكون مواسيًا للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما لا يتأتى تلا  
بتحقيق التناسل مع الضرر تبعًا لواقع الحال وبمراعاة الظروا الملابسة دون هلو أو  

ل ويؤده  تسراا يجعل منه تثراءً بلا سبل، وأيضًا دون تقتير يقصر به عن مواساته ب 
 تلى الإساءة تليه بزيادة ألمه وأساه.

أن المقصود بالتعوي  هو تخمي     –قضاء محكمة النق   يف  -المقرر  -8
التعوي ، و ألم المضرور لا نشأ جراحه تقدير  التي   ،أن  الواقع  وإن كان من مسائل 
تلا أنه يتعين أن يكون متشافئًا مع الضرر بنو يه ب ير    ،يستقل بها قاضي الموضوع

 تفريا ولا تفراط وقائمًا على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق. 
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أن سلطته )سلطة قاضي الموضوع(    –قضاء محكمة النق   يف  -المقرر  -9
تذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة     ليسه تحكمية

من قانون المرافعاا التي توجل عليه أن يمتمل حكمه على الأسباب التي بني   176
 عليها وإلا كان باطلًا.  

أنه يجل على قاضي الموضوع    –قضاء محكمة النق     يف  -المقرر    -10
طالل  أحقية  ووجه  التعوي   حساب  في  تدخل  التي  الضرر  عناصر  يستظهر  أن 

   ثم ينزل عليه تقديره لقيمة التعوي  الجابر للضرر  ،عنصر منها  التعوي  في كل ّ 
ويقوم على أساس    ،بحيث يراعي هذا التقدير الظروا والملابساا ومقتضياا العدالة

سائغ ومقبول ويتشافأ مع الضرر حتى يتخذ التعوي  صورته العادلة ويصلح بديلًا  
  ،ويتعين أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها  ،عن الضرر

 وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق. 
أن رقابة محكمة النق  على محكمة    –قضاء محكمة النق   يف  -المقرر  -11

الموضوع تمتد تلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص عناصر  
 الضرر والظروا التي كان لها أثر في تقدير التعوي  الجابر لهذا الضرر.  

التعوي  المحكوم به بعبارة مجملة    َ  ف  تذ كان الحكم المطعون فيه قد خَ   -12
  ، مفادها أنه سبق للمضرورين الحصول على تعوي  ومراعاة ما تبذله الدولة من جهد 
دون أن يبين دليله على ذلا من الأوراق والأدلة المطروحة عليه والمبالغ التي سبق  
القانون   بمخالفة  يعيبه  ما  وهو  بهما،  لحقه  التي  الأضرار  لجبر  عليها  حصولهما 

 والقصور في التسبيل. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
  ، تلاه السيد القاضي المااقرر  الذهبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير  

 والمرافعة، وبعد المداولة.
الوقائع تن  الأوراق  –حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
مدني جنوب    2014أولًا وثانيًا أقاما الدعوى رقم ... لسنة    ن  ي  تتحصل في أن الطاعنَ 
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القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما، بطلل الحكم بإلزامهما متضامنين  
مبلغ   لهما  يؤديا  جنيه)   جنيه   500000بأن  ألغ  الأضرار   (خمسمائة  تعويضًا عن 

المادية والأدبية فضلًا عما يستحقانه من تعوي  موروث. وقالا بيانًا لذلااااا: تنه بسبل  
وتحرر    ،تهمال تابعي المطعون ضدهما سقطه على مورثيهما صخرة أدا لوفاتهما

وقُضي فيها بإدانتهم بحكم جنائي    ،منمأة ناصر  2009عن ذلا الجنحة رقم ... لسنة  
باا فأقاما الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمه بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن  

جنيه تعويضًا عن الضررين الماده والأدبي ومبلغ    50000يؤديا للطاعنين أولًا مبلغ 
يؤده    30000 وبأن  المر ية،  الفريضة  حسل  بينهما  يقسم  موروثًا  تعويضًا  جنيه 
ثانيًا مبلغ  للط ن الضررين الماده والأدبي ومبلغ جنيه تعويضًا ع  50000اعن بند 

الحكم    30000 هذا  بصفتيهما  ضدهما  المطعون  استأنغ  موروثًا.  تعويضًا  جنيه 
ق القاهرة، واستأنفه الطاعنان أولًا وثانيًا بالاستئناا    132بالاستئناا رقم ... لسنة  

وبعد أن ضمه المحكمة الاستئناا الثاني للأول قضه بتاريخ    ، ق  132رقم ... لسنة  
في الاستئناا الأول بتخمي  التعوي  عن الضررين الماده والأدبي    2015/ 23/8

تلى مبلغ   أولًا  للطاعنين  به  الموروث    ،جنيه   15000المحكوم  التعوي   وبتخمي  
وبتخمي  التعوي  عن الضررين الماده    ، جنيه  20000المحكوم به لهما تلى مبلغ  

مبلغ   تلى  ثانيًا  للطاعن  به  المحكوم  التعوي     15000والأدبي  وبتخمي   جنيه، 
وفي الاستئناا الثاني برفضه. طعن    ،جنيه  15000الموروث المحكوم به له تلى مبلغ  

النق  النيابة مذكرة أبدا فيها   ،الطاعنان أولًا وثانيًا في هذا الحكم بطريق  وقدمه 
  ،فحددا جلسة لنظره  - في هرفة ممورة-على المحكمة  الرأه برفضه، عُرض الطعنُ 
 وفيها التزمه النيابة رأيها. 

وحيث تن المطعون ضدهما بصفتيهما كانا قد طعنا على الحكم المطعون فيه  
رقم   بالطعن  النق   بجلسة    85لسنة    17977بطريق  المحكمة  وأمرا  ق، 

 بعدم قبوله.  22/10/2018
من    272أن مفاد نص المادة    -في قضاء هذه المحكمة-ا كان من المقررولم  

قانون المرافعاا أن محكمة النق  هي خاتمة المطاا في مراحل التقاضي وأحكامها 
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باتة تشتسل قوة الأمر المقضي في المسائل التي بته فيها فلا يجوز المساس بهذه  
أمام محكمة النق  أو هيرها    الحجية بالطعن عليها بأه طريق من طرق الطعن، سواءً 

الممرع    من المحاكم ل ما في ذلا من مساس بحجية أحكام محكمة النق ، ولم يستثن  
من قانون المرافعاا    147من ذلا الأصل تلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة  

من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النق  تذا قام بأحد القضاة الذين 
من هذا    146أصدروه سبل  من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة  

الخصوم  حكم الصادر من محكمة النق  المرفوع من أحد  القانون. ومؤدى ذلا أن ال
برف  الطعن أو بعدم قبوله مانع من قبول طعن آخر مُقام من الخصم نفسه ولو كان  
عليها   اشتمله  التي  تلا  ت اير  أسباب  على  واشتمله صحيفته  الميعاد  في  مرفوعًا 
بأن   الخصوص  هذا  في  يحتج  ولا  قبوله،  بعدم  أو  برفضه  المحكوم  الطعن  صحيفة 

عليه طعنًا آخر في الحكم ذاته ليستدرك ما فاته  القانون لا يمنع من أن يرفع المحكوم  
ا ذلا أن قبول الطعن الثاني رهين بألّا     من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتد 

صل فيه، وفي هذه الحالة يتعين ضم الطعنين وبحث أسبابهما،  يكون الطعن الأول قد فُ 
مسألة واحدة، كما والقول بخلاا ذلا يؤده لاحتمال صدور حكمين متعارضين في  

أنه يتعارض مع وصغ أحكام محكمة النق  وقراراتها بعدم قبول الطعن بأنها باتة  
وينطوه على مساس بالمراكز القانونية للخصوم التي استقرا على نحو باا لا رجعة  
لأن     فيه بالحكم برف  الطعن أو بعدم قبوله. تلا أنه تذا طَعَنَ بالنق  طرفا الدعوى 

ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانًا    ،الحكم المطعون فيه تضمن قضاءً ضارًا بهما
العدالة أو بعدم    ،لحسن سير  برفضه  الخصوم  المرفوع من أحد  الطعن  وفصله في 

فيما   الخصم الخر  المرفوع من  المقابل  الطعن  يمنعها من نظر  فإن ذلا لا  قبوله، 
الحكم به  أضر  قد  الأول     يكون  الطعن  في  القضاء  قبوله لا  لأن  بعدم  أو  برفضه 

ولا يتعداه لخصمه الذه تظل منازعته وأسباب   ، ينصرا أثره تلا في مواجهة من أقامه
طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه تما برفضه أو بقبوله والفصل في 
  –الدعوى في الحدود التي نق  الحكم المطعون فيه بسببها، وفي هذه الحالة لا يوجد

ولا ينطوه على أهّ    ، متعارضين  ن  أه  احتمالٍ لصدور حكمي    –كما في الحالة السابقة
والتي لا تستقر على نحو باا تلا بالقول الفصل    ،مساسٍ بالمراكز القانونية للخصوم
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  17977في الطعن المقابل. ولم ا كان ذلا فإن القضاء بعدم قبول الطعن بالنق  رقم  
ق المرفوع من المطعون ضدهما بصفتيهما لا يمنع المحكمة من قبول نظر    85لسنة 

 ق المرفوع من الطاعنين والفصل في أسبابه.   85لسنة  18054الطعن المقابل رقم 
م، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه المكلية.   ول مَا تقد 

به الطاعنان على الحكم المطعون    ىوحيثُ تن  الطعن أُقيم على سبل واحد ينع 
التسبيل  في  والقصور  القانون  مخالفة  خف     فيه  من    َ  لأنه  به  المحكوم  التعوي  

محكمة أول درجة بما يخرجه عن هايته وهي جبر الضرر الذه لحق بهما مبررًا ذلا 
بأنه يتعين مراعاة ما تبذله الدولة من جهد وما حصل عليه المضروران من تعوي   

وخلو أوراق الدعوى   ،ودون أن يبين دليله على استلامهما لأهّ  تعوي    ،بسبل الحادث
 مما يفيد ذلا بما يعيبه، ويستوجل نقضه. 
،  221، 171، 170ذلا أن النص في المواد   وحيثُ تن  هذا النعي في محله

لتقدير    222 تفصيلية  ومعايير  قواعد  يضع  لم  وإن  الممرع  أن   المدني  القانون  من 
التعوي ، وترك ذلا لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تمريعي عام بأن يممل  
الضرر الماده ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسل، ثم نص صراحةً  

ا المدني  على  القانون  قبل  محل خلاا  كان  أن  بعد  الأدبي،  الضرر  عن  لتعوي  
الحالي، وفي كل الأحوال يراعى في التقدير الظروا الملابسة، واستنادًا لذلا جرى  
قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعوي  عمومًا يُقدر  

لمباشر الذه أحدثه الخطأ، يستوه في ذلا الضرر الماده والضرر بمقدار الضرر ا
ويكفل رد اعتباره،    ، الأدبي، على أن يُراعى عند تقدير الأخير أن يكون مُواسيًا للمضرور

وهو ما لا يتأتى تلا بتحقيق التناسل مع الضرر تبعًا لواقع الحال وبمراعاة الظروا 
الملابسة دون هلو أو تسراا يجعل منه تثراءً بلا سبل، وأيضًا دون تقتير يقصر به  
عن مواساته بل ويؤده تلى الإساءة تليه بزيادة ألمه وأساه، فالمقصود بالتعوي  هو  

ه، ومؤدى ما سلغ جميعه أن تقدير التعوي ، وإن  تخمي    ألم المضرور لا نشأ جراح 
ي ضوء ما  ف   –  كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، تلا أنه يتعين 

وقائمًا على أساس   ،أن يكون متشافئًا مع الضرر بنو يه ب ير تفريا ولا تفراط  –سلغ
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سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق، كما أن سلطته ليسه تحكمية تذ يخضع في  
من قانون المرافعاا التي   176ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة  

مما  باطلًا،  كان  وإلا  عليها  بُني  التي  الأسباب  على  حكمه  يمتمل  أن  عليه  توجل 
يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في    مقتضاه أنه يجل على قاضي الموضوع أن

حساب التعوي  ووجه أحقية طالل التعوي  في كل عنصر منها ثم ينزل عليه تقديره  
والملابساا   الظروا  التقدير  هذا  يراعي  بحيث  للضرر،  الجابر  التعوي   لقيمة 

العدالة يتخذ    ،ومقتضياا  ويتشافأ مع الضرر حتى  ويقوم على أساس سائغ ومقبول 
التعوي  صورته العادلة ويصلح بديلًا عن الضرر، ويتعين أن يفصح عن مصادر 

   وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق  ، الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها
فيما  للواقع  تقديرها  تلى  تمتد  الموضوع  محكمة  على  النق   محكمة  رقابة  أن  ذلا 
يستلزمه التحقق من صحة استخلاص عناصر الضرر والظروا التي كان لها أثر في  
تقدير التعوي  الجابر لهذا الضرر. لم ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد خف    

فادها أنه سبق للمضرورين  الحصول على تعوي   التعوي  المحكوم به بعبارة مجملة م
الدولة من جهد، دون أن يبين دليله على ذلا من الأوراق والأدلة    ومراعاة ما تبذله 

المطروحة عليه والمبالغ التي سبق حصولهما عليها لجبر الأضرار التي لحقه بهما،  
 ويوجل نقضه.  ،وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيل
م  –وحيثُ تن  الموضوع صالح للفصل فيه   وكان الحكم الابتدائي قد    -ول مَا تقد 

الجابر له، وخله أوراق  التعوي   ر  بالطاعنين وقد  بيّن عناصر الضرر الذه لحق 
الدعوى من أه دليل على حصولهما على تعوي ، الأمر الذه تقضي معه المحكمة  

ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم    132  في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة
 المستأنغ.  

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييي
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 2021سنة   مايومن  26جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة" اماانعم  د الابع  سااميربرئاسة السياد القاضي/  

القضاة/   الااخوليالسادة  فتحي، محافوظ رسلان  ،  الادسوقي  نواب رئيس  " عادل 
 .ومحمد عبد الفتاح سليم "المحكمة

 

 القضايية  82لسنة  8033الطعن رقم 
 .  ( نقض   أسباب الطعن : السبب القانوني الذي يخالطه واقع  1)

لسنة    79ق    142الدفع بسقوط الحق في تعادة تسوية المعاش بالتقادم المنصوص عليه بالمادة  
يخالطه واقع . مناطه . التحقق    ا دفاعً   اعتباره . تعلقه بالنظام العام .    الاجتماعي بمأن التأمين    1975
الطاعنة للمطعون ضده بربا المعاش بصفة نهائية . علة ذلا . عدم ثبوا التمسا    الهيئة   من تخطار 

هير    يأثره . نع  .   عدم جواز تثارته لأول مرة أمام محكمة النق    . مؤداه    به أمام محكمة الموضوع . 
 مقبول .

 .  الواقع وتقدير الأدلة   في فهم( محكمة الموضوع   سيطتها 2)
محكمة الموضوع . سلطتها . تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يُقدم لها من  

 أدلة . 
   .  سيطتهامحكمة الموضوع   ( 3)

الطاعنة ربطه معاش   الهيئة  استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير بأنثبوا  
ه بأحقيته في تعادة  ؤ للمطعون ضده عن مدة عمله السابقة ثم أوقفه صرفه لالتحاقه بعمل آخر وقضا 

من   40بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة    صادرحكم ال لا ل المعاش نفاذً ذلا  صرا  
جدل    .  ذلا   في  . استخلاص سائغ . النعي عليه   الاجتماعي بمأن التأمين    1975لسنة    79القانون  

 موضوعي . عدم جواز تثارته أمام محكمة النق  . أثره . هير مقبول . 
 رسوم   رسوم قضايية   . ( 4)

المصروفاا  للدولة دون  المستحقة  القضائية  الرسوم  اقتصاره على  الرسوم .  الإعفاء من 
.   1975لسنة    79من قانون التأمين الاجتماعي    137مرافعاا . م    184الأخرى المقررة بالمادة  

 عليه بمخالفة القانون . على هير أساس . يالنع  . صحيح . التزام الحكم المطعون فيه ذلا
 .  نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام  ( 5)

لم  تثارتها ولو  والنيابة  النق  والخصوم  العام . لمحكمة  بالنظام  المتعلقة  الطعن  أسباب 
يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل  
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على الجزء المطعون فيه من    هابق عرضها على محكمة الموضوع وورد ا فيها من وقائع وأوراق س
 .  مرافعاا  253الحكم . م 

 . نظام عام .  تأملنات اجتماعية( 6)
. تعلقها بالنظام العام . عدم    المعدل  1975لسنة    79رقم    أحكام قانون التأمين الاجتماعي 

 . جواز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها
معاش الشيييييخوخة   :معاش الشيييييخوخة     تأملنات اجتماعية   تعويض الدفعة الواحدة  ( 7،8)

 يمعاش  لموجبة لا الموجبة د الاشتراكمد : والعلز والوفاة
ا لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه  صرا المعاش وفقً (  7)

ا في هذا شهرً   240الوفاة . شرطه . اشتراكه مدة لا تقل عن  ل ير بلوغ سن الستين أو العجز أو  
  التأمين . عدم بلوهه هذه المدة . أثره . استحقاقه تعوي  الدفعة الواحدة عند بلوهه سن الستين . 
والوف والعجز  الميخوخة  تأمين  تلى عمل يخضعه لأحكام  وعودته  الستين  بلوهه سن  .  ااااااعدم  اة 

قائمة بذاتها منفصلة عن مدة التأمين    . احتساب مدة اشتراكه الجديدة في هذا التأمين مدةً   ؤداه اااااام
  1975لسنة    79ق    40،    27،    18/5ا لأحكامه . المواد  السابقة وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقً 

 .  الاجتماعيبمأن التأمين  1987لسنة  107،  1984لسنة   47المعدل بالقانونين  
للمطعون ضده قبل بلوهه سن الستين وإيقاا صرفه  االطاعنة معاشً  الهيئة رباثبوا ( 8)

في تاريخ لاحق لالتحاقه بعمل آخر بالقطاع الخاص قبل بلوهه سن الستين . أثره . خضوعه بهذا 
دون بلوغ  العمل لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة . انتهاء خدمة المطعون ضده بهذا العمل الأخير  

الواحدة . قضاء الحكم المطعون    ا . مؤداه . استحقاقه تعوي  الدفعةشهرً   240مدة اشتراكه الجديدة  
 . فيه للمطعون ضده بالمعاش عن تلا المدة وإضافته للمعاش السابق . مخالفة للقانون 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق -المقرر    -1 الدفع المؤسس على    نه ولئن كانأ  -في قضاء محكمة 
بالقانون    142المادة   الصادر  الاجتماعي  التأمين  قانون  من    1975لسنة    79من 

  )هيئة   تلا أنه دفع يخالطه واقع يتمثل في التحقق مما تذا كانه الطاعنة  ،النظام العام
قد أخطرا المطعون ضده بربا المعاش بسبل بلوهه سن الستين   (الاجتماعي التأمين  

باعتبار أن مناط سريان التقادم المنصوص عليه في هذه المادة    بصفة نهائية أم لا 
وإذ خله مدوناا الحكم المطعون فيه مما يثبه تمسا    .يتوقغ على هذا الإخطار

الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز لها التمسا به لأول  
 مرة أمام محكمة النق ، ويضحى هذا النعي هير مقبول. 
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النق -المقرر    -2 في    -في قضاء محكمة  السلطة  الموضوع  لمحكمة  أن 
 تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يُقدم لها من أدلة. 

في    -3 المقدم  الخبير  تقرير  من  استخلص  قد  فيه  المطعون  الحكم  كان  تذ 
بمركة   ضده  المطعون  عمل  مدة  أن  في    ...الدعوى  انتهه  التي  للمقاولاا 

 قبل بلوهه سن الستين بل ه سبعة أشهر وعمرين سنة، وأن الطاعنة   1988/ 30/4
، ثم  1988/ 1/5ا من  عن هذه المدة اعتبارً   اربطه له معاشً   (الاجتماعي )هيئة التأمين  

بسبل الالتحاق بعمل آخر    5/1995/ 1ا من  عادا وأوقفه صرا هذا المعاش اعتبارً 
ذلا قضا5/3/1991ا من  اعتبارً  تعادة ء، ورتل على  المطعون ضده في  بأحقية  ه 

  52ا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم  صرا هذا المعاش نفاذً 
"دستور   18لسنة   )   - ية"  قضائية  العدد  الرسمية  الجريدة  في  بتاريخ  25المنمور   )
  79من القانون    40بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة    -  1997/ 19/6
فيما نصه عليه من حرمان المؤمن عليهم من المعاش تذا عاد تلى عمل    1975لسنة  

التأمين الاجتماعي، وكان هذا الاستخلاص سائ ً  وله مأخذه من    ، ايخضعه لأحكام 
ا في تقدير   موضو ي  الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا 

مما لا تجوز تثارته أمام محكمة النق ، ومن ثم فإن  ،  محكمة الموضوع لأدلة الدعوى 
 هذا النعي يضحى هير مقبول. 

من    137مؤدى النص في المادة  ن  أ  - في قضاء محكمة النق -المقرر   -4
أن الإعفاء المنصوص    1975لسنة    79قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون  

المنصوص عليها   المصروفاا  القضائية دون  الرسوم  قاصر على  المادة  بهذه  عليه 
بإلزام   184بالمادة   فيه  المطعون  الحكم  قضاء  فإن  ثم  ومن  المرافعاا،  قانون  من 

اا الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية يكون هير  الطاعنة بمصروف
 للقانون، ويكون هذا النعي على هير أساس.  مخالغٍ 
النق -المقرر    -5 محكمة  قضاء  المادة  ن  أ  -في  قانون    253مفاد  من 

  - كما هو المأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- المرافعاا أنه يجوز لمحكمة النق   
ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع    ، تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام

أو في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق  
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عرضها على محكمة الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  
 أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن.  ،وليس على جزء آخر منه  ،الحكم
أحكام قانون التأمين الاجتماعي  ن  أ  -في قضاء محكمة النق -المقرر    -6

لسنة    107،  1984لسنة    47  ين المعدل بالقانون   1975لسنة    79الصادر بالقانون  
 لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها.  ، من النظام العام 1987
من الباب الثالث بمأن تأمين الميخوخة والعجز    18النص في المادة  تن    -7

القانون   بالقانون  ) والوفاة من هذا  الصادر  الاجتماعي  التأمين    1975لسنة    79قانون 
  ، ... - 4  ، ... - 3  ، ... - 2  ، ... - 1على أن "يُستحق المعاش في الحالاا التية:  (  المعدل 
  3،  2،  1انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير الأسباب المنصوص عليها في البنود    -5

التأمين     27ا على الأقل"، والنص في مادته  شهرً   240متى كانه مدة اشتراكه في 
تذا انتهه خدمة المؤمن    18من المادة    6،  4على أنه " مع عدم الإخلال بحكم البندين  

الواحدة الدفعة  تعوي   استحق  المعاش  استحقاق  شروط  فيه  تتوافر  لم  ولو  ، عليه 
من الأجر السنوه عن كل سنة من سنواا مدة الاشتراك في    % 15ويُحسل بنسبة  

التأمين، ويُقصد بالأجر السنوه متوسا الأجر المهره الذه سدد عنه الاشتراك خلال  
  يا في اثنالسنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين تن قله عن ذلا مضروبً 

راعى في حساب هذا المتوسا القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من  عمر، ويُ 
بلوغ المؤمن عليه سن    -1، ويُصرا هذا التعوي  في الحالاا التية:  19المادة  

البنود   في  عليها  المنصوص  الحالاا  وفي   ،... مبلغ    10،  9،  1الستين  يُصرا 
تليه  التعوي  مضافً  تاريخ    %6ا  الشاملة من  السنواا  التعوي  عن عدد  مبلغ  من 

من ذاا القانون   40الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرا"، والنص في المادة    انتهاء 
ا لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة على أنه " تذا عاد صاحل المعاش المستحق وفقً 

تلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها،  
وفقً  عنها  التأمينية  أنهوتتحدد حقوقه  يدل على  الباب"  هذا  لصرا يُمترط    ا لأحكام 

ا لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير  المعاش وفقً 
بلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في هذا التأمين  

هذا التأمين عمرين  في ا، فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه شهرً  240لا تقل عن 
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المادة   بالقدر المنصوص عليه في  الواحدة  الدفعة  الممار   27سنة استحق تعوي  
من الحالاا المنصوص عليها في هذه المادة ومنها بلوغ    تليه، ويُصرا تليه في أهٍ 

ثم عاد تلى    ،سن الستين، فإذا استحق المؤمن عليه المعاش قبل بلوهه سن الستين 
عمل يخضعه لأحكام تأمين الميخوخة والعجز والوفاة، فإن مدة اشتراكه الجديدة في  
هذا التأمين تحتسل مدة قائمة بذاتها منفصلة عن مدة التأمين السابقة، وتتحدد حقوقه  

 ا لأحكام هذا التأمين. التأمينية عنها وفقً 
)هيئة  تذ كان الثابه مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعنة    -8
قبل بلوهه    1/5/1988ا من  ا اعتبارً ربطه للمطعون ضده معاشً   (الاجتماعيالتأمين  

من قانون التأمين الاجتماعي الممار تليه، ثم عادا    18/5ا للمادة  سن الستين وفقً 
اعتبارً  المعاش  هذا  بالقطاع     1/5/1995ا من  وأوقفه صرا  آخر  بعمل  لالتحاقه 

، ومن ثم  30/4/2001وقبل بلوهه سن الستين في    ، 1991/ 5/3ا من  الخاص اعتبارً 
فإن هذا العمل يخضعه لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة، وإذ انتهه خدمة المطعون  

الفترة من -، وكانه مدة اشتراكه الجديدة  20/3/1999ا من  ضده بهذا العمل اعتبارً 
من    - 3/1999/ 20حتى    5/3/1991 تلا  شهرً   240أقل  عنها  يستحق  لا  فإنه  ا، 

سالفة البيان، وإذ خالغ    27تعوي  الدفعة الواحدة بالقدر المنصوص عليه بالمادة  
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالمعاش عن تلا المدة وإضافته تلى المعاش  

لهذا    -في هذا الخصوص-بما يوجل نقضه    ،السابق، فإنه يكون قد خالغ القانون 
 . السبل المتعلق بالنظام العام

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

عمال الإسكندرية    2004لسنة    ... تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم  
الطاعنة   على  الاجتماعي-الابتدائية  للتأمين  القومية  تلى طلل    –الهيئة  فيها  انتهى 
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الحكم بإعادة تسوية المعاش المستحق له من معاش بلوغ سن الميخوخة تلى معاش  
ا تليه المعاش المستحق له  مضافً   1988/ 1/5ا من  الإحالة تلى المعاش المبكر اعتبارً 

تاريخ تقديم طلل صرا هذا المعاش عن مدة عمله اللاحقة    1/8/1999ا من  اعتبارً 
من   الفترة  الأول  المعاش  استحقاقه  وإلزام 20/3/1999حتى    1991/ 5/3على   ،

ا قيمة ما لم يُصرا له من معاش ومنح  جنيهً  59542,8الطاعنة أن تؤده تليه مبلغ 
، وبراءة ذمته من ثمة مديونية  2008/ 31/5حتى    1/5/1988ومكافآا عن الفترة من  
من    18/5ا للمادة  وفقً   ان الطاعنة بعد أن ربطه له معاشً تا لها  للطاعنة، وقال بيانً 

رقم   بالقانون  الصادر  الاجتماعي  التأمين  من  اعتبارً   1975لسنة    79قانون  ا 
اعتبارً 1/5/1988 المعاش  هذا  وأوقفه صرا  عادا  من  ،  بسبل      1/5/1995ا 

بادعاء عدم جواز الجمع بين هذا المعاش   5/3/1991ا من التحاقه بعمل آخر اعتبارً 
من    ابسبل بلوهه سن الستين اعتبارً   ا وأجره من العمل، ثم عادا وربطه له معاشً 

قبل بلوهه  -  20/3/1999، رهم انتهاء خدمته بجهة العمل الثانية في  1/4/2001
من قانون    40، وإذ قضه المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة    - سن الستين

التأمين الاجتماعي الممار تليه فيما نصه عليه من عدم جواز الجمع بين المعاش  
والأجر، ومن ثم فقد باا من حقه تعادة صرا معاش الإحالة تلى المعاش المبكر  

تليه المعاش المستحق عن مدة عمله  مضافً   1/5/1988ا من  السابق ربطه اعتبارً  ا 
، وإذ -20/3/1999حتى    1991/ 3/ 5الفترة من  -اللاحقة على ربا هذا المعاش  

فقد أقام    ،رفضه لجنة فحص المنازعاا لدى الطاعنة التظلم المقدم منه في هذا المأن
وبعد أن قدم تقريريه حكمه    ، اندبه المحكمة خبيرً   .الدعوى بالطلباا السالغ بيانها

لطلباته  30/9/2010بتاريخ   المطعون ضده  الحكم    . بإجابة  هذا  الطاعنة  استأنفه 
حكمه المحكمة    21/3/2012ق الإسكندرية، وبتاريخ    66لسنة  ...  بالاستئناا رقم  

المستأنغ  الحكم  وتأييد  الاستئناا  بطريق    .برف   الحكم  هذا  في  الطاعنة  طعنه 
الطعن على   الطعن، عُرض  برف   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة  وقدمه  النق ، 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،لنظره ةفحددا جلس ،المحكمة في هرفة ممورة
أُ  الطعن  تن  تنع وحيث  أسباب  ثلاثة  على  منها    ى قيم  الأول  بالسبل  الطاعنة 

تذ أهفل الرد على الدفع المبدى منها بسقوط      مخالفة القانون والقصور في التسبيل
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من قانون التأمين الاجتماعي لإقامته   142ا للمادة الحق في تعادة تسوية المعاش وفقً 
بعد مُضي أكثر من سنتين على ربا معاش بلوغ سن    ،4/2004/ 6الدعوى بتاريخ  
 ، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه. 2001/ 30/4الستين في 

أنه ولئن كان الدفع المؤسس على المادة ذلا     وحيث تن هذا النعي هير مقبول 
بالقانون    142 الصادر  الاجتماعي  التأمين  قانون  النظام    1975لسنة    79من  من 

العام، تلا أنه دفع يخالطه واقع يتمثل في التحقق مما تذا كانه الطاعنة قد أخطرا  
أن  المطعون ضده بربا المعاش بسبل بلوهه سن الستين بصفة نهائية أم لا  باعتبار  
مناط سريان التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يتوقغ على هذا الإخطار. وإذ  
خله مدوناا الحكم المطعون فيه مما يثبه تمسا الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة  
الموضوع، ومن ثم فلا يجوز لها التمسا به لأول مرة أمام محكمة النق ، ويضحى  

   .ذا النعي هير مقبول ه
بالسبل الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون    ىوحيث تن الطاعنة تنع 

تذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرا المعاش عن فترة عمله     والخطأ في تطبيقه
وهي المدة الموجبة   ،اشهرً  240، رهم أن هذه المدة لم تبلغ 1/5/1988السابقة على 

لصرا المعاش لانتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الستين، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل  
 نقضه. 

من أن   -في قضاء محكمة النق -بما هو مقرر     وحيث تن هذا النعي مردود
وفي تقدير ما يُقدم لها   ، لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى 

الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المقدم  ا كان ذلا، وكان  من أدلة. لم  
بمركة   ضده  المطعون  عمل  مدة  أن  الدعوى  في    ... في  انتهه  التي  للمقاولاا 

قبل بلوهه سن الستين بل ه سبعة أشهر وعمرين سنة، وأن الطاعنة   1988/ 30/4
، ثم عادا وأوقفه صرا هذا 1/5/1988ا من  عن هذه المدة اعتبارً   اربطه له معاشً 
،  3/1991/ 5ا من  بسبل الالتحاق بعمل آخر اعتبارً    1995/ 1/5ا من  المعاش اعتبارً 

نفاذً ءورتل على ذلا قضا المعاش  تعادة صرا هذا  المطعون ضده في  بأحقية  ا  ه 
قضائية "دستورية"    18لسنة    52لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم  

-( العدد  الرسمية  الجريدة  في  بتاريخ  25المنمور  دستورية    - 1997/ 19/6(  بعدم 
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فيما نصه عليه    1975لسنة    79من القانون    40الفقرتين الأولى والثانية من المادة  
التأمين   لأحكام  يخضعه  عمل  تلى  عاد  تذا  المعاش  من  عليهم  المؤمن  حرمان  من 

سائ ً  الاستخلاص  هذا  وكان  تثيره   ،االاجتماعي،  ما  فإن  الأوراق،  من  مأخذه  وله 
يكون جدلًا  أن  يعدو  النعي لا  بهذا  الموضوع   موضو ي  الطاعنة  تقدير محكمة  ا في 

مما لا تجوز تثارته أمام محكمة النق ، ومن ثم فإن هذا النعي يضحى  ،  لأدلة الدعوى 
 . هير مقبول 

تنع  الطاعنة  تن  مخالفة   ىوحيث  فيه  المطعون  الحكم  على  الثالث  بالسبل 
من قانون التأمين    137تذ ألزمها بمصروفاا الدعوى رهم النص في المادة     القانون 

على تعفائها من هذه المصروفاا، وهو ما يعيل    1975لسنة    79الاجتماعي رقم  
 الحكم ويستوجل نقضه. 

النعي هير سديد المادة      وحيث تن هذا  النص في  قانون    137ذلا أن  من 
بالقانون   الصادر  الرسوم   1975لسنة    79التأمين الاجتماعي  تُعفى من   " أن  على 

للتأمين   القومية  الهيئة  ترفعها  التي  الدعاوى  التقاضي  درجاا  جميع  في  القضائية 
على    الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ....." يدل 

أن الإعفاء المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على الرسوم القضائية دون المصروفاا 
بالمادة   عليها  الحكم   184المنصوص  قضاء  فإن  ثم  ومن  المرافعاا،  قانون  من 

المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصروفاا الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم 
 للقانون، ويكون هذا النعي على هير أساس.  ئية يكون هير مخالغٍ القضا

من قانون المرافعاا أنه يجوز لمحكمة    253ا كان مفاد المادة  وحيث تنه لم  
تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام    -كما هو المأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم-النق   
أو في صحيفة الطعن متى    ، ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع  ،العام

محكمة   على  سبق عرضها  التي  والأوراق  الوقائع  من  فيها  الفصل  عناصر  توافرا 
وليس على جزء    ، الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

منه الطعن  ،آخر  يممله  لا  عليه  سابق  حكم  التأمين  ولم    .أو  قانون  أحكام  كانه  ا 
،  1984لسنة    47  ينالمعدل بالقانون  1975لسنة    79الاجتماعي الصادر بالقانون  

وكان    .والإعراض عن تطبيقها  ،لا يجوز مخالفتها  ،من النظام العام  1987لسنة    107
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من الباب الثالث بمأن تأمين الميخوخة والعجز والوفاة من هذا    18النص في المادة  
  ، ...4  ،... -3  ، ...- 2  ، ...- 1" يُستحق المعاش في الحالاا التية:  القانون على أن

  3،  2،  1انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير الأسباب المنصوص عليها في البنود    -5
التأمين     27ا على الأقل"، والنص في مادته  شهرً   240متى كانه مدة اشتراكه في 

تذا انتهه خدمة المؤمن    18من المادة    6،  4على أنه " مع عدم الإخلال بحكم البندين  
الواحدة،  الدفعة  تعوي   استحق  المعاش  استحقاق  شروط  فيه  تتوافر  لم  ولو  عليه 

  من الأجر السنوه عن كل سنة من سنواا مدة الاشتراك في  % 15ويُحسل بنسبة  
التأمين، ويُقصد بالأجر السنوه متوسا الأجر المهره الذه سدد عنه الاشتراك خلال  

  يا في اثنالسنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين تن قله عن ذلا مضروبً 
راعى في حساب هذا المتوسا القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من  عمر، ويُ 
بلوغ المؤمن عليه سن    -1، ويُصرا هذا التعوي  في الحالاا التية:  19المادة  

البنود   في  عليها  المنصوص  الحالاا  وفي   ،... مبلغ    10،  9،  1الستين  يُصرا 
تليه  التعوي  مضافً  تاريخ    %6ا  الشاملة من  السنواا  التعوي  عن عدد  مبلغ  من 

من ذاا القانون   40انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرا"، والنص في المادة  
لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة ا  لى أنه " تذا عاد صاحل المعاش المستحق وفقً ع

فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها،    ،تلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين 
وفقً  عنها  التأمينية  أنهوتتحدد حقوقه  يدل على  الباب"  هذا  يُمترط لصرا   ا لأحكام 

ا لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ل ير  المعاش وفقً 
بلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في هذا التأمين  

هذا التأمين عمرين  في ا، فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه شهرً  240لا تقل عن 
المادة   بالقدر المنصوص عليه في  الواحدة  الدفعة  الممار   27سنة استحق تعوي  

من الحالاا المنصوص عليها في هذه المادة ومنها بلوغ    ه في أهٍ تليه، ويُصرا تلي 
ثم عاد تلى    ،سن الستين، فإذا استحق المؤمن عليه المعاش قبل بلوهه سن الستين 

عمل يخضعه لأحكام تأمين الميخوخة والعجز والوفاة، فإن مدة اشتراكه الجديدة في  
هذا التأمين تحتسل مدة قائمة بذاتها منفصلة عن مدة التأمين السابقة، وتتحدد حقوقه  

الحكم  ا كان ذلا، وكان الثابه مما سجله  . لم  ا لأحكام هذا التأمينالتأمينية عنها وفقً 
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معاشً  ضده  للمطعون  ربطه  الطاعنة  أن  بمدوناته  فيه  اعتبارً المطعون  من  ا  ا 
من قانون التأمين الاجتماعي    18/5ا للمادة  قبل بلوهه سن الستين وفقً   1/5/1988

لالتحاقه     1/5/1995ا من  الممار تليه، ثم عادا وأوقفه صرا هذا المعاش اعتبارً 
اعتبارً  الخاص  بالقطاع  آخر  من  بعمل  في    ، 5/3/1991ا  الستين  سن  بلوهه  وقبل 

، ومن ثم فإن هذا العمل يخضعه لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة، وإذ 2001/ 30/4
، وكانه مدة اشتراكه 1999/ 20/3ا من  انتهه خدمة المطعون ضده بهذا العمل اعتبارً 

ا، فإنه لا  شهرً   240أقل من    -20/3/1999حتى    5/3/1991الفترة من  -الجديدة  
بالمادة  يستحق عنه بالقدر المنصوص عليه  الواحدة  الدفعة  سالفة   27ا تلا تعوي  

البيان، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالمعاش عن تلا المدة  
بما يوجل نقضه في هذا  ،  وإضافته تلى المعاش السابق، فإنه يكون قد خالغ القانون 

   الخصوص لهذا السبل المتعلق بالنظام العام . 
ا تقدم تعين الحكم في الاستئناا  مَ وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ول  

ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنغ تلى القضاء بأحقية المطعون    66رقم ... لسنة  
عن مدة    1/5/1988ا من  ضده في تعادة تسوية المعاش المستحق له ليكون اعتبارً 

، وأحقيته في تعوي  الدفعة الواحدة عن مدة عمله  30/4/1988عمله المنتهية في  
من    27بالقدر المنصوص عليه بالمادة    20/3/1999حتى    5/3/1991الفترة من  

قانون التأمين الاجتماعي الممار تليه، وألزمه الطاعنة بأن تؤده تليه هذا التعوي   
م سدادها بالزيادة عما هو مستحق منها تن وجدا، وما لم يُصرا والاشتراكاا التي ت 

ا تليه الزياداا القانونية التي تقررا بموجل القوانين الصادرة بزيادة من معاش مضافً له  
اعتبارً  قانونً المعاشاا  الحق عنه  تاريخ الاستحقاق وحتى يسقا  اقتضائه،    اا من  في 

ورفضه ما عدا ذلا من طلباا، وألزمه الطاعنة بالمصروفاا باعتبارها المتسببة في  
 من قانون المرافعاا.   185 بالمادة رفع الدعوى عملًا 
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 2021سنة   مايومن  26جيسة 
القاضيبرئاسة   العتيق  /السياد  رئ"  محمود  المحكمةنائل  وعضوية   ،"يس 
القضاة القاضي  /السادة  يحيى  الوكيل،  عمرو  المحكمة  يبئ ان"  أبو زيد   "رئيس 
 . ومصطفى صلاح الصائم وعمر قايد

 

 القضايية  88لسنة  9954الطعن رقم 
 . ثر العقد بالنسبة إلى الغلر  أ ،أثر العقد بالنسبة ليمتعاقدين  عقد   آثار العقد :( 1)

الظاهر الإ  الوضع  واجبة  قاعدة  شرائا  .  واستوفه  تعمالها  موجباا  توافرا  متى  عمال 
. اعتبار التصرا المبرم بعوض بين صاحل الوضع الظاهر وال ير حسن النية    . مؤداه   تطبيقها
ظهور المتصرا    يا ف ا أو تيجابً مواجهة صاحل الحق متى أسهم الأخير بخطئه سلبً   يا فنافذً 

 .   بمظهر صاحل الحق

 . الوكالة الظاهرة  بعض أنواع الوكالة : ( الوكالة : 2)
  لَ بَ نفاذها ق  .  . تصرفاا الوكيل الظاهر مع ال ير حسن النية    . ماهيتها  الوكالة الظاهرة

ا تلى خداع مؤديً و   ا على تبرام العقد الأصيل سابقً كون ما نسل تلى  شروطه .  .  . علة ذلا    لاالموك
كون   .  نيابة المتعامل معه عن ذلا الأصيل ودفعه تلى التعامل معه بهذه الصفةب ال ير في اعتقاده  

اقتضتها    دفعه تلى التعاقد قد قام على مبررااٍ   هكون الإيهام الذ   .  هذا ال ير حسن النية في اعتقاده
 .    للما والإيهامظروا الحال بحيث لا تترك مجالاً 

 . حيازة   ماهلتها : من شروطها : وضع اللد الفعيي : وضع اللد بمعناه القانوني   (3)
قانوني يبرر يد الحائز على    . تجرد وضع اليد من الاستناد تلى سندٍ ه  . مقصود   ال صل 

 .  العقار المتنازع عليه

تيتزم المحكمية بيالرد   ي: اليدفياع اليذ  اليدعوى في    إجراءات نظر اليدعوى : اليدفياع    ( دعوى 4)
  .عييه 

الذ  الدفاع  أو وجه  به وجه    هالطلل  الموضوع    الدعوى   يف  الرأهيت ير  التزام محكمة   .
 . . قصور هفالها ذلات .  بالإجابة عليه بأسباب خاصة
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محكميية  سييييييييييطيية  :    الإحيياليية إلى التحقلقإجراءات الإثبييات :  ( إثبييات   قواعييد عيياميية :  5،6)
 .       الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقلق : بوجه عام : جوازي ليمحكمة

.   . رفضها له  . عدم التزامها بإجابة طلل تحالة الدعوى للتحقيق  ( محكمة الموضوع 5)
 .   حكمها ببيان ما يسوغ هذا الرف   ي. التزامها ف  أثره

( قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنَي ن  من عين النزاع مكتميًا بما جاء بتقرير الخبير  6)
محمولًا على أسبابه ملتفتًا عن تمسكهما بإحالة الاستئناا تلى التحقيق لإثباا حسن النية لديهما  

المطعون ضده    -عن الأصيل    – المطعون ضده السادس    - أرض النزاع من وكيل ظاهر    ئهمابمرا
. علة  مبطل وإخلال بحق الدفاع  . قصور    أسهم بخطئه في ظهوره بهذا المظهر  هالذ   –الأول
 ا . اااااذل

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
أن الأصل في العقود ألا تنفذ تلا في   -في قضاء محكمة النق –المقرر  -1
تلا    ،وأن صاحل الحق لا يلتزم بما صدر من هيره من تصرفاا بمأنها  ،حق عاقديها

أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن الممرع قد اعتد في عدة تطبيقاا هامة  
ها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبا  ببالوضع الظاهر لاعتباراا توج 

  ، بما يحول ووصفها بالاستثناء  ،ا مع وحدة علتها واتساق الحكم الممترك فيهاجميعً 
لإعمال متى توافرا موجباا تعمالها واستوفه شرائا تطبيقها،  اوتصبح قاعدة واجبة  

ظهور  في    –ا  ا أو تيجابً سلبً   –ومؤداها أنه تذا كان صاحل الحق قد أسهم بخطئه  
التعاقد معه   تلى  النية  ال ير حسن  يدفع  بمظهر صاحبه مما  الحق  المتصرا على 
المائع بمطابقة هذا   تولد الاعتقاد  التي من شأنها أن  المركز  بهذا  للمواهد المحيطة 
المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرا المبرم بعوض بين صاحل الوضع الظاهر 

 حق. وال ير حسن النية في مواجهة صاحل ال
كان ال ير المتعامل مع الوكيل    اذتأنه    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
ومما يوجل عليه في الأصل أن    ،ا عن تلا العلاقة بين الوكيل والموكل يعتبر أجنبي  
ا  ومن انصراا أثر التعامل تبعً   ،ن يتعامل معه بالنيابة عن الأصيلمَ م ن صفة  يتحقق  

تلا أنه قد ي نيه عن ذلا أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر    ،لذلا تلى هذا الأخير 
بأن يكمغ عن مظهر    ،الأمر عن انصراا ترادته تلى تنابته لسواه في التعامل باسمه 

ثمة    في اعتقاده بأن  اخارجي منسوب تليه يكون من شأنه أن يوهم ال ير ويجعله معذورً 
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وكالة بينهما، تذ يكون من حق ال ير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسا بانصراا 
ن اعتقد بحق أنه وكيل عن الأصيل لا على أساس وكالة  أبرمه مع مَ   هأثر التعامل الذ

   بل على أساس الوكالة الظاهرة  -هير موجودة في الواقع  يوه -حقيقية قائمة بينهما  
جانبه صورة من صور   الصدد يمكل في  تلى الأصيل في هذا  ينسل  ذلا لأن ما 
نيابة المتعامل معه عن ذلا   الخطأ التي من شأنها أن تخدع ال ير حسن النية في 

أن يكون ما نسل تلى    ي وهو أمر يقتض  ،الأصيل ودفعه تلى التعامل معه بهذه الصفة
يكون هذا  ا تلى خداع ال ير، وأن بمرط أن يكون مؤديً   ،ا على تبرام العقدالأصيل سابقً 

دفعه تلى التعاقد قد قام على    هال ير حسن النية في اعتقاده، وأن يكون الإيهام الذ
 .  للما والإيهاممبرراا اقتضتها ظروا الحال بحيث لا تترك مجالًا 

أن مقصود ال صل هو انعدام سند    – في قضاء محكمة النق –المقرر    -3
الحيازة، وهو لا يعتبر كذلا تلا تذا تجرد وضع اليد من الاستناد تلى سند قانوني له  

 . شأنه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بمأنه النزاع
أن كل طلل أو وجه دفاع يدلى به    - في قضاء محكمة النق –المقرر    -4

لدى محكمة الموضوع ويطلل تليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه  
مما يجوز أن يترتل عليه ت ير وجه الرأه في الحكم يجل على محكمة الموضوع أن  

يه كان حكمها قاصر تجيل عليه بأسباب خاصة، فإن هي أهفله مواجهته والرد عل
 . التسبيل
أن محكمة الموضوع وإن كانه هير    – في قضاء محكمة النق –المقرر    -5
بإجاب  للتحقيق لإثباا ما يجوز    ة ملزمة  الدعوى  تحالة  تلى ما يطلبونه من  الخصوم 

تثباته بمهادة المهود، تلا أنها ملزمة تذا رفضه هذا الطلل أن تبين في حكمها ما 
 .يسوغ رفضه
تلى   -6 الاستئناا  بإحالة  تمسكا  الطاعنين  أن  الأوراق  من  الثابه  كان  تذ 

لتحقق من حسن النية لديهما تذ قاما بمراء قطعة الأرض موضوع  االتحقيق لإثباا  
المطعون ضده    -عن الأصيل    –المطعون ضده السادس    - النزاع من وكيل ظاهر  

أسهم بخطئه في ظهوره بهذا المظهر على النحو المبين بالنعي، وكان    هالذ  – الأول  
أن يت ير به وجه الرأه في الدعوى لشون تصرفاا   –تن صح-هذا الدفاع من شأنه  
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صاحل المركز الظاهر تلى ال ير حسن النية لها نفس آثار تصرفاا صاحل المركز  
الاعتقاد  تولد  أن  شأنها  من  الظاهر  بالمركز  المحيطة  المواهد  كانه  متى  الحقيقي 

ا في ظهور  ا أو تيجابً سلبً   بمطابقة هذا المركز للحقيقة متى أسهم صاحل الحق سواءً 
بمظهر صاحبه الحق  على  النظر    ، المتصرا  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ 

وحجل نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين آنغ الذكر للتحقق من مدى توافر شروط  
ولم يبحث أثرها في التعاقد كسند ممروع في حيازتهما لقطعة الأرض    ،الوكالة الظاهرة

سببً  يورد  أن  ودون  لطرحهاالمبيعة  معولًا   ،ا  كفايتها  الحكم  وعدم  بتأييد  قضائه  في   
المنتدب أمام محكمة الاستئناا محمولًا  الخبير   على  الابتدائي بطردهما على تقرير 

ردً  اعتباره  يمكن  مما  خله  التي  عليه أسبابه  ران  قد  يكون  فإنه  الدفاع،  هذا  على  ا 
 .القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 ، وبعد المداولة.والمرافعة

 حيث تن الطعن قد استوفي أوضاعه المكلية. 
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

الثالث   اوالمطعون ضدهم  ن  ي  تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنَ 
أمام محكمة كفر سعد الشلية،    2008لسنة    ...   الدعوى والأخير بصفتيهما والخامس  

بطلل الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضدهما الثالث والأخير بصفتيهما بوقغ  
أي  التعاملاا وعدم تجراء  بالأوراق وفي  ي ت ي  ةجميع  المبينة  راا على قطعة الأرض 

  - ا:توثيق محرم با. ثانيً   2008لسنة    ...برد وبطلان التوكيل رقم    -: الموضوع أولًا 
نفاذ  بعدم    - ا:توثيق المنتزه في مواجهته. ثالثً   2008لسنة    ...بعدم نفاذ التوكيل رقم  

رابعً  حقه.  في  النزاع  موضوع  القطعة  على  تمه  التي  التصرفاا  بطرد    -ا:جميع 
بإلزام المطعون ضدهما الثالث والأخير بصفتيهما    -ا:الطاعنين منها والتسليم. خامسً 

بمطل ومحو جميع التصرفاا التي وقعه عليها واعتبارها كأن لم تشن وإل اء كافة 
تنه يمتلا هذه القطعة بموجل قرار اللجنة   :ا لدعواه الثار المترتبة عليها. وقال شارحً 
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بعد تنازل مالشها السابق له عنها، تلا    20/5/2003  الصادر بتاريخ  19العقارية رقم  
قيامه   مبان على سند من  أقامه عليها من  بما  الطاعنين عليها  باستيلاء  أنه فوجئ 

توثيق محرم با لصالح المطعون ضده الخامس    2008لسنة    ...  بإصدار التوكيل رقم
وقيام الأخير بإصدار   -ليس له أصل بمأمورية المهر العقاره   -  بالتصرا في القطعة

توثيق المنتزه لصالح الطاعنين بموجل التوكيل الأول    2008لسنة    ...التوكيل رقم  
ولا    ،حتى تاريخ رفع الدعوى   2007/ 28/12على الرهم من سفره خارج القطر منذ  
ل  أحوا  ... وقد ضبا عن الواقعة المحضر رقم   ،تربطه صلة بالمطعون ضده الخامس

الجديدة الأول مزورً   ، دمياط  التوكيل  الطاعنين على    ،ا عليهولما كان  يد  فإن وضع 
مما حدا به لإقامة    ،–الوكالة-  لانعدام سنده   اقطعة الأرض موضوع النزاع يكون هصبً 

الدعوى. طلل المطعون ضده الأول قبول الإدخال للمطعون ضده الثاني بصفته في  
الدعوى، ثم طلل الطاعن الثاني قبول تدخال المطعون ضدهم الرابع والسابع والثامن  

بثبوا بيع المطعون ضده الثاني بصفته    -:بصفاتهم والسادس في الدعوى للحكم أولًا 
الأرض موضوع النزاع للمطعون ضده الأول مقابل ثمن مقداره واحد وثلاثون ألفًا   ةقطع

بصحة ونفاذ عقده    -ا:ثانيً   1988/ 30/8وخمسمائة جنيه بموجل عقد البيع المؤرخ  
حسن    على سند من أنه ممترٍ  ،2008/ 1/5، 7/4/2008البيع الابتدائيين المؤرخين 

ده السادس له بموجل العقدين  تذ باعها المطعون ض   النية قطعة الأرض موضوع النزاع
رين باعتباره نائبًا ظاهرًا بمظهر المريا للمطعون ضده الأول لقاء ثمن مقداره ي خ ال

حكمه المحكمة    27/4/2010ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألغ جنيه، وبتاريخ  
رقم   التوكيل  وبطلان  برد  الأصلية  الدعوى  با    2008لسنة    ...في  محرم  توثيق 

رقمي   التوكيلين  نفاذ  وبعدم  الأول  ضده  للمطعون  لسنة    ...،  ... المنسوب صدوره 
توثيق المنتزه في حق المطعون ضده الأول وبطرد الطاعنين من عقار التداعي    2008

العارض الطلل  قبول  وبعدم  بحالته،  الخامس  الطلل  وبرف   استأنغ    .والتسليم 
محكمة استئناا المنصورة   ق أمام  42لسنة  ...  الطاعنان هذا الحكم بالاستئناا رقم  

ق    42لسنة    ..."مأمورية دمياط"، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناا رقم  
ا، وبعد أن أودع  لدى ذاا المحكمة ضمه المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم ندبه خبيرً 

برفضهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق    13/3/2018تقريره قضه بتاريخ  
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رض  النق  وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُ 
وفيها التزمه النيابة    ،حددا جلسة لنظره  -في هرفة ممورة-  الطعن على هذه المحكمة 

 رأيها.
وحيث تن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابه بالأوراق 

نهما واجها طلباا المطعون ضده الأول  ت  : وفي بيان ذلا يقولان  ،والإخلال بحق الدفاع
حاصل بدفاع  الموضوع  محكمة  أمام  الأصلية  الأرض    هبدعواه  قطعة  اشتريا  أنهما 

المطعون  -  عن الأصيل   -المطعون ضده السادس-  موضوع النزاع من وكيل ظاهر
وبأن الثاني أسهم بخطئه في ظهور الأول بهذا المظهر، وقد أوضحا    – ضده الأول

في حساب    المواهد التي أحاطه بمركزه الظاهر وأهمها أنهما قاما بإيداع جزء من الثمن 
الوكيل  -  والسادس  –الأصيل–  " المملوكة للمطعون ضدهما الأول يشركة "مصر دب

لدى أحد البنوك، وقام المطعون ضده السادس بأعمال البناء في بداية الطابق    -الظاهر
على   الدعوى  أوراق  وطويه  المبيعة،  الأرض  قطعة  على  المقام  المبنى  من  الثالث 

توثيق أجا الصادر من المطعون ضده الأول تلى المطعون    2007  لسنة   ...التوكيل رقم  
ضده السادس وهو توكيل صحيح وهير مزور، وقد اعتد جهاز تعمير مدينة دمياط  

تعديل   في  الأول  للمطعون ضده  المنسوب صدوره  المزور  بالتوكيل  بياناا  الجديدة 
تذ لم ينشمغ تزويره تلا بعد رفع الدعوى، وقد قدم    القطعة المبيعة باسم الطاعن الأول

المطعون ضده السادس أمام الخبير المنتدب حافظة مستنداا طويه على أصل عقد  
الأول مؤرخ المطعون ضده  وبين  بينه  النص    21/1/2017  شركة محاصة  تضمن 

على أن قطعة الأرض موضوع النزاع مملوكة لهما مناصفة ضمن الأعمال التجارية  
دفاعهما بمذكرة  تمسكا  وقد  بجلسة   للمركة،  الاستئناا  محكمة  أمام   المقدمة 

بهذا الدفاع، كما طلبا بصحيفة استئنافهما وبمذكراا دفاعهما المقدمة    15/11/2017
المرافعة   1/2017/ 24  ،31/10/2013،  3/2013/ 26  بجلساا جلسة  وبمحضر 

أمام   التصرا  الختامية  تم  أنه  لإثباا  للتحقيق  الاستئناا  تحالة  الاستئناا  محكمة 
المطعون  -وخطأ صاحل الحق    -المطعون ضده السادس-  تليهما من وكيل ظاهر

ا ا وردً تلا أن الحكم المطعون فيه أهفل هذا الدفاع تيرادً   ،وحسن نيتهما  -ضده الأول
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بما    ،وجه الرأه في الدعوى   -لو صح-على الرهم من أنه دفاع جوهره قد يت ير به
  ويستوجل نقضه.  ،يعيبه 

وعلى ما جرى به قضاء هذه -ذلا بأنه من المقرر     وحيث تن هذا النعي سديد
وأن صاحل الحق لا    ،  تنفذ تلا في حق عاقديهاأن الأصل في العقود ألا    -المحكمة 

تلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني    ،يلتزم بما صدر من هيره من تصرفاا بمأنها
ها  بيبين أن الممرع قد اعتد في عدة تطبيقاا هامة بالوضع الظاهر لاعتباراا توج 

المجتمع وتنضبا جميعً  التعامل في  واتساق  العدالة وحماية حركة  ا مع وحدة علتها 
لإعمال متى  اوتصبح قاعدة واجبة    ،بما يحول ووصفها بالاستثناء   ،الحكم الممترك فيها

احل الحق  توافرا موجباا تعمالها واستوفه شرائا تطبيقها، ومؤداها أنه تذا كان ص 
في ظهور المتصرا على الحق بمظهر صاحبه    –اا أو تيجابً سلبً –قد أسهم بخطئه  

مما يدفع ال ير حسن النية تلى التعاقد معه للمواهد المحيطة بهذا المركز التي من  
شأنها أن تولد الاعتقاد المائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرا 
النية في مواجهة ص وال ير حسن  الظاهر  الوضع  بين صاحل  احل المبرم بعوض 

ا عن تلا العلاقة بين  ا تذا كان ال ير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيً وأيضً   . الحق
يتعامل معه  صفة مَن  ن  ومما يوجل عليه في الأصل أن يتحقق م    ،الوكيل والموكل 

تلا أنه قد    ،الأخير ا لذلا تلى هذا  ومن انصراا أثر التعامل تبعً   ،بالنيابة عن الأصيل 
ي نيه عن ذلا أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراا ترادته تلى  

بأن يكمغ عن مظهر خارجي منسوب تليه يكون من    تنابته لسواه في التعامل باسمه
ثمة وكالة بينهما، تذ يكون من حق    اعتقاده بأنا في  شأنه أن يوهم ال ير ويجعله معذورً 

ن  أبرمه مع مَ   هال ير حسن النية في هذه الحالة أن يتمسا بانصراا أثر التعامل الذ
  ي وه -لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما    ،أنه وكيل عن الأصيل   اعتقد بحقٍ 

الواقع في  الظاهرة  -هير موجودة  الوكالة  أساس  على  تلى     بل  ينسل  ما  ذلا لأن 
الأصيل في هذا الصدد يمكل في جانبه صورة من صور الخطأ التي من شأنها أن  
تخدع ال ير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلا الأصيل ودفعه تلى التعامل  

ا على تبرام  أن يكون ما نسل تلى الأصيل سابقً   يوهو أمر يقتض   ،معه بهذه الصفة
تلبمرط أن يكون مؤديً   ،العقد النية في  ا  ال ير حسن  ال ير، وأن يكون هذا  ى خداع 
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دفعه تلى التعاقد قد قام على مبرراا اقتضتها ظروا   ه اعتقاده، وأن يكون الإيهام الذ 
ن مقصود ال صل هو انعدام سند الحيازة، أ و   .  للما والإيهامبحيث لا تترك مجالًا   ،الحال 

وهو لا يعتبر كذلا تلا تذا تجرد وضع اليد من الاستناد تلى سند قانوني له شأنه من 
ن كل طلل أو وجه دفاع يدلى به أ تبرير يد الحائز على العقار المثار بمأنه النزاع. و 

لدى محكمة الموضوع ويطلل تليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما 
يجوز أن يترتل عليه ت ير وجه الرأه في الحكم يجل على محكمة الموضوع أن تجيل 

 . ه كان حكمها قاصر التسبيلعليه بأسباب خاصة، فإن هي أهفله مواجهته والرد علي 
الخصوم تلى ما يطلبونه من تحالة   ة وأن محكمة الموضوع وإن كانه هير ملزمة بإجاب 

الدعوى للتحقيق لإثباا ما يجوز تثباته بمهادة المهود، تلا أنها ملزمة تذا رفضه هذا 
ا كان ذلا، وكان الثابه من الأوراق أن الطلل أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. لم  

   لتحقق من حسن النية لديهماا تمسكا بإحالة الاستئناا تلى التحقيق لإثباا    ن  ي  الطاعنَ 
 – المطعون ضده السادس - تذ قاما بمراء قطعة الأرض موضوع النزاع من وكيل ظاهر  

أسهم بخطئه في ظهوره بهذا المظهر على  ه الذ  – المطعون ضده الأول - عن الأصيل  
أن يت ير به وجه الرأه في   – تن صح -ا الدفاع من شأنه  النحو المبين بالنعي، وكان هذ 

لشون تصرفاا صاحل المركز الظاهر تلى ال ير حسن النية لها نفس آثار    الدعوى 
متى كانه المواهد المحيطة بالمركز الظاهر من   ، تصرفاا صاحل المركز الحقيقي

 متى أسهم صاحل الحق سواءً   ، شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة 
تيجابً سلبً  أو  بمظهر صاحبه ا  الحق  على  المتصرا  ظهور  في  الحكم   ،ا  خالغ  وإذ 

وحجل نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين آنغ الذكر للتحقق   ،المطعون فيه هذا النظر
ممروع في   ولم يبحث أثرها في التعاقد كسندٍ   ، من مدى توافر شروط الوكالة الظاهرة

 في ا لطرحها وعدم كفايتها معولًا ودون أن يورد سببً   ،بيعة حيازتهما لقطعة الأرض الم 
قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بطردهما على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناا 

فإنه يكون قد ران ا على هذا الدفاع،   على أسبابه التي خله مما يمكن اعتباره ردً محمولًا 
بما يوجل نقضه دون حاجة لبحث باقي   ،عليه القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع

   أسباب الطعن على أن يكون مع النق  الإحالة. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  14جيسة 
القاضي/   السياد  المحكمة"حنضل    فتحيبرئاسة  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

  عبدالله حمد  أو   خمبة  طارق ،  فراج  أحمد،  عبدالحميظ  عبدالباره السادة القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  83لسنة  8305الطعن رقم 
 . عيلها   يرسوم   رسوم التوثلق والشهر : سريان التقادم الخمس (1)

تفرض على   مباشرة  اعتبارها في حقيقتها ضرائل هير  والمهااااار.  والتوثيق  التسجيل  رسوم 
  .  الحفظ   و أ المهر    و أ الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محرراا بطلل التوثيق  

ائل ر بمأن تقادم الض  1953لسنة    646ق    1  ادةمبال  والمقررسريان التقادم الخمسي عليها  مؤداه .  
 .  والرسوم

   .  انقطاع التقادم، تقادم   التقادم المسقط : بدء التقادم ( 2)
   سريانه من وقه استحقاق الدين ما لم ينص القانون على هير ذلا .  بدءالتقادم المسقا .  

 ضرايب   التقادم الضريبي   .( 3)
  646ق    خلا منه. خضوعه لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة فيما    تقادم الضرائل 

الضرائل والرسوم وإعلاناا المطالبة والإخطاراا   د . أورا  بمأن تقادم الضرائل والرسوم  1953لسنة  
.    للتقادم  قاطعةً   تجراءااٍ اعتبارها  .    تتمسا فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائل والرسوم  يالت

.    ولاااااى بعلم الوصا. تسليم تحداها تلى الممول أو من ينوب عنه قانونًا أو بكتاب موص  شرطه
  646ق    من  3  ،  1. المادتان    اعتبارها مكملة لعجراءاا القاطعة لتقادم كافة الضرائل والرسوم

  .  بمأن تقادم الضرائل والرسوم  1953لسنة 

: في الضيييييييييراييب    إجراءات قطع التقيادم : إعلان أمر تقيدير رسيييييييييوم    تقيادم   بيدء التقيادم( 4)
 .   الشهر العقاري التكمليية

  الخمسي قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم  
لمرور أكثر من خمس سنواا بين تاريخ المطالبة والإعلان    1953لسنة    646من ق    1وفقاً م  

. في هذا الخصوص    . النعي عليه  . صحيح   بها وخلو الأوراق مما يفيد وقغ أو انقطاع التقادم 
 .  هير مقبول
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 تنفلذ   السند التنفلذي : إعلان السند التنفلذي   . ( 5)
. عدم التظلم منه    تعلان ذوه المأن بأمر تقدير الرسوم التشميلية المستحقة للمهر العقاره 

. تعلان الأمر    . صيرورة الأمر نهائي ا   . أثره  خلال الميعاد المقرر أو استنفاد طرق الطعن عليه
مرة ثانية للصادر ضده مممولًا بالصي ة التنفيذية كمقدمة من مقدماا التنفيذ أو لأى أمر آخر. لا  

. تجازة    1991لسنة    6المستبدلة بق    1964لسنة    70ق  من    26. م    ينفتح به ميعاد جديد للتظلم
. اتباع نفس قواعد تنفيذ    . مؤداه   الممرع تنفيذها كسنداا تنفيذية بعد وضع الصي ة التنفيذية عليها

 .  تلا السنداا 

 محكمة الموضوع   سيطتها بالنسبة لتكليف الدعوى   .( 6)
 . الصحيح يمحكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتشييفها القانون 

ليية : التظيم من أمر تقدير  مالتك  ي رسييوم   رسييوم التوثلق والشييهر : رسييوم الشييهر العقار ( 7)
 . ليية  مالتك العقاري رسوم الشهر 

انتهاء الحكم المطعون فيه تلى تعلق الدعوى ببراءة ذمة المطعون ضدها من الرسوم التي  
واعتبار دفاع الطاعنين بصيرورة أمر تقدير الرسوم نهائياً قول مرسل قدرها أمين المهر العقاره  

 وباختصاص المحكمة الابتدائية نو ياً بنظر الدعوى دون قاض التنفيذ . صحيح . علة ذلا . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن رسوم التسجيل والتوثيق والمهر    -في قضاء محكمة النق  -المقرر    -1
بمناسبة  هي في حقيقتها ضرائل هير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها  

التوثيق أو المهر أو الحفظ، ومن ثم فإنه يسره   ما يقدم عنها من محرراا بطلل 
لسنة   646عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم  

1953 . 
أن الأصل في التقادم المسقا أن تبدأ    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -2
وقه استحقاق الدين أه من الوقه الذه يمكن للدائن فيه المطالبة  من  مدة سريانه  

   بحقه ما لم ينص القانون على هير ذلا. 
من    3،  1أن مؤدى نص المادتين    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -3
أنه ما لم يرد فيه من أحكام    –بمأن تقادم الضرائل–  1953لسنة    646القانون رقم  

بمأن التقادم متروك لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة بحسل الأحوال، وهذا  
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القانون بحكم عمومه وإطلاقه يسره على كافة أنواع الضرائل والرسوم  بحيث لا يجوز  
  د تبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم أورا قصره على نوع منها دون الخر، ووفقًا للمادة الثالثة يُع

الضرائل والرسوم وإعلاناا المطالبة والإخطاراا التي تتمسا فيها الجهة الدائنة بحقها  
في الضرائل والرسوم التي تطالل بها تذا سُلم تحداها تلى الممول أو من ينوب عنه  
قانونًا أو أُرسل تليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، وتُعتبر تجراءااُ قطع التقادم  

في عليها  الضرائل   المنصوص  كافة  لتقادم  القاطعة  لعجراءاا  مكملةً  المادة  هذه 
القانون المدني أو في القوانين الخاصة، وذلا  والرسوم يستوه في ذلا ما ورد منها في  
 على ما بينته المذكرة الإيضاحية. 

)عن    تذ كان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم  -4
الممهر(  بتاريخ    المحرر  النزاع  محل  المطالبة  لصدور  الخمسي  بالتقادم  النزاع  محل 

بتاريخ    2006/ 17/9 تم  قد  بها  من  3/2012/ 29والإعلان  أكثر  مرور  بعد  أه   ،
بهذه   ضدها  المطعون  مطالبة  في  الحق  فيكون  الأمر،  على صدور  سنواا  خمس 

  646قانون رقم  الرسوم قد سقا بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة الأولى من ال
  تذ تن الأوراق قد خله مما يفيد وقغ  )بمأن تقادم الضرائل والرسوم(  1953لسنة  

أو انقطاع هذا التقادم، مم ا يضحى النعي بهذا السبل على هير أساس، ومن ثم هير  
 مقبول. 
من القانون    26أن النص في المادة    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -5
  1991لسنة    6المعدل بالقانون رقم  )بمأن رسوم التوثيق والمهر(    1964لسنة    70رقم  

التقدير أمر  أعُلن  تذا  أنه  على  المأن(  يدل  الحكم )لذوى  وصار  منه،  التظلم  وتم   ،
الصادر فيه نهائي ا باستنفاد طرق الطعن، أو لم يتم الطعن فيه في الميعاد المنصوص  
عليه في القانون، صار أمر التقدير نهائي ا بفواا مواعيد التظلم، وكان قيام مصلحة  

الصي ة   المهر العقاره بإعلان أمر التقدير مرةً ثانيةً للصادر ضده الأمر بعد وضع
ه باب التظلم من  التنفيذية عليه كمقدمة من مقدماا التنفيذ أو لأمر آخر لا ينفتح ب 

بعد وضع   تنفيذية  النهائية كسنداا  الأوامر  تلا  تنفيذ  الممرع  أجاز  هذا وقد  جديد، 
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الصي ة التنفيذية عليها  فإنه من الواجل أن تُتبع في شأنها نفس القواعد التي وضعها  
 الممرع لتنفيذ السنداا التنفيذية. 

أن على محكمة الموضوع أن تعطي    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -6
 . الدعوى وصفها الحق وتشييفها الصحيح

تذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بما له من سلطة في هذا المأن أن    -7
المهر   أمين  قدرها  التي  الرسوم  من  المطعون ضدها  ذمة  براءة  تدور حول  الدعوى 
العقاره، وخله الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد سبق استنفاد طرق الطعن في هذا  

نهائي ا هير قابل للطعن فيه، ولم يقدم  الأمر أو أن مواعيد التظلم فيه قد انقضه فصار  
)بصيرورة    الطاعنون رفق طعنهم ثمة ما يفيد ذلا  بما يكون دفاعهم في هذا الخصوص

النفاذ( واجل  نهائياً  الرسوم  تقدير  في    أمر  الطلباا  تن  بل  دليل،  ب ير  مرسلًا  قولًا 
ي التنفيذ، ومن ثم  الدعوى لا تندرج ضمن منازعاا التنفيذ التي يختص بها نو ي ا قاض

على الحكم المطعون    )باختصاص قاض التنفيذ بنظر الدعوى(   يكون النعي بهذا الوجه
 فيه على هير أساس. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

تتحصل في أن مكتل المهر العقاره والتوثيق بالجيزة أصدر أمر التقدير رقم ... لسنة  
المحرر    153140,60بمبلغ    2010/2011 والمستحقة عن  التشميلية  الرسوم  قيمة 

وبتاريخ    ،... برقم  الأمر    15/4/2012الممهر  هذا  من  ضدها  المطعون  تظلمه 
  2012بموجل صحيفة أودعه قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية قيد برقم ... لسنة  

بطلل الحكم بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع ببراءة ذمتها من أمر التقدير وبطلانه  
ا وإل اء كافة آثاره وندب خبير لبيان الأسس التي تم عليها تقدير هذا الرسم. وقاله بيانً 
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لتظلمها: انقضاء المطالبة بالتقادم الخمسي والم الاة في تقدير الرسوم وعدم احتسابها  
حكمه    31/10/2012على أسس سليمة. ندبه المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبتاريخ  

المحكمة بسقوط الحق في التمسا بالحكم التمهيده وبرف  الدعوى بحالتها. استأنفه  
الحكم   ضدها  سنة    بالاستئنااالمطعون   ... وبتاريخ    129رقم  القاهرة،  ق 

قضه المحكمة بإل اء الحكم المستأنغ وبتقادم الرسوم المستحقة الواردة    2013/ 17/3
. طعن  17/9/2006عن الممهر رقم ... والمؤرخ   2010  بأمر التقدير رقم ... لسنة

فيها   أبدا  النيابة مذكرة  وقدمه  النق ،  الحكم بطريق  هذا  الطاعنون بصفاتهم في 
فحددا   –في هرفة ممورة–الرأه برف  الطعن، عُرض الطعنُ على هذه المحكمة  

 جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
ينع أُقيم على سببين  بالوجه الأول من السبل    ى وحيث تن الطعن  الطاعنون 

الأول، وبالسبل الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،  
وفي بيان ذلا يقولون: تنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أمر التقدير  

  أعُلن للمطعون ضدها، وقد  17/9/2006موضوع النزاع عن الممهر رقم ... المؤرخ 
، ومن ثم يكون قد  2011/ 31/5تظلمه منه، وقُضي في التظلم بعدم القبول بجلسة  

تم تعلانها قبل فواا الخمس سنواا، وعلى فرض فواا مدة الخمس سنواا، فإن الدين 
 واجل النفاذ لا يتقادم تلا بمرور خمس عمرة سنة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا 

 النظر يكون معيبًا يستوجل نقضه. 
  -في قضاء هذه المحكمة-ذلا أن المقرر   وحيث تن هذا النعي في هير محله

أن رسوم التسجيل والتوثيق والمهر هي في حقيقتها ضرائل هير مباشرة تفرض على  
أو   التوثيق  بطلل  عنها من محرراا  يقدم  ما  بمناسبة  تداولها  عند  العقارية  الأموال 
مادة المهر أو الحفظ، ومن ثم فإنه يسره عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في ال

. كما أن الأصل في التقادم المسقا أن تبدأ  1953لسنة    646الأولى من القانون رقم  
وقه استحقاق الدين، أه من الوقه الذه يمكن للدائن فيه المطالبة  من  مدة سريانه  

  – كمةفي قضاء هذه المح –بحقه ما لم ينص القانون على هير ذلا. كما أن من المقرر  
المادتين   نص  مؤدى  رقم    3،  1أن  القانون  تقادم –  1953لسنة    646من  بمأن 
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أنه ما لم يرد فيه من أحكام بمأن التقادم متروك لقواعد القانون المدني أو    –الضرائل
القوانين الخاصة بحسل الأحوال، وهذا القانون بحكم عمومه وإطلاقه يسره على كافة 
أنواع الضرائل والرسوم  بحيث لا يجوز قصره على نوع منها دون الخر، ووفقًا للمادة 

الضرائل والرسوم وإعلانااُ المطالبة والإخطارااُ   دبر تنبيهًا قاطعًا للتقادم أوراالثالثة يُعت
التي تتمسا فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائل والرسوم التي تطالل بها تذا سلم 
تحداها تلى الممول أو من ينوب عنه قانونًا أو أرسل تليه بكتاب موصى عليه مع علم  

ال قطع  تجراءااُ  وتُعتبر  مكملةً  الوصول،  المادة  هذه  في  عليها  المنصوص  تقادم 
في   منها  ورد  ما  ذلا  في  يستوه  والرسوم  الضرائل  كافة  لتقادم  القاطعة  لعجراءاا 
القانون المدني أو في القوانين الخاصة، وذلا على ما بينته المذكرة الإيضاحية. لم ا  

الرسوم محل  كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في المطالبة ب 
والإعلان    17/9/2006النزاع بالتقادم الخمسي لصدور المطالبة محل النزاع بتاريخ  

، أه بعد مرور أكثر من خمس سنواا على صدور  2012/ 29/3بها قد تم بتاريخ  
الأمر، فيكون الحق في مطالبة المطعون ضدها بهذه الرسوم قد سقا بالتقادم الخمسي  

، تذ تن الأوراق قد  1953لسنة  646من القانون رقم   المنصوص عليه بالمادة الأولى
خله مما يفيد وقغ أو انقطاع هذا التقادم، مما يضحى النعي بهذا السبل على هير  

 أساس، ومن ثم هير مقبول. 
الطاعنون بالوجه الثاني من السبل الأول على الحكم المطعون    ىوحيث ينع 

فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيل، وفي بيان ذلا يقولون:  
بأنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نو يًا  

واجل التنفيذ، ويختص به قاضي التنفيذ  بنظر الدعوى  تذ تن أمر التقدير صار نهائي ا  
من قانون المرافعاا، تلا أن الحكم المطعون فيه لم يَعر ض لهذا    275عملًا بالمادة  

 الدفاع ولم يتناوله بالرد عليه  مم ا يعيبه، ويستوجل نقضه. 
من القانون رقم   26ذلا أن النص في المادة   وحيث تن هذا النعي هير سديد 

على أنه "يصدر بتقدير الرسوم  1991لسنة  6المعدل بالقانون رقم  1964لسنة  70
التي لم يتم أداؤها والممار تليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتل المختص  
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يد محضر   أو على  الوصول  بعلم  بكتاب موصى عليه مصحوب  ويُعلن هذا الأمر 
للملزم بأداء الرسم أو لطالل الإجراء بحسل الأحوال، ويجوز لذوه المأن التظلم من  
أمر التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائي ا". يدل على  

، وتم التظلم منه، وصار الحكم الصادر فيه )لذوى المأن(  أنه تذا أعُلن أمر التقدير 
نهائيًا باستنفاد طرق الطعن، أو لم يتم الطعن فيه في الميعاد المنصوص عليه في  
القانون صار أمر التقدير نهائي ا بفواا مواعيد التظلم، وكان قيام مصلحة المهر العقاره 

د وضع الصي ة التنفيذية عليه  بإعلان أمر التقدير مرةً ثانيةً للصادر ضده الأمر بع
كمقدمة من مقدماا التنفيذ أو لأمر آخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد، هذا وقد  
أجاز الممرع تنفيذ تلا الأوامر النهائية كسنداا تنفيذية بعد وضع الصي ة التنفيذية  
تُتبع في شأنها نفسُ القواعد التي وضعها الممرع ل  تنفيذ  عليها  فإنه من الواجل أن 

أن على محكمة الموضوع    -في قضاء هذه المحكمة  -السنداا التنفيذية. وكان المقرر  
أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتشييفها الصحيح. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى  
بما له من سلطة في هذا المأن أن الدعوى تدور حول براءة ذمة المطعون ضدها من  

ر العقاره، وخله الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد  الرسوم التي قدرها أمين المه
سبق استنفاد طرق الطعن في هذا الأمر أو أن مواعيد التظلم فيه قد انقضه فصار 
يفيد ذلا  بما  ثمة ما  يقدم الطاعنون رفق طعنهم  نهائيًا هير قابل للطعن فيه، ولم 

لطلباا في الدعوى يكون دفاعهم في هذا الخصوص قولًا مرسلًا ب ير دليل، بل تن ا
لا تندرج ضمن منازعاا التنفيذ التي يختص بها نو يًا قاضي التنفيذ، ومن ثم يكون  

   النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على هير أساس. 
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 2021سنة   يونلو من  15جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"ااااي  دلااااااس عاااارجاااااج  /برئاسة السياد القاضي

حااااامااده الااصاالاحاي وأحاااااماااااد   ،ماحااامااد الااساااااياااد  ،وراااصاناد ماامااح ام  /السادة القضاة
 . "نواب رئيس المحكمة" مااااوافااااي

 

 القضايية  90لسنة  16216الطعن رقم 
 . الأسباب المتعيقة بالنظام العام   نقض   أسباب الطعن :( 1)

. تثارتهااااا . شرطااااااه    وللنيابة   . للخصوم ولمحكمة النق  الأسباب المتعلقة بالنظام العام  
  توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها 

  .على الجزء المطعون فيه من الحكم 
   .  ( اختصاص   الاختصاص النوعي : تعيقه بالنظام2)

 .مرافعاا  109ص النوعي . تعلقها بالنظام العام . م قواعد الاختصا
ليمحاتم الاقتصيييادية : اختصييياصيييها بمنازعات  حاتم اقتصيييادية   الاختصييياص النوعيم( 3،4)

    .حماية المستهيك  قانون 
لمحاكم الاقتصادية  . اختصاص اة عن تطبيق قانون حماية المستهلا  ( المنازعاا الناشئ3)

 .  2018لسنة   181تصدار من ق  2م  . نو ي ا بنظرها 
باعتبارها    مطالبة الطاعن بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبالغ المالية المُحصلة منه (  4)

من   15بالمخالفة لنص م    للطاعن   مقابل التنازل عن الوحدة السكنية   مصاري  تدارية . حقيقتها .
عدم تجاوز المبلغ المطالل به شاملًا الفوائد عن    لا . بمأن حماية المسته   2018لسنة    181ق  

. مخالفة  بنظره  المحكمة الاقتصادية نو ي ا  ب   الدائرة الابتدائية   اختصاص   خمسة ملايين جنيه . أثره . 
 . الحكم المطعون فيه ذلا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق قضاء    يف–المقرر    –1 العام   –محكمة  بالنظام  المتعلقة  الأسباب  أن 

لمحكمة النق  من تلقاء نفسها ولشل من الخصوم والنيابة تثارتها لأول مرة أمامها  
متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة  

 .    الموضوع ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
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وفقًا   -أن قواعد الاختصاص النوعي  –محكمة النق قضاء    يف–المقرر  –2
 مما يتعلق بالنظام العام.   -من قانون المرافعاا 109للمادة 
بإنماء المحاكم    2008لسنة    120من خلال القانون رقم    -تن الممرع    –3
وضع منظومة أداءٍ من خلالها تنجاز القضايا التي أطلق عليها بع     -الاقتصادية  

الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماره في البلاد، وكان النص في المادة 
ر قانون حماية المستهلا والمعمول  بإصدا  2018لسنة    181الثانية من القانون رقم  

  على أن  13/9/2018به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نمره في الجريدة الرسمية يوم  
"تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعاا المدنية والتجارية التي تنمأ عن  

أن    " ... ولا يجوز   ه منه على أن   15". وفي المادة  ....تطبيق أحكام القانون المرافق
يتضمن التعاقد أه شرط بتقاضي البائع أو خَلَف ه نسبةً أو رسومًا أو عمولةً من ثمن  
تصرا الممتره في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرا، ويقع باطلًا كل شرط  
يخالغ ذلا". بما مفاده أن الممرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نو يًا دون هيرها 

ظر الدعوى الموضو ية المتعلقة بالمنازعاا الناشئة عن تطبيق  من المحاكم المدنية بن 
 (. 2018لسنة  181القانون سالغ الذكر )قانون رقم 

تذ كان الثابه من الأوراق أن الطاعن طلل الحكم بإلزام المطعون ضدها   –4
ل منه وقدره   جنيهًا والفوائد والتعوي ، على سند    84250بصفتها برد المبلغ المُحص 

ل تحه مسمى مصاري  تدارية تلا أنه في حقيقته مقابل تنازل   أنه وإن كان قد حُصّ 
ة، وأنه تم تحصيله بالمخالفة للقانون سالغ  الممتره الأول للطاعن عن الوحدة السكني 

  181منه )قانون رقم    15الذكر الذه حظر ذلا وأبطل كل  شرط يخالغ حكم المادة  
شاملًا    2018لسنة   به  المطالل  المبلغ  كان  وإذ  المستهلا(،  حماية  قانون  بإصدار 

جنيه، قيمته خمسة ملايين  تجاوز  القضائية لا  المطالبة  تاريخ  هذه    الفوائد من  فإن 
المنازعة تُصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلا المحكمة )المحكمة الاقتصادية(،  
وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع بما ينطوه على  
في   والخطأ  القانون  بمخالفة  مموبًا  يكون  فإنه  المنازعة   بنظر  ضمنيًا  اختصاصه 

 تطبيقه.  
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيثُ تن  الطعن استوفى أوضاعه المكلية.  

تتحصل    – المطعون فيه وسائر الأوراق على ما يبين من الحكم  -   وحيثُ تن  الوقائع 
محكمة    2019في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم ... لسنة  

ل منه على سبيل الزيادة هير المبررة   المنيا الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها برد المبلغ المُحص 
جنيهًا والفوائد الاستثمارية المنصوص عليها في العقد    84250وهير القانونية وهو مبلغ  

عن كل شهر والتعوي  أو اعتبار ما تم سداده من مبالغ من الفوائد وبخلاا    % 7نسبة    وهى 
مبلغ التعوي  الذه تقدره المحكمة جزءًا من قيمة القسا المُستحق للمطعون ضدها، وقال  

مَ للمركة المطعون ضدها بصفته وكيلًا عن الراسي عليه   المزاد بطللٍ  بيانًا لذلا: تنه تقد 
المؤرخ   البيع  عقد  موضوع  السكنية  الوحدة  عن  له  وافقه  2018/ 6/ 20بالتنازل  وقد   ،

المطعون ضدها على هذا التنازل وحلوله محل الراسي عليه المزاد في كافة حقوقه والتزاماته  
جنيهٍ    3000الناشئة عن عقد البيع سالغ الذكر، وقام بسداد المبالغ المُطالل بها وهى  

جنيهًا قيمة مصاري  تدارية مُلحق عقد البيع المحدد    84250تحرير عقد البيع ومبلغ  قيمة  
له رُهم أنها تُدفع مرة واحدة لحين تتمام تجراءاا اتحاد الماهلين، وإذ كان المبلغ الأخير  
الذه قام بسداده هير قانوني ورفضه المركة رده أقام الدعوى. حكمه المحكمة برفضها  

ق بني سوي " مأمورية المنيا"، وفيه    55طاعن بالاستئناا رقم ... لسنة  بحكمٍ استأنفه ال 
قضه بتأييد الحكم المُستأنَغ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة  
المحكمة في هرفة ممورة،   الطعن على  الطعن. عرُض  الرأه برف   فيها  أبدا  مذكرة 

 ة رأيها. فحددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النياب 
وحيثُ تن  الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون  
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلا يب ي القول بأن ما قام بسداده وهو  

جنيهًا كمصاري  تدارية هي في حقيقتها مقابل الموافقة على تنازل الممتره    84250مبلغ  
 لسكنية وأن تحصيله تم بالمخالفة للقانون. الأول له عن الوحدة ا 
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أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام    – في قضاء هذه المحكمة   - وحيثُ تن ه من المقرر 
لمحكمة النق  من تلقاء نفسها ولشل من الخصوم والنيابة تثارتها لأول مرة أمامها متى  
توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع  

  - تصاص النوعي ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وأن قواعد الاخ 
من خلال    - مما يتعلق بالنظام العام. وأن  الممرع   - من قانون المرافعاا   109وفقًا للمادة  
وضع منظومة أداءٍ من خلالها    - بإنماء المحاكم الاقتصادية   2008لسنة    120القانون رقم  

دعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماره في  تنجاز القضايا التي أطلق عليها بع  ال 
بإصدار قانون    2018لسنة    181البلاد، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم  

حماية المستهلا والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نمره في الجريدة الرسمية يوم  
في   2018/ 9/ 13 بالفصل  الاقتصادية  المحاكم  "تختص  أن  المدنية    على  المنازعاا 

" ...  ه منه على أن   15والتجارية التي تنمأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق". وفي المادة  
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أه شرط بتقاضي البائع أو خَلَف ه نسبةً أو رسومًا أو عمولةً  

 كل شرط  من ثمن تصرا الممتره في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرا ويقع باطلًا 
يخالغ ذلا". بما مفاده أن الممرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نو ي ا دون هيرها من  
المحاكم المدنية بنظر الدعوى الموضو ية المتعلقة بالمنازعاا الناشئة عن تطبيق القانون  
عون  سالغ الذكر. لم ا كان ذلا، وكان الثابه من الأوراق أن الطاعن طلل الحكم بإلزام المط 

جنيهًا والفوائد والتعوي ، على سند    84250ضدها بصفتها برد المبلغ المحصل منه وقدره  
ل تحه مسمى مصاري  تدارية تلا أنه في حقيقته مقابل تنازل الممتره   أنه وإن كان قد حُصّ 
الأول للطاعن عن الوحدة السكنية، وأنه تم تحصيله بالمخالفة للقانون سالغ الذكر الذه  

منه، وإذ كان المبلغ المطالل به شاملًا    15وأبطل كل شرط يخالغ حكم المادة    حظر ذلا، 
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه  فإن هذه المنازعة  
تُصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلا المحكمة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا  

لموضوع بما ينطوه على اختصاصه ضمنيًا بنظر المنازعة  فإنه  النظر ومضى في نظر ا 
يكون مموبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجل نقضه دون حاجة لبحث أسباب  

 .  الطعن على أن يكون مع النق  الإحالة 
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 2021سنة   يونلو من  16جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

، "رئيس المحكمة  يبئ ان "عمر السعيد هانم  و   أمين محمد طموم  /سادة القضاةال
 ووليد الصواا.ومحمد أحمد تسماعيل  

 

 القضايية   83لسنة  13037 الطعن رقم
 ليمحاتم الاقتصادية   .  يالاختصاص النوع محاتم اقتصادية   (1،2)

تعلق الدعوى بالمنازعاا الناشئة    الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . (  1)
السادسة ق   بالمادة  الواردة  القوانين  الدعاو   . الاستثناء  2008لسنة    120عن تطبيق  التي    ى . 

 يختص بها مجلس الدولة . 

عما نسبه تليهم من خطأ  التعوي   هم ب المطعون ضد   بإلزام  اه الطاعن بصفته دعو تقامة  (  2)
تطبيق    ناشئة عن بمنازعة    هاتعلقعدم    .  وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني

الواردة   القوانين  من  الاقتصاديةبأه  المحاكم  تنماء  ق  من  السادسة  انحسار   .  المادة   .   مؤداه 
في موضوع    اؤهالنظر وقض  ذلاالحكم المطعون فيه    . التزام  هااختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر 

في هذا  النعي عليه    .صحيح    .  على قضائه ضمنًا باختصاص المحكمة بنظرها   انطويً مالدعوى  
 . على هير أساس.  الخصوص 

  م   .و الخص ه: تحديدها بما يطيب الطيبات في الدعوى   دعوى   ( 3-5)
  مرافعاا .   63لا قضااء تلا في خصومة ولا خصومة ب ير دعوى بطلباااا مُدعاة . م  (  3)
الدعوى . خروجها عن هذا النطاق . أثره . اعتبار    يبطلباا الخصوم ف  التزام المحكمة   مؤداه .
 بالنظام العام .   امتعلقً  اأساسي   ال . مؤداه . بطلانه بطلانً ا على هير محالحكم واردً 

ها  ئ  الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضا  يلموضوع . تقيدها بحدود الطلباا فمحكمة ا(  4)
 .  بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبه تعديل الطلباا 

والمتمثلة    دون هيرها في الدعوى  الطلباا المطروحة عليه  بالمطعون فيه  ( تقيد الحكم  5)
لحقه به من جراء عدم    يعن الأضرار المادية والأدبية الت    تعويبصفته ال الطاعن  في طلل  

الت البضائع  قيمة  على  الحص  يحصوله  فرض  بعد  العراق  لدولة  بتصديرها  عليهااقام  .    ااااااااااااار 
ترسال الطلل المقدم   يف  ا تأخر قد    الحكومة المصرية  الخبير المنتدب بتقريره أن  ح . تيراد ااااااااصحي
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في    . لا أثر له  من الطاعن تلى لجنة التعويضاا بهيئة الأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلا
 . علة ذلا . طلل التعوي  المطروح على المحكمة 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

رقم   أن  -النق   قضاء محكمة   يف-المقرر    -1 القانون  أصدر  قد  الممرع 
  ،2019لسنة    146بإنماء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم    2008لسنة    120

يختص بها    ي فيما عدا المنازعاا والدعاوى الت "ونص بالمادة السادسة منه على أنه  
هيره دون  الاقتصادية  بالمحاكم  الابتدائية  الدوائر  تختص  الدولة،  بنظر  مجلس  ا، 

تنمأ عن تطبيق    يز قيمتها عمرة ملايين جنيه، والت لا تجاو   يالمنازعاا والدعاوى، الت 
المحاكم الاقتصادية، دون هيرها،    يتختص الدوائر الاستئنافية فالقوانين التية: ...، و 

السابقة، تذا  الفقرة    ي نازعاا والدعاوى المنصوص عليها فكافة الم  ي ف  بالنظر ابتداءً 
وهو ما مفاده أن    ،" ...  جاوزا قيمتها عمرة ملايين جنيه أو كانه هير مقدرة القيمة

نو يً  الاقتصادية  المحاكم  دوائر  اختص  المدنية،  ا الممرع  المحاكم  من  هيرها  دون   ،
القوان  قائمة  تطبيق  عن  الناشئة  بالمنازعاا  المتعلقة  الموضو ية  الدعاوى  ين  بنظر 

يختص بها مجلس    يفيما عدا المنازعاا والدعاوى الت -الممار تليه  المذكورة بالنص  
وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولشن على    -الدولة

ختص المحاكم الاقتصادية  أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث ت
 تطبيق تلا القوانين.   يتستدع  ي المسائل الت يبالفصل ف
كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون  تذ    -2

بإلزامهم بأن يؤدوا له تعويضً  ا عما نسبه تليهم من  وأدبي    اا مادي  ضدهم بطلل الحكم 
قام بتصديرها لدولة العراق بعد    التيعدم حصوله على قيمة البضائع    فيخطأ تمثل  

فرض الحصار عليها، وكانه تلا المطالبة بحسل طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة  
المادة السادسة    فيمن القوانين الواردة على سبيل الحصر    أهبين الطرفين بمأن تطبيق  

نسبه   عما  بالتعوي   المطالبة  أساسها  وإنما  الاقتصادية،  المحاكم  تنماء  قانون  من 
القانون  فيلواردة ا لقواعد المسئولية التقصيرية االطاعن للمطعون ضدهم من خطأ وفقً 

ا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر  وما يستلزم ذلا من توافر أركانها الثلاثة وفقً   المدني
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وعلاقة سببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر  
موضوع الدعوى   فيتلا المنازعة، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  

فإنه يكون قد وافق صحيح    ،ا باختصاص المحكمة بنظرهاعلى قضائه ضمنً   ينطوه بما  
 عليه بهذا السبل على هير أساس.   النعي القانون، ويضحى 

ف   - النق   قضاء محكمة   يف-المقرر    -3 تلا  خصومة ولا    يأنه لا قضاء 
 عليه نص المادة   ه يها ويحدد طلباته فيها حسبما يجر خصومة ب ير دعوى يقيمها مدع 

من قانون المرافعاا، ومن أجل ذلا كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم والسبل    63
بين متخاصمين على حق    امن وظيفة القضاء بوصفه احتشامً   اا نابعً الدعوى أمرً   يف

فإذا ما خرجه المحكمة من هذا النطاق ورد حكمها على هير محل ووقع    ، متنازع عليه 
تعلو على سائر ما    للنظام العام مخالفةً   اومن ثم مخالفً   ا،أساسي    ا بطلانً بذلا باطلًا 

نطاق الخصومة المطروحة على    يمما يدخل ف   ، الحكم  يعداها من صور الخطأ ف
 . المحكمة 
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -4

فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر    يفلا تقض  ،الدعوى   يتتقيد وتلتزم حدود الطلباا ف
 دله. قيمه الدعوى على أساسها قد عُ أُ  يمما طلبوه طالما لم يثبه أن الطلباا الت 

الدعوى قد تحددا   يكان البين من الأوراق أن طلباا الطاعن بصفته فتذ    -5 
  اتعويضً   يٍ أمريك  بطلل الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ عمرة ملايين دولارٍ 

لحقه به من جراء عدم حصوله على قيمة البضائع    ي عن الأضرار المادية والأدبية الت 
كانه تصرا عن    ي والت   ،قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها  يالت 

عون فيه  طريق لجنة التعويضاا بالأمم المتحدة، وكان البين من مدوناا الحكم المط 
الا الحكم  بتأييد  الدعوى   هالذ-ي  بتدائ أنه قضى  أن ما  استنادً   -قضى برف   تلى  ا 

البضائع موضوع طلل    بإرساله  ئ أصاب الطاعن بصفته من أضرار يرجع تلى خط
بتاريخ العراق  دولة  تلى  فرض    23/1/1992  التعوي   بتاريخ   الحصاربعد    عليها 

  قد أحاط   -مقام تحصيله لوقائع الدعوى   يوف-، ومن ثم يكون الحكم بذلا  2/8/1990
بهذا الطلل على نحو ينبئ بأن محكمة الاستئناا قد علمه وأدركه حقيقة طلباا  
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ل هذا الطلل تلى  تذ لم يثبه أن الطاعن بصفته قد عدّ    الخصوم المطروحة عليها
ف هاير  أو  تق   يهيره  قد  فيه  المطعون  الحكم  فيكون  دعواه،  الطلباا ي سبل  بهذه  د 

ده الخبير المنتدب أمام محكمة  المطروحة عليه دون هيرها، ولا ي اير من ذلا ما أور 
ترسال الطلل المقدم    يستئناا بتقريره من أن المطعون ضده الثالث بصفته تأخر فالا

    دة بعد الميعاد المحدد لذلامن الطاعن بصفته تلى لجنة التعويضاا بهيئة الأمم المتح 
ضوء القواعد العامة للمسئولية    ي هذا الصدد يتحدد ف  ي ن واجل الحكومة المصرية فتتذ  

برعاياها وتمثيلهم    ترسال المطالباا التعويضية الخاصة  يبعدم الخطأ أو الإهمال ف
الدولية الجهاا  فيها  ، أمام  البه  لحين  المطالباا  تلا  ببذل    يفه   ، ومتابعة  مسئولية 
مسئولي  وليسه  المدععناية  أثبه  فإذا  نتيجة،  بتحقيق  خط  ي ة  أو    أو  أوجود  تهمال 

الإدارة جهة  جانل  من  وهن   تقصير  بتعويضه،  مسئوليتها  أن    ي  قامه  البيان  عن 
بل عن    ،حد ذاتها  ي ا عن أضرار حرب الخليج فهذه الحالة ليس تعويضً   ي التعوي  ف
الذ ف  هالضرر  الشافية  للعناية  المصرية  الحكومة  بذل  أدائها    يلحقه من جراء عدم 

لواجبها، ومن ثم فإن تعييل الطاعن للحكم المطعون فيه لعدم تعويله على ما انتهى  
ن  تتذ     ى هير أساسساسها التعوي  يضحى علقدر على أتليه الخبير من نتيجة يُ 

ف بصفته  الثالث  ضده  المطعون  تقصير  عن  لجنة    يالتعوي   تلى  الطلل  ترسال 
يُ  ويخرج عن نطاق طلل    ،على المحكمة   اعد مطروحً التعويضاا بالأمم المتحدة لا 

قضى   هالذ  ي بتدائ تلى تأييد الحكم الا   الطاعن بصفته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
الدعوى  القانون   ،برف   وافق صحيح  قد  يكون  ف  النعيويضحى    ،فإنه  هذا    يعليه 

 . الخصوص على هير أساس 
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 المحكميية 
  ،المقرر  ياضتلاه السيد الق  هوسماع التقرير الذ  ، على الأوراق  الاطلاع بعد   
 وبعد المداولة: ،والمرافعة

 وحيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
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الوقائع    تن  المط-وحيث  الحكم  من  يبين  ما  وسائر  على  فيه    -الأوراقعون 
ف  رقم    يتتحصل  الدعوى  المطعون ضدهم  على  أقام  بصفته  الطاعن  لسنة    ...أن 
بأد  يمدن   2008 بإلزامهم  اء مبلغ عمرة ملايين دولار  الجيزة الابتدائية بطلل الحكم 
بالعراق    ... لذلا تن مصرا    الحقه به، وقال بيانً   يعن الأضرار الت   اتعويضً   ي أمريك

لصالح المطعون ضده الأول ليقوم بتجهيز وشحن    ةقام بفتح خمس اعتماداا مستندي 
عتذاره عن تجراء تنفيذ العملية قام المصرا بتحويل تلا  ا لاونظرً   ، بضائع لدولة العراق

وعلى أثر ذلا قام الأخير    ،الاعتماداا لصالح الطاعن عن طريق بنا الإسكندرية 
البضائع وسُ  للمصرا بتاريخ  ل ّ بمحن  ال  23/11/1992مه  حصار على  بعد فرض 
امتنع عن تحويل قيمة البضاعة  تلا أن المصرا    ،2/8/1990دولة العراق بتاريخ  

فتظلم أمام لجنة التعويضاا التابعة لهيئة الأمم المتحدة عن طريق    ،قام بتصديرها  يالت 
بالتعوي  للمطالبة  الثالث بصفته  قررا رف  تظلمه لرفعه    يوالت   ،المطعون ضده 

مادية وأدبية    رٍ اما أصابه من أضر عن  لمطالبة بالتعوي   لمما حدا به    ، بعد الميعاد
  . حكمه المحكمة برف  الدعوى   23/2/2010فشانه الدعوى، وبتاريخ    ء ذلا،من جرا

ق أمام محكمة    127لسنة    ... استأنغ الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناا رقم  
مة بتأييد الحكم  قضه المحك   2013/ 21/5استئناا القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ  

مه النيابة مذكرة هذا الحكم بطريق النق ، وقد  يطعن الطاعن بصفته ف   .المستأنغ
هرفة ممورة   يعلى هذه المحكمة ف  الطعن   ضَ برف  الطعن، وإذ عُر    هأبدا فيها الرأ

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره
ا على  الطاعن بصفته بالأول منهقيم على ثلاثة أسباب ينعى  وحيث تن الطعن أُ 
موضوع الدعوى رهم عدم    يتذ قضى ف   تطبيق القانون   يالحكم المطعون فيه الخطأ ف
قتصادية، وهو ما  ختصاص للمحكمة الابنظرها وانعقاد الا   ااختصاص المحكمة نو ي  
 يعيبه ويستوجل نقضه. 
لسنة  120ذلا أن الممرع قد أصدر القانون رقم     مردود  يوحيث تن هذا النع

بالقانون رقم    2008 المعدل  المحاكم الاقتصادية  ونص    ، 2019لسنة    146بإنماء 
يختص بها مجلس    يفيما عدا المنازعاا والدعاوى الت "بالمادة السادسة منه على أنه  
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بالمحاكم الاقتصادية دون هيره ا، بنظر المنازعاا  الدولة، تختص الدوائر الابتدائية 
تنمأ عن تطبيق القوانين    يز قيمتها عمرة ملايين جنيه، والتلا تجاو   يوالدعاوى، الت 
المحاكم الاقتصادية، دون هيرها، بالنظر   ي..، وتختص الدوائر الاستئنافية ف.  التية:
الفقرة السابقة، تذا جاوزا   ينازعاا والدعاوى المنصوص عليها فكافة الم  يف  ابتداءً 

" وهو ما مفاده أن الممرع  ....  قيمتها عمرة ملايين جنيه أو كانه هير مقدرة القيمة 
نو ي    اختص الاقتصادية  المحاكم  بنظر  ادوائر  المدنية،  المحاكم  من  هيرها  دون   ،

عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة الدعاوى الموضو ية المتعلقة بالمنازعاا الناشئة  
 - يختص بها مجلس الدولة    يفيما عدا المنازعاا والدعاوى الت   -بالنص الممار تليه  

ولشن على أساس   ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها
الحصر  سبيل  على  أوردها  القوانين  من  ت  ،قائمة  الاقتصادية  بحيث  المحاكم  ختص 

ا كان ذلا، وكان البين من  تستدعى تطبيق تلا القوانين. لم    التي المسائل    يبالفصل ف
أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلل الحكم بإلزامهم  الأوراق أن الطاعن بصفته  

ى  عدم حصوله عل  ي ا عما نسبه تليهم من خطأ تمثل فوأدبي    امادي    ا بأن يؤدوا له تعويضً 
قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها، وكانه تلا    يقيمة البضائع الت

من   همنازعة بين الطرفين بمأن تطبيق أالمطالبة بحسل طبيعتها ومرماها لا تتعلق ب 
فال الحصر  سبيل  على  الواردة  المحاكم    يقوانين  تنماء  قانون  من  السادسة  المادة 

الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعوي  عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهم  
وما يستلزم ذلا    يالقانون المدن  ي د المسئولية التقصيرية الواردة فلقواع  امن خطأ وفقً 

لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما،    ان توافر أركانها الثلاثة وفقً م
وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر تلا المنازعة، وإذ وافق  

على قضائه   ينطوه الدعوى بما  موضوع    يكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فالح 
بنظرها  اضمنً  المحكمة  ق  ،باختصاص  يكون  ويضحى  فإنه  القانون،  وافق صحيح  د 
 عليه بهذا السبل على هير أساس.  يالنع

الثا بالسببين  فيه  المطعون  الحكم  على  ينعى  الطاعن  تن  والثالث   ي ن وحيث 
قضائه برف     يف  يبتدائد الحكم الاتذ أيّ    التسبيل ومخالفة الثابه بالأوراق  يالقصور ف

تأسيسً  أ  االدعوى  تلى خطعلى  تو ئ ن ما أصابه من أضرار يرجع  أركان ه وعدم  افر 
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قرير الخبير  حين أن الثابه من ت   يحق المطعون ضدهم، ف   يالمسئولية التقصيرية ف
ستئناا أن الطاعن تقدم بطلل التصحيح لصرا التعوي   المنتدب من محكمة الا 

لإرساله تلى   21/12/2003المستحق له تلى المطعون ضده الثالث بصفته بتاريخ  
تم تحديده    هالأخير أرسله لها بعد الموعد الذ تلا أن    ،التعويضاا بالأمم المتحدةلجنة  
و ما  فقررا اللجنة عدم قبول طلبه لتقديمه بعد الميعاد، وه  ، 2003/ 31/12بتاريخ  

عن أنه قدم   حق المطعون ضده الثالث بصفته، فضلًا  ييترتل عليه توافر التقصير ف
تؤيد دعواه  الموضوع مستنداا  الصادر من وزارة   يوه   ،أمام محكمة  الفاكس  صورة 

  687  وقرار مجلس الأمن رقم  ي وتوصياا الوفد الصين   9/2/1999  الخارجية بتاريخ 
 ، تلا أن الحكم أهفل هذه المستنداا، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. 1991 لسنة

  -قضاء هذه المحكمة  يف-ذلا بأنه من المقرر     مردود  ي وحيث تن هذا النع
يها ويحدد طلباته  خصومة ولا خصومة ب ير دعوى يقيمها مدع  في أنه لا قضاء تلا  
المادة  ه فيها حسبما يجر  المرافعاا، ومن أجل ذلا كان    63  عليه نص  قانون  من 

ف والسبل  الخصوم  يطلبه  بما  الحكم  أمرً   يالتزام  نابعً الدعوى  القضاء   اا  وظيفة  من 
فإذا ما خرجه المحكمة من    ، بين متخاصمين على حق متنازع عليه  ابوصفه احتشامً 

باطلًا  بذلا  ووقع  النطاق ورد حكمها على هير محل  بطلانً هذا  ثم    ا،أساسي    ا  ومن 
الحكم مما    يتعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ ف  للنظام العام مخالفةً   امخالفً 
على محكمة الموضوع  فيتعين    ،نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة   ي يدخل ف

فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا    يفلا تقض  ،الدعوى   يأن تتقيد وتلتزم حدود الطلباا ف
الت  الطلباا  أن  يثبه  لم  طالما  طلبوه  مما  قد    يبأكثر  أساسها  على  الدعوى  أقيمه 

الدعوى    يا كان ذلا، وكان البين من الأوراق أن طلباا الطاعن بصفته فدله. لم  عُ 
  ي قد تحددا بطلل الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ عمرة ملايين دولار أمريك

لحقه به من جراء عدم حصوله على قيمة    ي عن الأضرار المادية والأدبية الت   اتعويضً 
كانه تصرا    ي قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصار عليها والت   يالبضائع الت 

عون  عن طريق لجنة التعويضاا بالأمم المتحدة، وكان البين من مدوناا الحكم المط
ا تلى أن ما  استنادً   -قضى برف  الدعوى   هالذ- يبتدائفيه أنه قضى بتأييد الحكم الا 

البضائع موضوع طلل    بإرساله  ئ أصاب الطاعن بصفته من أضرار يرجع تلى خط
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بتاريخ العراق  دولة  تلى  فرض    23/1/1992  التعوي   بتاريخ   الحصاربعد    عليها 
  قد أحاط   -مقام تحصيله لوقائع الدعوى   يوف-، ومن ثم يكون الحكم بذلا  2/8/1990

بهذا الطلل على نحو ينبئ بأن محكمة الاستئناا قد علمه وأدركه حقيقة طلباا  
ل هذا الطلل تلى  تذ لم يثبه أن الطاعن بصفته قد عدّ    الخصوم المطروحة عليها

ف هاير  أو  تق   يهيره  قد  فيه  المطعون  الحكم  فيكون  دعواه،  الطلباا ي سبل  بهذه  د 
ده الخبير المنتدب أمام محكمة  المطروحة عليه دون هيرها، ولا ي اير من ذلا ما أور 

ترسال الطلل المقدم    يستئناا بتقريره من أن المطعون ضده الثالث بصفته تأخر فالا
    المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلاالطاعن بصفته تلى لجنة التعويضاا بهيئة الأمم    من
ضوء القواعد العامة للمسئولية    ي هذا الصدد يتحدد ف  ي ن واجل الحكومة المصرية فتتذ  

ترسال المطالباا التعويضية الخاصة برعاياها وتمثيلهم    يبعدم الخطأ أو الإهمال ف
مسئولية ببذل عناية    يفه   ،أمام الجهاا الدولية ومتابعة تلا المطالباا لحين البه فيها

تهمال أو تقصير من    أو وجود خطأ    ية بتحقيق نتيجة، فإذا أثبه المدعوليسه مسئولي 
هذه    يعن البيان أن التعوي  ف  يارة قامه مسئوليتها بتعويضه، وهن جانل جهة الإد
لحقه   هبل عن الضرر الذ  ،حد ذاتها  يا عن أضرار حرب الخليج فالحالة ليس تعويضً 

أدائها لواجبها، ومن ثم فإن    يمن جراء عدم بذل الحكومة المصرية للعناية الشافية ف
تعييل الطاعن للحكم المطعون فيه لعدم تعويله على ما انتهى تليه الخبير من نتيجة  

ن التعوي  عن تقصير  تتذ     ساسها التعوي  يضحى على هير أساسقدر على أيُ 
ترسال الطلل تلى لجنة التعويضاا بالأمم المتحدة    يالمطعون ضده الثالث بصفته ف

ويخرج عن نطاق طلل الطاعن بصفته، وإذ انتهى    ، على المحكمة  ا عد مطروحً لا يُ 
فإنه يكون    ،قضى برف  الدعوى   هالذ  يبتدائ المطعون فيه تلى تأييد الحكم الا  الحكم

اس.  هذا الخصوص على هير أس  يعليه ف  يويضحى النع   ، قد وافق صحيح القانون 
 ما تقدم يتعين رف  الطعن. ول  

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  16جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / برئاسة السياد القاضي

نواب  " ، عمر السعيد هانم، سامح سمير عامر  أمين محمد طموم  /السادة القضاة
 . ومحمد أحمد تسماعيل "رئيس المحكمة

 

 القضايية   90لسنة  19198 الطعن رقم
 .    : الأحكام اللايز الطعن عيلهاحكم   الطعن في الأحكام ( 1) 

وجوب بحث المحكمة له   جواز الطعن في الحكم من عدمه . أمر متعلق بالنظام العام .
 من تلقاء نفسها قبل التطرق تلى شكل وموضوع الطعن . 

 .    تقدير قيمة الدعيوى  دعييوى  (2،3)
الدعاوى التي ترفع بطلل هير    .  . الاستثناء  ل في الدعاوى أنها معلومة القيمةالأص(  2)

 قابل للتقدير . 

    ماهيتها . . الدعاوى هير القابلة للتقدير( 3)

 ( قانون   سريان القانون : سريان القانون من حلث الزمان   .4،5)
بأثر فوره على ما لم يكن قد فُصل فيه    من حيث الزمان  ( قوانين المرافعاا . سريانها4)

تصاص  الاستثناء . القوانين المعدلة للاخ  من صور   من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من تجراءاا .
 لإقفال باب المرافعة .   متى كان تاريخ نفاذها تاليًا

 .  وقه صدوره في الحكم . خضوعه للقانون الساره  ( جواز الطعن5)

  191ظ" القانون    في( نقض   شييييييروط قبول الطعن بالنقض : نصيييييياب الطعن بالنقض 6،7)
   . 2020لسنة 
بتعديل    2020لسنة    191( الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناا من تاريخ سريان ق  6)

  ن  ي مائت. عدم جواز الطعن فيها بالنق  تذا كانه قيمة الدعوى لا تجاوز  بع  أحكام ق المرافعاا  
جنيهٍ ياوخمس ألغ  م    ن  المذكورمن    4.  الساره   القانون  بالقانون  العبرة  الحكم    .  وقه صدور 

 المطعون فيه دون تاريخ تقامة الدعوى . 

بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما  7) تقدير نصاب الطعن بالنق  . العبرة فيه   )
الع أو  الأصلي  الطلبين  بأكبر  الدعوى  قيمة  تقدير   . المحكمة  به  م  اااااقضه   .   1/ 224ارض 
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ة الطاعنة .  صلية قيمة الطلباا العارضة للمركتجاوز قيمة الطلباا في الدعوى الأ اا .  اااااااااامرافع
 . عدم مجاوزة قيمة الطلل المعتبر في التقدير  عند تقدير قيمة الدعوى   كبر قيمةً أثره . الاعتداد بالأ

بتعديل   2020لسنة   191ن فيه بعد سريان ق وصدور الحكم المطعو   ن ألغ جنيهاي وخمس  ن  يمائت 
 . أثره . عدم جواز الطعن بالنق  .بع  أحكام ق المرافعاا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
الحكم من عدمه    يعن فجواز الطأن    –قضاء محكمة النق   ي ف–المقرر    -1 

ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء    ،يتعلق بالنظام العام
 . ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق تلى نظر شكل وموضوع الطعن

الدعاوى أنها معلومة    ي الأصل فأن    – قضاء محكمة النق   ي ف–المقرر    -2 
 تُرفع بطلل هير قابل للتقدير.  ياوى الت ولا يخرج عن هذا الأصل تلا الدع ،القيمة

ن الدعاوى لا تعتبر هير مُقدرة أ  –قضاء محكمة النق     يف  –المقرر    -3 
 يتعذر تقدير قيمته. القيمة تلا تذا كان المطلوب فيها مما  

المرافعاا    -4  قانون  المادة الأولى من  الممرع وضع قاعدة مؤدى نص  أن 
القانون   ه أن يسر خصوص سريان قوانين المرافعاا من حيث الزمان ب   يعامة تطبق ف
على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من    ه الجديد بأثر فور 
القوانين المعدلة للاختصاص متى    -من ضمن ما استثناه    -واستثنى منها    ،تجراءاا

 الدعوى.  يا لإقفال باب المرافعة فكان تاريخ نفاذها تاليً 
النق   في –المقرر    -5  الحكم يخضع من حيث   –قضاء محكمة  جواز    أن 

 وقه صدوره. ه الطعن فيه للقانون السار 
ارافعاا  ديل بع  أحكام قانون المبتع  2020لسنة    191كان القانون رقم    تذ  -6 
  -ا لنص المادة الرابعة منهوفقً   2020/ 1/10والمعمول به من تاريخ  -ة والتجارية  ي المدن 

ن ألغ جنيه بعبارة مائة ألغ جنيه الواردة بنص الماااادة ي ن وخمس ي قد استبدل  بارة مائت 
تذا  248 أنه  مفاده  بما  الأخير،  القانون  مائت  من  تجاوز  لا  الدعوى  قيمة  ن  ي كانه 
وذلا بالنسبة للأحكام    ،فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النق    ،ن ألغ جنيه ي وخمس

  2020لسنة    191يان القانون رقم  من تاريخ سر   اكم الاستئناا اعتبارً الصادرة من محا
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 ه لأن العبرة بالقانون السار    دون النظر تلى تاريخ تقامة الدعوى   1/10/2020  يف
 وقه صدور الحكم المطعون فيه. 

 ي بقيمة المطلوب ف  يتقدير نصاب الطعن بالنق  ه  يالعبرة فإذ كانت    -7 
وكان الثابه من الأوراق أن المطعون ضده   .المحكمةالدعوى لا بقيمة ما قضه به  
  231012له مبلغ    هلل تلزام المركة الطاعنة بأن تؤدالأول قد أقام الدعوى الأصلية بط

تلزام المطع  اعارضً   ا ة طلبً ن ركة الطاعجنيه، ووجهه الم ون ضده الأول بأن  بطلل 
لبين  ة بأكبر الطلهذه الحا  يفتقدر قيمة الدعوى فجنيه،    109788لها مبلغ    هيؤد
  يوالت   -من قانون المرافعاا  224للفقرة الأولى من المادة  اأو العارض طبقً  يالأصل

  2020لسنة    191،  2007لسنة    76  يتليها لخلاو مواد القانونين رقم  يتعين الرجوع
بتعديل بع  أحكام قانون المرافعاا المدنية والتجارية من النص على قواعد لتقدير  

الدع بالنق قيمة  الطعن  بنصاب  يتعلق  فيما  ف  - وى  الطلباا  كانه  الدعوى    يوإذ 
تقدير    يالمعتبرة ف  ي المركة الطاعنة العارضة، فتشون هالأصلية أكبر قيمة من طلباا  

ذا النحو  قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الطعن بالنق ، ومن ثم فإن الدعوى على ه
ا  ن ألغ جنيه، ولم  ي وخمس  ن  ي لا يجاوز مائت  وهو ما   ، وحده  يتقدر بقيمة الطلل الأصل 
بعد العمل بأحكام القانون    ه أ  ،4/11/2020ن فيه قد صدر بتاريخ  كان الحكم المطعو 

، فإن الطعن عليه    (المرافعاا  انون تعديل بع  أحكام ق)بمأن    2020لسنة    191رقم  
   بطريق النق  يكون هير جائز.  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق   الاطلاع بعد    الذ   ،على  التقرير  القاض   هوسماع  السيد   ،المقرر   ي تلاه 
 .وبعد المداولة  ،والمرافعة 

تتحصل   -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -حيث تن الوقائع  
 2017لسنة    ... ركة الطاعنة الدعوى رقم  ااااااااااا أن المطعون ضده الأول أقام على الم   في 
القاهرة الا اااااااا ش  ه تجار  المطع - بتدائية  مال  فيها  الثان وأدخل  بطلل   -بصفته   يون ضده 

لدعواه تنه بموجل عقد   اوقال بيانً   ،اجنيه   231012له مبلغ    هالحكم بإلزامها بأن تؤد 
نتج   ي والت   ،العديد من أعمال المقاولاا   مقاولة من الباطن أسندا له المركة الطاعنة 
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 ... قيمة تأمين أعمال ممروع    يتمثل ف   ه والذ   ،عنها مديونيتها له بالمبلغ المطالل به 
بمبلغ    15731بمبلغ    ... وفاتورة مستحقة عن ممروع مصنع    ا جنيه   39000بإدكو 

وتأمين أعمال   ، جنيه  15721بمبلغ    ...مين عن ممروع قرية  أ وتسوية حساب وت   ، ا جنيه 
أعمال ممروع    ، اجنيه   157998بمبلغ    ...ممروع    ،اجنيه   2562بمبلغ    ... وقيمة 

تلا أنها رفضه سداد هذا   ، ا جنيه   231012المبلغ المستحق عليها هو    يليكون تجمال 
وجهه المركة الطاعنة دعوى فر ية بطلل الحكم بإلزام المطعون   ، فشانه الدعوى   ، المبلغ

نتج عن فروق مالية مستحقة   هوالذ   ،اجنيه   109788لها مبلغ    هضده الأول بأن يؤد 
الدعوى   ي المطالل به ف   ا جنيه   231012لها بعد تجراء المقاصة القضائية بين مبلغ  
وبعد أن   ، ا ة خبيرً م ندبه المحك  ،جنيه  340800الأصلية وبين المبلغ المستحق لها وهو  

تقريره  بتاريخ    ، أودع  ف   2019/ 14/9حكمه  وبرف    ي بالطلباا  الأصلية  الدعوى 
ق   23لسنة    ... ستئناا رقم  م بالا استأنفه المركة الطاعنة هذا الحك   . الدعوى الفر ية

 .بتأييد الحكم المستأنغ  11/2020/ 4قضه بتاريخ    ي والت   ، لدى محكمة استئناا القاهرة 
وقدمه النيابة مذكرة دفعه فيها  ،هذا الحكم بطريق النق    ي طعنه المركة الطاعنة ف
إذ عُرض الطعن على هذه و   ، وع الطعن برفضها موض   ي ف   ه بعدم جواز الطعن وأبدا الرأ 

 وفيها التزمه النيابة رأيها. ، حددا جلسة لنظره   - هرفة ممورة  ي ف- المحكمة  
على الحكم بدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنق   وحيث تن مبنى الدفع المُ 
 ن ألغ جنيه تعمالًا ي ن وخمس ي دعوى لا تجاوز قيمتها مائت   ي المطعون فيه أنه صدر ف

 .2020لسنة    191من قانون المرافعاا المعدلة بالقانون رقم   248للمادة  
 -قضاء هذه المحكمة   ي ف- ذلا أنه من المقرر     محله   ي وحيث تن هذا الدفع ف

بالنظام العام  يأن جواز الطعن ف  ويتعين على المحكمة أن   ، الحكم من عدمه يتعلق 
تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق تلى نظر شكل 

ولا يخرج عن هذا الأصل   ،الدعاوى أنها معلومة القيمة  يوأن الأصل ف   .وموضوع الطعن 
طلوب لا تعتبر كذلا تلا تذا كان الم  ي وه  ، تُرفع بطلل هير قابل للتقدير  التي تلا الدعاوى  

تقدير قيمته  المرافعاا    .فيها مما يتعذر  المادة الأولى من قانون  أن وأن مؤدى نص 
ا من حيث الزمان المرافعا خصوص سريان قوانين    ي الممرع وضع قاعدة عامة تطبق ف

على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو ما لم   ه الجديد بأثر فور   القانون   ه بأن يسر 
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تجراءاا  من  تم  قد  منها    ، يكن  است - واستثنى  ما  ضمن  المعدلة   - ناه ث من  القوانين 
كما أن الحكم   .الدعوى   يا لإقفال باب المرافعة ف للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تاليً 
وكان   ، ا كان ذلاوقه صدوره. لم    ه يه للقانون السار يخضع من حيث جواز الطعن ف

رافعاا المدنية والتجارية ا بتعديل بع  أحكام قانون الم  2020لسنة    191القانون رقم  
تاريخ    -  الرابعة منه    ا وفقً   2020/ 10/ 1والمعمول به من  المادة  قد استبدل   -لنص 

من   248ادة  ااا ن ألغ جنيه بعبارة مائة ألغ جنيه الواردة بنص الم ي ن وخمس ي  بارة مائت 
ن ألغ ي ن وخمس ي بما مفاده أنه تذا كانه قيمة الدعوى لا تجاوز مائت   ، القانون الأخير

النق فإنه لا يجوز الطعن فيها ب   ،جنيه بالنسبة للأحكام الصادرة من   ،طريق  وذلا 
اعتبارً  الاستئناا  رقم    ا محاكم  القانون  سريان  تاريخ   يف  2020لسنة    191من 

وقه   ه لأن العبرة بالقانون السار     دون النظر تلى تاريخ تقامة الدعوى   10/2020/ 1
لم   فيه.  المطعون  الحكم  ذلاصدور  كان  ف  ،ا  العبرة  الطعن   يوكانه  نصاب  تقدير 

وكان الثابه   ، الدعوى لا بقيمة ما قضه به المحكمة  يبقيمة المطلوب ف  يبالنق  ه 
المطع أن  الأوراق  المركة  اااااااا من  تلزام  بطلل  الأصلية  الدعوى  أقام  قد  الأول  ون ضده 

 ا عارضً   اووجهه المركة الطاعنة طلبً   ،اجنيه   231012له مبلغ    هة بأن تؤد ن الطاع 
تلزام المطع  يؤد ا بطلل  فتقدر قيمة   ، اجنيه   109788لها مبلغ    هون ضده الأول بأن 

للفقرة الأولى من المادة   ا أو العارض طبقً   ية بأكبر الطلبين الأصل هذه الحال   فيالدعوى  
 76  ي ين رقمو مواد القانون ا يتعين الرجوع تليها لخل  ي والت   -   من قانون المرافعاا   224
بتعديل بع  أحكام قانون المرافعاا المدنية والتجارية   2020لسنة    191  ، 2007لسنة  

الدعو  قيمة  لتقدير  النص على قواعد  بالنق  من  الطعن  يتعلق بنصاب  فيما  وإذ   - ى 
 ، ة العارضةاااااااااا من طلباا المركة الطاعن  الدعوى الأصلية أكبر قيمةً   يكانه الطلباا ف 

ومن ثم   ، يتعلق بنصاب الطعن بالنق  تقدير قيمة الدعوى فيما    ي المعتبرة ف   ي فتشون ه
ن ي وهو ما لا يجاوز مائت   ،وحده   ي ل ل الأص ل فإن الدعوى على هذا النحو تقدر بقيمة الط 

 ه أ   4/11/2020ا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ  ولم    ،ن ألغ جنيه ي ا وخمس
فإن الطعن عليه بطريق النق  يكون   ،2020لسنة    191بعد العمل بأحكام القانون رقم  

 .  هير جائز
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   و يونلمن  19جيسة 
"، نائل رئيس المحكمة"  يوسغ  زكريا  عبد الرحيم  / ي برئاسة السيد القاضا 
عبد الناصر عبد اللاه فراج، ،  عبد الصمد محمد هريدهوعضوية السادة القضاة/  
 ."نواب رئياس المحكمة" صلاح الدين فتحي الخولي، وليد ربيع السعداوه 

 

 القضايية  79لسنة  6338الطعن رقم 
باختصيام جواز عدم تكييف الطاعن الخصيوم في الاسيتلناف : رفع الاسيتلناف :  ( اسيتلناف   1)

   . باقي المحكوم عيلهم في موضوع غلر قاب" ليتلزية
مرافعاا أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي    218. تلزامه محكمة الطعن وفق م    الممرع

المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها هير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجل 
. منع التعارض في هذه الأحكام في الحالاا   علة ذلا.    اختصام أشخاص معينينالقانون فيها  

بما يؤده تلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بع     ا واحدً التي لا يحتمل الفصل فيها تلا حلًا 
. أن ترى محكمة الطعن رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه    . حالاته  . انتفاء تلا العلة  الأحيان

. جواز عدم تشليفها الطاعن باختصام  مؤداه  .    وكل ما من شأنه أن لا ي ير الحكم المطعون فيه
تمساك محكمة الاستئناا عن اختصام أحد المحكوم عليهم بالحكم الابتدائي  .    . علة ذلا  آخرين

النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام    في الاستئناا المقضي برفضه . لا عيل .
  . الأخير . هير مقبول

   . ( قانون   تفسلره : قواعد التفسلر2،3)
النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه .  (  2)
 علة ذلا .

النص الصريح الجلي القاطع في الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو (  3)
 . تأويله بدعوى استهداء قصد الممرع منه . علة ذلا

 عقد إيلار الأجنبي   .  امتداد:  يإيلار   تشريعات إيلار الأماتن : عقد إيلار الأجنب( 4)
المدة المحددة  بالنسبة للمستأجر الأجنبي طوال عقود التأجير ل ير المصريين . استمرارها 

ا كان سبل تنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . قصر  ا لإقامته بالبلاد . انتهاء الإقامة أيً قانونً 
استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه . شرطه . ثبوا تقامتهم بالعين المؤجرة وعدم  
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 بمأن بع  الأحكام الخاصة بتأجير   1981لسنة    136  قمن    17  ا . مم ادرتهم البلاد نهائيً 
 .وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

 .   اللوهري بطلان   بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع ( 5)
 .   بطلانه   أسبابه الواقعية . مؤداه .   ي أبداه الخصم . قصور ف   ه الحكم بحث دفاع جوهر تهفال 

لعقيد إيليار   القيانوني: الامتيداد    الأجنبيإيليار   تشيييييييييريعيات إيليار الأمياتن : عقيد إيليار  (  6)
 .   الأجنبي

المستأجر الأجنبي   تليه عن والده  بامتداد عقد الإيجار  الطاعن  له  تمسا  ابنًا  من  كونه 
حقه . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه    يزوجة مصرية لتوفر شروطه ف

لبلاد ولشون الطاعن  باوالده    انتهاء تقامة  قبلبإنهاء العقد لانفصام رابطة الزوجية بين والده الطاعن  
امتداد   طلل   فيعن بحث مدى أحقية الطاعن    ا بذلاحجبً متيستمد حقه في الامتداد من والدته  

 . علة ذلا .  وقصور مخالفة للقانون و . خطأ  عقد الإيجار تليه
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  218الممرع لم يوجل في المادة أن    - في قضاء محكمة النق -  المقرر  -1
من قانون المرافعاا على محكمة الطعن أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم  
أو   بالتضامن  التزام  أو  للتجزئة  قابل  التي يكون موضوعها هير  الدعاوى  عليهم في 

اختصام أشخاص معينين تلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام    القانون فيها  يوجل
في الحالاا التي لا يحتمل الفصل فيها تلا حلًا واحدًا ل اية واحدة هي منع تعارض  
الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤده تلى صعوبة تنفيذها أو استحالته في بع   

أا  تذا كانه محكمة الطعن قد ر   -على سبيل القطع واليقين-الأحيان، وهو ما ينتفي  
رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما من شأنه أن لا ي ير الحكم المطعون فيه،  
فلا عليها تن هي أمسكه عن تشلي  الطاعن باختصام آخرين، ذلا أن ال اية من  
الإجراءاا هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفه، انتفه العلة من الإجراء. لما كان  

تهه تلى رف  الاستئناا وأن الحكم المستأنغ  ذلا، وكانه محكمة الاستئناا قد ان
بالحكم   المحكوم عليهم  أحد  اختصام  أمسكه عن  تن هي  بالتأييد، فلا عليها  جدير 

فلا محل لاختصامه في استئناا    –والد الطاعن–الابتدائي وهو المستأجر سالغ الذكر  
النيابة في    هذا الأخير وقد انتهه محكمة الاستئناا تلى رفضه، ومن ثم فإن ما أثارته
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لا محل له، ومن    هذا الصدد )البطلان لعدم اختصام المحكوم عليه بالحكم المستأنغ(
   مقبول. ثم يكون النعي هير

متى كان النص عام ا مطلقًا فلا أنه    - في قضاء محكمة النق -  المقرر  -2
تذ في ذلا استحداث لحكم م اير لم     محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه 

 . يأا  به النص عن طريق التأويل
النق -  المقرر  -3 جلي ا  أنه    - في قضاء محكمة  النص صريحًا  كان  متى 

المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء   الدلالة على  قاطعًا في 
قصد المارع منه، لأن محل هذا البحث تنما يكون عند هموض النص أو وجود لبس  

 . فيه
من القانون    17مفاد نص المادة  أن    - في قضاء محكمة النق -  المقرر  -4
  1981لسنة    136الممرع قد اتجه في القانون  يدل على أن    1981لسنة    136رقم  

تلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح هير المصريين،  
بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقًا لتمريعاا 

ا كان سبل تنهائها، وأنه اتجه  تيجار الأماكن تلا للمدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد أي  
تلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد تيجار المستأجر الأجنبي على نحو م اير لما تضمنه  

قصر الانتفاع بتلا  ، وذلا بأن  1977لسنة    49من القانون رقم    29/1نص المادة  
على الزوجة المصرية    –عند انتهاء تقامة المستأجر في البلاد–الميزة واستمرار العقد  

للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم ي ادروا البلاد 
بالقانون   العمل  تاريخ  من  واعتبارًا  فإنه  ثم  ومن  في    1981لسنة    136نهائي ا، 

ا آمرًا متعلقًا -منه    17وإعمالًا للأثر الفوره لنص المادة    1981/ 31/7 باعتباره نص 
العام لصالح   -بالنظام  المبرم  الإيجار  لعقد  القانوني  بالامتداد  الانتفاع  قصر  يتعين 

الأجنبي   البلاد–المستأجر  في  المستأجر  تقامة  انتهاء  حالاا  ذُكر    –في  من  على 
به، بما مؤداه استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة    صراحة بالنص وبالمروط المحددة

بميزة   أه من هؤلاء  يتمتع  لشي  ويُمترط  الأجنبي،  المستأجر  من  المصرية ولأولادها 
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د   الامتداد القانوني أن تثبُه تقامته بالعين المؤجرة وعدم م ادرته البلاد نهائي ا، فإن وُج 
 . أحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد تلا أن تثبه م ادرتهم البلاد نهائي ا 

النق -  المقرر  -5 محكمة  قضاء  أبداه أن    -في  دفاع  بحث  الحكم  تهفال 
الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري ا ومؤثرًا في النتيجة التي  

تليها ويترتل عليه     انتهى  الواقعية  الحكم  أسباب  في  الإهفال قصورًا  ذلا  يُعتبر  تذ 
 . البطلان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإنهاء  تذ كان    -6

عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة وبرف  تدخل الطاعن بطلل امتداد العقد لصالحه  
عن والده المستأجر الأجنبي على سند مما استخلصه الحكم من الأوراق وما أورده 

لأجنبي بعين النزاع وم ادرته البلاد  بمدوناته من مجرد ثبوا انتهاء تقامة المستأجر ا 
نهائي ا مُرت بًا على ذلا انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على قوله بأنه يُمترط لامتداد  

ابنه   لصالح  الأجنبي  المستأجر  تيجار  أم مصرية–عقد  من  العلاقة   – الطاعن  قيام 
فى من الأوراق لحصول طلاقها  الزوجية بينهما عند انتهاء تقامته في البلاد، وهو ما انت 

منه، وعلى قول من أن الطاعن يستمد حقه في الامتداد منها وليس من والده المستأجر  
باعتبارها الزوجة المصرية التي راعى الممرع امتداد العقد تليها عند انتهاء     الأجنبي 

تقامة زوجها المستأجر الأجنبي ومنتهيًا بذلا تلى عدم امتداد العقد لصالح الطاعن من  
 17الده المستأجر لعين النزاع، وكان ما ذهل تليه الحكم مخالفًا لصريح نص المادة  و 

التي تبيح استمرار عقد تيجار المستأجر الأجنبي عند    1981لسنة    136من القانون  
انتهاء تقامته في البلاد لصالح الطاعن كأحد أولاده من أم مصرية منه بمرط أن يكون  

بالعين المؤجرة ع البلاد نهائي ا  مقيمًا معه  البلاد ولم ي ادر هو  انتهاء الإقامة في  ند 
مصرية وبين زوجها المستأجر الأجنبي  ودون اشتراط لاستمرار رابطة الزوجية بين أمه ال

عند م ادرته البلاد، فلا أثر لذلا أو لطلاقها على امتداد عقد الإيجار تليه من والده 
المستأجر، فإنه يكون مموبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلا عن  

النزاع تليه  تمحيص دفاع الطاعن الممار تليه بوجه النعي )بامتداد عقد تيجار عين  
كونه نجل المستأجر الأصلي أجنبي الجنسية من زوجة مصرية وكان يقيم معه بعين  
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النزاع منذ ولادته وحتى انتهاء تقامة والده بالبلاد وأنه لم ي ادر البلاد نهائي ا( والرد عليه  
ولم يُعن بتحقيقه وبحث مدى توفر تقامته بعين النزاع مع والده المستأجر وعدم انتهاء  

تلا المروط التي ترتل أحقية الطاعن في    ،تقامته بالبلاد وعدم م ادرته البلاد نهائي ا
المستأجر الأجنبي وفقًا لمقتضى   النزاع عن والده  القانوني لعقد تيجار عين  الامتداد 

لت ير به    –لو صح–رهم أنه دفاع جوهره    1981لسنة    136من القانون    17المادة  
 . ، مما يعيبه )بالقصور في التسبيل( وجه الرأه في الدعوى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
التقرير  بعد الاطلاع على الأوراق السيد    الذه  وسماع    ،المقرر  القاضيتلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق – وحيث  فيه وسائر  المطعون  الحكم  يبين من    –على ما 
"المستأجر  أقاموا على والد الطاعن  هير    – ..."    تتحصل في أن المطعون ضدهم 

تيجاراا شمال القاهرة الابتدائية    2005الدعوى رقم ... لسنة    – مختصم في الطعن 
الختامية وفقًا  –  المؤرخ    – لطلباتهم  الإيجار  عقد  بإنهاء  الحكم    1979/ 4/ 1بطلل 

بيانً  وقالوا  والتسليم،  لذلا  والإخلاء  المذكور  :  ا  استأجر  العقد  هذا  بموجل  تنه 
المبينة بالصحيفة والعقد ب رض السكنى، وإذ تركها  النزاع  الفلسطيني الجنسية شقة 
بقصد التخلي عن الإقامة بها وانتهه تقامته نهائي ا بالبلاد دون أن يترك زوجة أو  

تدخل    ، ا يقيمون معه ممن يستمر لصالحهم عقد الإيجار قانونًا فقد أقاموا الدعوى أولادً 
الطاعن هجومي ا بطلل الحكم بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى له عن شقة النزاع 

تقامة و  انتهاء  بها حتى  أم مصرية ولإقامته  المستأجر من  الده وما زال لشونه نجل 
حكمه المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلباا    ، مقيمًا ولم تثبه م ادرته للبلاد نهائي ا 

ق القاهرة،    11وبرف  التدخل. استأنغ الطاعن هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  
في   2009/ 2/ 10وبتاريخ   الطاعن  المستأنغ. طعن  الحكم  بتأييد  المحكمة  قضه 

النق   بطريق  الحكم  الحكم    ، هذا  بنق   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة  وأودعه 
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حددا جلسة    - في هرفة ممورة - المطعون فيه، وإذ عُر ض الطعن على هذه المحكمة  
 لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.

وحيث تن مبنى السبل المُثار من النيابة أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان  
لعدم اختصام المحكوم عليه بالحكم المستأنغ وهو المستأجر الأصلي/ ... وذلا في  

 الاستئناا حتى صدور الحكم حالة أنه صدر في موضوع هير قابل للتجزئة. 
  - في قضاء هذه المحكمة – ذلا أن المقرر      وحيث تن هذا النعي هير مقبول 
من قانون المرافعاا على محكمة الطعن أن   218أن الممرع لم يوجل في المادة  

تأمر من تلقاء نفسها بإدخال باقي المحكوم عليهم في الدعاوى التي يكون موضوعها  
اختصام أشخاص معينين  القانون فيها  هير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو يوجل  

تلا بقصد منع التعارض في هذه الأحكام في الحالاا التي لا يحتمل الفصل فيها تلا  
حلًا واحدًا ل اية واحدة هي منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤده تلى  

على سبيل القطع  - صعوبة تنفيذها أو استحالته في بع  الأحيان، وهو ما ينتفي  
تذا كانه محكمة الطعن قد رأا رفضه أو عدم قبوله أو عدم جوازه وكل ما    - اليقين و 

تشلي    المطعون فيه، فلا عليها تن هي أمسكه عن  الحكم  ي ير  من شأنه أن لا 
ذلا أن ال اية من الإجراءاا هي وضعها في خدمة الحق    ، الطاعن باختصام آخرين

انتفه  قد    ، فلو  الاستئناا  وكانه محكمة  ذلا،  كان  لما  الإجراء.  العلة من  انتفه 
فلا عليها تن هي    ، انتهه تلى رف  الاستئناا وأن الحكم المستأنغ جدير بالتأييد 

سالغ  المستأجر  وهو  الابتدائي  بالحكم  عليهم  المحكوم  أحد  اختصام  عن  أمسكه 
الطاعن – الذكر   انتهه    – والد  وقد  الأخير  هذا  استئناا  في  لاختصامه  محل  فلا 

ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الصدد لا محل    ، اا تلى رفضه محكمة الاستئن
 ومن ثم يكون النعي هير مقبول.   ، له 

وحيث تن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في  
تطبيق القانون والقصور في التسبيل والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلا يقول تنه  
تمسا بدفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد تيجار عين النزاع تليه كونه نجل  

وكان يقيم معه بعين النزاع منذ  المستأجر الأصلي أجنبي الجنسية من زوجة مصرية 
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الحكم   أن  تلا  نهائي ا،  البلاد  ي ادر  لم  وأنه  بالبلاد  والده  تقامة  انتهاء  وحتى  ولادته 
المطعون فيه قضى بالإخلاء تأسيسًا على عدم أحقيته في امتداد العقد لطلاق والدته  
قبل تنهاء تقامة والده بالبلاد مخالفًا بذلا القانون الذه لم يمترط بقاء العلاقة الزوجية  

ال  مما حجبه عن فحص وتمحيص دفاعه الجوهره بمأن توافر   ، عقد للابن لامتداد 
مما يعيبه ويستوجل    ، الامتداد لعقد الإيجار من تقامة وعدم م ادرة البلاد من عدمه 

 نقضه. 
أنه   – في قضاء هذه المحكمة –ذلا أن المقرر      وحيث تن هذا النعي سديد 

تذ      متى كان النص عام ا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه 
وأنه متى كان    . به النص عن طريق التأويل   لحكم م اير لم يأا  في ذلا استحداث  

النص صريحًا جلي ا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله 
منه  المارع  قصد  استهداء  عند هموض    ، بدعوى  يكون  تنما  البحث  هذا  لأن محل 

المادة    . النص أو وجود لبس فيه  لسنة   136من القانون رقم    17وكان النص في 
المد  1981 بانتهاء  المصريين  ل ير  التأجير  عقود  القانون  بقوة  "تنتهي  أن  د على 

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها هير المصريين في    . المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد 
تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلل تخلاءها تذا ما انتهه تقامة 

قد الإيجار بقوة القانون في المستأجر هير المصره في البلاد ... ومع ذلا يستمر ع 
بالعين   يقيمون  كانوا  الذين  منه  ولأولادها  المصرية  الزوجة  لصالح  الأحوال  جميع 

يدل   نهائي ا"،  البلاد  م ادرتهم  يثبه  لم  ما  هذه  – المؤجرة  قضاء  به  جرى  ما  وعلى 
تلى وضع تنظيم    1981لسنة    136على أن الممرع قد اتجه في القانون    – المحكمة 
بحيث لا يبيح    ، شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح هير المصريين قانوني في  

للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقًا لتمريعاا تيجار الأماكن 
تلا للمدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد أي ا كان سبل تنهائها، وأنه اتجه تلى تنظيم  

يجار المستأجر الأجنبي على نحو م اير لما تضمنه نص  الامتداد القانوني لعقد ت 
، وذلا بأن قصر الانتفاع بتلا الميزة  1977لسنة    49من القانون رقم    1/ 29المادة  

العقد   البلاد –واستمرار  في  المستأجر  تقامة  انتهاء  المصرية    – عند  الزوجة  على 
للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم ي ادروا البلاد 
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بالقانون    ،نهائي ا العمل  تاريخ  من  واعتبارًا  فإنه  ثم    في   1981لسنة    136ومن 
ا آمرًا متعلقًا -منه    17وإعمالًا للأثر الفوره لنص المادة    1981/ 31/7 باعتباره نص 

العام لصالح   -بالنظام  المبرم  الإيجار  لعقد  القانوني  بالامتداد  الانتفاع  قصر  يتعين 
الأجنبي   البلاد–المستأجر  في  المستأجر  تقامة  انتهاء  حالاا  ذُكر    –في  من  على 

بما مؤداه استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة    ،صراحة بالنص وبالمروط المحددة به
بميزة   أه من هؤلاء  يتمتع  لشي  ويُمترط  الأجنبي،  المستأجر  من  المصرية ولأولادها 

د  الامتداد القانوني أن تثبُه تقامته بالعين المؤجرة وعدم م ا درته البلاد نهائي ا، فإن وُج 
-كما أن المقرر    .أحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد تلا أن تثبه م ادرتهم البلاد نهائي ا

أن تهفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان    – في قضاء هذه المحكمة 
تذ يُعتبر ذلا      الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهري ا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى تليها 

الإهفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية ويترتل عليه البطلان. لما كان ذلا، وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء  
العين المؤجرة وبرف  تدخل الطاعن بطلل امتداد العقد لصالحه عن والده المستأجر  

بي على سند مما استخلصه الحكم من الأوراق وما أورده بمدوناته من مجرد  الأجن
ثبوا انتهاء تقامة المستأجر الأجنبي بعين النزاع وم ادرته البلاد نهائي ا مُرت بًا على  
تيجار   عقد  لامتداد  يُمترط  بأنه  قوله  على  الدعوى  سند  الإيجار  عقد  انتهاء  ذلا 

قيام العلاقة الزوجية بينهما    – طاعن من أم مصرية ال –المستأجر الأجنبي لصالح ابنه  
عند انتهاء تقامته في البلاد، وهو ما انتفى من الأوراق لحصول طلاقها منه، وعلى  
قول من أن الطاعن يستمد حقه في الامتداد منها وليس من والده المستأجر الأجنبي  

تليه  العقد  امتداد  الممرع  راعى  التي  المصرية  الزوجة  تقامة باعتبارها  انتهاء  عند  ا 
العقد لصالح الطاعن من  امتداد  تلى عدم  بذلا  المستأجر الأجنبي ومنتهيًا  زوجها 

 17الده المستأجر لعين النزاع، وكان ما ذهل تليه الحكم مخالفًا لصريح نص المادة  و 
التي تبيح استمرار عقد تيجار المستأجر الأجنبي عند    1981لسنة    136من القانون  

أم مصرية منه بمرط أن   الطاعن كأحد أولاده من  البلاد لصالح  تقامته في  انتهاء 
ند انتهاء الإقامة في البلاد ولم ي ادر هو البلاد  يكون مقيمًا معه بالعين المؤجرة ع 

نهائي ا ودون اشتراط لاستمرار رابطة الزوجية بين أمه المصرية وبين زوجها المستأجر  
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الأجنبي عند م ادرته البلاد، فلا أثر لذلا أو لطلاقها على امتداد عقد الإيجار تليه  
فإنه يكون مموبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقد حجبه    ، من والده المستأجر 

ذلا عن تمحيص دفاع الطاعن الممار تليه بوجه النعي والرد عليه ولم يُعن بتحقيقه  
وبحث مدى توفر تقامته بعين النزاع مع والده المستأجر وعدم انتهاء تقامته بالبلاد  

نهائي ا  البلاد  م ادرته  الامتداد    ، وعدم  في  الطاعن  أحقية  ترتل  التي  المروط  تلا 
 17القانوني لعقد تيجار عين النزاع عن والده المستأجر الأجنبي وفقًا لمقتضى المادة  

لت ير به وجه الرأه   – لو صح–   رهم أنه دفاع جوهره   1981لسنة    136من القانون  
 . مما يعيبه ويوجل نقضه،  في الدعوى 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  20جيسة 
وعضوية    ،"نائل رئيس المحكمة"  منصور العمره برئاسة السياد القاضي/  

أحمد  و "  نواب رئيس المحكمة" العبد    ، محمد وليد رستم،  بهاء صالحالسادة القضاة/  
 . لطفي

 

 القضايية  81لسنة  748الطعن رقم 
 . : التعللن في شركات قطاع الأعمال العام     تعللن عم"( 1)

الإعلان  سبيله .  ة والصناعاا الشيماوية .  ش ل الوظائغ الخالية لده شركة النصر للأسمد 
الصادرة  من اللائحة  13. م  منهم ا لضوابا كلٍّ وفقً  فر الخبرة المطلوبة للوظيفةأو الاختبار أو تو 

 . شركاا قطاع الأعمال العام بمان تصدار قانون 1991لسنة   203ق من  1/ 42ا للمادة نفاذً 

 . الترقية في شركات قطاع الأعمال العام   :   الترقية عم"( 2)
. وظيفة مدير عام أمن    . مؤداه   ة  . آمر   قواعد ش ل الوظائغ بمركاا قطاع الأعمال العام

اد الحكم اعتد .    . وجوب ش لها بطريق التعيين  ركة الطاعنة من الوظائغ القياديةالمصانع بالم
كمفه حق الطاعنة في الاختيار تلى الوظائغ القيادية ودون  ا  دً قي ّ مُ اعدة المساواة  بق  المطعون فيه
المطعون ضده لها بطريق  ش ل  بأحقية  ه  ؤ قضاو   توافر عيل تساءة السلطة في الاختيارعن دليل  
 .دون أن يواجه دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده يفتقد شروط ش ل الوظيفة المطالل بها    الترقية

 . خطأ وقصور

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ا من لائحة العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذً   13النص في المادة    تن  -1
المادة   بالقانون رقم   42/1لأحكام  الصادر  العام  الأعمال  قطاع  قانون شركاا  من 

أنه " تعلن المركة عن الوظائغ الخالية بها وشروط ش لها  على    ۱۹۹۱لسنة    ۲۰۳
توافرهاوالا الواجل  والمروط  اجتيازها  المتقدمين  على  يتعين  التي  وذلا   ،ختباراا 

بالإعلان الداخلي في لوحة الإعلاناا بمقر المركة بالإضافة تلى الإعلان في صحيفة  
ا  وذلا طبقً   ،ويجوز التعيين ب ير تعلان واختبار   ،يومية تذا ما اقتضه الضرورة ذلا

التالية:   يفوضه في الأحوال  أو من  المنتدب  العضو  تعيين من  أُ تذا    -1لتقدير  عيد 
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بالمركة.   التي لم يم  عليها عام. ويكون    - 2كانه له مدة سابقة  قوائم الاختبار 
تذا كانه المهادة    -تي: أالتعيين في الوظائغ التي تم ل بدون امتحان على الوجه ال
ا للمؤهل  فيكون التعيين طبقً   ،الدراسية أحد المروط الواجل توافرها فيمن يم ل الوظيفة

ا للخبرة... يكون  فيكون التعيين طبقً   ، ه الخبرة هي المطلوبةنتذا كا  - الأعلى... ب
التعيين في الوظائغ التي تم ل بامتحان بحسل الأسبقية الواردة في الترتيل النهائي  

ش ل الوظائغ الخالية لدى الطاعنة يكون عن طريق  أن    لنتائج الامتحان..." يدل على
 . همنهم ضوابطُ  يفة، ولشل طريقٍ و توفر الخبرة المطلوبة للوظأ الإعلان أو الاختبار 

قواعد    -2 العام هي  الوظائغ بمركاا قطاع الأعمال  قواعد ش ل  كانه  تذ 
وبما  -وكانه وظيفة مدير عام أمن المصانع    .لا يجوز الاتفاق على مخالفتها  ،آمرة

تلا    ، من الوظائغ القيادية التي يتعين ش لها بطريق التعيين  - لا يماره فيه الخصوم
وفقً  بأنه  القول  اجتزأ  فيه  المطعون  الحكم  المادة  أن  )أ( من  للفقرة  )من لائحة    ۱۳ا 

من قانون شركاا    42/1العاملين لدى المركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة  
ا  ن التعيين يكون طبقً إف(  1991لسنة    203قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم  

تظهر شروط  للمؤهل الأعلى عند المفاضلة بين المتقدمين لم ل الوظيفة، دون أن يس
تخيرته   الذه  والطريق  الطاعنة  أعلنه عنه  الذه  المادة    - الإعلان  سالفة    ۱۳وفق 

وانتهى تلى أحقية المطعون    ، كأداة للتعيين وفق متطلباا الوظيفة المعلن عنها  - البيان  
ا على ما انتهى تليه الخبير  ضده في الترقية تلى وظيفة مدير عام أمن المصانع تأسيسً 

ا بالمقارن به مع  شروط الترقية استرشادً   ىفي تقريره من أن المطعون ضده قد استوف
ا مما مفاده أنه اعتد بقاعدة المساواة واضعً   ،  تلى توافر شروط الترقيةالإشارة تجمالًا 
ين لم تأا  يا على حق الطاعنة في الاختيار تلى الوظائغ القيادية كمرط للتعبذلا قيدً 
اللائحة  دليلٍ   ،به  يكمغ عن  أن  في   ودون  السلطة  تساءة  توافر عيل  منه  يستبين 
لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص من أن المطعون ضده    وهو ما  ، الاختيار

يفتقد شروط ش ل الوظيفة المطالل بها، بما يعيل الحكم بالخطأ في تطبيق القانون  
 والقصور المعجز للمحكمة في مراقبة صحة تطبيقه. 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 .ن الطعن استوفى أوضاعه المكليةتيث ح 

  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-وحيث تن الوقائع  
  ۲۰۰۸لسنة    ... حصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها تلى رقم  تت

: بأحقيته  بطلل الحكم أولًا   -...شركة    - عمال محكمة السويس الابتدائية على الطاعنة  
  .ثار مالية ووظيمية آ في الترقية لوظيفة مدير أمن المصانع مع ما يترتل على ذلا من  

منحة  ثانيً  في  أحقيته  كل  (5)ا:  زائدة    علاواا عن  خبرة  المطلوبة    علىسنة  المدة 
العال للمادة  طبقً   يبالمؤهل  بيان   ۱۰ا  اللائحة، وقال  لدى    : اً من  العاملين  تنه من  لها 
  1984أثناء الخدمة على الثانوية العامة عام  في  وحصل    ،1975/ 1/4  الطاعنة منذ

  46وإذ قامه الأخيرة بإصدار القرار رقم    ،۱۹۸۸جتما ية عام  وبكالوريوس الخدمة الا
  رهم أنه حاصل    ،لأمن المصانع  اعامً   امديرً ...    به/  نتداب المسترشداب   ۲۰۰۷لسنة  

  ،اام الدعوى. ندبه المحكمة خبيرً فقد أق  ،منه في التعيين   على مؤهل متوسا وأحدثُ 
المطعون ضده لوظيفة مدير أمن    ةقضه بإلزام الطاعنة بترقي   ،وبعد أن أودع تقريره

ستأنغ المطعون ضده ا.  ووظيمية  ثار ماليةآ المصانع لديها مع ما يترتل على ذلا من  
ستئناا رقم بالا   -مأمورية السويس    - ستئناا الإسماعيلية  ا هذا الحكم لدى محكمة  

  ۳۳لسنة  ...ستئناا رقم  ذاا المحكمة بالا ى ستأنفته الطاعنة لداو  ، ق  ۳۳لسنة  ...
  12/2010/ 6رتباط حكمه بتاريخ  ستئنافين للا ق، وبعد أن قررا المحكمة ضم الا

بترقيته  افي   الطاعنة  تلزام  ليصبح  المستأنغ  الحكم  بتعديل  المطعون ضده  ستئناا 
ستئناا الطاعنة برفضه.  اوفي  ،  عدا ذلا  والتأييد فيمالوظيفة مدير عام أمن المصانع  

  الرأه دا فيها  ب وقدمه النيابة مذكرة أ،  طعنه الطاعنة في هذا الحكم بطريق النق 
وإذ عُ  المحكمة  بنقضه،  الطعن على  لنظره  -في هرفة ممورة-رض    ،حددا جلسة 

 وفيها التزمه النيابة رأيها. 
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ن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  توحيث  
والقصور في التسبيل والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان    الاستدلالوتأويله والفساد في  

تقول ضده    : ذلا  للمطعون  الوظيفي  بالتدرج  الثابه  بمؤهل  أتن  لديها  تعيينه  تم  نه 
عد تعيينه بالمؤهلين  ولم يُ  ،نزال يعمل به حتى ال  وما  ،30/12/1975  عدادية فيالإ

وبكالوريوس الخدمة    1984الثانوية العامة عام  –ثناء الخدمة  أالعاليين الحاصل عليهما  
وأن الحكم القضائي الذه حصل عليه    ،ولم يطلل هو ذلا  ،- ۱۹۸۸الاجتما ية عام  

مر منفصل عن  وهو أ  ،لم يمنحه سوى العلاواا التمجيعية المنصوص عليها بلائحتها
وش ل وظيفة مدير    ، 2/1974/ 19  في حين أن المسترشد به معين في   ، تعادة التعيين
ثم صدر قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب    ،1999/ 30/9  تدارة الأمن منذ

ومنهم المسترشد   ،بتعيين المستوفين لمروط ش ل الوظائغ القيادية  4/8/2008  في
عليها بالمادة التاسعة ليه لجنة الوظائغ القيادية المنصوص  تء على ما انتهه  به بناً 

  - لأسبابه-من لائحتها، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة  
الذه أهدر تطبيق القواعد والمواد المنظمة للتعيين على الوظائغ القيادية لديها وأعطى  

وأسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير    ،لا يستحقه   اوظيمي    االمطعون ضده مركزً 
بكالوريوس خدمة    من أن المطعون ضده حاصل   وأن المسترشد به    ، جتما يةاعلى 
 ما تمسكه  وأن التعيين يكون للمؤهل الأعلى متجاهلًا   ،حاصل على مؤهل متوسا فقا 

دفاع جوهره   الإعداديةأب-به من  بمهادة  لديها  المطعون ضده معين  يُ   ،ن  د  اعولم 
  معليه ره ولم يرد ،وجه الرأه في الدعوى والذه قد يت ير به   -تعيينه بالمؤهل الأعلى

 بما يستوجل نقضه.   ،اتمسكها به، فإنه يكون معيبً 
النعي في محله لم     وحيث تن هذا  أنه  المادذلا  النص في  من    13  ةا كان 

من قانون شركاا    42/1  ا لأحكام المادةلدى الطاعنة الصادرة نفاذً العاملين    لائحة
على أنه " تعلن المركة   ۱۹۹۱لسنة    ۲۰۳الصادر بالقانون رقم  قطاع الأعمال العام  

المتقدمين    عن على  يتعين  التي  والاختباراا  ش لها  وشروط  بها  الخالية  الوظائغ 
وذلا بالإعلان الداخلي في لوحة الإعلاناا بمقر    ،والمروط الواجل توافرهااجتيازها  
ويجوز    ،الضرورة ذلاذا ما اقتضه  ت بالإضافة تلى الإعلان في صحيفة يومية    ،المركة
و من يفوضه في  أا لتقدير العضو المنتدب  وذلا طبقً   ، علان واختبارت   ب ير   التعيين
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قوائم الاختبار    -2عيد تعيين من كانه له مدة سابقة بالمركة.  أُ ذا  ت  - 1وال التالية:  ح الأ
على   متحان ايم  عليها عام. ويكون التعيين في الوظائغ التي تم ل بدون    التي لم
كانه المهادة الدراسية أحد المروط الواجل توافرها فيمن يم ل    تذا  -تي: أالوجه ال
  ،كانه الخبرة هي المطلوبة   تذا  -ا للمؤهل الأعلى... بفيكون التعيين طبقً   ،الوظيفة

متحان بحسل  ايكون التعيين في الوظائغ التي تم ل ب   ا للخبرة... طبقً   فيكون التعيين
يدل على أن ش ل الوظائغ    . متحان..."الأسبقية الواردة في الترتيل النهائي لنتائج الا 

و توفر الخبرة المطلوبة  أ و الاختبار  أ يكون عن طريق الإعلان    الخالية لدى الطاعنة
ولشل ضوابطُ   طريقٍ   للوظيفة،  لم  منهم  الوظائغ  ه.  ش ل  قواعد  وكانه  ذلا،  كان  ا 

وكانه   .على مخالفتها لا يجوز الاتفاق ،العام هي قواعد آمرة بمركاا قطاع الأعمال
من الوظائغ القيادية    -وبما لا يماره فيه الخصوم-المصانع    منأوظيفة مدير عام  
ا  نه وفقً أتلا أن الحكم المطعون فيه اجتزأ القول ب   ،بطريق التعيين  التي يتعين ش لها
ا للمؤهل الأعلى عند المفاضلة بين  ن التعيين يكون طبقً إف  ۱۳للفقرة )أ( من المادة  

ن يستظهر شروط الإعلان الذه أعلنه عنه الطاعنة  أالمتقدمين لم ل الوظيفة، دون 
للتعيين وفق متطلباا    كأداةٍ   -سالفة البيان    ۱۳وفق المادة    - والطريق الذه تخيرته  
تلى أحقية المطعون ضده في الترقية تلى وظيفة مدير    وانتهى  ، الوظيفة المعلن عنها

ا على ما انتهى تليه الخبير في تقريره من أن المطعون ضده من المصانع تأسيسً أعام  
 تلى توافر شروط بالمقارن به مع الإشارة تجمالًا   اشروط الترقية استرشادً   ىقد استوف
ا على حق الطاعنة في  بذلا قيدً   امما مفاده أنه اعتد بقاعدة المساواة واضعً   ،الترقية
ودون أن يكمغ    ،ين لم تأا به اللائحة ي وظائغ القيادية كمرط للتع ختيار تلى الالا

لا يواجه دفاع    وهو ما  ، السلطة في الاختيار  ل تساءةي عن دليل يستبين منه توافر ع
الخصوص   هذا  في  الوظيفة  -الطاعنة  ش ل  شروط  يفتقد  ضده  المطعون  أن  من 

المطالل بها، بما يعيل الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور المعجز للمحكمة  
 حالة. ن يكون مع النق  الإ أويوجل نقضه على  ، في مراقبة صحة تطبيقه 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  21جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

نواب "  تسماعيل برهان أمر الله،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . محمد ثابه عويضةو "المحكمةرئيس 

 

 القضايية  84لسنة  10324الطعن رقم 
   .   أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعيقة بالنظام العام نقض   (1)

لمحكمة النق  من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة    أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام .
  صحيفة الطعن . شرطه . في  العامة تثارتها ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضاوع أو  

 ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . 

المسييييياي" الإجرايية الآمرة :     . نظام عام    الاختصييييياص المتعيق بالولاية  اختصييييياص  ( 2،3)
 . ليمحاتم  والقيمي والنوعي الولاييالاختصاص 
المتعلقة    يمسألة الاختصاص الولائ  يف  ي بالنق  . وروده على القضاء الضمن( الطعن  2)

 بالنظام العام . 

بالنظام    ه ا على محكمة الموضوع لتعلقمسألة الاختصاص . اعتباره مطروحً   في ( الفصل  3)
 موضوع النزاع .    فيله سابق بالضرورة على البحث  التصدهالعام. 

 .   القضايي( قانون   تفسلر القانون : التفسلر 4)
 مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

 اختصيييياص محكمة القضيييياء الإداري ما يخرج عن ولاية المحاتم العادية :  اختصيييياص  (  7- 5) 
   .  المبنية عيى العقارات ةبيبنظر الطعن عيى قرارات للان تقدير الضر 

( الضرائل على العقاراا المبنية . أساس تقديرها . القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان  5)
التقدير المختصة . للممول والحكومة التظلم من قراراا تلا اللجان أمام مجلس المراجعة خلال  

لسنة    56ق    30،    16،    15،    9،    1ستة أشهر من تاريخ نمر التقدير المتظلم منه . المواد  
.  2008لسنة  196. صدور ق  1960لسنة   294، ق  1955لسنة  549المعدل بق  1954

 . منه  17،   16،   15،   13التظلم من قراراا تلا اللجان أمام لجان الطعن . المواد 
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تقدير القيمة الإيجارية  6) ( مجلس المراجعة المختص بنظر التظلماا في قراراا لجان 
للعقاراا المبنية . ماهيته . هيئة متمتعة باختصاص قضائي . ولاية محكمة القضاء الإداره بإل اء  

ق مجلس الدولة رقم   10/8ووقغ تنفيذ قراراته والتعوي  عن الأضرار الناشئة عنها . م  وتأويل  
دون هيره   اختصاص القضاء الإداره . مؤداه .  2008لسنة   196صدور ق  . 1972لسنة  47

 .  منه 7بالفصل في المنازعاا الناشئة عن تطبيق أحكامه . علة ذلا . م 

( طلل البنا الطاعن المضاا في الدعوى باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة  7)
لحساب الضريبة العقارية . فصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون    ا الإيجارية والمتخذة أساسً 

فيه في موضوع الطلل المضاا رهم اختصاص محاكم القضاء الإداره بالفصل في الطعن على  
المختصينقراراا   الطعن  ولجان  المراجعة  الحص   مجلس  لجان  تقدير  من  التظلم  في  ر  بالفصل 

 . والتقدير . خطأ ومخالفة للقانون 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

كما هو    -أنه يجوز لمحكمة النق   -قضاء محكمة النق  في -المقرر  -1
تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم    -المأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم  

صحيفة الطعن ووردا هذه الأسباب   مسا بها أمام محكمة الموضوع أو فييسبق الت
 على الجزء المطعون فيه من الحكم. 

الطعن بالنق  يعتبر واردًا على    أن  - قضاء محكمة النق   في -المقرر    -2
 المتعلقة بالنظام العام.  القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي 

النق   في-المقرر    -3 اختصاص محكمة    الفصل في  أن  -قضاء محكمة 
ب  العام  بالنظام  المتعلقة  المعروض عليها هو من الأمور  النزاع  حكم  الموضوع بنظر 

في المحكمة  هذه  بولاية  فيه  اتصاله  والفصل  سابق  نظره  له  التصده  أن  باعتبار    
 موضوعه.  بالضرورة على البحث في

تدل على  كانه  بارة النص    اتذه  أن   - قضاء محكمة النق   في -المقرر    -4
علة الحكم أو أولى منها،    ة لها فيواقعة اقتضته ووجدا واقعة أخرى مساوي   حكم في

ة أو الأولوية بمجرد فهم الل ة في هير حاجة تلى اجتهاد  بحيث يمكن فهم هذه المساوا 
، وأن حكمه يثبه لهما لتوافقهما  فإنه يفهم من ذلا أن النص تناول الواقعتين   أو رأه
 سمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.  أو أولى، ويُ   اكان مساويً   العلة، سواءً   في
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من القانون رقم  30،   16،   15،    9،    1تذ كان البين من استقراء المواد    -5
  549  ا المبنية المعدل بالقانونين رقميشأن الضريبة على العقارا  في  1954لسنة    56
من قانون الضريبة   17،    16،    15،    13والمواد    1960لسنة    294،  1955لسنة  

بالقانون رقم   المبنية الصادر  العقاراا  تنما أراد   2008لسنة    196على  أن الممرع 
تقدير ه المبنية وجعل أساس  العقاراا  القيمة  فرض ضريبة سنوية على  ذه الضريبة 

-وأجاز لشل من الممول والحكومة    ، تحددها لجان التقدير المختصة  الإيجارية التي
أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة    -سالغ البيان  2008لسنة    196قبل القانون رقم  

  ،تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نمر هذا التقدير  لقراراا التيفي ا
بما مؤداه  ،جعل التظلم أمام لجان الطعن  2008لسنة  196وبعد صدور القانون رقم  
نظ   قد  الممرع  التيأن  العقاراا  طريقة حصر  على    م  الضريبة  قانون  عليها  يطبق 

وقضى بأن تقوم لجان التقدير    ، 2008لسنة    196العقاراا المبنية قبل صدور القانون  
المرا مجالس  التيثم  الإيجارية  القيمة  بتقدير  أساسها    جعة  على    ،ضريبةالتحسل 

تلى تحديد الأجرة، ثم صدر القانون رقم    في ذلا بجميع العناصر التي تؤدهمستهديةً 
 وأناط بلجان التقدير ولجان الطعن بالقيام بذلا.  2008لسنة  196

  56تطبيق أحكام القانون     فيعتبر جهة قضاءٍ تذ كان مجلس المراجعة لا يُ   -6
طلل    فإن    ه مجرد هيئة متمتعة باختصاص قضائي،حقيقت   ، بل هو في1954لسنة  

فى    عن الأضرار الناشئة عنها يدخل  تل اء قراراتها وتأويلها ووقغ تنفيذها والتعوي 
من المادة العاشرة من قانون مجلس    اللبند ثامنً   تعمالًا   الإداره ولاية محكمة القضاء  

اختصاص محاكم مجلس    تنص على  التي  1972لسنة    47ر بالقانون رقم  الدولة الصاد
ترفع عن القراراا النهائية الصادرة من   دون هيرها بالفصل في الطعون التي  الدولة

الممار  -  2008لسنة    196جهاا تدارية لها اختصاص قضائي، ثم جاء القانون رقم  
المادة السابعة   ونص صراحة في  -)قانون الضريبة على العقاراا المبنية(    تليه آنفًا

تنمأ عن    دون هيره بالفصل في المنازعاا التي   لقضاء الإداره منه على أن "يختص ا
 تطبيق أحكام هذا القانون".
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محل    - )من البنا الطاعن(    الدعوى الراهنة  تذ كان الطلل المضاا في  -7
بم   -الطعن   الايجارية  للقيمة  العام الأخير  بالتقدير  العمل    3427.25لغ  ب باستمرار 
عن المدة من    2002لسنة    54،  1998لسنة    23القانونين رقمي  لأحكام    اجنيه نفاذً 

سوى أن يكون بطلل تعادة النظر   حقيقته ، لا يعدو في 2010حتى عام   2000ام ع
تقدير الضريبة العقارية للعقار محل النزاع عن المدة سالفة البيان. بما كان يتعين    في

معه الطعن على تقديراا لجان الحصر والتقدير أامام مجلس المراجعة عن المدة من  
ولجان الطعن منذ عام  المختص بنظر هذا الطلل،    2007حتى سنة    2000سنة  
  ذهعد أن يفصل مجلس المراجعة أو لجان الطعن فيه بقرار منه يكون لوب   ،2008

الدولة، وإذ خالغ   ن عليه أمام محكمة القضاء الإداره المصلحة حق الطع لمجلس 
هذا النظر وفصل في موضوع الطلل   - المؤيد بالحكم المطعون فيه- الابتدائي الحكم 

نه يكون قد  فإ  ،بنظرها  المضاا بما ينطوه على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي
 تطبيقه.  خالغ القانون وأخطأ في 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

قرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي الم  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 حيث تن الطعن قد استوفى أوضاعه المكلية. 
  –الطعن  وسائر أوراق  لى ما يبين من الحكم المطعون فيهع-وحيث تن الوقائع  

حكومة    مدني كلي  2007لسنة    ...أن البنا الطاعن أقام الدعوى رقم    تتحصل في 
الحكم   بطلل  الختامية  اوفقً -الجيزة  بصفةأولًا   -لطلباته  كافة    :  بإيقاا  مستعجلة 

  1980المل اة عن السنواا من    متخذة بموجل قراراا الربا الضريبيالإجراءاا ال
: استرداد الفروق المستحقة للبنا الطاعن احتى تاريخ تقامة الدعوى، ثانيً   1990تلى  

مليونً  ألفً   اوالبال ة  جنيهً   اوثمانية وستين  وأربعين  تقامة   اوستمائة وسبعة  تاريخ  حتى 
لبنا الطاعن عن  : تقدير قيمة الضريبة العقارية على الوحداا المملوكة لاالدعوى، ثالثً 
حتى    1981عن المدة من    ابذاا القيمة المقدرة سلفً   2010حتى    2002المدة من  
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الخاصين    2002لسنة    54والقانون رقم    1998لسنة    23للقانون رقم    نفاذًا  1990
العمل   الإباستمرار  للقيمة  الأخير  العام  بمبلغ  بالتقدير    ،اجنيه  3427.25يجارية 
حتى    2001ومن    2000حتى    1991لحساب الضريبة عن المدة من    اوالمتخذة أساسً 
ا،  جنيهً   1062092.60استرداد مبلغ    يستتبعه من أحقية البنا الطاعن فيوما    2010
أوقعتها المصلحة المطعون ضدها تحه يد    م الاعتداد بالحجوز الإدارية التي : عدرابعًا

القول أن المصلحة المطعون ضدها    على سندٍ   .المستأجرين بالعقار محل النزاع من 
عن   الطاعن  للبنا  المملوكة  الوحداا  على  المستحقة  العقارية  الضريبة  ربا  عدله 

من  مبلغ    1989حتى    1983  السنواا  مبلغ    اسنويً   ا جنيهً   3427.25من  تلى 
القضاء  و   اسنوي    اجنيهً   183617.790 من  نهائية  أحكام  ،  بإل ائها  الإداره صدرا 

استرداد الفروق المطالل بها، مما حدا به    الأمر الذه رتل أحقية البنا الطاعن في
وبعد أن أودع    ا،ندبه المحكمة خبيرً   عواه للقضاء له بما سلغ من طلباا. تلى تقامة د

مستعجلة بعدم    : بصفة حكمه المحكمة أولًا   29/10/2013تقريره النهائي، وبجلسة  
: بإلزام  اقبول الطلباا المستعجلة بالإيقاا وعدم الاعتداد المبداة من البنا الطاعن، ثانيً 

ا  جنيهً   128546.77تلى البنا الطاعن مبلغ    بأن تؤده  المصلحة المطعون ضدها
قام البنا الطاعن بسدادها عن الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة   الفروق التي  قيمة 

ورفضه ما عدا ذلا من طلباا. استأنفه كل من    2007حتى سنة    1984من سنة 
لسنة    ...،  ...  طاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقميالمصلحة المطعون ضدها والبنا ال

ا  130 حكم  ق  فيهما  ليصدر  الاستئنافين  المحكمة  ضمه  وبجلسة  واحد    لقاهرة،   ،
هذا   ه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ. طعن البنا الطاعن فيحكم  2014/ 25/3

برف  الطعن،    الرأهالحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة العامة مذكرة أبدا فيها  
وفيها    ،وحددا جلسة لنظره  ،هرفة ممورة  فيرض الطعن على هذه المحكمة  وإذ عُ 

 التزمه النيابة رأيها.  
كما    - أنه يجوز لمحكمة النق     - قضاء هذه المحكمة  في-وحيث تن المقرر 

تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو    -بالنسبة للنيابة العامة والخصوم  هو المأن
صحيفة الطعن ووردا هذه الأسباب   في لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو  

يعتبر واردً  بالنق   الطعن  الحكم، وأن  المطعون فيه من  الجزء  القضاء  على  ا على 
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الولائي  الاختصاص  مسألة  في  فيالمتع  الضمني  الفصل  وكان  العام،  بالنظام    لقة 
المتعلقة   المعروض عليها هو من الأمور  النزاع  بنظر  الموضوع  اختصاص محكمة 

ب  العام  فيبالنظام  المحكمة  هذه  بولاية  اتصاله  فيه  حكم  والفصل  أن  نظره  باعتبار    
وعلى    - موضوعه. وكانه  بارة النص    التصده له سابق بالضرورة على البحث في

واقعة اقتضته ووجدا واقعة    تدل على حكم في   - ضاء هذه المحكمة  ما جرى به ق
لها   المساوا   فيأخرى مساوية  هذه  فهم  يمكن  بحيث  منها،  أولى  أو  الحكم  أو  علة  ة 

، فإنه يفهم من ذلا أن الأولوية بمجرد فهم الل ة في هير حاجة تلى اجتهاد أو رأه
أو    ا كان مساويً   العلة، سواءً   ، وأن حكمه يثبه لهما لتوافقهما فيل الواقعتين النص تناو 
ا كان البين من استقراء  سمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ولم  أولى، ويُ 
شأن الضريبة على    في   1954لسنة    56من القانون رقم    30،  16،  15،  9،  1المواد  
والمواد    1960لسنة    294،  1955لسنة    549ا المبنية المعدل بالقانونين رقمي  العقارا
من قانون الضريبة على العقاراا المبنية الصادر بالقانون رقم   17،  16،  15،  13
المبنية    2008لسنة    196 العقاراا  تنما أراد فرض ضريبة سنوية على  الممرع  أن 

  ،ير المختصة تحددها لجان التقد   ذه الضريبة القيمة الإيجارية التيوجعل أساس تقدير ه
سالغ   2008لسنة    196قبل صدور القانون رقم  -وأجاز لشل من الممول والحكومة  

تصدرها اللجان المذكورة   أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القراراا التي  -البيان
التقدير تاريخ نمر هذا  القانون رقم    ،خلال ستة أشهر من  لسنة    196وبعد صدور 

م طريقة حصر  بما مؤداه أن الممرع قد نظ    ، جعل التظلم أمام لجان الطعن  2008
يطبق عليها قانون الضريبة على العقاراا المبنية قبل صدور القانون    العقاراا التي

جعة بتقدير القيمة  وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المرا  ،2008لسنة    196
ميع العناصر التي  في ذلا بجمستهديةً   ،تحسل على أساسها الضريبة  الإيجارية التي

وأناط بلجان التقدير    ،2008لسنة    196تلى تحديد الأجرة، ثم صدر القانون رقم    تؤده
تطبيق     فيقضاءٍ   عتبر جهةَ ولجان الطعن بالقيام بذلا، وإذ كان مجلس المراجعة لا يُ 

ه مجرد هيئة متمتعة باختصاص  حقيقت   ، بل هو في 1954لسنة    56أحكام القانون  
طلل تل اء قراراتها وتأويلها ووقغ تنفيذها والتعوي  عن الأضرار الناشئة   فإن    قضائي،

في ولاية محكمة القضاء   -لى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وع  -عنها يدخل  
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من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون    ا للبند ثامنً   تعمالًا   الإداره 
اختصاص محاكم مجلس الدولة دون هيرها   ، التي تنص على 1972لسنة    47رقم  

التي الطعون  لها    بالفصل في  تدارية  الصادرة من جهاا  النهائية  القراراا  ترفع عن 
ونص    -اليه آنفً الممار ت-  2008لسنة    196قانون رقم  اختصاص قضائي، ثم جاء ال

منه على أن "يختص القضاء الإداره دون هيره بالفصل   المادة السابعة  صراحة في
ا القانون". وكان الطلل المضاا في  تنمأ عن تطبيق أحكام هذ  في المنازعاا التي
يجارية  بالتقدير العام الأخير للقيمة الإباستمرار العمل   -محل الطعن- الدعوى الراهنة

رقمي  نفاذً   اجنيهً   3427.25لغ  ب بم  القانونين  لسنة    54،  1998لسنة    23ا لأحكام 
سوى أن    حقيقته  ، لا يعدو في 2010حتى عام    2000ام  عن المدة من ع   2002

تقدير الضريبة العقارية للعقار محل النزاع عن المدة سالفة    يكون بطلل تعادة النظر في
مام مجلس  والتقدير أ  البيان. بما كان يتعين معه الطعن على تقديراا لجان الحصر

المختص بنظر هذا الطلل،   2007حتى سنة    2000المراجعة عن المدة من سنة  
جان الطعن فيه  وبعد أن يفصل مجلس المراجعة أو ل  ،2008ولجان الطعن منذ عام  
لمجلس    ن عليه أمام محكمة القضاء الإداره المصلحة حق الطع  بقرار منه يكون لذه

هذا النظر وفصل    -المؤيد بالحكم المطعون فيه-  دائيالابت الدولة، وإذ خالغ الحكم  
ينطوه  بما  المضاا  الطلل  الولائي على قضاءٍ   في موضوع  بالاختصاص     ضمني 

ما تقدم،  بما يوجل نقضه، ول    ، تطبيقه  نه يكون قد خالغ القانون وأخطأ فيفإ  ،بنظرها
هذا الخصوص وبعدم اختصاص القضاء   القضاء بإل اء الحكم المستأنغ في   يتعين 
 . وإحالته تلى محكمة القضاء الإداره بالقاهرة المختصةبنظره،   اولائي   العاده

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  21جيسة 
وعضوية ،  "نااائل رئاااياس الاامحكماة " مصطفىمجدي    /برئاسة السياد القاضي

القضااة  نواب "وهاني عميرة    هيباة  وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة 
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  85 لسنة 12609الطعن رقم 
 .  : أثره  : سقوط الخصومةخصومة تعترض سلر ال ي  المساي" الت دعوى ( 1)

بما    هاإل اء جميع تجراءاتزوالها و .    . أثره  أمام محكمة أول درجةسقوط الخصومة  القضاء ب
ل قطع ازو افتتاحها واعتبارها كأن لم تشن وزوال كافة الثار الناشئة عن تعلانها و صحيفة    ذلا  في

ال الشتاب مالتقادم  لقلم  تقديم الصحيفة  مقضي  الالخصومة  حكم قطعي في    صدور  .  ترتل على 
  ها تُ بما فيها صحيف  عليهالإجراءاا السابقة  اعتبار ذلا الحكم بمنأى عن السقوط وكذلا    بسقوطها .

 . مرافعاا  137م  . ها للتقادم  قطعُ و  هاثارُ آو 

 .   : تقادمها حكم   الأحكام القطعية (2)
رفع الخصومة أمام  في  لخصوم  ا  أحقية  .  ابمرور خمسة عمر عامً   هطو سق  .  الحكم القطعي

ا كانه مدة سقوط الحق الذه ا أيً الحكم قائمً   اء بقشرطه .    .   سقاطهاإ ذاا المحكمة التي قضه ب
 .  أقيمه به الدعوى 

 .   ي : الوقف التعييق : وقف الدعوى خصومة تعترض سلر ال ي  المساي" الت دعوى  (3)
الدعوى قبل تنفيذ   يفيما تضمنه من عدم جواز الفصل ف  يحكم قطع   .ي  الوقغ التعليق

 دليلٍ   تقديمهذا الموضوع دون    ياحترامه وعدم معاودة النظر فب. التزام المحكمة    . لازمه  مقتضاه
 .ه على تنفيذ 

 .   قطع التقادم  : التقادم المسقط تقادم   (4)
قَب لَ  ا  تعليقً من الطاعن ق بَلَ المطعون ضده    التعوي  المقامة دعوى  بوقغ    سبق القضاء

.    اعي  ااااقطحكمًا    الوقغ  حكم  اعتبار  .  قوط الخصومة أمام محكمة أول درجةا بس يً استئنافالحكم  
لإجراءاا السابقة عليه بما  ا  وبقاءالخصومة  بسقوط    هسقوط  قائمًا وعدمحكم الوقغ  ره . بقاء  ثاااااااااأ
بسقوط    اؤهوقض  النظر  ذلاالحكم المطعون فيه    ةخالفم  .  تيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم  هفي
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ل الأثر المترتل على صدور الحكم القطعي  اعمت دون    حق الطاعن في تقامة الدعوى الراهنة بالتقادم
 .  خطأ هما .ومة الأولى التي قامه بينفي الخص

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ن  من قانو   137  في المادة    النصَ   ن  أ  -  النق محكمة    في قضاء    -   المقرر    -1
ها  وانقضائ    الخصومة    في سقوط    السابع    الباب    نَ م    الثالث    في الفصل    والواردة  -  المرافعاا  
 الصادرة    الأحكام    سقوطُ   الخصومة    بسقوط    على الحكم    يترتلُ   " هعلى أن    -بمضي المدة  
  هُ الدعوى، ولشن    رفعُ   بما في ذلاَ   ،الخصومة    تجراءاا    جميع    ، وإل اءُ الإثباا    فيها بإجراء  

 فيها ولا في الإجراءاا    الصادرة    ة  القطعي    الدعوى ولا في الأحكام    في أصل    الحقَ   اُ ق  س  لا يُ 
على    ،التي حلفوها  يمان  الأ   أو    الخصوم    نَ م    الصادرة    الإقراراا    أو    الأحكام    لتلا    السابقة  
التي    الخبرة    وأعمال    التحقيق    يتمسكوا بإجراءاا    أن    ن  م    الخصومَ   لا يمنعُ   هذا السقوطَ   أن  
  الخصومة    بسقوط    على القضاء    يترتلُ   ه على أن    يدلُ   "هافي ذات    باطلةً   تشن    ما لم    تمه  
ها  افتتاح    صحيفةُ   بما في ذلاَ   ،هاتجراءات    جميع    ها وإل اءُ زوالُ   درجةٍ   أول    محكمة    أمامَ 
  التقادم    قطعُ   كما يزولُ   ، هاعن تعلان    التي نمأا    ثار  ال  افةُ ك  زولُ ت و   ،تشن    لم    كأن    فتعتبرُ 
  ة  مو لخصفي ا  قطعي    حكم    تذا صدرَ   ه أن  ، تلا  اب  الشت    لقلم    الصحيفة    على تقديم    لَ الذه ترت  
 - المرافعاا    قانون    ن  م    137  المادة  نص     ا لصريح  فقً ووَ   -هفإن    ،هابسقوط    يَ ضالتي قُ 
بما فيها    ،عليه    السابقةَ   ذلا الإجراءاا  كويحمي    ،السقوط    ن  عَ   ىهذا الحكم بمنأ  يكونُ 
 .  ها للتقادم  ومنها قطعُ   ،هاثارُ آ الدعوى و  صحيفةُ 
 للخصوم    فيحقُ   ،اعامً   عمرَ   خمسةَ    بمرور  تلا    لا يسقاُ   القطعي    الحكمَ تن     -2
 ا كانه  ا وأيً قائمً   الحكمُ   يَ ها ما بقسقاط  إب   التي قضه    المحكمة    ذاا    أمامَ   الخصومة    رفعُ 
 .  وى ا الدع به   ه  يمَ ق  الذه أُ  الحق   سقوط   مدةُ 

النق محكمة    في قضاء  -  المقرر    -3   الدعوى هو حكم    بوقغ    الحكمَ   أن    -  
قَ   في موضوع    الفصل    جواز    عدم    م ن  ه  نَ فيما تضم    قطعي     ،مقتضاه  تنفيذ    لَ ب  الدعوى 

على    تليها الدليلُ   مَ قد  يُ   ىحت   في هذا الموضوع    النظر    معاودةُ   بحيث يمتنع على المحكمة  
 .  هذا الحكم   تنفيذ  
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  محكمة    أمامَ   2000لسنة    ...الدعوى    أقامَ   الطاعنَ   أن    الثابهُ   كانَ تذ    -4
بعقد  لإخلال    التعوي   ب ضده    المطعون    لزام  ت  بطلل    ، ة  الابتدائي    ة  الإسكندري     الإيجار    ه 
في    يَ ضثم قُ   ،29/5/2000ا بجلسة  الدعوى تعليقً   تلاَ   بوقغ    يضوقُ   ، بينهما  المبرم  
،  درجةٍ   أول    محكمة    أمامَ   الخصومة    بسقوط    الإسكندرية    ق  68لسنة    ....ها رقم  استئناف  
  غ  قالو   حكم    سقوطُ   الخصومة    على سقوط    ا ولا يترتلُ باقيً   يظلُ   الوقغ    حكمَ   فإن    م  ومن ث  
قطعي  ه حكمً باعتبار   و ا  ذلاَ   ، عليه    السابقةُ   الإجراءااُ   تبقىا،  في    الصحيفة    تيداعُ   بما 
هذا    -الابتدائيّ    للحكم    المؤيدُ   -فيه  المطعونُ   الحكمُ  خالغَ   افإذ  ،التقادم    ها في قطع  وأثرُ 
  لَ م  ع  أن يُ   دونَ   ،بالتقادم    الدعوى الراهنة    في تقامة    الطاعن    حق    وقضى بسقوط    ، النظرَ 
صدور    المترتلَ   الأثرَ  الخصومة    القطعي ّ   الحكم    على  قامه    في  التي  بين    الأولى 
  طلباا    بحث    عن   هذا الخطأُ  هُ ، وحجبَ القانون   في تطبيق   قد أخطأَ  ه يكونُ فإن   ،الطرفين  
 .  ة  العقدي   ة  المسئولي    ا لقواعد  وفقً  ه في التعوي   ومدى أحقيت   الطاعن  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  القاضي المقررُ   الاذه تالاه السيدُ   التقرير    وسماع    ،على الأوراق  الاطلاع    بعدَ 
 .، وبعد المداولة  والمرافعة  
 .ةَ كلي  الم   هُ استوفى أوضاعَ  الطعنَ  تن   حيثُ 
الحكم  –  الوقائعَ   تن    وحيثُ  من  يبين  ما  وسائر    المطعون    على    -الأوراق    فيه 
  أمامَ   2014لسنة    ... ضده الدعوى رقم    على المطعون    أقامَ   الطاعنَ   في أن    لُ تتحصّ  
يؤدهَ لزامَ تا  طالبً   ،ة  الابتدائي    ة  الإسكندري    محكمة   بأن  جنيهٍ   مبلغَ   لهُ   ه  ألغ    ثلاثمائة 
  من سلغ    سكنيةً   شقةً   يستأجرُ   كانَ   هُ مورثَ  ن  ت  : ا لدعواه حً شر   ا، وقالَ ا وأدبي  مادي   اتعويضً 
  بعدَ   للطاعن    والذه امتد    ، 12/5/1961  المؤرخ    الإيجار    عقد    ضده بموجل    المطعون  
  ه  عودت    ، وعقلَ ه  سفر    خلالَ   بالعين    هُ واستضاا شقيقتَ   ، البلاد    خارجَ   سافرَ   ثم    ، همورث    وفاة  
قيامُ   تبين   بتحرير    المطعون    له    العين    عن    5/10/1995  بتاريخ    تيجارٍ   عقد    ضده 
اضط  مم    ، هلمقيقت   تقامة  رَ ا  تلى    ة  الإسكندري    محكمة    أمامَ   1996لسنة    ... الدعوى    ه 
  لزام  إو   العين    وإخلاء    الأخير    الإيجار    عقد    ببطلان    نهائيٍ   على حكمٍ   لَ حص  وتَ   ،ة  الابتدائي  
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بتحرير    المطعون   بذاا    تيجارٍ   عقد    ضده  أَ ه  مورث    عقد    شروط    له  وقد    تصراُ   قَ حَ ل  ، 
  الحق    بسقوط    المحكمةُ   قضه    .الدعوى   فأقامَ   ،ةً وأدبي    ةً ا مادي  أضرارً   ه  ضده ب    المطعون  

  ق  71لسنة   ... رقم   بالاستئناا   الطاعنُ  هُ فَ أن است  بحكمٍ  ،الثلاثي  بالتقادم    في التعوي   
  الحكم    بتأييد    12/5/2015بتاريخ    المحكمةُ   قضه    ،ة  الإسكندري    استئناا    محكمة    أمامَ 

  أبدا    مذكرةً   النيابةُ   ، وأودعه  النق     بطريق    في هذا الحكم    الطاعنُ   طعنَ   . المستأنغ  
الرأهَ   ،ممورةٍ   في هرفة    ، على هذه المحكمة    الطعنُ   رضَ وإذ عُ   ،الطعن    برف     فيها 
 ها. رأيَ  النيابةُ  وفيها التزمه   ،ه  لنظر   جلسةً   حددا  

  والخطأَ   لقانون  ا  ةَ الفخ م   فيه    المطعون    على الحكم    ا ينعاه الطاعنُ مم    تن    وحيثُ 
  قيمه  ها أُ أن   على اعتبار    ، الدعوى بالتقادم    الحق في تقامة    قضى بسقوط    تذ     ه في تطبيق  
  بعقد    ه  بالتزام    ه  تخلال    عن    ضده بالتعوي     المطعون    لزام  ت  بطلل    2014/ 30/9بتاريخ  
 الطاعنَ   الطاعن، وأن    لمقيقة    العقد    محل    العين    ذاا    بتأجير    ه  بينهما لقيام    المبرم    الإيجار  
  أن    همَ ، رُ ة  ك الإسكندري    م.  1996لسنة    ... الدعوى    ع  رف  حالَ   التأجير    ا بواقعة  علم يقينً 
  ة  الإسكندري    محكمة    أمام    2000لسنة    ...الدعوى    أقامَ   وأن    سبقَ   الطاعنَ   أن    البينَ 
  بسقوط    يضثم قُ   ، 2000/ 29/5ا في  ها تعليقً بوقف    يضوقُ   ، الطلباا    بذاا    ة  الابتدائي  
  بوقغ   الحكمُ  معه   ا يكونُ ، مم  ة  ق الإسكندري    68لسنة  ... ها رقم في استئناف   ة  الخصوم
 ه. نقضَ   ويستوجلُ   ،الحكمَ  ا يعيلُ مم    ، ا للتقادم  ا وقاطعً باقيً   ،قطعي   وهو حكم   ،الدعوى 

  المرافعاا    من قانون    137  في المادة    النصَ   أن    ذلاَ    سديد    عيَ هذا الن    تن    وحيثُ 
ها بمضي  وانقضائ    الخصومة    في سقوط    السابع    الباب    نَ م    الثالث    في الفصل    والواردة  -
فيها   الصادرة    الأحكام    سقوطُ   الخصومة    بسقوط    على الحكم    يترتلُ   "  هعلى أن    -المدة  
لا    هُ الدعوى، ولشن    رفعُ   بما في ذلاَ   ، الخصومة    تجراءاا    جميع    ، وإل اءُ الإثباا    بإجراء  
 فيها ولا في الإجراءاا    الصادرة    ة  القطعي    الدعوى ولا في الأحكام    في أصل    الحقَ   اُ ق  س  يُ 

على    ،التي حلفوها  يمان  الأ   أو    الخصوم    نَ م    الصادرة    الإقراراا    أو    الأحكام    لتلا    السابقة  
التي    الخبرة    وأعمال    التحقيق    يتمسكوا بإجراءاا    أن    ن  م    الخصومَ   لا يمنعُ   هذا السقوطَ   أن  
  الخصومة    بسقوط    على القضاء    يترتلُ   ه على أن    يدلُ   "هافي ذات    باطلةً   تشن    ما لم    تمه  
ها  افتتاح    صحيفةُ   بما في ذلاَ   ،هاتجراءات    جميع    ها وإل اءُ زوالُ   درجةٍ   أول    محكمة    أمامَ 
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  التقادم    قطعُ   كما يزولُ   ، هاعن تعلان    التي نمأا    ثار  ال  افةُ ك  زولُ ت و   ،تشن    لم    كأن    فتعتبرُ 
  ة  مو لخصفي ا  قطعي    حكم    تذا صدرَ   ه أن  ، تلا  الشتاب    لقلم    الصحيفة    على تقديم    لَ الذه ترت  
 - المرافعاا    قانون    ن  م    137  المادة  نص     ا لصريح  ووفقً   -هفإن    ،هابسقوط    يَ ضالتي قُ 
بما فيها    ،عليه    السابقةَ   الإجراءاا  ذلا  كويحمي    ،السقوط    ن  عَ   ىهذا الحكم بمنأ  يكونُ 
  تلا    لا يسقاُ   القطعي    الحكمُ   ا كانَ ولم    . ها للتقادم  ومنها قطعُ   ،هاثارُ آ الدعوى و   صحيفةُ 
التي    المحكمة    ذاا    أمامَ   الخصومة    رفعُ   للخصوم    فيحقُ   ،اعامً   عمرَ   خمسةَ   بمرور  
  . الدعوى   به    ه  يمَ ق  الذه أُ   الحق    سقوط    مدةُ   ا كانه  ا وأيً قائمً   الحكمُ   يَ ها ما بق سقاط  إب   قضه  
  قطعي    الدعوى هو حكم    بوقغ    الحكمَ   أن    - المحكمة    هذه    في قضاء    -  المقرر    نَ م    وكانَ 

قَ   في موضوع    الفصل    جواز    عدم    م ن  ه  نَ فيما تضم   بحيث    ،مقتضاه  تنفيذ    لَ ب  الدعوى 
  على تنفيذ   تليها الدليلُ   مَ قد  يُ  ىحت في هذا الموضوع    النظر    معاودةُ  يمتنع على المحكمة  

  أمامَ   2000لسنة   ...الدعوى    أقامَ   الطاعنَ   أن    الثابهُ   ، وكانَ ذلاَ   ا كانَ . لم  هذا الحكم  
بعقد  لإخلال    التعوي   ب ضده    المطعون    لزام  ت  بطلل    ،ة  الابتدائي    ة  الإسكندري    محكمة     ه 
تعليقً   تلاَ   بوقغ    يضوقُ   ،بينهما  المبرم    الإيجار   بجلسة  الدعوى  ثم    ،2000/ 29/5ا 
  محكمة    أمامَ   الخصومة    بسقوط    ة  الإسكندري    ق  68لسنة    ...ها رقم  في استئناف    يَ ضقُ 
  سقوطُ   الخصومة    على سقوط    ا ولا يترتلُ باقيً   يظلُ   الوقغ    حكمَ   فإن    م  ، ومن ث  درجةٍ   أول  
  تيداعُ   بما في ذلاَ   ،عليه    السابقةُ   الإجراءااُ   تبقىا، و ا قطعي  ه حكمً باعتبار    غ  قالو   حكم  

قطع  وأثرُ   الصحيفة   في    للحكم    المؤيدُ   -فيه    المطعونُ   الحكمُ   خالغَ   افإذ  ،التقادم    ها 
  ،بالتقادم    الدعوى الراهنة    في تقامة    الطاعن    حق    وقضى بسقوط    ،هذا النظرَ   -الابتدائيّ  
الأولى التي    في الخصومة    القطعي    الحكم    على صدور    المترتلَ   الأثرَ   لَ م  ع  أن يُ   دونَ 
  عن    هذا الخطأُ   هُ ، وحجبَ القانون    في تطبيق    قد أخطأَ   ه يكونُ فإن    ،ن  ي  بين الطرفَ   قامه  
ا  مم    ،ة  العقدي    ة  المسئولي    ا لقواعد  وفقً   ه في التعوي   ومدى أحقيت    الطاعن    طلباا    بحث  
 . الطعن   لبحث باقي أسباب   حاجةٍ   دونَ  ه لهذا السبل  نقضَ   لُ وج  يُ 
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 2021سنة   يونلو من  21جيسة 
تسكندر   فوزه  نبيل  القاضاي/  السياد  المحكمة " برئاسة  رئيس    ، " نائل 

القضاة/   السادة  المحكمة"  وعضوية  رئيس  "نائل  عزا  بدر  أحمد  و محمد 
 عبد الرحمن صالح. لطفي، وعمرو جلال، و 

 

 القضايية  88لسنة  4415الطعن رقم 
 .إيلار   القواعد العامة في الإيلار : نطاق سريانها   ( 1)

و الأصل   الاستثناء  .   . المدني  القانون  في  الإيجار  لعقد  العامة  الأحكام  تطبيق  . جوب 
المتعارضة معها . مؤداه . وجوب    يتطبيق تمريعاا تيجار الأماكن المقيدة لنصوص القانون المدن

 شرطه . . الرجوع لأحكام القانون العامأضيق الحدود دون توسع أو قياس .  فيتفسيرها 
 .دستور   من المبادئ الدستورية : اللهات المختصة بإصدار اليوايح التنفلذية   ( 2)

التنفيذية . الجهاا المختصة بإصدارها . ماهيتها . م     1971من دستور    144اللوائح 
للمادة   هذا   170المقابلة  معينة  جهة  تلى  القانون  أو  الدستور  تسناد   . الحالي  الدستور  من 

 . الاختصاص . مؤداه . استقلالها دون هيرها بإصدارها 
 من حلث المكان   .  هانطاق سريان : إيلار   تشريعات إيلار الأماتن( 3)

وزير الإسكان والتعمير . اختصاصه دون هيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان أحكام ق  
كلها أو بعضها  بمأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر    1977لسنة    49

على القرى . أثره . اختصاص وزير الإسكان والتعمير بإصدار القراراا المنفذة للفقرة الثانية من  
 .  1977لسنة   49المادة الأولى ق 

 القانون واجب التطبلق : القوانلن المتعيقة بالنظام العام ، نطاق سريانها   . قانون   ( 4)
النص التمريعي . عدم سريانه تلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يق  القانون برجعية  
أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التي أبرمه قبل نفاذه ما دامه  

 .  آثارها سارية في ظله
 من حلث المكان   .   نطاق سريانها :إيلار   تشريعات إيلار الأماتن ( 5)

بمأن تأجير وبيع الأماكن    1977لسنة    49صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام ق  
ا  على بع  القرى . أثره . انطباق هذا القانون عليها اعتبارً وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  

 . من تاريخ العمل بالقرار الممار تليه . علة ذلا
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 .إيلار   القواعد العامة في الإيلار : انتهاء عقد الإيلار   ( 6)
انقضاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بانتهاء مدته . التنبيه الصادر من أحد طرفيه 

 .  . أثره . انحلال الرابطة العقدية بينهما بانتهاء مدتها يمدن 563في الميعاد المبين با م  

 .من حلث المكان    نطاق سريانها : إيلار   تشريعات إيلار الأماتن( 7)
المُعد ل . العدول    1979لسنة    43ق   1تنماء القُرى وتحديد نطاقها وإل ائها . مناطه . م 

تبعه عند  اُ   ي ا لقرية أخرى أو مدينة . لازمه . اتباع المكلياا التعن قرار تنمائها وضمها مكاني  
تنمائها . خلو الأوراق مما يفيد تل اء تنماء قرية أرض اللواء الشائن بها عين النزاع بضمها تلى  
قريتي كرداسة والمعتمدية وعدم صدور قرار وزير الإسكان بإخضاعها لقانون تيجار الأماكن حتى  

. قرار    يالمدن. مؤداه . خضوع عقد تيجار عين النزاع لأحكام القانون    1996لسنة    4صدور ق  
ا وضمها  بإل ائه  2016لسنة   588وقرار رئيس الوزراء رقم  2009لسنة  425محافظ الجيزة رقم  

. لا أثر له . علة ذلا . تخضاع الحكم المطعون    1996لسنة    4لنطاق حي العجوزة بعد العمل بق  
بيه في انحلال الرابطة العقدية وقضاؤه نفيه عقد تيجار عين النزاع للقانون المدني وإعمال أثر الت 
 . بإنهاء العقد . صحيح . النعي عليه . على هير أساس
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  ،أن التقنين المدني هو المريعة العامة  -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -1
فإن أحكامه تسود سائر المعاملاا بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد  

 ما لم تطرأ ظروا معينة يرى الممرع فيها ضرورة  الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلًا 
بديلًا  خاصة  تمريعاا  تحلال  أو  أحكامه  بع   التمريعاا  تعطيل  وكانه  عنها،   

الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتباراا  
تتعلق بالنظام العام وتُعد من القوانين الاستثنائية التي تسره في نطاق الأهراض التي  

فيجل تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس،    ،وضعه لها
تلى أحكام  ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها، فلا يُرجع  

 . القانون العام تلا فيما فاا القانون الخاص من الأحكام
أنه من الأصول الدستورية المقررة أن   -قضاء محكمة النق   يف-المقرر    -2

ا على تعمال القوانين  السلطة التنفيذية لا تتولى التمريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسً 
من هذا الأصل عهد الدستور تليها في حالاا محددة    وإحكام تنفيذها، هير أنه استثناءً 

لتنفيذ  أعمالًا  اللازمة  اللوائح  التمريعية، ومن ذلا تصدار  نطاق الأعمال  تدخل في   
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من    170المقابلة للمادة رقم  –  1971من دستور عام    144القوانين، فنصه المادة  
على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما   –الدستور الحالي

ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو تعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض هيره في تصدارها، 
ي  القانون من  يُعين  أن  أن ويجوز  النص  لتنفيذه" ومؤدى هذا  اللازمة  القراراا  صدر 

التنفيذية اللوائح  بإصدار  تختص  التي  الجهاا  الحصر  سبيل  على  حدد    ، الدستور 
فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلا أو من يعينه القانون لإصدارها 

ا مله مخالفً بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوره، وإلا وقع ع
الممار تليها، كما أنه متى عهد القانون تلى جهة معينة بإصدار   144لنص المادة  

 .ن عينه القانون دون هيره بإصدارهاالقراراا اللازمة لتنفيذه استقل مَ 
النق   يف-المقرر    -3 محكمة  رقم    -قضاء  القانون         1977لسنة    49أن 

قد حدد في    -رفي شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأج -
بع  نصوصه الأحكام التي يتوقغ تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان والتعمير،  
ومن بينها ما نصه عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه "ويجوز بقرار من وزير  
الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح 

من دستور    144 لحكم المادة  ا لهذا النص وإعمالًا ي للمحافظة ..." وطبقً المجلس المحل
يره بإصدار ، وعلى ما تقدم يكون وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون ه1971

وكان    .1977لسنة    49القراراا المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون  
بمأن تصدار قانون نظام الحكم    1979لسنة    43نص المادة الأولى من القانون رقم  

بالقانون   والمعدل  المحلية هي    1988لسنة    145المحلي  الإدارة  "وحداا  أن  على 
  ،المحافظاا والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لشل منها المخصية الاعتبارية 
  - ويتم تنماء هذه الوحداا وتحديد نطاقها وت يير أسمائها وإل ائها على النحو التالي: أ

القرى: بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المعبي المحلي    -... ج  -... ب
للمحافظة. ويجوز أن يممل نطاق  للمركز المختص وموافقة المجلس المعبي المحلي  

الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ... ويباشر المركز أو الحي بحسل  
نطاق   في  تدخل  التي لا  للقرى  بالنسبة  للقرية  المحلية  الوحدة  اختصاصاا  الأحوال 
الثالثة من اللائحة التنفيذية للق انون  وحداا محلية قروية"، كما أن النص في المادة 
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من أن "تتولى    1979لسنة    707سالغ الذكر والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
النحو   العامة وعلى  للدولة والخطة  العامة  السياسة  نطاق  المحلي في  الحكم  وحداا 
المبين في هذه اللائحة تنماء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وذلا عدا  

 . ا ..."لس الوزراء مرفقاً قومي  ما يعتبر بقرار من رئيس مج 
أن من الأصول الدستورية المقررة أن   - في قضاء محكمة النق -المقرر    -4

ا  خروجً - النص التمريعي لا يسره تلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون  
برجعية أثره، ولا ي ير من هذا    -على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور

تذ لا يجاوز أثر ذلا أن تسره أحكامه على     الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام
برمه قبل نفاذه ما دامه آثارها ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقاا تعاقدية أُ 

ا لاعتباراا النظام تذ تخضع هذه الثار لأحكام النظام الجديد ت ليبً    سارية في ظله
التزامات  تحديد  في  المتعاقدين  حق  على  تصداره  تلى  دعه  التي  وحقوقهما  العام  هما 

 التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
أن التفوي  التمريعي المقرر لوزير    - قضاء محكمة النق   ي ف-المقرر    -5

القانون   المادة الأولى من  القانون   1977لسنة    49الإسكان في  بسريان أحكام هذا 
ا مما يمير تلى رجعية ذلا  التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلوً على القرى  
وهو ما لا يتأتى تلا بنص قانوني صريح، ومن ثم فإن ذلا القانون لا ينطبق    ،السريان

من تاريخ العمل    على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتد تليها سريانه تليها تلا ابتداءً 
القرار يخرج عن نطاق     بالقرار الصادر بذلا باعتبار أن المكان وقه صدور ذلا 
 . فلا يخضع لأحكامها ، تطبيق تلا التمريعاا

أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة    -قضاء محكمة النق   يف -المقرر    -6
للقانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وأن التنبيه بالإخلاء الصادر  

من القانون    563من أحد طرفي عقد الإيجار للطرا الخر في المواعيد المبينة بالمادة  
 . المدني يؤده تلى انحلال الرابطة العقدية التي كانه قائمة بينهما

الدعوى    -7 في  المطروح  الواقع  من  البين  كان  منازعة من طرفي –تذ  وبلا 
أن العين محل النزاع تقع داخل قرية أرض اللواء، وكان قانون نظام الحكم    –الخصومة
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بالقانون رقم  –بالمادة الأولى منه    1979لسنة    43المحلي رقم   لسنة    145المعدل 
قد حدد كيمية تنماء القرى وتحديد نطاقها وإل ائها، كما أن العدول عن قرار    -1988

مكانيً  باتباع  تنمائها وضمها  يكون  منها  جزءًا  تصبح  بحيث  مدينة  أو  أخرى  لقرية  ا 
 لنص المادة سالفة الذكر وقاعدة المكلياا التي اتبعه عند تصدار قرار تنمائها تعمالًا 

توازه الأشكال القانونية في كل من القرار والقرار المضاد، وإذ خله الأوراق مما يفيد  
تل اء قرار تنماء تلا القرية بضمها تلى كل من قريتي كرداسة والمعتمدية تنما كانه  

ن سالفتي الذكر واللذين توليا تدارة ضمن ما شملها نطاق الوحدة المحلية لشل من القريتي 
ا لأه منهما لتصبح جزءًا منهما،  مرافقها على نحو ما خوله القانون دون ضمها فعليً 

ا  وظله تلا القرية قائمة كوحدة تدارية تتمتع بالمخصية الاعتبارية بما يكسبها حقوقً 
لسنة    588ذاتية بموجل أحكام الدستور تلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

مارس    24بتاريخ    12والمنمور في الجريدة الرسمية في العدد    5/3/2016في    2016
بإل اء الوحدة المحلية لقرية أرض اللواء وضمها كمياخة في نطاق حي العجوزة   2016

ريخ ضمها أل يه قرية أرض اللواء وأصبحه جزءًا  بمحافظة الجيزة، ومن ثم فإنه من تا
لعجوزة محافظة الجيزة، وإذ لم يصدر قرار من وزير الإسكان  من النطاق المكاني لحي ا

ونفاذه    1996لسنة    4والتعمير بإخضاعها لقانون تيجار الأماكن حتى صدور القانون  
  474،  1980لسنة    141، وأن ما ورد بقراره وزير الإسكان رقمي  31/1/1996في  
رداسة والمعتمدية،  بمد سريان قانون تيجار الأماكن اقتصر على قريتي ك 1983لسنة  

وكان التفوي  التمريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون تيجار الأماكن  
تحديدً  حقيقته  في  يتضمن  بعضه  أو  عينيً كله  الاستثنائي  ا  للقانون  المكاني  للنفاذ  ا 

فإن  ثم  ومن  والقياس،  التفسير  في  توسع  دونما  الحدود  أضيق  في  تعماله  ويتضمن 
ن سالفي الذكر يقتصر على مسمى القريتين الواردتين بهما دون أن يممل  تطبيق القراري 

ما تضمنه نطاق الوحدة المحلية لشل منهما من القرى المجاورة والتي تتولى تدارة مرافقها 
المعدل  وفقً  المحلي  الحكم  نظام  قانون  من  الأولى  المادة  عليه  نصه  لما  سالفة -ا 
 -على نحو ما سلغ-والتي لم تُضم تلى أه منها    ،ومنهم قرية أرض اللواء  -الذكر

  425ولم يرد اسمها في أه من القرارين سالفي الذكر، كما أن قرار محافظة الجيزة رقم  
اللواء   2009لسنة   بإل اء قرية أرض  البيان  الوزراء سالغ  وكذا قرار رئيس مجلس 
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  1996لسنة    4ا لصدور القانون  وضمها تلى محافظة الجيزة، وإذ كان قرار الضم لاحقً 
، ومن ثم فلا يترتل على هذا الضم تطبيق أحكام  1/1996/ 31ا من  والساره اعتبارً 

لمخالفته الأصول     قانون تيجار الأماكن على عقد الإيجار سند الدعوى بأثر رجعي
والذه أبرم العقد    ،أحكام القانون المدني   طبق وت  ، الدستورية لمبدأ عدم رجعية القوانين 

،  1996لسنة    4من القانون    2واستمر سريانها عليه بموجل نص المادة    ،في ظله 
الذه يكون معه عقد الإيجار   تقدمترتيبً -الأمر  القانون  خاضعً   - ا على ما  ا لأحكام 

وكان    .كامهاالمدني، ويخرج عن نطاق تطبيق التمريعاا الاستثنائية ولا يخضع لأح
المؤرخ   الإيجار  بعقد  أُ   1/10/1993الثابه  وقد  مماهرة،  انعقد  قد  أن  أنه  به  ثبه 

جنيه تخصم من   1420بمبلغ   -المستأجر–مدين للطاعن    -المؤجر –المطعون ضده  
  1/1/1998فتنتهي في    1/1/1994من    ا ابتداءً ا شهري  جنيهً   30الأجرة المهرية بواقع  

ا  وإن ظل منعقدً   ،وتنتهي معه مدة العقد بعد ما خله الأوراق مما يفيد تحديد مدة له 
للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون  

المتعاقدين   تنهائه، وإذ نبه    سواءٍ   على حدٍ   -المؤجر والمستأجر -لأه من  الحق في 
ا لحقه المستمد  فقً بإنهاء مدة العقد و   2/2/2016المطعون ضدهم على الطاعن في  

من القانون لا من العقد، فإن العلاقة الإيجارية تشون قد انفصمه عراها بهذا التنبيه،  
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني وأعمل أثر  
التنبيه في انحلال الرابطة العقدية، ومن ثم قضى بانتهاء عقد الإيجار والتسليم يكون  

 .نزل القانون منزله الصحيح، ويكون ما ورد بأسباب الطعن على هير أساسقد أ
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  المقرر  القاضيتلاه السيد    هالذ  وسماع التقرير  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
  2016تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة  
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  10/1993/ 1أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلل الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ  
بيانً  بالصحيفة والتسليم، وقالوا  المبينة  العين  العقد وإخلاء  بموجل هذا  تنه  لدعواهم  ا 

استأجر الطاعن من مورثة البائعة لهم محل النزاع والشائنة بمنطقة أرض اللواء والتي  
القانون   أحكام  عليها  وينطبق  الاستثنائية  الأماكن  تيجار  قوانين  لأحكام  تخضع  لا 

فقد أعلنوه بحوالة الحق وبرهبتهم في تنهاء   ،المدني، ولما كانه مدة هذا العقد مماهرة
، ومن ثم فقد أقاموا  2/2/2016،  1/ 14العلاقة الإيجارية بموجل الإنذارين المؤرخين  

عن هذا الحكم بالاستئناا رقم ...  الدعوى، حكمه المحكمة بالطلباا. استأنغ الطا
قضه المحكمة بتأييد    10/1/2018ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ    134لسنة  

الحكم المستأنغ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة العامة  
في هرفة  -مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  

 حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.  -ممورة
الطاعن بهما على الحكم المطعون    ىوحيث تن الطعن أُقيم على سببين، ينع

تن الحكم    :فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل، وفي بيان ذلا يقول 
  10/1993/ 1قد أعمل أحكام القانون المدني على عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ  

في حين أن منطقة أرض اللواء الشائن بها العين محل النزاع تخضع لتمريعاا تيجار  
  474،  1979لسنة    176ا على صدور قراره وزير الإسكان رقمي  الأماكن تأسيسً 

على قريتي كرداسة والمعتمدية والتي كانه تتبعهما منطقة أرض اللواء،   1983لسنة  
 عن أنه وبفرض  وعلى الرهم من ضمها بعد ذلا لحي العجوزة بمدينة الجيزة، فضلًا 

   تلا أن الحكم المطعون فيه أخطأ   ، د الإيجار سند الدعوى للقانون المدنيخضوع عق
مدني على الرهم من أن نية الطرفين    563ا للمادة  تذ قضى بانتهاء هذا العقد استنادً 

ثم   القانون، ومن  يقررها  أن مدته ممتدة لأقصى مدة  تلى  انصرفه  التعاقد  وظروا 
 مما يستوجل نقضه.   ،ايكون الحكم معيبً 

وعلى ما استقر  –ذلا أنه لما كان من المقرر     وحيث تن هذا النعي هير سديد 
فإن أحكامه تسود    ،أن التقنين المدني هو المريعة العامة  –عليه قضاء هذه المحكمة

سائر المعاملاا بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة  
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 ما لم تطرأ ظروا معينة يرى الممرع فيها ضرورة تعطيل بع  أحكامه  التطبيق أصلًا 
التمريعاا الخاصة بإيجار الأماكن  أو تحلال تمريعاا خاصة بديلًا   عنها، وكانه 

عد  وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتباراا تتعلق بالنظام العام وتُ 
لها وضعه  التي  الأهراض  نطاق  في  تسره  التي  الاستثنائية  القوانين  فيجل    ،من 

تقيد   فهي  ثم  ومن  القياس،  أو  التفسير  في  توسع  دونما  الحدود  أضيق  في  تفسيرها 
رجع تلى أحكام القانون العام تلا  فلا يُ   ،نصوص القانون المدني التي تتعارض معها

الدستورية    كما أن من المقرر أن من الأصول  . فيما فاا القانون الخاص من الأحكام
ا على تعمال  المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التمريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسً 

من هذا الأصل عهد الدستور تليها في حالاا    القوانين وإحكام تنفيذها، هير أنه استثناءً 
 تدخل في نطاق الأعمال التمريعية، ومن ذلا تصدار اللوائح اللازمة  محددة أعمالًا 
  170المقابلة للمادة رقم – 1971من دستور عام  144فنصه المادة  ،لتنفيذ القوانين 

  ، على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين   –من الدستور الحالي
في  هيره  يفوض  أن  وله  تنفيذها،  من  تعفاء  أو  لها  تعطيل  أو  تعديل  فيه  ليس  بما 

" ومؤدى هذا  .من يصدر القراراا اللازمة لتنفيذهعين القانون  ويجوز أن يُ   .تصدارها
اللوائح  بإصدار  تختص  التي  الجهاا  الحصر  سبيل  على  حدد  الدستور  أن  النص 
التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلا أو من يعينه القانون  
لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوره، وإلا وقع  

الممار تليها، كما أنه متى عهد القانون تلى جهة معينة    144ا لنص المادة  عمله مخالفً 
ن عينه القانون دون هيره بإصدارها، وإذ كان بإصدار القراراا اللازمة لتنفيذه استقل مَ 

في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر    1977لسنة    49القانون رقم  
دد في بع  نصوصه الأحكام التي يتوقغ تنفيذها على صدور قرار والمستأجر قد ح 

وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصه عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من  
أنه "ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها  

  ا لهذا النص وإعمالًا حافظة ..." وطبقً على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للم
، وعلى ما تقدم يكون وزير الإسكان والتعمير هو  1971من دستور    144لحكم المادة  

المختص دون هيره بإصدار القراراا المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون  
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بمأن    1979لسنة    43، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم  1977لسنة    49
أن "وحداا    على  1988لسنة    145تصدار قانون نظام الحكم المحلي والمعدل بالقانون  

لشلٍّ  ويكون  والقرى،  والأحياء  والمدن  والمراكز  المحافظاا  المحلية هي  منها    الإدارة 
ويتم تنماء هذه الوحداا وتحديد نطاقها وت يير أسمائها وإل ائها    ، المخصية الاعتبارية
القرى: بقرار من المحافظ بناء على اقتراح   -... ج  -... ب   -على النحو التالي: أ

المجلس المعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس المعبي المحلي للمحافظة.  
متجاورة ... ويباشر  ويجوز أن يممل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى ال

المركز أو الحي بحسل الأحوال اختصاصاا الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي  
لا تدخل في نطاق وحداا محلية قروية"، كما أن النص في المادة الثالثة من اللائحة  

الوزراء رقم   بقرار رئيس مجلس  والصادر  الذكر  للقانون سالغ  لسنة    707التنفيذية 
أن "تتولى وحداا الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة  من    1979
تنماء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة    - وعلى النحو المبين في هذه اللائحة-العامة  

ا ..."، وكان  ا قوميً في دائرتها وذلا عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقً 
صول الدستورية المقررة أن النص التمريعي لا يسره  أن من الأ  -اأيضً -من المقرر  

القانون خروجاً على هذا الأصل وفي  تلا   نفاذه من وقائع ما لم ينص  على ما يلي 
الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا ي ير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون  

العام أثر ذلا أن تسره أحكامه على ما يستجد من أوضاع     بالنظام  تذ لا يجاوز 
تذ تخضع      برمه قبل نفاذه ما دامه آثارها سارية في ظله ناتجة عن علاقاا تعاقدية أُ 

ا لاعتباراا النظام العام التي دعه تلى تصداره  هذه الثار لأحكام النظام الجديد ت ليبً 
على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل  

الإسكان في المادة الأولى من  وإذ كان التفوي  التمريعي المقرر لوزير  .على السواء
بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها    1977لسنة    49القانون  

وهو ما لا يتأتى تلا بنص    ،ا مما يمير تلى رجعية ذلا السريانقرار منه قد جاء خلوً 
قانوني صريح، ومن ثم فإن ذلا القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى  

باعتبار     من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلا  التي امتد تليها سريانه تليها تلا ابتداءً 
فلا يخضع    ،أن المكان وقه صدور ذلا القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلا التمريعاا 
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كما أن المقرر أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني أنها   .لأحكامها 
تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد  

من القانون المدني يؤده تلى    563الإيجار للطرا الخر في المواعيد المبينة بالمادة  
كان البين من الواقع و ه قائمة بينهما. لما كان ذلا،  انحلال الرابطة العقدية التي كان 

أن العين محل النزاع تقع    –وبلا منازعة من طرفي الخصومة–المطروح في الدعوى  
بالمادة   1979لسنة    43داخل قرية أرض اللواء، وكان قانون نظام الحكم المحلي رقم  

منه   بالقانون رقم  –الأولى  القرى    قد   -1988لسنة    145المعدل  تنماء  كيمية  حدد 
ا لقرية أخرى  وتحديد نطاقها وإل ائها، كما أن العدول عن قرار تنمائها وضمها مكانيً 

أو مدينة بحيث تصبح جزءًا منها يكون باتباع المكلياا التي اتبعه عند تصدار قرار  
 لنص المادة سالفة الذكر وقاعدة توازه الأشكال القانونية في كل من  تنمائها تعمالًا 

القرار والقرار المضاد، وإذ خله الأوراق مما يفيد تل اء قرار تنماء تلا القرية بضمها  
تنما كانه ضمن ما شملها نطاق الوحدة المحلية    ،تلى كل من قريتي كرداسة والمعتمدية 

لشل من القريتين سالفتي الذكر واللذين توليا تدارة مرافقها على نحو ما خوله القانون 
منهما لتصبح جزءًا منهما، وظله تلا القرية قائمة كوحدة تدارية    ا لأهٍّ دون ضمها فعليً 

ا ذاتية بموجل أحكام الدستور تلى أن تتمتع بالمخصية الاعتبارية بما يكسبها حقوقً 
والمنمور    5/3/2016في    2016لسنة    588صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
العدد   بإل اء الوحدة المحلية    2016مارس    24بتاريخ    12في الجريدة الرسمية في 

لقرية أرض اللواء وضمها كمياخة في نطاق حي العجوزة بمحافظة الجيزة، ومن ثم  
ريخ ضمها أل يه قرية أرض اللواء وأصبحه جزءًا من النطاق المكاني لحي  فإنه من تا

العجوزة محافظة الجيزة، وإذ لم يصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بإخضاعها  
،  31/1/1996ونفاذه في  1996لسنة  4ن تيجار الأماكن حتى صدور القانون لقانو 

بمد    1983لسنة    474،  1980لسنة    141وأن ما ورد بقراره وزير الإسكان رقمي  
سريان قانون تيجار الأماكن اقتصر على قريتي كرداسة والمعتمدية، وكان التفوي   

ون تيجار الأماكن كله أو بعضه  التمريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قان 
ا للنفاذ المكاني للقانون الاستثنائي ويتضمن تعماله في ا عيني  يتضمن في حقيقته تحديدً 

أضيق الحدود دونما توسع في التفسير والقياس، ومن ثم فإن تطبيق القرارين سالفي  
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يممل ما تضمنه نطاق   بهما دون أن  الواردتين  القريتين  يقتصر على مسمى  الذكر 
ا لما نصه  الوحدة المحلية لشل منهما من القرى المجاورة والتي تتولى تدارة مرافقها وفقً 

قرية   ومنهم  الذكر  سالفة  المعدل  المحلي  الحكم  نظام  قانون  الأولى من  المادة  عليه 
  ولم يرد اسمها في أهٍّ   -على نحو ما سلغ-منها    والتي لم تُضم تلى أهٍّ   ،أرض اللواء

وكذا    2009لسنة    425من القرارين سالفي الذكر، كما أن قرار محافظة الجيزة رقم  
قرار رئيس مجلس الوزراء سالغ البيان بإل اء قرية أرض اللواء وضمها تلى محافظة  

ا من  والساره اعتبارً   1996لسنة    4ا لصدور القانون  الجيزة، وإذ كان قرار الضم لاحقً 
، ومن ثم فلا يترتل على هذا الضم تطبيق أحكام قانون تيجار الأماكن  1996/ 31/1

لمخالفته الأصول الدستورية لمبدأ عدم      على عقد الإيجار سند الدعوى بأثر رجعي
القوانين  المدني   طبق وت  ،رجعية  القانون  ظله  ، أحكام  في  العقد  أبرم  واستمر    ،والذه 

الأمر الذه يكون    ،1996لسنة    4من القانون    2سريانها عليه بموجل نص المادة  
ا لأحكام القانون المدني، ويخرج عن  خاضعً   -ا على ما تقدمترتيبً -معه عقد الإيجار  

نطاق تطبيق التمريعاا الاستثنائية ولا يخضع لأحكامها، وكان الثابه بعقد الإيجار  
  -المؤجر–ثبه به أن المطعون ضده  قد أُ أنه قد انعقد مماهرة، و   1/10/1993المؤرخ  

  30جنيه تخصم من الأجرة المهرية بواقع    1420بمبلغ    -المستأجر–مدين للطاعن  
وتنتهي معه مدة العقد   1/1/1998فتنتهي في    ،1/1/1994من    ا ابتداءً ا شهري  جنيهً 

ا للمدة المحددة لدفع الأجرة  وإن ظل منعقدً   ،بعد ما خله الأوراق مما يفيد تحديد مدة له
-دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون لأه من المتعاقدين    ، وهي شهر

الحق في تنهائه، وإذ نبه المطعون ضدهم على   سواءٍ   على حدٍ   -المؤجر والمستأجر
ا لحقه المستمد من القانون لا من العقد،  بإنهاء مدة العقد وفقً   2/2/2016الطاعن في  

فإن العلاقة الإيجارية تشون قد انفصمه عراها بهذا التنبيه، وإذ قضى الحكم المطعون  
ل الرابطة فيه بإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني وأعمل أثر التنبيه في انحلا

ب العق قضى  ثم  ومن  منزله  إدية،  القانون  أنزل  قد  يكون  والتسليم  الإيجار  عقد  نتهاء 
 الصحيح، ويكون ما ورد بأسباب الطعن على هير أساس.

 . وحيث تنه لما تقدم، يتعين رف  الطعن 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييي
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 2021سنة   يونلو من  23جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة" امانعم  د الاباع  سااميربرئاسة السياد القاضي/  

القضاة/   الااخاوليالسادة  فتحي  ،  الادسوقي  عادل  تامايرك،  رئيس  "طارق  نواب 
 .ومحمد عبد الفتاح سليم "المحكمة

 

 القضايية  89لسنة  21613الطعن رقم 
 .  محكمة الموضوع   سيطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة  ( 1)

 .   شرطهالدعوى وتقدير الأدلة .    يتحصيل فهم الواقع ف  فيمحكمة الموضوع . سلطتها  
ها على أسباب  ئ عدم اعتمادها على واقعة ب ير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعه بها وإقامة قضا

 مادام في  عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج وطلباا الخصوم والرد عليها استقلالاً سائ ة تحمله .  
والحجج  الأقوال  لتلا  المسقا  الضمني  الرد  دليلها  وأوردا  بها  اقتنعه  التي  الحقيقة   قيام 

 والطلباا . 

  .  لتعسف في فص" العام" ومقدار الأجر محكمة الموضوع   سيطتها في تقدير ا( 2)
من المسائل الموضو ية التي تستقل بها محكمة الموضوع .  .  تقدير مبرراا فصل العامل  

شرطه . تقامة قضائها على استخلاص سائغ له أصله الثابه بالأوراق . استخلاص الحكم المطعون  
التوكيلاا الصادرة منه تليه وعدم    بصفته  فيه فصل المطعون ضده من العمل من تل اء الطاعن

ما ثبه بتقرير  تحديد أجره ب تشليفه بأعمال أخرى وعدم تنذاره بالفصل بسبل انقطاعه عن العمل و 
. النعي عليه في ذلا    . استخلاص سائغ .ه  ي اير   ماتقديم  بصفته عن  الطاعن    بعد قعود   الخبير

 جدل موضوعي . عدم جواز تثارته أمام محكمة النق  .

  . نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام  ( 3)
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النق  تثارتها ولو لم يسبق 
التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها  

على الجزء المطعون فيه من    هابق عرضها على محكمة الموضوع وورد ا من الوقائع والأوراق الس
 مرافعاا .  253م الحكم . 

 .  عم"   عقد العم" : علاقة عم"   . نظام عام( 4)
قانون العمل . أحكامه آمرة . تعلقه بالنظام العام . علة ذلا . تنظيمها علاقاا العمل 

 ا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحل العمل . وروابطه تحقيقً 
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  .    بيوغ السن القانونية:  نتهاء الخدمةاأسباب :  إنهاء الخدمةعم"   ( 5،6)
بلوغ العامل سن    في حالة  ا دون حاجة لإخطار سابقتنهاء عقد العمل تلقائيً الأصل .  (  5)
مدته بعد أو بقصد استشمال مدة الاشتراك   . كون عقد العمل محدد المدة ولم تنته    تثناءاالاسالستين .  

بمأن التأمين    1975لسنة    79ق  من    163م    .في التأمين الاجتماعي الموجبة لاستحقاق المعاش  
استمراره في عمله بعد هذه السن بموافقة صاحل العمل . أثره . انعقاد عقد جديد .    الاجتماعي

هير محدد المدة بين الطرفين . مؤداه . عدم جواز تنهاء العقد الجديد ب ير تخطار سابق وبدون  
 .  2003لسنة  12ق العمل من  125م رر . بم

استمرار المطعون ضده في العمل بعد بلوهه سن الستين بعقد عمل جديد . ثبوا  (  6)
في العمل   هاستمرار وخلو الأوراق من أن    سن الستينالمطعون ضده  الأول لبلوغ    لعقد لتنهاء الطاعن  

ا  مبررً اعتباره    مدة العقد السابقة .  تهاءنلعدم الاستشمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو  كان  
تخطار  أو  ديد دون مبرر  . تنهاء عقد العمل الجعنه  عدم استحقاقه التعوي   و   وهير مخالغ للقانون 

عن عدم مراعاة مهلة  فضلًا عن التعوي   ا يستحق عنه التعوي    تعسمي  . اعتباره فصلًا سابق  
للمطعون ضده بالتعوي  عن الفصل  هؤ قضا مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر و الإخطار . 
 .  . علة ذلا ومخالفة للقانون  خطأدة عقده العمل . ة مهلة الإخطار عن كامل موعدم مراعا

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
نها لا تقضي تلا على أساس ما  تتذ      في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

تطمئن تليه وتثق به ولا رقيل عليها في ذلا طالما لم تعتمد على واقعة ب ير سند،  
وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تحمله    ،وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعه بها 

وترد    ،أن تتبع الخصوم في مختلغ أقوالهم وحججهم وطلباتهم   عليها، ولا عليها من بعدُ 
 على كل قول أو حجة أو طلل أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعه بها  استقلالًا 

 لباا. وأوردا دليلها فيه الرد الضمني المسقا لتلا الأقوال والحجج والط
تقدير ما تذا كان فصل العامل  أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -2
ا أم لا من المسائل الموضو ية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامه  مبررً 
بالأوراقءقضا الثابه  له أصله  استخلاص سائغ  الحكم من    .ها على  استخلص  وإذ 

واقعة تل اء الطاعن بصفته التوكيلاا الصادرة منه تلى المطعون ضده وعدم تشليفه  
أخرى  العمل    ،بأعمال  انقطاعه عن  بسبل  بالفصل  تنذاره  تلى عدم  ا وفقً - بالإضافة 
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أن الطاعن بصفته فصل المطعون ضده  من    -لادعائه بذلا أمام محكمة الموضوع
من العمل ب ير مبرر، كما استخلص من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون  

أجرً  يتقاضى  كان  شاملًا ضده  مقداره  ا  الطاعن ا شهري  جنيهً   12567  يقدم  لم  وإذ  ا، 
عقد عمل صحيح ثابه به أن الأجر الذه يتقاضاه المطعون ضده ي اير الأجر  بصفته  

الذه حدده الخبير، فإن ما خلص تليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوا واقعة  
تليه الممار  بالمبلغ  الأجر  وتحديد  التعسفي،  سائ ً   ،الفصل  من    ،ايكون  مأخذه  وله 

وفيه الرد الضمني المسقا لشل دليل أو حجة مخالفة، ومن ثم فإن ما يثيره   ،الأوراق
يعدو أن يكون جدلًا بصفته  الطاعن   تقدير محكمة   موضو ي  بهذه الأسباب لا  ا في 

جوز تثارته أمام محكمة النق ، ويضحى  تمما لا    ،الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى 
 هذا النعي على هير أساس. 

النق   في–المقرر    -3 محكمة  المادة  أن    –قضاء  قانون    253مفاد  من 
 – كما هو المأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم  – المرافعاا أنه يجوز لمحكمة النق   
ولو لم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع    ، تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام

أو في صحيفة الطعن متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق  
عرضها على محكمة الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  

 أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن.  ،وليس على جزء آخر منه  ،الحكم
النق   في–المقرر    -4 العمل أحكام  أن    –قضاء محكمة  آمرة    أحكام قانون 

لتنظيمها علاقاا العمل وروابطه بما في ذلا عقد العمل الفرده    متعلقة بالنظام العام
 ا للصالح العام، وإيجاد التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحل العمل. تحقيقً 

لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    125النص في المادة    تن  -5
للتقاعد تقل عن    سنٍ   " لا يجوز تحديدُ على أنه    –على واقعة النزاع  ةالمنطبق–  2003
ما لم يكن    ،مل تذا بلغ سن الستين اويجوز لصاحل العمل تنهاء عقد الع  . ستين سنة

ففي هذه الحالة لا   ،العقد محدد المدة وكانه مدته تمتد تلى ما بعد بلوهه هذه السن
وفي جميع الأحوال يجل عدم الإخلال بأحكام قانون    .ينتهي العقد تلا بانقضاء مدته 

التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في  
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يدل على أن    .  للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش"العمل بعد بلوهه هذه السن استشمالًا 
ا دون حاجة لإخطار سابق  ا يقضي بإنهاء عقد العمل تلقائي   عامً الممرع قد وضع أصلًا 

في حالة بلوغ العامل سن الستين، فإذا استمر العامل في عمله بعد بلوهه سن التقاعد 
العمل  عقدً   ، بموافقة صاحل  ثمة  جديدً فإن  بين  ا  انعقد  قد  يكون  المدة  محدد  هير  ا 

طالما أن استمرار العامل    ، الطرفين، ولا يجوز تنهاؤه ب ير تخطار سابق ودون مبرر
في العمل بعد بلوغ سن التقاعد لم يكن بسبل أن عقد العمل محدد المدة، ولم تنته   

بعد  كان  ،  مدته  التأمب أو  في  الاشتراك  مدة  استشمال  الموجبة  قصد  الاجتماعي  ين 
وفقً  المعاش  ل  لاستحقاق  المادة  ا  به  تقضي  الاجتماعي    163ما  التأمين  قانون  من 
 . 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

الثابه مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل تذ كان    -6
، وأقر المطعون ضده بصحيفة الدعوى أنه 3/2000/ 1ا من  لدى الطاعن بصفته اعتبارً 
استمر في العمل بموجل عقد عمل جديد   2006/ 10/ 10بعد أن بلغ سن الستين في  

يثبه أن 2013/ 6/ 30بإنهائه في  بصفته  حتى قام الطاعن   ، وإذ خله الأوراق مما 
استمرار المطعون ضده في العمل بعد بلوهه سن التقاعد كان لاستشمال المدة الموجبة 

فإن انتهاء   ، 1/3/2000لاستحقاق المعاش أو بسبل عدم انتهاء مدة عقد العمل المؤرخ  
 ا وهير مخالغ للقانون، ولا لبلوهه سن الستين يكون مبررً   10/2006/ 10هذا العقد في  

لعقد العمل الجديد اللاحق بصفته  يستحق عن ذلا ثمة تعوي ، تلا أن تنهاء الطاعن  
بدون   –وعلى نحو ما سلغ بيانه – ، وقد تم  30/6/2013على عقد العمل السابق في  
يرتل للمطعون ضده الحق في التعوي  عن الأضرار التي   ،مبرر وبدون تخطار سابق 

لحقه به من جراء هذا الفصل التعسفي بالإضافة تلى التعوي  عن عدم مراعاة مهلة 
 من قانون العمل الممار تليه  122،  118،  111ا لما تقضي به المواد  الإخطار وفقً 
رقم   وقضى (2003لسنة    12)القانون  النظر  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ   ،

للمطعون ضده بالتعوي  عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، والتعوي  عن تنهاء علاقة 
العمل عن كامل مدة عقده العمل سالفي الذكر، رهم أن تنهاء عقد العمل الأول كان 

   . ه له ما يبرره من القانون، فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ في تطبيق 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
الوقائع   تن  الأوراق-حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

عمال الإسكندرية    2014لسنة    ... تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم  
الابتدائية على المركاا الطاعنة انتهى فيها تلى طلل الحكم بإلزامها أن تؤده تليه  

بواقع   القانونية  والفوائد  ألغ جنيه،  وثمانين  ، وشهادة خلو  % 4مبلغ مليون وثلاثمائة 
تنه كان من العاملين لدى الطاعن بصفته    : ا لهاطرا، ومستنداته المخصية، وقال بيانً 

مقداره  شامل  بأجر  قانوني  مستمار  وظيفة  في  الطاعنة  للمركاا  القانوني  الممثل 
استمر في ذاا    10/2006/ 10ا، وبعد أن بلغ سن الستين في  ا شهري  جنيهً   12567

فوجئ بفصله من العمل بدون    30/6/2013حتى    ، العمل بموجل عقد عمل جديد
  810ا يقدره بمبلغ  مبرر، وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضً 

ألغ جنيه بالإضافة    90ا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار مقداره  ألغ جنيه، وتعويضً 
تلى ما يستحقه من مقابل نقده عن تجازاته السنوية هير المستنفدة، ومكافأة العمل بعد  

ة عضوية مجلس الإدارة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته  أسن الستين والأرباح، ومكاف
  18/1/2018حكمه بتاريخ  ،وبعد أن قدم تقريره ،اندبه المحكمة خبيرً  .سالفة البيان

بإلزام الطاعن الأول بصفته الممثل القانوني للمركاا الطاعنة أن يؤده للمطعون ضده  
ا المقابل النقده عن تجازاته الاعتيادية  وثلاثين جنيهً   ة ألغ وخمسمائة وست مبلغ مائة  

من تاريخ المطالبة القضائية، وأن يسلمه    %4هير المستنفدة، والفوائد القانونية بواقع  
استأنفه المركاا الطاعنة هذا    .مستنداته المخصية، ورفضه ما عدا ذلا من طلباا

ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده أمام   74لسنة    ...الحكم بالاستئناا رقم  
ق، وبعد أن ضمه المحكمة الاستئنافين    74لسنة    ...ذاا المحكمة بالاستئناا رقم  

برف  الاستئناا الأول، وفي الاستئناا الثاني بإل اء    25/8/2019حكمه بتاريخ  
الحكم المستأنغ في خصوص ما قضى به من رف  طلل التعوي  عن الفصل من  

عمل، وعدم مراعاة مهلة الإخطار، والقضاء بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانوني  ال
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ا عن الفصل  ا تعويضً جنيهً   365120للمركاا الطاعنة أن يؤده للمطعون ضده مبلغ  
ا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، وتأييد الحكم  جنيه تعويضً   37701من العمل، ومبلغ  

ذلا  عدا  فيما  النق ،    .المستأنغ  بطريق  الحكم  هذا  في  الطاعنة  المركاا  طعنه 
هذه   الطعن على  وإذ عُرض  الطعن،  برف   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة  وقدمه 

بعدم    5/2021/ 26المحكمة في هرفة الممورة حددا جلسة لنظره، وقضه بجلسة  
 بالنسبة للمركاا الطاعنة من الثالثة حتى الثامنة، وأمرا المركتين  قبول الطعن شكلًا 

 الطاعنتين الأولى والثانية باختصامها في الطعن فقامتا بتنفيذ هذا القرار.  
 وحيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية.  

بها الطاعنتان الأولى والثانية    ى قيم على أربعة أسباب تنعوحيث تن الطعن أُ 
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في 

تقولا ذلا  بيان  وفي  تل اء   نالتسبيل،  واقعة  من  استخلص  فيه  المطعون  الحكم  تن 
 على فصله من العمل، ورتل على ذلا  للمطعون ضده دليلًا   ما التوكيلاا الصادرة منه

ا من الأجر  ه له بالتعوي  عن هذا الفصل، وعدم مراعاة مهلة الإخطار متخذً ءقضا
نه  أا لاحتساب هذا التعوي ، رهم  ا أساسً جنيهً   12567الوارد بتقرير الخبير ومقداره  

عنه تقديمه    قرار    مالم يصدر  تلى  بالإضافة  العمل  درة من تفادة صا  مابفصله من 
مؤمنً  مازال  ضده  المطعون  أن  بها  ثابه  الاجتما ية  من  التأميناا  باعتباره  عليه  ا 

ا، وأن الأجر الخاضع للتأمين الاجتماعي ي اير الأجر الذه عول عليه  مالعاملين لديه 
الحكم في احتساب التعوي  عن الفصل، وعدم مراعاة مهلة الإخطار، وهو ما يعيل  

 الحكم ويستوجل نقضه.  
أن   – في قضاء محكمة النق -ذلا أن المقرر     وحيث تن هذا النعي مردود

تذ    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
نها لا تقضي تلا على أساس ما تطمئن تليه وتثق به ولا رقيل عليها في ذلا طالما  ت

وأن تقيم    ،لم تعتمد على واقعة ب ير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعه بها
الخصوم في   تتبع  أن  بعد  تحمله عليها، ولا عليها من  أسباب سائ ة  قضاءها على 

 على كل قول أو حجة أو طلل أثاروه وترد استقلالًا   ، مختلغ أقوالهم وحججهم وطلباتهم
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لتلا   المسقا  الضمني  الرد  فيه  دليلها  وأوردا  بها  اقتنعه  التي  الحقيقة  قيام  مادام 
ا ا كان ذلا، وكان تقدير ما تذا كان فصل العامل مبررً الأقوال والحجج والطلباا. لم  

أقامه   متى  الموضوع  محكمة  بتقديرها  تستقل  التي  الموضو ية  المسائل  من  لا  أم 
بالأوراقءقضا الثابه  له أصله  استخلاص سائغ  الحكم من    .ها على  استخلص  وإذ 

واقعة تل اء الطاعن بصفته التوكيلاا الصادرة منه تلى المطعون ضده وعدم تشليفه  
أخرى  العمل    ،بأعمال  انقطاعه عن  بسبل  بالفصل  تنذاره  تلى عدم  ا وفقً - بالإضافة 

 أن الطاعن بصفته فصل المطعون ضده من   -لادعائه بذلا أمام محكمة الموضوع
العمل ب ير مبرر، كما استخلص من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون  

يتقاض كان  شاملًا أجرً   ىضده  مقداره  ا  الطاعن ا شهري  جنيهً   12567  يقدم  لم  وإذ  ا، 
عقد عمل صحيح ثابه به أن الأجر الذه يتقاضاه المطعون ضده ي اير الأجر  بصفته  

الذه حدده الخبير، فإن ما خلص تليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوا واقعة  
سائ ً  يكون  تليه  الممار  بالمبلغ  الأجر  وتحديد  التعسفي،  من    ، االفصل  مأخذه  وله 

وفيه الرد الضمني المسقا لشل دليل أو حجة مخالفة، ومن ثم فإن ما يثيره   ،الأوراق
يعدو أن يكون جدلًا بصفته  الطاعن   تقدير م  موضو ي  بهذه الأسباب لا  حكمة  ا في 

جوز تثارته أمام محكمة النق ، ويضحى  تمما لا    ،الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى 
 هذا النعي على هير أساس.  

من قانون المرافعاا أنه يجوز لمحكمة    253وحيث تنه لما كان مفاد المادة  
تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام    –كما هو المأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم–النق   
التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى    ،العام ولو لم يسبق 

محكمة   على  سبق عرضها  التي  والأوراق  الوقائع  من  فيها  الفصل  عناصر  توافرا 
وليس على جزء    ، الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

ا  ولما كانه أحكام قانون العمل أحكامً   .أو حكم سابق عليه لا يممله الطعن  ،آخر منه 
العمل  آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقاا العمل وروابطه بما في ذلا عقد  

  .حقوق العامل وحقوق صاحل العمل ا للصالح العام، وإيجاد التوازن بين  الفرده تحقيقً 
  2003لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    125وكان النص في المادة  

للتقاعد تقل عن ستين    سنٍ   " لا يجوز تحديدُ على أنه  –على واقعة النزاع    ة المنطبق  –
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ما لم يكن العقد    ،مل تذا بلغ سن الستين اويجوز لصاحل العمل تنهاء عقد الع  . سنة
ففي هذه الحالة لا ينتهي    ،محدد المدة وكانه مدته تمتد تلى ما بعد بلوهه هذه السن

وفي جميع الأحوال يجل عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين    . العقد تلا بانقضاء مدته
الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل  

يدل على أن الممرع    . للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش" بعد بلوهه هذه السن استشمالًا 
ا دون حاجة لإخطار سابق في  ا يقضي بإنهاء عقد العمل تلقائي   عامً قد وضع أصلًا 

العامل في عمله استمر  فإذا  الستين،  العامل سن  بلوغ  التقاعد   حالة  بلوهه سن  بعد 
العمل  عقدً   ، بموافقة صاحل  ثمة  جديدً فإن  بين  ا  انعقد  قد  يكون  المدة  محدد  هير  ا 

طالما أن استمرار العامل    ، الطرفين، ولا يجوز تنهاؤه ب ير تخطار سابق ودون مبرر
في العمل بعد بلوغ سن التقاعد لم يكن بسبل أن عقد العمل محدد المدة، ولم تنته   

بعد  كان  ،  مدته  الموجبة  ب أو  الاجتماعي  التأمين  في  الاشتراك  مدة  استشمال  قصد 
وفقً  المعاش  ل  لاستحقاق  المادة  ا  به  تقضي  الاجتماعي    163ما  التأمين  قانون  من 
الحكم  ا كان ذلا، وكان الثابه مما سجله  لم    . 1975لسنة    79الصادر بالقانون رقم  

،  1/3/2000ا من  طاعن بصفته اعتبارً بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى ال
  10/10/2006وأقر المطعون ضده بصحيفة الدعوى أنه بعد أن بلغ سن الستين في  
الطاعن   قام  حتى  جديد  عمل  عقد  بموجل  العمل  في  في  بصفته  استمر  بإنهائه 

، وإذ خله الأوراق مما يثبه أن استمرار المطعون ضده في العمل بعد  2013/ 30/6
عدم   بسبل  أو  المعاش  الموجبة لاستحقاق  المدة  لاستشمال  كان  التقاعد  سن  بلوهه 

  10/2006/ 10فإن انتهاء هذا العقد في  ،1/3/2000انتهاء مدة عقد العمل المؤرخ 
ا وهير مخالغ للقانون، ولا يستحق عن ذلا ثمة تعوي ،  لبلوهه سن الستين يكون مبررً 
ق على عقد العمل السابق في  لعقد العمل الجديد اللاح بصفته  تلا أن تنهاء الطاعن  

  ،بدون مبرر وبدون تخطار سابق   –وعلى نحو ما سلغ بيانه –، وقد تم  2013/ 30/6
يرتل للمطعون ضده الحق في التعوي  عن الأضرار التي لحقه به من جراء هذا  

ا لما تقضي  الفصل التعسفي بالإضافة تلى التعوي  عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقً 
من قانون العمل الممار تليه، وإذ خالغ الحكم المطعون    122،  118،  111به المواد  

الإخطار،   مهلة  مراعاة  عدم  بالتعوي  عن  للمطعون ضده  وقضى  النظر  هذا  فيه 
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والتعوي  عن تنهاء علاقة العمل عن كامل مدة عقده العمل سالفي الذكر، رهم أن  
تنهاء عقد العمل الأول كان له ما يبرره من القانون، فإنه يكون قد خالغ القانون وأخطأ  

بما يوجل نقضه في هذا الخصوص لهذا السبل المتعلق بالنظام العام  ،  في تطبيقه
ا بالنسبة للمركاا الأخرى المحكوم  بالنسبة للمركتين الطاعنتين الأولى والثانية، وأيضً 

تم اختصامها في الطعن   ،عليها باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في     والتي 
 موضوع لا يقبل التجزئة. 

ول   فيه،  للفصل  الموضوع صالح  تن  تقدم وحيث  كانه مدة عمل   ، ما  لما  فإنه 
وانتهه   11/10/2006المطعون ضده لدى الطاعن بعد بلوهه سن الستين قد بدأا في  

فإن التعوي  المستحق له عن عدم مراعاة  ، ، ولم تبلغ عمر سنواا2013/ 30/6في 
يُقدر وفقً  للمادتين  مهلة الإخطار  بأجر   118،  111ا  الذكر  العمل سالغ  قانون  من 

أساسً ووفقً ،  شهرين  الحكم  اتخذه  الذه  للأجر  المطعون ضده ا  مستحقاا  لاحتساب  ا 
. هذا، ولما ا جنيه  25134ا، ويكون هذا التعوي  مقداره ا شهري  جنيهً   12567ومقداره 

قد بل ه   – وعلى نحو ما سلغ – كانه مدة خدمة المطعون ضده بعد بلوهه سن التقاعد  
د الأدنى للتعوي  عن الفصل سنواا، وكان الممرع قد حدد الح   6أشهر و   6ا و يومً   20

من قانون العمل الممار تليه بما لا يقل عن أجر شهرين  122التعسفي بموجل المادة 
الماده  التعوي   فإن  ثم  الخدمة، ومن  المامل عن كل سنة من سنواا  الأجر  من 

 164767ا يكون مقداره  المستحق للمطعون ضده عن تلا المدة من جراء فصله عسفً 
جنيه، وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعوي  الأدبي المستحق للمطعون ضده عن كامل 
مدة خدمته لدى الطاعن بمبلغ ثلاثين ألغ جنيه، وكانه مدة خدمة المطعون ضده بعد 

فإن ما يستحقه المطعون ضده من تعوي  ،  سن التقاعد تقارب مدة عمله قبل هذه السن 
بمبلغ خمسة عمر ألغ جنيه، وبذلا أدبي عن مدة خدمته بعد بلوهه سن التقاعد يُقدر  

الإخطار،  مهلة  مراعاة  عدم  عن  ضده  للمطعون  المستحق  التعوي   تجمالي  يكون 
مقابل مهلة   ا جنيه   25134والفصل التعسفي عن مدة عمله بعد سن الستين مبلغ مقداره  

الماده+    ا جنيه   164767+    الإخطار  الأدبي=   15000التعوي   التعوي   جنيه 
 . جنيه مائتان وأربعة آلاا وتسعمائة وواحد جنيه  204901
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 2021سنة ونلو  من ي 27جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"  عبد الجواد موسى  /يبرئاسة السياد القاض

القضاة كمال  /السادة  الرحيم،  حاتم  عبد  سلياااااخ،  عامر  رفعه   حمدأو ان  ااامااالد 
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  81لسنة  1528الطعن رقم 
   .فوايد العمييات المصرفية : تلاوز الفوايد أص" الدين    بنوك( 1)

. م   على أساسه  المحتسل التجاره  مبلغ الدين    عائد عن التأخير في الوفاءلجاوز اعدم ت
في القانون أو عرا تجاره  . نص    . الاستثناء  1999لسنة    17الجديد رقم  ق التجارة  من    64
  علء تثباته على الدائن .  .على هير ذلا  يجره 
   .الفوايد المركبة    فوايد( 2)

ها . الاستثناء . ما حظر ل  . الأصأو زيادة الفوائد على رأس المال  الفوائد المركبة  تقاضي  
 .  مدني 232م   .به القواعد والعاداا التجارية   تقضاي
ظهرة بنوك   فوايد العمييات المصيييييرفية : تحديد سيييييعر الفايدة عيى الأوراق التلارية المُ ( 3،4)

 ليبنك   .
تحديد  (  3) في  سلطته  من  للبنا  المُظهرة  التجارية  الأوراق  الدائنة خروج  الفائدة    أسعار 
 علة ذلا . .ة عن الأعمال المصرفية نيوالمد 

ه . عدم سريان قاعدة  مؤدا .    عدم اعتبارها قرضًا مصرفي ا .    للبنا   ة ظهر م الأوراق التجارية ال (  4)
التزام  تداولها وانتقال الحق فيها بطريق التظهير للبنا . لا أثر له .  تجاوز الفائدة أصل الدين عليها .  

وتأييده للحكم المستأنغ فيما قضى به من عدم مجاوزة الفوائد على  النظر    لا الحكم المطعون فيه ذ 
   . صحيح . التأخير في الوفاء لأصل الدين الثابه في الورقة التجارية  

 رجوع عيى الميتزملن   .الأوراق تلارية   الكمبيالة : ( 5)
م منفردين أو مجتمعين . عله ذلا .    بها   حامل الشمبيالة . له حق الرجوع على كافة الملتزمين 

  ه ورفض النظر    لامخالفة الحكم المطعون فيه ذ .    1999لسنة    17  التجارة الجديد رقم  قمن    442
استناداً لشون البنا الطاعن لا يملا الرجوع   تلزام المركة المطعون ضدها الأخيرة مظهرة الشمبيالة

 . خطأ ومخالفة للقانون .  عليها تلا بالدعوى الناشئ عنها الدين المقدمة أوراق تجارية تأميناً له
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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من قانون    64أنه وفقًا لنص المادة    - النق   في قضاء محكمة  -المقرر    -1
ية حال أن  أ  أن الأصل أنه لا يجوز في   (1999لسنة    17)القانون رقم    ة الجديدالتجار 

ميعاد    يكون مجموع العائد الذه يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في
، تلا تذا نص القانون أو جرى  الدين الذه احتسل عليه العائداستحقاقها أكثر من مبلغ  

 . الدائن علء تثباا وجود هذا العرا، ويقع على عاتق  عرا التجاره على هير ذلاال
النق   - المقرر    -2 الواأن    - في قضاء محكمة  بالمادة  القيد  من    232رد 

على متجمد الفوائد   فوائد  وإن حظر كأصل عام تقاضي  مفاده أن الممرع  القانون المدني
ي  مجموعها على رأس المال تلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقض  أو أن تزيد في

 . به القواعد والعاداا التجارية
أنه منح لشل بنا سلطة   من قانون البنا المركزه   40المادة  مفاد نص    -3

تتعلق بمنح    ، وهي التي تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية
   فيخرج عن ذلا الأوراق التجارية المظهرة تلى البنا  ،السلغ والقروض لعملاء البنا
 . أداة وفاء لدين موجود قبل نمأتهاباعتبار أن الورقة التجارية 

 يها بطريق التظهير ليس من شأنه فيتداول الورقة التجارية بانتقال الحق ف  -4
ه قاعدة تجاوز الفائدة  علي   ا تسره حالة التظهير للبنا أن يجعل من الورقة قرضًا مصرفي  

عليه بالوجه الأول    ، فإن النعي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أصل الدين
بقضاء الحكم المطعون فيه المؤيد    )مخالفة القانون والخطأ في تطبيقهالسبل الأول    من

للحكم المستأنغ من عدم مجاوزة الفوائد المحتسبة على التأخير في الوفاء بقيمة الأوراق  
للمادة   بالمخالفة  تلا الأوراق  الثابه في  الدين  البنا    40التجارية لأصل  قانون  من 

 . يكون على هير أساس( المركزه 
من قانون    442مؤدى نص المادة  أن    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -5

قابلها ومظهرها  أن ساحل الشمبيالة و   (1999لسنة    17)القانون رقم    التجارة الجديد
ويستطيع الحامل    ،ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن   وضامنها الاحتياطي

تلزا دون  مجتمعين  أو  منفردين  الملتزمين  هؤلاء  على  ترتيل  الرجوع  بمراعاة  عليه  م 
، ورف  تلزام المركة المطعون  الغ الحكم المطعون فيه هذا النظر، وإذ خ التزاماتهم
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  ن البنا الطاعن لا يملا الرجوع عليها تلابقالة ت  –الشمبيالة  مظهرة  –ضدها الأخيرة  
، فإنه يكون معيبًا  له  قدمه الأوراق التجارية تأمينًا   عنها الدين الذه  بالدعوى الناشئ

 . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ب 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .المداولةوالمرافعة، وبعد 
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

  - الطعن   على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق - وحيث تن الوقائع  
  ...البنا الطاعن بعد رف  استصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم  تتحصل في أن  

شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء    2009لسنة  
  : ، وقال بيانًا لذلاق حتى تمام السدادجنيهًا والفوائد من تاريخ الاستحقا  101250مبلغ  

ه الأول بضمان  تنه يداينهم بذلا المبلغ بموجل كمبيالاا صادرة من المطعون ضد
بنا    ا من يً ، ومظهرة تظهيرًا تأمين عون ضدها الأخيرةلأمر المط  المطعون ضده الثاني 

الطاعن البنا  لصالح  المستحق القاهرة  المبلغ  سداد  عن  امتنعوا  أنهم  تلا  فشانه  ،   ،
بأداء  الدعوى  بالتضامن  المطعون ضدهم  بإلزام  المحكمة    جنيهًا.   87750، حكمه 

كما    ، ق القاهرة   14استأنفه المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  
، ضمت المحكمة الاستئنافين  ق القاهرة  14لسنة  ...استأنفه الطاعن بالاستئناا رقم 

الاستئناا الأول بإل اء الحكم المستأنغ فيما قضى    قضه في  30/11/2010وبتاريخ  
بإل اء   به بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة، وبرف  الدعوى، وفي الاستئناا الثاني

في المستأنغ  بالتقادمالحكم  الحق  به من سقوط  وبإما قضى  المطعون ضدهما  لزا،  م 
،  هذا الحكم بطريق النق   . طعن الطاعن في الأول والثاني بأداء المبلغ المطالل به 

الطعن  رض  ذ عُ وإ  ،بنق  الحكم المطعون فيه الرأه  فيها  ذكرة أبدا  مه النيابة  أودعو 
 . ، وفيها التزمه النيابة رأيهاحددا جلسة لنظره  -هرفة ممورة  في -على هذه المحكمة  
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قيم من سبل واحد من وجهين ينعى البنا الطاعن بهما على  الطعن أُ وحيث تن  
بيان الوجه الأول يقول    عون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفيالحكم المط

الفوائد  به من عدم مجاوزة  المستأنغ فيما قضى  الحكم  أيد  فيه  المطعون  الحكم  تن 
تلا    اق التجارية لأصل الدين الثابه فيالوفاء بقيمة الأور   حتسبة على التأخير فيالم

تجيز لشل بنا سلطة    من قانون البنا المركزه التي  40للمادة  وذلا بالمخالفة    ،الأوراق
 . ويستوجل نقضه مما يعيل الحكم  ،تحديد معدلاا العائد على العملياا المصرفية 

أنه    – في قضاء هذه المحكمة– ذلا أن المقرر     هير سديد  وحيث تن هذا النعي 
ية حال أن  أ   ة الجديد أن الأصل أنه لا يجوز فيمن قانون التجار   64وفقًا لنص المادة  

ميعاد    يكون مجموع العائد الذه يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في
نص القانون أو جرى    ، تلا تذاحتسل عليه العائداُ   ستحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذها

  ، ، ويقع على عاتق الدائن علء تثباا وجود هذا العراالعرا التجاره على هير ذلا
الوا القيد  بالمادة  وهو ذاا  المدني   232رد  القانون  الممرع وإن حظر  مفاده    من  أن 
رأس المال  جموعها على  م   على متجمد الفوائد أو أن تزيد في   فوائد   كأصل عام تقاضي

وأن مفاد    ، أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعاداا التجارية   تلا أنه 
أنه منح لشل بنا سلطة تحديد أسعار الفائدة   من قانون البنا المركزه   40المادة  نص  

تتعلق بمنح السلغ والقروض لعملاء    ، وهي التيالدائنة والمدينة عن الأعمال المصرفية
باعتبار أن الورقة التجارية     فيخرج عن ذلا الأوراق التجارية المظهرة تلى البنا  ،البنا

يها بطريق  ، وأن تداول الورقة التجارية بانتقال الحق فأداة وفاء لدين موجود قبل نمأتها
جعل من الورقة قرضًا مصرفيًا حالة التظهير للبنا أن ي   التظهير ليس من شأنه في

،  فيه هذا النظر ، وإذ التزم الحكم المطعون جاوز الفائدة أصل الدينه قاعدة ت علي   تسره 
 . ن السبل الأول يكون على هير أساس عليه بالوجه الأول م   فإن النعي 

تن الثاني  وحيث  بالوجه  ينعى  الطاعن  الحكم    البنا  على  الطعن  سبل  من 
لسنة  ...  الاستئناا رقم      تذ قضى فيتطبيقه  عون فيه مخالفة القانون والخطأ فيالمط
المطعون ضده  14 المركة  من  المقام  القاهرة  الأخيرة  ق  المستأنغ،  ا  الحكم  بإل اء 

حين    المطعون ضدهم بأداء المبلغ المقضي به في  ورف  تلزامها بالتضامن مع باقي
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وإذ خالغ   ،أن الأشخاص الملتزمين بموجل الشمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 
 . نقضه  فإنه يكون معيبًا بما يوجل ،الحكم المطعون فيه هذا النظر
من قانون التجارة   442ذلا بأن مؤدى نص المادة     سديد    وحيث تن هذا النعي

وقابلها ومظهرها وضامنها   الشمبيالة  أن ساحل  لحاملها    الاحتياطي الجديد  ملتزمون 
بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو  

الغ الحكم المطعون فيه هذا  وإذ خ  ة ترتيل التزاماتهم.مجتمعين دون تلزام عليه بمراعا
ن البنا  بقالة ت  –مظهرة الشمبيالة–، ورف  تلزام المركة المطعون ضدها الأخيرة  النظر

الذه  الطاعن لا يملا الرجوع عليها تلا الدين  الناشئ عنها  دمه الأوراق  ق  بالدعوى 
له تأمينًا  يكون معيبًا بمخالفالتجارية  فإنه  القانون وا،  بما يوجل  تطبيقه  لخطأ فية   ،

 . نقضه جزئيًا في هذا الخصوص
فيه للفصل  الموضوع صالح  تن  فيول    ،وحيث  تقضي  المحكمة  فإن  تقدم    ما 

شركة –ق القاهرة بإلزام المركة المستأنغ ضدها الثالثة    14لسنة    ...الاستئناا رقم  
  ... الاستئناا رقم    به، وفي  ائر المحكوم عليهم بالمبلغ المقضيبالتضامن مع س  –...
 .ق القاهرة برفضه 14لسنة 
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 2021سنة   يونلو من  28جيسة 
القاضي  السياد  محمد  /برئاسة  رئ "حنضل    فتحي  المحكمةنائل   ، "يس 
حمد أو   خمبة  طارق ،  فراج  أحمد،  عبدالحميظ   عبدالباره   /وعضوية السادة القضاة

 ."نواب رئيس المحكمة"  عبدالله

 

 القضايية  85لسنة  16673الطعن رقم 
  .  الطعن عيى القرار الصادر من للنة تأديب المحاملن :  نمحاماة   تأديب المحامل (1)

لطعن فيه أمام  عدم جواز ا  .  اتداري    اقرارً   عدم اعتباره.    رار لجنة تأديل المحاماة الفر ية ق
بنظره .   قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداره .    محاكم مجلس الدولة
 خطأ ومخالفة للقانون . 

  الاختصاص  :  : ما يخرج من ولاية المحاتم العادية  ( اختصاص   الاختصاص المتعيق بالولاية2)
   .للان تأديب المحاملن :  المعقود ليلان المختيفة
الأحكام النهائية الصادرة من محكمة مناطه .    .  محكمة النق  الجنائية ب   دوائرالاختصاص  

بمأن حالاا وإجراءاا الطعن أمام    1959لسنة    57ق  من    30م  .    آخر درجة في المواد الجنائية 
القراراا  ضمن  بتوقيع عقوبة الإنذار    ني ل المحامقراراا لجنة تأدي  عدم تدراج  .  محكمة النق  
مجلس  . انعقاد الاختصاص بنظرها ل  هأثر .    التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النق  الاستثنائية  

ن  ا المادت  .  هير جائزالقضاء .  أمام  عليها  الطعن  من ق المحاماة .    116خاص حددته المادة  
 . 1983لسنة  17 قمن  141،   44

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
  عد  ( لا يُ ن ي القرار الصادر من لجنة التأديل الفر ية )لجنة تأديل المحام   ن  ت  -1
تداري  قرارً  سواءً ا  الدولة  مجلس  محاكم  أمام  فيه  الطعن  يجوز  بما  بنظر    ا  المختصة 

القراراا الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وإنما هو قرار صادر من لجنة  
اختصها الممرع بالنظر في بع  الأمور المتعلقة بما يقع من المحامين أثناء مباشرة 

وبالتالي فإن ما انتهى تليه    مهنة المحاماة من تخلال بالواجباا وشرا المهنة وأدائها.
)بنظر الدعوى المقامة من  الحكم المطعون فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداره  
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من لجنة المكاوى بنقابة المحامين بتوقيع عقوبة  تل اء القرار الصادر  الطاعنين بطلل  
 لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه(. ) هؤ يكون هير سديد متعينًا تل االإنذار عليهما( 

لمحكمة النق  على التحديد  الجنائية  الأصل في اختصاص الدوائر    ن  ت  -2
بمأن حالاا وإجراءاا الطعن    1959لسنة  57من القانون رقم  30الوارد في المادة 

أمام محكمة النق  بأنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة  
وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون   ،في المواد الجنائية

المادتين    1983لسنة    17رقم   منه    141،  44أنه قد حدد على سبيل الحصر في 
وليس    –كاختصاص استثنائي–القراراا التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النق   

والتي أناط بمجلس    ، من بينها القرار الصادر من مجلس التأديل بتوقيع عقوبة الإنذار
 ، عليه من هذه القراراا  نُ طعَ منه سلطة الفصل فيما يُ   116حدده في المادة    خاص

أمام محكمة الاستئناا الدائرة المدنية في القرار    ن  ي  نَ الطاع    طعنَ   ويترتل على ذلا أن  
 . الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار تليهما يكون هير جائز

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 الطعن استوفى أوضاعه المكلية. تن   حيثُ 
تتحصل    - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - الوقائع    تن    حيثُ و 

ق محكمة استئناا القاهرة على المطعون    131لسنة    …أقاما الدعوى رقم    ن  ي  نَ في أن الطاع  
شكاوى    2010لسنة    …ضده بصفته بطلل الحكم بإل اء القرار الصادر في المكوى رقم  

  ا ن لجنة المكاوى بنقابة محامين القاهرة أصدرا قرارً ت   : ا لذلا محامين بني سوي ، وقالا بيانً 
وكانه    ، على شكوى من موكلين تتعلق بأعمال المحاماة   بتوقيع عقوبة الإنذار عليهما بناءً 

مجحفةً  العقوبة  سندٍ   هذه  هير  وعلى  القانون   بحقهما  الدعوى   ، من  أقاما  وبتاريخ    . فقد 
بنظر الدعوى وإحالتها تلى محكمة    ا قضه المحكمة بعدم اختصاصها ولائي    2015/ 7/ 22

أبدا    طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرةً   . القضاء الإداره 
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في هرفة  – على هذه المحكمة    الطعنُ   ضَ ر  وإذ عُ   ، فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه 
 .ا التزمه النيابة رأيها ه حددا جلسة لنظره، وفي   – ممورة 

ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في ا  وحيث مم  
بمأن المحاماة قد حدد   1983لسنة    17ن القانون رقم  ت  :تطبيقه، وفي بيان ذلا يقولان

العقوباا التأديبية التي يجوز توقيعها على المحامي مرتشل الفعل الخطأ، كما حدد  
القاهرة،  استئناا  كتاب محكمة  بقلم  بتقرير  وتشون  القرار،  هذا  في  المعارضة  طرق 

بقلم كتاب محك  مة النق ، وإذ  والطعن في الحكم الصادر من تلا المحكمة بتقرير 
ا  خالغ الحكم المطعون فيه ذلا وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناا القاهرة ولائي  
 بنظر الدعوى وإحالتها تلى محكمة القضاء الإداره يكون معيبًا بما يستوجل نقضه. 

ذلا أن القرار الصادر من لجنة التأديل الفر ية لا      هذا النعي في محله  تن    حيثُ 
المختصة بنظر القراراا    ا بما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة سواءً ا تداري  قرارً   د  عَ يُ 

اختصها    الإدارية أو المختصة بنظر الدعاوى التأديبية، وإنما هو قرار صادر من لجنةٍ 
الممرع بالنظر في بع  الأمور المتعلقة بما يقع من المحامين أثناء مباشرة مهنة المحاماة  

وبالتالي فإن ما انتهى تليه الحكم المطعون فيه    . من تخلال بالواجباا وشرا المهنة وأدائها 
ه، ولشنه في مجال  ؤ من اختصاص محكمة القضاء الإداره يكون هير سديد متعينًا تل ا 

لمحكمة  الجنائية  فإن الأصل في اختصاص الدوائر    ، ن  ي  نَ مقام من الطاع  الفصل في التظلم ال 
بمأن حالاا    1959لسنة    57من القانون رقم    30النق  على التحديد الوارد في المادة  

بأنه مقصور   النق   أمام محكمة  الطعن  من    وإجراءاا  الصادرة  النهائية  الأحكام  على 
محكمة آخر درجة في المواد الجنائية، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة  

،  44أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين    1983لسنة    17الصادر بالقانون رقم  
  – ي كاختصاص استثنائ – منه القراراا التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النق     141

التي أناط بمجلس  و   ، وليس من بينها القرار الصادر من مجلس التأديل بتوقيع عقوبة الإنذار 
عليه من هذه القراراا، ويترتل    نُ عَ ط  منه سلطة الفصل فيما يُ   116خاص حدده في المادة  

القرار الصادر    ن  ي  نَ الطاع    طعنَ   على ذلا أن   المدنية في  الدائرة  أمام محكمة الاستئناا 
 .  بتوجيه عقوبة الإنذار تليهما يكون هير جائز 

  ا تقدم. مَ للفصل فيه ول   الموضوع صالح   تن   وحيثُ 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  ومن يولل 8جيسة 
القاضي/   السياد  حامدبرئاسة  المنعم  عبد  المحكمة"  علي  رئيس   ، "نائل 
نواب رئيس  "  أيمن حجاج  محمد سليمان،،  محمود عطاوعضوية السادة القضاة/  

 . وكريم هانم "المحكمة

 

 القضايية  80لسنة  15176الطعن رقم 
 ( نقض   الخصوم في الطعن  . 1)

صدر   يالخصومة الت   يا فالطعن بالنق  . عدم كفاية كون الخصم طرفً   فيالاختصام  
طلباته ومنازعة الأخير له وأن    يفيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه ف

الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلباا تليه أو القضاء له أو    يتشون له مصلحة ف
أو   ا. أثره . عدم قبول الطعن . ثبوا عدم تبداء المطعون ضده الأول بصفته دفعً   بميءعليه  
ا وعدم تعلق في الدعوى وعدم القضاء له أو عليه بميء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبيً   ادفاعً 

لطاعن في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة  امصلحة  انتفاء  أسباب الطعن به . مؤداه .  
 . له

قواعيد  :    العياميون بشيييييييييركية جنوب اليدلتيا لتوزيع الكهربياء  مكيافيأة نهيايية الخيدمية :     ( عمي"2)
 . نهاية الخدمة  صرف مكافأة 

ا بقطاع الشهرباء والطاقة أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عمرون عامً 
بواقع أربعين شهرً  الخدمة  نهاية  تقدير  بالسنتين الأخيرتين    . شرطه  افي صرا حافز  . خدمته 

  1. م    بالقطاع أو المركة القابضة وشركاتها التابعة أو المركاا التي يساهم فيها قطاع الشهرباء
المنظم    1995لسنة    280بالقرار    المعدل  1995لسنة    275من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر  
 .  لقواعد صرا حافز تقدير نهاية الخدمة

جنوب  ن بشيركة  لالعامينق"  نق" العاميلن في شيركات القطاع العام : نق" العاميلن :     ( عم"3)
 .   لتوزيع الكهرباء  الدلتا

تلى شركة مساهمة   -المطعون ضدها الثالثة  -تحويل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الشهرباء  
وشركة شمال الدلتا لتوزيع الشهرباء وشبكاا  ضة لتوزيع الشهرباء ودمجها  مصرية تابعة للمركة القاب

.   في شركة واحدة تحه مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا . مؤداه النقل بمنطقة كهرباء وسا الدلتا  
نقل العاملين بهذه الجهاا تليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية . أثره .  
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  4/5،1، م    5،4/ 2،    1. المواد    لمجلس تدارة الأخيرة اختصاصاا الجمعية العمومية بالنسبة لها 
. صدور قرار الجمعية العمومية هير العادية للأخيرة بتقسيمها تلى شركتين    ۱۹۹۸لسنة    18ق  من  

الوظيمية   بأوضاعهم  تليهما  المنقولين  العاملين  احتفاظ  مع  الشهرباء  لتوزيع  الدلتا  وشمال  جنوب 
. صدور لائحة نظام    ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا قبل النقل ومنها حافز تقدير نهاية الخدمة

صدورها .    العاملين بالمركة المطعون ضدها الثالثة . مؤداه . استمرار العمل بذاا نظامه وقه 
خالفة الحكم  المعدل . م  1995لسنة    275اء مصر  ب مناطه . كونها من المخاطبين بقرار هيئة كهر 

  من هير المخاطبين بأحكامه ا لشونها  استنادً برف  دعوى الطاعن    اؤهوقض  النظر  المطعون فيه ذلا
 . . خطأ وقصورنهاية الخدمة  استحقاقه حافزضوابا وشروط  عن بحث مدى توافرا محتجبً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون    -النق  في قضاء محكمة    - المقرر    -1
  ،ا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرا الحكم المطعون فيه المطعون ضده طرفً 

 ن تشون لهأو   ،بل يجل أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها
الحكم حين صدوره الدفاع عن  لم    ،مصلحة في  أو عليه    ق يُ فإذا  فإن    ،ءٍ بميله 

بصفته  وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول    .الطعن بالنسبة له هير مقبول 
، ووقغ من الخصومة  ءٍ بميحكم له أو عليه  ولم يُ   ،في الدعوى   اأو دفاعً   اثمة دفعً   لم يبد  
فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه،    ،ولم تتعلق أسباب الطعن به  ،اا سلبيً موقفً 

 ومن ثم يكون اختصامه في الطعن هير مقبول.  
  275قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم  من  نص في المادة الأولى  ن الت  -2
في    1995لسنة   مجلس  نفاذً   19/8/1995الصادر  لقرار  بتاريختا  الهيئة    دارة 
لسنة   ۲۸۰والمعدل بالقرار رقم    ،والمعتمد من وزير الشهرباء والطاقة  ،1995/ 20/7
يصرا    -۱والمنظم لقواعد صرا حافز تقدير نهاية الخدمة على أن "....   ،1995

خدمته بسبل بلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش   يهذا الحافز للعامل الذه تنته 
ا على  المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الشهرباء والطاقة لا تقل عن عمرين عامً 

بالقطاع أو في المركة القابضة لعنماءاا وتوزيع    أن تشون السنتان الأخيرتان خدمةً 
  -۲  ،الشهربائية وشركاتها التابعة أو في المركاا التي يساهم فيها القطاع .....   القوى 

مفاده أحقية من أمضى من العاملين  .  ا ..."ن شهرً ي يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربع
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ا بقطاع الشهرباء والطاقة في صرا حافز تقدير نهاية  مقدارها عمرون عامً   خدمةٍ   مدةَ 
طالما كانه السنتان الأخيرتان من خدمته بذلا القطاع أو    ،اشهرً الخدمة بواقع أربعين  
وتوزيع القوى الشهربائية وشركاتها التابعة أو المركاا التي   لعنماءااالمركة القابضة  

 يساهم فيها قطاع الشهرباء. 
بموجل قرار   ةشركة جنوب الدلتا لتوزيع الشهرباء قد تأسسه بداء  ذ كانهت  -3

حدى شركاا هيئة القطاع العام إك  21/3/1978في    ۲۲۳الوزراء رقم    رئيس مجلس
الشهربائية القوى  تحوله  ، لتوزيع  بعد    ثم  المنمور في  ووفقً - فيما  لنظامها الأساسي  ا 
لى شركة مساهمة مصرية تابعة  ت  -1993/ 21/8في    186الجريدة الرسمية العدد رقم  

  ن تأسسه بقرار رئيس مجلسأوالتي سبق و   ،للمركة القابضة لتوزيع القوى الشهربائية
من    5،4ه  بند  /2  ،  1   لنص المادتينعمالًا إ و   ،6/3/1978في    ۲۲۳الوزراء رقم  
رقم   الشهرباء    ۱۹۹۸لسنة    18القانون  توزيع  بمركاا  الخاصة  الأحكام  ببع  
وليد وشبكاا النقل وتعديل بع  أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ومحطاا الت 

م دمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الشهرباء وشبكاا النقل بمنطقة  ت   ، 1976لسنة    ۱۲
-ليها مع احتفاظهم  تونقل العاملين بهذه الجهاا    ، كهرباء وسا الدلتا في شركة واحدة

وذلا تحه مسمى شركة توزيع كهرباء    ،بمرتباتهم ومزاياهم المالية  -وبصفة شخصية
 ا لنص المادة خيرة وفقً لأدارة اتوصار لمجلس  ،لهيئة كهرباء مصر  تابعةٍ  الدلتا کمركةٍ 

ذ صدر القانون إو   ،من ذلا القانون اختصاصاا الجمعية العمومية بالنسبة لها  4/5،1
لى شركة مساهمة مصرية باسم تبتحويل هيئة كهرباء مصر    ۲۰۰۰لسنة    164رقم  

لشهرباء مصر القابضة  العمومية    25/2/2002وبتاريخ    ،المركة  الجمعية  أصدرا 
الدلتا   توزيع كهرباء  لمركة  العادية  العمل-هير  تلى قرارً   - ولصالح  المركة  بتقسيم  ا 

الشهرباء   لتوزيع  الدلتا  الثالثة-شركتين هما شركة جنوب  وشركة    -المطعون ضدها 
الشهرباء لتوزيع  الدلتا  العاملين    ،شمال  احتفاظ  على  قرارها  من  الثالث  بالبند  ونص 
المركتين تلى هاتين  المزايا    المنقولين  الوظيمية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة  بأوضاعهم 

  ،حافز تقدير نهاية الخدمة  - وبلا ريلٍ -ومنها  ،النقدية والعينية التي تقررا قبل النقل 
من    2003/ 9/2وبصدور لائحة نظام العاملين بالمركة المطعون ضدها الثالثة في  
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وعلى    ،ا لجمعيتها العمومية باعتباره رئيسً    دارة المركة القابضة للشهرباءترئيس مجلس  
من نظامها الأساسي المنمور بالجريدة الرسمية   ۳۰النحو الذه تضمنه نص المادة  

المادة    ، 2002/ 28/7ي  ف  ۱۷۰العدد   ا بخصوص ذلا  منها حكمً   65انتظمه في 
بما مؤداه استمرار العمل بذاا    ، الحافز تحه مسمى منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة

ثم فإنه    ،نظامه وقه صدورها تشون المركة المطعون ضدها   -والحال كذلا-ومن 
هي من المركاا التابعة للمركة القابضة بقطاع الشهرباء    -ومنذ بدء نمأتها-الثالثة  

ء مصر  وبالتالي تشون من المخاطبين بقرار هيئة كهربا ،على اختلاا شكلها القانوني 
بالقرار رقم    1995لسنة    275رقم   التي   ، 1995لسنة    ۲۸۰والمعدل  الميزة  وتشون 

بها   احتفظ  التي  الحقوق  تليها في    -وبصفة شخصية-قررها من  المنقولين  للعاملين 
من اللائحة    65نص المادة    -وبجلاءٍ -عنه    وهو ما كمغ  ،شكلها القانوني الحالي

 ذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  دعوى الطاعن إو  ،سالفة البيان
الخدمة( نهاية  تقدير  بأحكامه  )بطلل صرا حافز  المخاطبين  أنها من هير    ،على 

نهاية الخدمة في    ضوابا وشروط استحقاقه حافز   وحجبه ذلا عن بحث مدى توافر 
 . ا بالقصور عن خطئه في تطبيق القانون مموبً نه يكون وفضلًا إف ،حق الطاعن

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
الوقائع   تن  الأوراق-حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

عمال طنطا الابتدائية على    ۲۰۰۹تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة  
القابضة لشهرباء مصر، وشركة    ،وزير الشهرباء والطاقة-المطعون ضدهم   والمركة 

الشهرباء لتوزيع  الدلتا  نهاية    -جنوب  تقدير  حافز  في صرا  بأحقيته  الحكم  بطلل 
ا تليه متوسا الحوافز ا لأجره الأساسي مضافً الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة وفقً 

ا لها تنه كان من  بكافة أنواعها عن السنتين الأخيرتين قبل تحالته للمعاش، وقال بيانً 
الثالثة المطعون ضدها  لدى  بتاريخ    ،العاملين  القانوني  السن  لبلوهه  خدمته  وانتهه 
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ا لقرار مجلس تدارة ، وامتنعه عن صرا حافز التقدير المستحق له طبقً 8/9/2008
رهم    ،1995لسنة    ۲۸۰المعدل بالقرار رقم    1995لسنة    275هيئة كهرباء مصر رقم  
  .قضه المحكمة برف  الدعوى   11/2009/ 23بتاريخ  و   .استيفائه شروط استحقاقه 

  59استأنغ الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناا طنطا بالاستئناا رقم ... لسنة 
طعن الطاعن في   .حكمه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ   24/6/2010وبتاريخ    ،ق

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه برف  الطعن، وقدم  
المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمه  

الطعن الم رف   فيها  طلبه  مذكرة  الثالثة  ضدها  عُ   ، طعون  على  وإذ  الطعن  رض 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ، حددا جلسة لنظره -في هرفة ممورة-المحكمة 

من   المبدى  الدفع  مبنى  تن  الطعن  وحيث  قبول  بعدم  الأول  ضده  المطعون 
وحيث تن    ،وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ،ق  له أو عليه بميءٍ بالنسبة له أنه لم يُ 
لا يكفي    أنه  -في قضاء هذه المحكمة  -ذلا أنه من المقرر     هذا الدفع في محله

ا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرا  لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفً 
بل يجل أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه    ،الحكم المطعون فيه

له    يُق  فإذا لم    ،مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره  ن تشون لهأو   ،هو فيها
بالنسبة له هير مقبول   ، ءٍ بميأو عليه   البين من  لم ا كان ذلا،    .فإن الطعن  وكان 

ولم    ،في الدعوى   اأو دفاعً   اثمة دفعً   لم يبد  ه  بصفت الأوراق أن المطعون ضده الأول  
ولم تتعلق أسباب الطعن    ا،ا سلبيً ، ووقغ من الخصومة موقفً ءٍ بميحكم له أو عليه  يُ 
فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن    ،به

 .  هير مقبول 
 استوفى أوضاعه المكلية.  - عدا ما تقدم-وحيث تن الطعن 

    وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 
الثالثة أداء حافز نهاية خدمته   تلزام المركة المطعون ضدها  تذ قضى برف  طلبه 

 ۲۸۰والمعدل بقرارها رقم    1995لسنة    275لديها على أن قرار هيئة الشهرباء رقم  
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الذه تقرر بمقتضاه هذا الحافز والمنطبقة ضوابطه عليه لا يسره على    1995لسنة  
 وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه.  ،نها من المركاا التابعة لقطاع الشهرباءتالمركة حال  

  275ذلا أن قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم     د  ي وحيث تن هذا النعي سد
في    ۱۹۹5لسنة   مجلس  نفاذً   19/8/1995الصادر  لقرار  بتاريخ  تا  الهيئة  دارة 
لسنة   ۲۸۰والمعدل بالقرار رقم    ،والمعتمد من وزير الشهرباء والطاقة  ،1995/ 20/7
قد نص في المادة الأولى    ، والمنظم لقواعد صرا حافز تقدير نهاية الخدمة  ،1995
تنته   - ۱"....  على أن الذه  للعامل  الحافز  السن    ييصرا هذا  بلوغ  بسبل  خدمته 

القانونية أو في حالة المعاش المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الشهرباء والطاقة 
بالقطاع أو في المركة   ا على أن تشون السنتان الأخيرتان خدمةً لا تقل عن عمرين عامً 

التي  القاب  المركاا  أو في  التابعة  الشهربائية وشركاتها  القوى  ضة لعنماءاا وتوزيع 
بما  . ا ..."ن شهرً ي يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربع -۲  ،يساهم فيها القطاع ..... 

ا بقطاع الشهرباء  مقدارها عمرون عامً   خدمةٍ  مفاده أحقية من أمضى من العاملين مدةَ 
طالما كانه السنتان    ،االخدمة بواقع أربعين شهرً والطاقة في صرا حافز تقدير نهاية  

القابضة   المركة  أو  القطاع  بذلا  خدمته  من  القوى   لعنماءااالأخيرتان  وتوزيع 
ا كان ذلا،  . لم  الشهربائية وشركاتها التابعة أو المركاا التي يساهم فيها قطاع الشهرباء

  بموجل قرار رئيس مجلس   ةشركة جنوب الدلتا لتوزيع الشهرباء قد تأسسه بداء  وكانه
حدى شركاا هيئة القطاع العام لتوزيع القوى  إك  21/3/1978في    ۲۲۳الوزراء رقم  
ا لنظامها الأساسي المنمور في الجريدة الرسمية  ووفقً -فيما بعد    ثم تحوله  ،الشهربائية 
لى شركة مساهمة مصرية تابعة للمركة القابضة ت  -21/8/1993في    186العدد رقم  
 ۲۲۳الوزراء رقم    ن تأسسه بقرار رئيس مجلس أوالتي سبق و  ،وى الشهربائيةلتوزيع الق
لسنة    18من القانون رقم    5،4ه  بند  /2،    1   لنص المادتينعمالًا إ و   ،6/3/1978في  
التوليد وشبكاا    ۱۹۹۸ الشهرباء ومحطاا  توزيع  الخاصة بمركاا  ببع  الأحكام 

م دمجها ت ،1976لسنة  ۱۲النقل وتعديل بع  أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم 
وشركة شمال الدلتا لتوزيع الشهرباء وشبكاا النقل بمنطقة كهرباء وسا الدلتا في شركة  

بمرتباتهم    -وبصفة شخصية -ليها مع احتفاظهم  تونقل العاملين بهذه الجهاا    ،واحدة
المالية کمركةٍ   ،ومزاياهم  الدلتا  كهرباء  توزيع  شركة  مسمى  تحه  ة  لهيئ   تابعةٍ   وذلا 
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من ذلا القانون    4/5،1  ا لنص المادةخيرة وفقً لأدارة اتوصار لمجلس    ،كهرباء مصر 
  ۲۰۰۰لسنة    164ذ صدر القانون رقم  إو   ،اختصاصاا الجمعية العمومية بالنسبة لها

لى شركة مساهمة مصرية باسم المركة القابضة لشهرباء  تبتحويل هيئة كهرباء مصر  
أصدرا الجمعية العمومية هير العادية لمركة توزيع    2002/ 2/ 25وبتاريخ    ، مصر

الدلتا   العمل-كهرباء  تلى شركتين هما شركة جنوب  قرارً   - ولصالح  المركة  بتقسيم  ا 
  ، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الشهرباء  -المطعون ضدها الثالثة-الدلتا لتوزيع الشهرباء  

المركتين   تلى هاتين  المنقولين  العاملين  احتفاظ  قرارها على  الثالث من  بالبند  ونص 
بأوضاعهم الوظيمية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررا قبل  

وبصدور لائحة نظام العاملين    ،حافز تقدير نهاية الخدمة  -وبلا ريلٍ -ومنها    ،النقل
في   الثالثة  ضدها  المطعون  مجلس    9/2/2003بالمركة  رئيس  المركة  تمن  دارة 

وعلى النحو الذه تضمنه نص    ،ا لجمعيتها العمومية باعتباره رئيسً    ضة للشهرباءالقاب 
العدد    ۳۰المادة   الرسمية  بالجريدة  المنمور  الأساسي  نظامها  ي  ف  ۱۷۰من 
ا بخصوص ذلا الحافز تحه مسمى  منها حكمً   65انتظمه في المادة  ،  2002/ 28/7

 ،بما مؤداه استمرار العمل بذاا نظامه وقه صدورها  ،منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة
  - ومنذ بدء نمأتها-تشون المركة المطعون ضدها الثالثة    -والحال كذلا- ومن ثم فإنه  

  ، هي من المركاا التابعة للمركة القابضة بقطاع الشهرباء على اختلاا شكلها القانوني 
عدل  والم  1995لسنة    275وبالتالي تشون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم  

وتشون الميزة التي قررها من الحقوق التي احتفظ بها    ،1995لسنة    ۲۸۰بالقرار رقم  
  وهو ما كمغ  ، للعاملين المنقولين تليها في شكلها القانوني الحالي  - وبصفة شخصية-
ذ خالغ الحكم المطعون  إو   ،من اللائحة سالفة البيان  65نص المادة    - وبجلاءٍ -عنه  

  ، فيه هذا النظر وقضى برف  دعوى الطاعن على أنها من هير المخاطبين بأحكامه
نهاية الخدمة في    ضوابا وشروط استحقاقه حافز   وحجبه ذلا عن بحث مدى توافر 

بما    ،ا بالقصور عن خطئه في تطبيق القانون مموبً نه يكون وفضلًا إف  ،حق الطاعن
 يوجل نقضه على أن يكون مع النق  الإحالة. 
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وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

وياسر   تسماعيل برهان أمر الله،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . "نواب رئيس المحكمة" المري 

 

 القضايية  86لسنة  3872الطعن رقم 
   .  قانون التحكيم : نطاق تطبيقه ( قانون  1)

عدم  مصر . مؤداه .  ييجرى ف هم المصره . قصره على التحكيم الذ تطبيق قانون التحكي 
تخضاعه    ىلتحكيم التجاره الدولي المتفق علخارجها . استثناء . ا  ه يجر   هسريانه على التحكيم الذ 
المصره . م المدنية   1994لسنة    27ق    1/1  للقانون  المواد  التحكيم في  قانون  بمأن تصدار 

 .والتجارية 
 ( تحكيم   التحكيم التلاري الدولي   .2)

التجار  اقتص  ه التحكيم  ذاا طابع  قانونية  النزاع حول علاقة  نموء   . مقصوده  .  ااا.  اده 
.   بمأن تصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية  1994لسنة    27ق    2  . م  ةاااااالااااأمث

المنصوص   الحالاا . مناطه .    بالتجارة الدولية  موضوع النزاع  . شرطه . تعلق  يالتحكيم الدول
 . المذكورمن القانون  3م    وفقاً عليها 
   .ي قانون التحكيم المصر  مناط سريان( تحكيم   التحكيم التلاري الدولي : 3)

منازعاا الرياضة بسويسرا . صدوره    يف  يلصادر من محكمة التحكيم الدولحكم التحكيم ا
والخر يقع  من مؤسسة تحكيم دائمة مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مقره الرئيسي بالخارج  

أثره . اعتباره حكمً مركز أعماله بمصر   اقتصاده .  التزاماا عقدية ذاا طابع    ا في نزاع حول 
. خلوه من اتفاق الطرفين على تعمال أحكام قانون التحكيم المصره . أثره .   ادولي    اتجاري   اتحكيمً 

علة    .بمأن تصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية    1994لسنة    27عدم سريان ق  
 ذلا . 
لاتفياقيية نلويورك لتنفليذ أحكيام المحكملن    اتنفليذه وفقيً  التحكيم التلياري الدولي : ( تحكيم  4-9)

   . نفلذ أحكام المحكملن الأجنبيةت . تنفلذ     الأجنبية
( انضمام مصر تلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها نافذة  4)

 كجزء من التمريع المصره .
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اتفاقية نيويورك . تمامه  5) تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق  لقواعد المرافعاا   اوفقً .  ( 
الإجراءاا  واستبعاد  يسرًا  الأكثر  الإجراءاا  اتخاذ  مع  التنفيذ  تليه  المطلوب  الإقليم  في  المتبعة 

 من الاتفاقية .   3. م دةاااااااار ش اااااااالأكث

الأجنبية6) الرسمية  والسنداا  والأوامر  الأحكام  م    (   . تنفيذها  .  اااااااامرافع  299.  اا 
 مرافعاا . المعاهداا المعقودة بين مصر وهيرها من الدول . 301. م  اءاااااااااالاستثن

( اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . التزام الدول المنضمة تليها بتنفيذ أحكام  7)
 للقواعد الأكثر يسرًا بالدولة المتعاقدة . االتحكيم الأجنبية وفقً 

. تقديمه تلى المحكمة   . سبيله  ( طلل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي8)
 مرافعاا . 297. م   ى ها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعو الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرت

لرئيس محكمة 9) أمر على عريضة  تقديم   . سبيله   . الأجنبية  المحكمين  أحكام  تنفيذ   )
. وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام    استئناا القاهرة
  .   1994لسنة    27من قانون التحكيم    58،  56،  9المواد  كيمية التظلم منه .  وصحة تعلانه .  

  . علة ذلا .  ولو تعارضه مع قانون المرافعاا   وجوب تطبيقها  .  1958اتفاقية نيويورك لسنة  
 .  قصورو  خطأمخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الفقرة الأولى من المادة في  نص  أن ال  -قي قضاء محكمة النق –المقرر    -1
رقم   القانون  من  ف  1994لسنة    27الأولى  التحكيم  بمأن  المدنية    يالمعدل  المواد 

جمهورية    يلاتفاقياا الدولية المعمول بها ف والتجارية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام ا
تسر  العربية  أشخاص   ه مصر  من  أطراا  بين  تحكيم  كل  على  القانون  هذا  أحكام 

يدور حولها   يانه طبيعة العلاقة القانونية الت ك  اانون العام أو القانون الخاص أي  الق
  ي ف  ه ا يجر دولي    اتجاري    امصر أو كان تحكيمً   يف  ه النزاع، تذا كان هذا التحكيم يجر 

ذلا أن الممرع  الخارج واتفق أطرافه على تخضاعه لأحكام هذا القانون" فإن مؤدى  
الممار تليه على التحكيماا    1994لسنة    27قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم  

  ادولي    اتجاري    االخارج ما لم يكن تحكيمً   ي ف  ه تجر   ي مصر دون تلا الت   ي ف  ه تجر   يالت 
 واتفق أطرافه على تخضاعه لأحكام هذا القانون. 
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القانون  المادة الثانية من    في  نص ال  أن   -قي قضاء محكمة النق –المقرر    -2
المدنية والتجارية  1994لسنة    27)رقم   المواد  التحكيم في  التحكيم  على  (  بمأن  أن 

  ه ل علاقة قانونية ذاا طابع اقتصادحكم هذا القانون تذا نمأ النزاع حو   يا فيكون تجاري  
ويممل ذلا على سبيل المثال توريد السلع أو الخدماا    ،عقدية كانه أو هير عقدية

والوكالاا التجارية وعقود التمييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصنا ية  
والسياحية وهيرها ونقل التشنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعملياا البنوك والتأمين  

ة وتوريد الطاقة ومد أنابيل ال از أو طبيعيوالنقل وعملياا تنقيل واستخراج الثرواا ال
و  الطرق  وشق  الأراضالنفا  واستصلاح  وإقامة   يالأنفاق  البيئة  وحماية  الزرا ية 

المفاعلاا النووية، وأنه وبموجل نص المادة الثالثة من ذاا القانون يكون التحكيم  
: تذا : أولًا الأحوال التية  يوذلا ف  ،يتعلق بالتجارة الدولية  اتذا كان موضوعه نزاعً   ادولي  

يقع ف  يلأعمال كل من طرف  يكان المركز الرئيس دولتين مختلفتين وقه    يالتحكيم 
فالعبرة بالمركز الأكثر    ،فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال  ،تبرام اتفاق التحكيم

فالعبرة   ، التحكيم مركز أعمال  ي وإذا لم يكن لأحد طرف  ، بموضوع اتفاق التحكيم   اارتباطً 
: تذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء تلى منظمة تحكيم دائمة  اقامته المعتاد، ثانيً تبمحل  

ا: تذا كان  أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ثالثً 
: تذا كان  ايممله اتفاق التحكيم يرتبا بأكثر من دولة واحدة، رابعً   هموضوع النزاع الذ

نفس الدولة وقه تبرام اتفاق    يالتحكيم يقع ف  يلأعمال كل من طرف  الرئيسيالمركز  
خارج هذه الدولة: )أ( مكان تجراء التحكيم كما    اوكان أحد الأماكن التالية واقعً   ،التحكيم

من    ه عيينه، )ب( مكان تنفيذ جانل جوهر عينه اتفاق التحكيم أو أشار تلى كيمية ت
الط بين  التجارية  العلاقة  عن  الناشئة  ارتباطً الالتزاماا  الأكثر  المكان  )ج(    ا رفين، 

 بموضوع النزاع. 
ة مصر جمهوري   يمحل المنازعة والمطلوب تنفيذه ف  تن كان حكم التحكيم  -3

من مؤسسة تحكيم دائمة    اصادرً   اباعتباره حكمً   ي دول  ه العربية هو حكم تحكيم تجار 
الدول) التحكيم  الرياضة    يف  يمحكمة  ( Tribunal Arbitral du Sport)منازعاا 

  ييقع المركز الرئيس  ه حدهما مصر ( يقع مقرها خارج مصر بين طرفين أبلوزان بسويسرا
مدينة    يف  يويسرية الجنسية يقع مقرها الرئيس مصر وآخر شركة مساهمة س  يلأعماله ف
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التزاماا عقدية نمأ عنها حقوق مالية ذ  ،لوزان بسويسرا النزاع يدور حول  اا  وكان 
القانون رقم    ه طابع اقتصاده، تلا أنه لا تسر  بمأن   1994لسنة    27بمأنه أحكام 

كونه قد خلا من اتفاق طرفيه على تعمال أحكام     المواد المدنية والتجارية  ي يم فالتحك 
قانون التحكيم سالغ البيان على ما استوجبته الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون  

 التحكيم سالغ البيان. 
لما كانه مصر قد انضمه تلى أنه    - قي قضاء محكمة النق –المقرر    -4

بموجل القرار بمأن الاعتراا بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها    1958اتفاقية نيويورك  
نافذة   ه لا أصبحه جزءًا من التمريع المصر ، وبذ1959لسنة    171رقم    ه الجمهور 
 . 8/6/1959من  ااعتبارً 

مادة الثالثة من تلا الاتفاقية ال  نص   أن  -قي قضاء محكمة النق  –المقرر    -5
( على أن  أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذهابمأن الاعتراا ب   1958اتفاقية نيويورك  )

ا لقواعد المرافعاا  التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقً "تعترا كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم  
التنفيذ وطبقً   يالمتبعة ف تليه  المواد   يا للمروط المنصوص عليها فالإقليم المطلوب 
تطبق عليها أحكام الاتفاقية    ي راا أو تنفيذ أحكام المحكمين الت ولا تفرض للاعت   ،التالية

  ي ا بدرجة ملحوظة من تلا الت ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعً   الحالية شروط أكثر شدة
 تفرض للاعتراا وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين".

النق –المقرر    -6 محكمة  قضاء  ا  أن   -قي  المرافعاا  قد    ه لمصر قانون 
منه قواعد وإجراءاا تنفيذ    يمن الباب الأول من الشتاب الثان   الفصل الرابع  يتضمن ف 

منه    299المادة    يونص ف  ،مصر  ي امر والسنداا الرسمية الأجنبية فالأحكام والأو 
أن    امستوجبً   ي بلد أجنب   يام على أحكام المحكمين الصادرة فعلى سريان تلا الأحك
المادة  يوف ه، ا للقانون المصر مسألة يجوز فيها التحكيم طبقً  يا فيكون التحكيم صادرً 

أحكام  المواد السابقة لا يخل ب  يالعمل بالقواعد المنصوص عليها ف منه على أن 301
 ذا المأن. ه  يالجمهورية وبين هيرها من الدول ف تعقد بين    يالمعاهداا المعقودة أو الت 

اتفاقية نيويورك اتفاقية نيويورك )أن    -قي قضاء محكمة النق –المقرر    -7
ب   1958 الاعتراا  وتنفيذهابمأن  الأجنبية  التحكيم  التزامً أحكام  تلقى  الدول    ا(  على 
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تطبق    يجنبية القواعد الأكثر يسرًا والت تنفيذ أحكام التحكيم الأ المتعاقدة أن تطبق على  
 بالدولة المتعاقدة. ةعلى أحكام المحكمين الصادر 

طلل الأمر بالتنفيذ )تنفيذ الأحكام    أن  -قي قضاء محكمة النق –المقرر    -8
وا فوالأوامر  الأجنبية  الرسمية  وفقً مصر   يلسنداا  المادة    ا(  قانون    297لحكم  من 

المصر  الت   ه المرافعاا  المحكمة الابتدائية  تلى  التنفيذ ف  ي يقدم  وذلا    ، دائرتها  ي يراد 
 بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

النق –المقرر    -9 محكمة  قضاء  المحكمين    أن   -قي  أحكام  وفق  - تنفيذ 
  -58،  56،  9ا للمواد  المعدل سالغ البيان طبقً   1994لسنة    27نصوص القانون رقم  

القاهرة بالتنفيذ تلى رئيس محكمة استئناا    ، يتم بطلل استصدار أمر على عريضة 
  ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكمٍ 

ف صدوره  العام  ،مصر   ي سبق  النظام  يخالغ  ما  يتضمن  لا  الإعلان    ، وأنه  وتمام 
ويتم    ،يتم بأمر على عريضة  -للمواد الممار تليها  اوفقً -الصحيح، مما مفاده أن التنفيذ  

 ي ءاا أكثر يسرًا من تلا الواردة فتجرا  يوه  ،التظلم منه تلى محكمة استئناا القاهرة
تقانو  على  تعمالها  يتعين  والتجارية  المدنية  المرافعاا  التحكيم  ن  حكم  تنفيذ  جراءاا 
وهو ما يتفق ومؤدى التزاماا جمهورية مصر العربية المترتبة    ،محل المنازعة  يالأجنب 

  ،بمأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية   1958على تصديقها على اتفاقية نيويورك لسنة  
قانونً تُ   يوالت  ف  ا عد  التطبيق  تع  ي واجل  ولو  حتى  قانون  مصر  مع  أحكامها  ارضه 

  بالقصور  اوإذ خالغ هذا النظر قد جاء معيبً   ، ويكون الحكم المطعون فيه  .المرافعاا
 تطبيق القانون.    يأدى به تلى الخطأ ف هالتسبيل الذ يف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير الاذه تالاه    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .مداولة، وبعد الوالمرافعة

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
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الوقائع   تن  من  -وحيث  يبين  ما  الأوراقعلى  وسائر  فيه  المطعون    -الحكم 
التحكيمية رقم    يتتحصل ف الدعوى  أقام  الطاعن بصفته  ( بمحكمة  T.A.S)  ...أن 
الدول )  ي ف  يالتحكيم  الرياضة  بلوزان Tribunal Arbitral du Sportمنازعاا   )

  ، 27/7/2010صدر فيها الحكم بتاريخ    يوالت   ،بسويسرا ضد المطعون ضده بصفته
وترجمة منه لل ة العربية وأصل ممارطة التحكيم    يوقد تم تيداع أصل الحكم التحكيم 

،  29/7/2015ق بتاريخ    122لسنة    ... بقلم كتاب محكمة استئناا القاهرة وقُيد برقم  
ق لوضع    132لسنة    ... تقدم بطلل تلى السيد رئيس محكمة استئناا القاهرة قُيد برقم  

، فتظلم من القرار، 15/11/2015الصي ة التنفيذية عليه، وإذ رف  الطلل بتاريخ  
قضه المحكمة بقبول التظلم    2016/ 20/1ق، بتاريخ    132لسنة    ...وقُيد التظلم برقم  

برفضه  ي  وفشكلًا  ف  .الموضوع  الطاعن بصفته  النق  ي طعن  الحكم بطريق   ،  هذا 
إذ عُرض الطعن على  برف  الطعن، و   هأبدا فيها الرأ  وأودعه النيابة العامة مذكرةً 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره -هرفة ممورة يف-هذه المحكمة 
عون فيه مخالفة القانون والخطأ  وحيث تن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المط

سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه رف  تظلم الطاعن بصفته    ي تطبيقه ف  يف
ق   من  التنفيذية  بالصي ة  الدعوى  محل  التحكيم  حكم  تذييل  رف   القاضمن   يبل 

دنية والتجارية رقم  المواد الم  ي التحكيم ف  المنصوص عليه بالمادة التاسعة من قانون 
ا  تجاري    اليس تحكيمً   يتحكيم رياض  يف  اكون حكم التحكيم صادرً    1994لسنة    27

رهم كون هذا   ،المقرر بنص المادة التاسعة الممار تليه ياختصاص القاض ي يدخل ف
أولًا  المساهمة  الحكم صدر  المركاا  الطاعنة  يوه  ،بين أحد  وأن موضوع    ،المركة 

عن أن هذه   ومن ثم فهو عمل تجاره، فضلًا   ،التحكيم يتعلق بعملها كمركة تجارية
  بالمادة الثانية من ذاا القانون، فضلًا   عملًا   هنونية ذاا طابع اقتصادة علاقة قاالعلاق

وصدر    -على ما سلغ بيانه-نزاع يتعلق بالتجارة    يف  اعن كون حكم التحكيم صادرً 
دولتين    يالتحكيم هو ف  يلطرف  ي المركز الرئيسوأن    ،من منظمة تحكيم دائمة )بسويسرا(

بالمادة    عملًا   يدول  ه تحكيم تجار   يا ف بما يكون معه حكم التحكيم صادرً   ،مختلفتين
ييله بالصي ة التنفيذية  ذالممار تليه يختص بت   1994لسنة    27الثالثة من قانون رقم  
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قانون    يقاض التاسعة من  ا  1994لسنة    27المادة  تليه، الأمر  يجعل    هلذالممار 
 بما يعيبه ويستوجل نقضه.  ، تطبيقه  يعون فيه قد خالغ القانون وأخطأ فالحكم المط 
ذلا أن المقرر بنص الفقرة الأولى من     أساسه سديد    ي ف  يحيث تن هذا النعو 

المواد المدنية    يالمعدل بمأن التحكيم ف  1994لسنة    27المادة الأولى من القانون رقم  
جمهورية    يلاتفاقياا الدولية المعمول بها فوالتجارية أنه "مع عدم الإخلال بأحكام ا

تسر  العربية  أشخاص   ه مصر  من  أطراا  بين  تحكيم  كل  على  القانون  هذا  أحكام 
يدور حولها   يانه طبيعة العلاقة القانونية الت ك  االقانون العام أو القانون الخاص أيً 
  ي ف  ه ا يجر دولي    اتجاري    امصر أو كان تحكيمً   يف  ه النزاع، تذا كان هذا التحكيم يجر 

ؤدى ذلا أن الممرع  الخارج واتفق أطرافه على تخضاعه لأحكام هذا القانون" فإن م
الممار تليه على التحكيماا    1994لسنة    27قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم  

  ادولي    اتجاري    االخارج ما لم يكن تحكيمً   ي ف  ه تجر   ي مصر دون تلا الت   ي ف  ه تجر   يالت 
ذلا، وكان المقرر بنص  ا كان  لم    . ه على تخضاعه لأحكام هذا القانون واتفق أطراف

حكم هذا القانون   ي ا فالمادة الثانية من القانون سالغ البيان أن التحكيم يكون تجاري  
  ،كانه أو هير عقديةٍ   عقديةً   هل علاقة قانونية ذاا طابع اقتصادتذا نمأ النزاع حو 

وعقود   التجارية  والوكالاا  الخدماا  أو  السلع  توريد  المثال  سبيل  على  ذلا  ويممل 
التمييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصنا ية والسياحية وهيرها ونقل  
التشنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعملياا البنوك والتأمين والنقل وعملياا تنقيل  

ال الثرواا  النفا وشقواستخراج  أو  ال از  أنابيل  ومد  الطاقة  وتوريد  الطرق    طبيعية 
الزرا ية وحماية البيئة وإقامة المفاعلاا النووية، وأنه    يراضوالأنفاق واستصلاح الأ

تذا كان موضوعه    اوبموجل نص المادة الثالثة من ذاا القانون يكون التحكيم دولي  
  يتذا كان المركز الرئيس   : : أولًا الأحوال التية  ي وذلا ف  ، يتعلق بالتجارة الدولية  انزاعً 

فإذا    ،دولتين مختلفتين وقه تبرام اتفاق التحكيم  يالتحكيم يقع ف   يلأعمال كل من طرف
بموضوع اتفاق    ا فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطً   ،كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال 

قامته المعتاد،  تفالعبرة بمحل    ، التحكيم مركز أعمال  ي وإذا لم يكن لأحد طرف  ، التحكيم
تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم  : تذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء تلى منظمة  اثانيً 

  ها: تذا كان موضوع النزاع الذيوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ثالثً 
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رابعً  واحدة،  دولة  من  بأكثر  يرتبا  التحكيم  اتفاق  الرئيسيممله  المركز  كان  تذا    يا: 
نفس الدولة وقه تبرام اتفاق التحكيم وكان أحد   يالتحكيم يقع ف  يفلأعمال كل من طر 
خارج هذه الدولة: )أ( مكان تجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم    االأماكن التالية واقعً 
من الالتزاماا الناشئة عن    ه عيينه، )ب( مكان تنفيذ جانل جوهر أو أشار تلى كيمية ت

المكان الأكثر ارتباطً  التجارية بين الطرفين، )ج(  النزاع. لم    االعلاقة  ا كان  بموضوع 
جمهورية مصر العربية    ي محل المنازعة والمطلوب تنفيذه ف  ، وإن كان حكم التحكيمذلا

ا من مؤسسة تحكيم دائمة يقع مقره  اصادرً   اكمً باعتباره ح   ي دول  ه هو حكم تحكيم تجار 
مصر وآخر    يه فلأعمال ييقع المركز الرئيس ه خارج مصر بين طرفين أحدهما مصر 

وكان    ،مدينة لوزان بسويسرا  يف  يويسرية الجنسية يقع مقرها الرئيسشركة مساهمة س
اا طابع اقتصاده، تلا أنه  النزاع يدور حول التزاماا عقدية نمأ عنها حقوق مالية ذ

المواد المدنية    يبمأن التحكيم ف  1994لسنة    27رقم  بمأنه أحكام القانون    ه لا تسر 
كونه قد خلا من اتفاق طرفيه على تعمال أحكام قانون التحكيم سالغ البيان    والتجارية

على ما استوجبته الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون التحكيم سالغ البيان، تلا  
بمأن الاعتراا بأحكام    1958ا كانه مصر قد انضمه تلى اتفاقية نيويورك  أنه ولم  

القرار بموجل  وتنفيذها  الأجنبية  وبذلا  1959لسنة    171رقم    ه الجمهور   التحكيم   ،
، وكان نص المادة 8/6/1959من    انافذة اعتبارً   ه من التمريع المصر أصبحه جزءًا  

الثالثة من تلا الاتفاقية على أن "تعترا كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم  
بتنفيذه ط  فبقً وتأمر  المتبعة  المرافعاا  لقواعد  التنفيذ وطبقً   ي ا  تليه  المطلوب  ا  الإقليم 

ف عليها  المنصوص  التالية  يللمروط  للاعت   ،المواد  تفرض  أحكام  ولا  تنفيذ  أو  راا 
ولا رسوم قضائية    تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدةً   يالمحكمين الت
تفرض للاعتراا وتنفيذ أحكام المحكمين    يا بدرجة ملحوظة من تلا الت أكثر ارتفاعً 
وك المصر   انالوطنيين"،  المرافعاا  ف  ه قانون  الرابع  يقد تضمن  الباب   الفصل  من 

امر والسنداا الرسمية  منه قواعد وإجراءاا تنفيذ الأحكام والأو   يالأول من الشتاب الثان
ام على أحكام  منه على سريان تلا الأحك  299المادة    يونص ف  ،مصر  يالأجنبية ف

مسألة يجوز    يا فأن يكون التحكيم صادرً   امستوجبً   ي بلد أجنب   يالمحكمين الصادرة ف
التحكيم طبقً  أن  301المادة    ي وف  ،المصره للقانون    افيها  بالقواعد    منه على  العمل 
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تعقد    يأحكام المعاهداا المعقودة أو الت المواد السابقة لا يخل ب   يالمنصوص عليها ف
هذا المأن، وكان مؤدى ما سلغ من قواعد    يالجمهورية وبين هيرها من الدول فبين  

على الدول المتعاقدة أن تطبق    اونصوص أن اتفاقية نيويورك سالفة البيان تلقى التزامً 
يسرً  الأكثر  القواعد  الأجنبية  التحكيم  أحكام  تنفيذ  أحكام    ي والت   ،اعلى  على  تطبق 

 297دة  لحكم الما  اوفقً -بالدولة المتعاقدة، وكان طلل الأمر بالتنفيذ    الصادرةالمحكمين  
  ، دائرتها  ي يراد التنفيذ ف  ييقدم تلى المحكمة الابتدائية الت  -ه من قانون المرافعاا المصر 

وفق نصوص  -وكان تنفيذ أحكام المحكمين    ،وذلا بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 
البيان طبقً ال  1994لسنة    27القانون رقم   للمواد  معدل سالغ  يتم    -58،  56،  9ا 
ويصدر    ،ستصدار أمر على عريضة بالتنفيذ تلى رئيس محكمة استئناا القاهرةبطلل ا

مطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره  الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم ال
وتمام الإعلان الصحيح، مما مفاده   ،وأنه لا يتضمن ما يخالغ النظام العام  ،مصر   يف

التنفيذ   تليها  اوفقً -أن  بأمر على عريضة  -للمواد الممار  التظلم منه تلى    ، يتم  ويتم 
قانون المرافعاا    يءاا أكثر يسرًا من تلا الواردة فتجرا  يوه  ،محكمة استئناا القاهرة

ت على  تعمالها  يتعين  والتجارية  الأجنب المدنية  التحكيم  حكم  تنفيذ  محل    يجراءاا 
مترتبة على تصديقها  وهو ما يتفق ومؤدى التزاماا جمهورية مصر العربية ال  ،المنازعة

عد  تُ   يوالت   ،بمأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية   1958على اتفاقية نيويورك لسنة  
ف   اقانونً  التطبيق  المرافعاا،   يواجل  قانون  أحكامها مع  تعارضه  ولو  مصر حتى 

التسبيل    يا بالقصور فقد جاء معيبً   -وإذ خالغ هذا النظر -  ويكون الحكم المطعون فيه
ه على أن يكون مع النق   بما يوجل نقض  ،تطبيق القانون   يأدى به تلى الخطأ ف   هالذ

 . الإحالة
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  يوللومن  8جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

القضاة ثابه  /السادة    ياسر المري ،  تسماعيل برهان أمر الله،  محمد عاطغ 
 ومحمد ثابه عويضة.   "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  90لسنة  15920الطعن رقم 
 ( حكم   بيانات الحكم   . 1)

المادة الصادر فيها الحكم .   نوع  . تهفال بيان   . صورها  البياناا الواجل تضمينها الحكم
 مرافعاا .   3/ 178لا يترتل عليه البطلان. م  

 . السبب المله"    الطعن بالنقض :أسباب   ( نقض   صحيفة الطعن   2،3)
ا عنها ال موض والجهالة نافيً   اواضحً   اأسباب الطعن بالنق  . وجوب تعريفها تعريفً   (2)

 . مرافعاا  253قضائه . م   يعزى تلى الحكم وموضعه منه وأثره فيُ  هوأن يبين منها العيل الذ 

  تهفال   فيه  المطعون   الحكم  على  تعيل   يالت  والدفوع  الدفاع  أوجه  ( عدم بيان الطاعنة3)
ا  الدعوى . اعتباره نعيً   موضوع  على  اردً   أسبابه   شابه   يالت  القصور  وأوجه   عليها  الرد   أو   تيرادها
 . هير مقبول . مجهلًا 

 .   أوراق تلارية   من صور الأوراق التلارية : الشيك (4)
أ الأصل   . مَ الميا   . وفاء  أداة  يدعى  نه  على   الأصل  ذلالاا  خن  الدليل                  تقامة 

 يد يه .  ما

إثبيات   طرق الإثبيات : الإثبيات بيالكتيابية : الأوراق العرفيية : حليية الورقية العرفيية بلن  (  5)
  طرفلها   .

مَ  على  العرفية حجة  وقعهاالورقااة  م    ن  الاستثناء  تثباا   14.  ثب  .  عاااااااا.  دم صحة وا 
   . عاااااااالتوقي

  التزام   انقضاء الالتزام   .( 7، 6)
 أو هير ممروع .   االتحلل من الالتزام . مناطه . ألا يكون له سبل بأن يكون معدومً (  6)
 مدنى .  136م 
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تمسا    (7) دفاعهاعدم  في    بصوريتهما   وطعنها  ي التداع   ي بميك   السبل   بانعدام   الطاعنة 
 .   ه ؤدا م .  البيع موضوع ذلا الدفاع    ه بعقد   المؤجلة   الثمن   دفعاا   لسداد   ا ضمانً   تحريرهما بدعوى  

.   . مقتضاه   بقيمتيهما   الوفاء   يفيد   ما   تقديمها   أو   الميكين   الطاعنة   تنشار  عدم .   ممرو ية هذا السبل 
 أساس .   هير  على في هذا الخصوص .  عليه    ي النع   .   طعنها بالصورية الحكم المطعون فيه   رف  

م  ييييييييييييييياد تقدييييييياء ميعيييييييييييييييلحلن انقض الوفاءوجوب توافر مقاب"  ( أوراق تلارية   الشيك : 8،9)
 .    الشيك
 تذا   به  الملتزمين  من  والمظهر وهيرهم  الساحل   على  الرجوع  حق . له    الميا  ( حامل8)
  من   مقامه  يقوم  ما  أو  باحتجاج  الدفع  عن  الامتناع  وأثبه   قيمته  تدفع  أشهر ولم  ستة  خلال  قدمه
 . للحامل  1999لسنة    17  ق  518/1،    504/1  المادتانعليه .    المسحوب   من  صادر  بيان
  من  هيره دون  الساحل فقا على الرجوع يف الوفاء الحق عن  الامتناع بإثباا  يقم لم هالذ  المهمل
  مقابل   قدم  قد   أنه  الساحل   . شرطه . عدم تثباا من ذاا القانون    527  م  ا .ااااااااا بالمي  الملتزمين
  زال المقابل   ثم  الميا  تقديم  ميعاد   انقضاء  حتى   عليه  المسحوب   عند   اموجودً   المقابل  هذا  وظل  الوفاء
 .  الساحل  تلى منسوب  هير بفعل

 قبل   لرفعها  الدعوى   قبول  بعدم  بدفعها  الموضوع  محكمة  أمامة  الساحب  تمسا الطاعنة  (9)
 للوفاء  عليه  المسحوب   للبنا  يالتداع  يشيك  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   تقديم  لعدم  وانالأ

 الصادرة  بالمهادة  عليه  التجارة واستدلالها  ق   504ستة أشهر المقررة بالمادة    انقضاء  قبل  بقيمتهما
  حسابها   رصيد   وأن  ،لصرفهما  تليه  يالتداع  يشيك   تقديم  عدم  تفيد   يالت  عليه  المسحوب   البنا  من
  الميكين   وفاء مقابل  أن   يفيد  ما  بقيمتهما . عدم تقديمها  بالوفاء  يسمح  كان   الميكين  تصدار  بتاريخ
 بفواا   تقديمهما  ميعاد   انقضاء  حتى  الأخير  التاريخ  هذا  من  عليه  المسحوب   عند   اموجودً   ظل  قد 
  المطعون   تليها . مؤداه . ليس على  منسوب   هير  بفعل  المقابل  تصدارهما وزوال  تاريخ  من   أشهر  ستة
  عدم   احتجاج   ه تجر   أو   تقديمهما  ميعاد   يف  للوفاء  الميكين  تقدم  لم  تن  الحامل  بصفتها  الأولى   ضدها
 الرد  عن التفاته  الحكم المطعون فيه  يعيل   المذكور لا أساس له . لا الدفع  بمأنهما . أثره .  الدفع
   . عليه

 لا يحقق سوى مصيحة نظرية   .  يأسباب الطعن بالنقض : السبب الذ ( نقض  10)
 ية بحتة . هير مقبول . مثال .  لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظر  هالذ  يالنع 

   . يالتقادم المسقط : التقادم الصرف تقادم   (11،12)
 بارة    ي أمام محكمة الموضوع ف  . وجوب التمسا به  ي( الدفع بالتقادم . دفع موضوع11)

 .  النق   محكمة أمام مرة لأول  تثارته عدم جوازلا تحتمل الإيهام . مؤداه .  
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  عدم . مؤداه .    الصرفي  بالتقادم  بدرجتيها  الموضوع  محكمة  أمام  الطاعنة  عدم تمسا  (12)
 . مقبول  هير.  الوجه بهذا  عليه  يالنع.  النق   محكمة أمام مرة لأول تثارته زاجو 

   . يحكم الاستلنافاستلناف   الحكم في الاستلناف :  تسبلب ال (13)
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنغ . جواز استنادها تلى الأسباب التي أقام عليها  

ا  متممً   اعن تيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءً   ييها . شرطه . رؤيتها فيها ما ي نقضاءه وإحالتها تل
الاستئناف لتشملته  يللحكم  أسباب  تضافة  لها  دفاااااا.  على  للرد  أو  المستاااا  صحيفة  اااااع  في  أنغ 
 .  الاستئناا

 ( محكمة الموضوع   سيطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة   . 14،15)
  الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن تليه منها وإطراح   ي( تحصيل فهم الواقع ف 14)
 . من سلطة محكمة الموضوع .  عداه  ما

  بالمبلغ   الطاعنة  تلزامتلى    فيه  المطعون   بالحكم  لأسبابه  المؤيد   ي الابتدائ  الحكم  نتهاءا  (15)
  البياناا   على  يالتداع   يشيك   واشتمال  بالوفاء  تشليفها  على   تأسيسًا  القانونية   وفوائده  به  يالمقض
سائغ.    استخلاص منهما .    ذمتها  براءة  يفيد   وما  قيمتهما  سداد   يفيد   ما  تقديمها   وعدم  توافرها  الواجل 
من استحقاقها للمطعون ضدها الأولى وفقاً لما صدر عن    أسبابه  في  بالتزيد   عليه  يالنع  مؤداه .
  يستوجل   ولا  الحكم  يعيل   لا  خطأ  من  فيه  جاء  مهما   أساس . علة ذلا . التزيد   هير  على  .  الطاعنة
   . نقضه

 .     حلية الإقرار     يأنواع الإقرار : الإقرار القضاي إثبات   طرق الإثبات : الإقرار :  (81–16)
 تثباا .  103. ماهيته . م   ي( الإقرار القضائ 16)

الموضوع    لمحكمة  تقديره  عو خض  ملزمًا .  اقضائيً   الإقرار  لاعتبار   اللازمة  الأركان  توافر  (17)
 علة ذلا . .

  الثانية   ضدها  المطعون   أمام محكمة الموضوع بنعيها بأن المركة  ( عدم تمسا الطاعنة18)
كونهما    تليها   استحقاقهما  حال  يالتداع   يشيك   قيمة   بانصراا  دفاعها   بمذكرة  أقرا    شيكي حال 

ه  أثر .    الميكين  قيمة  من  ة الأولى ذم  أمما يبر   البيع   عقدهضمان توريد الثانية تليها الأجهزة موضوع  
 . أساس  هير على يالنق  . نع محكمة أمام مرة لأول به هالتحد  عدم جواز .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  من  الثالثة  الفقرة  نص  مؤدى  أن   -  محكمة النق   قضاء  يف  -  المقرر  -1
  بطلانه  تهفالها  على   يترتل  ي الت   الحكم  بياناا  أن  المرافعاا  قانون   من   178  المادة
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 الخصوم   أسماء  يف  الجسيم  الخطأ  أو  والنقص  الواقعية  الحكم  أسباب  يف  تنحصر
  عدم  على  البطلان   يترتل  فلا  ،الحكم  أصدروا  الذين  القضاة  أسماء  بيان  وعدم  وصفاتهم
 .  أساس هير على ي النع يضحى وبما ،فيها صدر يالت  المادة نوع  الحكم بيان

  المرافعاا  قانون   من   253  المادة  أن  - محكمة النق   قضاء  يف-  المقرر  -2
  ،الطعن  عليها  ي بن   ي الأسباب الت   بيان  على   بالنق    الطعن   صحيفة  تمتمل   أن  أوجبه 
 المقصود  عن  اا كاشفً واضحً   اتعريفً   وتعرفه  الطعن  أسباب  تحدد  أن  البيان  بهذا  وقصدا
  الطاعن   يعزوه  هالذ  العيل  منها  يبين  وأن  والجهالة،  ال موض  عنها  انافيً   اوافيً   اكمفً   منها
 . قضائه يف وأثره منه   وموضعه الحكم تلى

الطاعنة  -3 كانه    الحكم   على  تعيل  يالت   والدفوع  الدفاع  أوجه   تبين  لم  تذ 
  على  اردً   أسبابه  شابه  يالت   القصور  أوجه   ولا  عليها  الرد  أو   تيرادها  تهفال  فيه  المطعون 
 .  مقبول   هير ثم   ومن ،مجهلًا  ي النع يكون   بما  ،الدعوى  موضوع 
 أداة   يكون   أن  الميا  ي ف  الأصل  أن  - محكمة النق   قضاء  ي ف-  المقرر  -4
 . يد يه   ما على الدليل تقامة الظاهر  الأصل هذا خلاا  ييدع نمَ  وعلى ،وفاءٍ 

  الإثباا  قانون   من  14المادة    مفادأن    -محكمة النق    قضاء  يف-  المقرر  -5
  أو  الختم  بصمة  أو   بالإمضاء  عليها  التوقيع  من  تستمد  تنما  العرفية  الورقة  حجية  أن

  يثبه  حتى   وقعها   نمَ   على   فيها  ورد  بما   حجة  تعتبر  المثابة  بهذه  يوه   ،الإصبع   بصمة 
 . منه التوقيع صدور عدم

 القانون   من  136المادة    في  النصأن    -محكمة النق   قضاء  يف-  المقرر  -6
  الداب،  أو   العام  مخالفاً للنظام  سببه  كان  أو   سبل  للالتزام  يكن  لم  تذا  "  أنه  على  المدني
  يكون   أن  هأ   ، سبل  له  يكون   ألا  الالتزام  من   التحلل   مناط  أن  مؤداه    "باطلًا   العقد  كان
 .  ممروع هير  هأ الداب أو  العام للنظام امخالفً  سببه  يكون   أن أو  امعدومً  السبل
بتاريخ   الموضوع  لمحكمة  المقدمة  الطاعنة  دفاع  بمذكرة  الثابه  كانتذ    -7

  وإنما   ي، التداع  موضوع   للميكين   بالنسبة  السبل   بانعدام  تتمسا  لم  أنها   6/7/2020
  موضوع   المؤجلة  الثمن  دفعاا  لسداد  اضمانً   تحررا  وبأنهما  ،بصوريته   فقا  تمسكه
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  عدم  على  علاوة  ،اممروعً   بدوره  السبل  هذا  كان  وإذ  ،ي بالنع  تليهما  الممار  البيع  هعقد
  فيه  المطعون   الحكم  فإن،  بقيمتيهما  الوفاء  يفيد  ما  تقديمها  أو   الميكين  الطاعنة  تنشار
  المحكمة  هذه  وبحسل  ، القانون   صحيح   وافق   قد  يكون   تليه  الممار  دفاعها  رف   تذ

 .  أساس هير على  يالنع  ويكون  ،الخصوص  هذا يف القانونية  تقريراته  تصحيح
  1999لسنة  17 رقم القانون   من   504المادة  من الأولى الفقرة في  النص  -8
 فيها   الوفاء  والمستحق   مصر  يف  المسحوب  الميا"    أن  على  التجارة  قانون   بإصدار
  ذاا  من  518المادة    من  الأولى  الفقرة  يوف  ،"أشهر  ستة  خلال  للوفاء  تقديمه  يجل
  الملتزمين   من  وهيرهم  والمظهرين  الساحل  الرجوع على   الميا  أن " لحامل  على  القانون 
.  الدفع باحتجاج   عن  الامتناع   وأثبه  ، قيمته  تدفع  ولم  ،التقديم  ميعاد  خلال  قدمه  تذا  به

من    يصدر   ببيان   وسببه   الدفع  عن  الامتناع  تثباا  الاحتجاج  عن  اعوضً   ويجوز
 القانون   ذاا  من  527المادة    يوف  ، الميا ..."   تقديم  وقه  ذكر   مع  عليه  المسحوب
 تلى  الميا  يقدم  لم  ولو   الساحل  على  الرجوع  يف  بحقه  الميا  حامل   يحتفظ  أن "  على

  تلا  ، يالقانون   الميعاد  يف  مقامه  يقوم  ما   أو  الاحتجاج  بعمل  يقم  لم  و أ  عليه  المسحوب
  عليه  المسحوب  عند   اموجودً   المقابل  هذا  وظل   ،الوفاء  مقابل   قدم  قد  الساحل  كان  تذا
  مؤداه "  الساحل  تلى  منسوب  هير  بفعل  المقابل  زال  ثم  ،الميا  تقديم   ميعاد  انقضاء  حتى
 الساحل  على  الرجوع  حق  -الأصل  بحسل-   الميا  حامل  منح  قد  كان  وإن  ،الممرع  أن

  من   504بالمادة    الوارد  التقديم  ميعاد  خلال   قدمه  تذا  به   الملتزمين   من  والمظهر وهيرهم
  مقامه  يقوم  ما  أو   باحتجاج  الدفع  عن  الامتناع  وأثبه  ،قيمته  تدفع  ولم  ،التجارة  قانون 
-  المهمل  الحامل   حق  يسقا  أن  يمأ  لم  أنه  تلا  ،عليه   المسحوب  من  صادر  بيان  من
  ، الساحل  على  الرجوع   ي ف  -تقدم   ما نحو   على  الوفاء  عن   الامتناع  بإثباا يقم  لم  هالذ
  على  وقصره  الرجوع   هذا   يف   بحقه  البيان   سالفة  527  المادة  نص  بموجل  له  احتفظ   بأن

  أو   الاحتجاج   بعمل  الحامل   يقم   لم   ولو   ،بالميا   الملتزمين   من هيره دون   فقا،  الساحل
 الوفاء  مقابل قدم  قد أنه الساحل يثبه لم ما وذلا ،يالقانون  الميعاد  يف مقامه يقوم ما
زال    ثم   ، الميا  تقديم   ميعاد   انقضاء   حتى  عليه   المسحوب  عند   ا موجودً   المقابل   هذا  وظل 
 .  الساحل تلى منسوب هير بفعل  المقابل
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  محكمة  أمام  تمسكه  وإن  )ةالساحب )  الطاعنة   أن  الأوراق  من   البين  تذ كان  -9
الأي بالنع  الوارد  بدفعها  الموضوع قبل  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  تقديم  )  لعدم  وان 

للبنا المسحوب عليه للوفاء بقيمتها    التداعي  شيكي المطعون ضدها الأولى بصفتها  
  عليه  واستدله  ،من قانون التجارة الجديد (  504قبل انقضاء ستة أشهر المقررة بالمادة  

  التداعي  يشيك  تقديم   عدم  تفيد  يعليه( الت   المسحوب)  ...  البنا  من  الصادرة  بالمهادة
  كان  - الميكين  تصدار  تاريخ -7/6/2016بتاريخ    حسابها  رصيد  وأن   ،لصرفهما  تليه
  قد   الميكين  وفاء  مقابل  أن  يفيد  ما  بالأوراق  تقدم   لم  أنها  تلا  ،بقيمتهما  بالوفاء  يسمح
  تقديمهما  ميعاد انقضاء  حتى  الأخير التاريخ  هذا   من  عليه   المسحوب  عند  اموجودً   ظل 
  المقابل  زال  ثم  ،6/12/2016تاريخ   حتى   ه أ  ،تصدارهما  تاريخ من  أشهر   ستة   بفواا
الحامل(  )  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   على  فلا  يوبالتال  ، تليها  منسوب   هير  بفعل
  ، بمأنهما  الدفع  عدم  احتجاج  ه تجر   أو  تقديمهما  ميعاد  يف  للوفاء  الميكين   تقدم  لم  تن

   عليه  الرد  عن  التفاته   الحكم   يعيل   ولا  ، أساس  هير   على  يالنع   موضوع  الدفع  ويضحى
 . سليم  يقانون أساس تلى يستند   لا  دفاع أو  دفع على الرد نع التفاته  يعيبه لا تذ

  ه المركز   البنا  تعليماا  بيان  من  الحكم  ما استخلصه  على  المنصل  يالنع   -10
  يحقق  لا  -فيه  هالرأ  وجه  كان  اوأيً -  الميكين   قيمة   كامل  صرا  تمنع   قواعد   بوجود
 هير مقبول.  فيكون  ،الحكم  لنق  يتشف   لا  بحتة  نظرية مصلحة  سوى  للطاعنة
  الدفوع  من   ادفعً   يعد  بالتقادم  الدفع  أن  -النق    محكمة  قضاء  في -  المقرر  -11
  تحتمل  لا   واضحة   بارة  ي ف  الموضوع   محكمة   أمام   بها  التمسا   يتعين   ي الت   الموضو ية 

 .  النق  محكمة أمام مرة لأول   تثارته يجوز  ولا  ، هامي الإ
  محكمة  أمام  تمسكه  أن  لها  يسبق  لم  الطاعنة  أن  بالأوراق  الثابه  تذ كان  -12
  ومن   ،يالصرف  بالتقادم  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   حق  بسقوط  بدرجتيها  الموضوع
  هير  الوجه  بهذا   يالنع   ، ويكون النق   محكمة  أمام  مرة  لأول  تثارته  منها  يقبل   فلا  ثم

 .  مقبول
  المحكمة   يمنع   ما  القانون   يف  ليس   أنه  - ة النق ممحك  قضاء  ي ف-  المقرر  -13
 عليها   أقام  ي الت   الأسباب  تلى  تستند  أن  من  المستأنغ  الحكم  تأييدها  عند  الاستئنافية
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 ا جزءً   وتعتبرها  جديد  تيراد  عن  ي ي ن   ما  الأسباب  هذه  يف  رأا متى   تليها  وتحيل   هقضاءَ 
 ما   على  ردًا  أو   لأسبابه  تشملة  أخرى   اأسبابً   تليه  تضي   قد  أو   يالاستئناف  للحكم   امتممً 
 .  دفاع أوجه من  استئنافه صحيفة  يف المستأنغ يثيره قد

 التامة  السلطة  الموضوع  لمحكمة   أن   - محكمة النق   قضاء  ي ف-  المقرر   -14
  ومستنداا   وقرائن  أدلة  من   فيها  رحطُ   ما  وتقدير  الدعوى   ي ف  الواقع  وفهم   استخلاص   يف

 . عداه  ما وإطراح تليه تطمئن  بما  والأخذ
 أقام   قد  - فيه  المطعون   بالحكم  لأسبابه  المؤيد -  يالابتدائ   الحكم  تذ كان  -15
 بالوفاء   تشليفها  على   تأسيسًا  القانونية  وفوائده  به   يالمقض   بالمبلغ  الطاعنة  بإلزام  قضاءه
  وعدم   بنشيًا  شيكًا   الورقة  لاعتبار  توافرها  الواجل  البياناا  على  يالتداع  يشيك   واشتمال
 أن   الخاصة  أسبابه   يفيه ف  المطعون   الحكم  وأضاا  ، قيمتهما  سداد  يفيد  ما  تقديمها
 الحكم   تليه  الذى خلص  هذا  وكان  ،الميكين   من  ذمتها  براءة  يفيد  ما  تقدم  لم  الطاعنة
  يالنع  فإن  ،قضائه   لحمل  ي الدعوى يكف  بأوراق  الثابه  أصله  له   سائً ا  موضو يًا  تقديرًا
 للسحل  رصيدها  بكفاية   الطاعنة   قول  اعتباره  من   أسبابه   يف  تزيدًا  تليه  استطرد  فيما  عليه
  ،بصفتها  الأولى  ضدها  للمطعون   باستحقاقهما  اعترااٍ   بمثابة   الميكين  استحقاق   وقه
  مهما  التزيد   هذا   ن ت  تذ    تليها  انتهى   يالت  الصحيحة   والنتيجة   الحكم  صحة   على   يؤثر   لا
  يالنع   ويكون   ،نقضه   يستوجل  ولا  بدونه   ويستقيم  الحكم  يعيل  لا  أخط  من  فيه  جاء
 .  أساس هير  على

  103 المادة  لنص  اوفقً   الإقرارأن    -محكمة النق   قضاء  يف-  المقرر   -16
  وذلا  بها  مدعى  قانونية  بواقعة  القضاء  أمام  الخصم  اعتراا  هو  الإثباا  قانون   من
 . الدعوى  سير أثناء

  اللازمة  الأركان  توافر  تحصيلأن    -محكمة النق   قضاء  يف-  المقرر    -17
أحد  الصادر  الإقرار  لاعتبار   ي الت   الأمور  من  له  ملزمًا  قضائيا  تقرارا   الخصوم  من 
 . الموضوع لمحكمة تقديره  أمر يترك  مما واقع  يخالطها
 ضدها  المطعون   نعه بمذكرة دفاعها أنه رهم أن المركةه الطاعنة  تذ كان   –18
  ي التداع  يشيك   قيمة  بانصراا  2017/ 9/12  بتاريخ  المقدمة  دفاعها  بمذكرة  أقرا  الثانية
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 قصد   ضمان  يشيك   كونهما   دونها  عنهما  المسئولة  باعتبارها  تليها   -استحقاقهما  حال-
  موضوع  الأجهزة  تليها  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   توريد  ضمان  تصدارهما  من
  هذا   بدلالة  فيه لم يعتد   المطعون   الحكم  بيد أن  ، 14/1/2016  البيع المؤرخين  هعقد
أمام    تتمسا  لم  الطاعنةالميكين، وإذ كانه    قيمة  من  الطاعنة  ذمة  تبراء  على  الإقرار

الموضوع   محكمة  أمام  مرة  لأول  به  هالتحد  منها   يقبل  لا  فإنه  ،الدفاع  بهذا  محكمة 
 .  أساس هير على يالنع  ويكون  ،النق 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .  المكلية أوضاعه استوفى  الطعن  تن وحيث
  -  الأوراق  وسائر   فيه   المطعون   الحكم  من   يبين   ما  على  -   الوقائع  تن   وحيث
  الأمر  بإصدار  طلبها  رف   بعد–  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   أن  يف  تتحصل
 المركة   على  الابتدائية  الجيزة  يكل  ه تجار   2017  لسنة  ...  الدعوى رقم  أقامه  -بالأداء
  محسوبة  القانونية   والفوائد   ادولارً   154842,31غ  مبل  بأداء  بإلزامها  الحكم   بطلل  الطاعنة
  ذلا  بيان  يوف  السداد،  حتى  القضائية  المطالبة  تاريخ  من  ه المركز   البنا  فائدة  بسعر
 هوالذ...    فرع  ...  البنا  على  مسحوبين  بموجل شيكين  المبلغ  بهذا  تداينها  تنها  قاله
  فأقامه   ،تستجل  ولم  ،بالسداد  فأنذرتها  يسمح،  لا  الطاعنة  رصيد  بأن  صرفهما  عند  أفاد

.  يالتداع   يشيك   قيمة   من  ذمتها  ببراءة  اعارضً   ا طلبً   الطاعنة  المركة  وجهه .  الدعوى 
 الأصلية  الدعوى   يوف  ا،موضوعً   ورفضه  شكلًا   العارض  الطلل  بقبول  المحكمة  حكمه
  به  المطالل  المبلغ  بصفتها  الأولى  ضدها  للمطعون   هتؤد  بأن  الطاعنة  المركة  بإلزام
  المطالبة  تاريخ  من  ه المصر   ه المركز   البنا  لدى  السائد  الصرا  بسعر  القانونية  وفوائده
  الحكم  هذا  الطاعنة   استأنفه .  السداد  حتى   1/2017/ 2  يف  الحاصلة  القضائية
 المركة  وتدخله  -  الجيزة  مأمورية  -  القاهرة  استئناا  ق  134  لسنة  ...   رقم  بالاستئناا
 قدم   أن  وبعد  ،اخبيرً   المحكمة  هب دن   للطاعنة،  اي  انضمام   فيه  الثانية  ضدها  المطعون 
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  ا موضوعً   ورفضه  شكلًا   مي الانضما  التدخل   بقبول   10/8/2020  بتاريخ  قضه   تقريره،
  النيابة  وأودعه  ،النق   بطريق  الحكم  هذا  يف  الطاعنة  طعنه.  المستأنغ   الحكم  وبتأييد
  المحكمة   هذه  على  الطعن  رضعُ   وإذ  فيه،  المطعون   الحكم   بنق   هالرأ  فيها  أبدا  مذكرة
 هذه  أمام  الدعوى   عهسم   وبها  ،لنظره  21/6/2021  جلسة  فحددا  ،ممورة  هرفة  يف

  الطاعنة   عن  ن و الحاضر   صمم   حيث   الجلسة  بمحضر   مبين    هو  ما  على  الدائرة
  قررا  والمحكمة  ، بمذكرته  جاء   ما  على  كل  والنيابة   بصفتها  الأولى   هاضد  والمطعون 
 . اليوم بجلسة الحكم تصدار

 السبل  من   الأول  بالوجه   الطاعنة  تنعى   أسباب،   ثلاثة   على  قيم أُ   الطعن   تن   وحيث
  لعدم  التسبيل  يف  والقصور  القانون   تطبيق   يف  الخطأ  فيه  المطعون   الحكم  على  الأول
  للمادة   بالمخالفة  مستعجلة  أم  تجارية  كانه  تذا  وما،  فيها  صدر  يالت   المادة  نوع  بيانه
 .  نقضه ويستوجل  يعيبه   مما  ،المرافعاا قانون  من  178

 أن   -  المحكمة  هذه  قضاء  يف  -  المقرر  أن  ذلا   مردود  النعي  هذا  تن  وحيث
  يالت   الحكم  بياناا  أن  المرافعاا  قانون   من  178  المادة  من  الثالثة  الفقرة  نص  مؤدى
  الجسيم   الخطأ  أو   والنقص  الواقعية  الحكم  أسباب  يف  تنحصر  بطلانه  تهفالها  على  يترتل
  يترتل  فلا  ،الحكم  أصدروا  الذين  القضاة  أسماء  بيان  وعدم  وصفاتهم   الخصوم  أسماء  يف

  على   ي النع  يضحى   وبما   فيها،   صدر  يالت   المادة  نوع   الحكم  بيان  عدم   على   البطلان
 .  أساس هير

  المطعون   الحكم  على  الأول   السبل  من   يالثان   بالوجه   تنعی   الطاعنة   تن  وحيث
 ه الذ  ه الجوهر   ودفاعها  لدفوعها  خلاصة  يتضمن  لم  تذ   التسبيل  يف  القصور  فيه

  بيانها   من  ا خاليً   بدوره  جاء  هالذ  يالابتدائ  للحكم  المأن  هذا  يف  وأحال   ،به   تمسكه
 .  نقضه ويستوجل   يعيبه مما ،الدعوى  موضوع مواجهة  يف القصور أسبابه وشاب

  - المحكمة  هذه  قضاء  في-  المقرر  أن  ذلا    مقبول   هير  ي النع  هذا  تن  وحيث
  على  بالنق   الطعن   صحيفة  تمتمل  أن  أوجبه  المرافعاا  قانون   من  253  المادة  أن
  الطعن   أسباب  تحدد   أن  البيان  بهذا  وقصدا  ،الطعن   عليها  ينبُ   يالأسباب الت   بيان
  والجهالة،   ال موض  عنها  انافيً   اوافيً   افً كم  منها  المقصود  عن  اكاشفً   اواضحً   اتعريفً   وتعرفه
.  قضائه  يف  وأثره  منه   وموضعه   الحكم   تلى   الطاعن  يعزوه  هالذ  العيل   منها  يبين   وأن
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الطاعنة  ذلا،  كان  الم     الحكم   على  تعيل  يالت   والدفوع  الدفاع  أوجه  تبين  لم  وكانه 
  على  اردً   أسبابه  شابه  يالت   القصور  أوجه   ولا  عليها  الرد  أو   تيرادها  تهفال  فيه  المطعون 
 .  مقبول   هير ثم   ومن هلًا،مج  النعي  يكون   بما  ،الدعوى  موضوع 

  يالثان   وبالوجه  الأول  السبل  من   الثالث  بالوجه الطاعنة  ي نع  حاصل تن  وحيث
  القانون   تطبيق   يف   الخطأ  فيه   المطعون   الحكم  على  والثالث  يالثان   السببين   كلا  من

  أمام  تمسكه   تذ    بالأوراق  الثابه  ومخالفة  الاستدلال   يف  والفساد  التسبيل  يف  والقصور
  المؤجلة   الدفعة  ضمان   هو  ي التداع  ي شيك  تصدار  على   الباعث  بأن   الموضوع   محكمة 
  بين  ما  ن ي المبرم  2016/ 14/1  المؤرخين   الطبية   الأجهزة  بيع   ه عقد  موضوع   الثمن   من

 الثانية  ضدها  المطعون   المركة  بين  وما  كبائعة  بصفتها  الأولى   ضدها  المطعون 
 ضدها   المطعون   مفوض  من  الموقع  الميكين  استلام  بإيصال  ذلا  ودلله على  ،كممترية
  دفاعها  عن  التفه  فيه   المطعون   الحكم  أن  تلا  ، ذلا  بمأن  له  الصادر  والتفوي   الأولى
 .   نقضه  ويستوجل ،يعيبه  مما ،مستنداتها  دلالة  وأهدر تهيجوهر  رهم

  أن  - المحكمة  هذه  قضاء  يف -  المقرر  أن   ذلا   مردود  ي النع  هذا   تن  وحيث
 الظاهر  الأصل  هذا  خلاا  ي يدع  ن مَ   وعلى  ،وفاءٍ   أداة   يكون   أن  الميا  يف  الأصل
 الورقة حجية   أن الإثباا قانون  من 14 المادة مفاد  وكان  .يد يه  ما على الدليل تقامة
  الإصبع،  بصمة  أو  الختم  بصمة  أو   بالإمضاء  عليها  التوقيع  من  تستمد   تنما  العرفية
  صدور   عدم  يثبه  حتى  وقعها  من   على   فيها   ورد   بما  حجة   تعتبر  المثابة  بهذه  يوه

  يكن  لم  تذا  "  أنه  على  يالمدن   القانون   من  136  المادة  يف  النص  وكان.  منه   التوقيع
-  مؤداه  ،"باطلًا  العقد  كان الداب، أو  العام للنظام امخالفً  سببه كان  أو  سبل لتزامللا
  سبل،  له  يكون   ألا  الالتزام  من  التحلل  مناط  أن  -المحكمة  هذه  قضاء  به  جرى   ما  وعلى
  هير  هأ الداب أو  العام للنظام امخالفً  سببه يكون   أن أو  امعدومً   السبل يكون  أن هأ

  الموضوع   لمحكمة  المقدمة  الطاعنة  دفاع  بمذكرة  الثابه  وكان  ذلا،  كان   الم  .  ممروع 
  ي، التداع  موضوع  للميكين   بالنسبة  السبل  بانعدام  تتمسا   لم  أنها   7/2020/ 6  بتاريخ 
  موضوع   المؤجلة  الثمن  دفعاا  لسداد  اضمانً   تحررا  وبأنهما  تهيبصور   فقا  تمسكه  وإنما
  عدم  على  علاوة  ،اممروعً   بدوره  السبل  هذا  كان  وإذ  ،ي بالنع  تليهما  الممار  البيع  هعقد
  فيه  المطعون   الحكم  فإن،  بقيمتيهما  الوفاء  يفيد  ما  تقديمها  أو   الميكين  الطاعنة  تنشار



  2021سنة  يوللو من 8جيسة                             558

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

  المحكمة  هذه  وبحسل  ، القانون   صحيح   وافق   قد  يكون   تليه  الممار  دفاعها  رف   تذ
 .  أساس هير على  يالنع  ويكون  ،الخصوص  هذا يف القانونية  هرات ي تقر   تصحيح

 الثالث   والوجه  يالثان   السبل  من   الأول   بالوجه  الطاعنة  ينع   حاصل  تن  وحيث
  لرفعها  الدعوى   قبول  بعدم   بالدفع  الموضوع  محكمة   أمام  تمسكه  تنها  الثالث  السبل  من
  المسحوب  للبنا   يالتداع  يشيك   بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   تقديم  لعدم  وانالأ  قبل
 التجارة   قانون   من   504  بالمادة  الوارد  تقديمهما  ميعاد  انقضاء  قبل   بقيمتهما  للوفاء  عليه
  ، ه المصر   يالأهل  البنا  من  الصادرة  بالمهادة  ذلا  على  واستدله  ،1999  لسنة  17  رقم
بتعليماا    الثابه  وخالغ  ،الدفاع  هذا  مواجهة  أعرض عن  فيه  المطعون   الحكم  أن  تلا
 عدها   بأن  11/2017/ 15  الأولى بجلسة  ضدها  المطعون   من  المقدمة  ه المركز   البنا
  تعليماا  تشون   أن  تعدو   لا   تنها  حال  الميكين   صرا  وبين  الأخيرة  بين   حاله  قواعد
  ، ايوميً   دولار  آلاا   عمرة  يجاوز  لا  بما   ي،الأجنب   لعيداع بالنقد  الأقصى  بالحد  تتعلق
  يعيبه   مما  ي، أجنب  نقد  بمقابل  المحررة  الميكاا  صرا  تلى  تتطرق   أو   تنسحل  ولم

 .  نقضه  ويستوجل
  المادة   من   الأولى  الفقرة  يف  النص  أن  ذلا   محله  هير  يف   يالنع  هذا  تن  وحيث

  الميا  "  أن  على  التجارة  قانون   بإصدار  1999  لسنة  17  رقم  القانون   من  504
  يوف  ،"أشهر  ستة  خلال   للوفاء  تقديمه  يجل   فيها  الوفاء  والمستحق  مصر   يف  المسحوب
  على   الرجوع   الميا   لحامل"    أن  على  القانون   ذاا  من   518  المادة  من  الأولى  الفقرة
  تدفع  ولم  التقديم  ميعاد  خلال  قدمه  تذا  به  الملتزمين  من  وهيرهم  والمظهرين  الساحل
  الامتناع  تثباا  الاحتجاج   عن  اعوضً   ويجوز .  الدفع باحتجاج   عن   الامتناع   وأثبه   قيمته
  ، ..."  الميا  تقديم   وقه  ذكر  مع   عليه  من المسحوب  يصدر  ببيان  وسببه  الدفع  عن
  الرجوع  يف  بحقه   الميا  حامل  يحتفظ  "  أن  على  القانون   ذاا  من  527  المادة  يوف
  ما  أو  الاحتجاج بعمل يقم لم و أ عليه المسحوب تلى الميا يقدم لم ولو  الساحل على
  هذا   وظل  الوفاء  مقابل  قدم  قد  الساحل  كان  تذا  تلا   ،ي القانون   الميعاد  ي ف  مقامه  يقوم
 المقابل   زال  ثم   الميا  تقديم  ميعاد  انقضاء  حتى  عليه  المسحوب  عند  اموجودً   المقابل
-  الميا  حامل  منح  قد  كان  وإن  ،الممرع  أن  مؤداه "  الساحل  تلى  منسوب  هير  بفعل
  قدمه   تذا  به  الملتزمين   من  والمظهر وهيرهم  الساحل  على  الرجوع  حق  -الأصل  بحسل
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  وأثبه   ،قيمته  تدفع  ولم  ،التجارة  قانون   من  504ة  بالماد  الوارد  التقديم  ميعاد  خلال
  عليه،   المسحوب   من   صادر  بيان  من  مقامه  يقوم   ما  أو  باحتجاج  الدفع  عن  الامتناع 
 الوفاء   عن   الامتناع  بإثباا  يقم   لم  هالذ  –  المهمل   الحامل   حق   يسقا  أن  يمأ  لم  أنه  تلا
 527  المادة  نص  بموجل   له  احتفظ  بأن  الساحل،  على   الرجوع  يف  - تقدم  ما  نحو  على
  الملتزمين من هيره دون  فقا، الساحل على وقصره الرجوع هذا يف  بحقه البيان سالفة
  ، يالقانون   الميعاد  يف  مقامه  يقوم  ما  أو   الاحتجاج  بعمل  الحامل  يقم  لم  ولو   بالميا،
  عند  اموجودً   المقابل  هذا  وظل  ،الوفاء  مقابل  قدم  قد  أنه  الساحل  يثبه  لم  ما  وذلا

  منسوب   هير  بفعل   زال المقابل   ثم  ،الميا  تقديم   عاديم  انقضاء  حتى  عليه   المسحوب
  تمسكه  وإن  ة( الساحب )  الطاعنة  أن  الأوراق  من  البين  وكان  ذلا،  كان  الم  .  الساحل  تلى
  من  الصادرة  بالمهادة  عليه   واستدله  ي بالنع  الوارد  بدفعها   الموضوع   محكمة  أمام
 رصيد  وأن  لصرفهما  تليه  يالتداع   يشيك  تقديم  عدم  تفيد  يالت ه(  علي   المسحوب)  ...البنا
  بقيمتهما،   بالوفاء  يسمح   كان  -  الميكين   تصدار  تاريخ   -7/6/2016  بتاريخ   حسابها
  المسحوب   عند  اموجودً   ظل  قد  الميكين  وفاء  مقابل   أن  يفيد  ما  بالأوراق  تقدم  لم  أنها  تلا
  تاريخ   من  أشهر  ستة   بفواا  تقديمهما  عاديم   انقضاء  حتى  الأخير   التاريخ  هذا   من عليه

  تليها،  منسوب  هير  بفعل  المقابل  زال  ثم  ،6/12/2016  تاريخ  حتى  هأ  تصدارهما،
 للوفاء   الميكين  تقدم  لم  تنل(  الحام)  بصفتها   الأولى  ضدها  المطعون   على  فلا  يوبالتال
  موضوع   الدفع  ويضحى   بمأنهما،   الدفع  عدم  احتجاج  ه تجر   أو  تقديمهما  ميعاد  يف
  ن ع  التفاته  يعيبه   لا   تذ   عليه  الرد  عن  التفاته  الحكم  يعيل ولا ،أساس  هير  على   يالنع
  على   المنصل  يالنع  ويكون   سليم،  ي قانون   أساس  تلى  يستند  لا  دفاع  أو   دفع  على  الرد
  كامل  صرا  تمنع  قواعد  بوجود   ه المركز   البنا  تعليماا  اني ب   من  الحكم  استخلصهما  
  بحتة نظرية مصلحة سوى   للطاعنة  يحقق   لا -فيه  الرأه  وجه كان  اوأيً - الميكين  قيمة
 . مقبول   هير فيكون  ،الحكم  لنق   ي تشف لا

  تمسكه   نهاأ  ي الثان   السبل  من  الثالث  بالوجه  الطاعنة  ي نع  حاصل   تن   وحيث
  بالتقادم  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   حق  بسقوط  بالدفع  الموضوع  محكمة  أمام
  أن  تلا  ،1999  لسنة  17  رقم  التجارة  قانون   من   518،  504  للمادتين  اوفقً   يالصرف
 .  نقضه  ويستوجل يعيبه   مما  ،رد دون  أطرحه فيه المطعون  الحكم
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  - المحكمة  هذه  قضاء  يف-  المقرر  أن  ذلا    مقبول   هير  ي النع  هذا  تن  وحيث
  محكمة  أمام بها التمسا يتعين يالت   الموضو ية الدفوع من ادفعً  يعد بالتقادم الدفع أن

  محكمة  أمام  مرة  لأول  تثارته  يجوز   ولا  الإبهام،  تحتمل   لا   واضحة   بارة  يف   الموضوع
  أمام   تمسكه   أن   لها  يسبق   لم   الطاعنة  أن   بالأوراق  الثابه   وكان  ذلا،   كان  الم  .  النق 
 بالتقادم   بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   حق  بسقوط   بدرجتيها  الموضوع   محكمة 
  ي النع  النق ، ويكون   محكمة  أمام  مرة   لأول  تثارته  منها  يقبل  فلا  ثم  ومن  ،يالصرف
 .  مقبول هير  الوجه  بهذا

  المطعون   الحكم  على  الثالث  السبل  من  الأول  بالوجه  تنعی  الطاعنة   تن  وحيث
  يالتداع   يشيك   أن  على   تدليلًا   تذ    بالأوراق  الثابه  ومخالفة  الاستدلال   يف  الفساد  فيه
  بقيمتهما  للوفاء  عليه  المسحوب  لدى  رصيدها  بكفاية   تمسكه  فقد  ،ضمانٍ   اشيك  هما
  لتوريد   ضمانة  أنهما  لعلمها  لصرفهما  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   تقدم  وبعدم 
  الحكم   أن  تلا ،  14/1/2016  المؤرخين   البيع   ه عقد  بموجل   عليها  المتفق   الأجهزة
  من  103  للمادة   بالمخالفة  للميكين  الأخيرة  باستحقاق  تقرار  بمثابة  منها  ذلا  اعتبر
  ويستوجل   يعيبه   مما  ،المستأنغ  الحكم  بتأييد  هءَ قضا  ذلا  على  ورتل  ،الإثباا   قانون 
 .  نقضه

  أنه  - المحكمة  هذه  قضاء  يف -  المقرر  أن   ذلا   مردود    ي النع  هذا  تن  وحيث
  أن   من  المستأنغ  الحكم   تأييدها  عند  الاستئنافية  المحكمة   يمنع  ما  القانون   ي ف  ليس
    الأسباب  هذه  يف  رأا  متى  تليها  وتحيل  قضاءه  عليها  أقام  ي الت  الأسباب  تلى  تستند 
 ابًا أسب   تليه  تضي   قد  أو   يالاستئناف  للحكم   امتممً   اجزءً   وتعتبرها  جديد  تيراد  عن  يي ن   ما
  أوجه  من   استئنافه  صحيفة   يف  المستأنغ   يثيره  قد  ما   على  اردً   أو  لأسبابه   تشملة  أخرى 
  الدعوى   يف  الواقع  وفهم   استخلاص   ي ف  التامة  السلطة  الموضوع   لمحكمة   وكان.  دفاع
.  عداه   ما   وإطراح  تليه  تطمئن   بما   والأخذ  ومستنداا   وقرائن  أدلة  من  فيها  رحطُ   ما  وتقدير 
 أقام   قد   -فيه  المطعون   بالحكم   لأسبابه  المؤيد-  ي الابتدائ   الحكم  وكان   ذلا،   كان   الم  
 بالوفاء   تشليفها  على   اتأسيسً   القانونية  وفوائده  به   يالمقض   بالمبلغ  الطاعنة  بإلزام  هءقضا
  وعدم   ابنشيً   شيكًا   الورقة  لاعتبار  توافرها  الواجل  البياناا  على  يالتداع  يشيك   واشتمال
 أن   الخاصة  أسبابه   يف  فيه  المطعون   الحكم  وأضاا  ، قيمتهما  سداد  يفيد  ما  تقديمها
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  الحكم  تليه  خلص   هالذ  هذا  وكان   الميكين،  من   ذمتها  براءة  يفيد   ما   تقدم   لم  الطاعنة
  يالنع  فإن  قضائه،  لحمل  ي الدعوى يكف  بأوراق  الثابه  أصله  له   سائً ا  اموضو يً   اتقديرً 
 للسحل  رصيدها  بكفاية   الطاعنة   قول  اعتباره  من   أسبابه   يف  اتزيدً   تليه  استطرد  فيما  عليه
  بصفتها،  الأولى  ضدها  للمطعون   باستحقاقهما  اعترااٍ   بمثابة   الميكين  استحقاق   وقه
  مهما  التزيد   هذا   ن ت  تذ    تليها  انتهى   يالت  الصحيحة   والنتيجة   الحكم  صحة   على   يؤثر   لا
  يالنع   ويكون   نقضه  يستوجل  ولا  ،بدونه   مي ويستق   الحكم  يعيل  لا  خطأ  من  فيه  جاء
 .  أساس هير  على

  المركة  نأ  الثالث  السبل  من  الرابع  بالوجه   الطاعنة  ي نع  حاصل   تن   وحيث
 بانصراا   12/2017/ 9  بتاريخ  المقدمة  دفاعها  بمذكرة  أقرا  الثانية  ضدها  المطعون 
   الطاعنة  دون   عنهما   المسئولة  باعتبارها  تليها  - استحقاقهما  حال-   ي التداع  ي شيك  قيمة 
  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   توريد  ضمان  تصدارهما  من   قصد  ضمان  يشيك   كونهما
  المطعون   الحكم   يعتد   لم  ذ إو   ،1/2016/ 14  البيع المؤرخين   هعقد  موضوع   الأجهزة  تليها
  ويستوجل   يعيبه  مما  ،الميكين   قيمة   من   الطاعنة  ذمة  تبراء  على  الإقرار  هذا  بدلالة  فيه
 .  نقضه

 المادة   لنص  اوفقً   الإقرار  كان  لما  أنه  ذلا    مقبول   هير  عيالن  هذا  تن  وحيث
  بها  مدعى  قانونية   بواقعة  القضاء  أمام  الخصم  اعتراا  هو  الإثباا   قانون   من  103
 الصادر   الإقرار  لاعتبار   اللازمة  الأركان  توافر   تحصيل   وكان   الدعوى،   سير   أثناء   وذلا
  من   - المحكمة  هذه  قضاء  به جرى   ما وعلى-  له  املزمً   قضائيا  اتقرارً   الخصوم   من أحد
  أن   الثابه  وكان   الموضوع،  لمحكمة   تقديره  أمر  يترك  مما   ،واقع  يخالطها   ي الت   الأمور 
  أمام  مرة  لأول  به  هالتحد  منها  يقبل  لا   فإنه   الدفاع،  بهذا  أمامها  تتمسا  لم  الطاعنة
 .  الطعن رف   يتعين تقدم،  ماول  .  أساس هير على  يالنع ويكون  النق ،  محكمة 
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وعضوية   "،يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

ياسر و   تسماعيل برهان أمر الله،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . "نواب رئيس المحكمة" المري 

 

 القضايية  91لسنة  1968، 1964 ارقم انالطعن
تشييييييغل" وإعادة مرفق عام نشيييييياء و إعقد   بعض أنواع العقود : العقود الإدارية : عقد   (1-5)
(B.O.T.   ) 

 ما يعد   ها. منيبرمها أشخاص القانون العام لتسيير وإدارة المرافق العامة    ي( العقود الت1)
. انتهاج الإدارة بمأنها وسائل القانون العام . أثره . تمتعها كسلطة عامة    سبيلهتدارية .    اعقودً 

 لصالح العام . ا تحقيق هدفها .بحقوق وامتيازاا لا يتمتع بها المتعاقد معها . 
قواعد للارة مرفق عام تستند  العقود الإدارية المرتبطة بتسيير وإد   ي( علاقة المتعاقدين ف2)

 . علة ذلا .   فضلًا عن المروط التعاقدية التنظيمية للمرفق العام
استنادها للقواعد التنظيمية للمرفق ( العقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة .  3)

العام بالإضافة للمروط التعاقدية وتمتع جهة الإدارة بالسلطة العامة . علم المتعاقد مع الإدارة بتلا 
 الطبيعة وقبوله لها . لا أثر له على حقوقه المالية المتفق عليها . 

( الطبيعة الاستثنائية للعقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة . سمة لتلا 4)
نماء وتم يل محطة حاوياا ميناء  إصورتها المركبة . مثال . عقد امتياز وتمويل و   ي العقود حتى ف

الاا   ( . تعريفها . صورة مستحدثة لعقود الأش ال العامة والتزام المرافق  B.O.T)دمياط . عقود 
المرتبطة بإنماء مرفق عام وتم يله لمدة محددة وإعادته لجهة الإدارة    ه العامة ذاا البعد الاستثمار 

 بعد انتهاء مدته .
و 5) وتمويل  امتياز  عقد  دميإ(  ميناء  حاوياا  محطة  وتم يل  العقاااانماء  من   . ود  ااااااااط 
 . أثره . المنازعاا الناشئة عنه منازعة تدارية .  . علة ذلا ةاااااااالإداري
الممهيد ليعقيد   ي تقلال القرار الإدار سيييييييييا:  عقيد   بعض أنواع العقود : العقود الإداريية    (6-8)

   .  المبرم من الإدارة عن العقد
مرورها  .    كونها سلطة عامة أو استنادها للقانون الخاص   الإدارة  العقود المبرمة بمعرفة(  6)
. من تستلزم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءاا تمهد بها لنمأة أو تعديل أو فسخ تلا العقود  بمراحل  
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. من صورها . قراراا رئيس مجلس الوزراء   تحقيقاً للصالح العام   بينها . تصدار قراراا تدارية
 . دستور  171م  تعمالا   . أو تعديله أو فسخه أو اتمامه الإذن بتشوين العقد المتصلة ب
لنمأة أو تعديل أو فسخ العقود .    ا( القراراا الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة تمهيدً 7) 
عن العلاقة العقدية الأصلية    بدعوى الإل اء استقلالاً   االطعن عليه. أثره .  خارجة عن العقد  بقاؤها  
 علة ذلا . . ذاتها

الولاية القضائية لإل اء القراراا الإدارية الصادرة  لعذن بتشوين العقد أو تتمامه أو  (  8)
الحصر  انعقاد الاختصاص   . الإل اء  . دعوى  . محلها  أو فسخه  لمحاك  ه تعديله  م مجلس اابها 

 المعدل . 1972لسنة   47ق  10/5،11،14م  ، دستور  190ة  . م ااااااالدول
: تعيقه بالنظام   ي: الدفع بعدم الاختصاص الولاي  اختصاص   الاختصاص المتعيق بالولاية( 9)

 العام   .
ارتباطه بانضباط    .  مرافعاا   109. م    بالنظام العام  تعلق قواعده.    يالاختصاص الولائ 

. لازمه .  على المصالح الاقتصادية والاجتما ية للدولة   اسهنعكعمل الجهاا القضائية . أثره . ا
مؤداه . عدم جواز الاتفاق على    مخالفة ذلا . أثره . بطلان أحكامها .  .  الجهاا بهاتلا  التزام  

 .  من تلقاء نفسهالها تنظر الدعوى   يالت مخالفة تلا القواعد . رقابة المحكمة
   . ة التحكيم بقواعد النظام العام ( تحكيم   هللة التحكيم : التزام هلل10،11)

 ي ها فالتزام. مؤداه .    بأحكامها  المعتد من الجهاا القضائية    هيئاا التحكيم   اعتبار(  10)
  من تلقاء نفسها .   ه مصر بالقواعد المتعلقة بالنظام العام المصر   يالصادرة أو المنفذة ف  هاأحكام
 . ي التزامها من تلقاء نفسها بقواعد الاختصاص الولائ أثره .
( قضاء أهلبية المحكمين ببطلان أثر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاق التسوية  11)

)المطعون ضدها( . دمياط الدولية للموانئ    الودية المبرم بين هيئة ميناء دمياط )الطاعنة( وشركة
  ه للنظام العام المصر   ومخالغ  ه ممرو ية القرار الإدار   يبالاختصاص بالنظر ف  يقضاء ضمن

الولائ الاختصاص  على  الدولة  يلت وله  تلا  االتف.    لمحاكم مجلس  فيه عن  المطعون  الحكم  ا 
التحكيم ومعتبرً   امؤيدً فة  المخال التيذل  انهج حكم  القواعد الموضو ية  قبيل  لا رقابة على    ا من 

 .  لقانون ل ةخالفمخطأ و .  محكمة التحكيم تذا رأا عدم تعمالها
: نطياق تطبلق قواعيد القيانون الخياص   : العقود الإداريية  عقيد   بعض أنواع العقود( 12-17)

 .  عيلها  
  . . علة ذلا  طبيعتها عن روابا القانون الخاص    يف. اختلافها    القانون العام  ( روابا12)

العلاقاا الناشئة عن العقود  . مجاله .  منازعاا العقود الإدارية    يتطبيق قواعد القانون الخاص ف
 . بالأصول العامة للالتزاماا  والمبادئ واجبة التطبيق المتعلقةالإدارية 
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التزام13) ف  عند   يالقاض  (  الإدارية    متصلةمنازعة    يالفصل  العقود  من  بطبيعتها  بعقد 
ال  بإعمال العام  القانون  و روابا  الإداريةمتفقة  العقود  .   طبيعة  الخاص  القانون  روابا  بجانل 

القانون الخاص وحدها .نص ملزم    الاستثناء. وجود   علة ذلا . منح  بإعمال قاعدة من قواعد 
العام الإدارة كطرا ف ت ليبً ل  تداره عقد    يالقانون  الح ااااالصل  ا تسيير مرفق عام بع  الامتيازاا 

المنازعاا    يعند تقديره لمسلا والتزاماا جهة الإدارة ف لتلا ال اية    ي القاض  . استصحاب   العام
القاض  الواجل   يمن الضماناا الأساسية للتقاض  . أثره . اعتبارهاالإدارية     ي مراعاتها ف   ي على 
 . مهحك

العام والخاص وتقديره لمسلا والتزاماا الإدارة في    (14) القانون  تعمال القاضي لروابا 
لرقابة    هعو ض. خ   المنازعاا المتصلة بالعقود الإدارية باعتبارها سلطة عامة تبت ى الصالح العام

 مرافعاا .  178. م   محكمة النق  
م بين هيئة ميناء دمياط  المبر   العقد   أسبابه تلى وصغ ( انتهاء الحكم المطعون فيه ب15)
دميا   الطاعنة ضدهاوشركة  المطعون  للموانئ  الدولية  )  ط  عقود  من  المتصلة (  B.O.Tبكونه 

التحكيم    وكذلا عدم مساسبمصالح عامة لممروع متصل بمرفق عام     المزايا الاستثنائية ب حكم 
عقد التزام    كونه  طبيعة تدارية  ا. دلالته . اعتبار العقد ذ   يخولها الممرع للسلطة العامة  يالت  لعدارة

.    تعمال القواعد المنبثقة عن روابا القانون العام. مؤداه .    الأش ال العامة والتزام المرافق العامة
لرقابة والإشراا  ل  بموجبها بامتيازاا وسلطاا واسعةكسلطة عامة  جهة الإدارة    تمتع  علة ذلا .

لة للت يير  المالية هير قاب  المتعاقد مع الإدارة  حقوق . بقاء    والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة المنفردة
 . العقد  تلا بتوافق ترادة طرفي

امتيازاا وسلطاا جهة الإدارة بعقد التزام الأش ال والمرافق العامة . ارتشازها تلى (  16)
تحقيقً  وانضباطه  العام  المرفق  سير  وقب   ا حسن  معها  المتعاقد  علم   . العام  لتلا ااااااا للصالح  وله 

نشارها وعدم جواز تنازل ها . مؤداه . عدم جواز ت . دلالته . موافقته على التعاقد مع   اااااااا السلط 
عنها الإدارة  ذلا   .   جهة  السلطاا   علة  تلا  اعتبار   . أثره   . للصلح  الحقوق  تلا  قابلية  عدم   .
ادها ااااا وعدم جواز استبع  ا نوني  قا  ا بالنظام العام . مؤداه . اعتبارها واقعً  ا متعلقً  ا جوهري ا والخصائص أمرً 
الموضوع بإعمالها    ي المتعلقة بالنظام العام . التزام قاض   ي ق . اتصالها بمسائل التقاض اااااااا من التطبي 

 . على الدعوى كمسألة قانونية  امحكمة النق  لاستظهار مدى انطباقهرقابة  من تلقاء نفسه . 
م بين هيئة ميناء دمياط الطاعنة وشركة دمياط الدولية للموانئ المطعون  المبر ( العقد  17)
بطبيعته يمنح جهة الإدارة    ي اتدار   اعقدً نماء وتم يل محطة حاوياا دمياط . اعتباره  إلتمويل و   ضدها

من   ذلا العقد   الحكم المطعون فيه تلى اعتبار  . انتهاء  بالنظام العام  متعلقةسلطاا وصلاحياا  
رهم اتصاله بنماط مرفق عام وانتهاج جهة الإدارة فيه لأسلوب القانون العام  عقود القانون الخاص  
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مراقبة حكم التحكيم محل دعوى البطلان    واحتجابه عنمن دائرة رقابة محكمة البطلان    وإخراجه
 .  خطأ وقصور.  1994لسنة   27ق  53/2. م  لنظام العامرهم مخالفته لمبادئ ا

 تحكيم   هللة التحكيم : التزام هللة التحكيم بقواعد النظام العام   .  (18-12)
ا18) الت(  البطلان  يلمحكمة  التحكيااااااااقضاؤه  .  تنظر دعوى  ببطلان حكم  تلقاء  ااا  م من 
المعدل بمأن    1994لسنة    27ق    53/2. م    . تضمنه ما يخالغ النظام العام  . شرطه  ااااااذاته

 .التحكيم 
. أثره . التزام    منازعة بحكم ملزم  . عمل قضائي لفصلها في( أحكام هيئة التحكيم  19)

التزامهم بقواعد الاختصاص نفسهم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام . مثال .  أالمحكمين من تلقاء  
 . مخالفة تلا القواعد . أثره . تهدار حجية حكم التحكيم . الولائي
أحكام المحكمين    يجواز الطعن ف  . عدم  ه المصر   يالنظام القانون   ي( الأصل العام ف20)
عدم الالتزام  لحكم التحكيم    يتقامة دعوى بطلان أصلية ف  ستثناء .لا. اطريق من طرق الطعن    هبأ
 . بمأن التحكيم   1994لسنة  27ق  53. حالاا البطلان . م   يالضماناا الأساسية للتقاض ب

الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على    ه ممرو ية القرار الإدار   ي لفصل ف ا (  21)
عن ولاية هيئة التحكيم    ه ج و خر .  التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية للموانئ )المطعون ضدها(  

  47ق    5،14/ 10دستور . م    190. م   ه لمحاكم مجلس الدولة المصر   ي الاختصاص الولائ   ي ف   ه ل و دخ و 
. أثره . امتناع هيئة    مرافعاا   109. م    بالنظام العام   ذلا الاختصاص المعدل . تعلق    1972لسنة  

التزامها بوقغ الإجراءاا  وجوب  .  . لازمه  تلا الممرو ية    ي التحكيم من تلقاء نفسها عن الفصل ف 
المعدل بمأن    1994لسنة    27من ق    46من جهة الاختصاص . م    ي حتى يصدر فيها حكم نهائ 

تخرج عن ولاية    أوليةً   ه للمروط المكلية مسألةً ئ اعتبار وجود ذلا القرار واستيفا   . علة ذلا .   التحكيم 
. مخالفة أهلبية هيئة التحكيم هذا النظر    موضوع الدعوى التحكيمية   ي للفصل ف   هيئة التحكيم ولازمةً 

 .   . أثره . بطلان حكمها   وممروعيته   ه القرار الإدار ذلا  مدى وجود    ي لفصل ف يها ل بتصد 
ام  ييييييييييييييييييييييييي: مخالفة قواعد النظ  ما يعد من أسباب البطلان :تحكيم   بطلان حكم التحكيم (  22)
 .    امييييالع

تعييل قضاء   و أ موضوع النزاع    ي ف لإعادة النظر  دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها  
  انطواء ذلا على ما يخالغ النظام العام .   .   الاستثناء .  للنصوص    وتفسيرهم   تقديرهم   ي ف المحكمين  

 . بمأن التحكيم 1994لسنة   27ق   53/2م 
د ليعقد   الإداري القرار  اسيييييييييتقلال : : العقود الإدارية عقد   بعض أنواع العقود(  23،24) المُمَهِ 

 .    المبرم من الإدارة عن العقد
التشافؤ والمساواة   .  ها. أساس  العلاقة بين أطراا العقد الخاضع لروابا القانون الخاص (  23)
. قيامها    فق العامةاالمرتبا بنماط المر   ه العقد الإدار   يالعلاقة بين طرف.    الأطراامصالح  بين  
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عشراا والتوجيه والرقابة والتعديل للمروط والفسخ لمنح جهة الإدارة سلطاا وصلاحياا  على  
حسن سير المرفق  . تبريره .  عقد الأش ال العامة والتزام المرافق العامة  . مثال .  بالإرادة المنفردة  
للصالح العام . أثره . مصالح أطراا العقود الإدارية هير متشافئة لت ليل الصالح العام   ا العام تحقيقً 

عدم    ة . خصائصها . اااااا العقود الإداري   . سلطاا وصلاحياا جهة الإدارة في على المصلحة الخاصة  
.   لنظام العام . سببه . تعلقها با  فيها أو التوافق على تجاهل تعمالها  أو الصلح  جواز التنازل عنها 
ير مسلا والتزاماا جهة الإدارة  عند تقد لتلا ال اية    محاكم الدولة وهيئاا التحكيم  أثره . استصحاب 

 تلا العقود . مخالفة ذلا . أثره . في
ة الطاعنة )هيئة ميناء دمياط( بمأن بع  سلطاا جهة الإدار ب حكم التحكيم    اعتداد   (24)

تطار   في  تياها  ي الالتزاماا متناولاً عند بحث باق  هااستصحاب  هتجاهلالالتزاماا بالعقد محل النزاع و 
عقد النزاع بتسيير ونماط مرفق عام هو محطة    ارتباط  امن علاقاا متشافئة بين الطرفين مهدرً 

تهدار لما للمد ية كجهة    مفاده .  .لقضائه    امبدأ تشافؤ المصالح أساسً واتخاذه  حاوياا ميناء دمياط  
 بطلانه .   . أثره . بالنظام العام  لتحقيق الصالح العام وتعلقهاتدارية من السلطاا والصلاحياا 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يبرمها أشخاص القانون    يأن العقود الت   -في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
تأخذ    اتسيير وإدارة المرافق العامة منها ما يُعَد تداري    يالعام بمناسبة ممارستهم لدورهم ف
بهذه المثابة تتمتع    ي وه  ، قانون العام بوصفها سلطة عامة فيه جهة الإدارة بوسائل ال

  ، اأم اعتباري    اطبيعيً   ابحقوق وامتيازاا لا يتمتع بها المتعاقد معها سواء أكان شخصً 
ن قراراا عن ترادتها  هذا النوع من العقود تعبر جهة الإدارة بما تصدره بمأنها م  يوف

 ذلا تلا تحقيق الصالح العام. ي لا يحدوها ف
ف   -2 المتعاقدين  وإدارة    يعلاقة  لتسيير  المبرمة  الإدارية  )العقود  العقود  هذه 

التعاقدية المروط  تلى  فقا  تستند  لا  العامة(  القواعد   - اأيضً –وإنما    ،المرافق  تلى 
 للصالح العام على المصلحة الخاصة. االتنظيمية للمرفق العام ت ليبً 

المتعاقد مع جهة    -3 )أخذ  يكون  الاستثنائية  الطبيعة  بهذه  الإدارة على علم 
جهة الإدارة بوسائل القانون العام وتمتعها بحقوق وامتيازاا تفوق تلا الخاصة بالمتعاقد  
معها والاستناد تلى القواعد التنظيمية للمرفق العام بالإضافة للمروط التعاقدية( لتلا  

وهو ما تعكسه    ، لها  المرافق العامة( وقابلًا   العقود )العقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة
ومع ذلا لا تؤثر تلا الطبيعة الاستثنائية على    ،موافقته على التعاقد مع جهة الإدارة
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تظل مصانة لا تستطيل تليها آثار السلطاا المخولة    والتي   ،حقوقه المالية المتفق عليها
 هذه العقود. يلعدارة ف
الطبيعة الاستثنائية )أخذ جهة الإدارة بوسائل القانون العام وتمتعها بحقوق    -4

وامتيازاا تفوق الخاصة بالمتعاقد معها والاستناد تلى القواعد التنظيمية للمرفق العام 
للمروط التعاقدية( لهذه العقود )العقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق   بالإضافة
تعقدها جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة تظل سمة لتلا العقود حتى لو    ي العامة( والت 
عقد امتياز تمويل  طة مثل العقد محل النزاع الماثل)صورة مركبة أو مختل  يجاءا ف

باعتباره صورة مستحدثة لعقد من عقود      وتم يل محطة حاوياا ميناء دمياط(  نماءإو 
يرتبا بإنماء مرفق عام    ه لبعد الاستثمار الأش ال العامة والتزام المرافق العامة ذاا ا

انتهائها لمدة محددة وإعادته لجهة الإدارة بعد  المعروفة دولي    ي وه  ،وتم يله  ا العقود 
 (. B.O.Tباسم عقود الاا )
المنازعة تذ  -5 )عقد امتياز وتمويل وإنماء وتم يل محطة    كان العقد محل 

بلا  -  يأن أحد طرفيه هيئة ميناء دمياط )الطاعنة( وهباعتبار    حاوياا ميناء دمياط(
عليهخلا اعتبار   -ا  فيه    ه شخص  تأخذ  عام  مرفق  تسيير  منه  ال رض  وأن  عام، 

العام القانون  بأسباب  عامة  كسلطة  ما    ،الطاعنة  الاستثنائية  المروط  من  فضمنته 
حصله بموجبها المطعون ضدها على ترخيص بإنماء وإدارة محطة الحاوياا على  

عليه مبادئ وأحكام القضاء وعلى ما استقرا  -مملوكة للدولة، فإن هذا العقد    أرض
بطبيعتها  –ه المصر  الإدارية  العقود  الناشئة عنه منازعة   ،هو من  المنازعاا  وتشون 

والخاصة بهذا النوع من   ه المصر  يالنظام القضائ  يا المبادئ المستقرة فتدارية تحكمه
 المنازعاا.
لا    يأو حتى تلا الت   ،تبرمه جهة الإدارة كسلطة عامة  ه ا كان العقد الذأي    -6

وعلى    –تدخل فيها الإدارة بهذه الصفة وتأخذ فيها بوسائل القانون الخاص، فإن العقد
يمر بمراحل تستلزم اتخاذ جهة    –  المصره ما استقرا عليه مبادئ وأحكام القضاء  

الإدارة لإجراءاا تمهد بها لنمأة وإتمام أو تعديل أو حتى فسخ تلا العقود، ومن تلا  
الإجراءاا ما يتم عن طريق تصدار السلطة المختصة لقراراا لها خصائص القراراا  
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الإدارية ومقوماتها من حيث كونها تفصاح جهة الإدارة عن ترادتها الملزمة بمقتضى  
ومن صور    ،لصالح عام تغياه القانون   اتحقيقً   يالقوانين واللوائح بقصد تحداث أثر قانون

تلا القراراا ما يصدره رئيس مجلس الوزراء وما يصدر عن مجلس الوزراء من قراراا  
  منها ما يكون متصلًا   والتي   ه ( من الدستور المصر 171م المادة )لحك  نهائية تعمالًا 

 بالإذن بتشوين العقد أو تتمامه أو تعديله أو حتى فسخه حسل الأحوال. 
نمأة أو  ل  اهذه القراراا )القراراا الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة تمهيدً   -7

طبيعتها كقرار    تبرمها( تظل خارجة عن العقد مستصحبةً   يتعديل أو فسخ العقود الت 
استقلالًا   ه تدار  الإل اء  بدعوى  عليه  الطعن  المثابة  بهذه  العقدية   يجيز  العلاقة  عن 

ا  الأصلية ذاتها وفق ما استقرا عليه المبادئ القضائية للمحاكم العليا المصرية تطبيقً 
  يالنزاع ف  ااتفق طرف  هالذ  ه أحد أفرع القانون المصر   ه المصر   ه لمبادئ القانون الإدار 

 الدعوى التحكيمية على تطبيقه. 
الولاية القضائية لعل اء )تل اء القراراا الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة   -8

  ي وه   ،، دعوى الإل اءمه أو تعديله أو فسخه( هنا محلهالعذن بتشوين العقد أو تتما
الت  الإدارية  المنازعاا  دعاوى  حصرً   يمن  فتدخل  الولائ   يا  لمحاكم    يالاختصاص 

أرسه قاعدة    يوالت   ،( منه 190لأحكام الدستور بالمادة )  تعمالًا   المصره مجلس الدولة  
ف بالفصل  هيرها  دون  الدولة  مجلس  محاكم  باختصاص  وجوهرية  كافة    يأساسية 

ما    -اأيضً –وهو    ،المنازعاا الإدارية بما فيها قضاء الإل اء المتعلق بالقراراا الإدارية
أكدته الفقرة الخامسة والحادية عمر والرابعة عمر من المادة العاشرة من قانون مجلس  

 المعدل.  1972لسنة  47الدولة الصادر بالقانون رقم 
النق   قضاء في  –المقرر    -9 الولائ  -محكمة    يف  يأن تحديد الاختصاص 

القضائ  )   ه المصر   يالنظام  المادة  نص  المدنية  109وفق  المرافعاا  قانون  من   )
بذلا تتسم    يوه   ،والتجارية، هو من القواعد الأساسية والجوهرية المتعلقة بالنظام العام

ال درجاا  القضائ بأقصى  للنظام  الجهاا    ه المصر   يحيوية  ولاية  بتحديد  لارتباطها 
على المصالح الاقتصادية والاجتما ية    ابما ينعكس حتمً   ،القضائية وانضباط عملها

فتها  على الجهاا القضائية بالاعتداد بها وعدم مخال  ايُلقى التزامً   هوهو الأمر الذ  ،للدولة
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  ،فيما لا ولاية لها بنظره  الم تفعل باا حكمها صادرً   يفيما تصدره من أحكام، فإن ه
له، ومن ناحية أخرى لا يكون    أثرٍ   ه وكل  يعدم حجيتَ   هويجئ وقد اعتوره البطلان الذ

جميع الأحوال فإن تلا المخالفة   يفاق أو التوافق على مخالفتها، وفلأطراا النزاع الات 
تنظر الدعوى    يت فتمارسها المحكمة ال  ، تستنه  أقصى رقابة قضائية على تلا الأحكام

 من تلقاء نفسها. 
)التزام الجهاا القضائية من تلقاء نفسها بالاعتداد بقواعد الاختصاص    -10
التحكيم  يالولائ  باعتبار      وعدم مخالفتها( ينسحل على الأحكام الصادرة من هيئاا 
هالبية    يذلا مثل الأنظمة القانونية ف  يمثله ف  –ه بموجل أحكام القانون المصر -أنها  
بأحكامها وتنزل منه منزلة الأحكام    يُعتَدُ   ي تُعَد من الجهاا القضائية الت   – دول الأخرى ال

الصادرة من المحاكم المصرية، ومن ثم وجل على هيئاا التحكيم، فيما تصدره من  
مصر أو يكون مآلها التنفيذ بها، الالتزام بتلا القواعد الأساسية والجوهرية    يأحكام ف

 من تلقاء نفسها.  ه المتعلقة بالنظام العام المصر 
واستيفاءً    اتذ كانه الرقابة القضائية على ممرو ية القراراا الإدارية وجودً   -11

  ره الحص  ي الاختصاص الولائ   ي القانون ومن حيث نهائيتها تدخل فللمكل متى تطلبه  
المطعون  -كه أمام محكمة البطلان  وكانه الطاعنة قد تمس   .لمحاكم مجلس الدولة

  ه لمخالفته النظام العام المصر    ببطلان حكم التحكيم محل دعوى البطلان  - حكمها  يف
  97حين قضى بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم  

وملحقيه   5/5/2009المؤرخ  بالموافقة على اتفاق التسوية الودية  10/2010/ 13 يف
المادة  2)و  ( 1) تطلبته  ما  وفق  يصدر  لم  واعتباره  الموانئ   4(  قانون  من    مكرر 

ا بذلا للفصل تلى عدم نفاذها متصديً   ا المعدل، منتهيً   1996لسنة   1التخصصية رقم  
رهم خروج ذلا عن ولاية هيئة التحكيم،    ،الممار تليه  ه مدى ممرو ية القرار الإدار   يف

بما ضمنه للبند    –سالغ البيان    -وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة  
  يمسألة الحصول على موافقة لاحقة فمن أسبابه من أن "هيئة التحكيم اعتبرا    29

لسريان ونفاذ اتفاقياا أو عقود    الازمً   ا شكل قرار يصدر من مجلس الوزراء يعد شرطً 
، هذا  يعقد الامتياز الأصل  يل انطوائها على تعديلاا أساسية فوذلا بسب  ،التسوية
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 ، الواقع   يلموانئ التخصصية لم يثبه حصوله فينظم ا  هيتطلبه القانون الذ  هالمرط الذ
وبحسل أسباب الحكم فإن مجلس الوزراء لم يُفرغ موافقته المتصلة بتعديل شروط منح  

حالاا مماثلة أخرى كانه مطروحة  ب  المطلوب مقارنةً   يا لعطار المكلالامتياز، وفقً 
الدعوى   يضدها فالمحتشم  تمسكه به المد ية )  هدعوى التحكيم"، وبأن الشتاب الذ  يف

الأصلية وظيمالطاعنة  –التحكيمية  رسالة  هو  الإدار (  القرار  لمرتبة  ترقى  لا   ه ية 
على  -، وكان قضاء أهلبية المحكمين ا لتعديل شروط الالتزام الممنوحةالمطلوب قانونً 
وعلى ما حصله –  القرار الصادر من مجلس الوزراءببطلان وانعدام أثر    -النحو المتقدم
الم الماثلةالحكم  البطلان  فيعد فصلًا   –طعون فيه بدعوى  القرار مدى وجود هذا    ي 

وينطو  المكل  حيث  من  ضمن  ه وصحته  قضاء  ف   يعلى  بالنظر    يبالاختصاص 
الإدار  القرار  فيه    اوتصديً   ه ممرو ية  المب ، للفصل  يخالغ  للنظام  بما  الأساسية  ادئ 

الدولة  لمحاكم    ه الحصر   يلت وله على الاختصاص الولائ  ه العام المصر  – مجلس 
وإذ التفه الحكم المطعون فيه عن تلا المخالفة الصارخة للقواعد    –وفق ما سبق بيانه
أن    اومعتبرً   ،نهج حكم التحكيم   امؤيدً   ي وهرية المتعلقة بالاختصاص الولائ الأساسية والج 
التحكيم تذا رأا عدم لا رقابة على محكمة    ي د من قبيل القواعد الموضو ية الت ذلا يع

 تطبيقه.   ينه يكون قد خالغ القانون وأخطأ فتعمالها، فإ
 ي أن روابا القانون العام تختلغ ف  -محكمة النق   قضاءفي  –المقرر    -12

ا تلى هرض  باعتبار أن الأولى تجد تبريرها استنادً    طبيعتها عن روابا القانون الخاص
  هالأمر الذوهو    ،هو كفالة حسن سير المرفق العام واستقرار أوضاعه  ه وجوهر  ه حيو 

  ي تتسع لها العلاقاا التعاقدية الت لا    خاصةً   اوأحكامً   مميزةً   جعل للعقود الإدارية طبيعةً 
كل تطبيق لقواعد القانون الخاص  ذلا استبعاد    يع لروابا القانون الخاص. ولا يعنتخض
العقود الإدارية  يف الناشئة عن   ،منازعاا  ولشن تعمالها فيما تتسع له من العلاقاا 

 العقود الإدارية أو المبادئ منها واجبة التطبيق لتعلقها بالأصول العامة للالتزاماا.
منازعة تتصل بعقد من    يوهو بصدد الفصل ف  يعلى القاض  يلا ينب   -13

لها على روابا القانون العام    االعقود الإدارية أن يُعمل فقا روابا القانون الخاص ت ليبً 
باعتبار أن روابا    يالت  بذلا،  لم يوجد نص ملزم  العقود الإدارية، ما  تتفق وطبيعة 
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يتصل بتسيير مرفق    ه عقد تدار   ي نح جهة الإدارة كسلطة عامة طرا فالقانون العام تم
حيوية وجوهرية يستصحبها    ةهاي   يا لوجه الصالح العام، وهت ليبً    الامتيازاا  عام بعَ  
وباعتبار أن   ،المنازعاا الإدارية  يه لمسلا والتزاماا جهة الإدارة فعند تقدير   يالقاض

 ا واتفاقً   االأكثر قربً   ي منبثقة عن روابا القانون العام هتلا القواعد والنصوص القانونية ال
  يالت   يتعد من الضماناا الأساسية للتقاض  يوبهذه المثابة فه   ، وطبيعة تلا الأنزعة

القاض  يينب   ف  يعلى  مواجهتها    ي مراعاتها  عن  الإمساك  أو  تجاهلها  وعدم  حكمه 
بالالتفاا عليها بتحليلاا يخرج بها عن نطاق الخصومة المطروحة وبما لا يحتمله  

لحكمه    واقعها أو أدلتها ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها بما ينتهى به تلى تسبيلٍ 
اٍ لحمل ما انتهى تليه من  هير كا  ويأتي لا يواجه طلباا ودفاع ودفوع الخصوم فيها  

 موضوعها.  يف قضاءٍ 
ف  -14 )تعمال    يالحكم  العام  القاضيذلا  القانون  ه وتقدير   والخاص  لروابا 

المنازعاا المتصلة بالعقود الإدارية( خاضع لرقابة   يلمسلا والتزاماا جهة الإدارة ف
لمقتضى نص    اباعتبار أن ال اية الأساسية من تسبيل الأحكام وفقً    محكمة النق 

المرافعاا ه178مادة )ال قانون  القضائية على    ي( من  الرقابة  القاضتوفير   ي عمل 
يبرر ما   بما  الدعوى  النزاع ودفاع ودفوع أطراا  لوقائع  استيعابه  والتحقق من حسن 

 انتهى تليه من قضاء فيها.
قد انتهى فى    –على دفاع الطاعنة    اردً   –تذ كان الحكم المطعون فيه    -15

( عقود  من  بكونه  النزاع  عقد  تلى وصغ  الت B.O.Tأسبابه  ف  ي(  جوهرها   يتتصل 
بين المقاولة   امختلطً   ابمصالح عامة وأشخاص عامة وبنية مجتمعية أساسية كونه مزيجً 

مراحله الأولى عقد    يوأنه ف   ،وبين منح امتياز من الدولة لممروع متصل بمرفق عام 
مرحلة لاحقة تصبح القواعد   يكام ومسئولياا عقود المقاولاا وفمقاولة يطبق عليه أح

وصرامة لاتصالها بفشرة النفع العام وواجباا مرفقية عامة    االعقدية أكثر وأشد وضوحً 
دو  لها وزنها وسلطاا  وفومصالح  وإشرافية ورقابية،  تنظيمية  آخر    يلة  من  موضع 

دارة أو  لم يمس حكم التحكيم صلاحياا الإ  - وبنظرة فاحصة-الأسباب انتهى تلى أنه  
أورده الحكم المطعون    هوهذا الذيخولها الممرع للسلطة العامة،    يالمزايا الاستثنائية الت 
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فيه من سماا لعقد النزاع يعكس بوضوح الطبيعة الإدارية لهذا العقد باعتباره عقد التزام  
لقة به تعمال  الأش ال العامة والتزام المرافق العامة، بما يستوجل عند نظر الأنزعة المتع

ف المستقرة  المصر   يالمبادئ  توافقً   ه القانون  والأكثر  التطبيق  العلاقاا   االواجل  مع 
القواعد المنبثقة   ي وه ، لطبيعتها االمتولدة عن هذا النوع من العقود الإدارية والأكثر قربً 

باعتبار أن جهة الإدارة تتمتع بموجبها وبوصفها سلطة عامة،     عن روابا القانون العام
بامتيازاا وسلطاا واسعة تتعلق بالرقابة والإشراا والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة 

ورهم تلا الامتيازاا والمروط الاستثنائية    -هها الطرا الخر الذ، لا يتمتع بالمنفردة
الإدارة قاب   -لجهة  هير  عليها  المتفق  المالية  حقوقه  ترادة لتظل  بتوافق  تلا  للت يير  ة 

 العقد.  يطرف
سلطة   -16 وبوصفها  العام  القانون  الإدارة)بموجل روابا  جهة  به  تتمتع  ما 

ف واسعة  وسلطاا  امتيازاا  من  تتعلق    ي عامة  العامة  والمرافق  الأش ال  التزام  عقد 
  -على النحو المتقدم -بالرقابة والإشراا والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة المنفردة(  

حسن سير المرفق العام وانضباطه    يالأساس تلى هاية حيوية وجوهرية ه   ي يرتشز ف
، يعكس ذلا قبوله  ل من الطرا الخر وهو أمر محل علم وقبو  ،للصالح العام اتحقيقً 

التعاقد مع جهة الإدارة   ا نشارها ت ليبً تبما لا يكون معه لهذا الطرا    ،وموافقته على 
يسه من الحقوق  كونها ل     لمصلحته الخاصة، كما لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها

يجعل تلا   هوهو الأمر الذ ،تقبل الصلح أو ذاا طبيعة مالية تقبل التنازل عنها يالت 
 اأمرً   –ه وعلى ما استقرا عليه مبادئ وأحكام القضاء المصر - السلطاا والخصائص  

العام  اجوهريً  بالنظام  واقعً   يوه  ،يتعلق  بذلا  حاضرً   ي اقانون   اتعد  بحث    ا يكون  عند 
التزاماا ومسلا جهة الإدارة فيما يتعلق بتلا العقود يترتل عليه عدم جواز استبعادها  

وتجاهلها والالتفاا عنها  التطبيق  أن     من  النق  من  بقضاء  لما هو مستقر عليه 
المتعلقة    يالإجراءاا المتصلة بمسائل التقاضتطبيق القانون على وجه صحيح وكذا  

الو  العام  الدعوى، هبالنظام  واقع  التطبيق على  الت   ياجبة  الأمور  يتعين على    يمن 
الخصوم  يقاض أو دفاع من  أو دفع  نفسه دون طلل  تلقاء    ، الموضوع تعمالها من 

ويوجل على محكمة النق  أن تعرض له وتزنه بميزان القانون لاستظهار مدى انطباقه 
 .ةعلى الدعوى كمسألة قانونية صرف
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تذ كان عقد النزاع هو عقد أحد طرفيه جهة الإدارة باعتبارها سلطة عامة    -17
ة الإدارة ويتصل العقد بنماط مرفق عام هو محطة حاوياا ميناء دمياط وتأخذ فيه جه

ترخيصً )الطاعنة المطعون ضدها  فمنحه  العام  القانون  بأسلوب  وتم يل    ا(  لإنماء 
وبذلا يعد هذا العقد عقد التزام الأش ال    ،محطة الحاوياا على الأرض المملوكة للدولة

العامة المرافق  والتزام  تدار   ،العامة  عقد  سلطاا   ه وهو  الإدارة  جهة  يمنح  بطبيعته 
بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه تذ    -وعلى ما سلغ بيانه-وصلاحياا تتعلق  

من دائرة رقابة    من عقود القانون الخاص وأخرجه   اانتهى تلى اعتبار عقد النزاع عقدً 
البطلان )   ،محكمة  المادة  تعمال  عن  ف53/2وأمسا  التحكيم  قانون  من  المواد    ي( 

وحجل نفسه بذلا عن مراقبة حكم    ، المعدل   1994لسنة    27المدنية والتجارية رقم  
ا تقدم من المبادئ المتعلقة  مَ التحكيم محل دعوى البطلان فيما قد يتضمنه من مخالفة ل  

تطبيق    يجره تلى الخطأ ف  هالتسبيل الذ  ي يعيبه بالقصور ف  هالأمر الذ  ،بالنظام العام
 القانون.
18-  ( المادة  الثانية من  الفقرة  كانه  ف53تذ  التحكيم  قانون  )من  المواد    ي( 

تنظر دعوى    ي المعدل( قد خوله المحكمة الت   1994لسنة    27المدنية والتجارية رقم  
البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها متى تضمن الحكم ما  

 يخالغ النظام العام. 
أن ما يصدر عن هيئة التحكيم من    - محكمة النق   قضاء في  –المقرر    -19

للخصوم متى ذُي ل بالصي ة    ملزمٍ   منازعة بحكمٍ   ي تفصل به ف  ي قضائ أحكام هو عمل  
مثلهم مثل قضاة الدولة، ملزمون بالتقيد بالقواعد    ينَ م  ش  حَ التنفيذية بما يترتل عليه أن المُ 

تتسم بأقصى درجاا الحيوية    ي والت   ه،ية المتعلقة بالنظام العام المصر الأساسية والجوهر 
  ي،ومن بينها تلا المتعلقة بالاختصاص الولائ  ،الدولة المصرية  يف  يللنظام القضائ 

صارخة لقواعد    مخالفةً   -ولجوهريتها–وعلى ذلا فإن الخروج على تلا القواعد يمكل  
يستلزم تهدار كل حجية وأثر    هتصيل حكم التحكيم بالعوار الذ  ه النظام العام المصر 

 له.
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بعدم جواز الطعن    ه المصر   يالنظام القانون  يا على الأصل العام فخروجً   -20
المُ   يف بأ ش  حَ أحكام  فطري  همين  عليها  المنصوص  الطعن  طرق  من  قانون    يق 

اعتوره   هحكم التحكيم الذ  ي ا فالمرافعاا، أجاز الممرع تقامة دعوى بطلان أصلية طعنً 
  ه باعتبار أن هذا المسلا يهو   ي قوماا والضماناا الأساسية للتقاضعدم الالتزام بالم

حالاا   درك  تلى  التحكيم  لهيئة  التقديرية  السلطة  وحصانة  رفعة  من  التحكيم  بحكم 
 . (1994لسنة  27من قانون التحكيم )( 53بنص المادة ) االبطلان الواردة حصرً 

صحيفة دعواها ببطلان حكم التحكيم    يتذ كانه المد ية قد تمسكه ف  -21
( من حكم  893وكان الثابه بالبند رقم )  ، محل دعوى البطلان لمخالفته النظام العام

ف المد ية  تمسا  )الطاعنة    يالتحكيم  البطلان  ف–دعوى  ضدها  دعوى    يالمحتشم 
  10/2010/ 13بتاريخ    97( بصدور قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم  التحكيم الأصلية

وكان    ،( 2و )  (1وملحقيه )  2009/ 5/5دية المؤرخ  بالموافقة على اتفاق التسوية الو 
المُ  البطلان قد ضم    ينَ م  ش  حَ حكم أهلبية  بالبنود )محل دعوى  الواردة  (  910ن أسبابه 

ق التسوية  ترى زوال جميع الثار المترتبة على اتفا  ينَ م  ش  حَ ( أن " أهلبية المُ 927حتى )
من أنه لم يثبه بالأوراق صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمأنها   وملحقيه على أساسٍ 
كونها    1996لسنة    1مكرر من القانون رقم    4لحكم المادة    والواجل صدوره تعمالًا 

لمروط وأحكام عقد الامتياز، وأنه بخصوص المستند الوحيد المبرز    تضمنه تعديلًا 
هو  بارة عن رسالة صادرة عن   ه( والذ2ملغ الدعوى والمتعلق بالملحق رقم )  يف

موجهة لوزير النقل يمير فيها تلى   2010/ 14/10أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ  
، على مقترح  2010/ 13/10( المنعقدة بتاريخ 97موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم )

بية هيئة التحكيم وبعد  ، فإن أهلللموانئملحق التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية  
رجوعها للقراراا الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بمأن تعديلاا لعقود ممابهة لا  

مكرر"،    4متطلباا نص المادة    ينها لا تستوفتحيث     ها التعويل على تلا الرسالةيمكن
ا  تبريرً    ب حكم التحكيم محل دعوى البطلانبأسبا ينَ م  ش  حَ وكان ما ذهل تليه أهلبية المُ 

  –وعلى ما سلغ بيانه–وملحقيه  2009/ 5/5بعدم نفاذ عقد التسوية المؤرخ  لقضائهم
الصادر بمأنهم )قرار    ه مدى ممرو ية هذا القرار الإدار   يبالفصل ف   ما هو تصدٍ تن 

  ،يتطلبها القانون   يده واستيفائه للمروط المكلية الت ( من حيث وجو رئاسة مجلس الوزراء
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  ه الحصر   ي الاختصاص الولائ   ييخرج عن ولاية هيئة التحكيم ويدخل ف  هوهو الأمر الذ
(  190مادته رقم )  ي ف  ه بموجل أحكام الدستور المصر   ه لمحاكم مجلس الدولة المصر 

 47والفقرتين الخامسة والرابعة عمرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  
على   يوالت   ،المعدل  1972لسنة   الرقابة  ولاية  وحدها  الدولة  مجلس  محاكم  خوله 

 وهو الاختصاص المتعلق بالنظام العام وفق حكم المادة   ،ممرو ية القراراا الإدارية
أرستها أحكام    يوأكدته العديد من المبادئ الت   ه ( من قانون المرافعاا المصر 109)

النظام    يف  ي باعتبار أن ذلا يتعلق بأسس وضماناا التقاض   المحاكم العليا المصرية
قد    هوالذ  ،ه المصر   يالقضائ  هاب عن خبرة أهلبية المحكمين  لا يتصور أن يكون 
ولو لم يتم تثارة هذه المسألة أمامها، أن تمسا    ، كان يتعين عليها من تلقاء نفسها  يالت 

فيها الفصل  ا  ، عن  توقغ  نهائوأن  حكم  فيها  يصدر  حتى  جهة    ي لإجراءاا  من 
    المعدل  1994لسنة    27( من قانون التحكيم رقم  46لحكم المادة )  الاختصاص تعمالًا 

مسألة  يه للمروط المكلية متى تطلبها القانون هءَ باعتبار أن وجود هذا القرار واستيفا
ف للفصل  التحكيم ولازمة  هيئة  ولاية  تخرج عن  التحكيمية  ي أولية  الدعوى      موضوع 

محل قرار مجلس الوزراء الممار  -وملحقيه    5/5/2009لتضمن عقد التسوية المؤرخ  
المُ وفق ما أك-عقد الامتياز    يف  لتعديلااٍ   -تليه   - بأسباب حكمهم  ينَ م  ش  حَ ده أهلبية 

أن اتفاق   يف   لا يساورها أدنى شاٍ   ينَ م  ش  حَ ة المُ ( من أن " أهلبي 910م )والواردة بالبند رق
أمور تعتبر جوهرية." تلا أن    يمن شروط وأحكام عقد الامتياز وف  التسوية قد عدل

مدى وجود القرار   ي ومضه تلى الفصل ف  ، أهلبية هيئة التحكيم تجاهله تلا المبادئ
لرئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على عقد التسوية وملحقيه، وتوافقه والإطار    ه الإدار 
وهو ما يخرج عن ولايتها ويبطل حكمها    ،مكرر سالفة البيان   4وفق المادة    يالمكل

 محل دعوى البطلان. 
موضوع    يتن كانه دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لإعادة النظر ف  -22

،  تفسيرهم للنصوص أصابوا أم أخطأواالنزاع أو تعييل قضاء المحكمين بمأن تقديرهم و 
له   ه، يتعين التصدادئ وأسس النظام العامتلا أنه تذا انطوى ذلا على مخالفة لمب 

 . 1994لسنة  27( من قانون التحكيم رقم 2/ 53 لحكم المادة )تعمالًا 
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أن العلاقة بين أطراا العقد الخاضع   - محكمة النق   قضاءفي  –المقرر    -23
أساس من التشافؤ والمساواة بين مصالح الأطراا  لروابا القانون الخاص تقوم على  

المرتبا بنماط المرافق العامة، وكان أحد أطراا    ه العقد الإدار   يبينما العلاقة بين طرف
  يالأساس ف  يالعقد جهة الإدارة كسلطة عامة تضطلع بتحقيق هاية حيوية وجوهرية ه

النزاع    ي ( فمنح جهة الإدارة )الطاعنة العقود ومنها عقد  النوع من  عقد    –مثل هذا 
العامة   المرافق  والتزام  العامة  ف  – الأش ال  واسعة  وصلاحياا  الإشراا    يسلطاا 

تلا    يتجد تبريرها ف  يوالتوجيه والرقابة والتعديل للمروط والفسخ بالإرادة المنفردة والت 
وعلى ذلا    ،للصالح العام  احسن سير واستمرار وانتظام المرفق العام تحقيقً   يال اية وه

فمصالح أطراا هذا النوع من العقود تشون هير متشافئة لت ليل الصالح العام على 
التنازل    -من جانل آخر– لا يجوز لها    يالمصلحة الخاصة للمتعاقد مع جهة الإدارة الت 

وبهذه المثابة    ،مالية أو تقبل الصلح  اعن تلا السلطاا والصلاحياا كونها ليسه حقوقً 
تجاهلها ويتعين    يأمر يتعلق بالمبادئ الأساسية للنظام العام. وعلى ذلا لا ينب    يفه

وهو الأمر    ، استصحابها عند تقدير مسلا والتزاماا جهة الإدارة المترتبة على العقد
 ،لتعلقه بالنظام العام   الملزم لمحاكم الدولة وكذلا هيئاا التحكيم تعمله من تلقاء نفسها

اسية والحيوية الحاكمة لهذا النوع من العقود  فإذا ما تم هجر تلا المبادئ والقواعد الأس
بمبادئ    فإن ذلا يعد تخلالًا   ،ومنها عقد النزاع والاعتداد بعلاقاا متشافئة بين طرفيه

 وأسس جوهرية وحيوية تتعلق بالنظام العام. 
من    وإن كان قد اعتد بما تقدم   ،تذ كان حكم التحكيم محل دعوى البطلان   -24

( عند بحثه للمنازعة بمأن التزاماا الطرفين  مبادئ وسلطاا لجهة الإدارة )المد ية 
باعتبارها أمرً  الميناء  بهيئة    االمتعلقة بعرض الحوض وعرض المرخ لرصي   يرتبا 

مبت ا العامحكومية  "المرفق  الحاوياا  محطة  وديمومة  تضمنته  ها ضمان  ما  على   "
الالتزاماا الواردة   ي( تلا أنه وعند بحثه لباق  964تلى    943البنود )    يأسباب الحكم ف

بعقد الامتياز تجاهل استصحاب تلا المبادئ والسلطاا المخولة للمد ية بموجل العقد  
من المد ية    الممار تليه خاصة عند بحثه للمنازعة بمأن مسألة خطاب الإقرار الموقع

تقاعس المدعى    وكذلا منح حق التدخل للجهاا المقرضة عند  ،5/5/2009بتاريخ  
تطار من علاقاا متشافئة بين    ي(، فتناولتها فوما بعده  841البند  عليها عن السداد )
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باعتباره   -ما لعقد النزاع    الطرفين مثل تلا المتولدة عن علاقاا القانون الخاص مهدرةً 
من ارتباط بتسيير ونماط مرفق عام هو محطة    –من عقود التزام المرافق العامة    اعقدً 

اعتبارها أن منح    ي ولم تضع هيئة التحكيم ف  ،حاوياا ميناء دمياط محل عقد النزاع
ممروع    يه  يلحقوقهم ينصل على محطة الحاوياا والت  احق التدخل للمقرضين ضمانً 

ومنها ما    هيمس مصالح متعددة منها الاقتصاد  ا وجوهري    احيوي    المرفق عام يمثل أمرً 
تحكم منح    ي يستوجل الدراسة واتباع القواعد والنظم القانونية الت   ييتصل بالأمن القوم

لا سيما    ،هذا الخصوص  يتصدار قرارها ف  يتقيد جهة الإدارة ف  ي والت   ، هذه الحقوق 
التزامً  النزاع   اوفقً   اتعاقديً   اوأنه ليس  المد ية فوإنما م  ،لبنود عقد    يعلق على موافقة 

  – عن أن منح حق التدخل    فضلًا   ،تحقيق الصالح العام  يوه  ،ضوء ال اية من التعاقد
ناحية أخرى   التحكيم تلا ف كم  اروتيني    اليس أمرً   –من  الت   يا أشار حكم    ي العلاقاا 

الت  الخاص  القانون  روابا  بيانه –تقوم    يتحكمها  سلغ  ما  تشافؤ    -وفق  مبدأ  على 
بما انطوى على تهدار واستبعاد    ،لقضائه  ااتخذه حكم التحكيم أساسً   هالمصالح والذ

  ي وه  ،سلغ الإشارة تليها  ي لما للمد ية كجهة تدارية من السلطاا والصلاحياا الت 
 . هن على مخالفة حكم التحكيم له بطلا   يتعلق بالنظام العام يترتل   وجوهره    حيوه    عنصر  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
القاضي المقرر،    وسماع التقرير الاذه تالاه السيد  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 وحيث تن الطعنين استوفيا أوضاعهما المكلية. 

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
قضائية    137لسنة    ...كلا الطعنين أقامه الدعوى رقم    يأن الطاعنة ف  ي تتحصل ف

الدعوى    يلبطلان على حكم التحكيم الصادر فبا  اأمام محكمة استئناا القاهرة طعنً 
ل رفة    2020فبراير  9بتاريخ  ...  التحكيمية رقم   التابعة  الدولية  التحكيم  من محكمة 
كمقر    يالدول  ه للتحكيم التجار   ي ( والصادر بمركز القاهرة الإقليمI.C.Cالتجارة الدولية )
دعوى التحكيم الأصلية المقامة من المطعون ضدها ق بل    يوذلا ف  ،للتحكيم بالقاهرة
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وملحقيه وإلزام الطاعنة    5/5/2009الطاعنة بطلل بطلان اتفاق التسوية الودية المؤرخ  
التعاقدية   بالتزاماتها  تخلالها  جراء  خسارة  من  لحقها  عما  والتعوي   التحكيم  بنفقاا 

امتياز تحويل و المترت  المؤرخ    ... نماء وتم يل محطة حاوياا  إبة على منحها عقد 
دعوى الطاعنة التحكيمية المقابلة عن ذاا العقد    يف  -اأيضً –، والصادر  8/5/2006

المطعون   وإلزام  الأصلية  التحكيم  دعوى  برف   الحكم  بطلل  ضدها  المطعون  ق بل 
ضدها بنفقاا التحكيم والتعويضاا عما لحق الطاعنة من خسارة جراء تخلال المطعون  

التحكيم الحكم به   ةا العقد وإلزامها بكل ما ترى هيئ ضدها بالتزاماتها التعاقدية عن ذا
بعدم    2020فبراير   9من مبالغ لصالح الطاعنة، وإذ قضى أهلبية المحكمين بتاريخ  

وإلزام الطاعنة )المحتشم    ( 2( و )1وملحقيه )  5/2009/ 5نفاذ اتفاق التسوية المؤرخ  
  ، الدعوى الأصلية( بالتعويضاا والمصاري  وبرف  دعوى التحكيم المقابلة  يضدها ف

البيان، وبتاريخ   البطلان سالفة  قضه    2020ديسمبرمن    9فأقامه الطاعنة دعوى 
هذا الحكم بطريق    يمحكمة استئناا القاهرة برف  دعوى البطلان. طعنه الطاعنة ف

وأودعه النيابة مذكرتين    ،قضائية 91لسنة   1968و  1964  يالنق  بالطعنين رقم
هرفة الممورة   يكمة فبرفضهما، وإذ عُرض الطعنان على هذه المح  هأبدا فيهما الرأ
 وفيها التزمه النيابة رأيها.   ، وحددا جلسة لنظرهما ، قررا ضمهما

وحيث تن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما أوردته من أسباب  
تذ أيد أسباب حكم التحكيم محل     تطبيقه والبطلان  يلطعنيها مخالفة القانون والخطأ ف

  5/5/2009دعوى البطلان فيما قضى به من عدم نفاذ عقد التسوية الودية المؤرخ  
على اتفاق    ه ( لعدم استيفاء موافقة مجلس الوزراء المصر 2( و ) 1)  ي وملحقيه رقم

المطلوب مقارنة بقراراا مماثلة    يلعطار المكل  –الممار تليهم    –التسوية وملحقيه  
أثر لموافقة مجلس    وهو ما ترتل عليه تهدار كل  ،تلى عدم صدوره  االدعوى منتهيً   يف

على اتفاق التسوية وملحقيه    2010/ 13/3بتاريخ    ... بجلسته رقم    ه الوزراء المصر 
الموافقة الصادرة عن مجلس الوزراء ه محاكم    اتختص ولائي    ي اتدار   اقرارً   يرهم كون 
لتعلقه    لانُ ويترتل على مخالفة ذلا البط  ،مجلس الدولة وحدها بالرقابة على ممروعيته

المصر  العام  ينسحل  ه بالنظام  ما  وهو  فيه    -اأيضً –.  المطعون  الحكم  على قضاء 
عقد   بفسخ  الصادر  القرار  ممرو ية  بعدم  البطلان  دعوى  محل  التحكيم  حكم  بتأييد 
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فيه  فضلًا   ،الالتزام المطعون  الحكم  بطلان  الإدار    عن  القانون  أحكام    ه لاستبعاده 
تدار   المصره  بعقد  والمتعلقة  المنازعة  على  التطبيق  من  الإدارية  المحاكم    ه وأحكام 

أحكام القانون    ي ، وه...محطة حاوياا    يتم يل مرفق عام ه   زلإنماء ومنح امتيا
الحكم    وهو ما يعيل  ،العقد  يالواجل التطبيق بموجل اتفاق الأطراا الوارد ف  ه المصر 

 .  المطعون فيه ويستوجل نقضه
يبرمها أشخاص    يذلا أنه من المقرر أن العقود الت    سديد  النعيوحيث تن هذا  

تسيير وإدارة المرافق العامة منها ما يُعَد    يالقانون العام بمناسبة ممارستهم لدورهم ف
بوصفها سلطة عامة   اتداري   العام  القانون  بوسائل  الإدارة  فيه جهة  بهذه    يوه  ، تأخذ 

  اطبيعي    االمثابة تتمتع بحقوق وامتيازاا لا يتمتع بها المتعاقد معها سواء أكان شخصً 
ن قراراا هذا النوع من العقود تعبر جهة الإدارة بما تصدره بمأنها م  يوف  ، اأم اعتباري  

ف يحدوها  لا  ترادتها  العام  يعن  الصالح  تحقيق  تلا  علاقة   ،ذلا  فإن  ذلا  وعلى 
التعاقدية  ي المتعاقدين ف المروط  تلى  تستند فقا  العقود لا  تلى    -اأيضً –وإنما    ، هذه 

ويكون    ،للصالح العام على المصلحة الخاصة  ات ليبً    القواعد التنظيمية للمرفق العام
وهو    ،تثنائية لتلا العقود وقابل لهاالمتعاقد مع جهة الإدارة على علم بهذه الطبيعة الاس
الإدارة جهة  مع  التعاقد  على  موافقته  تعكسه  الطبيعة    ،ما  تلا  تؤثر  لا  ذلا  ومع 
تظل مصانة لا تستطيل تليها آثار    يوالت  ،الاستثنائية على حقوقه المالية المتفق عليها

 هذه العقود.  يالسلطاا المخولة لعدارة ف
تعقدها جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة   يوالت  ،والطبيعة الاستثنائية لهذه العقود
صورة مركبة أو مختلطة مثل العقد محل    يتظل سمة لتلا العقود حتى لو جاءا ف

النزاع الماثل، باعتباره صورة مستحدثة لعقد من عقود الأش ال العامة والتزام المرافق 
البعد الاستثمار  لمدة محددة وإعادته    ه العامة ذاا  بإنماء مرفق عام وتم يله  يرتبا 

(، وعلى  B.O.Tلمعروفة دولياً باسم عقود الاا )لجهة الإدارة بعد انتهائها وهى العقود ا
  ي رفيه هيئة ميناء دمياط )الطاعنة( وهذلا فإن العقد محل المنازعة باعتبار أن أحد ط

سيير مرفق عام تأخذ فيه  عام، وأن ال رض منه ت   ه شخص اعتبار   - بلا خلغ عليه-
العام القانون  بأسباب  عامة  كسلطة  ما    ،الطاعنة  الاستثنائية  المروط  من  فضمنته 
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حصله بموجبها المطعون ضدها على ترخيص بإنماء وإدارة محطة الحاوياا على  
عليه مبادئ وأحكام القضاء وعلى ما استقرا  -مملوكة للدولة، فإن هذا العقد    أرض
بطبيعتها  –ه المصر  الإدارية  العقود  الناشئة عنه منازعة   ،هو من  المنازعاا  وتشون 
والخاصة بهذا النوع من   ه المصر  يالنظام القضائ  يدارية تحكمها المبادئ المستقرة فت

لا    ي دارة كسلطة عامة أو حتى تلا الت تبرمه جهة الإ  ها كان العقد الذالمنازعاا، وأيً 
وعلى    –تدخل فيها الإدارة بهذه الصفة وتأخذ فيها بوسائل القانون الخاص، فإن العقد

استقرا   المصر ما  القضاء  وأحكام  مبادئ  اتخاذ جهة    –ه عليه  تستلزم  بمراحل  يمر 
الإدارة لإجراءاا تمهد بها لنمأة وإتمام أو تعديل أو حتى فسخ تلا العقود، ومن تلا  
الإجراءاا ما يتم عن طريق تصدار السلطة المختصة لقراراا لها خصائص القراراا  

ا من حيث كونها تفصاح جهة الإدارة عن ترادتها الملزمة بمقتضى  الإدارية ومقوماته
لصالح عام تغياه القانون ومن صور    ا تحقيقً   يالقوانين واللوائح بقصد تحداث أثر قانون

وما يصدر عن مجلس الوزراء من قراراا    ،تلا القراراا ما يصدره رئيس مجلس الوزراء
  منها ما يكون متصلًا   يوالت   ه،( من الدستور المصر 171لحكم المادة )  نهائية تعمالًا 

وهذه القراراا   –حسل الأحوال–عديله أو حتى فسخه  بالإذن بتشوين العقد أو تتمامه أو ت 
يجيز بهذه المثابة الطعن عليه    ه لعقد مستصحبة طبيعتها كقرار تدار تظل خارجة عن ا

استقلالًا  الإل اء  ما  بدعوى  وفق  ذاتها  الأصلية  العقدية  العلاقة  عليه    عن  استقرا 
أحد    ه المصر   ه ا لمبادئ القانون الإدار المبادئ القضائية للمحاكم العليا المصرية تطبيقً 

الدعوى التحكيمية على تطبيقه. والولاية    ي النزاع ف  افاتفق طر   هالذ  ه أفرع القانون المصر 
من دعاوى    يدعوى الإل اء وه  -وعلى ما سلغ بيانه-القضائية لعل اء هنا محلها  

لمحاكم مجلس الدولة   يالاختصاص الولائ   يا فتدخل حصرً   يالمنازعاا الإدارية الت 
)  تعمالًا   ه المصر  بالمادة  الدستور  منه190لأحكام  أساسية    يوالت  ،(  قاعدة  أرسه 

باختصاص محاكم ف   وجوهرية  بالفصل  الدولة دون هيرها  المنازعاا   يمجلس  كافة 
ما أكدته الفقرة   -اأيضً –وهو    ،راا الإداريةالإدارية بما فيها قضاء الإل اء المتعلق بالقرا

عمر  والحادية  عمر   ة الخامسة  الدولة   ةوالرابعة  مجلس  قانون  من  العاشرة  المادة  من 
بالقانون رقم   المقرر أن  وكان    ، ا كان ما تقدم المعدل. لم    1972لسنة    47الصادر 
( من  109وفق نص المادة )  ه المصر   ي النظام القضائ   ي ف  يتحديد الاختصاص الولائ
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هو من   -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النق - نون المرافعاا المدنية والتجاريةقا
العام بالنظام  المتعلقة  بأقصى درجاا    يوه  ،القواعد الأساسية والجوهرية  تتسم  بذلا 

لارتباطها بتحديد ولاية الجهاا القضائية وانضباط    ه المصر   يالحيوية للنظام القضائ 
ينعكس حتمً  بما  للدولة  ا عملها  الاقتصادية والاجتما ية  المصالح  وهو الأمر    ،على 

على الجهاا القضائية بالاعتداد بها وعدم مخالفتها فيما تصدره من    االتزامً   ييُلق  هالذ
ويجئ وقد اعتوره    ، فيما لا ولاية لها بنظره  الم تفعل باا حكمها صادرً   ي أحكام، فإن ه
الذ أ   هالبطلان  ناحية  له، ومن  أثر  النزاع يعدم حجيته وكل  يكون لأطراا  خرى لا 

وف مخالفتها،  على  التوافق  أو  تستنه     ي الاتفاق  المخالفة  تلا  فإن  الأحوال  جميع 
تنظر الدعوى من تلقاء   يأقصى رقابة قضائية على تلا الأحكام فتمارسها المحكمة الت 

ينسحل على الأحكام الصادرة من هيئاا التحكيم باعتبار    هوهو الأمر ذاته الذ  ،نفسها
هالبية    يذلا مثل الأنظمة القانونية ف  يمثله ف  –ه بموجل أحكام القانون المصر -أنها  

يُعتَد بأحكامها وتنزل منه منزلة الأحكام    ي تُعَد من الجهاا القضائية الت   – الدول الأخرى  
الصادرة من المحاكم المصرية، ومن ثم وجل على هيئاا التحكيم، فيما تصدره من  

آلها التنفيذ بها، الالتزام بتلا القواعد الأساسية والجوهرية  مصر أو يكون م  يأحكام ف
وكانه الرقابة القضائية    ،لما كان ذلا   .من تلقاء نفسها  ه المتعلقة بالنظام العام المصر 

واستيفاءً للمكل متى تطلبه القانون ومن حيث    اعلى ممرو ية القراراا الإدارية وجودً 
لمحاكم مجلس    ه الحصر   يالاختصاص الولائ  يتدخل ف  –وعلى ما سبق بيانه–نهائيتها  
حكمها، ببطلان    يوكانه الطاعنة قد تمسكه أمام محكمة البطلان المطعون ف  .الدولة

المصر  العام  النظام  لمخالفته  البطلان  التحكيم محل دعوى  حين قضى بعدم    ه حكم 
  13/3/2010  في  ... الاعتداد بالقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم  

( واعتباره 2(  و )1وملحقيه )  2009/ 5/9بالموافقة على اتفاق التسوية الودية المؤرخ  
لسنة   1ن قانون الموانئ التخصصية رقم  مكرر م  4لم يصدر وفق ما تطلبته المادة  

مدى ممرو ية القرار   يا بذلا للفصل فتلى عدم نفاذها متصديً   االمعدل، منتهيً   1996
الممار تليه رهم خروج ذلا عن ولاية هيئة التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه    ه الإدار 

من أسبابه من أن "هيئة    29بما ضمنه للبند    –سالغ البيان    -قد واجه دفاع الطاعنة  
شكل قرار يصدر من مجلس    ي التحكيم اعتبرا مسألة الحصول على موافقة لاحقة ف
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وذلا بسبل انطوائها    ،لسريان ونفاذ اتفاقياا أو عقود التسوية   الازمً   االوزراء يعد شرطً 
 هيتطلبه القانون الذ  ه، هذا المرط الذي عقد الامتياز الأصل  ي على تعديلاا أساسية ف

الواقع وبحسل أسباب الحكم فإن مجلس    يينظم الموانئ التخصصية لم يثبه حصوله ف
المكل وفقاً لعطار  الامتياز،  منح  بتعديل شروط  المتصلة  يُفرغ موافقته  لم   ي الوزراء 

دعوى التحكيم"، وبأن الشتاب    يالمطلوب مقارنة بحالاا مماثلة أخرى كانه مطروحة ف
( الطاعنة  –عوى التحكيمية الأصلية الد   يالمحتشم ضدها فتمسكه به المد ية )  هالذ

ا لتعديل شروط الالتزام مطلوب قانونً ال  ه هو رسالة وظيمية لا ترقى لمرتبة القرار الإدار 
المتقدم-، وكان قضاء أهلبية المحكمين  الممنوحة النحو  ببطلان وانعدام أثر    -على 

الوزراء   مجلس  من  الصادر  بدعوى  –القرار  فيه  المطعون  الحكم  حصله  ما  وعلى 
  ه القرار وصحته من حيث المكل وينطو مدى وجود هذا    ي فيعد فصلًا   –البطلان الماثلة
للفصل   وتصده  ه ممرو ية القرار الإدار   يبالاختصاص بالنظر ف   يعلى قضاء ضمن 

  ي لت وله على الاختصاص الولائ   ه فيه بما يخالغ المبادئ الأساسية للنظام العام المصر 
وإذ التفه الحكم المطعون فيه    –وفق ما سبق بيانه–لمحاكم مجلس الدولة    ه الحصر 

  يعن تلا المخالفة الصارخة للقواعد الأساسية والجوهرية المتعلقة بالاختصاص الولائ 
لا رقابة   ي ل القواعد الموضو ية الت د من قبي أن ذلا يع  انهج حكم التحكيم ومعتبرً   امؤيدً 

  يكون قد خالغ القانون وأخطأ فعلى محكمة التحكيم تذا رأا عدم تعمالها، فإنه ي
بما يوجل نقضه عن هذا المق من السبل، ومن ناحية أخرى وعما ضمنته    ،تطبيقه 

على الحكم المطعون فيه قصوره وإخلاله بحق    يالطاعنة لهذا المق من السبل من نع
تذ التفه عما تمسكه به أمام محكمة البطلان من مخالفة حكم التحكيم للنظام     الدفاع

المصر  ف  ه العام  بالفصل  الإدار   يلتصديه  القرار  الامتياز    ه ممرو ية  عقد  بفسخ 
الوزراء رقم   قرار مجلس  واستبعاد حكم    21/9/2015بتاريخ    2769والصادر عنه 

يتفق    هالذ  ه المصر   ه قواعد القانون الإدار التحكيم للقانون الواجل التطبيق بعدم تعمال  
ما سبق من  ل    اذلا أنه واستصحابً    أساسه سديد   ي ف  ي وطبيعة عقد النزاع، فهذا النع

طبيعتها عن روابا القانون    ي ولما كان المقرر أن روابا القانون العام تختلغ ف  ،مبادئ
هو كفالة   ه وجوهر   ه ا تلى هرض حيو الخاص باعتبار أن الأولى تجد تبريرها استنادً 

جعل للعقود الإدارية طبيعة    هحسن سير المرفق العام واستقرار أوضاعه وهو الأمر الذ
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وأحكامً  لا    امميزة  التخاصة  التعاقدية  العلاقاا  لها  القانون    يتتسع  لروابا  تخضع 
منازعاا العقود  يالخاص. ولا يعنى ذلا استبعاد كل تطبيق لقواعد القانون الخاص ف

الإدارية ولشن تعمالها فيما تتسع له من العلاقاا الناشئة عن العقود الإدارية أو المبادئ  
على    ينب يمنها واجبة التطبيق لتعلقها بالأصول العامة للالتزاماا، وعلى ذلا فإنه لا  

منازعة تتصل بعقد من العقود الإدارية أن يُعمل فقا    فيوهو بصدد الفصل    القاضي
تتفق وطبيعة العقود    يلها على روابا القانون العام الت   ات ليبً    روابا القانون الخاص

نح جهة الإدارة ، باعتبار أن روابا القانون العام تمدارية، ما لم يوجد نص ملزم بذلاالإ
ا  يتصل بتسيير مرفق عام بع  الامتيازاا ت ليبً   ه عقد تدار   ي طرا فكسلطة عامة  

ه لمسلا عند تقدير   يحيوية وجوهرية يستصحبها القاض  ةهاي   ي لوجه الصالح العام، وه
ف الإدارة  الإدارية  يوالتزاماا جهة  والنصوص    ،المنازعاا  القواعد  تلا  أن  وباعتبار 

  ، وطبيعة تلا الأنزعة اواتفاقً  االأكثر قربً  يمنبثقة عن روابا القانون العام ه القانونية ال
 ي على القاض  ي ينب    ي الت   يتعد من الضماناا الأساسية للتقاض  يوبهذه المثابة فه 
حكمه وعدم تجاهلها أو الإمساك عن مواجهتها بالالتفاا عليها بتحليلاا    ي مراعاتها ف

لتها ومستنداتها يخرج بها عن نطاق الخصومة المطروحة وبما لا يحتمله واقعها أو أد
به تلى تسبيل لحكمه لا يواجه طلباا ودفاع    يودفاع ودفوع الخصوم فيها بما ينته

موضوعها،    يهير كااٍ لحمل ما انتهى تليه من قضاء ف  يودفوع الخصوم فيها ويأت
باعتبار أن ال اية الأساسية من تسبيل      ذلا خاضع لرقابة محكمة النق   يوالحكم ف
وفقً  )   االأحكام  المادة  نص  المرافعاا  178لمقتضى  قانون  من  الرقابة   توفير  ي ه( 

والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع ودفوع    يالقضائية على عمل القاض
، وكان الحكم  ا ا كان ذللم    . يبرر ما انتهى تليه من قضاء فيهابما    ،أطراا الدعوى 
أسبابه تلى وصغ عقد النزاع    يقد انتهى ف  –ا على دفاع الطاعنة  ردً   –المطعون فيه  

جوهرها بمصالح عامة وأشخاص عامة    يتتصل ف  ي( الت B.O.Tبكونه من عقود )
بين المقاولة وبين منح امتياز من الدولة    امختلطً   اوبنية مجتمعية أساسية كونه مزيجً 
بمرفق عام ف   ،لممروع متصل  أحكام    يوأنه  يطبق عليه  الأولى عقد مقاولة  مراحله 
  امرحلة لاحقة تصبح القواعد العقدية أكثر وأشد وضوحً   يومسئولياا عقود المقاولاا وف

وصرامة لاتصالها بفشرة النفع العام وواجباا مرفقية عامة ومصالح لها وزنها وسلطاا 
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موضع آخر من الأسباب انتهى تلى أنه وبنظرة    يدولة تنظيمية وإشرافية ورقابية، وف
الت  الاستثنائية  المزايا  أو  الإدارة  التحكيم صلاحياا  يمس حكم  لم  يخولها    ي فاحصة 

أورده الحكم المطعون فيه من سماا لعقد النزاع    هالممرع للسلطة العامة، وهذا الذ
يعكس بوضوح الطبيعة الإدارية لهذا العقد باعتباره عقد التزام الأش ال العامة والتزام 
  ي المرافق العامة، بما يستوجل عند نظر الأنزعة المتعلقة به تعمال المبادئ المستقرة ف

مع العلاقاا المتولدة عن هذا النوع    االواجل التطبيق والأكثر توافقً   ه القانون المصر 
القواعد المنبثقة عن روابا القانون العام    ي وه  ا لطبيعتهامن العقود الإدارية والأكثر قربً 

وسلطاا  بامتيازاا  عامة،  سلطة  وبوصفها  بموجبها  تتمتع  الإدارة  جهة  أن  باعتبار 
واسعة تتعلق بالرقابة والإشراا والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة المنفردة، لا يتمتع بها  

تظل    -ورهم تلا الامتيازاا والمروط الاستثنائية لجهة الإدارة  -هالطرا الخر الذ
العقد، وما تتمتع    يبة للت يير تلا بتوافق ترادة طرفحقوقه المالية المتفق عليها هير قا

  يالأساس تلى هاية حيوية وجوهرية ه   ي يرتشز ف  - على النحو المتقدم-دارة  به جهة الإ
تحقيقً حسن س  العام وانضباطه  المرفق  العام  اير  أمر    ،للصالح  ما سبق-وهو    وفق 
، يعكس ذلا قبوله وموافقته على التعاقد مع  محل علم وقبول من الطرا الخر  – بيانه

لمصلحته الخاصة، كما لا    انشارها ت ليبً ت بما لا يكون معه لهذا الطرا    ،ارةجهة الإد
تقبل الصلح أو ذاا    يل عنها كونها ليسه من الحقوق الت يجوز لجهة الإدارة التناز 

-يجعل تلا السلطاا والخصائص    هوهو الأمر الذ  ، طبيعة مالية تقبل التنازل عنها
يتعلق بالنظام    اجوهري    اأمرً   –ه عليه مبادئ وأحكام القضاء المصر   وعلى ما استقرا

عند بحث التزاماا ومسلا جهة الإدارة   ايكون حاضرً   ي اقانون   اتعد بذلا واقعً   يوه  ،العام
فيما يتعلق بتلا العقود يترتل عليه عدم جواز استبعادها من التطبيق والالتفاا عنها 

نون على وجه صحيح  ما هو مستقر عليه بقضاء النق  من أن تطبيق القال      وتجاهلها
اجبة التطبيق على  المتعلقة بالنظام العام الو   يالإجراءاا المتصلة بمسائل التقاضوكذا  

الموضوع تعمالها من تلقاء نفسه    ييتعين على قاض  ي من الأمور الت   يواقع الدعوى، ه
دون طلل أو دفع أو دفاع من الخصوم ويوجل على محكمة النق  أن تعرض له  
ا  وتزنه بميزان القانون لاستظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفه. لم  

باعتبارها سلطة عامة     وكان عقد النزاع هو عقد أحد طرفيه جهة الإدارة  ،كان ذلا
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حاوياا   محطة  هو  عام  مرفق  بنماط  العقد  الإدارة   ،... ويتصل  جهة  فيه  وتأخذ 
ترخيصً اعنةالط) المطعون ضدها  فمنحه  العام  القانون  بأسلوب  وتم يل    ا(  لإنماء 

وبذلا يعد هذا العقد عقد التزام الأش ال    ،محطة الحاوياا على الأرض المملوكة للدولة
والت  تدار العامة  عقد  وهو  العامة  المرافق  سلطاا   ه زام  الإدارة  جهة  يمنح  بطبيعته 

بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه تذ    -وعلى ما سلغ بيانه-وصلاحياا تتعلق  
من عقود القانون الخاص وأخرجه من دائرة رقابة    اانتهى تلى اعتبار عقد النزاع عقدً 

البطلان )   ،محكمة  المادة  تعمال  عن  ف53/2وأمسا  التحكيم  قانون  من  المواد    ي( 
وحجل نفسه بذلا عن مراقبة حكم    ، المعدل   1994لسنة    27المدنية والتجارية رقم  

ما تقدم من المبادئ المتعلقة  التحكيم محل دعوى البطلان فيما قد يتضمنه من مخالفة ل  
تطبيق    يه تلى الخطأ فجر    هالتسبيل الذ  ي يعيبه بالقصور ف  هالأمر الذ  ،بالنظام العام
 .اويوجل نقضه عن هذا المق أيضً  ،القانون 
السبل بمقيه عن هذا    اكليً   ا ما تقدم يتعين نق  الحكم المطعون فيه نقضً ل  و 

 أسباب الطعنين المنضمين.  يدون حاجة لبحث باق
لحكم الفقرة الأخيرة من المادة   وإعمالًا   ، للفصل فيه  وحيث تن الموضوع صالح  

للفصل   ىتجارية المعدل، فإن المحكمة تتصد( من قانون المرافعاا المدنية وال269)
( من  53ا بالمادة )نطاق حالاا البطلان الواردة حصرً   يموضوع دعوى البطلان ف  في

 المعدل الممار تليه.  1994لسنة  27القانون رقم 
  يالفة البيان قد خوله المحكمة الت ( س53ا كانه الفقرة الثانية من المادة )ولم  

تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها متى تضمن  
ئة التحكيم من أحكام  وكان المقرر أن ما يصدر عن هي  ،الحكم ما يخالغ النظام العام

  ، ل بالصي ة التنفيذيةمنازعة بحكم ملزم للخصوم متى ذُي ّ   يتفصل به ف  ي هو عمل قضائ 
بما يترتل عليه أن المحكمين مثلهم مثل قضاة الدولة، ملزمون بالتقيد بالقواعد الأساسية 

قصى  بأ  –انهوعلى ما سبق بي –تتسم    ي والت   ه، ية المتعلقة بالنظام العام المصر والجوهر 
القضائ  للنظام  الحيوية  المصرية  يف  يدرجاا  بينه  ،الدولة  المتعلقة  ومن  تلا  ا 

الولائ المتقدم ذكره–   يبالاختصاص  النحو  تلا    –على  الخروج على  فإن  ذلا  وعلى 
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تصيل حكم    ه صارخة لقواعد النظام العام المصر مخالفة    -ولجوهريتها-القواعد يمكل  
 ي ا على الأصل العام فيستلزم تهدار كل حجية وأثر له، وخروجً   هالتحكيم بالعوار الذ
يق من طرق  طر  هأحكام المحكمين بأ يبعدم جواز الطعن ف  ه المصر  يالنظام القانون 

قانون المرافعاا، أجاز الممرع تقامة دعوى بطلان أصلية   يالطعن المنصوص عليها ف
فطعنً  الذ  يا  التحكيم  وا  هحكم  بالمقوماا  الالتزام  عدم  الأساسية  اعتوره  لضماناا 
يهو   ي للتقاض المسلا  هذا  أن  السلطة   ه باعتبار  وحصانة  رفعة  من  التحكيم  بحكم 

( من  53لمادة )بنص ا  االتقديرية لهيئة التحكيم تلى درك حالاا البطلان الواردة حصرً 
لم   البيان،  التحكيم سالغ  كقانون  فا  تمسكه  قد  المد ية  وكانه  ذلا  صحيفة    يان 

وكان الثابه   ، دعواها ببطلان حكم التحكيم محل دعوى البطلان لمخالفته النظام العام
( رقم  ف893بالبند  المد ية  تمسا  التحكيم  حكم  )الطاعنة  ي( من  البطلان    –دعوى 

( بصدور قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم دعوى التحكيم الأصلية   يالمحتشم ضدها ف
  5/5/2009بالموافقة على اتفاق التسوية الودية المؤرخ    13/10/2010بتاريخ    97

( )  (1وملحقيه  قد ضمن    ،(2و  البطلان  دعوى  المحكمين محل  أهلبية  حكم  وكان 
بالبنود ) الواردة  المحكمين ترى 927( حتى )910أسبابه  أهلبية   " أن  زوال جميع    ( 

الثار المترتبة على اتفاق التسوية وملحقيه على أساس من أنه لم يثبه بالأوراق صدور  
مكرر من    4لحكم المادة    قرار رئاسة مجلس الوزراء بمأنها والواجل صدوره تعمالًا 

ه  لمروط وأحكام عقد الامتياز، وأن  كونها تضمنه تعديلًا    1996لسنة  1القانون رقم 
  ه ( والذ2ملغ الدعوى والمتعلق بالملحق رقم )  يبخصوص المستند الوحيد المبرز ف 

بتاريخ   الوزراء  عام مجلس  أمين    2010/ 14/10هو  بارة عن رسالة صادرة عن 
( المنعقدة  97موجهة لوزير النقل يمير فيها تلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ) 

شركة  13/10/2010بتاريخ   مع  الودية  التسوية  ملحق  مقترح  على  الدولية    ... ، 
، فإن أهلبية هيئة التحكيم وبعد رجوعها للقراراا الصادرة عن رئاسة مجلس  للموانئ

نها  ت حيث     ها التعويل على تلا الرسالة الوزراء بمأن تعديلاا لعقود ممابهة لا يمكن 
اب  مكرر"، وكان ما ذهل تليه أهلبية المحكمين بأسب   4متطلباا نص المادة    يلا تستوف

البطلان  دعوى  محل  التحكيم  تبريرً حكم  لقضائهم ،  التسوية  ا  عقد  نفاذ  المؤرخ    بعدم 
مدى ممرو ية    يبالفصل ف   تنما هو تصدٍ   – لى ما سلغ بيانهوع–وملحقيه    5/5/2009
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الإدار  القرار  الوزراء  ه هذا  مجلس  رئاسة  )قرار  بمأنهم  وجوده  الصادر  حيث  من   )
يخرج عن ولاية هيئة    هوهو الأمر الذ  ، يتطلبها القانون   ي واستيفائه للمروط المكلية الت 

ف   ، التحكيم الولائ  يويدخل  المصر   ه الحصر   يالاختصاص  الدولة  مجلس    ه لمحاكم 
المصر  الدستور  أحكام  )  يف  ه بموجل  رقم  والرابعة 190مادته  الخامسة  والفقرتين   )

  ي المعدل والت   1972لسنة    47عمرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  
خوله محاكم مجلس الدولة وحدها ولاية الرقابة على ممرو ية القراراا الإدارية وهو  

( المادة  حكم  وفق  العام  بالنظام  المتعلق  المراف109الاختصاص  قانون  من  عاا ( 
باعتبار     أرستها أحكام المحاكم العليا المصرية  يوأكدته العديد من المبادئ الت  المصره 

التقاض وضماناا  بأسس  يتعلق  ذلا  القضائ   يف  يأن  لا   هوالذ  ه المصر   يالنظام 
كان يتعين عليها من تلقاء    ييتصور أن يكون قد هاب عن خبرة أهلبية المحكمين الت

وأن توقغ    ، ولو لم يتم تثارة هذه المسألة أمامها، أن تمسا عن الفصل فيها  ،نفسها
نهائ  حكم  فيها  يصدر  تعمالًا   ي الإجراءاا حتى  الاختصاص  جهة  المادة   من  لحكم 

باعتبار أن    -سالغ البيان-المعدل    1994لسنة    27( من قانون التحكيم رقم  46)
مسألة أولية تخرج   يه للمروط المكلية متى تطلبها القانون ه ءَ وجود هذا القرار واستيفا

ف للفصل  التحكيم ولازمة  هيئة  لتضمن عقد    ي عن ولاية  التحكيمية  الدعوى  موضوع 
  وملحقيه محل قرار مجلس الوزراء الممار تليه، لتعديلااٍ   5/5/2009التسوية المؤرخ  

رقم  ي  ف بالبند  والواردة  بأسباب حكمهم  المحكمين  أهلبية  أكده  ما  وفق  الامتياز  عقد 
أن اتفاق التسوية قد عدل    ي( من أن " أهلبية المحكمين لا يساورها أدنى شا ف910)

رية." تلا أن أهلبية هيئة التحكيم  أمور تعتبر جوه  يمن شروط وأحكام عقد الامتياز وف 
لرئاسة مجلس    ه مدى وجود القرار الإدار   ي تجاهله تلا المبادئ ومضه تلى الفصل ف

  4وفق المادة    يالوزراء بالموافقة على عقد التسوية وملحقيه، وتوافقه والإطار المكل
وهو ما يخرج عن ولايتها ويبطل حكمها محل دعوى البطلان،    ،مكرر سالفة البيان
( من قانون التحكم  53لحكم الفقرة الثانية من المادة )  به المحكمة تعمالًا   يوهو ما تقض

، ومن ناحية أخرى وإن كانه دعوى بطلان حكم التحكيم  المعدل   1994لسنة    27  رقم
النظر ف تتسع لإعادة  النزاع أو تعييل قضاء المحكمين بمأن تقديرهم    يلا  موضوع 

مخالفة لمبادئ  ، تلا أنه تذا انطوى ذلا على  طأواتفسيرهم للنصوص أصابوا أم أخ و 
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( من قانون التحكيم  53/2 لحكم المادة )له تعمالًا   ه، يتعين التصدوأسس النظام العام
القانون   لروابا  الخاضع  العقد  أطراا  بين  العلاقة  أن  المقرر  وكان  البيان،  سالغ 
الخاص تقوم على أساس من التشافؤ والمساواة بين مصالح الأطراا بينما العلاقة بين  

، وكان أحد أطراا العقد جهة الإدارة فق العامةاالمرتبا بنماط المر   ه العقد الإدار   يطرف
منح جهة الإدارة  ي الأساس ف  يكسلطة عامة تضطلع بتحقيق هاية حيوية وجوهرية ه 

ل العامة والتزام  عقد الأش ا  –مثل هذا النوع من العقود ومنها عقد النزاع    ي( ف )الطاعنة
العامة اا والتوجيه والرقابة والتعديل  الإشر   ي سلطاا وصلاحياا واسعة ف  –المرافق 

حسن سير    ي وه  ،تلا ال اية  يتجد تبريرها ف  يللمروط والفسخ بالإرادة المنفردة والت 
وعلى ذلا فمصالح أطراا هذا   ،للصالح العام  اواستمرار وانتظام المرفق العام تحقيقً 

الخاصة   المصلحة  على  العام  الصالح  لت ليل  متشافئة  هير  تشون  العقود  من  النوع 
الت  بيانه–لا يجوز لها    ي للمتعاقد مع جهة الإدارة    -من جانل آخر وعلى ما سبق 

والصلاحياا السلطاا  تلا  حقوقً    التنازل عن  ليسه  الصلح   اكونها  تقبل  أو  مالية 
  ي أمر يتعلق بالمبادئ الأساسية للنظام العام. وعلى ذلا لا ينب   ي وبهذه المثابة فه

عن  استصحابها  ويتعين  على  تق  د تجاهلها  المترتبة  الإدارة  جهة  والتزاماا  مسلا  دير 
وهو الأمر الملزم لمحاكم الدولة وكذلا هيئاا التحكيم تعمله من تلقاء نفسها    ،العقد

فإذا ما تم هجر تلا المبادئ والقواعد    - على النحو سالغ البيان–م العام لتعلقه بالنظا
الأساسية والحيوية الحاكمة لهذا النوع من العقود ومنها عقد النزاع والاعتداد بعلاقاا  

بمبادئ وأسس جوهرية وحيوية تتعلق بالنظام    فإن ذلا يعد تخلالًا   ،متشافئة بين طرفيه 
وإن كان قد اعتد بما    ،وكان حكم التحكيم محل دعوى البطلان  ،العام، وإذ كان ما تقدم

( عند بحثه للمنازعة بمأن التزاماا من مبادئ وسلطاا لجهة الإدارة )المد ية  تقدم
يرتبا   اي  الميناء باعتبارها أمرً الطرفين المتعلقة بعرض الحوض وعرض المرخ لرص

" على ما تضمنته  ها ضمان وديمومة محطة الحاوياا "المرفق العامبهيئة حكومية مبت ا
الالتزاماا الواردة    ي ( تلا أنه وعند بحثه لباق964تلى    943البنود )  ي أسباب الحكم ف

بعقد الامتياز تجاهل استصحاب تلا المبادئ والسلطاا المخولة للمد ية بموجل العقد  
خاصة عند بحثه للمنازعة بمأن مسألة   –وعلى النحو السابق تفصيله–تليه  الممار  

وكذلا منح حق التدخل للجهاا    2009/ 5/5خطاب الإقرار الموقع من المد ية بتاريخ  
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  ي(، فتناولتها ف وما بعده  841عن السداد )البند    المقرضة عند تقاعس المدعى عليها 
تطار من علاقاا متشافئة بين الطرفين مثل تلا المتولدة عن علاقاا القانون الخاص  

من ارتباط بتسيير    –من عقود التزام المرافق العامة  اباعتباره عقدً - مهدرة ما لعقد النزاع  
النزاع ولم تضع هيئة  ونماط مرفق عام هو محطة حاوياا ميناء دمياط محل عق د 

قهم ينصل على محطة  لحقو   ااعتبارها أن منح حق التدخل للمقرضين ضمانً   يالتحكيم ف
ا يمس مصالح متعددة  ا وجوهريً حيويً   اممروع لمرفق عام يمثل أمرً   يه   يوالت   ،الحاوياا

اع القواعد والنظم  لدراسة واتب يستوجل ا  ي ومنها ما يتصل بالأمن القوم  همنها الاقتصاد
هذا    يتصدار قرارها ف  ي جهة الإدارة ف  تقيد  ي تحكم منح هذه الحقوق والت   يالقانونية الت
وإنما معلق على    ، لبنود عقد النزاع   اوفقً   اتعاقديً   اسيما وأنه ليس التزامً لا  ، الخصوص

عن أن   فضلًا   ،تحقيق الصالح العام  يضوء ال اية من التعاقد وه  يموافقة المد ية ف
  ي كما أشار حكم التحكيم تلا ف  ، اروتيني    اليس أمرً   –من ناحية أخرى –منح حق التدخل  
على    - وفق ما سلغ بيانه–تقوم    يتحكمها روابا القانون الخاص الت   يالعلاقاا الت 

لقضائه بما انطوى على تهدار    ااتخذه حكم التحكيم أساسً   همبدأ تشافؤ المصالح والذ
 ، سلغ الإشارة تليها  التيما للمد ية كجهة تدارية من السلطاا والصلاحياا  واستبعاد ل  

يتعلق بالنظام العام يترتل على مخالفة حكم التحكيم له    وجوهره    عنصر حيوه    يوه
( من قانون التحكيم رقم 53/2بحكم المادة )  به المحكمة عملًا   يوهو ما تقض   ،بطلانه
 . االمعدل عن هذا المق أيضً  1994لسنة  27

بتاريخ ول   الصادر  المحكمين  أهلبية  حكم  ببطلان  القضاء  يتعين  تقدم  ما 
يمتد ليممل كل أجزائه لارتباطها الوثيق وابتناء كل جزء منها على    ابطلانً   9/2/2020

 الخر بما يجعله هير قابل للتجزئة.  
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أغسط من  19جيسة 
القاضي  السياد  محمود  /برئاسة  سعيد  رئ"  محمود  المحكمةنائل   ، " يس 
أحمد ،  عبد الناصر محمد أبو الوفا،  عادل تبراهيم خلغ  /وعضوية السادة القضاة 

 . "نواب رئيس المحكمة"أبو ضي  وإيهاب فوزه سلام 

 

 القضايية  84لسنة  20112الطعن رقم 
 .   : ماهلتها     شركات القطاع العام شركة المساهمة :   أنواع الشركات شركات (1)

وفق السياسة العامة   ه. وحدة تقوم على تنفيذ ممروع اقتصاد   . ماهيتها   شركة القطاع العام
من    17. م    وجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة .    التنمية الاقتصادية والاجتما ية  للدولة وخطة
 . 1983لسنة   97ق رقم 

 .هللات   الهللة المصرية العامة ليبترول   ( 2)
الطاعنة  القط  المركة  شركاا  وإحدى  مصرية  مساهمة  شركة  اعتبارها  للهيئة  .  العام  اع 
  خضوع المركة الطاعنة لاستنادًا  م قبول الدعوى  بعد الحكم المطعون فيه    قضاء .    المصرية للبترول

التوفيق ف  2000لسنة    7  لق الت  يبمأن لجان  المنازعاا  تشون الأشخاص الاعتبارية    يبع  
مجال الإشراا والرقابة للهيئة المصرية للبترول رهم كونها من    يفيها لمجرد تبعيتها ف  االعامة طرفً 

 .  . علة ذلا مخالفة للقانون و  خطأ.  أشخاص القانون الخاص 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

بالمادة  الممرع قد عر  تن     -1 من مواد    17ا شركة القطاع العام بما أورده 
شأن هيئاا القطاع العام وشركاته    يبمأن تصدار قانون ف   1983لسنة    97القانون رقم  

ا للسياسة العامة وفقً   همن أن" شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ ممروع اقتصاد
 . "تخذ شكل المركة المساهمةي للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتما ية، ويجل أن  

تذ كانه المركة الطاعنة قد تأسسه بموجل قرار وزير التعدين والبترول    -2
  يشل مصر وشل لتوزيع الشيماوياا ف   يشأن تدماج شركت  ي ف  1964لسنة    3رقم  

المركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم المركة تلى شركة مصر للبترول، وقد  
بتعديل    2011لسنة    380أصدر السيد رئيس مجلس تدارة المركة ذاتها القرار رقم  

بإنماء القطاع   1983لسنة    97للمركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم    الأساسيالنظام  
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شركة    ين ذلا التعديل النص على أن المركة الطاعنة هوقد تضم    ،العام وشركاته
ا كان  مساهمة مصرية تحدى شركاا القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول. لم  
لسنة   7ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع المركة الطاعنة لأحكام القانون رقم  

ف  2000 التوفيق  لجان  الت   يبمأن  المنازعاا  الاعتبارية    يبع   الأشخاص  تشون 
ا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول رهم اقتصار تلا التبعية  العامة طرفً 

ا من أشخاص  ا تداري  بحيث لا تجعل من تلا المركة جهازً    على مجال الإشراا والرقابة
  ، من أشخاص القانون الخاص  افتظل رهم ملشية الدولة لأموالها شخصً   ،القانون العام

ا بمخالفة القانون فإنه بذلا يكون قد صدر مموبً   ، ورتل على ذلا عدم قبول الدعوى 
 تطبيقه.  فيوالخطأ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 الطعن استوفى أوضاعه المكلية. تن   حيثُ 
الأوراق–  الوقائع  تن    وحيثُ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما   – وعلى 
ف الدعوى رقم    يتتحصل  أقامه  الطاعنة  المركة  محكمة    يمدن  2012لسنة    ..أن 

بطلل الحكم بإلزامهما متضامنين بأن    ،سكندرية الابتدائية على المطعون ضدهماالإ
حدثه بالخا العائم المملوك لها    يقيمة التلمياا الت   جنيهٍ   325600يدفعا تليها مبلغ  

على سند من أن    ،ا عما لحقها نتيجة الحادث من أضرارومبلغ مليون جنيه تعويضً 
اصطدمه حال مرورها    ييمثلها المطعون ضده الأول ويقودها الثان   ي" الت ....القاطرة "

الطفو خاص بتموين السفن   يبخا عائم ذات   2010/ 17/12بميناء بورسعيد بتاريخ  
تاريخ  م للطاعنة واحتجزته أسفلها حتى  الحادث    ، 2010/ 28/12ملوك  وتحرر عن 

  ي مخالفاا الميناء وصدر فيه أمر جنائ  2010لسنة    ... عيد قيده برقم  أُ   هالمحضر الذ
وأنه تذ لحقه تلمياا بالخا العائم تشلغ تصلاحها مبلغ    ي،بت ريم المطعون ضده الثان 

كما لحق بالطاعنة جراء الحادث أضرار مادية يقدر التعوي  الجابر    ،جنيهٍ   325600
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ا بإلزام ا عارضً جنيه فأقامه الدعوى، وجه المطعون ضده الأول طلبً   مليون لها بمبلغ  
تؤد بأن  مبلغ    هالطاعنة  ل  جنيه جبرً   مليون تليه  تساءة مَ ا  نتيجة  ا أصابه من أضرار 

حكمه محكمة أول درجة    .ا عن واقعة لم تحدث والإبلاغ كذبً   ياستعمالها حق التقاض
الذ الطريق  ب ير  لرفعهما  والفر ية  الأصلية  الدعويين  قبول  القانون   هبعدم    . رسمه 
  ، ق70سنة    ... استأنفه الطاعنة حكمها لدى محكمة استئناا الإسكندرية بالاستئناا  

وفيهما قضه بتاريخ    ،ق   70سنة    ...كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناا  
  ، هذا الحكم بطريق النق   يطعنه الطاعنة ف   . بتأييد الحكم المستأنغ 2014/ 23/9
على    رض الطعنُ بنق  الحكم المطعون فيه، عُ   هدعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأوأو 

 التزمه النيابة فيها رأيها. ،فحددا جلسة لنظره ،هرفة ممورة ي ف ،هذه المحكمة 
به الطاعنة على الحكم المطعون    ىتنع   واحدٍ   الطعن أُقيم على سبلٍ   تن    وحيثُ 
المطعون ضدهما   لَ بَ حين قضى بعدم قبول دعواها ق     تطبيق القانون   يفيه الخطأ ف

رسمه القانون بعد أن أوجل عليها عرض منازعتها على    هلرفعها ب ير الطريق الذ
ف التوفيق  وفقً   ي لجان  الممكلة  القانون رقم  المنازعاا    لَ ب  قَ   2000لسنة    7ا لأحكام 
وذلا على الرهم من أنها من أشخاص القانون الخاص وليسه ممن    ،اللجوء للمحاكم

يعيل الحكم ويستوجل    هالأمر الذ  ،عناهم الممرع بنص المادة الأولى من ذلا القانون 
 نقضه. 

ا شركة القطاع العام بما  ذلا أن الممرع قد عر      سديد    يَ هذا النع  تن    وحيثُ 
شأن   ي بمأن تصدار قانون ف  1983لسنة   97من مواد القانون رقم    17أورده بالمادة 

هيئاا القطاع العام وشركاته من أن" شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ ممروع  
ا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتما ية، ويجل  وفقً   هاقتصاد
وكانه المركة الطاعنة قد تأسسه بموجل    "، تخذ شكل المركة المساهمة .....ي أن  

شل مصر    ي شأن تدماج شركت   يف  1964لسنة    3قرار وزير التعدين والبترول رقم  
المركة تلى   المركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم   يوشل لتوزيع الشيماوياا ف

القرار رقم   المركة ذاتها  تدارة  السيد رئيس مجلس  للبترول، وقد أصدر  شركة مصر 
  97للمركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم    يبتعديل النظام الأساس  2011لسنة    380
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وقد تضمن ذلا التعديل النص على أن    ،بإنماء القطاع العام وشركاته   1983لسنة  
شركة مساهمة مصرية تحدى شركاا القطاع العام للهيئة المصرية    ي المركة الطاعنة ه
ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع المركة الطاعنة  العامة للبترول. لم  
تشون    ي بع  المنازعاا الت   يبمأن لجان التوفيق ف   2000لسنة    7لأحكام القانون رقم  

  ،ا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول الأشخاص الاعتبارية العامة طرفً 
بحيث لا تجعل من تلا المركة    رهم اقتصار تلا التبعية على مجال الإشراا والرقابة

ا من  ة الدولة لأموالها شخصً فتظل رهم ملشي   ،ا من أشخاص القانون العاما تداري  جهازً 
الخاص القانون  الدعوى ورت    ،أشخاص  قبول  ذلا عدم  قد     ل على  يكون  بذلا  فإنه 

 . تطبيقه   يا بمخالفة القانون والخطأ فصدر مموبً 
ييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أغسط من  26جيسة 
القاضي/   السياد  المحكمة"   القزاز  ممدوحبرئاسة  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

وأحمد    أحمد يوسغ المناوه ،  أبو موسى  مراد،  عبدالخالق  عزالدينالسادة القضاة/  
 ."المحكمةنواب رئيس "توني  

 

 القضايية  90لسنة  5367الطعن رقم 
   .  ي( عقد   زوال العقد : الفسخ الاتفاق1)

ا من تلقاء نفسه دون تنبيه  مفسوخً   المدني الإيجار الخاضع للقانون    عقد الاتفاق على اعتبار  
كل سلطة تقديرية في    يأو تنذار عند عدم الوفاء بالالتزاماا الناشئة عنه . أثره . سلل القاض

. تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب تعماله . علة ذلا . استقلال   صدد الفسخ . مناطه
تحول دون    يبالتثبه من انطباق المرط على  بارة العقد ومراقبة الظروا الخارجية الت   يالقاض

تعماله . وجوب تجاوزه عنه عند تسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ترادة 
.    يمدن 157الفسخ . أثره . ليس للدائن سوى التمسا بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة  

وع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . تخلغ المدين عن الوفاء حتى صدور الحكم خض
 النهائي في الدعوى . 

سييييطتها في فسييخ   ( محكمة الموضيييوع   سييييطتها بالنسيييبة ليمنازعات الناشيييلة عن العقود :2)
  د   .ييييالعق

بتنازل المطعون ضده عن المرط الصريح الفاسخ بعدم مطالبته بإعمال أثره    نتمسا الطاع
الإ القيمة  بكامل  الوفاء  وقبوله  استحقاقها  مواعيد  في  الأجرة  سداد  عدم  واقعة  تشرار  يجارية  رهم 

ا عن ذلا . قضاء الحكم بفسخ عقد الإيجار ملتفتً   على ذلا بالمستنداا   هليدلتالمستحقة عليه و 
 . قصورطأ و الدفاع . خ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق -المقرر    –1 محكمة  قضاء  العقود    - في  في  الاتفاق  كان  ولئن  أنه 
على أن   –ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني –الملزمة للجانبين  

أحد   تخلغ  تنذار عند  أو  تنبيه  تلى  نفسه دون حاجة  تلقاء  العقد مفسوخًا من  يكون 
القاضي كل سلطة تقديرية    طرفيه عن تنفيذ الالتزاماا الناشئة عنه من شأنه أن يسلل
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بتحقق المحكمة من انطباق المرط على  بارة   ،في صدد الفسخ تلا أن ذلا منوط 
التي تحول دون   الخارجية  الظروا  قيامه مراقبة  التحقق من  له عند  العقد، كما أن 

فإن تبين له أن الدائن قد أسقا حقه في طلل الفسخ على نحو يتعارض مع    ،تعماله
ولا يتبقى للدائن    ،وجل عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي  ،ترادة فسخ العقد

من القانون المدني، وفي هذه الحالة    157سوى التمسا بالفسخ القضائي طبقًا للمادة  
ويمترط للقضاء به أن يظل المدين    ،يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع 
 متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. 

تذ كان الطاعن قد تمسا في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون    –2
ضده قد أسقا حقه في التمسا بالمرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله  
الأجرة عن فتراا سابقة في تاريخ لاحق على تاريخ استحقاقها دون تحفظ مدللًا على  

بعد مواعيد استحقاقها لم يجحدها المطعون  ذلا بإيصالاا سداد أجرة عن فتراا سابقة  
فيها يمار  ولم  الص  ،ضده  المرط  تنازله عن  عن  يكمغ  ما  الوارد ر وهو  الفاسخ  يح 

بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بمأنها الدعوى وما تلاها  
ا انتهى  ستحقه بعد رفعها بموجل تنذاراا عرض للمطعون ضده، وهو ماُ من أجرة  

تليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه  
فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق    ،بفسخ العقد لتحقق المرط الصريح الفاسخ

 .  بما يوجل نقضه ،القانون 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر ،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة ، وبعد المداولة . 

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

تيجاراا   2019لسنة    ...تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم  
بطلل الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ    -مأمورية أخميم–محكمة سوهاج الابتدائية  
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وإلزامه بتسليم العين المؤجرة خالية من الأشخاص والمواهل وبأداء مبلغ    3/8/2005
جنيها، وقال بيانًا لدعواه تنه بموجل هذا العقد استأجر منه الطاعن المقة    889,35

  % 10جنيهًا تزداد بنسبة    245عامًا لقاء أجرة شهرية قدرها    59فة لمدة  ي المبينة بالصح 
كل خمس سنواا، وأن العقد قد تضمن شرطًا صريحًا فاسخًا مؤداه فسخ العقد دون  
الحصول على حكم قضائي تذا تخلغ الطاعن عن سداد الأجرة لمدة ثلاثة أشهر، وإذ  

حتى    1/10/2018ة في المدة من  أخل الطاعن بهذا الالتزام وامتنع عن سداد الأجر 
دعوى بطلباته  وأقام ال  ، 1/2019/ 5بإجمالي المبلغ السالغ فأنذره في    31/12/2018

استأنفه المطعون ضده بالاستئناا    سالفة البيان. قضه المحكمة برف  الدعوى بحكمٍ 
قضه المحكمة    22/1/2020وبتاريخ    –مأمورية سوهاج–ق أسيوط    94لسنة    ...رقم  

بإل اء الحكم المستأنغ والقضاء بفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم ورفضه ما 
عدا ذلا من طلباا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة  

رض الطعن على هذه المحكمة  وإذ عُ مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه،  
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره -في هرفة ممورة-

وحيث تن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبل الثاني منها على  
تطبيق   في  الخطأ  فيه  المطعون  في الحكم  والفساد  التسبيل  في  والقصور  القانون 

الدفاع بحق  والإخلال  يقول:    ،الاستدلال  ذلا  بيان  أمام توفي  دفاعه  في  تمسا  نه 
محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في تعمال المرط الصريح الفاسخ الوارد  
بعقد الإيجار مثار النزاع لتنازله عنه باعتياده استلام الأجرة بعد ميعاد استحقاقها طوال  

التعاقد بما قدمه من تيصالاا سداد الأجرة عن فتراا سابقة    ،مدة  ذلا  ودلل على 
من   الفترة  في  حتى    2006/ 1/4ومن    3/2006/ 31حتى    1/12/2005تمثله 

ومن  2007/ 31/3 حتى    1/6/2013ومن    3/2013/ 31حتى    1/12/2012، 
عون فيه  ، تلا أن الحكم المط 2015/ 7/ 31حتى    5/2015/ 1، ومن  2013/ 30/9

مما    ،سائغٍ   أعمل مقتضى هذا المرط وقضى بالفسخ دون الرد على هذا الدفاع بردٍ 
 يعيبه ويستوجل نقضه. 
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  –في قضاء هذه المحكمة–ذلا أنه من المقرر     وحيث تن هذا النعي في محله
ومنها عقود الإيجار التي تخضع  –أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين  

على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة تلى    –لأحكام القانون المدني
عنه من شأنه أن   تنبيه أو تنذار عند تخلغ أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزاماا الناشئة

تلا أن ذلا منوط بتحقق المحكمة    ،يسلل القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ
من انطباق المرط على  بارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروا  

في طلل الفسخ فإن تبين له أن الدائن قد أسقا حقه    ،الخارجية التي تحول دون تعماله
على نحو يتعارض مع ترادة فسخ العقد وجل عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي  

من القانون المدني،    157ولا يتبقى للدائن سوى التمسا بالفسخ القضائي طبقًا للمادة  
مترط للقضاء ويُ   ، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع

به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلا، 
وكان الطاعن قد تمسا في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أسقا  
حقه في التمسا بالمرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله الأجرة عن  

تاريخ في  سابقة  د  فتراا  استحقاقها  تاريخ  على  ذلا لاحق  على  مدللًا  تحفظ  ون 
المطعون   لم يجحدها  استحقاقها  بعد مواعيد  فتراا سابقة  أجرة عن  بإيصالاا سداد 

فيها يمار  ولم  الص  ،ضده  المرط  تنازله عن  عن  يكمغ  ما  الوارد ر وهو  الفاسخ  يح 
بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بمأنها الدعوى وما تلاها  

حقه بعد رفعها بموجل تنذاراا عرض للمطعون ضده، وهو ما انتهى  ستُ اُ من أجرة  
تليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه  

فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق    ،بفسخ العقد لتحقق المرط الصريح الفاسخ
 . ة لبحث باقي أسباب الطعنلهذا السبل دون حاج  القانون بما يوجل نقضه

   وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
يييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أغسطيييي من  31جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة" غ الأعصر  طبرئاسة السياد القاضي/ عا 

نواب  "وحازم رفقي  خالد بيومي    ،السادة القضاة/ أحمد داود، حبمي راجي حبمي
 . "رئيس المحكمة

 

 القضايية  90لسنة  5731الطعن رقم 
 .  الدعوى العمالية : إجراءات رفعها   عميي" ( 1،2)

  ا مكتل العمل لتسوية النزاع وديً   اللجوء تلىفي  العلاقة العمالية    من أحقية المتضرر  (  1)
ومواعيب .  إجراءاا محددة  العام  النظام  من  بعضها  للخصوم  د قصيرة  داخل  ليس  العمل  تنظيم 

   وتحديد تاريخ الجلساا. علة ذلا .مكاتل العمل أو ساحاا المحاكم أو كيمية قيد الدعاوى  

اقتصار دورها على    .  ى المحكمة العمالية لتعذر تسويتهطلل العاملة عرض النزاع عل(  2)
لسنة    12ق  من    70. التزامها بإجراءاا ومواعيد م    . مؤداه   الدفاع والرد على طلباا رب العمل

. تعلقها    دعاوى وتحديد تاريخ الجلساا . تجراءاا تحالة أوراق النزاع تلى المحكمة وقيد ال  2003
مجرد كونها    من النظام العام عدم اعتبارها  .    بتنظيم العمل داخل مكاتل العمل وساحاا المحاكم

انتفاء الخطأ عن  .    مؤداه .    تجراءاا تنظيمية تدارية هرضها الحث على سرعة تنجاز القضايا
ف المأن  يالعاملة  الرد ع.    هذا  فيه عن  المطعون  الحكم  الطاعن التفاا  أثارته  بسقوط حق  ة  ما 

يومًا من تاريخ بدء    45أكثر من    رورعرض النزاع على المحكمة العمالية لم  يالمطعون ضدها ف
 . صحيح .  النزاع

 .    : إنهاء عقد العم" سيطة صاحب العم" عميي"  ( 3)
. توفر المسوغ الممروع وعدم التعسغ في   . شرطه  حق رب العمل في تنهاء عقود العمل 

حق العامل في   .  . أثره  مخالفة ذلا.    مدني  5،  عمل  الق    110،  69. المواد    استعمال الحق
 علة ذلا .  . اللجوء للقضاء

 .   : ضم الدعاوى  إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة دعوى  ( 4،5)
و   اخصومً   المتحدتينالدعويين    ضم(  4) .  .  ا سببً وموضوعًا  وفقدان كل   أثره  اندماجهما 

 النزاع برمته .  يوالفصل فيهما بحكم واحد ينه منهما استقلاله



 599                            2021سنة  أغسط من   31جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

الطاعنة فصل المطعون ضدها وطلل الأخيرة التعوي  عن الفصل أو تعادتها  ( طلل  5)
ا  تلى عملها وثبوا ضم محكمة الموضوع الدعويين المقامتين من كل منهما ضد الخر استنادً 
لشون موضوع كل منهما هو الوجه الخر للنزاع وأن الفصل فيهما يقتضى صدور حكم واحد . 
المستأنغ   الحكم  بإل اء  فيه  المطعون  الحكم  قضاء   . المحكمة  على  مطروحين  الطلبين  اعتبار 

ف  الأخيرة  وأحقية  المطعون ضدها  فصل  الطاعنة  دعوى  المركة    يورف   خطأ  عن  التعوي  
ه الضرر إلحاقا لعدم وجود مسوغ لهذا الإنهاء و تنهاء عقد عمل المطعون ضدها استنادً   يالطاعنة ف 

 بها . صحيح . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من قانون العمل الصادر   70وإن كان قد أباح بنص المادة    ، تن الممرع   ااااا 1
كان عاملًا أم رب    للمتضرر في العلاقة العمالية )سواءً   2003لسنة   12بالقانون رقم  

عمل( أن يلجأ تلى الجهة الإدارية )مكتل العمل( لتسوية أو تصمية النزاع العمالي وديًا  
من خلال تجراءاا محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العمرة أيام  

والتي يتعين في خلالها اللجوء تلى الجهة الإدارية، تلا أنه لا شأن    ،الأولى من النزاع 
للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتل العمل أو ساحاا المحاكم أو التدخل في كيمية  

تتعلق بسلطة المحكمة في  قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلساا  ذلا أن تلا الأمور  
 تنظيم العمل أمامها.  

أن بدء النزاع    -نوبما لا خلاا عليه بين الطرفي -تذ كان البين من الأوراق    -2
وهو تاريخ تقدم الطاعنة )رب العمل( بطلل تلى   ،29/6/2015بينهما حصل بتاريخ 

 ،مكتل العمل بغية فصل المطعون ضدها، وقد ردا هذه الأخيرة على هذا الطلل
)وفي أقل من عمرة أيام من تاريخ بدء النزاع( بطلل    8/7/2015بطلل مقابل في  

ذلا  ولتعذر  الطاعنة،  وبين  بينها  النزاع  تصمية  أو  المطعون ضدها    ،تسوية  طلبه 
وتمه الاستجابة    ،عرض الأمر على المحكمة العمالية   16/8/2015)العاملة( في  

وأعلن كل طرا طلباته تلى    ،لطلبها، وقيدا الأوراق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية 
وهو ما يبين منه أن المطعون ضدها قد اقتصر دورها على الدفاع والرد على   خصمه،

المادة   بإجراءاا  ذلا  في  ملتزمة  العمل  أن    70طلباا رب  دون  من  تليها  الممار 
تخالغ أيًا من المواعيد أو الإجراءاا المقررة في هذا المأن، أما تجراءاا تحالة أوراق 
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الجلساا تاريخ  الدعاوى وتحديد  وقيد  المحكمة  تلى  بتنظيم    ،النزاع  تتعلق  فتلا أمور 
فلا تعد    ،العمل داخل مكاتل العمل وساحاا المحاكم من دون تدخل من المتخاصمين

من النظام العام  لأنها مجرد تجراءاا تنظيمية تدارية ال رض منها هو الحث على  
وهو ما ينفي عن المطعون ضدها )العاملة( أو أصحاب المأن  ،سرعة تنجاز القضايا

فلا    ،عمومًا أه خطأ في هذا المأن  بوصغ أن هذه الأمور هي شأن عمل داخلي
بسقوط حق  )على الحكم المطعون فيه تن لم يرد على ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد

من    يومًا  45أكثر من    رور عرض النزاع على المحكمة العمالية لم  يالمطعون ضدها ف
 . ( تاريخ بدء النزاع
أن سلطة رب العمل في تنهاء عقود    - في قضاء محكمة النق-المقرر    -3

وإنما هي سلطة مقيدة بتوفر المسوغ الممروع لذلا    ،عمل بع  عماله ليسه مطلقة
المادتين   لنص  وفقًا  الحق  استعمال  التعسغ في  بعدم  قانون    110،  69مقرونًا  من 

المسوغ   توفر  يثبه  لم  فإذا  المدني،  القانون  الخامسة من  والمادة  تليه  الممار  العمل 
بسا رقابته وتفعيل  وتحقق التعسغ في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء تلى القضاء ل

 نصوص القانون بما ينصغ المظلوم. 
أن ضم الدعويين المتحدتين خصومًا   - في قضاء محكمة النق -رر  ا قالم  -4

ويُفصل    ،ويفقد كل منهما استقلاله  ،وموضوعًا وسببًا معًا لتسهيل الإجراءاا يدمجهما 
 فيهما بحكم واحد ينهي النزاع برمته.  

الدعاوى   -5 تقديرية في ضم  لها من سلطة  بما  الموضوع  تذ كانه محكمة 
قد قررا ضم الدعويين    ، المرتبطة وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها

النزاع ضد الخر  بوصغ أن موضوع كل منهما هو   المقامتين من كلٍ من طرفي 
والفصل فيهما يقتضي صدور حكم واحد ينهي النزاع بين الطرفين،    ،الوجه الخر للنزاع

ذلا بأن الطاعنة )رب العمل( طلبه فصل المطعون ضدها بينما طلبه هذه الأخيرة 
تلى عملها، وأصبح   تعادتها  أو  الفصل  التعوي  عن  الضم- )العاملة(   ا طلب   -بهذا 

على المحكمة، ومن هنا أقام الحكم المطعون فيه    ن  ي  الفصل والتعوي  عنه مطروحَ 
سل  من أن ما نُ   بالتعوي  عن تنهاء عقد عمل المطعون ضدها على سندٍ قضاءه  
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تليها )أه تلى العاملة( من تهمال أو تفماء لأسرار المركة أو الإضرار بسمعتها جاء  
بلا دليل، كما أن التأخير في الحضور تلى مقر العمل لا يرقى سببًا لإنهاء الخدمة،  
وهو ما أدى بالطاعنة تلى تفضيل خيار توقيع الجزاء الإداره في حينه على العاملة  

أن تقدام المركة )رب    وترك خيار تنهاء الخدمة، هذا تلى   لمناسبته لظروا التأخير
العمل( على تنهاء اشتراك المطعون ضدها بهيئة التأمين الاجتماعي بالتزامن مع منعها  
من الدخول تلى مقر عملها لممارسة مهامها، وخلو الأوراق من أه دليل يثبه ارتشاب  

أ المركة في تنهاء  خط  -بجلاءٍ -المطعون ضدها لأه خطأ يستوجل الفصل يظهر  
وترتل عليه تلحاق   ،عقد عمل المطعون ضدها، وأن هذا الإنهاء ليس له ما يسوهه

الضرر بالمطعون ضدها )العاملة( تستحق عنه تعويضًا يجبره، ورتل الحكم على ذلا  
عمال   2015تل اء الحكم المستأنغ ورف  دعوى المركة )رب العمل( رقم ... لسنة 

الإسكندرية المرفوعة بطلل فصل المطعون ضدها مع أحقية هذه الأخيرة )العاملة( في 
عمال    2015ه عن تنهاء عقد عملها في القضية رقم ... لسنة  التعوي  المقضي ب 

الإسكندرية، وهي أسباب صحيحة تشفي لحمل قضاء الحكم في شأن قضائه بالتعوي   
 عن تنهاء عقد العمل.  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة وبعد المداولة. 

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-ومن حيث تن الواقعاا  

تعمل في شكل شركة مساهمة مصرية بنظام  و -الطاعنة )رب العمل(    تتحصل في أن
الداخلي بتاريخ    -الاستثمار  فصل    29/6/2015تقدمه  بطلل  العمل  مكتل  تلى 

ردا هذه الأخيرة )المطعون ضدها( على   ،المطعون ضدها )العاملة( من العمل عندها
مقابلٍ  بطللٍ  الطلل  تلى عملها وتسوية    هذا  تعادتها  فيه  التمسه  ذاته  المكتل  أمام 

حيله الأوراق تلى محكمة الإسكندرية الابتدائية)دائرة  أُ   ،مستحقاتها المالية، ولتعذر ذلا
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برقم وقيدا  لسنة    عمالية(  لسنة  2015...   ... ورقم  العمل(،  رب    2015)دعوى 
قولٍ   المطعون ضدها على  بطلل فصل  الطاعنة طلباتها  العاملة(، وحددا  )دعوى 

وأساءا التعامل    ،وأفمه أسرار المركة  ،منها: تن المذكورة قد أهمله في أداء عملها
مع زملائها، بينما حددا المطعون ضدها )العاملة( طلباتها بطلل تعادتها تلى عملها  

على أن يممل ذلا مقابل    ، وتسوية مستحقاتها المالية أو تعويضها عن تنهاء عملها
مهلة الإخطار ورصيد تجازاتها وأرباحها بالإضافة تلى تسليمها أوراق تعيينها وشهادة  
خبرة، ومحكمة أول درجة حكمه بفصل المطعون ضدها مع تسليمها شهادة خبرة.  

لسنة    ... بالاستئناا رقم  الحكم  هذا  المطعون ضدها  الإسكندرية  73استأنفه    ،ق 
الخبراء مكتل  تلى  الدعوى  المحكمة  التحقيق   ،أحاله  تلى  تلى شهود    ،ثم  واستمعه 

بإل اء الحكم المستأنغ وإلزام الطاعنة )رب    22/1/2020الطرفين، ثم قضه بتاريخ  
جنيهًا تعويضًا عن    171750العمل( أن تؤده تلى المطعون ضدها )العاملة( مبلغ  

جنيهًا مقابل  13688جنيهًا مقابل مهلة الإخطار ومبلغ    23430تنهاء عملها، ومبلغ  
تها، وتسليمها شهادة خبرة وأوراق تعيينها. طعنه الطاعنة في هذا الحكم  ارصيد تجاز 

العمل(،   تنهاء عقد  تعوي  عن  به من  لما قضي  )بالنسبة  النق   وقدمه  بطريق 
 هرفة في  -ة  م الطعن على المحك   ضَ ر  برف  الطعن. عُ نيابة مذكرة أبدا فيها الرأه  ال

 . هاأي ة ر بمه النياز لت اوفيها  ،حددا جلسة لنظرهف -ممورة
على الحكم  بالأول منهما الطاعنة  ىسببين تنع  علىقيم حيث تن الطعن أُ  ومن
ها تمسكه أمام محكمة  تن   : ، وفي بيان ذلا تقولالقصور في التسبيلالمطعون فيه  

الاستئناا بسقوط حق المطعون ضدها في عرض النزاع على المحكمة العمالية عملًا  
لمضي أكثر      2003لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    70بنص المادة  

تلا أن الحكم أعرض    ، 29/6/2015يومًا من تاريخ بدء النزاع الحاصل في    45من  
 عن تحقيق هذا الدفع، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه.  

وإن كان قد أباح بنص المادة   ، عليه بأن الممرع  وحيث تن هذا النعي مردود  
بالقانون رقم    70 الصادر  العمل  قانون  العلاقة    2003لسنة    12من  للمتضرر في 

العمالية )سواءً كان عاملًا أم رب عمل( أن يلجأ تلى الجهة الإدارية )مكتل العمل(  
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لتسوية أو تصمية النزاع العمالي وديًا من خلال تجراءاا محددة ومواعيد قصيرة بعضها  
من النظام العام كمدة العمرة أيام الأولى من النزاع، والتي يتعين في خلالها اللجوء تلى  
الجهة الإدارية، تلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتل العمل أو ساحاا  

ل في كيمية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلساا  ذلا أن تلا الأمور  المحاكم أو التدخ
البين من الأوراق  . لما كان ذلا، وكان  تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها

،  6/2015/ 29أن بدء النزاع بينهما حصل بتاريخ    -وبما لا خلاا عليه بين الطرفين-
لى مكتل العمل بغية فصل المطعون  وهو تاريخ تقدم الطاعنة )رب العمل( بطلل ت

)وفي    2015/ 8/7ضدها، وقد ردا هذه الأخيرة على هذا الطلل، بطلل مقابل في  
بينها وبين   النزاع  أو تصمية  النزاع( بطلل تسوية  بدء  تاريخ  أيام من  أقل من عمرة 

)العاملة( في   المطعون ضدها  ذلا، طلبه  ولتعذر  عرض    2015/ 16/8الطاعنة، 
كمة العمالية، وتمه الاستجابة لطلبها، وقيدا الأوراق أمام محكمة  الأمر على المح

أن   منه  يبين  ما  وهو  خصمه،  تلى  طلباته  كل طرا  وأعلن  الابتدائية،  الإسكندرية 
المطعون ضدها قد اقتصر دورها على الدفاع والرد على طلباا رب العمل ملتزمة في  

الغ أيًا من المواعيد أو الإجراءاا الممار تليها من دون أن تخ   70ذلا بإجراءاا المادة  
الدعاوى  وقيد  المحكمة  تلى  النزاع  أوراق  تحالة  تجراءاا  أما  المأن،  المقررة في هذا 
وتحديد تاريخ الجلساا، فتلا أمور تتعلق بتنظيم العمل داخل مكاتل العمل وساحاا  
مجر  لأنها  العام   النظام  من  تعد  فلا  المتخاصمين،  من  تدخل  دون  من  د  المحاكم 
تجراءاا تنظيمية تدارية ال رض منها هو الحث على سرعة تنجاز القضايا، وهو ما  
ينفي عن المطعون ضدها )العاملة( أو أصحاب المأن عمومًا أه خطأ في هذا المأن  
بوصغ أن هذه الأمور هي شأن عمل داخلي، فلا على الحكم المطعون فيه تن لم يرد 

 .  على ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد
الحكم   على  الطعن  سببي  من  الثاني  بالسبل  تنعى  الطاعنة  تن  حيث  ومن 

انتهى في   -أه الحكام -المطعون فيه مخالفة القانون وما هو ثابه بالأوراق  ذلاا أنه 
تنها   العمل على قول منه:  تنهاء عقد  الذه قدره عن  بالتعوي   تلزامها  تلى  قضائه 
أنهه علاقة العمل مع المطعون ضدها من دون مسوغ قانوني، في حين أنها لم تقدم  
على اتخاذ هذا الإجراء أو تمنع المطعون ضدها من أداء عملها، وكل ما فعلته هو  
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المادة   بنص  المطعون ضدها عملًا  بطلل فصل  العمل  تلى مكتل  من    69اللجوء 
لإضرارها بمصالح المركة، وهو    2003لسنة    12قانون العمل الصادر بالقانون رقم  

 بما يستوجل نقضه.   ،ما يعيل الحكم 
من    - في قضاء هذه المحكمة- ث تن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر  ي وح

وإنما هي سلطة    ،أن سلطة رب العمل في تنهاء عقود عمل بع  عماله ليسه مطلقة
مقيدة بتوفر المسوغ الممروع لذلا مقرونًا بعدم التعسغ في استعمال الحق وفقًا لنص  

من قانون العمل الممار تليه والمادة الخامسة من القانون المدني،    110،  69المادتين  
فإذا لم يثبه توفر المسوغ وتحقق التعسغ في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء تلى 

نه من المقرر  أكما    . بسا رقابته وتفعيل نصوص القانون بما ينصغ المظلومالقضاء ل
الإجراءاا    أن ضم الدعويين المتحدتين خصومًا وموضوعًا وسببًا معًا لتسهيل  -أيضًا-

ا ويُفصل فيهما بحكم واحد ينهي النزاع برمته. لم    ،ويفقد كل منهما استقلاله  ، يدمجهما
محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في ضم الدعاوى المرتبطة  كان ذلا، وكانه  

وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، قد قررا ضم الدعويين المقامتين  
من كلٍ من طرفي النزاع ضد الخر  بوصغ أن موضوع كل منهما هو الوجه الخر  

النزاع بين الطرفين، ذلا بأن    للنزاع، والفصل فيهما يقتضي صدور حكم واحد ينهي 
الطاعنة )رب العمل( طلبه فصل المطعون ضدها بينما طلبه هذه الأخيرة )العاملة(  

وأصبح   عملها،  تلى  تعادتها  أو  الفصل  عن  الضم- التعوي   الفصل    -بهذا  طلبا 
والتعوي  عنه مطروحَي ن  على المحكمة، ومن هنا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه 

تنهاء عقد عمل المطعون ضدها على سندٍ من أن ما نُسل تليها )أه    بالتعوي  عن
تلى العاملة( من تهمال أو تفماء لأسرار المركة أو الإضرار بسمعتها جاء بلا دليل،  
كما أن التأخير في الحضور تلى مقر العمل لا يرقى سببًا لإنهاء الخدمة، وهو ما أدى  

ا الجزاء  توقيع  خيار  تفضيل  تلى  لمناسبته  بالطاعنة  العاملة  على  حينه  في  لإداره 
لظروا التأخير وترك خيار تنهاء الخدمة، هذا تلى أن تقدام المركة )رب العمل( على  
تنهاء اشتراك المطعون ضدها بهيئة التأمين الاجتماعي بالتزامن مع منعها من الدخول  

المطعون    تلى مقر عملها لممارسة مهامها، وخلو الأوراق من أه دليل يثبه ارتشاب
خطأ المركة في تنهاء عقد عمل    -بجلاءٍ -ضدها لأه خطأ يستوجل الفصل يظهر  



 605                            2021سنة  أغسط من   31جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

الضرر  تلحاق  عليه  وترتل  يسوهه،  ما  له  ليس  الإنهاء  هذا  وأن  المطعون ضدها، 
بالمطعون ضدها )العاملة( تستحق عنه تعويضًا يجبره، ورتل الحكم على ذلا تل اء  

لسنة    ... رقم  العمل(  )رب  المركة  دعوى  ورف   المستأنغ  عمال    2015الحكم 
حقية هذه الأخيرة )العاملة( في الإسكندرية المرفوعة بطلل فصل المطعون ضدها مع أ

عمال    2015التعوي  المقضي به عن تنهاء عقد عملها في القضية رقم ... لسنة  
الإسكندرية، وهي أسباب صحيحة تشفي لحمل قضاء الحكم في شأن قضائه بالتعوي   

   ي ة تلى قدر التعو ب ، أما ما عدا ذلا من قضااء ااااا سواء بالنسعن تنهاء عقد العمل 
ل مهلة الإخطار أو مقابل رصيد الإجازاا ااااا فإنها ليسه محل  بعوي  عن مقاأو الت 

 فلا يجوز لهذه المحكمة تناوله.  ،نعي من الطاعنة )رب العمل( 
 ما تقدم، يكون الطعن المطروح على هير أساس، ويتعين القضاء برفضه.ول  

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أتتوبر من  12جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"  ه محمد خليفة البر برئاسة السياد القاضي/  

  ه ، تامر محمد سعودهأحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمد السادة القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"  يعل يفرهل  يوعل

 

 القضايية  90لسنة  1617الطعن رقم 
  يشييييييأن الأراضيييييي  يف  1981لسيييييينة    143لمخالفة ليقانون بطلان التصييييييرفات ابطلان    (1)

   .   ةييالصحراوي
تدارتها واست لالها والتصرا فيها    .   1981لسنة   143الأراضي الصحراوية الخاضعة لق  

وفقًا للأوضاع والإجراءاا المبينة فيه . حظر التصرا فيها أو تقرير أه حق عيني أصلي أو  
تبعي عليها أو تمكين ال ير منها . مخالفة ذلا . أثره . بطلان الإجراء وعدم جواز شهره ولشل ذه  

نفس تلقاء  به من  المحكمة  به ووجوب قضاء  التمسا  المادتان  مصلحة   . ذاا   10،    2ها  من 
 القاناااون .

 بطلان   حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع اللوهري   .  (2)
طرح الخصم دفاعًا على المحكمة . مقتضاه . وجوب تقصيها أثره في الدعوى وفحصه تذا 
كان جديًا . تهفال الحكم بحث دفاع جوهره للخصم . ماهيته . قصور في أسبابه . أثره . بطلان  

 الحكم .

     .   الصحراوية   ي شأن الأراض   ي ف   1981لسنة    143بطلان التصرفات المخالفة ليقانون  بطلان     (3)

تمسا الجمعية الطاعنة أمام محكمة الاستئناا ببطلان عقد التنازل وملحقه لورودهما على  
عليها أو تمكين ال ير    التصرا فيها أو تقرير أه حق  أرضٍ صحراوية مملوكة للدولة لا يجوز

ضاؤه بتأييد . دفاع جوهره . تعراض الحكم المطعون فيه عنه وق  1981لسنة    143منها وفق ق  
 . تخلال وقصور. بطلان حق التنازل وملحقه دعوى حكم أول درجة برف  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النص في المادة الثانية من  أن مؤدى    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
است لال  و ن الأراضي الصحراوية أن تشون تدارة  أشفي    1981لسنة    143القانون رقم  
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وفقً  القانون  هذا  لأحكام  الخاضعة  الصحراوية  الأراضي  في  للأوضاع والتصرا  ا 
  شخص طبيعي أو معنوه   على أهيحظر    ، ...   10ة فيه وفي المادة  ين والإجراءاا المب 

الخاضعة لأحكام هذا    جزء من الأراضي   أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أه
ويقع باطلًا كل تصرا أو تقرير لأه حق عيني أو أصلى أو تبعي أو    القانون ...

تأجير أو تمكين بأه صورة من الصور على تلا الأراضي ... ولشل ذه شأن التمسا  
 بالبطلان ... وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ... . 

النق -المقرر    -2 محكمة  قضاء  أبداه   –في  دفاع  بحث  الحكم  تهفال  أن 
النتيجة التي  ومؤثرًا في  ا  الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهريً 

  يقتضيا في أسباب الحكم الواقعية  عتبر ذلا الإهفال قصورً انتهه تليها المحكمة، تذ يُ 
كان عليها أن تنظر في أثره في    رح على المحكمة دفاع  بطلانه، وعلى ذلا فإنه تذا طُ 

ا بالجدية  ا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى تذا ما رأته متسمً الدعوى فإن كان منتجً 
 . امضه تلى فحصه لتقغ على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرً 

محكمة  تذ    -3 أمام  تمسكه  قد  الطاعنة  الجمعية  أن  بالأوراق  الثابه  كان 
  وملحقه لورودهما على أرضٍ   10/12/2016الاستئناا ببطلان عقد التنازل المؤرخ  

للدولة لا يجوز التصرا فيها أو تقرير أه حق عليها أو تمكين    مملوكةٍ   صحراويةٍ 
وفقً   منها،ال ير   رقم  وذلا  القانون  لأحكام  الأراضي   1981لسنة    143ا  شأن  في 

بتأييد حكم أول درجة برف     وتعديلاته،الصحراوية   فيه  المطعون  الحكم  وإذ قضى 
وأعرض عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه    ،  ( دعوى بطلان حق التنازل وملحقه)  الدعوى 

البحث رهم جوهريته  الرأه في   -لو صح-نه  أش  من   وكان  ،من  به وجه  يت ير  أن 
 .  فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيل والإخلال بحق الدفاع، الدعوى 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 .المكليةأوضاعه   ىحيث تن الطعن استوف
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الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
لسنة  ...  تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامه على المطعون ضدهم الدعوى رقم  

محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ   يمدن  ۲۰۱8
  ، ن ألغ جنيهٍ ي وستمائة وثلاث   ان مليونً ي ن وعمر ي ثناوملحقه ورد مبلغ    10/12/2016

من أنه بموجل هذا العقد وملحقه تنازل لها المطعون ضدهم عن وضع اليد   على سندٍ 
بعد أن  آلالمساحة عمرة   المنيا  بمحافظة  بأن وضع  أا فدان أرض صحراوية  قروا 

وإذ أخل المطعون ضدهم بالتزاماتهم    ، يدهم عليها هادئ ومستقر لا ينازعهم فيه أحد
لهاالتع ملشيتهم  عدم  وتبين  ال ير  تعرض  ومنع  بالتسليم  الدعوى.    ، اقدية  أقامه  فقد 

  ... رفضه محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفته الجمعية الطاعنة بالاستئناا رقم  
التي قضه برفضه    -مأمورية شمال القاهرة-  ق لدى محكمة استئناا القاهرة  22لسنة  

النق  بطريق  الحكم  هذا  في  الطاعنة  الجمعية  طعنه  المستأنغ.  الحكم    ، وتأييد 
رض الطعن على هذه المحكمة  وإذ عُ ،  أبدا فيها الرأه بنقضه  وأودعه النيابة مذكرةً 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،حددا جلسة لنظره  ،في هرفة ممورة

وحيث تن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في  
خلال بحق الدفاع  تذ تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التنازل  التسبيل والإ 
بطلانً   10/12/2016  المؤرخ متعلقً وملحقه  العاما  بالنظام  أرضٍ   ا  على    لورودهما 
حظر التصرا فيها أو تقرير أه حق عيني أصلي أو تبعي  للدولة يُ   مملوكةٍ   صحراويةٍ 

عن هذا الدفاع الجوهره    تلا أن الحكم المطعون فيه التفه،  عليها أو تمكين ال ير منها
 ويستوجل نقضه.  ، مما يعيبه ،اا وردً تيرادً 

ذلا أن النص في المادة الثانية من القانون رقم     وحيث تن هذا النعي في محله
تدارة  أشفي    1981لسنة    143 تشون  أن  على  الصحراوية  الأراضي  است لال  و ن 

الخاضعة   الصحراوية  الأراضي  في  وفقً والتصرا  القانون  هذا  للأوضاع لأحكام  ا 
يحظر على أه شخص طبيعي أو معنوه    ، ...   10ة فيه وفي المادة  ين والإجراءاا المب 

أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أه جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا  
القانون ... ويقع باطلًا كل تصرا أو تقرير لأه حق عيني أو أصلى أو تبعي أو  
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تأجير أو تمكين بأه صورة من الصور على تلا الأراضي ... ولشل ذه شأن التمسا  
كما أن تهفال الحكم    ،   . بالبطلان ... وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .. 

ومؤثرًا  ا  بحث دفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهريً 
ا في أسباب الحكم  عتبر ذلا الإهفال قصورً النتيجة التي انتهه تليها المحكمة، تذ يُ في  

كان عليها أن    رح على المحكمة دفاع  بطلانه، وعلى ذلا فإنه تذا طُ   يقتضيالواقعية  
ا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى تذا ما رأته فإن كان منتجً   ،تنظر في أثره في الدعوى 

فإن هي لم تفعل كان    ، ضائهاا بالجدية مضه تلى فحصه لتقغ على أثره في قمتسمً 
وكان الثابه بالأوراق أن الجمعية الطاعنة قد تمسكه    ذلا،ا. لما كان  حكمها قاصرً 

وملحقه لورودهما   10/12/2016أمام محكمة الاستئناا ببطلان عقد التنازل المؤرخ  
للدولة لا يجوز التصرا فيها أو تقرير أه حق عليها    مملوكةٍ   صحراويةٍ   على أرضٍ 

ال ير   تمكين  وفقً   منها،أو  رقم  وذلا  القانون  شأن    1981لسنة    143ا لأحكام  في 
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة    وتعديلاته،الأراضي الصحراوية  
  ،ولم يقسطه حقه من البحث رهم جوهريته   ،وأعرض عن هذا الدفاع  ،برف  الدعوى 

فإنه يكون قد شابه  ،  الدعوى   أن يت ير به وجه الرأه في  -لو صح-نه  أش  من   وكان
دون حاجة    بما يوجل نقضه لهذا السبل  ،القصور في التسبيل والإخلال بحق الدفاع

 سباب الطعن. ألبحث باقي 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة أتتوبر من  17جيسة 
وعضوية   "،نائل رئيس المحكمة"  منصااور العمااره برئاسة السياد القاضي/  

 "،نواب رئيس المحكمة"السيد عامر  ،  بهاااء صالااح، وليااد عمااارالسادة القضاة/  
 ووائل فريد. 

 

 القضايية  74لسنة  2081 الطعن رقم
 .عيى الحياة   ي  التأملن اللماع تأملن( 1)

.    . ماهيته  هي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لد   هعقد التأمين الجماعي على الحياة الذ 
 .  . العقد هو مصدر الحق . أثره تطبيق من تطبيقاا الاشتراط لمصلحة ال ير

   ( عقد   تفسلر العقد  2)
القانون   ي. خطأ ف  تطبيق نصوصه  في. الخطأ    العقد قانون المتعاقدين التزام    تطبيق   .

. خضوعه لرقابة    . أثره  . مخالفة ذلا  بعباراا العقد الواضحة وعدم جواز الانحراا عنها  يالقاض
   . يمدن 1/ 150،  147. م   محكمة النق  

   . سيطتها بالنسبة ليتعرف عيى قصد المتعاقدين وتكليف العقد محكمة الموضوع  ( 3)
عدم الخروج عما تحتمله  باراا   .   . شرطه  . من سلطة محكمة الموضوع   تفسير العقود 

 . تلا العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها

 .   التأملن اللماعي عيى الحياة   عيى الحياة :أقسام التأملن : التأملن ( تأملن   4)
والمبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين    التداعيمحل    عقد التأمينثبوا تضمن  

الثانية اشتراطً  تطلل موافقتها على منح المؤمن عليهم  ب ا لمصلحة الأخيرة  لدى المطعون ضدها 
وخلوه من    أو المعاش المبكرل  بسبب الاستقالة أو النقثلاث حال تركهم الخدمة لديها    خيارااٍ   حد لأ

صرف تلك المستحقات دون موافقة    في. أحقيتهم  اشتراط موافقتها على صرف مستحقاتهم . مؤداه  
 ه برفض ؤ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضامن عقد التأمين .    7م  .   سالفة الذكر  

على ذلا   الثانيةضدها  موافقة المطعون  لتخلف  ا  في صرف مستحقاته استنادً   بأحقيته  الطاعنطلب  
 .  . خطأ يا للمدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعمتجاوزً 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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أن عقد التأمين الجماعي على الحياة   -قضاء محكمة النق    في-مقرر  ال  -1
العاملين لديه ليس تلا تطبيقً  العمل لصالح  ا من تطبيقاا الاشتراط  الذه يبرمه رب 

لمصلحة ال ير، ومن ثم فإن العقد الذه يتم بين الممترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة  
 . التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع

،  147النص في المادتين    أن مؤدى  –قضاء محكمة النق   في –المقرر    -2
والخطأ في تطبيق نصوصه    ، من القانون المدني أن العقد هو قانون المتعاقدين  150/1

كما    ، من المتعاقدين نق  العقد أو تعديله  خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أهٍّ 
القاضي على  ذلا  تعبيرً ،  يمتنع  باعتبارها  الواضحة  العقد  بعباراا  يلتزم  أن  ا وعليه 

فلا    ،فلا يجوز الانحراا عنها بدعوى تفسيرها  ،للمتعاقدين ا عن الإرادة الممتركة  صادقً 
ومراعاة   ،لقضائه تذا ما التزم بالمعنى الواضح لعباراا العقد  يلتزم القاضي بإيراد أسبابٍ 

 هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النق . 
كان لمحكمة الموضوع سلطة   نإو أنه    –قضاء محكمة النق   في–المقرر    -3

تفسير العقود والمروط للتعرا على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلا من  
تلا أن ذلا ممروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله  باراا تلا    ،محكمة النق 

 .العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها
برم بين المطعون  تذ كان البين من مطالعة عقد التأمين محل التداعي أنه أُ   -4

الوفاة   مخاطر  لت طية  الثانية  ضدها  المطعون  لدى  العاملين  على  للتأمين  ضدهما 
ثم نصه المادة السابعة منه على اشتراط    ،المستديم والخروج تلى المعاش  يوالعجز الشل

من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبل  - لمصلحة المطعون ضدها الثانية 
الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد  

ا لا لبس  ا وصريحً وجاء نص المادة المذكورة في هذا الخصوص واضحً   - خياراا ثلاث
لخياراا فيه ولا هموض بمأن قصر الموافقة على حالة اختيار المؤمن عليه لأحد ا

وهو ما أقرا به المطعون ضدها الأولى في صحيفة    ، الثلاث لا تلى صرا المستحقاا
ولا على الحكم المطعون فيه تن قضى برف     ،وهو شرط لا تعسغ فيه   ، استئنافها

البطلان صرا   ،طلل  في  الطاعن  بأحقية  الخاص  الطلل  برف   قضاءه  أن  تلا 
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من أن هذا النص اشترط موافقة    ا لباقي نص المادة السابعة على سندٍ مستحقاته وفقً 
المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها للأسباب الواردة به قبل اختياره  

ا المدلول الظاهر  وكان هذا الاستخلاص هير سائغ ومتجاوزً   ، أحد الخياراا المتاحة له
التداعي  محل  التأمين  عقد  من  السابع  معيبً   ،للبند  يكون  ف  افإنه  تطبيق    ي)بالخطأ 

 القانون(. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
  ،المقرر  القاضيتالاه الساايد    الذهوسماع التقرير    ، بعد الاطلاع على الأوراق

 المداولة.وبعد  ،لمرافعةوا
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
أقاموا على المطعون    -هير مختصمين في الطعن-تتحصل في أن الطاعن وآخرين  

عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بطلل الحكم    2002لسنة    ... ضدهما الدعوى رقم  
بتاريخ   ضدهما  المطعون  بين  المبرم  العقد  من  السابعة  المادة  تضمنته  ما  ببطلان 

من حرمانهم    - المطعون ضدها الثانية    - من اشتراط لمصلحة المتعاقد    1/7/1988
مستحقاا مع  من صرا مستحقاتهم تلا بموافقتها والاحتفاظ لها بحق صرا هذه ال

  ،ا لباقي نص المادة الممار تليهاتلزامهما متضامنين بصرا مستحقاا المؤمن لهم طبقً 
لحصة المقدمة من المطعون ضدها الثانية ضمن مفرداا راتل العامل  على أن تعتبر ا

من أن المطعون ضدهما أبرما    على سندٍ   ، وتحصل على حكم البدلاا والميزاا العينية
عقد تأمين جماعي لصالح العاملين لدى المطعون ضدها الثانية هير أنه تضمن في  

اشتراطً  منه  السابعة  الأخيرةالمادة  لمصلحة  المؤمن عليهم    ،ا  ترك  حالة  في  أنه  هو 
خدمتها بسبل الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون للمؤمن عليه بعد  

  762/1،  753،  750/5ثلاث بالمخالفة لنصوص المواد    موافقتها اختيار أحد خيارااٍ 
المدني القانون  الدعوى   ، من  استأنفه    .فأقاموا  لطلباتهم.  المدعين  المحكمة  أجابه 

مأمورية  "ق المنصورة    46لسنة    ... مطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناا رقم  ال
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  ...كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذاا المحكمة بالاستئناا رقم    "،الزقازيق
بتاريخ    ، ق  46لسنة   قضه  للأول  الثاني  الاستئناا  المحكمة  ضمه  أن  وبعد 
طعن الطاعن في هذا الحكم    . بإل اء الحكم المستأنغ ورف  الدعوى   2004/ 26/5

الطعن على   الرأه برفضه. عُرض  فيها  أبدا  النيابة مذكرة  النق ، وقدمه  بطريق 
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،فحددا جلسة لنظره -هرفة ممورة- المحكمة في 

  ، وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 
وفي بيان ذلا يقول تن النص في المادة السابعة من عقد التأمين موضوع النزاع على  

من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها    -اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية  
بسبل الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار  

ذلا أن ترك المؤمن عليهم     ا لأحكام القانون  ومخالفً يعد باطلًا   - ثلاث  أحد خيارااٍ 
وبموجل ذلا يحل الأجل المنصوص عليه    ،للعلاقة التعاقدية بينهما  لخدمتها يعد تنهاءً 
  ،خياراا المتاحة في البند السابع  ةويحق للعامل الاختيار بين الثلاث   ، في عقد التأمين 

الثانية، وإذ خالغ الحكم المطعون    ولا يجوز تعليق ذلا على موافقة المطعون ضدها
 بما يستوجل نقضه.  ،افإنه يكون معيبً  ،فيه هذا النظر وقضى برف  الدعوى 
  -في قضاء هذه المحكمة-ذلا أن المقرر      وحيث تن النعي في أساسه سديد  

أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذه يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس  
تطبيقً  بين  تلا  يتم  الذه  العقد  فإن  ثم  ال ير، ومن  لمصلحة  الاشتراط  تطبيقاا  ا من 

  .الممترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع 
من القانون المدني على أن "العقد شريعااة المتعاقادين فلا    147وكان النص في المادة  

من هذا القانون   150/1يجوز نقضه أو تعديله تلا باتفاق الطرفين"، والنص في المادة  
عن طريق تفسيرها  فلا يجوز الانحراا عنها ،على أنه "تذا كانه  بارة العقد واضحة
على    - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة    -للتعرا على ترادة المتعاقدين" يدل  

والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون،    ، العقد هو قانون المتعاقدينأن  
، كما يمتنع ذلا على القاضي  ،من المتعاقدين نق  العقد أو تعديله  ويمتنع على أهٍّ 

ا عن الإرادة الممتركة  ا صادقً وعليه أن يلتزم بعباراا العقد الواضحة باعتبارها تعبيرً 
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فلا يلتزم القاضي بإيراد أسباب   ،فلا يجوز الانحراا عنها بدعوى تفسيرها  ، للمتعاقدين
ومراعاة هذه القواعد من مسائل    ،لقضائه تذا ما التزم بالمعنى الواضح لعباراا العقد

النق .  لرقابة محكمة  التي تخضع  الموضوع سلطة    نإو   وأنه   القانون  كان لمحكمة 
تفسير العقود والمروط للتعرا على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلا من  

تلا أن ذلا ممروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله  باراا تلا    ،محكمة النق 
البين من مطالعة عقد التأمين  ا كان ذلا، وكان  . لم  العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها

أُ  أنه  التداعي  امحل  على  للتأمين  المطعون ضدهما  بين  المطعون  برم  لدى  لعاملين 
ثم    ، المستديم والخروج تلى المعاش  يضدها الثانية لت طية مخاطر الوفاة والعجز الشل

من أنه في   -نصه المادة السابعة منه على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية  
حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبل الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر  

وجاء نص المادة المذكورة في هذا    -  يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خياراا ثلاث
ا لا لبس فيه ولا هموض بمأن قصر الموافقة على حالة  ا وصريحً الخصوص واضحً 

وهو ما أقرا   ،اختيار المؤمن عليه لأحد الخياراا الثلاث لا تلى صرا المستحقاا
ولا على    ،وهو شرط لا تعسغ فيه  ، به المطعون ضدها الأولى في صحيفة استئنافها
تلا أن قضاءه برف  الطلل   ،البطلان  الحكم المطعون فيه تن قضى برف  طلل

ا لباقي نص المادة السابعة على سند  الخاص بأحقية الطاعن في صرا مستحقاته وفقً 
من أن هذا النص اشترط موافقة المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها  

وكان هذا الاستخلاص هير    ،للأسباب الواردة به قبل اختياره أحد الخياراا المتاحة له
فإنه يكون    ، ا المدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعيسائغ ومتجاوزً 

 . بما يستوجل نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، امعيبً 
من   ةا لنص المادة الحادية عمر وطبقً   ، وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه

التأمين المطعون    ،عقد  الخاصة ضفإن  المستحقاا  بها سداد  المنوط  الثانية هي  دها 
ق   46لسنة    ...،  ... ولما سبق يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي    ، فإنه  ، بالعمال

بتعديل الحكم المستأنغ بإلزام المطعون ضدها الثانية بصرا ما هو مستحق تلى الطاعن 
 . ا بموافقتها عليها للخيار الذه يختاره من الخياراا المتاحة بالبند السابع مقرونً وفقً 

يييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة أتتوبر من  17جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"  منصااور العمااره برئاسة السياد القاضي/  

نواب رئيس  "محمد العبد  ومحمد خلغ، بهاااء صالااح، وليااد رستم  السادة القضاة/  
 ."المحكمة

 

 القضايية  88لسنة  11362 الطعن رقم
 . : الانقطاع عن العم"   ن ببنك مصرو( عم"   العامي1)

. انتهاء    . أثره  انقطاع العامل عن عمله أكثر من عمرة أيام متصلة دون سبل ممروع
من لائحة نظام العاملين    82. م    خمسة أيام في هذه الحالة  ي. تنذاره بعد مض  . شرطه  خدمته

 . ببنا مصر

مييدة  :    للانقطيياع عن العميي"بييالإرادة المنفردة  هيياء الخييدميية  نإ  الخييدميية :إنهيياء    عميي"  (  2،3)
 .  كيفية حسابها : الانقطاع الواجبة لإنهاء عقد العم" 

. مقصودها . أيام العمل الفعلية دون أيام  المحتسبة انقطاعًا عن العمل  الأيام المتصلة  (  2)
   . الإجازاا الرسمية والراحاا والأ ياد 

  للانقطاع حضور العامل لمقر عمله وتقديمه شهادة طبية خلال مدة العمرة أيام المقررة  (  3)
عن العمل وتخلل تلا المدة يوم الجمعة الحد الأدنى للراحة الأسبو ية ويوم السبه المخصص 
راحة أسبو ية للقطاع المصرفي . مؤداه . عدم انقطاعه المدة الواجبة للفصل . أثره . تنهاء خدمته  

ا  ه برف  دعوى الطاعن معتبرً ؤ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر وقضامخالغ للقانون .  
م يبرره  ما  له  الطاعن  عمل  عقد  بذلا  حتجبً تنهاء  التعويا  طلل  بحث  الفصاعن  عن  ل  ااااااا  

 . . خطأ ومخالفة للثابه بالأوراق ياااافاااااااالتعس

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  120( من القانون رقم  19المادة )  أن  -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
أنه    1975لسنة   على  تنص  المصرفي  والجهاز  المصره  المركزه  البنا  شأن  في 

"مجلس تدارة كل بنا من بنوك القطاع العام الممار تليها في المادة السابقة هو السلطة 
المهيمنة على شئونه وتصري  أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراا  
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ا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القراراا بالنُظم التي يراها كفيلة  على تنفيذها وفقً 
لسنة   163ا لأحكام القانون رقم  بتحقيق الأهراض وال اياا التي يقوم على تنفيذها وفقً 

الممار تليه في تطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نماط كل    1957
)ح( وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم    ،...(  أبنا اتخاذ الوسائل التية: )

في   لهم  السفر  بدل  فئاا  وتحديد  بهم  الخاصة  والبدلاا  والمزايا  والمكافآا  وأجورهم 
ا للبنود )و(، )ز(،  من قراراا طبقً   لا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدرو .  الداخل والخارج  

بإصدار   1971لسنة    58في القرار بقانون رقم    )ح( بالقواعد والنظم المنصوص عليها
بالدولة بإصدار قانون   1971لسنة    60والقرار بقانون رقم    ،نظام العاملين المدنيين 
بإصدار نظام    1971لسنة    61والقرار بقانون رقم    ،المؤسساا وشركاا القطاع العام

وكان مجلس تدارة البنا الطاعن قد أصدر بموجل هذه السلطة   ،العاملين بالقطاع العام"
كما سجله الحكم  -منها    82ونصه المادة    -والواجبة التطبيق-لائحة نظام العاملين به  

  -۲....    -1ا استقالته في الحالاا التية:  على أنه " يعتبر العامل مقدمً   -الابتدائي
انقطع عن العمل بدون تذن أو سبل ممروع أكثر من عمرة أيام متصلة ما لم يقدم    اتذ

أسبابً   العامل التالية  أيام  العمرة  البنا خلال  يقبلها  الانقطاع  تبرر  خدمته    ،ا  وتعتبر 
كما نصه الفقرة الأخيرة من ذاا المادة على   ، منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل".

أنه "يتعين تنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل"  
بما مفاده أن اللائحة الممار تليها حددا أسباب انتهاء خدمة العامل ومنها انقطاعه  

 . عن العمل أكثر من عمرة أيام متصلة
المتصلة أيام العمل الفعلية دون أيام الإجازاا الرسمية  المقصود بالأيام  تن    -2

 والراحاا والأ ياد. 
اعتبارً   -3 الغياب  بدأ  قد  الطاعن  كان  يوم  تذ  من  وكان    ، 30/9/2013ا 

بتاريخ   عمله  لمقر  أنه حضر  في  يماره  لا  وقدم    ، 2013/ 10/10المطعون ضده 
 فإنه لا يكون قد انقطع عن العمل لأكثر من عمرة أيام متصلة، فضلًا   ،شهادة طبية 
وهو يمثل    ،4/10/2013فإن مدة الانقطاع قد تخللها يوم الجمعة الموافق    ،عن ذلا

الأسبو ية للراحة  الأدنى  السبه  فضلًا   ، الحد  يوم  عن  راحة    5/10/2013  المقرر 
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  ،وبالتالي فإنه لا يكون قد انقطع المدة الواجبة للفصل  ،أسبو ية في القطاع المصرفي
مخالفً  خدمته  تنهاء  النظر ويضحى  هذا  فيه  المطعون  الحكم  خالغ  وإذ  للقانون،    ، ا 

مما حجبه عن بحث طلل التعوي  عن    ،تنهاء عقد عمل الطاعن له ما يبرره  واعتبر
 .ا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابه بالأوراقفإنه يكون معيبً   ،الفصل التعسفي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

  ،المقرر  القاضيتالاه الساايد    الذهوسماع التقرير    ، بعد الاطلاع على الأوراق
 المداولة.وبعد  ،لمرافعةوا

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

عمال جنوب القاهرة الابتدائية    2013لسنة    ...تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  
المطعون ضده   وعودته    -بنا مصر- على  خدمته  تنهاء  قرار  بإل اء  الحكم  بطلل 

ا لها: تنه كان من العاملين  وقال بيانً   ، ا تلزام المطعون ضده بالتعوي  واحتياطيً   ، للعمل
المطعون ضده الراحة   30/9/2013وبتاريخ    ، لدى  استدعه  تعرض لوعكة صحية 

ا بذلا هير أنه فوجئ بإنهاء خدمته على سند من  التامة وأخطر الإدارة التابع لها هاتمي  
بطلبه    انقطاعه عن العمل، وإذ جاء هذا الإنهاء على خلاا القانون فقد أقام الدعوى 

استأنغ الطاعن هذا الحكم لدى محكمة    . سالغ البيان. قضه المحكمة برف  الدعوى 
رقم   بالاستئناا  القاهرة  وبتاريخ    135لسنة    ...استئناا  حكمه    4/4/۲۰۱8ق، 

المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه  
في هرفة  -النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة  

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  هفحددا جلسة لنظر  -ممورة
وحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  
  82والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابه بالأوراق، وفي بيان ذلا يقول: تن المادة  

يكون   أن  الخدمة  اشترطه لإنهاء  التطبيق  الواجبة  بالبنا  العاملين  نظام  من لائحة 
ا ر من عمرة أيام متصلة، وأن غيابه بدأ اعتبارً الغياب عن العمل ب ير تذن لمدة أكث 
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أكثر من    ،9/10/2013وحتى    9/2013/ 30من   قد ت يل  فإنه لا يكون  وبالتالي 
برف  دعواه، فإنه يكون    ى عمرة أيام، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض

 بما يستوجل نقضه.  ، امعيبً 
لسنة   120( من القانون رقم  19المادة )ذلا أن     وحيث تن هذا النعي في محله

في شأن البنا المركزه المصره والجهاز المصرفي تنص على أنه "مجلس    1957
تدارة كل بنا من بنوك القطاع العام الممار تليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة  
على شئونه وتصري  أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراا على  

ا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القراراا بالنُظم التي يراها كفيلة بتحقيق  تنفيذها وفقً 
  1975لسنة    163ا لأحكام القانون رقم  الأهراض وال اياا التي يقوم على تنفيذها وفقً 

الممار تليه في تطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نماط كل بنا اتخاذ 
)ح( وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم   ،...( أالوسائل التية: )

الداخل  في  لهم  السفر  بدل  فئاا  وتحديد  بهم  الخاصة  والبدلاا  والمزايا  والمكافآا 
ا للبنود )و(، )ز(، )ح(  ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قراراا طبقً .  والخارج  

بإصدار نظام    1971لسنة    58بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم  
بالدولة  العاملين رقم    ،المدنيين  بقانون  قانون    1971لسنة    60والقرار  بإصدار 

بإصدار نظام    1971لسنة    61  والقرار بقانون رقم  ،المؤسساا وشركاا القطاع العام
وكان مجلس تدارة البنا الطاعن قد أصدر بموجل هذه السلطة   ،العاملين بالقطاع العام"
كما سجله الحكم  -منها    82ونصه المادة    -والواجبة التطبيق-لائحة نظام العاملين به  

  -۲....    -1ا استقالته في الحالاا التية:  على أنه "يعتبر العامل مقدمً   - الابتدائي
انقطع عن العمل بدون تذن أو سبل ممروع أكثر من عمرة أيام متصلة ما لم يقدم    اتذ

أسبابً  التالية  أيام  العمرة  خلال  البنا العامل  يقبلها  الانقطاع  تبرر  خدمته    ،ا  وتعتبر 
كما نصه الفقرة الأخيرة من ذاا المادة على   ، منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل".

بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل"    ر العامل كتابةً أنه "يتعين تنذا
بما مفاده أن اللائحة الممار تليها حددا أسباب انتهاء خدمة العامل ومنها انقطاعه  

المقصود بالأيام المتصلة وكان من المقرر أن    .عن العمل أكثر من عمرة أيام متصلة
ا كان ذلا، ولئن  . لم  أيام العمل الفعلية دون أيام الإجازاا الرسمية والراحاا والأ ياد
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وكان المطعون ضده لا    ،9/2013/ 30ا من يوم  الطاعن قد بدأ الغياب اعتبارً كان  
فإنه لا    ،وقدم شهادة طبية  ،2013/ 10/10يماره في أنه حضر لمقر عمله بتاريخ  

فإن مدة    ، عن ذلايكون قد انقطع عن العمل لأكثر من عمرة أيام متصلة، فضلًا 
وهو يمثل الحد الأدنى للراحة   ،4/10/2013الانقطاع قد تخللها يوم الجمعة الموافق  

السبه  فضلًا   ، الأسبو ية يوم  القطاع    5/10/2013 عن  أسبو ية في  المقرر راحة 
ويضحى تنهاء خدمته    ، وبالتالي فإنه لا يكون قد انقطع المدة الواجبة للفصل  ،المصرفي
النظر مخالفً  المطعون فيه هذا  الحكم  وإذ خالغ  للقانون،  عمل  تنهاء عقد    واعتبر   ، ا 

فإنه    ،مما حجبه عن بحث طلل التعوي  عن الفصل التعسفي  ،الطاعن له ما يبرره
بما يوجل نقضه دون    ،ا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابه بالأوراقيكون معيبً 

 .على أن يكون مع النق  الإحالة ، حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييي
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 2021سنة  أتتوبر من  18جيسة 
وعضوية  ،"رئاااياس الاامحكماة  نااائل"مصطفى  مجدي    /برئاسة السياد القاضي

  نواب "هيباة وهاني عميااااااارة    وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 . "رئايس المحكمة

 

 القضايية  75 لسنة 4423الطعن رقم 
 .   سيطة محكمة النقض   نقض (1)

عدم اعتمادها   .  . شرطه  تسباغ الوقائع الثابتة تشييفها القانوني الصحيح  لمحكمة النق  .
 .   على هير ما حصلته محكمة الموضوع منها

   .  من العقد  التقاي"عقد   زوال العقد : (  2) 
. عدم تنظيم التقنين المدني   تراضي طرفي العقد على تل ائه بعد تبرامه  .  هماهيت .  التقايلُ 

العامة .   للقواعد  قيام  له ضمن نصوصه . تعماله تحه ظله كونه مجرد تطبيق   .  هاااالعقد في 
 .   التراضي وتوافق ترادتي العاقدين صنيعةُ 
 . "ي : التفاسخ الضمن  التفاسخ عقد   زوال العقد : (3)

. . مناطه . عدم الإضرار بال ير    تيجاب وقبول صريحان أو ضمنيانالتقايلُ . كيفيتُه .  
رادة طرفي التعاقد تبس عن  ب ير لَ   كاشفةً   والظروا    الوقائع    أن تشون .    هلازم.  ي  الضمن  قايلالت

 .  على التقايل
  دعوى التعويض عن     الضيييييييييرر القيابي" ليتعويض       الخطيأ الموجيب ليتعويضتعويض   (  4)

 .الخطأ التقصلري   
تعادة   .   . اعتبار العقد كأن لم يكن منذ نمأته  . أثرهبأثر رجعي    لتقايلعلى ا  العاقدين    اتفاقُ 

. خضوع دعوى التعوي  عن خطأ أحدهما في    المتعاقدين  تلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد 
. عدم صلاحيته أساسًا لطلل    . العقد بعد التقايل منه   تنفيذ التزاماته لقواعد المسئولية التقصيرية

. شموله كل ضررٍ مباشرٍ متوقعًا أم    . مؤداه   . ابتناء التعوي  على الخطأ التقصيره   التعوي  
 . وجوبُ الوقوا عند الخطأ المنتج للضررلازمه . .  هيرَ متوقعٍ 

( مسيييلولية   المسيييلولية التقصيييلرية: عناصييير المسيييلولية: الخطأ: تعدد الأخطاء: مسييياهمة  5)
 المضرور في الخطأ  .
بيعه    ةعاد إ و   ثمنَ التليه    رد الأخيرة و المطعون ضدها    للجمعية    مبيعالطاعن الثبوا تعادة  

 ة من قامالمدعوى التعوي     لازمه . خضوع  سند التداعي .من العقد  هما  تقايلمؤداه .    .  هالحساب  
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بعد   التقصيريةل  التقايلالطاعن  المطعون ضدها  مسئولية    ثبوا   .  لمسئولية  عدم  عن  الجمعية 
ق ما عداه من  اواست ر   هافي حق    الخطأ التقصيرهّ   توافرُ  . أثره .  الدميّ    للاستهلاك     المبيعصلاحية  
  المسئولية العقدية    أحكام    علىه  ئقضاتأسيس  و   النظرَ   لاالحكم المطعون فيه ذ   مخالفة  .  أخطاء
ب ير مبررٍ عن المحرر     ه تاوالتف   ضدها  المطعون    مع الجمعية    أفي الخط  المساهمةَ   للطاعن    تهونسب

تسوية  النزاع بينهما بعدَ ثبوا  ل  االصادر  من المستورد  القبرصيّ  والذه يفيدُ سدادَ الطاعن له مبل ً 
حنة  رهمَ عدم  منازعة  الجمعية  المطعون  ضدها في صحة  هذا المحرر   . خطأ   عدم  صلاحية  الم 

 وفساد .  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 الوقائعَ   أن تعطيَ   النق     لمحكمة    أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر  -1 
القانوني  تشييفَ   في الحكم    الثابتةَ  تعتمد    الصحيحَ   ها  تلا    ما دامه لم   على ما  في ذلا 
 ا. ا فيه منه المطعونُ  ه الحكمُ حصل  

هو تراضي طرفي    أو التفاسخَ   التقايلَ   أن    – في قضاء محكمة النق -المقرر  -2
تليه   يمر   ولم    ه  لتنظيم   لم يعرض   المدني   التقنينُ  وإذا كانَ  ،ه  تبرام   ه بعدَ على تل ائ   العقد  

،  العامة    للقواعد    تطبيقٍ   مجردُ   وَ هُ   تذ      هظل    تحهَ   ه  في تعمال    ه لا شا  ه، فإن  في نصوص  
 . ترادتي العاقدين   التراضي وتوافق   صنيعةُ  الأصل   ه بحسل  في قيام   فالعقدُ 
النق -المقرر  -3 محكمة  قضاء  (  لهما  أن    –في  على    تفاقَ لا ا  )المتعاقدَي ن 
،  ال يرَ   التي لا تضرُ   وذلا في الحدود    ، أو ضمنيين    صريحين    وقبولٍ   ه بإيجابٍ نقض  

عن   بسٍ وب ير لَ  كاشفةً  والظرواُ  الوقائعُ  ن تشونَ أ ه يجلُ فإن   ،ا ضمني   لُ ي التقا وإذا كانَ 
   .على هذا التقايل   طرفي التعاقد   رادة  ت

  على التقايل    الطرفين    تفاقُ اتذا ثبه    هأن    –في قضاء محكمة النق -المقرر  -4
الذه   العقدُ   رَ ب  تُ ع  اُ   هما المتبادلة  هما والتزامات  لحقوق    له بالنسبة    الرجعيّ    الأثر    وعلى ترتيل  

التي   تلى الحالة    المتعاقدان    فيعودُ   ،هنمأت    منذُ   يكن    لم    ن  أك  هُ من    طرفاه على التفاسخ    قَ اتفَ 
قَ  عليها  التعوي     وتخضعُ   ،العقد    لَ ب  كانا  أحد    عن    دعوى  تنفيذ    العاقدين    خطأ    في 
لا    هُ من    التقايل    بعدَ   العقدَ   ذلا أن     ة  التقصيريّ    المسئولية    لقواعد    ه في هذه الحالة  التزامات  
 تن  -  الذه،  التقصيره    هو الخطأُ   هأساسُ   ما يكونُ وإن    ،التعوي     ا لطلل  أساسً   يصلحُ 
لشلّ  ضررٍ    – التقصيرية    المسئولية    ا لأحكام  فقً وَ –  شاملًا   يكونُ   هُ عن    التعويَ    فإن    -هَ ثبُ 



  2021سنة   أتتوبر من 18جيسة                             622

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

مباشرٍ سواءً كانَ مُتوقعًا أم  هيرَ متوقعٍ، تلا  أن ه يجلُ عندَ تحديد  المسئولية  الوقواُ  
، وهُوَ الذه يكونُ كافيًا بذات ه لإحداث  النتيجة  بالصورة  التي  عندَ الخطأ المنتج  للضرر 

 الأخرى.  الأخطاء   مساهمة   ا عن  ست نيً مُ تمه  بها 
 –بين الخصوم  لغٍ خُ   وب ير  –  فيه    المطعون    الحكم    مدوناا    ن  م    البينُ   كانَ تذ     -5
 دولة    بعد رف     19/12/1999  بتاريخ  عليه للجمعية    تعاقدَ المُ   التمرَ   أعادَ   الطاعنَ   أن  

  6/2/2000في   المبيع    ثمنَ   تليه    ا  ضدها رد    المطعونَ   الجمعيةَ   وأن    ،ه تليهادخولَ   قبرص
  ا يقطعُ ، مم  يّ  المحل  ها في السوق  ه لحساب  بيعَ   عادا  أ و   بل    ،منها  صادرٍ   شياٍ   بموجل  
  أثرٍ  كلّ    ، ومحو  يكن   لم   ن  أه كعتبار  ا و  العقد   منَ  التقايل  تلى  هما الممتركة  ترادت   بانصراا  

  ،الراهنة    ا تشون معه دعوى التعوي   مم     تبرام ه، عليه قبلَ   ا الطرفين تلى ما كان   ة  عادإ و   له
الطاعنُ  أقامها  زوال    أه  –  5/7/2000بتاريخ    والتي  المسئوليةُ قوامُ   –العقد    بعد    ها 

تتسعُ   ،التقصيريةُ  أم  توقعً مُ   كانَ   سواءً   مباشرٍ   ضررٍ   كلّ    عن    للتعوي     والتي    هيرَ   ا 
 في الدعوى   المندوب    الخبير    تقرير    ن  وم    الابتدائيّ    الحكم    تحصيل    ن  م    البينُ   ، وكانَ متوقعٍ 
بتاريخ    حنة  الم    لها عند فحص    هَ ثبُ   ةَ القبرصيّ    الصحيةَ   السلطاا    أن    - وراق   بالأالمرفق  –
  من الديدان    كبيرةٍ   كميةٍ   لوجود    الدميّ    للاستهلاك    التمر    صلاحية    عدمُ   15/11/۱۹۹۹
تعادةَ تعدامَ   وطلبه    ،هُ عن    الإفراجَ   ورفضه    ،به   أو  الأمرُ توريد    ه  وهو  تقعُ   ه،   الذه 

  لاتفاق  ا  وفقً   حنة  الم    وتجهيزَ   تعدادَ   ن  ت  تذ     ضدها  المطعون    على الجمعية    ه كاملةً مسئوليتُ 
،  الخبير    تقريرُ   هُ ها، وهو ما أكد  تشراف    م تحهَ ها ومن ث  ها وفي مصنع  بمعرفت    تم    الطرفين  
التي   الأضرار    كافةُ   -هبمفرد    –عليه  لَ الذه ترت    التقصيره    ها الخطأُ في حق    ا يتوافرُ مم  
هذا   خالغَ   فيه قد    المطعونُ   الحكمُ   ، وكانَ ما عداه من أخطاءَ   واست رقَ   بالطاعن    لحقه  
في    المساهمةَ   للطاعن    ونسلَ   العقدية    المسئولية    ا لأحكام  ه استنادً قضاءَ   وأقامَ   ، النظرَ 
مبررٍ   والتفه    ، ضدها  المطعون    الجمعية    معَ   أالخط المحرر    ب ير  من   الصادر    عن 
النزاع    لتسوية    له مبلغ ثلاثين ألغ دولارٍ   الطاعن    سدادَ   والذه يفيدُ   ،القبرصيّ    المستورد  
ضدها    المطعون    الجمعية    منازعة    عدم    ورهمَ   ،حنة  الم    صلاحية    عدم    ثبوا    بينهما بعدَ 
  والخطأ في تطبيق    في الاستدلال    الفساد  )ب   امعيبً   ه يكونُ فإن      هذا المحرر    في صحة  
 (. القانون  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
  .ةَ كلي  الم   هُ استوفى أوضاعَ  الطعنَ  تن   حيثُ 
يبينُ -  الوقائعَ   تن    وحيثُ  ما  الحك  على    -الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    م  من 
لسنة    ...الدعوى رقم    على الطاعن    ضدها أقامه    المطعونَ   الجمعيةَ   ن  أفي    تتحصلُ 
  المبلغ    ها منَ ذمت    براءة    " بطلل    الخارجة    " مأمورية    ة  الابتدائي    أسيوط    محكمة    أمامَ   2000
ومائة وتسعة    اثلاثة عمر ألفً )  ۱۳۱۹۹,۸۱ه  ه ومقدارُ لسداد    ها به الطاعنُ نذرَ أالذه  

جنيهً  قرشً وتسعون  وثمانون  وواحد  سند  اا  على  بموجل  ن  أ  (،  المؤرخ   العقد    ه 
  ه تلى دولة  رَ صدّ  يُ ها ل  ه بمصنع  الذه تنتجُ   التمر    نَ م    كميةً   للطاعن    باعه    ۱۷/۱۰/۱۹۹۹

  نغ  آ  المبلغ    ها بردّ  فطالبَ   ، بالخارج    المبيع    عليه تسويقُ   رَ تعذ    الطاعنَ    أن  قبرص، تلا  
يمثلُ باعتبار     البيان   تشب    والنفقاا    المصروفاا    ه  أقام   ،هادَ التي  كما  الدعوى.  فأقامه 
  2000لسنة    ...ها برقم  قيدُ   ضدها الدعوى التي صارَ   المطعون    على الجمعية    الطاعنُ 
  163919،81ه  ا مقدارُ له تعويضً   ؤدهَ تُ   بأن    الجمعية    تلزام    بطلل    ،المحكمة    ذاا    مامَ أ

ا  بيانً   وقالَ   قرشًا(وثمانون    ا وواحد  وتسعمائة وتسعة عمر جنيهً   اوثلاثة وستون ألفً   )مائة
 السلطااُ   رفضه    البيان    سالغ    العقد    بموجل    الجمعية    له من    باعَ المُ   التمرَ   ن  ت  :لذلا
  ةً ا مادي ضرارً أبه    ا ألحقَ مم   ، ه  صلاحيت    عدم   بوا  ثُ  بعدَ   ه للبلاد  دخولَ  القبرصيةُ  الصحيةُ 
  ودعَ أ  ن  أ  وبعدَ   ،افيهما خبيرً   ، وندبه  الدعويين    المحكمةُ   . ضمه  ى الدعو   فأقامَ   ةً،وأدبي 
 للطاعن    ؤدهَ بأن تُ   الجمعية    بإلزام    ها، وفي الثانية  في الدعوى الأولى برفض    ه قضه  تقريرَ 
ا  وتسعمائة وتسعة عمر جنيهً   اوثمانية وثلاثون ألفً )مائة    ۱۳۸۹۱۹،۸۱ه  مقدارُ   اتعويضً 
  استئناا   محكمة   أمامَ  ضدها الحكمَ  المطعونُ  الجمعيةُ  (. استأنفه  اوثمانون قرشً  وواحد  
لسنة    ...بالاستئناا رقم    الطاعنُ   هُ ق، كما استأنفَ   79لسنة    ...بالاستئناا رقم    أسيوط  
 قضه    2005/ 11/1  ، وبتاريخ  الاستئنافين    المحكمةُ   . ضمه  المحكمة    ذاا    ق أمامَ   79

ألفً   )ثلاثة   ۱۳۹۱۹،۹۱تلى    المقضي به    المبلغ    بتعديل    الأول    في الاستئناا   ا عمر 
  الثاني. طعنَ   الاستئنااَ   (، ورفضه  ا ن قرشً ي وتسع   ا وواحدٍ وتسعمائة وتسعة عمر جنيهً 
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 برف     فيها الرأهَ   أبدا    مذكرةً   النيابةُ   ، وأودعه  النق     بطريق    في هذا الحكم    الطاعنُ 
وإذ  الطعن   الطعنُ عُ   ،  المحكمة    رض  هذه  هرفة  -  على    استبعادَ   فقررا    -ممورةٍ   في 
  وحددا  ،  الطعن   ملغَ   المودع   بالقرار   الواردة   للأسباب   من أسباب الطعن   الأول   السبل  
 ها.رأيَ   النيابةُ  ، وفيها التزمه  باقي الأسباب   لنظر   جلسةً 

الفسادَ   المطعون    على الحكم    ينعاه الطاعنُ   مما  تن    وحيثُ    في الاستدلال    فيه 
تطبيق    والخطأَ  بيانً القانون    في  وقال  لذلا،  أَ ن  ت   :ا    المطعون    الجمعية    ا معَ تعاقدً   مَ برَ ه 

بموجب   اشترى منها  التمور    ه كميةً ضدها  لتصدير  بمصنع    ة  نتجَ المُ   من  تلى عميل  ها  ه  ه 
تلا    بدولة   أن  قبرص،  رفضه    الصحيةَ   السلطاا      للبلاد  دخولَ   بها    ه  صلاحيت    لعدم    ه 

ه  لتعويض    ه القبرصيّ  لعميل    ألغ دولارٍ   ثلاثينَ   مبلغ    لسداد    ر  فاضطُ   ، الدميّ    للاستهلاك  
أقامَ   ،ه ثمنَ   واسترد    للجمعية    المبيعَ   ، وأعادَ الصفقة    تل اء    عن   الراهن   ثم  ا  بً طال  مُ   ةَ دعواه 

تشب    بالتعوي    نفقااٍ دَ عما  من  لحقَ   ه    منَ   ه  تَ ثبُ   دبيةٍ أو   ماديةٍ   أضرارٍ   من    به    وما 
تقرير    هُ من    المقدمة    المستنداا   الدعوى   المندوب    الخبير    ومن  الحكمُ ضَ وقَ   ،في  بها    ى 
  فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  ، تلا  الجمعية    في حق    الخطأ التقصيرهّ    ا لتوافر  استنادً   الابتدائي  
  معَ   المساهمةَ   -بالأوراق    ا للثابه  خلافً -   ونسل تليه  ،العقدية    المسئولية    تلى أحكام    استندَ 
الخطأ  الجمعية   التعويَ  سداد    دليلَ   ب ير مسوغٍ   وأطرحَ   ،في  القبرصيّ  لعميل    ه  ثم  ه   ،

بتخمي    به    التعوي     قضى  يعيلُ مم    ، درجةٍ   أول    محكمة    أمامَ   المقضي    ، الحكمَ   ا 
 . هنقضَ   ويستوجلُ 
في   الثابتةَ  الوقائعَ  أن تعطيَ  النق    لمحكمة   ن  ت تذ    سديد   هذا النعي   تن   وحيثُ 

  ه الحكمُ  على ما حصل  في ذلا تلا    ما دامه لم تعتمد    الصحيحَ   ها القانوني  تشييفَ   الحكم  
  ه بعدَ على تل ائ    هو تراضي طرفي العقد    أو التفاسخُ   وكان التقايلُ   ا.ا فيه منه   المطعونُ 
ه لا  ه، فإن  تليه في نصوص    يمر    ولم    ه  لتنظيم    لم يعرض    المدني    التقنينُ   وإذا كانَ   ،ه  تبرام  
  ه بحسل  في قيام    ، فالعقدُ العامة    للقواعد    تطبيقٍ   مجردُ   وَ هُ   تذ     ه ظل    تحهَ   ه  في تعمال    شا  
ه  على نقض    تفاقَ لالهما ا   م فإن  ث    ومن    ،ترادتي العاقدين    التراضي وتوافق    صنيعةُ   الأصل  
  ، وإذا كانَ ال يرَ  التي لا تضرُ  وذلا في الحدود   ،أو ضمنيين    صريحين   وقبولٍ  بإيجابٍ 
تشونَ أ  ه يجلُ فإن    ،اضمني    لُ ي التقا لَ   كاشفةً   والظرواُ   الوقائعُ   ن   رادة  تعن    بسٍ وب ير 
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  الأثر    وعلى ترتيل    على التقايل    الطرفين    تفاقُ افإذا ثبه    .على هذا التقايل    طرفي التعاقد  
طرفاه على   قَ الذه اتفَ   العقدُ   رَ ب  تُ ع  اُ   هما المتبادلة  هما والتزامات  لحقوق    له بالنسبة    الرجعيّ  
  لَ ب  التي كانا عليها قَ   تلى الحالة    المتعاقدان    فيعودُ   ، ه نمأت    منذُ   يكن    لم    ن  أك  هُ من    التفاسخ  
التعوي     وتخضعُ   ،العقد   أحد    عن    دعوى  تنفيذ    العاقدين    خطأ  ه في هذه التزامات    في 
  ا لطلل  أساسً   لا يصلحُ   هُ من    التقايل    بعدَ   العقدَ   ذلا أن     ة  التقصيريّ   المسئولية    لقواعد    الحالة  
  التعويَ    فإن    -هَ ثبُ   تن  -  الذه،  التقصيره    هو الخطأُ   هأساسُ   ما يكونُ وإن    ، التعوي   
لشلّ  ضررٍ مباشرٍ سواءً كانَ    –التقصيرية    المسئولية    ا لأحكام  فقً وَ –  شاملًا   يكونُ   هُ عن  

مُتوقعًا أم  هيرَ متوقعٍ، تلا  أن ه يجلُ عندَ تحديد  المسئولية  الوقواُ عندَ الخطأ المنتج   
، وهُوَ الذه يكونُ كافيًا بذات ه لإحداث  النتيجة  بالصورة  التي تمه  بها   ا  ست نيً مُ للضرر 

  المطعون    الحكم    مدوناا    ن  م    البينُ   كانَ ا كان ذلا، و لم    الأخرى.  الأخطاء    مساهمة    عن  
  بتاريخ عليه للجمعية    تعاقدَ المُ   التمرَ   أعادَ   الطاعنَ   أن    –بين الخصوم  لغٍ خُ  وب ير  –  فيه  
ضدها   المطعونَ   الجمعيةَ   وأن    ،ه تليهاقبرص دخولَ   دولة    بعد رف     19/12/1999
ه  بيعَ   عادا  أ و   بل    ، منها  صادرٍ   شياٍ   بموجل    6/2/2000في    المبيع    ثمنَ   تليه    ا  رد  
  منَ   التقايل  تلى    هما الممتركة  ترادت    بانصراا    ا يقطعُ ، مم  يّ  المحل  ها في السوق  لحساب  
  عليه قبلَ   االطرفين تلى ما كان   ة  عادإ و    له أثرٍ   كلّ    ، ومحو  يكن    لم    ن  أه كعتبار  ا و   العقد  
تشونُ مم    تبرام ه، التعوي     ا  دعوى  الطاعنُ   ،الراهنة    معه  أقامها  بتاريخ    والتي 
  للتعوي     والتي تتسعُ   ،التقصيريةُ   ها المسئوليةُ قوامُ   –العقد    زوال    بعدَ   أه    –  5/7/2000
  الحكم    تحصيل    ن  م    البينُ   ، وكانَ متوقعٍ   هيرَ   ا أم  توقعً مُ   كانَ   سواءً   مباشرٍ   ضررٍ   كلّ    عن  

الدعوى   المندوب    الخبير    تقرير    ن  وم    الابتدائيّ   بالأالمرفق  –  في    السلطاا    أن    -وراق   
  صلاحية    عدمُ   15/11/۱۹۹۹بتاريخ    حنة  الم    لها عند فحص    ثبهَ   ةَ القبرصيّ    الصحيةَ 
الديدان    كبيرةٍ   كميةٍ   لوجود    الدميّ    للاستهلاك    التمر    ،هُ عن    الإفراجَ   ورفضه    ،به    من 
  على الجمعية    ه كاملةً مسئوليتُ   الذه تقعُ   ه، وهو الأمرُ توريد    ه أو تعادةَ تعدامَ   وطلبه  
ها وفي  بمعرفت    تم    الطرفين    لاتفاق  ا  وفقً   حنة  الم    وتجهيزَ   تعدادَ   ن  ت  تذ     ضدها  المطعون  
  ها الخطأُ في حق    ا يتوافرُ ، مم  الخبير    تقريرُ   هُ ها، وهو ما أكد  تشراف    م تحهَ ها ومن ث  مصنع  
ما   واست رقَ  بالطاعن   التي لحقه    الأضرار    كافةُ   -هبمفرد    –عليه  لَ الذه ترت    التقصيره  

 وأقامَ   ،هذا النظرَ   خالغَ   فيه قد    المطعونُ   الحكمُ   وكانَ لم ا كان ذلا،  ،  عداه من أخطاءَ 
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استنادً قضاءَ  لأحكام  ه  الخط  المساهمةَ   للطاعن    ونسلَ   العقدية    المسئولية    ا    معَ   أفي 
مبررٍ   والتفه    ،ضدها  المطعون    الجمعية   المحرر    ب ير  المستورد    الصادر    عن    من 
  النزاع بينهما بعدَ   لتسوية    له مبلغ ثلاثين ألغ دولارٍ   الطاعن    سدادَ   والذه يفيدُ   ،القبرصيّ  
  ضدها في صحة    المطعون    الجمعية    منازعة    عدم    ورهمَ   ،حنة  الم    صلاحية    عدم    ثبوا  

 ا يوجل نقضه. مم   ، امعيبً   ه يكونُ فإن    هذا المحرر  
  الحكم    بتأييد    تقضي المحكمةُ   ، مَ ا تقد  مَ ، ول  فيه    للفصل    صالح    الموضوعَ   تن    ث  وحي 
 . المستأنغ  
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 2021سنة  أتتوبر من  19جيسة 
القاضي السياد  عدلي  /برئاسة  رئ"   جرجس  المحكمةنائل  وعضوية   "،يس 

نواب رئيس    صلاح المنسي،  منصور الفخراني،  محمد منصور  /السادة القضاة
 .ومحمود أبو المجدالمحكمة 

 

 القضايية  80لسنة  5229الطعن رقم 
اسيتلناف   ما يعترض سيلر الخصيومة أمام محكمة الاسيتلناف : اعتبار الاسيتلناف كأن لم  (1)

 يكن   . 
.    امن يو يه خلال ستاا. وجوب تتمام  الدعوى بعد شطبها  يتعلان الخصوم بتعجيل السير ف

ذلا م    علة  بق    82/1.  المعدلة  أمام    1992سنة    23مرافعاا  الدعوى  على  ذلا  سريان   .
 . مرافعاا  240. م  الاستئناا

 .  اعتبار الدعوى كأن لم تكن  تعترض سلر الخصومة :المساي" التي    دعوى ( 2)
جزاء  يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأن غ في عدم موالاته    اعتبار الدعوى كأن لم تشن .

وإتمامه لإجراءاا التجديد من المطل والإعلان به في الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من المطل 
لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يومًا بوقهٍ يكفي لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالل التجديد 

لإعلان مُوكُولًا تلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن  واجبه وبقاء تنفيذ ا
تجرائه رهم اتساع الوقه لإجرائه سواءً لتقاعسه أو تهماله أو تواطئه متسببًا في عدم تتمام الإعلان  
وتمسا صاحل المصلحة بذلا. لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناا كأن لم يكن تلا بعد تحقيق  

 ذلا . ثبوا انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء . دفاعه . علة

  .   بطلان التصرفات : إبطال التصرف ليغش   بطلان( 3)
.    . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون   ال ش يبطل التصرفاا 

تفويه الإجراء على صاحل    بقصد   ادر عن تجراءاا تنطوه على هشٍ ص. بطلان الحكم ال  مؤداها
. قانونًا  به  القيام  عليه  يجل  بما  استيفائه من جانبه  تث  المصلحة رهم  بكافااابجواز  ال ش  ة  اااااا 

 .   رق ااااااالط

 دعوى   المساي" التي تعترض سلر الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن   .( 4)
تمسا الطاعن بعدم تمام تعلان تجديد الاستئناا من المطل لتواطؤ المحضر مع المطعون  
ضده رهم سبق تعلان الأخير على ذاا العنوان أمام محكمتي أول وثاني درجة واستلامه بمخصه  
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القيمة الإيجارية بموجل تنذار عرض . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد 
 عليه وعن دلالة المستنداا المؤيدة له . خطأ وقصور . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من    82/1مفاد النص في المادة  أن    -في قضاء محكمة النق -المقرر    –1
أنه تذا بقيه الدعوى ممطوبة    1992لسنة    23قانون المرافعاا المعدلة بالقانون رقم  

لمدة ستين يومًا، ولم يطلل أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرا  
كأن لم تشن، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلل اتخاذ تجراءين جوهريين هما تحديد  
بهذه   الخصم  وإعلان  القضايا،  جدول  تلى  القضية  تعاد  حتى  لنظرها  جديدة  جلسة 

المادة   المادة على الاستئناا وفقًا لنص  تلا  من قانون    240الجلسة، ويسره حكم 
 المرافعاا. 
تن ه يتعين تقديم صحيفة التجديد من المطل لقلم المحضرين قبل انتهاء    –2

الميعاد الذه حدده القانون بوقهٍ يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه،  
فإذا قام طالل التجديد بذلا، فإنه يكون قد قام بما يجل عليه، وبقي تنفيذ الإعلان  

ر أو تخل ى عن تجرائه رهم اتساع  موكولًا تلى عمل المحضر دون سواه، ف إذا ما قص 
الوقه لإجرائه سواءً كان ذلا راجعًا لتقاعسه أو تهماله أو تواطئ ه، وكان فعله هذا هو 
السبل في عدم تتمام الإعلان، وتمسا صاحل المصلحة بذلا، فإنه لا يسوغ للمحكمة  

عه، أو القول بضرورة موالاة القضاء باعتبار الاستئناا كأن لم يكن تلا  بعد تحقيق دفا
المستأن غ لإجراءاا التجديد والإعلان به  تذ تن ذلا لا يكون تلا  تذا كان عدم تمام  
الإعلان راجعًا تلى تقصيره  لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تشن تنما هو جزاء  

الميعاد، فإذا يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأن غ في عدم تتمامه الإجراء المنوط به في  
  كمفه الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه. 

أن قاعدة "ال ش يبطل التصرفاا" هي    -في قضاء محكمة النق  -المقرر  -3
قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارااٍ 
خُلُقي ة واجتما ية في محاربة ال ش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراا عن جادة حسن  
الأف لمصلحة  صيانةً  عمومًا  والإجراءاا  التصرفاا  في  توافرها  الواجل   راد النية 
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والجماعاا  ول ذا يبطل الحكم تذا ثبه أنه صدر عن تجراءاا تنطوه على هشٍ بقصد  
تفويه الإجراء على صاحل المصلحة رهم استيفائه من جانبه بما يجل عليه القيام 

 .  به قانونًا، ويجوز تثباا ال ش بكافة طرق الإثباا 
تذ كان الطاعن قد تمسا بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان    –4

أمام  ضده  المطعون  حدده  الذه  العنوان  على  هَ  وُجّ  المطل  من  الاستئناا  بتجديد 
محكمة أول درجة وهو ذاا العنوان الذه سبق تعلانه عليه بصحيفة الاستئناا وإنذار  

بمخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع تلى    عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه 
فيه   المطعون  الحكم  أن  تلا   لدفاعه،  المؤيدة  المستنداا  وقدم  معه،  المحضر  تواطؤ 
قضى باعتبار الاستئناا كأن لم يكن والتفه عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة  

يتضمن دفاعًا  المستنداا المؤيدة له، ولم يُعنَ ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه  
الخطأ  أن يت ير به وجه الرأه في الدعوى، مما يعيبه )ب   –لو صح  –جوهري ا من شأنه
 والقصور في التسبيل(.   قانون في تطبيق ال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 الطعن استوفى أوضاعه المكلية. ن  ت حيثُ 
الأوراق-  الوقائع  تن    وحيثُ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

الدعوى رق  أقام  المطعون ضده  محكمة  تيجاراا    2006لسنة    م ...تتحصل في أن 
ب   على الطاعن  الابتدائية   طنطا   1/7/1988فسخ عقد الإيجار المؤرخ  بطلل الحكم 

من   المدة  عن  منها  المتأخر  بأداء  وإلزامه  الأجرة  سداد  وحتى    1/5/2001لعدم 
بالاستئناا    طاعنفه الأن است   بحكمٍ ، حكمه المحكمة بفسخ عقد الإيجار  1/3/2006
قررا المحكمة شطل الاستئناا،    15/6/2009طنطا، وبجلسة    ق   59لسنة    ...رقم  

الاستئناا   لنظر  وتحدد  للمطعون ضده،  تُعلن  لم  فيه بصحيفة  السير  الطاعن  جدد 
لعدم  21/10/2009جلسة   يكن  لم  كأن  الاستئناا  باعتبار  المطعون ضده  ودفع   ،
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ا الطاعن بأنه قدم صحيفة   الإعلان بالتجديد من المطل في الميعاد القانوني، وتمس 
التجديد من المطل في الميعاد القانوني، وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به  

عن الطاعن في هذا  تنفيذ الإعلان، قضه المحكمة باعتبار الاستئناا كأن لم يكن. ط 
رض  عُ برف  الطعن،    ها فيها الرأأبد   ة مذكرةً نياب بطريق النق ، وأودعه ال  الحكم
وفيهاا التزمه النيابة    ،فحددا جلسة لنظره  -رفة ممورةه  في-على المحكمة    الطعنُ 
 .هاأي ر 

  قانون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ال  نالطاع  هاينعما  م   تن    وحيثُ 
بجلسة   المقدمة  دفاعه  بمذكرة  تمسا  تذ  التسبيل   أن    2009/ 21/12والقصور في 

المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة، فقام بتوجيه الإعلان تليه بإنذاره 
بالأجرة المتأخرة على ذاا العنوان، ولم يتم    23/9/2006،  25/6العرض المؤرخين  

مة أول درجة بإلزامه بتحديد موطنٍ يتم تعلانه  الإعلان لعدم الاستدلال، فطلل من محك 
عليه، فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار، وتم تعلانه عليه بصحيفة الاستئناا وإنذار 

المؤرخ   ووق  17/12/2009العرض  المعروض  المبلغ  بمخصه  تسلم  وبموجبه  عَ  ، 
ه له صحيفة التجديد من المطل، تلا أن المحضر   باستلامه، وعلى نفس العنوان وَج 

مُدَلّ لًا على    –لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار–  تواطأ مع المطعون ضده، وجاءا تجابته
التواطؤ بسبق تعلانه أكثر من مرةٍ على العنوان ذاته، تلا أن الحكم المطعون فيه لم  
يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستنداا، وقضى باعتبار الاستئناا كأن لم يكن، بما  

 يعيبه ويستوجل نقضه. 
من قانون    82/1وحيثُ تن  هذا النعي في محله  ذلا أن مفاد النص في المادة  

أنه تذا بقيه الدعوى ممطوبةً لمدة    1992لسنة    23المرافعاا المعدلة بالقانون رقم  
ستين يومًا، ولم يطلل أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان، اعُتبرا كأن   

  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة    –بها  لم تشن، وأن تجديد الدعوى بعد شط 
يتطلل اتخاذُ تجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية تلى 
جدول القضايا، وإعلان الخصم بهذه الجلسة، ويسره حكم تلا المادة على الاستئناا  

المادة   تقديم صحيفة    240وفقًا لنص  يتعين  المرافعاا، وأنه  قانون  التجديد من  من 
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لإتمام   يكفي  بوقهٍ  القانون  حدده  الذه  الميعاد  انتهاء  قبل  المُحضرين  لقلم  المطل 
الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالل التجديد بذلا، فإنه يكون قد قام 
فإذا ما   المحضر دون سواه،  تلى عمل  مَوكُولًا  تنفيذ الإعلان  بما يجل عليه، وبقي 

ر أو تخل ى عن تجرائه   رهم اتساع الوقه لإجرائه سواءً كان ذلا راجعًا لتقاعسه أو  قص 
ا صاحل   تهماله أو تواطئ ه، وكان فعله هذا هو السبل في عدم تتمام الإعلان وتمس 
المصلحة بذلا، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناا كأن لم يكن تلا بعد  

لإجراءاا التجديد والإعلان به  تذ    تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأن غ 
تن ذلا لا يكون تلا تذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا تلى تقصيره  لأن القضاء باعتبار  
الدعوى كأن لم تشن تنما هو جزاء  يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأن غ في عدم تتمامه  

طئه فلا وجه لتوقيعه.  الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كمفه الأوراق عن انتفاء خ 
"ال ش يبطل التصرفاا" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم    وأن من المقرر أن قاعدة

يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتباراا خُلُقية واجتما ية في محاربة  
توافرها في  الواجل  النية  ال ش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراا عن جادة حسن 

جراءاا عمومًا صيانةً لمصلحة الأفراد والجماعاا  ولذا يبطل الحكم  التصرفاا والإ
تذا ثبه أنه صدر عن تجراءااٍ تنطوه على هشٍ بقصد تفويه الإجراء على صاحل  
  المصلحة رهم استيفائه من جانبه بما يجل عليه القيام به قانونًا، ويجوز تثباا ال ش 

بكافة طرق الإثباا. لم ا كان ذلا، وكان    –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة–
ا بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله: أن  الإعلان بتجديد الاستئناا   الطاعن قد تمس 
هَ على العنوان الذه حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة، وهو   من المطل وُجّ 

لإيجارية،  عرض القيمة اذاا العنوان الذه سبق تعلانه عليه بصحيفة الاستئناا وإنذار  
والذه استلمه بمخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع تلى تواطؤ المحضر معه، وقدم  
المستنداا المؤيدة لدفاعه، تلا  أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناا كأن  
لم يكن، والتفه عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستنداا المؤيدة له، ولم يُعنَ  

أن    –لو صح–  صه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهري ا من شأنهببحثه وتمحي 
 يت ير به وجه الرأه في الدعوى، مم ا يعيبه ويوجل نقضه. 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أتتوبر من  20جيسة 
وعضوية  ،  " نائل رئيس المحكمة "   خالد يحيى دراز  / القاضي برئاسة السيد  
القباني، عمرو ماهر عمرو محمد الموربجي، أشرا عبد الحي  السادة القضاة/  

 . " نواب رئياس المحكمة "   مأمون ومحمد علي محمد

 

 القضايية  84لسنة  6531 الطعن رقم
ميكية   حق الميكية بوجه عام : نطاق حق الميكية : إدارة الأجزاء المشييييتركة في العقارات ( 1)

   .  المبنية التي لا يق" عدد وحداتها عن خم 
العقاراا المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس . اختصاص   فيالأجزاء الممتركة  

. انحصارها في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة    بإدارتهاالجمعية العمومية لاتحاد الماهلين  
نظافتها . مؤداه . انحسارها عن الحقوق المتفرعة من  و العقار وأجزائه الممتركة وملحقاته وصيانتها  

 ،   75،    72. علة ذلا . المواد    ومنها حق الاستعمال والاست لال   مدنى   802حق الملشية وفق م  
 .  من لائحته التنفيذية 168و م   2008لسنة   119ق    88:   77

 . إيلار   القواعد العامة في الإيلار : بعض أنواع الإيلار : إيلار ميك الغلر   ( 2)
الإيجار الصادر من هير المالا أو من له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه .  

ا للعين المؤجرة  عدم نفاذه في حق مالشه أو من له حق الانتفاع به . أثره . بقاء المستأجر هاصبً 
 .  لم يجز الإجارة صاحل الحق في التأجير ما

 . دعوى   الدفاع فلها : الدفاع اللوهري   ( 3)
 .  تهفال الحكم بحث دفاع جوهره . قصور في أسبابه الواقعية . مؤداه . بطلان الحكم

 . إيلار   القواعد العامة في الإيلار : بعض أنواع الإيلار : إيلار اتحاد الشاغيلن   ( 4)
تمسا الطاعنة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الماهلين للمطعون ضده 
بصفته في حقها لمجاوزته سلطاته باعتبارها المالشة للعقار الشائنة به عين التداعي . دفاع جوهره .  

التي تخصه من أعلى   خالفاا بإزالة كافة الم  الأخير   بإلزام  قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعواها
ا من رئيس اتحاد الماهلين في  العقد صادرً   هذاا لشون  استنادً   التعوي  سطح العقار ملشها مع  

 علة ذلا . . نطاق اختصاصه ولعدم تنشارها للعقد . قصور

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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  2008ة  ااااا لسن   119م  ااااا ون رقااااالفصل الأول من الباب الرابع من القان تن    -1
المادة  الخاص بتنظيم اتحاداا الماهلين قد نص في    –المنطبق على واقعة الدعوى -
منه على أن "يتولى الاتحاد أو ذوو المأن بحسل الأحوال الحفاظ على سلامة    75

العقار وأجزائه الممتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتد يمه والحفاظ على  
ا لما تحدده اللائحة طابعه المعماره وتوفير الخدماا المطلوبة للعقار ... وذلا كله طبقً 

المواد من   بينه  القانون"، وقد  لهذا  يُعد    88الى    77التنفيذية  القانون من  من ذاا 
بأنه كل من يم ل وحدة في    –الذين يكونون الجمعية العمومية له–ا بالاتحاد  عضوً 

وكذلا كل مالا   ، ا لها طالما أنه يحوزها بموجل سند قانونيالعقار ولو لم يكن مالشً 
بينه كيم الماهلين، كما  يكن من  لم  العقار ولو  الاتحاد  في  تدارة  تمكيل مجلس  ية 

منه على أن "يتولى مجلس تدارة الاتحاد تنفيذ    86واختيار رئيسه، وقد نصه المادة  
الاتحاد   شئون  وتصري   تدارة   ... المجلس  رئيس  ويتولى  العمومية  الجمعية  قراراا 

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون   168وتمثيله أمام القضاء ..."، وقد نصه المادة  
العمرانية رقم   والتنمية  والمرافق  الإسكان  قرار وزير  بها    2009لسنة    144الصادر 

اعتبارً  به  نمره في  المعمول  لتاريخ  التالي  اليوم  المصرية   8/4/2009ا من  بالوقائع 
على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المالا على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد  

انتخاب   -حقق أهداا الاتحاد ولها على الأخص ما يلى:باتخاذ جميع القراراا التي ت
الاتحاد  رئيس  للمحافظة    ...وعزل  بالعقار  تنفيذها  المطلوب  الأعمال  على  والموافقة 

اللازمة  والإجراءاا  القراراا  اتخاذ   ،... وملحقاته  الممتركة  وأجزائه  سلامته  على 
السطح وما تلى    –السلالم    –للمحافظة على نظافة الأجزاء الممتركة للعقار )المدخل  
ن تدارة الأجزاء الممتركة في  ذلا( ..."، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أ

وفق ما أوضحته المادة  -العقاراا المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحداا  
تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي تصدر قراراتها   –من القانون المذكور   72

ويتولى رئيس مجلس تدارة الاتحاد تنفيذها،    ،المأن بما يحقق أهداا الاتحادفي هذا  
وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه الممتركة  
وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلا بما لا يخل بحقوق المالا على 
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العقار، ومن ثم لا تنصرا أعمال الإدارة المذكورة تلى ما يجاوز ذلا من حقوق متفرعة  
 . من القانون المدني  802ا للمادة عن الملشية ومنها حق الاستعمال والاست لال وفقً 

الإيجار الصادر من شخص لا  أن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
بين   وقع صحيحاً  التعامل في منفعته وإن  في  الحق  له  المؤجر وليس  الميء  يملا 
طرفيه تلا أنه لا ينفذ في حق مالشه أو من له الحق في الانتفاع به تلا بإجازة هذا 

 . الأخير له، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له هاصباً للعين المؤجرة
تهفال الحكم بحث دفاع جوهره أن    – في قضاء محكمة النق –المقرر    -3

أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائ اً يترتل عليه بطلان الحكم  
 . للقصور في أسبابه الواقعية

البين من الأوراق تمسا الطاعنة أمام محكمة الاستئناا بعدم نفاذ  تذ كان    -4
حقها   في  بصفته  ضده  للمطعون  الماهلين  اتحاد  رئيس  من  الصادر  الإيجار  عقد 

ق    105باعتبارها المالشة للعقار الشائن به عين التداعي بموجل الحكم رقم ... لسنة  
يته وأقام قضاءه برف  دعواها القاهرة، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رهم جوهر 

على سند من أن عقد الإيجار المذكور صادر من رئيس الاتحاد في نطاق اختصاصه  
باعتبار الإيجار من أعمال الإدارة وأن الطاعنة لم تنشر هذا العقد، وهو ما لا يواجه  

العقار وما يعلوه من    دفاعها بمجاوزة رئيس اتحاد الماهلين سلطاته وملشيتها لشامل 
)بالخطأ في تطبيق القانون    اا تلى وجه الحق في دعواها، فإنه يكون معيبً سطح بلوهً 

 . والقصور في التسبيل(
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
التقرير  على الأوراق  بعد الاطلاع  السيد    الذه  وسماع  ،  المقرر  القاضيتلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق–وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
لسنة   الدعوى رقم ...  المطعون ضده بصفته  أقامه على  الطاعنة  أن  تتحصل في 
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مدني الإسكندرية الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه بإزالة كافة المعداا والإش الاا    2012
التي تخصه من أعلى سطح العقار ملشها المبين بالأوراق مع تلزامه بالتعوي  عن  

ا لذلا  عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ الإش ال وحتى تمام التنفيذ، وقاله بيانً 
تنها تمتلا البناء عين التداعي المكون من بدروم وأرضي وتسعة أدوار بموجل عقد  

وإذ علمه باستئجار المطعون    ،ق القاهرة  105ممهر وحكم تثبيه الملشية رقم ... لسنة  
البناء وإقامته محطاا تقوية لمبكة المحمول الخاصة به مقابل   ضده بصفته سطح 

ملاكً  ليسوا  لخرين  يدفعه  سنوه  الد  ا،تيجار  برف     .عوى فأقامه  المحكمة  حكمه 
ق الإسكندرية،    69استأنفه الطاعنة هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة    .الدعوى 
قضه بتأييد الحكم المستأنغ. طعنه الطاعنة في هذا الحكم    2014/ 22/1وبتاريخ  

بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ  
حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه    -في هرفة ممورة-رض الطعن على هذه المحكمة  عُ 

 النيابة رأيها. 
وحيث تن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  

تن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برف    : ا لذلا تقولوالقصور في التسبيل، وبيانً 
العقار بموجل عقد   دعواها على سند من أن المطعون ضده بصفته يستأجر سطح 

وأن الطاعنة   ،صدر له من مأمور اتحاد شاهلي العقار باعتباره المخول بأعمال الإدارة
لسنة   119ا للقانون رقم  لم تنشر ذلا العقد، رهم أن سلطاا مأمور اتحاد الماهلين وفقً 

تنحصر في صيانة العقار وتحسينه دون است لاله وتأجير الأسطح والأفنية    2008
لإيجار  والمداخل التي هي من سلطاا مالا العقار وحال أنها لا تستطيع تنشار عقد ا

تشن طرفً  لم  أنها  باعتبارها مالشة  باعتبار  نفاذه في حقها  بعدم  تمسكها  ويكفى  فيه  ا 
 ا مما يستوجل نقضه. العقار فيكون الحكم معيبً 

النعي في محله تن هذا  الرابع من     وحيث  الباب  الفصل الأول من  أن  ذلا 
الخاص بتنظيم اتحاداا    –المنطبق على واقعة الدعوى –  2008لسنة    119القانون رقم  

منه على أن "يتولى الاتحاد أو ذوو المأن بحسل    75الماهلين قد نص في المادة  
صيانته وضمان  وملحقاته،  الممتركة  وأجزائه  العقار  سلامة  على  الحفاظ    الأحوال 
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وترميمه وتد يمه والحفاظ على طابعه المعماره وتوفير الخدماا المطلوبة للعقار ...  
الى    77ا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وقد بينه المواد من  وذلا كله طبقً 

  – الذين يكونون الجمعية العمومية له–ا بالاتحاد  من ذاا القانون من يُعد عضوً   88
ا لها طالما أنه يحوزها بموجل  بأنه كل من يم ل وحدة في العقار ولو لم يكن مالشً 

وكذلا كل مالا في العقار ولو لم يكن من الماهلين، كما بينه كيمية    ،سند قانوني 
منه على أن "يتولى    86تمكيل مجلس تدارة الاتحاد واختيار رئيسه، وقد نصه المادة  

ويتولى رئيس المجلس ... تدارة    ،ةمجلس تدارة الاتحاد تنفيذ قراراا الجمعية العمومي 
من اللائحة    168وقد نصه المادة    ،وتمثيله أمام القضاء ..."   ، وتصري  شئون الاتحاد

التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم  
  8/4/2009ا من اليوم التالي لتاريخ نمره في  المعمول به اعتبارً   2009لسنة    144

بالوقائع المصرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المالا على العقار تختص الجمعية  
العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القراراا التي تحقق أهداا الاتحاد ولها على الأخص  

والموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها  ...،  انتخاب وعزل رئيس الاتحاد    -:ي ما يل
للمحاف القراراا  بالعقار  اتخاذ   ،... وملحقاته  الممتركة  وأجزائه  سلامته  على  ظة 

  – السلالم  –والإجراءاا اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء الممتركة للعقار )المدخل 
الأجزاء   فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن تدارة  ،السطح وما تلى ذلا( ..."

وفق ما  -الممتركة في العقاراا المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحداا  
تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد التي    –من القانون المذكور 72أوضحته المادة 

ويتولى رئيس مجلس تدارة   ،تصدر قراراتها في هذا المأن بما يحقق أهداا الاتحاد
ة العقار الاتحاد تنفيذها، وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلام

وأجزائه الممتركة وملحقاته وصيانتها والمحافظة على نظافتها، كل ذلا بما لا يخل  
المالا على العقار، ومن ثم لا تنصرا أعمال الإدارة المذكورة تلى ما يجاوز  بحقوق  

وفقً  والاست لال  الاستعمال  حق  ومنها  الملشية  عن  متفرعة  حقوق  من  للمادة ذلا  ا 
به قضاء هذه   ى وعلى ما جر – وكان المقرر    ، تذ كان ذلا   . من القانون المدني   802
أن الإيجار الصادر من شخص لا يملا الميء المؤجر وليس له الحق    – المحكمة 

ا بين طرفيه تلا أنه لا ينفذ في حق مالشه أو  وإن وقع صحيحً في التعامل في منفعته 
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فإن لم يجزه ظل المستأجر    ، في الانتفاع به تلا بإجازة هذا الأخير له  من له الحق 
له هاصبً  المؤجرةبالنسبة  للعين  دفاع    . ا  بحث  الحكم  تهفال  أن  المقرر  من  أن  كما 

ا يترتل عليه بطلان  ا سائ ً جوهره أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردً 
لم   الواقعية.  أسبابه  في  للقصور  تمسا  الحكم  الأوراق  من  البين  وكان  ذلا،  كان  ا 

اتحاد  رئيس  من  الصادر  الإيجار  عقد  نفاذ  بعدم  الاستئناا  محكمة  أمام  الطاعنة 
عين   به  الشائن  للعقار  المالشة  باعتبارها  حقها  في  بصفته  للمطعون ضده  الماهلين 

حكم على هذا الدفاع ق القاهرة، وإذ لم يرد ال  105التداعي بموجل الحكم رقم ... لسنة  
من أن عقد الإيجار المذكور صادر    رهم جوهريته وأقام قضاءه برف  دعواها على سندٍ 

من رئيس الاتحاد في نطاق اختصاصه باعتبار الإيجار من أعمال الإدارة وأن الطاعنة  
لم تنشر هذا العقد، وهو ما لا يواجه دفاعها بمجاوزة رئيس اتحاد الماهلين سلطاته  

ا تلى وجه الحق في دعواها، فإنه يكون  وملشيتها لشامل العقار وما يعلوه من سطح بلوهً 
 . امعيبً 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أتتوبر من  23جيسة 
 ،"يس المحكمةنائل رئ "  عبد الفتاح أحمد أبو زيد  / برئاسة السياد القاضي
معتز المويخ وطارق  ،  أسامة البحيره ،  أشرا الشمكي  /وعضوية السادة القضاة

 ."رئيس المحكمةنواب " أبو رية

 

 القضايية  85لسنة  4918رقم الطعن 
 .  حكم   حلية الأحكام : أحكام لي  لها حلية  ( 1)

 ء الميا وليس له حجية  . لا يعدو أن يكون عقدً   الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة
 . ذلاعلة .   عدم جواز الطعن فيه من طرفيه.  شكل الأحكام عند تثباته يعطالمحكوم به وإن أُ 

لمتهم من    الصييييح في المسييياي" المتعيقة بالنظام العام : الصييييح المتضيييمن منع اصييييح  ( 2)
 .ه   التصرف في أموال

.   ااااااااصدور قرار النائل العام بمنع المتهم من التصرا في أمواله وتعيين وكيل لإدارته
تعلق ذلا الإجراء .  . علة ذلك    مواله والتصرا فيهاأدارة  ت. غل يد الصادر ضده القرار عن    رهااااااأث

. أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك الإجراء أو التصالح بشأنه عملًا بالمادة  بالنظام العام 
 مدني .  551

( نيابة عامة   تدخ" النيابة العامة في الدعاوى : تمسييييك النيابة العامة بالأسييييباب المتعيقة  3)
 .  بالنظام العام  
. حقه    أثره.    ليصدر الحكم في مواجهتهفي الدعوى    الطاعن بصفته النائل العاماختصام  

 .   محكمة ثاني درجة  ولو لأول مرة أماموجه دفاعه بمأنها ومنازعة خصمه في طلباته  أبداء  في ت
 .  و بالحقوق التي يدعيهاأ ةا بالمصلحة العامضارً  أن يكون الحكم الصادر في مواجهته . شرطه

بشيييأن تصيييرفات  اسيييتلناف النايب العام حكم الصييييح  اف : جواز  جواز الاسيييتلن( اسيييتلناف   4)
  .   الممنوع من التصرف في أمواله مالمته

بالبند  ثبوا تقامة   باقي المطعون ضدهم بطلل الحكم   ق بَلَ  دعواهم  ولاً أالمطعون ضدهم 
لحاق عقد الصلح بمحضر  إبالتداعي وصدور حكم  المتضمن بيعهم لعين    بصحة ونفاذ عقد البيع
ا رف  الدعوى طالبً   لحكمالنائل العام واستئناا الأخير لذلا ا  الطاعن بصفته  الجلسة في مواجهة

ضر بالحقوق والمصلحة العامة  ي  مما  بمنع البائعين من التصرا في أموالهمأمر  ر  و صد ل  استنادًا
لشون    استنادًا  بعدم جواز الاستئناا  الحكم المطعون فيهقضاء  .    التي كفل القانون للطاعن صيانتها
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لصدور الحكم في مواجهته رهم جواز طرح دفاعه    ا في الدعوى ا حقيقي  س خصمً يالطاعن بصفته ل 
 .ومنازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناا . مخالفة للقانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

لحاق عقد إالحكم الذه يقضي ب   أن    –قضاء محكمة النق   في-المقرر    -1
الجلسة و  له  يعدو أن يكون عقدً   ثباا محتواه فيه لاإالصلح بمحضر  حجية  ا وليس 
به و  المحكوم  الأحكام عند  أُ ن  إالميء  فيه من    ، ثباتهتعطي شكل  الطعن  ولا يجوز 

قائمً    طرفيه يعد  لا  الصلح  على  يصدق  وهو  القاضي  بوظيفتهلأن  في   -ا  الفصل 
  بمقتضى مامه وتوثيقه أتفقوا عليه اثباا ما ت على  ةً بل تشون مهمته مقصور  - خصومة
 الولائية. سلطته 
النق   في -المقرر    -2 بمنع  أن     –قضاء محكمة  العام  النائل  صدور قرار 

عليه ولأسباب تقتضيها    المتهم من التصرا في أمواله وتعيين وكيل لإدارتها يترتلُ 
يد    التي وقعه الجريمة على أموالها هل    المصلحة العامة للدولة وهيرها من الجهاا

بالنظام العام   متعلق    جراء  ت وهو    ،مواله والتصرا فيهاأدارة  تالصادر ضده القرار عن  
مخالفته   على  الاتفاق  يجوز  عملًا ألا  بمأنه  التصالح  بالمادة  و  القان   551  ون  ا من 

 . ي ا المدن 
قد   –النائل العام-  الطاعن بصفته  أن   –قضاء محكمة النق   في -المقرر    -3
ل  اُختصم   الدعوى  له    يصدرَ في  فيحق  بمأنها  أبداء  ت الحكم في مواجهته  دفاعه  وجه 

  ةالخصوم  لأن     و ثاني درجة أول درجة  أأمام محكمة    ومنازعة خصمه في طلباته سواءً 
ليسه   التي كانه مطروحة على محكمة  متدادً ا  لا  تفي الاستئناا  الخصومة  لذاا  ا 

ذا ما تخلغ  إف  ،سباب منازعتهأيختار الوقه المناسل لتقديم    وله أن  ،الدرجة الأولى
ا بينه وبين  الدعوى فليس هناك ما يحول قانونً ولى في  عن الحضور في المرحلة الأ

بقبول   الصلح بمحضر الجلسة   لحاق محضرتاستئناا الحكم الصادر في مواجهته 
 . و بالحقوق التي يدعيهاأ ةا بالمصلحة العاممتى كان ضارً 
قاموا دعواهم أ  ولًا أكان الثابه من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند  تذ    -4

  25/7/1998  على باقي المطعون ضدهم بطلل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ
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وصدر الحكم بقبول    ،الطاعن بصفته  في مواجهة  -والمتضمن بيعهم للعين المبينة به-
الجلسةت بمحضر  الصلح  الطاعن،  لحاق عقد  الدعوى  طالبً   بصفته   فاستأنفه  ا رف  

  10/2001/ 31  بتاريخ   ۲۰۰۱لسنة    ... رقم    العاممر النائل  أنه صدر  ألدفاع حاصله  
وزوجته    ...   و...    / حصر مالية بمنع البائعين   ۲۰۰۱لسنة  ...    بمأن القضية رقم

فيكون الحكم بذلا    ،ولاده القصر من التصرا في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أو 
كان الحكم  وإذ  قد أضر بالحقوق والمصلحة العامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها،  
ا  س خصمً ي المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ذهل تليه من أن الطاعن بصفته ل

يجوز له طرح دفاعه ومنازعتهم    نهأرهم    ،ا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهتهحقيقي  
،  ا بمخالفة القانون نه يكون معيبً إف  ،مام محكمة الاستئناا أ  ةول مر في الدعوى ولو لأ

 . ا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوع مما يتعين نقضهمم  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 .ةَ ي  ل  ك  الم   هُ اعَ ضَ و  ى أَ فَ و  تَ اس   نَ ع  الط   تن   ثُ ي  حَ 
الأوراق-  الوقائعَ   ن  ت  ثُ ي  حَ وَ  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

مام  أ  ۲۰۱۰لسنة    ... قاموا الدعوى رقم  أ  ولًا أتتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند  
بتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلل الحكم بصحة ونفاذ  محكمة شمال القاهرة الا

المؤرخ الابتدائي  البيع  بصحيفة    -25/7/1998  عقد  المبينة  الفيلا  بيع  المتضمن 
خمسمائة   مبلغ  نظير  جني أالدعوى  بيانً   - هٍ لغ  وقالوا  بصفته،  الطاعن  مواجهة  ا  في 

ا عن  نه بموجل العقد سالغ البيان باع لهم مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيً ت  :لذلا
  ...  ليهم ملشيتها بموجل الممهر رقمتوالتي آله    ،نفسه وبصفته العين محل التداعي 

الدعوى إو   ،القاهرة  شمال   ۱۹۹۲لسنة   فأقاموا  التسجيل،  من  يتمكنوا  لم  حكمه    .ذ 
ثباا محتواه فيه  إبمحضر الجلسة و   7/11/2010  لحاق عقد الصلح المؤرخإالمحكمة ب 

  ...استأنغ الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناا رقم    .وجعله في قوة السند التنفيذه
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  .قضه المحكمة بعدم جواز الاستئناا  13/1/2015وبتاريخ    ،ق القاهرة  16لسنة  
أبدا فيها   وقدمه النيابة مذكرةً  ،طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النق 

فحددا    ،في هرفة ممورة  على هذه المحكمة  ض الطعنُ ر  ذ عُ إو   ،الرأه برف  الطعن
 . وفيها التزمه النيابة رأيها ،لنظره جلسةً 
ينعى به الطاعن بصفته على الحكم    واحدٍ   قيم على سبلٍ أُ   الطعنَ   ن  ت  ثُ ي  حَ وَ 

نه نازع المطعون  ت  :وفي بيان ذلا يقول   ، المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
برفضها لصدور قرار النائل العام    ضدهم في الدعوى وتمسا أمام محكمة الاستئناا

ا والمطعون ضده الثاني بمنع مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثً   ۲۰۰۱لسنة    ...رقم  
  ، اا حقيقي  صبح خصمً أومن ثم    ،ولاده من التصرا في أموالهمأو   ا وزوجته بالبند رابعً 

ب  درجة  أول  محكمة  من  الصادر  الحكم  استئناا  له  الصلح  إويجوز  محضر  لحاق 
فيه خالغ ذلا ن الحكم المطعون  أ  لا  ت  ،بمحضر الجلسة لمخالفته للقرار سالغ البيان

بما يعيبه    ،ا في الدعوى ا حقيقي  نه لم يكن خصمً تبعدم جواز الاستئناا بقالة    ىوقض
 .   ويستوجل نقضه

في    ن  ت  ثُ ي  حَ وَ  النعي  المقررن  أذلا     ساسه سديدأهذا  هذه -ه من  في قضاء 
ولئ    -المحكمة  ب  ن  أنه  يقضي  الذه  الحكم  الجلسة إكان  بمحضر  الصلح  عقد  لحاق 

فيه لاإو  يكون عقدً   ثباا محتواه  أن  به و يعدو  المحكوم  الميء  له حجية  ن  إا وليس 
القاضي وهو    لأن      ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه  ،ثباته تعطي شكل الأحكام عند  أُ 

قائماً  يعد  الصلح لا  تشون مهمته    - الفصل في خصومة-بوظيفته    يصدق على  بل 
ا  ه لم  ن  أ  لا  ت  الولائية، سلطته    بمقتضىمامه وتوثيقه  أتفقوا عليه  اثباا ما  تعلى    ةً مقصور 

وكيل لإدارتها    كان صدور قرار النائل العام بمنع المتهم من التصرا في أمواله وتعيين 
التي وقعه   تقتضيها المصلحة العامة للدولة وهيرها من الجهاا  عليه ولأسبابٍ  يترتلُ 

وهو    ،مواله والتصرا فيهاأدارة  تيد الصادر ضده القرار عن    الجريمة على أموالها هل  
الاتفاق على مخالفته    متعلق    جراء  ت يجوز  العام لا  بمأنه عملًا أبالنظام  التصالح    و 

في    -النائل العام-ه  اا بصفت  نُ اا م الطاعااا ختصاُ ذ  إو   ،ي ا ون المدنا من القان   551بالمادة  
ل   في مواجهته  يصدرَ الدعوى  له  ،الحكم  ل  وفقً -  فيحق  دفاعه  أبداء  ت  -ا سلغمَ ا  وجه 
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  لأن     و ثاني درجة أول درجة  أأمام محكمة    بمأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواءً 
ا لذاا الخصومة التي كانه مطروحة على  متدادً ا  لا  تفي الاستئناا ليسه    ةالخصوم

ذا ما  إف  ، سباب منازعتهأيختار الوقه المناسل لتقديم    وله أن  ،محكمة الدرجة الأولى 
ا بينه  فليس هناك ما يحول قانونً   ،ولى في الدعوى تخلغ عن الحضور في المرحلة الأ

بقبول   مواجهته  في  الصادر  الحكم  استئناا  محضر توبين  بمحضر    لحاق  الصلح 
كان  و   ،ا كان ذلالم    .و بالحقوق التي يدعيهاأ  ةا بالمصلحة العامالجلسة متى كان ضارً 

قاموا دعواهم على باقي المطعون  أ  ولًا أالثابه من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند  
والمتضمن بيعهم   -25/7/1998 ضدهم بطلل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ

لحاق عقد الصلح  توصدر الحكم بقبول    ،الطاعن بصفته  في مواجهة  -للعين المبينة به 
نه صدر  أا رف  الدعوى لدفاع حاصله  طالبً   بصفته  فاستأنفه الطاعن،  بمحضر الجلسة

...    بمأن القضية رقم  2001/ 31/10  بتاريخ   ۲۰۰۱لسنة    ... رقم    العاممر النائل  أ
ولاده القصر من التصرا أوزوجته و   ...   و ...    /حصر مالية بمنع البائعين  ۲۰۰۱لسنة  

ر بالحقوق والمصلحة  فيكون الحكم بذلا قد أض  ،في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية
وكان الحكم المطعون فيه قد    ، ا كان ذلاالعامة التي كفل القانون للطاعن صيانتها، لم  

   ا في الدعوى ا حقيقي  س خصمً ي أقام قضاءه على ما ذهل تليه من أن الطاعن بصفته ل
يجوز له طرح دفاعه   -وعلى نحو ما سلغ بيانه-نه  أرهم    ،لصدور الحكم في مواجهته
ا بمخالفة  ه يكون معيبً ن  إف  ،مام محكمة الاستئنااأ  ةول مر ومنازعتهم في الدعوى ولو لأ 

مما يتعين نقضه لهذا    ، ا حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن في الموضوعمم    ،القانون 
 .السبل
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  2021سنة أتتوبر من  25 جيسة
السيد  السيسي    /يالقاض   برئاسة  سعيد  رئيس" أحمااااااد   ،"المحكمة  نائل 

ده اااااااا، مجن ااااااااد الديااااصلاح مجاهد، محمد أيمن سع  /السادة القضاة  وعضوية 
  ."رئيس المحكمةواب ن"  يالصمد وإيهاب الميدانعبد 

 

 القضايية  85لسنة  423الطعن رقم 
 الأسباب المتعيقة بالنظام العام   .نقض : ( 1،2)

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  وللنيابة والخصوم تثارتها ولو    (1)
صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل    يلم يسبق التمسا بها أمام محكمة الموضوع أو ف

على الجزء المطعون فيه   هابق عرضها على محكمة الموضوع وورد افيها من الوقائع والأوراق الس
 . من الحكم 

الت  (2) المرة  القانونية  القواعد  مخالفة   . مقصودها   . العام  بالنظام  المتعلقة   ي الأسباب 
لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم   يتستهدا تحقيق المصالح العامة للبلاد والت

  ي وأصول التداع  ي. القوانين المنظمة لحق التقاض  التمسا بها  ييسقا الحق ف  التنازل عنها ولا
 أمام المحاكم .  

 دخال خصم في الدعوى   .إ( دعوى   الخصوم في الدعوى : 3)
طراا الخصومة هير جائز أن يدخلوا فيها تلا من  أمرافعاا . ماهيته .    117خال . م  الإد 

المعروضة وبين   القضية  بين  افتراض وجود ارتباط  بدئها . شرطه .  كان يمكن اختصامه عند 
الذ  الطلل  بين  ارتباط  وجود   . . صحته  ال ير  من  الطلل    هشخص  وبين  تليه  الأصلي  يوجه 
   . خطأالمرفوعة به الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن لمحكمة النق  ولشل من الخصوم   – قضاء محكمة النق   يف–المقرر    -1
العام بالنظام  المتعلقة  الأسباب  تثارة  العامة  أمام    ،والنيابة  بها  التمسا  يسبق  لم  ولو 

محكمة الموضوع متى توافرا عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردا على الجزء  
 المطعون فيه من الحكم. 
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أنه يقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام   –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
  يتستهدا تحقيق المصالح العامة للبلاد والت   يالعام مخالفة القواعد القانونية المرة الت 
ولا يسقا الحق    ،التنازل عنها   مهولا يقبل من  ، لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها

 أمام المحاكم.   ي وأصول التداع  يومنها القوانين المنظمة لحق التقاض  ،التمسا بها  يف
من قانون    117أن النص في المادة    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -3

الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند    في المرافعاا على أنه "للخصم أن يدخل  
يدل على أن الممرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراا الخصومة    .رفعها ..."

، وإذ كان هذا الإدخال يفترض   من كان يمكن اختصامه عند بدئهاأن يُدخل فيها تلا
ال ير من  وبين شخص  المعروضة  القضية  بين  ارتباط  أنه   ،وجود  ذلا  مؤدى  فإن 

يوجه تليه    هيكون هناك ارتباط بين الطلل الذ  يمترط لصحة تدخال هذا المخص أن
وكان البين من الحكم المطعون فيه أن    المرفوعة به الدعوى.   ي وبين الطلل الأصل

الأول   ضده  بطلل  المطعون  ابتداءً  الدعوى  ثانيً أقام  ضده  المطعون  بمبلغ  تلزام  ا 
خصمً   ، اجنيهً   6323917 ذلا  بعد  الطاعن  أدخل  بمبلغ    اثم  تلزامه  بطلل  فيها 
ا  وإذ انتهى الحكم المطعون فيه تلى قبول تدخال الطاعن خصمً   ،اجنيهً   3215560

الدعوى   يم عدم وجود ارتباط بين الطلباا فبه ره  يالدعوى وإلزامه بالمبلغ المقض  يف
كما أن مجرد كون الخصم المدخل يعمل    -المدخل في الدعوى –بين الطاعن  الأصلية و 

يتوفر به الارتباط  ، لا  على فرض صحته  –المدعى عليه–ا  لدى المطعون ضده ثانيً 
)بالخطأ في    مما يعيل الحكم المطعون فيه  ،آنفة البيان  117المادة    يالممار تليه ف
 .  تطبيق القانون( 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكمييية 

،  ي المقررلقاضتلاه السيد ا  ه، وسماع التقرير الذبعد الاطلاع على الأوراق
 .المرافعة، وبعد المداولةو 

 أوضاعه المكلية.  ىحيث تن الطعن استوف
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  -الأوراق  وسائر  فيه  المطعون   الحكم  من  يبين  ما  على-  الوقائع  تن  وحيث
  ...   رقم  الدعوى   اثانيً   ضده  المطعون   على  أقام  أولًا   ضده  المطعون   أن  يف  تتحصل
  6323917  مبلغ   تليه  يؤده   بأن   بإلزامه  الحكم   بطلل  القاهرة  اقتصاده  ق  6  لسنة
  :لذلا  ا بيانً   وقال  السداد،  تمام  وحتى  القضائية  المطالبة  تاريخ   من  القانونية   والفوائد  اجنيهً 
  وبعد   ا،خبيرً   المحكمة  ندبه.  ثمنها   يسدد   ولم  به  المطالل  بالمبلغ  بضائع   تليه  دور    تنه
  الحكم  بطلل الدعوى  في  اخصمً  الطاعن الأول ضده المطعون  أدخل ،تقريره أودع أن

 قضه   2014/ 11/11  وبتاريخ  ،ا جنيهً   3215560  مبلغ  تليه  يؤده  بأن  بإلزامه
  مبلغ   أولًا   ضده  المطعون   لىت  يؤده   بأن  وبإلزامه  شكلًا   الطاعن  تدخال  بقبول  المحكمة 

  مبلغ  ولًا أ  ضده  المطعون   تلى  يؤده  بأن  اثانيً   ضده  المطعون   وبالزام  اجنيهً   3215560
  العامة  النيابة  وأودعه  ، النق   بطريق   الحكم  هذا  في  الطاعن  طعن.  اجنيهً   426511
 هرفة  في-  المحكمة  هذه  على  الطعنُ   عُرض  وإذ.  برفضه  الرأه  فيها  أبدا  مذكرة
 . رأيها النيابة التزمه وفيها لنظره، جلسة  حددا -ممورة
 تثارة  العامة  والنيابة  الخصوم  من  ولشل  النق   لمحكمة  كان  الم    تنه  وحيث 
  متى  الموضوع  محكمة  أمام  بها  التمسا  يسبق  لم   ولو   ،العام  بالنظام   المتعلقة  الأسباب
  . الحكم  من  فيه   المطعون   الجزء  على  ووردا  ،الأوراق  من  فيها  الفصل  عناصر  توافرا
  تستهدا  التي  المرة  القانونية   القواعد  مخالفة  العام  بالنظام  المتعلقة  بالأسباب   ويقصد
  يقبل   ولا   ،مخالفتها  على   الاتفاق  للأفراد  يجوز   لا   والتي   ، للبلاد  العامة  المصالح  تحقيق 
  لحق  المنظمة  القوانين   ومنها  ، بها  التمسا   في   الحق   يسقا   ولا   ،عنها  التنازل  منهم

  –المحكمة  هذه  قضاء  يف–  المقرر  من   وكان  .المحاكم   أمام  التداعي   وأصول  التقاضي
 الدعوى   في  يدخل   أن  للخصم"  أنه  على  المرافعاا  قانون   من  17  المادة  في  النص  أن
  عامة  قاعدة  وضع  الممرع   أن   على  يدل ..."  رفعها  عند   فيها   اختصامه   يصح كان من
  ها، بدئ    عند  اختصامه  يمكن  كان  نمَ   تلا  فيها  يُدخل  أن  الخصومة  أطراا  لأحد  تجيز  لا
  من   شخص  وبين  المعروضة  القضية  بين  ارتباط  وجود  يفترض  الإدخال  هذا  كان  وإذ
  ارتباط  هناك  يكون   أن  المخص  هذا  تدخال   لصحة  يمترط   أنه  ذلا  مؤدى  فإن  ،ال ير
  ذلا،  كان  ا لم  .  الدعوى   به  المرفوعة  الأصلي  الطلل  وبين   تليه  يوجه   الذه  الطلل  بين 
  بطلل   ابتداءً   الدعوى   أقام  الأول  ضده  المطعون   أن  فيه   المطعون   الحكم   من   البين   وكان
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  اخصمً   ذلا بعد الطاعنَ   لَ خَ د  أَ   ثم  ا،جنيهً  6323917  بمبلغ  ا ثانيً   ضده  المطعون   تلزام
  قبول   تلى  فيه  المطعون   الحكم   انتهى  وإذ  ا، جنيهً   3215560  بمبلغ  تلزامه  بطلل   فيها
  ارتباط  وجود  عدم  رهم  به  المقضي  بالمبلغ  وإلزامه  الدعوى   في  اخصمً   الطاعن  تدخال
  مجرد   أن  كما  -الدعوى   في  المدخل–  الطاعن  وبين  الأصلية  الدعوى   في   الطلباا  بين
 فرض  على  –عليه  المدعى–  اثانيً   ضده  المطعون   لدى  يعمل  المدخل  الخصم  كون 
  الحكم  يعيل   مما  ،البيان   آنفة  117  المادة  في   تليه  الممار  الارتباط  به  يتوفر  لا  صحته،
 . الخصوص هذا في نقضه  ويوجل ، فيه المطعون 

 ةالأخير   بالفقرة  عملًا   فيه  الفصل  متعين  –نقضه  تم  فيما–  الموضوع  تن  وحيث
  تقضي  تقدم  ماول    ،2008  لسنة  120  رقم  الاقتصادية  المحاكم  قانون   من  12  المادة  من

 .  الطاعن تدخال قبول  بعدم المحكمة 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  أتتوبر من  25جيسة 
وعضوية السادة   ،"نائل رئيس المحكمة" رمضان عثمان  برئاسة السياد القاضي/ 

أمين، أحمد سيد يوسغ  القضاة/   منير محمد  فاروق عوض،  نواب  "د. أحمد 
 .زناتيوهمام    "رئيس المحكمة

 

 القضايية  90لسنة  729الطعن رقم 
 ال يع بالمزاد " . بعض أنواع البلوع : " بيع  (1،2)

العلني  1) بالمزاد  التركة  عقاراا  بيع  والمواعيد (  للأوضاع  وفقًا  إتمامه   . إجراءاته   .
اتفاق جميع الورثة على إتمامه بطريقة أخرى أو    المنصوص عليها في البيوع الجبرية . الاستثناء .

مرافعات وما بعدها .    401مدني . أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية بالمواد    893/2ممارسةً . م  
 . أثره . بطلان البيع . عهاماهيتها . أعمال إجرائية . عدم إتبا 

( تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان تصرف المصفي القضائي السابق في 2)
ذلك .   على  جميع الورثة  اتفاق  من  الأوراق  وخلو  بالممارسة  إتمام عقد البيع  ومنها  مورثه  تركة 
مــــؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان وفسخ عقد التداعي دون بحث موافقتهم  

 . قصور . على أن سكوا بع  الورثة موافقة على التصرا في التركة  سًاجميعًا تأسي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

من    893/2أن مؤدى نص المادة    –في قضاء محكمة النقض–المقرر    -1
أن   المدني  عقار  القانون  المواعيد  تباع  للأوضاع وفي  وفقًا  العلني  بالمزاد  التركة  اا 

المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة  
أخرى أو على أن يتم ممارسة، ومتى كان ذلا وكانه الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر 

المواد   في  و   401والمنصوص عليها  المرافعات  قانون  تجرائية  من  أعمالًا  بعدها  ما 
يترتل البطلان على عدم اتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون  

 . صحيحًا
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر) وجوب اتفاق جميع الورثة   -2

  فض على أن يتم البيع بطريقة أخرى غير المزاد العلني أو أن يتم ممارسةً(  وقضى بر 
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دعوى الطاعن الأصلية دون بحث مدى موافقة جميع الورثة على تصرفاا المصفي 
القضائي السابق بمأن تركة مورثهم ومنها عقد البيع موضوع التداعي مكتميًا القول بأن 

عن واقعتي تأجير عين التداعي وبيعها للمطعون    -دون تحديدهم -سكوا بع  الورثة  
وصريحة منهم على تصرا المصفي السابق   يةضده الأول يعد بمثابة موافقة ضمن 

تلا   بطلان  الموضوع من  أمام محكمة  الطاعن  دفاع  يواجه  ما لا  التركة، وهو  في 
التصرفاا، ومنها عقد البيع موضوع التداعي الذه تم بطريقة الممارسة، وخله الأوراق 

يكون    نهمن القانون المدني، فإ  893/2من اتفاق جميع الورثة على ذلا عملًا بالمادة  
 . معيبًا بالقصور

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .أوضاعه المكليةحيث إن الطعن استوفى  
الوقائع   إن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا ورابعًا، و)أ، ب( من البند سادسًا   
لسنة    ... رقم  إلى  قيدها  آل  التي  الدعوى  كلي  2004أقاموا  القاهرة   مدني  جنوب 

ببطلان    -وفقًا لطلباتهم الختامية- المطعون ضدهم بطلل الحكم    قي الابتدائية على با
المؤرخ   الإيجار  عقد  المؤرخ    20/5/1992وفسخ  البيع  وعقد    19/2/1995وعقد 

واعتباره كأن لم يكن،    1992/ 22/8التنازل عن رخصة المصنع محل التداعي المؤرخ  
ا بمعرفة  المحرر  البيع  حق الإرث عن  إشهار  عقد  وبطلان  القضائي    لمصفيوفسخ 

السابق، وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤده للطاعن بصفته مبلً ا مقداره عمرون 
مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حدثه خلال فترة وضع يده  

تاريخ   منذ  المصنع  الم  12/1995/ 19على  كافة  بسداد  إلزامه  عن  ديونيات  فضلًا 
، وذلا على سندٍ من أنه بموجل الحكم الصادر في الدعوى لتسليمخلال تلك الفترة مع ا

مورث المطعون ضدهم بالبند  - جنوب القاهرة ع ين المرحوم/ ...    1988... لسنة  رقم  
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مصفيًا قضائيًّا لتركة مورثهم/ ...، ومن بين عناصرها مصنع النسيج المبين   -خامسًا
و  عشر،  الثاني  ضده  المطعون  للبنك  والمرهون  بالضرائل بالأوراق  مطالبتهم  حال 

تبين أن   1993حتى عام   1989المستحقة عن تم يل المصنع خلال الفترة من عام 
المصفي القضائي المذكور قد قام بتأجير المصنع إلى المطعون ضده الأول بموجب  

، ثم قام ببيعه له بموجب إشهار إرث وبيع مؤرخ  20/5/1992عقد الإيجار المؤرخ  
شبرا الخيمة والمشروع رقم...    1996/ 6/2... في  موضوع الطلل رقم    1996/ 17/9
، ولمَّا كانت تلك التصرفات غير نافذة في مواجهة باقي الورثة لعدم  9/1996/ 17في  

ضده  حصو  المطعون  يد  وضع  كان  وإذ  جميعًا،  موافقتهم  على  القضائي  المصفي  ل 
. وجه البنا المطعون ضده  الأول على عين النزاع يعد غصبًا، ومن ثم أقاموا الدعوى 

المرحوم ورثة  بإلزام  الحكم  بطلل  فر ية  دعوى  عمر  مبلغ    / الثاني  بأداء   ...
بخلاف الفوائد والمصاريف حتى تمام السداد   2002/ 31/1استحقاق    73636340

في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، على سندٍ من أن المورث حصل على قرض  
ولم   البنك  لصالح  رسمي  رهن  ترتيب  المبلغ  مع  المديونية  بل ه  حتى  بالسداد  يلتزم 

قضت محكمة أول درجة بالطلبات في الدعوى   25/11/2018. بتاريخ  المطالل به
ب العارض بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم ... لسنة  الأصلية وبعدم قبول الطل 

ستئناا  ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني عشر أمام ذات المحكمة بالا  136
  4/12/2019ق، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ    135... لسنة  رقم  

من   المرفوع  الاستئناف  موضوع  وفي  عشر  الثاني  ضده  المطعون  استئناف  برفض 
المطعون ضده الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والحكم  

هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه    علىبرفضها. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته  
النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في هرفة 

 . ، وفيها التزمه النيابة رأيهاممورة، فحددا جلسة لنظره
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون  

التسبيل والفساد في الاستدلال  ذلا أن الحكم أقام والخطأ في تطبيقه والقصور في  
قضاءه برف  الدعوى على ما خلص تليه من أن سكوا الورثة عن تصرفاا المصفي  
يعد   التداعي للمطعون ضده الأول  السابق بمأن واقعتي تيجار وبيع عقار  القضائي 
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بمثابة موافقة ضمنية منهم بإجازة هذين التصرفين على الرهم من التمسا ببطلانهما  
من القانون    893وخلو الأوراق من اتفاق جميع الورثة على ذلا عملًا بنص المادة  

 المدني، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه. 
من القانون   2  / 893وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن مؤدى نص المادة  

المواعيد المنصوص    تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقًا للأوضاع وفي  المدني أن  
عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو  

ذلا كان  ومتى  ممارسة،  يتم  أن  الذكر   ،على  سالفة  والمواعيد  الأوضاع  وكانه 
المواد   في  عليها  إجرائية    401والمنصوص  أعمالًا  بعدها  وما  المرافعات  قانون  من 

عدم اتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون    يترتب البطلان على
. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض  صحيحًا

 دعوى الطاعن الأصلية دون بحث مدى موافقة جميع الورثة على تصرفات المصفي 
ع التداعي مكتميًا القول  ومنها عقد البيع موضو   ،القضائي السابق بشأن تركة مورثهم

الورثة   تحديدهم-بأن سكوا بع   وبيعها    - دون  التداعي  عين  تأجير  واقعتي  عن 
للمطعون ضده الأول يعد بمثابة موافقة ضمنية وصريحة منهم على تصرف المصفي  
السابق في التركة، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع من بطلان  

عقد البيع موضوع التداعي الذه تم بطريقة الممارسة، وخله    تلك التصرفات، ومنها
من القانون المدني،    893/2الأوراق من اتفاق جميع الورثة على ذلا عملًا بالمادة  

 .بما يوجب نقضه والإحالةفإنه يكون معيبًا بالقصور،  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة أتتوبر من  28جيسة 
 ،"س المحكمةينائـب رئ "  ي عبد العزيز إبراهيم الطنطاو   /القاضيبرئاسة السيد  

  ي راد زنات م   ،صلاح الدين كامل سعدالله ،  وم ل الله لم عبد    / وعضوية السادة القضاة 
  .محمد عبد الحميد عمرو  "المحكمةواب رئيس ن"

 

 القضايية  84لسنة  1208الطعن رقم 
 . ( قانون   تطبلق القانون  1)

الصحيح المنطبق على الواقعة   نيباستظهار الحكم القانو   هالتزام  وجوب   .  قاضى الموضوع
 .  المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النق  

 .  ( نقض   سيطة محكمة النقض  2)
تطبيق    يمحكمة النق  . عدم اقتصار مهمتها على وصغ الحكم المطعون فيه بالخطأ ف

 . الصحيح . علة ذلا  يلتزامها ببيان التطبيق القانونا.  القانون 

 :  1999نة  سيييييمونتريال ل يالدول ي د النق" اللو اتفاقية توحلد بعض قواع : ي  ( نق"   نق" جو 3) 
 .        أساس المطالبة وأج" الاحتلاج

 ا . اعتبارها تمريعً   1999مونتريال لسنة    يالدول  ه اتفاقية توحيد بع  قواعد النقل الجو 
شروط وحدود    .  2004لسنة    276قرار رئيس الجمهورية رقم  بموجل    منذ دخولها حيز النفاذ   اداخلي  

ا كان سند المطالبة  الاتفاقية . وجوب تطبيقها أي  بالمسئولية ونطاق التعوي  عن الضرر المقررة  
من الاتفاقية . عدم تقديم الاحتجاج   29سبل آخر . م    هالاتفاقية أو عقد أو عمل هير ممروع أو أ

   من الاتفاقية .  31خلال الجال المحددة بالاتفاقية . أثره . عدم قبول الدعوى . م 

 .  : ماهلته   الدولينق"   النق"  (4)
. ماهيته . تذا كانه تحدى النقطتين التي تنقل البضاااااااااااااائع منها أو تليها خارج   يالنقل الدول

 .    ق التجارة 285/1الحدود الإقليمية المصرية . أثره . م 
أسياس    :   1999ة  سين مونتريال ل   ي الدول   ي اتفاقية توحلد بعض قواعد النق" اللو   :   ي ( نق"   نق" جو 5) 

 .    المطالبة وأج" الاحتلاج   
حيز النفاذ . أثره . وجوب   يالدول  ه دخول اتفاقية مونتريال بتوحيد بع  قواعد النقل الجو 

رف  الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه    تطبيق أحكامها . 
كتاب يومً   ياحتجاج  واحد وعمرين  المتأخرة تحه تصرا   افي خلال  البضائع  تاريخ وضع  من 
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ل . خلو الأوراق من ذلا الاحتجاج وعدم تمسا المطعون ضده بصفته بتوافر سٍ ر مالمطعون ضده ال
 . حالة ال ش في جانل المركة الطاعنة . مخالفة للقانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق –المقرر    -1 محكمة  قضاء  قاض  - في  على  يتعين  الموضوع    يأنه 
في ذلا    وهو   ، استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه

 . محكمة النق  ةيخضع لرقاب 
أن واجل محكمة النق  لا يقتصر   -في قضاء محكمة النق –المقرر    -2

وإنما عليها أن تبين    ،على مجرد وصغ الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون 
الصحيح   يف القانوني  التطبيق  الصحيح لا     حكمها  القانون على وجهه  تطبيق  لأن 

 بل هو واجل القاضي.  ،يحتاج تلى طلل من الخصوم
الجو   -3 النقل  قواعد  بع   توحيد  اتفاقية  كانه  لسنة   يالدول  ه تذ  مونتريال 
بعد الموافقة عليها بموجل قرار رئيس الجمهورية    اداخلي   االتي أصبحه تمريعً  1999
  23/4/2005والمنمور بتاريخ    28/8/2004الصادر بتاريخ    2004لسنة    276رقم  

بتاريخ    ، في الجريدة الرسمية النفاذ  وبمقتضاها تم    ، 25/4/2005والتي دخله حيز 
منها    29، قد نصه في المادة  والوثائق المتصلة بها  1929لعام    تحديث اتفاقية وارسو 

على أنه "في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع لا يجوز رفع أه دعوى للتعوي   
عمل هير  على عقد أو بسبل    بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناءً   سواءً   ،مهما كان سندها
  ،لمروط وحدود المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية   اتلا وفقً   ،سبل آخر  ه ممروع أو لأ

ولا    ، تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهمدون المساس بمسألة  
تعويضاا جزائية أو رادعة أو أه تعويضاا    هدعوى كهذه بأ  يمكن المطالبة في أه

  عتبر تسلمُ يُ   -1منه على أن "  31المادة    ي"، وفتخرج عن نطاق التعوي  عن الضرر
يثبه العكس   تليه الأمتعةَ   ل  رسَ المُ  البضائع دون احتجاج، ما لم    قرينةً   ،المسجلة أو 

لمستند النقل أو للمعلوماا المحددة في الوسائل  امه في حالة جيدة ووفقً ل ّ على أنها سُ 
  -2(.4( من المادة )2الفقرة )  ي( وف3( من المادة )2في الفقرة )  الأخرى الممار تليها
اكتماا    تلى الناقل فور  ايجل على المرسل تليه أن يوجه احتجاجً   ، في حالة التعييل
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  اخلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عمر يومً   ،وعلى الأكثر  ،التعييل
للبضائع تسلمها  ااعتبارً   ، بالنسبة  تاريخ  التأخير  يوف   ، من  تقديم    ، حالة  عليه  يجل 

عة  تشون فيه الأمت  ها على الأكثر من التاريخ الذيومً الاحتجاج خلال واحد وعمرين  
ويعطى    ايجل أن يقدم كل احتجاج كتابي    -3.  وضعه تحه تصرفهأو البضائع قد  

تذا لم يقدم الاحتجاج    -4لهذا الاحتجاج.    اأو يرسل في هضون المواعيد المحددة آنفً 
المحددة آنفً  تقبل أ  ،اخلال الجال  الناقل تلا في حالة ال ش من    ه فلا  دعوى ضد 

   جانبه."
تذا كانه تحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو تليها   ايكون النقل دولي    -4

المصرية الإقليمية  الحدود  الاتفاقياا    ،خارج  لأحكام  العقد  يخضع  الحالة  تلا  ففي 
 .( من قانون التجارة1فقرة ) 285ة الدولية النافذة في مصر وفق صريح نص الماد

 ي الدول  ه تذ كانه أحكام اتفاقية مونتريال بتوحيد بع  قواعد النقل الجو   -5
والتي انضمه تليها مصر بموجل قرار رئيس الجمهورية    1999/ 25/8الموقعة في  

هي الاتفاقية    23/4/2005والمنمورة بالجريدة الرسمية بتاريخ    2004لسنة    276رقم  
الراهنة الدعوى  على  التطبيق  واجبة  المحا   ،النافذة  على  وجل  ثم  بمختلغ  ومن  كم 

أحكامها  تطبيق    بلق    الراهنة  الدعوى   أقام  قد  بصفته  ضده   المطعون   وكان،  درجاتها 
 الجوه   الدولي  النقل  عقد  بمروط  الأخير  لإخلال  بالتعوي   بالمطالبة   بصفته  الطاعن
  قللمتف  اوفقً   توصيلها  في  بصفته  ضده  للمطعون   المملوكة  البضائع  لتأخر  بينهما  المبرم
المبدى من الطاعن  وإذ انتهى الحكم المطعون فيه تلى رف  الدفع  النقل،    عقد  في   عليه

من    افي خلال واحد وعمرين يومً   يبصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتاب 
للمادة   تعمالًا   –المطعون ضده–ل  سٍ ر مع البضائع المتأخرة تحه تصرا التاريخ وض
بلها  دعوى ضد الناقل لم يقدم قَ   ةوالتي مفادها عدم قبول أي   ،من اتفاقية مونتريال   31

بالرهم من خلو الأوراق من ذلا الاحتجاج وعدم تمسا المطعون ضده    ،ياحتجاج كتاب
 فإنه يكون قد خالغ القانون. ،بصفته بتوافر حالة ال ش في جانل المركة الطاعنة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
الأوراق  على  الاطلاع  الذ بعد  التقرير  وسماع  القاض   ه ،  السياد    ، المقارر   ي تلاه 

 . عد المداولة ، وب المرافعة و 
 . تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية   حيث 
تتحصل    – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – ن الوقائع  ت وحيث  
شمال القاهرة    ي كل   ي مدن   2007لسنة    ...   المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم في أن  
قدره    ا له مبل ً   ه بإلزامه بأن يؤد   – لطلباته الختامية   ا وفقً – بل الطاعن بصفته ابت اء الحكم  ق  

عن الأضرار المادية والأدبية التي    ا تعويضً   ا ن وأربعون جنيهً ا ثن ا تسعمائة ألغ وستمائة و 
من    وذلا على سندٍ   ، عن التعوي  عن الشسل الفائه والخسارة اللاحقة   لحقه به فضلًا 

تاريخ  ت القول   في  مدريد  بمدينة  لمركته  تنتاج  خا  افتتاح  بصدد    ، 2006/ 12/ 16نه 
رقم    ة لطاعنة على نقل بضاعته بموجل شحن وبموجل عقد نقل تم التعاقد مع المركة ا 

وصولًا   57  –   9337443 القاهرة  طريق    من  عن  مدريد  تاريخ  تلى  في  باريس 
مما حدا به    ، 2006/ 12/ 28تلا أن البضائع لم تصل تلا في تاريخ    ، 2006/ 11/ 14

  ه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤد حكمه المحكمة    2012/ 12/ 30، وبتاريخ لإقامة دعواه 
  50000ومبلغ    ا ا أدبيً جنيه تعويضً   70000ومبلغ    ا مادي    ا جنيه تعويضً   45000له مبلغ  

استأنغ الطاعن بصفته ذلا القضاء بالاستئناا رقم    . عن الشسل الفائه   ا جنيه تعويضً 
م  قضه بتأييد الحك   2013/ 12/ 4وبتاريخ    ، ق أمام محكمة استئناا القاهرة   17لسنة    ... 

وأودعه النيابة العامة    ، . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النق  المستأنغ 
رض الطعن على هذه المحكمة  ، وإذ عُ ها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه مذكرة أبدا في 

 . لتزمه النيابة رأيها ا وفيها    ، نظره في هرفة ممورة حددا جلسة ل 
ن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه رف  الدفع  ت وحيث  

بل  من ق    ي دعوى لعدم سبق توجيه احتجاج كتاب المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول ال 
المقرر في الاتفاقية على دعامة من أن الطاعن   المطعون ضده بصفته خلال الأجل 

من اتفاقية مونتريال    3/ 13،  2/ 12ا لمفاد نص المادتين  بصفته لم يقم بتنفيذ التزاماته تطبيقً 
ضده بصفته بتوجيه  على الرهم من خلو الأوراق من دليل على قيام المطعون    ، 1999

من تاريخ وضع البضائع    ا يومً   21تلى الناقل خلال الموعد المقرر وهو    ي أه احتجاج كتاب 
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من اتفاقية فارسوفيا    26من اتفاقية مونتريال والمقابلة للمادة    31للمادة    ا تحه تصرفه وفقً 
للطيران  قبو   ، الدولية  بعدم  التمسا  الناقل في  يسقا حق  الاتفاقية لجزاء  ترتيل  ل  وعدم 

من الاتفاقية    2فقرة    12وعدم توافر محل لتطبيق المادة    ي الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتاب 
بما يعيل الحكم المطعون    ، 2007/ 1/ 4لقيام الناقل بتسليم المطعون ضده البضائع بتاريخ  

 . ويستوجل نقضه   ، فيه 
أنه    – في قضاء هذه المحكمة – ذلا أن المقرر      في محله   ي ن هذا النع ت وحيث  
قاض  على  الواقعة    ي يتعين  على  المنطبق  الصحيح  القانون  حكم  استظهار  الموضوع 
محكمة النق ، وأن واجل محكمة النق     ة وهو في ذلا يخضع لرقاب  ، المطروحة عليه 

وإنما عليها    ، لا يقتصر على مجرد وصغ الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون 
لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح      الصحيح   ي حكمها التطبيق القانون   ي أن تبين ف 

اتفاقية توحيد بع   وكانه    . بل هو واجل القاضي   ، لا يحتاج تلى طلل من الخصوم 
ا بعد الموافقة  ا داخلي  التي أصبحه تمريعً   1999مونتريال لسنة    ي الدول   ه قواعد النقل الجو 

  2004/ 8/ 28الصادر بتاريخ    2004لسنة    276عليها بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم  
بتاريخ   الرسمية   2005/ 4/ 23والمنمور  الجريدة  بتاريخ    ، في  النفاذ  حيز  دخله  والتي 

والوثائق المتصلة بها،    1929وبمقتضاها تم تحديث اتفاقية وارسو لعام    ، 2005/ 4/ 25
منها على أنه "في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع لا يجوز    29قد نصه في المادة  
على عقد    بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناءً   سواءً   ، ي  مهما كان سندها رفع أه دعوى للتعو 

ا لمروط وحدود المسئولية المقررة  تلا وفقً   ، سبل آخر   ه أو بسبل عمل هير ممروع أو لأ 
دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق    ، في هذه الاتفاقية 
تعويضاا جزائية أو رادعة أو أه   ه ولا يمكن المطالبة في أه دعوى كهذه بأ  ، كل منهم 

  - 1منه على أن "   31المادة    ي تعويضاا تخرج عن نطاق التعوي  عن الضرر"، وف 
  ، المسجلة أو البضائع دون احتجاج، ما لم يثبه العكس  تليه الأمتعةَ  ل  رسَ المُ  عتبر تسلمُ يُ 

النقل أو للمعلوماا المحددة في الوسائل  ا لمستند  مه في حالة جيدة ووفقً ل ّ على أنها سُ   قرينةً 
في    - 2(. 4( من المادة ) 2الفقرة )   ي ( وف 3( من المادة ) 2الأخرى الممار تليها في الفقرة ) 

  ، ا تلى الناقل فور اكتماا التعييل يجل على المرسل تليه أن يوجه احتجاجً   ، حالة التعييل 
الأكثر  يومً   ، وعلى  عمر  وأربعة  المسجلة  للأمتعة  بالنسبة  أيام  سبعة  بالنسبة  خلال  ا 
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يجل عليه تقديم الاحتجاج خلال    ، حالة التأخير   ي وف   ، ا من تاريخ تسلمها اعتبارً   ، للبضائع 
تشون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعه    ه ا على الأكثر من التاريخ الذ واحد وعمرين يومً 
ا ويعطى أو يرسل في هضون المواعيد  يجل أن يقدم كل احتجاج كتابي    - 3تحه تصرفه.  
فلا    ، ا تذا لم يقدم الاحتجاج خلال الجال المحددة آنفً   - 4ا لهذا الاحتجاج.  المحددة آنفً 
. وكان المطعون  ا كان ذلا لم    دعوى ضد الناقل تلا في حالة ال ش من جانبه."   ه تقبل أ 

الراهنة ق   أقام الدعوى  بالتعوي  لإخلال  ضده بصفته قد  بالمطالبة  بل الطاعن بصفته 
المبرم بينهما لتأخر البضائع المملوكة للمطعون    ه و الج   ي الأخير بمروط عقد النقل الدول 
تذا كانه    ا ويكون النقل دولي    . للمتفق عليه في عقد النقل   ا ضده بصفته في توصيلها وفقً 

ففي    ، تحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو تليها خارج الحدود الإقليمية المصرية 
تلا الحالة يخضع العقد لأحكام الاتفاقياا الدولية النافذة في مصر وفق صريح نص  

وكانه أحكام اتفاقية مونتريال بتوحيد بع  قواعد    . ( من قانون التجارة 1فقرة )   285المادة  
والتي انضمه تليها مصر بموجل قرار    ، 1999/ 8/ 25الموقعة في   ي الدول  ه النقل الجو 

  2005/ 4/ 23والمنمورة بالجريدة الرسمية بتاريخ    ، 2004لسنة    276رئيس الجمهورية رقم  
الراهنة  الدعوى  التطبيق على  النافذة واجبة  الاتفاقية  المحا   ، هي  ثم وجل على  كم  ومن 

، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه تلى رف  الدفع المبدى  بمختلغ درجاتها تطبيق أحكامها 
في خلال واحد وعمرين    ي من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج كتاب 

  تعمالًا   – المطعون ضده    – ل  سٍ ر م ا ال من تاريخ وضع البضائع المتأخرة تحه تصر   ا يومً 
والتي مفادها عدم قبول أه دعوى ضد الناقل لم يقدم    ، من اتفاقية مونتريال   31للمادة  
وعدم تمسا المطعون    ، بالرهم من خلو الأوراق من ذلا الاحتجاج   ي، اج كتاب بلها احتج قَ 

  ، فإنه يكون قد خالغ القانون   ، ضده بصفته بتوافر حالة ال ش في جانل المركة الطاعنة 
 بما يوجل نقضه. 

، ول ما تقدم، فإنه يتعين تل اء الحكم المستأنغ  للفصل فيه   وحيث تن الموضوع صالح  
 .  والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021 سنة  نوفمبر من 2 جيسة
مبروك   /ي القاض  الاسيد  برئاساة أحمد   ، "الاامحكمة  رئااياس   ناائل"  معتز 
جلال    /القضااة  السادة  وعضوية الدين  رئيس  "صلاح  همااام    "،المحكمةنائل 
 ح حجازه. ماسو  أمجد حسام الدين ،عطية

 

 القضايية  86لسنة  5644الطعن رقم 
 . لتها  حل: اليملن الحاسمة :  ( إثبات   طرق الإثبات1،2)

حلفها أو    لى ذمة الخصم في مقطع النزاع .ت. الاحتشام    . ماهيتها  اليمين الحاسمة(  1)
 النشول عنها ينحسم به النزاع . أثره . اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم 

 وعدم جواز الإثباا بدليل آخر . 

ن الحاسمة من المطعون ضده للطاعن ورد الأخير اليمين عليه ورفضه ي ( توجيه اليم2)
أداءها . اعتبار الأخير ناكلًا . لازمه . وجوب القضاء لصالح الطاعن . تهدار الحكم المطعون  

 فيه حجية ذلا النشول وإحالته الدعوى للتحقيق وقضاؤه برفضها . خطأ ومخالفة للقانون .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق -المقرر    -1 اليمين الحاسمة هأنه لم    -في قضاء محكمة    يا كانه 
أمر يعتبر مقطع النزاع    ي ا تلى ذمته فخر محتشمً يوجهها الخصم تلى خصمه ال  يالت 

ويترتل على حلفها    ،فيما نمل الخلغ بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته 
ويمتنع معه الجدل في    ، أو النشول عنها ثبوته أو نميه على نحو ينحسم به النزاع حوله

تذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النشول عنها وحده دعامة كافية لحمل     حقيقته
لأن المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه      قضاء الحكم في شأنه

ثباا بدليل  نها الإدائها أو النشول ع أولا يجوز بعد    ، ثباااليمين ما عداها من طرق الإ
 . خرآ

الثابه  -2 كان  من    تذ  الرسمية  والصورة  فيه  المطعون  الحكم  مدوناا  من 
تلى   الحاسمة  اليمين  وجه  ضده  المطعون  أن  الاستئناا  محكمة  جلساا  محاضر 

فطلل الطاعن رد اليمين على    ، الطاعن ليحلفها بالصي ة الواردة بالحكم الصادر بها
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المطعون ضده ليحلفها بالصي ة العكسية الواردة بالحكم الصادر بها بأنه هير مدين  
مما    ، داء اليمينأرف  المطعون ضده    21/4/2015بالمبلغ المطالل به، وبجلسة  

جهه تليه في واقعة هير مخالفة للنظام وُ   يليمين الحاسمة التل عن حلفه  يعد ناكلًا 
النزاع ومتعلقة بمخص من وُ  تليهالعام منصبة على موضوع  بما كان يتعين    ،جهه 

لصالح الطاعن، تلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية نشول    يعلى المحكمة أن تقض
ثم قضى برفضها    ،وأحال الدعوى للتحقيق   ،داء اليمين الحاسمةأالمطعون ضده عن  
كم يكون  فإن الح   ،خر آ ثباا بدليل  داء اليمين أو النشول عنها الإأمع أنه لا يجوز بعد  

 . ا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقهمعيبً 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
المقرر،    يتالاه السيد القاض  ه وسماع التقرير الاذ  ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
محكمة    2009لسنة    ...تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم  

  29000له مبلغ    هأن يؤدب   بإلزامه" بطلل الحكم  كوم حمادةالابتدائية "مأمورية    ...
لمطعون  لعلى سند من أنه يورد    ،جنيه والفوائد القانونية المستحقة حتى تمام السداد

بترولية  منتجاا  مبلغ    ،ضده  عليه  المستحقة  المديونية  فتم    ، جنيه   35000وبل ه 
ثم    ،فسدد قسطين  ،اجنيه شهريً   3000الاتفاق على سدادها على أقساط شهرية بواقع  

وجه المطعون ضده دعوى فر ية ضد    .فأقام الدعوى   ،نذارهتتوقغ عن السداد رهم  
على سند من أنه يداينه    ، جنيه  120000له مبلغ    هبأن يؤد  بإلزامهن للحكم  الطاع

بالتزامه بعدم توريده الشمياا    لإخلاله   بهذا المبلغ عن ذاا العملياا التجارية بينهما
الشيروسين من  عليها  والفر ية    .المتفق  الأصلية  الدعويين  برف   المحكمة  حكمه 

برقم    . بحالتهما الحكم  هذا  الطاعن  "مأمورية  الإسكندرية    ق   65لسنة    ...استأنغ 
وبعد    ،ذاا المحكمة   مق أما  66لسنة    ...كما استأنفه المطعون ضده برقم    ،"دمنهور
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على طلل المطعون ضده بتوجيه اليمين    أن ضمه المحكمة الاستئنافين قضى بناءً 
بها الصادر  بالحكم  الواردة  بالصي ة  للطاعن  للمطعون ضده،    ، الحاسمة  بردها  فقام 

ذلا   في  الواردة  بالصي ة  ضده  للمطعون  الحاسمة  اليمين  بتوجيه  المحكمة  فقضه 
رف  المطعون ضده أداء اليمين، أحاله المحكمة    4/2015/ 21الحكم، وفي جلسة  
للتحقيق  شهود    ،الاستئنافين  لأقوال  استمعه  أن  الحكم    ، لطرفيناوبعد  بتأييد  قضه 

وأودعه النيابة مذكرة أبدا    ،المستأنغ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق  
 -في هرفة ممورة-رض الطعن على المحكمة  بنق  الحكم المطعون فيه، عُ   هفيها الرأ

 ا. وفيها التزمه النيابة رأيه ،فحددا جلسة لنظره
لقانون والخطأ  اوحيث تن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة  

تذ وجهه محكمة الاستئناا   ل  في تطبيقه والقصور في التسبيل والفساد في الاستدلا 
بالحكم    بناءً  الواردة  بالصي ة  ليحلفها  الحاسمة  اليمين  له  المطعون ضده  على طلل 

تلا أنه قام بردها ليحلفها المطعون ضده بالصي ة الواردة بالحكم الصادر   ،الصادر بها
  ، داء اليمينأ عن  مما يتعين اعتباره ناكلًا   ،هاءداأرف     21/4/2015وبجلسة    ،بها

ثباا  والتفه عن دفاعه بعدم جواز الإ  ، حال الدعوى للتحقيقأتلا أن الحكم المطعون فيه  
الدعوى    وقضى برف   ،خر بعد نشول المطعون ضده عن حلغ اليمين آ طريق    هبأ

 بما يستوجل نقضه.   ،افإنه يكون معيبً  ،ا لعدم اطمئنانه لأقوال المهوداستنادً 
يوجهها    ي الت   ي ا كانه اليمين الحاسمة هذلا أنه لم     سديد  يوحيث تن هذا النع 
أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نمل    يا تلى ذمته ف خر محتشمً الخصم تلى خصمه ال 
ويترتل على حلفها أو النشول    ، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته  ، الخلغ بينهما حوله

   ويمتنع معه الجدل في حقيقته   ،عنها ثبوته أو نميه على نحو ينحسم به النزاع حوله
تذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النشول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء  

شأنه  في  بتوجيه     الحكم  يترك  الخصم  أن  الحاسمة  اليمين  توجيه  من  المستفاد  لأن 
ثباا بدليل  دائها أو النشول عنها الإأولا يجوز بعد    ، ثباااليمين ما عداها من طرق الإ

وكان الثابه من مدوناا الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية    ،ا كان ذلاخر. لم  آ
لاستئناا أن المطعون ضده وجه اليمين الحاسمة تلى  من محاضر جلساا محكمة ا
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فطلل الطاعن رد اليمين على    ، الطاعن ليحلفها بالصي ة الواردة بالحكم الصادر بها
المطعون ضده ليحلفها بالصي ة العكسية الواردة بالحكم الصادر بها بأنه هير مدين  

مما    ، داء اليمينأرف  المطعون ضده    21/4/2015بالمبلغ المطالل به، وبجلسة  
جهه تليه في واقعة هير مخالفة للنظام وُ   يليمين الحاسمة التل عن حلفه  يعد ناكلًا 

النزاع ومتعلقة بمخص من وُ  تليهالعام منصبة على موضوع  بما كان يتعين    ،جهه 
لصالح الطاعن، تلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية نشول    يعلى المحكمة أن تقض
  ،ضهاثم قضى برف  ،وأحال الدعوى للتحقيق  ، داء اليمين الحاسمةأالمطعون ضده عن  
فإن الحكم يكون    ،خر آ ثباا بدليل  داء اليمين أو النشول عنها الإأمع أنه لا يجوز بعد  

ا ا جزئيً بما يوجل نقضه لهذا السبل نقضً   ،ا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيبً 
"  دمنهور"مأمورية    الإسكندريةق    65لسنة    ...به من رف  الاستئناا رقم    ىفيما قض

 أسباب الطعن.  يدون حاجة لبحث باق
 صالح للفصل فيه، ول ما تقدم.  -سالغ البيان-وحيث تن موضوع الاستئناا 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة   نوفمبرمن  6جيسة 
ة وعضوي  ،"نائل رئيس المحكمة"  عبد الله لبيل خلغالسياد القاضي/    برئاسة

ن  اااا د أميااااانور الدين عبد الله جامع، محم،  شري  فؤاد العمره السادة القضاة/  
 ."نواب رئيس المحكمة"صالح تبراهيم الحداد و عبد النبي 

 

 القضايية  90لسنة  16666الطعن رقم 
كمة الموضييييوع   سيييييطة محكمة الموضييييوع بالنسييييبة ليمنازعات الناشييييلة عن العقود : مح( 1)

 محكمة الموضوع في فسخ العقد   .سيطة 
لعدم الوفاء بباقي    المقاولةلها سلطة الحكم برف  دعوى فسخ عقد    .  محكمة الموضوع

.    . شرطه  مدني  157. م    بالنسبة للالتزام في جملته  الأهميةة  يلقلأنها  على سند    أعمال المقاولة
 في لواقع في الدعوى بما له من سند  ابتناء حكمها على أسباب واضحة تنم عن تحصيلها فهم ا

ه أن يؤده تلى  الأوراق والبياناا المقدمة وقيام الدليل على الحقيقة التي استخلصتها والذه من شأن
 .  تليها ه النتيجة التي انته

 .   : فسخ العقد زوال العقد عقد  ( 2،3)
لقلة أهمية الأعمال التي لم يتم الوفاء بها    المقاولة  فسخ عقد محكمة الموضوع    رف  (  2)

ومدى  المقاول  أتمها  التي  الأعمال  حقيقة  مراقبة  وجوب   . لازمه   . جملته  في  للالتزام  بالنسبة 
 مطابقتها لمروط التعاقد والأصول الفنية . 

التي أن النسبة  تلى    المطعون فيه برف  طلل فسخ عقد المقاولة استنادًا  الحكم  قضاء(  3)
مدى مطابقة    بحث دون  بالنسبة تلى الالتزام في جملته  الأهمية    ةقليلالمطعون ضده    لم يوا بها

تلى تحديد العيوب   وصولاً أعمال المقاولة لبنود العقد المتفق عليها وللأصول الفنية المتعارا عليها  
به يوا  لم  التي  الأعمال  نسبة  نسبتها مع  الالتااالتي شابه هذه الأعمال ومدى  تلى  في  ااااااااا  زام 

 ة للقانون . خالف. خطأ وقصور  وم هاااااااجملت
 .   آثار العقد  ( عقد 4)

 .  بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيةشتمل عليه الما  اطبقً . مناطه . تنفيذ العقد 

 " ز ال العقد : إعذار المدين " .عقد ( 5)
وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو ثبوا تعنه أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين  

. جواز قيام المتعاقد الآخر بعد إعذاره   . أثره  قيامه بتنفيذ التزامه على نحو معيل يكمغ عن خطئه
 المدين بطلب فسخ العقد . 
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   .وب البناء : مسلولية المقاول عن علمسلولية   المسلولية العقدية ( 6)
حالة ما تذا كانه   . امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء فيمسئولية المقاول عن سلامة البناء  

بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق  .  . اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها    ةالعيوب به خمي
 .  عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه

 : في عقد المقاولة   . تعاقدي( تعويض   صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام 7)
  . علم به قبل تمام التنفيذ    و ا من الجسامة ما كان يقبله رب العمل ل بلوغ العيل في البناء حدً 

. عدم    مقتضىن له  اتعويض في الحالتين إن ك الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع ال
 .  اقتصار حق رب العمل على التعوي   . بلوغ العيب هذه الدرجة . أثره

( محكمة الموضييوع   سيييطة محكمة الموضييوع بالنسييبة ليمنازعات الناشييلة عن العقود : 8،9)
 " .محكمة الموضوع في فسخ العقد سيطة 

قد أو نفي التقصير  قصر في العميتها وتحديد الفادير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كتق  (8)
 . . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . مؤداه قع االو  . من أمورعنه 
عدم قيام المطعون  تأسيسًا على    عقد المقاولة موضوع التداعيبفسخ    مطالبة الطاعنة  (9)
البناء خلال المدة المتفق عليها وأن ما نفذه من أعمال شابها  استشمال كامل التزاماته و بتنفيذ ضده 

تلى أسلوب فني   يحتاج ترميمها  على النحو الوارد بالتقارير الفنية والهندسيةعيوب فنية جسيمة  
في التأخير  دقيق وأن  ثار سلبية تؤثر على سلامة  آيترتل عليه    هامتخصص تحه تشراا فني 

ه فيما تل اؤ . أثره .   المستأنغ هذا النظرالحكم    ةخالفم  . صحيح .  العقار على المدى الطويل
 .  قضى به بمأن طلل الفسخ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  من القانون   157المادة  مفاد نص    أن  –في قضاء محكمة النقض-المقرر    -1
لعدم الوفاء    المقاولة رف  دعوى فسخ عقد    فيعلى أن سلطة المحكمة    يدلالمدني  
جملته    في لتزام  الأهمية بالنسبة تلى الا  ة قليل  اعلى سند من أنهأعمال المقاولة    بباقي 

على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة    اممروط بأن يكون حكمها مبنيً 
  التي وأن الحقيقة  ،الأوراق والبياناا المقدمة لها فيبما له سند  ى الدعو  فيفهم الواقع 

  ه يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤد  هقتنعه بها قام عليها دليلها الذاستخلصتها و ا
 .نتهى تليها قضاؤهاا  التيتلى النتيجة 
)من نسبة أهمية الباقي من أعمال المقاولة   محكمة الموضوع من ذلاتحقق    -2

لا يتم    التي لم يتم تنفيذها بالنسبة لجملة الأعمال وذلا في دعوى فسخ عقد المقاولة(
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بقي منها في ذمته   أتمه منها وما  المقاول وما  بها  الملتزم  المقاولة  ببيان أعمال  تلا 
ونسبتها تلى الالتزام في جملته توصلًا لإجراء تقدير واعٍ حصي  لمدى تنفيذ المقاول  
المتفق عليها ومدى   الهندسية  الفنية والاشتراطاا  أتمه من أعمال وفق الأصول  لما 

بة تلى الالتزام في جملته وفقًا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد  أهمية ذلا الباقي بالنس
العدالة التي توجل على محكمة الموضوع ألا تقضي برف  الفسخ على أساس تطبيق  
قاعدة أن ما لم يوا به المقاول قليل الأهمية بالنسبة تلى الالتزام في جملته بمجردها  

أتمها ومدى   التي  التعاقد والأصول دون أن تراقل حقيقة الأعمال  مطابقتها لمروط 
 . الفنية المتبعة في هذا الخصوص

 المقاولة الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  طلل فسخ عقد  لما كان    -3
من الأعمال الملتزم بها ونسبة الا    %80  أوفى با على سند من أن المطعون ضده قد  

مطبقًا القاعدة  بالنسبة تلى الالتزام في جملته ،  الأهمية    ةقليل  التي لم يوا بها  20%
يبحث مدى مطابقة أعمال المقاولة التي تمه لبنود   دون أن  ،الممار تليها بمجردها

العيوب   تحديد  تلى  المتعارا عليها حتى يصل  الفنية  المتفق عليها وللأصول  العقد 
بها تلى الالتزام   التي شابه هذه الأعمال ومدى نسبتها مع نسبة الأعمال التي لم يوا

جملته  مموبً ،  في  يكون  م التسبيل    في بالقصور    افإنه  تلى  جر ه  القانون    ةخالفالذه 
 . تطبيقه  فيخطأ الو 

شتمل  الما    ايتعين تنفيذ العقد طبقً   هأن   –في قضاء محكمة النق     -المقرر    -4
 .  عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

تذا ثبه في العقود الملزمة للجانبين  ه  أن   –لنق في قضاء محكمة ا-المقرر    -5
تعنه أحد المتعاقدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو قيامه بتنفيذ التزامه على نحو  

 .جاز للمتعاقد الخر بعد تعذاره المدين أن يطلل فسخ العقد  معيل يكمغ عن خطئه 
مسئولية المقاول عن سلامة البناء أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -6

وإنما تمتد تلى ما بعد تسليم البناء وذلا في   ،لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسل
وهي    ، حالة ما تذا كانه العيوب به خمية لا يستطيع صاحل العمل كمفها أثناء التنفيذ

مسئولية عقدية تتحقق تذا خالغ المقاول المروط والمواصفاا المتفق عليها في عقد  
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ستخدام المادة اأساء    نحرا عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو االمقاولة أو  
التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل أو نزل عن عناية المخص المعتاد  

 . لتزامه افي تنفيذ 
أنه تذا كان العيل في البناء قد بلغ    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -7
فيكون له الخيار    ، من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ  احدً 

تذا    أما  ىبين طلل الفسخ أو تبقاء البناء مع التعوي  في الحالتين تن كان له مقتض
 . فلا يكون له تلا طلل التعوي  فحسل ،لم يصل العيل تلى هذه الدرجة

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم    أن  –في قضاء محكمة النق -المقرر    -8
كفايتها وتحديد الجانل المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع  

وتقدير    ى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعو 
 . الأدلة المقدمة تليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن تليه منها

أن المطعون ضده   12/2/1997كان الثابه من عقد المقاولة المؤرخ  تذ    -9
باعتباره مقاولًا قد التزم بأن يستشمل بناء العقار المملوك للطاعنة من سقغ الطابق  
الثالث حتى التاسع فوق الأرضي والتمطيباا طبقًا للمروط الفنية والهندسية المتفق  

ه عدد خمس وحداا سكنية بهذا العقار على عليها بهذا العقد في مقابل التزامها بتمليك
الثابه من مطالعة  وكان    أن تنتهي الأعمال في مدة ثمانية عمر شهرًا من تاريخ العقد ، 

الأوراق وتقريره الخبرة المقدمين أمام محكمة أول درجة والاستئناا أن الطاعنة قد 
ون ضده تراخيص البناء  أوفه بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة بأن سلمه المطع

سكنية   وحداا  أربع  لعدد  بيع  عقود  له  حررا  كما  الملشية  وعقود  الهندسي  والرسم 
بالأدوار المستجدة حسل المواعيد المتفق عليها وعقد المقة الخامسة لم يتسلمه لعدم  

بناء والتمطيباا التي لم تتم  تذ تنه محدد بعد استشمال أعمال ال   حلول ميعاد تحريره
لتزاماته، فقد ضرب كامل اتنفيذ  ب   أن المطعون ضده لم يوا  -أيضًا -، وكان الثابه  بعد 

أجلًا  الطرفين  بين  المبرم  المقاولة  هايته  لا   عقد  والتسليم  البناء  عملية  نتهاء 
،  التزاماته خلال المدة المتفق عليهالم ينفذ كامل    المطعون ضدهتلا أن    ، 1998/ 12/8

التنفيذ خلال مدة  ما يدل على أن الطاعنة قد أعاقته أو  وخله الأوراق م منعته من 
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، كما أنه لم يقم ببناء حوائا المباني الداخلية للوحداا بالطوابق السابع والثامن  العقد
ولم يقم بعمل الشسوة الرخام لدرج السلم للطوابق الأول والثاني والثالث    ،والتاسع علوه 
سم للسلم العمومي من الطابق   15ولم يقم بعمل الوزرة الرخام بارتفاع  ،فوق الأرضي 

ولم يقم بعمل مواسير الصرا الخارجي للطوابق   ، الأرضي حتى التاسع فوق الأرضي
لطابقين بالمياه  المصعد  ، والت ذية  أجزاء  يركل  الشهربائية    ،ولم  الأعمال  يركل  ولم 

، وأن الأعمال المنفذة قد تمه بدون تشراا هندسي بالمخالفة للبند الرابع من  فر يةال
رير الفني الصادر من مركز بحوث الإسكان  العقد وشابها عيوب فنية وإنمائية شملها التق

العناصر الإنمائية   تم أخذ عدد سبع عيناا قلل خرساني من  أنه  به  الوارد  والبناء 
المختلفة بأعمدة الطابقين السابع والتاسع وسقغ الطوابق السابع والثامن والتاسع وعمود  

وانتهى التقرير تلى أنه بعد تجراء اختبار مقاومة الض ا    ،وبلاطة سقغ المخميخة 
لعيناا القلل الخرساني تبين أنه يجل تد يم جميع العناصر الإنمائية للمخميخة أو  
الإزالة لهذا الجزء وإعادة صبه تحه تشراا هندسي مستمر وبالنسبة لخرسانة الطوابق  

وال مقبولة،السابع  فتعتبر هير  والتاسع  الصادر من   ثامن  الهندسي  بالتقرير  كما ورد 
  -بناء على طلل وموافقة طرفي الاستئناا-للاستماراا الهندسية    )...(مكتل الدكتور  

وجود عيوب بالأعمال المنفذة تتمثل في تعميش بالخرسانة وصدأ في صلل التسليح 
الشمراا والبلاطاا وعدم تجانس الخلطة وقلة محتوى الأسمنه ونحافة   وشروخ في 
البلاطاا وفواصل بين المباني والخرسانة وضعغ قطاعاا الأعمدة وأدا هذه العيوب  

دارة التنظيم بحي هرب الجيزة بترميم  من ت  2001لسنة    155تلى صدور القرار رقم  
تشراا ترميمًا شاملًا تحه  نقابي  العقار  ينفذ مهندس  لم  المطعون ضده  ولما كان   ،

وأن ما نفذه من أعمال    ،كامل التزاماته ولم يستشمل البناء خلال المدة المتفق عليها
جسيمة    شابها فنية  سلغ-عيوب  ما  نحو  ترميمها  -على  فني    يحتاج  أسلوب  تلى 

ثار سلبية تؤثر على  آ يترتل عليه    هاوأن التأخير في  ، متخصص تحه تشراا فني دقيق
عقد المقاولة بفسخ    المطالبة  للطاعنةبما يحق معه    ،سلامة العقار على المدى الطويل 

 ائه فيما قضى  بإل  افإنه يكون حريً   ،وإذ خالغ الحكم المستأنغ هذا النظر   ،الممار تليه
 . به بمأن طلل الفسخ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع  و  تن  الأوراق-حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
مدني الجيزة الابتدائية    2001الطاعنة أقامه الدعوى رقم ... لسنة  أن    في تتحصل  

بفسخ عقد المقاولة المؤرخ   -وفقًا لطلباتها الختامية   - على المطعون ضده بطلل الحكم  
وإلزامه بأن يؤده تليها مبلغ خمسين ألغ جنيه مقدار التعوي  الاتفاقي،    1997/ 12/2

بأن   هذا العقد  لتزم بموجلاقد    عتباره مقاولًا اب   المطعون ضدهن  توقاله بيانًا لذلا:  
  من سقغ الطابق الثالث حتى التاسع فوق الأرضي   المملوك لهاالعقار    يستشمل بناء

عدد خمس  بتمليكه    ها لتزامافي مقابل    للمروط الفنية والهندسية المتفق عليها به   اطبقً 
وحداا سكنية بهذا العقار على أن تنتهي الأعمال في مدة ثمانية عمر شهرًا من تاريخ  

ولم يلتزم   ،العقد، تلا أن ما أتمه من بناء كان معيبًا هير مطابق للمواصفاا الهندسية 
الميعاد المتفق عليه لإتمام المقاولة، فشانه الدعوى. ندبه المحكمة خبيرًا، وبعد أن  
أودع تقريره حكمه بفسخ العقد جزئيًا فيما لم ينفذ من أعمال ورف  باقي الطلباا.  

القاهرة   استئناا  محكمة  لدى  الحكم  هذا  الطاعنة  الجيزة"  ...  استأنفه  "مأمورية 
ن ضده لدى ذاا المحكمة  ق، كما استأنفه المطعو   124بالاستئناا رقم ... لسنة  
ق، وبعد أن ضمه المحكمة الاستئنافين ندبه ثلاثة    124بالاستئناا رقم ... لسنة  

بتاريخ   تقريرهم، قضه  أودعوا  أن  الاستئناا الأول    2012/ 9/12خبراء، وبعد  في 
بتعديل الحكم المستأنغ تلى تلزام المطعون ضده برد الوحدتين السكنيتين محل العقد  

للطاعنة وبانتهاء التزامها ببيع الوحدة السكنية الخامسة تليه وبأن    1994/ 30/4المؤرخ  
برفضه. طعن   الثاني  الاستئناا  تعويضًا، وفي  ألغ جنيه  مبلغ عمرين  تليها  يؤده 

ق، وبتاريخ    83المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النق  بالطعن رقم ... لسنة  
فيه   2016/ 23/5 المطعون  الحكم  المحكمة  محكمة  وأ   ،نقضه  تلى  القضية  حاله 

بتاريخ   أمامها حكمه  الدعوى  تعجيل  وبعد  الحكم   25/8/2020الاستئناا،  بإل اء 
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المستأنغ والقضاء مجددًا برف  طلل الفسخ وبإلزام المطعون ضده بمبلغ خمسين  
هذا الحكم  المق الأول من    في   ةالطاعن ه  . طعن ألغ جنيه مقدار التعوي  الاتفاقي

النق   فيها    ،بطريق  أبدا  مذكرة  النيابة  الطعن  الرأهوأودعه  عُ برف   وإذ  رض  ، 
وفيها التزمه النيابة    ،حددا جلسة لنظره  -هرفة ممورة  في-الطعن على هذه المحكمة  

 رأيها.
مخالفة القانون والخطأ  على الحكم المطعون فيه    مما تنعاه الطاعنةوحيث تن  

المطعون ضده بالتزامه الوارد بعقد المقاولة  في تطبيقه  ذلا أن البين من الأوراق تخلال  
بعدم مراعاته الأصول الفنية والاشتراطاا الهندسية فيما أتمه    12/2/1997المؤرخ  

من أعمال البناء وبعدم تنهاء المقاولة في الميعاد المتفق عليه، مما كان يستتبع فسخ  
الفسخ طلل  برف   فيه  المطعون  الحكم  قضى  ذلا  ومع  تخلال  تبمقولة    العقد،  ن 

وهو ما يعيبه  بالنسبة للالتزام في جملته،  المطعون ضده لا يعتد به لأنه قليل الأهمية  
 . يستوجل نقضهبما  

النعي   القانون    157المادة    فيذلا أن النص      محله  في وحيث تن هذا  من 
لتزامه  االعقود الملزمة للجانبين، تذا لم يوا أحد المتعاقدين ب   في   اااا1على أنه "    المدني

جاز للمتعاقد الخر بعد تعذاره المدين أن يطالل بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعوي   
قتضه اتذا    أن يمنح المدين أجلًا   للقاضيويجوز    اااا2الحالتين تن كان له مقتضى.    في

قليل   المدين  به  لم يوا  تذا كان ما  الفسخ  له أن يرف   الظروا ذلا، كما يجوز 
رف  دعوى    فيعلى أن سلطة المحكمة    يدل  .جملته"  فيلتزام  الأهمية بالنسبة تلى الا

الأهمية    ةقليل  اعلى سند من أنهأعمال المقاولة    بباقيلعدم الوفاء    المقاولةفسخ عقد  
اب واضحة  على أسب   اجملته ممروط بأن يكون حكمها مبنيً   فيلتزام  بالنسبة تلى الا

الأوراق والبياناا    في بما له سند    ى الدعو   فيجلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع  
يتطلبه    هقتنعه بها قام عليها دليلها الذاستخلصتها و ا  التيوأن الحقيقة    ،المقدمة لها

وهو ما لا يتحقق    ،نتهى تليها قضاؤهاا  التيتلى النتيجة    هالقانون، ومن شأنه أن يؤد
ببيان   المقاول تلا  بها  الملتزم  المقاولة  بق أتمه منها  وما    أعمال  ذمته    منها في  يوما 
تنفيذ المقاول  حصي  لمدى    واعٍ   لإجراء تقدير  جملته توصلًا   فيلتزام  تلى الا  اونسبته
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المتفق عليها ومدى   الهندسية  الفنية والاشتراطاا  أتمه من أعمال وفق الأصول  لما 
لما تمليه طبائع الأمور وقواعد    اجملته وفقً   فيلتزام  بالنسبة تلى الا  الباقيأهمية ذلا  
التي توجل على محكمة الموضوع ألا تقضي برف  الفسخ على أساس تطبيق    العدالة

قاعدة أن ما لم يوا به المقاول قليل الأهمية بالنسبة تلى الالتزام في جملته بمجردها  
التعاقد والأصول  أتمها ومدى مطابقتها لمروط  التي  دون أن تراقل حقيقة الأعمال 

ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام لم    .الفنية المتبعة في هذا الخصوص 
أوفى با  من أن المطعون ضده قد    على سندٍ   المقاولةقضاءه برف  طلل فسخ عقد  

بالنسبة  الأهمية    ةقليل  التي لم يوا بها  % 20من الأعمال الملتزم بها ونسبة الا    80%
حث مدى مطابقة  يب دون أنتلى الالتزام في جملته، مطبقًا القاعدة الممار تليها بمجردها  

أعمال المقاولة التي تمه لبنود العقد المتفق عليها وللأصول الفنية المتعارا عليها  
حتى يصل تلى تحديد العيوب التي شابه هذه الأعمال ومدى نسبتها مع نسبة الأعمال  

الذه  التسبيل    فيبالقصور   افإنه يكون مموبً التي لم يوا بها تلى الالتزام في جملته،  
به من    ىفيما قض  ابما يُوجل نقضه جزئيً   ، تطبيقه  فيخطأ  الالقانون و   ةخالفجر ه تلى م

 . رف  فسخ عقد المقاولة محل التداعي
يتعين الحكم في الموضوع عملًا  الثانية، فإنه  للمرة  بالمادة   وحيث تن الطعن 

 من قانون المرافعاا.   269/4
لما   اأنه يتعين تنفيذ العقد طبقً   - في قضاء هذه المحكمة-المقرر  من وحيث تنه  

النيةا حسن  يوجبه  ما  مع  تتفق  وبطريقة  عليه  الملزمة  شتمل  العقود  في  ثبه  فإذا   ،
للجانبين تعنه أحد المتعاقدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو قيامه بتنفيذ التزامه  

جاز للمتعاقد الخر بعد تعذاره المدين أن يطلل    على نحو معيل يكمغ عن خطئه 
أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة . و فسخ العقد
وذلا في حالة ما تذا كانه العيوب به    ، وإنما تمتد تلى ما بعد تسليم البناء  ،فحسل

لية عقدية تتحقق تذا  وهي مسئو   ، خمية لا يستطيع صاحل العمل كمفها أثناء التنفيذ
أو   المقاولة  في عقد  المتفق عليها  والمواصفاا  المروط  المقاول  نحرا عن  اخالغ 

ستخدام المادة التي قدمها من عنده والتي  اأساء    أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو
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على أنه تذا    ،لتزامهايستخدمها في العمل أو نزل عن عناية المخص المعتاد في تنفيذ  
من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل    اكان العيل في البناء قد بلغ حدً 

فيكون له الخيار بين طلل الفسخ أو تبقاء البناء مع التعوي  في الحالتين    ،تمام التنفيذ 
فلا يكون له تلا طلل    ،تذا لم يصل العيل تلى هذه الدرجة  أما   ى،تن كان له مقتض 
وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانل المقصر   . التعوي  فحسل

الموضوع   تستقل محكمة  التي  الواقع  أمور  من  هو  عنه  التقصير  نفي  أو  العقد  في 
وتقدير الأدلة المقدمة تليها والموازنة    ى بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعو 

عقد المقاولة وكان الثابه من    ، ا كان ما تقدملم    . بينها وترجيح ما تطمئن تليه منها
بأن  اقد    عتباره مقاولًا اب   المطعون ضدهأن    12/2/1997المؤرخ   بناءلتزم    يستشمل 
والتمطيباا    من سقغ الطابق الثالث حتى التاسع فوق الأرضي  المملوك للطاعنةالعقار  
عدد  بتمليكه  ها  لتزامافي مقابل    ذا العقدللمروط الفنية والهندسية المتفق عليها به  اطبقً 

خمس وحداا سكنية بهذا العقار على أن تنتهي الأعمال في مدة ثمانية عمر شهرًا  
، وكان الثابه من مطالعة الأوراق وتقريره الخبرة المقدمين أمام محكمة  من تاريخ العقد 

أن أول درجة والاستئناا أن الطاعنة قد أوفه بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة ب 
كما حررا له   ،سلمه المطعون ضده تراخيص البناء والرسم الهندسي وعقود الملشية

المتفق عليها   المواعيد  المستجدة حسل  بالأدوار  لعدد أربع وحداا سكنية  بيع  عقود 
وعقد المقة الخامسة لم يتسلمه لعدم حلول ميعاد تحريره  تذ تنه محدد بعد استشمال  

أن المطعون ضده لم   -أيضًا-أعمال البناء والتمطيباا التي لم تتم بعد، وكان الثابه  
نتهاء  لا   ، فقد ضرب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين أجلًا   لتزاماتهكامل اتنفيذ  ب  يوا

لم ينفذ كامل التزاماته    المطعون ضدهتلا أن    ،12/8/1998عملية البناء والتسليم هايته  
دل على أن الطاعنة قد أعاقته أو منعته  خلال المدة المتفق عليها وخله الأوراق مما ي 

للوحداا   الداخلية  المباني  ببناء حوائا  يقم  لم  أنه  العقد، كما  مدة  التنفيذ خلال  من 
ولم يقم بعمل الشسوة الرخام لدرج السلم للطوابق    ،بالطوابق السابع والثامن والتاسع علوه 
سم للسلم  15ولم يقم بعمل الوزرة الرخام بارتفاع    ،الأول والثاني والثالث فوق الأرضي

ولم يقم بعمل مواسير الصرا    ،العمومي من الطابق الأرضي حتى التاسع فوق الأرضي
الخارجي للطوابق والت ذية بالمياه لطابقين ولم يركل أجزاء المصعد ولم يركل الأعمال  
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الشهربائية الفر ية، وأن الأعمال المنفذة قد تمه بدون تشراا هندسي بالمخالفة للبند  
الرابع من العقد وشابها عيوب فنية وإنمائية شملها التقرير الفني الصادر من مركز  
بحوث الإسكان والبناء الوارد به أنه تم أخذ عدد سبع عيناا قلل خرساني من العناصر  

بأ المختلفة  والثامن  الإنمائية  السابع  الطوابق  وسقغ  والتاسع  السابع  الطابقين  عمدة 
اختبار   تجراء  بعد  أنه  تلى  التقرير  وانتهى  المخميخة  سقغ  وبلاطة  وعمود  والتاسع 
مقاومة الض ا لعيناا القلل الخرساني تبين أنه يجل تد يم جميع العناصر الإنمائية  

راا هندسي مستمر وبالنسبة  للمخميخة أو الإزالة لهذا الجزء وإعادة صبه تحه تش
كما ورد بالتقرير الهندسي    ،لخرسانة الطوابق السابع والثامن والتاسع فتعتبر هير مقبولة

الدكتور   مكتل  من  الهندسية    )...( الصادر  وموافقة -للاستماراا  طلل  على  بناء 
وجود عيوب بالأعمال المنفذة تتمثل في تعميش بالخرسانة وصدأ   -طرفي الاستئناا

في صلل التسليح وشروخ في الشمراا والبلاطاا وعدم تجانس الخلطة وقلة محتوى  
  ،مدةالأسمنه ونحافة البلاطاا وفواصل بين المباني والخرسانة وضعغ قطاعاا الأع

من تدارة التنظيم بحي    2001لسنة    155وأدا هذه العيوب تلى صدور القرار رقم  
ا كان المطعون  هرب الجيزة بترميم العقار ترميمًا شاملًا تحه تشراا مهندس نقابي، ولم  
وأن ما نفذه    ، ضده لم ينفذ كامل التزاماته ولم يستشمل البناء خلال المدة المتفق عليها

تلى أسلوب    يحتاج ترميمها  -على نحو ما سلغ-يوب فنية جسيمة  من أعمال شابها ع
ثار سلبية تؤثر  آ يترتل عليه    هاوأن التأخير في   ،فني متخصص تحه تشراا فني دقيق 
عقد  بفسخ    المطالبة  للطاعنة بما يحق معه    ،على سلامة العقار على المدى الطويل 

بإل ائه    افإنه يكون حريً   ،وإذ خالغ الحكم المستأنغ هذا النظر   المقاولة الممار تليه،
 فيما قضى به بمأن طلل الفسخ.

ييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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القاضي/   السياد  المحكمة"   القزاز  ممدوحبرئاسة  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

وأحمد رمزه   أحمد يوسغ المناوه ،  أبو موسى  مراد،  عبدالله  كمالالسادة القضاة/  
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  88لسنة  3437الطعن رقم 
 . الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة   ي( نقض   الخصوم ف1)

ا في النزاع الذه فصل فيه  من كان خصمً لتلا    عدم جوازهالطعن بالنق  .    يالاختصام ف
أثره . اختصامهما في    يءٍ .بمأو عليهما  للمطعون ضدهما الثالث والرابع    القضاء. عدم    الحكم

 الطعن . هير مقبول . 
 . ( نزع الميكية   التعويض عن نزع الميكية : اللهة التي يوجه إللها المطالبة بالتعويض  2)

التزام الجهة طالبة نزع الملشية بسداد التعوي  عن نزع الملشية لأصحابه عقل التقدير من 
. تحقق صفتها وحدها في المنازعة في التقدير . ق   اللجنة المختصة سواء طعن عليه أم ارتضوه

 بمأن نزع ملشية العقاراا للمنفعة العامة.   1990لسنة   10
 .  دعوى   الصفة في الدعوى : الصفة الإجرايية   (3)

مصدر قرار الاستيلاء على أرض التداعي لصالح    المطعون ضده الثاني بصفتهن  كو ثبوا  
  واعتبارهما صاحبي   عن التعوي    تهمامسئولي. مؤداه .    المطعون ضده الأخير بصفته التابع له

ومخالفة للقانون وفساد بالتعوي  . خطأ بصفته  لزام الطاعن إ. قضاء الحكم ب في الدعوى الصفة 
 . في الاستدلال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ختصم في الطعن  أنه لا يجوز أن يُ   -في قضاء محكمة النق -المقرر    –1

ا في النزاع الذه فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذه تلا من كان خصمً 
ولا يقبل اختصامه في الطعن.    ،اا حقيقيً ق  له أو عليه بميء لا يكون خصمً لم يُ 
كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على هير ذه صفة بالنسبة  و 

للمطعون ضدهما بالبندين الثالث والرابع وأيده في ذلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم لم  
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  نتتعلق بهما، وبالتالي لا يكونايحكم لهما أو عليهما بميء، وكانه أسباب الطعن لا 
 ويكون اختصامهما في الطعن هير مقبول.  ،خصمين حقيقيين في الدعوى 

النق -المقرر    –  2   1990لسنة    10القانون رقم  أن    - في قضاء محكمة 
بمأن نزع ملشية العقاراا للمنفعة العامة قد قرر لذوه المأن الحق في تعوي  يعادل  
الثمن، يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملشية التي ألزمها الممرع بسداده تليهم، بعد  

طعنوا عليه أو ارتضوه، كما عقد الخصومة عند    تقديره من اللجنة المختصة، سواءً 
ومن ثم تشون هي وحدها صاحبة الصفة في الخصومة    ،المنازعة في تقديره لتلا الجهة 

 والملزمة بسداد قيمة التعوي  لأصحابه. 
تذ كان البين في مدوناا الحكم الابتدائي أن الثابه بتقرير الخبير المنتدب   -3

هو من أصدر القرار الخاص   - ...محافظ  –في الدعوى أن المطعون ضده بالبند الثاني  
بالاستيلاء على المساحة المملوكة للمطعون ضدهم بالبند الأول لصالح المطعون ضده  

  ، ر القرار يعد هو الرئيس الأعلى للمطعون ضده الأخير صد  وأن مُ   ، –  ...  –الأخير  
هما صاحبي    نومن ثم وإزاء ذلا يكونا  ،له الحكم المطعون فيهوقد ثبه ذلا مما حص  

الصفة في الدعوى، ومسئولين عن التعوي  ومقابل عدم الانتفاع عن المساحة موضوع  
وقضى بتأييد حكم  هذا النظر  قد خالغ  الحكم المطعون فيه    أن  تلا النزاع دون الطاعن،  

أول درجة فيما قضى به من تلزام الطاعن بصفته بما قدره من تعوي  ومقابل عدم  
انتفاع، فإنه يكون قد خالغ الثابه بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، مما جره تلى 

 . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
الوقائع   تن  الأوراق–حيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

مدني    2013سنة    ... تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند الأول أقاموا الدعوى رقم  
محكمة دمياط الابتدائية، على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بطلل الحكم  
وإلزام  قيمتها  وتقدير  المستولى عليها  الأرض  مساحة  لبيان  الدعوى  في  خبير  بندب 
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ن المطعون  ت  :ا لذلاالمطعون ضده الأخير بسداد ما يسفر عنه تقرير الخبير. وقالوا بيانً 
أصدر القرار رقم   –على طلل المطعون ضده الأخير بصفته  بناءً –ضده بالبند الثاني 

بإدخال الأرض موضوع التداعي المملوكة للمطعون ضدهم بالبند    2007سنة    172
الأول ضمن ممروع ازدواج طريق دمياط رأس البر دون اتباع تجراءاا نزع الملشية،  

أقاموا الدعوى. ندبه المحكمة خبيرً  وبعد أن أودع تقريره   ،ا في الدعوى ومن ثم فقد 
قضه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من البند الثاني حتى الأخير وبإلزام  

ي  المقضي به  الطاعن بصفته بأن يؤده للمطعون ضدهم بالبند الأول مبلغ التعو 
بالاستئناا   الحكم  هذا  بصفته  الطاعن  استأنغ  الانتفاع.  عدم  مقابل  تلى  بالإضافة 

كما استأنفه المطعون ضدهم بالبند    ،– مأمورية دمياط–ق المنصورة    49سنة    ...رقم
  ، ق أمام ذاا المحكمة. ضمه المحكمة الاستئنافين  49سنة    ... الأول بالاستئناا رقم  

حكمه بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن بصفته في هذا    20/12/2017وبتاريخ  
النق   بطريق  بالنسبة  و   ،الحكم  الطعن  قبول  بعدم  فيها  دفعه  النيابة مذكرة  أودعه 

الحكم   بنق   الموضوع  في  الرأه  وأبدا  والرابع،  الثالث  بالبندين  للمطعون ضدهما 
حددا جلسة    –ةفي هرفة ممور –المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،لنظره
من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون    ى وحيث تن مبنى الدفع المبد

يُ  ولم تتعلق    ،ق  لهما أو عليهما بميءضدهما الثالث والرابع بصفتيهما، تنهما لم 
 بهما أسباب الطعن. 

  –في قضاء هذه المحكمة–ذلا أنه من المقرر      وحيث تن هذا الدفع في محله
ا في النزاع الذه فصل فيه الحكم  ختصم في الطعن تلا من كان خصمً أنه لا يجوز أن يُ 

ا  ا حقيقيً ق  له أو عليه بميء لا يكون خصمً المطعون فيه، وأن الخصم الذه لم يُ 
يُ  وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم    ،ا كان ذلاقبل اختصامه في الطعن. لم  ولا 

الثالث   بالبندين  للمطعون ضدهما  بالنسبة  لرفعها على هير ذه صفة  الدعوى  قبول 
ده في ذلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم لم يحكم لهما أو عليهما بميء،  والرابع وأي  

  ، الدعوى   خصمين حقيقيين في  نوكانه أسباب الطعن لا تتعلق بهما، وبالتالي لا يكونا
 ويكون اختصامهما في الطعن هير مقبول. 
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 .قد استوفى أوضاعه المكلية - فيما عدا ما تقدم-وحيث تن الطعن 
وحيث تن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن على الحكم المطعون  
فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابه بالأوراق والفساد في الاستدلال،  

تنه تمسا في دفاعه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على   :وفي بيان ذلا يقول
ذه صفة  ثانيً    هير  بالبند  المطعون ضده  تن  قرار   –...محافظ  –ا  تذ  مصدر  هو 

هما    ن ومن ثم يكونا ،التابع له  –...–الاستيلاء لصالح المطعون ضده بالبند الخامس  
صاحبي الصفة في الدعوى والملزمين بالتعوي  عن نزع ملشية أرض التداعي، وقد  
فيه  ثبه ذلا من تقرير الخبرة المودع في الدعوى، ورهم ذلا قضى الحكم المطعون  

 ويستوجل نقضه.  ،ابرف  الدفع وتأييد الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون معيبً 
أن    – في قضاء هذه المحكمة– ذلا أنه من المقرر     وحيث تن هذا النعي سديد

بمأن نزع ملشية العقاراا للمنفعة العامة، قد قرر لذوه    1990لسنة    10القانون رقم  
المأن الحق في تعوي  يعادل الثمن، يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملشية التي  

المختصة، سوا اللجنة  تقديره من  تليهم، بعد  الممرع بسداده  أو    ءً ألزمها  طعنوا عليه 
ومن ثم تشون هي    ،ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلا الجهة

ا كان  لم    .وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعوي  لأصحابه
المنتدب في  وكان البين في مدوناا الحكم الابتدائي أن الثابه بتقرير الخبير    ،ذلا

هو من أصدر القرار الخاص   -...محافظ  –الدعوى أن المطعون ضده بالبند الثاني  
بالاستيلاء على المساحة المملوكة للمطعون ضدهم بالبند الأول لصالح المطعون ضده  

وقد  –وأن مصدر القرار يعد هو الرئيس الأعلى للمطعون ضده الأخير    –...–الأخير  
هما صاحبي    نومن ثم وإزاء ذلا يكونا  -ثبه ذلا مما حصله الحكم المطعون فيه

الصفة في الدعوى، ومسئولين عن التعوي  ومقابل عدم الانتفاع عن المساحة موضوع  
النزاع دون الطاعن، تلا أن الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر وقضى بتأييد حكم  

وي  ومقابل عدم  أول درجة فيما قضى به من تلزام الطاعن بصفته بما قدره من تع
ه تلى انتفاع، فإنه يكون قد خالغ الثابه بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، مما جر  

 مما يوجل نقضه.، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 
يييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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تسكندر   فوزه  نبيل  القاضاي/  السياد  المحكمة " برئاسة  رئيس    ، " نائل 

أحمد لطفي "نائبي رئيس المحكمة"  ،  النجده   حلمي وعضوية السادة القضاة/ 
 . وعبد الرحمن صالح وأبو الفضل عبد العظيم 

 

 القضايية  67لسنة  390 الطعن رقم
 . نقض   أسباب الطعن : الأسباب المتعيقة بالنظام العام   ( 1)

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة  
العامة تثارتها . شرطه . أن تشون عناصرها الموضو ية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة  

 . على الجزء المطعون فيه من الحكم
 .دستور   عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية   ( 2)

الحكم بعدم دستورية نص قانوني هير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من  
اليوم التالي لنمره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع  
ام  والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . تعلق ذلا بالنظ

 . العام . للمحكمة تعماله من تلقاء نفسها . علة ذلا 
 الإيلار : نطاق سريانها   .إيلار   القواعد العامة في ( 3)

وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرا  
 بها تمريعاا خاصة . علة ذلا . 

 القانون واجب التطبلق   . قانون   ( 4)
لشل قانون مجال   العلاقة التعاقدية الواحدة . جواز خضوعها لقانون أو أكثر . علة ذلا .

 .  ونطاق لتطبيقه
إيلار   تشيييييريعات إيلار الأماتن : الامتداد القانوني لعقد الإيلار : الامتداد القانوني لعقد ( 5)

الإيلار المبرم لمزاولة نشييييياط تلاري أو صيييييناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود  
إيلار الأماتن المؤجرة للأشيييييخاص الاعتبارية لاسيييييتعمالها في غلر غرض السيييييكنى : الأحكام 

 .حقة عيى صدور حكم المحكمة الدستورية العييا   اللا
. مؤداه . عدم   1981لسنة    136ق    1/ 18بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م    قضاءال

جواز تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التمريعي العاده السنوه لمجلس النواب اللاحق  
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ا لإعمال أثره . تدراكه الدعوى أمام محكمة النق  . أثره . عدم دستورية  لنمر هذا الحكم تاريخً 
الامتداد القانوني لعقد تيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية . لازمه . الرجوع تلى أحكام  
القانون المدني في شأن انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى 

ول ير هرض السكنى   ااعتباري    اتيجار عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصً   انتهاء عقد 
 . ا لقواعد الامتداد القانوني . خطأاستنادً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أنه يجوز لمحكمة النق  من تلقاء   -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى    -كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة- نفسها  

محكمة   على  سبق عرضها  التي  والأوراق  الوقائع  من  فيها  الفصل  عناصر  توافرا 
الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء  

 . آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يممله الطعن 
يترتل على صدور    هأن   -محكمة النق الهيئة العامة لقضاء    يف-المقرر    -2

أو    –هير ضريبي–حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون  
ا من اليوم التالي لتاريخ نمر هذا الحكم في الجريدة  لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارً 

لجميع سلطاا الدولة   ا آخر، وهذا الحكم مُلزم  الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلا تاريخً 
وللشافة، ويتعين على المحاكم باختلاا أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على  
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانه سابقة على صدور الحكم  

أته، بما ينفي  ا عن عيل صاحل النص منذ نمباعتباره قضاءً كاشفً    بعدم الدستورية 
صلاحيته لترتيل أه أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية  
نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نمره أو من تاريخ  
تعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النق ، وهو أمر  

 . لعام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسهامتعلق بالنظام ا
التقنين المدني الذه يعتبر المريعة  أن    -في قضاء محكمة النق -المقرر    -3

العامة وبالتالي فإن أحكامه تسود سائر معاملاا الناس على سبيل الدوام والاستقرار  
التطبيق أصلًا  الواجبة  المنظمة لعقد الإيجار هي   ما لم ير  بحيث تعتبر النصوص 
، وكانه   عنهاالممرع ضرورة لتعطيل بع  أحكامه أو تحلال تمريعاا خاصة بديلًا 
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أملتها   والمستأجر  المؤجر  بين  العلاقة  وتنظيم  الأماكن  بإيجار  الخاصة  التمريعاا 
التي   المدني  القانون  لنصوص  مقيدة  تعتبر  ثم  ومن  العام،  بالنظام  تتعلق  اعتباراا 

فلا يرجع تلى أحكام القانون العام تلا فيما فاا القانون الخاص من    ، تتعارض معها
 . أحكام
  ، لتطبيقه   اونطاقً   مجالًا  قانونٍ   لشل  أن    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -4

أو أكثر من    وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانونٍ 
ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع   ،قوانين الدولة

 التي قصد الممرع تخضاعها لأحكامه. 
في القضية    5/5/2018كانه المحكمة الدستورية العليا قد قضه بجلسة  تذ    -5
المادة    23لسنة    11رقم   الفقرة الأولى من  القانون    18ق بعدم دستورية صدر  من 
وتنظيم    1981لسنة    136 الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بع   شأن  في 

"لا يجوز للمؤجر أن  العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تطلاق  بارة  
يطلل تخلاء المكان، ولو انتهه المدة المتفق عليها في العقد ..." لتممل عقود تيجار  
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في هير هرض السكنى، ومن ثم  

يعي  ا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التمر أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتبارً 
النواب عن عام   لمجلس  ابتداءً   2019/ 2018العاده    10/2018/ 2من    الحاصل 

،  2018لسنة    448بموجل قراره رئيس الجمهورية رقمي    7/2019/ 15والمنتهي في  
واللاحق لنمر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم   2019لسنة    339
، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين  5/2018/ 13مكرر "ب" في    19

الا دستورية  بعدم  أثره  للأشخاص  تعمال  المؤجرة  الأماكن  تيجار  لعقد  القانوني  متداد 
عامً   سواءً -الاعتبارية   خاصً كان  أم  السكنى    –اا  هرض  هير  في  لاستعمالها 

المادة   من  الأولى  الفقرة  في صدر  عليها  القانون    18والمنصوص  لسنة    136من 
  ،باعتبارها المريعة العامة   عين الرجوع تلى أحكام القانون المدني، ومن ثم يت 1981

الحكم   قضى  وإذ  الدعوى،  سند  الإيجار  عقد  انتهاء  شأن  في  التطبيق  واجبة  وهي 
عن العين محل    1/12/1955المطعون فيه برف  دعوى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ  
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ا  ا ول ير أهراض السكنى استنادً ا اعتباري  النزاع والمؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصً 
سالفة البيان    18تلى قواعد الامتداد القانوني الواردة بصدر الفقرة الأولى من نص المادة  

 . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  –المقضي بعدم دستوريتها–
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
،  المقررُ   يالقاضتلاه السيد    هالذ  التقريروسماع  ،  على الأوراق  بعد الاطلاع

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 
لسنة    ... تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المركة المطعون ضدها الدعوى رقم  

أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ    1995
بيانً   1955/ 1/12 وقالوا  والتسليم،  بالصحيفة  المبينة  العين  لدعواهموإخلاء  تنه    :ا 

بموجل هذا العقد استأجرا المركة المطعون ضدها من سلفهم قطعة أرض فضاء، 
  ، ا لم يستجل ولم    ،فقد أنذروا المطعون ضده بصفته بذلا  ،وإذ رهبوا في عدم تجديد العقد

الحكم  هذا  الطاعنون  استأنغ  الدعوى.  برف   المحكمة  الدعوى، حكمه  أقاموا   فقد 
قضه المحكمة    12/1996/ 18ق القاهرة، وبتاريخ    113لسنة    ... بالاستئناا رقم  

بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة  
العامة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه  

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،فحددا جلسة لنظره ،المحكمة في هرفة ممورة
أنه يجوز لمحكمة النق  من    –في قضاء هذه المحكمة–وحيث تنه من المقرر  

تثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام  -كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة- تلقاء نفسها  
متى توافرا عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة  
الموضوع، ووردا هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء  

كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه    .آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يممله الطعن
المحكمة قد استقر على أنه يترتل على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم  
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ا من اليوم  أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارً   –هير ضريبي–دستورية نص في القانون  
ا آخر،  التالي لتاريخ نمر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلا تاريخً 

وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطاا الدولة وللشافة، ويتعين على المحاكم باختلاا أنواعها  
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى  

ا عن عيل  باعتباره قضاءً كاشفً     ولو كانه سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية
  ، صاحل النص منذ نمأته، بما ينفي صلاحيته لترتيل أه أثر من تاريخ نفاذ النص

لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم    بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو 
التالي لتاريخ نمره أو من تاريخ تعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن  
  . أمام محكمة النق ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها

وبالتالي فإن   ، أن التقنين المدني الذه يعتبر المريعة العامة   -ا أيضً -وكان من المقرر  
والاستقرار الدوام  سبيل  على  الناس  معاملاا  سائر  تسود  تعتبر    ،أحكامه  بحيث 

 ما لم ير الممرع ضرورة  النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلًا 
بديلًا  خاصة  تمريعاا  تحلال  أو  أحكامه  بع   التمريعاا  لتعطيل  وكانه  عنها،   

الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتباراا تتعلق  
فلا    ،ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها  ،بالنظام العام

  ا كان لشل  ولم    .يرجع تلى أحكام القانون العام تلا فيما فاا القانون الخاص من أحكام 
وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية  ،لتطبيقه ونطاق   مجال   قانونٍ 

الد لقانون أو أكثر من قوانين  ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل    ،ولةالواحدة 
ا كان ذلا،  قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد الممرع تخضاعها لأحكامه. لم  

  11في القضية رقم    2018/ 5/5وكانه المحكمة الدستورية العليا قد قضه بجلسة  
لسنة    136من القانون    18ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة    23لسنة  
بين    1981 العلاقة  وتنظيم  الأماكن  وبيع  بتأجير  الخاصة  الأحكام  بع   شأن  في 

تطلاق  بارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلل تخلاء  المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من  
الأماكن   تيجار  عقود  لتممل   "... العقد  في  عليها  المتفق  المدة  انتهه  ولو  المكان، 

الها في هير هرض السكنى، ومن ثم أصبح هذا  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعم
ا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التمريعي العاده  النص لا يجوز تطبيقه اعتبارً 
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والمنتهي    2/10/2018من    الحاصل ابتداءً   2018/2019لمجلس النواب عن عام  
  339،  2018لسنة    448بموجل قراره رئيس الجمهورية رقمي    2019/ 15/7في  
 19واللاحق لنمر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم    2019لسنة  

ومن ثم يتعين    ،، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة 13/5/2018مكرر "ب" في  
للأشخاص   المؤجرة  الأماكن  تيجار  لعقد  القانوني  الامتداد  دستورية  بعدم  أثره  تعمال 

عامً   سواءً -  الاعتبارية خاصً كان  أم  السكنى   –اا  هرض  هير  في    ، لاستعمالها 
المادة   من  الأولى  الفقرة  في صدر  عليها  القانون    18والمنصوص  لسنة    136من 

  ،باعتبارها المريعة العامة   تلى أحكام القانون المدني  ومن ثم يتعين الرجوع  ،1981
الحكم   قضى  وإذ  الدعوى،  سند  الإيجار  عقد  انتهاء  شأن  في  التطبيق  واجبة  وهي 

عن العين محل    1/12/1955المطعون فيه برف  دعوى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ  
ا  ا ول ير أهراض السكنى استنادً ا اعتباري  النزاع والمؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصً 

سالفة البيان    18تلى قواعد الامتداد القانوني الواردة بصدر الفقرة الأولى من نص المادة  
، بما يوجل نقضه  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون   –المقضي بعدم دستوريتها–

 لهذا السبل المتعلق بالنظام العام دونما حاجة تلى بحث باقي أسباب الطعن. 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية  "،نااائل رئاااياس الاامحكماة "مجدي مصطفى  /برئاسة السياد القاضي

  نواب هيباة وهاني عميااااااارة    وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  /السادة القضااة
 . رئايس المحكمة

 

 القضايية  85 لسنة 687الطعن رقم 
  .   الخطر المؤمَّن منه:  التأملن عناصر تأملن  ( 1)

في عقد التأمين . اعتباره العنصر الجوهره فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام    الخطر المؤمن منه
 هُ لَ  ن  ؤم  المُ   . التأمينُ منه . لازمه . أداءُ الأموال  أو  بالأشخاص   . تعلقه  عارضٍ  شرطٍ  مجردَ  وليسَ 
  .الخطرُ  قَ تذا تحق   التأمين   مبلغَ  ن  ؤم ّ المُ  أداءو  التأمين   قساَ 
  .  : التأملن من السرقة  : التأملن عيى الأشياء أقسام التأملن تأملن  ( 2)

على    للتأمين    المخصُ   هُ يعقدُ   على الأشياء    التأمين    نَ م    نوع  ماهيته .     .السرقة    نَ م    التأمينُ 
عليه   نُ م  على ما يأتَ   أو   عنده لل ير   ع  ودَ مُ   وَ على ما هُ   أو   ه  بضائع   أو   ه  مجوهرات   ه أو  ه أو نقود  أمتعت  
لأحكام  ل  مؤداه . خضوعُه   بمأنه .خاصةٍ   أحكامٍ   ود  ر عدمُ و    .التبديد    أو    السرقة    من خطر    ال يرَ 

  الدائن  عاتق  على  وقوعه    .منهُ   ن  ؤم  المُ   الحادث    وقوع    تثباا  علء     .على الأشياء    العامة في التأمين  
  . ن  اااااااااااالتأمي بمبلغ  
   . : التأملن من السرقة: التأملن عيى الأشياء عقد التأملنعقد   ( 3)

 ه  بُ ث  . عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم يَ  ن عليها ضد السرقةؤم  اختفاء الأشياء المُ 
مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة . لازمه . عدم التمدد مع المااوم ن .    بالسرقة  اختفاؤها

ة  ااااا. عل  ةاااااابالتبليغ وتقديم بياناا قريبة التصديق على حدوث الواقع  خيرالأ  لااااااااااه . وجوب مبادرة
    . ذلا
 .  : حلية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة   ي حكم   حلية الأحكام : الحكم اللناي  (4)

والقراراا في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر    ةفاصلال  ةنهائيال  للأحكام  ثبوتها.  الحجية  
 .  ق يالصادرة من سلطاا التحق

   . يكافحكام : التسبلب الحكم   تسبلب الأ (5)
. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبته صحته وتأكد صدقه من وقائع    أسباب الحكم

من هذه الوقائع    هٍّ أ  ياعتمد عليها في القول بثبوا أو نف   يعن الأدلة الت   الدعوى وإفصاحها بجلاءٍ 
 . . علة ذلا وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها
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 الناشلة عن عقد التأملن   . المسلولية العقدية : مسلولية شركة التأملنمسلولية    (6)
صحة    موضوع  ال  محكمة    أمامَ   الطاعن  تمسُاُ    تحرياا    ل  توصُ   عدم  ل  السرقة    واقعة    بعدم 
  بع     معقولية    عدم   من  التأمينيّ   الخبير    تقرير  ل ما خلُص تليه  ها و حدوثَ   هُ ب  ث  يُ   تلى دليلٍ   المباحث  
ومُشتميًا    الواقعة    ا صحةَ فترضً مُ   له  الحكم المطعون فيه  تطراح     .جوهره    دفاع     .الخزينة    أمين   أقوال  
اتبعَ   الإجراءاا    بسرد   المطعونُ التي  بيان   ضده  ها  دون  الواقعة  منه  ال  مصدر  ال  بمأن  استقى  ذه 

 . قصور . علة  الأدلة   ا في تيراد  تبهامً   واعتبارهالطاعن   على دفاع   ارد  يته  ح صلا صحتها رهم عدم
   .ذلا 
 دعوى   إجراءاتها : تقديم المذكرات والمستندات   .  (7)

طلاع الخصم الخر  تاا من أحد الخصوم دون  ستند ا أو معدم جواز قبول المحكمة أوراقً 
 .  عليها
  .  : التأملن من السرقة : التأملن عيى الأشياء أقسام التأملن تأملن  ( 8)

  لُ ج ّ يُسَ   نتظمةٍ مُ   دفاترَ   ضده بإمساك    المطعون    مَ ا لز تها  تجديد    وملحق    التأمين    وثيقة  تضمُنُ  
قتضاء  ضده في ا  المطعون    حق    قوط  سُ   ترتيل جزاء  و   دوريةٍ   بصفةٍ   ن  ي  الخزينتَ   محتوياا    بها حركةَ 
 الدفاتر    تلاَ   ضدهُ   المطعون    تقديم   .  جوهره شرط  .    هاانتظام    أو    هاوجود    عدم    حالَ   التأمين    مبلغ  

د  ا استنو   تهاجوهري  رهمَ   يهاعل طلاع  الا   نَ م   الطاعن    تمكين    دونَ   الأخيرة    المرافعة    بجلسة    والمستنداا  
 . خطأتخلال  و   .في الدفاع   الطاعن   حق  بذلا على  ةً رَ صاد  ها مُ عليها في قضائ  المحكمة 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  يلتزمُ   عقد    التأمين    "على أن    المدني ّ   التقنين    نَ م    747  المادةُ    النصَ فين  ت  -1
  ه  لصالح    التأمينُ   شترطَ الذه اُ   ستفيد  المُ تلى    أو    هُ لَ   ن  ؤم  المُ   ىتل  يؤدهَ   ن  أبمقتضاه    نُ ؤمّ  المُ 
في    وذلاَ   ،العقد  ب   المبين    الخطر  تحقُق     أو    الحادث    وقوع    ... في حالة    المال    نَ ا م  مبل ً 
  العنصرَ   على أن    يدلُ   . "  ن  ؤمّ  للمُ   هُ لَ   نُ ؤم  أخرى يؤديها المُ   ماليةٍ   دفعةٍ   ةيّ  أ  و  أ  قساٍ   نظير  
  يدفعَ   أن    هُ من    للتأمين    يستتبعُ   وهذا الخطرُ   ،هُ من    نُ ؤم  المُ   الخطرُ   وَ هُ   مين  أفي الت   الجوهره  
تحق    التأمين    مبلغَ   نُ ؤم ّ المُ   يدفعَ   وأن    ،التأمين    قساَ   هُ لَ   نُ ؤم  المُ    قُ قُ حَ تَ فَ   ، الخطرُ   قَ تذا 

الالتزام    قانونيٌّ   ركن    الخطر   الخطرُ   ،عارضٍ   شرطٍ   مجردَ   وليسَ   في    يتعلقُ   قد    وهذا 
 .  بالأموال    يتعلقُ   أو   بالأشخاص  
  للتأمين    المخصُ   هُ يعقدُ   على الأشياء    التأمين    نَ م    نوع    السرقة    نَ م    التأمينَ تن     -2
أو    لل ير    هُ عندَ   ع  ودَ مُ   وَ على ما هُ   أو    ه  بضائع    ه أو  مجوهرات    ه أو  ه أو نقود  على أمتعت  
يأتَ  ال يرَ   نُ م  على ما    ، خاصة    أحكام    فيه    د  تر    ولم    ،التبديد    أو    السرقة    من خطر    عليه 
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  - التأمين    بمبلغ    على الدائن    ، ويقعُ على الأشياء    في التأمين    العامةُ   الأحكامُ   فتسره عليه  
 . هُ ن  م   ن  ؤم  المُ  الحادث   وقوع   تثباا   علءُ  -العامة   ا للقواعد  فقً وَ 

النق –المقرر    -3 يكف   أن ه  –في قضاء محكمة   ضدَ   التأمين    عقد    يف  يلا 
عليها،    ن  المؤم    شياء  الأ  اختفاء    ق  تحقُ  مجردُ  -التأمين    مبلغَ   هُ لَ   نُ ؤم  المُ   قَ ح  تَ س  يَ ل    -السرقة  
  ذا كانَ إو   ،هابسرقت    اختفه    قد    شياءَ هذه الأ   ن  أ  هَ ب  ث  يُ   ن  أ  هُ لَ   ن  ؤم  على المُ   ما يتعينُ ن  إو 

  ن  ؤم  المُ   معَ   التمدد    عدمَ   يستوجلُ   السرقة    ضدَ   التأمين    عقد    يف  النية    حسن    مبدأ    تعمالُ 
  ن  أو   ،بالتبليغ    لهُ   ن  ؤم  المُ   مبادرة    وجوب    ن  خرى م  أ  ناحيةٍ   ن  م    لا يمنعُ   ذلاَ   ن  ألا  ت  ،هُ لَ 

  ا لتشوين  سندً   ه  مسلش    ن  م    الموضوع    محكمةُ   تخذَ تَ ل     التصديق  لى  تا  قريبً   هُ عن    غَ بلَ ما أَ   يكونَ 
 .  ن  ؤمّ  اااا للمُ  ذلا حمايةً و  هُ عن   المبلغ   الحادث   وقوع   صحة   ها بمأن  عقيدت  

  النهائية     للأحكام  تلا    هُ لا تثبُ   الحجيةَ أن     –في قضاء محكمة النق –المقرر    -4
  ن  م    الصادرة    والقراراا    الأوامر    نَ ها م  هير    دونَ   الدعوى الجنائية    موضوع    ية فالفاصل  
   .التحقيق   سلطاا  
على    تمتملَ   أن    يجلُ   الحكم    أسبابَ   أن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -5
  لا هموضَ   بجلاءٍ   حُ ص  ف  الدعوى، وتُ   وقائع    ن  م    هُ صدقُ   ه وتأكدَ صحتُ   ه  تَ ما ثبُ   مصدر    بيان  
  ، وعن  ن هذه الوقائع  مّ    أو نفي أهٍّ   بثبوا    عليها في القول    التي اعتمدَ   عن الأدلة    فيه  

ها  رقابتَ   لَ م  ع  تُ   أن    النق     بها حتى يتسنى لمحكمة    الاستدلال    ووجه    فحوى تلا الأدلة  
  سائ ةً   عليها جاءا    هُ قضاءَ   التي أقامَ   الأسبابَ   أن    ن  م    ، والاستيثاق  الحكم    على سداد  
 التي انتهى تليها.  النتيجة   معَ   وتتفقُ   بالأوراق   ثابه   لها أصل  
  عدمُ   : هحاصلُ   بدفاعٍ   ئناا  ت الاس  محكمة    أمامَ   اَ تمس    قد    الطاعنُ   كانَ تذ     -6
ذلاَ   لَ ودل    السرقة    واقعة    صحة   دليلٍ   المباحث    تحرياا    ل  توصُ   بعدم    على    هُ ب  ث  يُ   تلى 
  تلى عدم    صَ والذه خلُ   ،الواقعة    بفحص    التأميني الذه قامَ   الخبير    ها، وإلى تقرير  حدوثَ 
الرأه   وجهُ   به    يت يرُ   –صح    تن    –جوهره    دفاع    وَ ، وهُ الخزينة    أمين    أقوال    بع     معقولية  

ا فترضً مُ   والتمحيص    في البحث    هُ حقَ   هُ ط  قس  يُ   لم    فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  في الدعوى، تلا  
ضده    ها المطعونُ التي اتبعَ   الإجراءاا    بسرد    -في هذا المأن    -اشتميً ومُ   الواقعة    صحةَ 
  لعدم    الدعوى الجنائية    لإقامة    وجهَ   لا  أ ب   بالتقرير    النيابة    قرار    وحتى صدور    الإبلاغ    منذُ 
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  عليها في تشوين   التي اعتمدَ  الأدلة   مصادر    عن   الإفصاح   ا عن  كً س  م  ومُ   ،الفاعل   معرفة  
ا رد    لا يصلحُ   ه  كون     عن  الذه فضلًا   الأمرُ   وَ وهُ   ،السرقة    واقعة    صحة    ه في شأن  عقيدت  

  تطبيق    مراقبة    ن  عَ   النق     محكمةَ   زُ ج  ع  يُ   الأدلة    ا في تيراد  تبهامً   د  عَ يُ   ، الطاعن    على دفاع  
 .القانون  
ا  أوراقً   لَ بَ ق  أن تَ   للمحكمة    لا يجوزُ   هأن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -7
 . عليها طلاع  الا نَ م   الخر   الخصم   تمكين    دونَ  الخصوم   حد  أ ن  مّ    مستندااٍ  أو  

 ضده بإمساك    ألزما المطعونَ   ها قد  تجديد    وملحقُ   التأمين    وثيقةُ   كانه    تذ    -8
  دوريةٍ   بصفةٍ   ن  ي  الخزينتَ   محتوياا    بها حركةَ   لُ ج ّ يُسَ   بالمستنداا    دعمةٍ مُ   منتظمةٍ   دفاترَ 
  حق    قوطُ سُ   وَ وهُ   ،المرط    ذلاَ   على مخالفة    جزاءٍ   على ترتيل    الطرفين    بينَ   تفاقُ الا  وتم  

ها،  انتظام    أو    الدفاتر    تلاَ   وجود    عدم    حالَ   التأمين    بمبلغ    ضده في المطالبة    المطعون  
  ، والمستنداا    الدفاتر    تلاَ   بتقديم    ضدهُ   المطعون    بإلزام    المحكمةَ   طاللَ   قد    الطاعنُ   وكانَ 
  الاستئناا    حجزَ   قررا     أن المحكمةَ تلا    ..........،  ،الأخيرة    المرافعة    ها بجلسة  مَ فقد  
تلاَ   طلاع  الا  نَ م    الطاعن    تمكين    دونَ   للحكم   مستندااٍ كون    رهمَ   المستنداا    على    ها 
  الطاعن    لحق    مصادرةً   د  عَ الذه يُ   الأمرُ   ،هافي قضائ    عليها المحكمةُ   استندا    جوهريةً 
والإخلال    والقصور في التسبيل    القانون    في تطبيق    الخطأَ  )ب ا يعيل الحكمَ مم    ،في الدفاع  
 (. الدفاع   بحق  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

ل ي ةَ. ك  ضَاعَهُ الم  فَى أَو  تَو  نَ اس   حَي ثُ ت ن  الط ع 
يبينُ –  ال وَقَائ عَ   ت ن  وَحَي ثُ   ما    –الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    نَ م    على 
  مامَ أ  2012لسنة    ...   الدعوى رقمَ   على الطاعن    ضده أقامَ   المطعونَ   في أن    تتحصلُ 
ثلاثمائة ألغ    مبلغَ   لهُ   هَ ؤد  بأن يُ   ه  بطلل الحكم بإلزام    ،ة  الابتدائي    القاهرة    شمال    محكمة  
السداد    الطاعن    امتناع    تاريخ    ن  م    القانونيةَ   والفوائدَ   جنيهٍ  لدعواه بيانً   ، وقالَ عن  نه ت  :ا 
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  ه  على خزينتي شركت    لدى الطاعن    نَ أم    ثلاثمائة ألغ جنيهٍ   بقيمة    تأمينٍ   وثيقة    بموجل  
  25/1/2011  بتاريخ    الخزينتان    ضه  تعر    ، وإذ  السرقة    خطر    ن  المعاده م    بفرع    ن  ي  الشائنتَ 
والذه   –المعاده  نحَ جُ   2011لسنة    ... رقم    ضده المحضرَ   ر المطعونُ فحر    ،للسرقة  
أمر    صدرَ  الجنائية    لإقامة    وجهَ   بألا    فيه    جميعَ   ذَ خَ وات    -الفاعل    معرفة    لعدم    الدعوى 
  عن    امتنعَ   الطاعنَ    أن  تلا    ، التعوي     لصرا    عليها في الوثيقة    المنصوص    جراءاا  الإ
  المطعونُ   هُ استأنفَ   ها بحكمٍ الدعوى بحالت    برف     المحكمةُ   الدعوى. قضه    فأقامَ   ،هصرف  

  المحكمةُ   ه  قضَ   ،القاهرة    استئناا    محكمة    ق أمامَ   18لسنة    ... ضده بالاستئناا رقم  
بالطلباا    للمطعون    وقضه    ، المستأنغ    الحكم    بإل اء    2014/ 26/11  بتاريخ     ضده 
،  بطريق النق     في هذا الحكم    الطاعنُ   . طعنَ وحتى السداد    المطالبة    تاريخ    ن  م    والفوائد  
على هذه   الطعنُ   ضَ عُر    ، وإذ  الطعن    برف     فيها الرأهَ   أبدا    مذكرةً   النيابةُ   وأودعه  
 .هارأيَ  النيابةُ  وفيها التزمه   ، ه  لنظر   جلسةً  حددا   -ممورةٍ  في هرفة   -المحكمة  

  القانون    في تطبيق    فيه الخطأَ   المطعون    على الحكم    ا ينعاه الطاعنُ مم    تن    وحيثُ 
  محكمة    امَ أم  اَ ه تمس  ن  ت  :ا لذلاَ بيانً   ، وقالَ الدفاع    بحق    والإخلالَ   في التسبيل    والقصورَ 
  لفحص    هُ من    التأميني المنتدب    الخبير     بتقرير  لًا ستد  مُ   السرقة    واقعة    صحة    بعدم    الاستئناا  
تلى    تتوصل    لم    المباحث    تحرياا    ، وبأن  النتيجة    ه تلى تلاَ ص في تقرير  والذه خلُ   الواقعة  
  عن    حَ ص  ف  يُ   أن    دونَ   مين  أالت   بمبلغ    هُ ألزمَ   فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  ها، تلا  وقوعَ   هُ ب  ث  يُ   دليلٍ 
  حركة    على دفاتر    طلاع  الا   نَ م    المحكمةُ   هُ ن  ش ّ مَ تُ   ها، كما لم  ا حدوثَ هَ ن  التي استقى م    الدلائل  
  التجديد    لحق  ومُ   التأمين    في وثيقة    ن  ي  الطرفَ   اتفاق    ها رهمَ انتظام    ن  م    ه  للتثبُ   ن  ي  تَ الخزين 

اقتضاء    المطعون    حق    على سقوط   التأمين    ضده في  ها، مما  انتظام    عدم    حالَ   مبلغ 
 ه. نقضَ   ويستوجلُ   ،الحكمَ  يعيلُ 

  التقنين    نَ م    747  المادةُ   ا كانه  ه لم  ذلا أن      ه  محل    يف  بمقيه    ي  هذا النع  تن    وحيثُ 
  أو    هُ لَ   ن  ؤم  المُ   ىتل  ؤدهَ يُ   ن  أبمقتضاه   نُ ؤمّ  المُ   يلتزمُ   عقد    التأمين   "على أن  تنصُ  المدني ّ 
  الحادث   وقوع   ... في حالة   المال   نَ ا م  مبل ً  ه  لصالح   التأمينُ  شترطَ الذه اُ  المستفيد  تلى 
خرى يؤديها  أُ   ماليةٍ   دفعةٍ   ة  ي  أ  و  أ  قساٍ   في نظير    وذلاَ   ،العقد  ب   ن  ي  بَ المُ   الخطر  تحقُق     أو  
  الخطرُ   وَ هُ   مين  أفي الت   الجوهره    العنصرَ   على أن    ما يدلُ   وَ وهُ   ."  ن  ؤمّ  للمُ   هُ لَ   نُ ؤم  المُ 
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  وأن    ، التأمين    قساَ   هُ لَ   نُ ؤم  المُ   يدفعَ   أن    هُ ن  م    للتأمين    يستتبعُ   وهذا الخطرُ   ، هُ من    نُ ؤم  المُ 
  في الالتزام    قانونيٌّ   الخطر ركن    قُ قُ حَ تَ ، فَ الخطرُ   قَ تذا تحق    التأمين    مبلغَ   نُ ؤم ّ المُ   يدفعَ 
الخطرُ عارضٍ   شرطٍ   مجردَ   وليسَ  وهذا  ،  بالأموال    يتعلقُ   أو    بالأشخاص    يتعلقُ   قد    ، 
ه  على أمتعت    للتأمين    المخصُ   هُ يعقدُ   على الأشياء    التأمين    نَ م    نوع    السرقة    نَ م    والتأمينُ 
  نُ م  عنده لل ير أو على ما يأتَ   مودع    وَ على ما هُ   أو    ه  بضائع    ه أو  مجوهرات    ه أو  أو نقود  
  الأحكامُ   فتسره عليه    ،خاصة    أحكام    فيه    د  تر    ولم    ،أو التبديد    السرقة    من خطر    عليه ال يرَ 
  -ة  مالعا  ا للقواعد  فقً وَ   -   التأمين    بمبلغ    على الدائن    ، ويقعُ على الأشياء    في التأمين    العامةُ 
  ة  اااا رقاااااا الس  ضدَ   ن  ااااااااا التأمي   عقد    يف  يلا يكف  تذ     هُ ن  م    ن  ؤم  المُ   الحادث    وقوع    تثباا    علءُ 
ما  ن  إعليها، و   ن  المؤم    شياء  الأ  اختفاء    ق  تحقُ   مجردُ   - التأمين    مبلغَ   هُ لَ   نُ ؤم  المُ   قَ ح  تَ س  يَ ل  -

  تعمالُ   ذا كانَ إو   ،هابسرقت    اختفه    قد    شياءَ هذه الأ  ن  أ  هَ ب  ث  يُ   ن  أ  هُ لَ   ن  ؤم  على المُ   يتعينُ 
لا  ت  ، هُ لَ   ن  ؤم  المُ   معَ   التمدد    عدمَ   يستوجلُ   السرقة    ضدَ   التأمين    عقد    ي ف  النية    حسن    مبدأ  
ما    يكونَ   ن  أ و   ،بالتبليغ    لهُ   ن  ؤم  المُ   مبادرة    وجوب    ن  خرى م  أ  ناحيةٍ   ن  م    لا يمنعُ   ذلاَ   ن  أ
ها  عقيدت    ا لتشوين  سندً   ه  مسلش    ن  م    الموضوع    محكمةُ   تخذَ تَ ل     لى التصديق  تا  قريبً   هُ عن    غَ بلَ أَ 

وعلى    -   الحجيةُ   وكانه    .ن  ؤمّ  للمُ   ذلا حمايةً و   هُ عن    المبلغ    الحادث    وقوع    صحة    بمأن  
  موضوع    ية فالفاصل    النهائية     للأحكام  تلا    هُ لا تثبُ   -هذه المحكمة    قضاءُ   ما جرى به  

  وأن    . التحقيق    سلطاا    ن  م    الصادرة    والقراراا    الأوامر    نَ ها م  هير    دونَ   الدعوى الجنائية  
بيان    تمتملَ   أن    يجلُ   الحكم    أسبابَ  ثبُ   مصدر    على    ن  م    هُ صدقُ   وتأكدَ ه  صحتُ   ه  تَ ما 
  عليها في القول    التي اعتمدَ   عن الأدلة    فيه    لا هموضَ   بجلاءٍ   حُ ص  ف  الدعوى، وتُ   وقائع  
بها حتى    الاستدلال    ووجه    فحوى تلا الأدلة    ، وعن  ن هذه الوقائع  مّ    أو نفي أهٍّ   بثبوا  

  الأسبابَ   أن    ن  م    ، والاستيثاق  الحكم    ها على سداد  رقابتَ   لَ م  ع  تُ   أن    النق     يتسنى لمحكمة  
التي    النتيجة    معَ   وتتفقُ   بالأوراق    ثابه    لها أصل    سائ ةً   عليها جاءا    هُ قضاءَ   التي أقامَ 

لم   تليها.  كانَ انتهى  وكانَ ذلاَ   ا    بدفاعٍ   ئناا  ت الاس   محكمة    أمامَ   اَ تمس    قد    الطاعنُ   ، 
تلى    المباحث    تحرياا    ل  توصُ   بعدم    على ذلاَ   لَ ودل    السرقة    واقعة    صحة    عدمُ   :هحاصلُ 
  صَ والذه خلُ   ،الواقعة    بفحص    التأميني الذه قامَ   الخبير    ها، وإلى تقرير  حدوثَ   هُ ب  ث  يُ   دليلٍ 

  به    يت يرُ   –صح    تن    –جوهره    دفاع    وَ ، وهُ الخزينة    أمين    أقوال    بع     معقولية    تلى عدم  
  والتمحيص    ه في البحث  حقَ   هُ ط  قس  يُ   لم    فيه    المطعونَ   الحكمَ    أن  الرأه في الدعوى، تلا    وجهُ 
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  ها المطعونُ بعَ التي ات    الإجراءاا    بسرد    -في هذا المأن    -اشتميً ومُ   الواقعة    ا صحةَ فترضً مُ 
  الدعوى الجنائية    لإقامة    وجهَ   لا  أب   بالتقرير    النيابة    قرار    وحتى صدور    الإبلاغ    ضده منذُ 
عليها في    التي اعتمدَ   الأدلة    مصادر    عن    الإفصاح    ا عن  كً س  م  ومُ   ،الفاعل    معرفة    لعدم  
  لا يصلحُ   ه  كون     عن  الذه فضلًا   الأمرُ   وَ وهُ   ،السرقة    واقعة    صحة    ه في شأن  عقيدت    تشوين  
مراقبة    ن  عَ   النق     محكمةَ   زُ ج  ع  يُ   الأدلة    ا في تيراد  تبهامً   د  عَ يُ   ،الطاعن    ا على دفاع  رد  

القانون  كانه  ولم    .تطبيق  قد  تجديد    وملحقُ   التأمين    وثيقةُ   ا  المطعونَ   ها  ضده   ألزما 
  بصفةٍ   ن  ي  الخزينتَ   محتوياا    بها حركةَ   لُ ج ّ يُسَ   بالمستنداا    مدعمةٍ   منتظمةٍ   دفاترَ   بإمساك  
  قوطُ سُ   وَ وهُ   ، المرط    ذلاَ   على مخالفة    جزاءٍ   على ترتيل    الطرفين    بينَ   تفاقُ الا   وتم    دوريةٍ 
ها،  انتظام    أو    الدفاتر    تلاَ   وجود    عدم    حالَ   التأمين    بمبلغ    طالبة  ضده في المُ   المطعون    حق  
  والمستنداا    الدفاتر    تلاَ   بتقديم    ضدهُ   المطعون    بإلزام    المحكمةَ   طاللَ   قد    الطاعنُ   وكانَ 
  مستندااٍ   ا أو  أوراقً   لَ بَ ق  أن تَ   للمحكمة    لا يجوزُ   وكانَ   ،الأخيرة    المرافعة    ها بجلسة  مَ فقد  
  قررا    المحكمةَ    أن  تلا    ، عليها  طلاع  الا  نَ م    الخر    الخصم    تمكين    دونَ   الخصوم    حد  أ  ن  مّ  

  رهمَ   المستنداا    على تلاَ   طلاع  الا  نَ م    الطاعن    تمكين    دونَ   للحكم    الاستئناا    حجزَ 
 ةً رَ صادَ مُ   د  عَ الذه يُ   الأمرُ   ، هافي قضائ    عليها المحكمةُ   استندا    جوهريةً   مستندااٍ ها  كون  
 . هُ نقضَ  لُ وج  ويُ  ، الحكمَ  ا يعيلُ مم   ، في الدفاع   الطاعن   لحق  

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييي
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 2021سنة  نوفمبرمن  15جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   نبيل أحمد صادق  /برئاسة السياد القاضي

نواب رئيس  "  المري ياسر  ،  عاطغ ثابه، محمد  سمير حسن  /السادة القضاة
 . ومحمد ثابه عويضة "المحكمة

 

 القضايية  90لسنة  17925الطعن رقم 
 .الدعوى    يتكليف الدعوى     الطيبات فدعوى   نطياق الدعوى : ( 1)

. دلالته . فيها    يما عناه المدع حقيقة المقصود بالدعوى . مناطه .    يتشيي  الطلباا ف 
 تصاغ بها .   ين حرفية العباراا أو الألفاظ الت دو  لطلباته اومبررً  اواقعً ما يطرحه 

  .   : ح" الشركة قضاء الأسباب العامة لانقضاء الشركاتانقضاء الشركة :    شركات (2)
 .  ره . انقضاؤها نهائيًا من تاريخ الحكماابحل المركة . أث يصدور حكم نهائ 

 .ن   يي  شركات الأشخاص : شركة التضام ( شركات3)
ارها  ااااستمرار نماط شركة التضامن رهم انتهائها دون اتفاق مسبق بين المركاء . مؤداه . اعتب

 شركة واقع . 
  .   شركة الواقع : نشأتها  ( شركات 4)

ض طرفيه . اعتبارها شركة واقع  استمرار نماط شركة التضامن موضوع التداعي دون اعترا
أثره  حتى  . وتصفيتها  بحلها  النهائي  الحكم  حتى  تاريخ  أرباحها  في  نصيل  منهما  لشل  ذلا   . 
 . التزام الحكم المطعون فيه ذلا القضاء . صحيح .  خااااارياااااالت
  .( حكم   حلية الأحكام : ما لا يحوز حلية   5)

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع . عدم اكتسابه الحجية بالنسبة لما يثيره من وجهاا 
  بين الخصوم . أثره . جواز العدول  اافتراضاا موضو ية طالما لم يحسم خلافً نظر قانونية أو  
 . عنه . مثال ذلا

 محكمة الموضوع   سيطتها بالنسبة لمساي" الإثبات : تقدير عم" الخبلر   .( 6)
 تقدير عمل أهل الخبرة . من سلطة محكمة الموضوع . أثره . مثال . 
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 .   القانونية : بدء سريانهافوايد   الفوايد   (7،8)

نقود معلوم المقدار . م من ال  ا( سريان الفوائد . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبل ً 7)
ابتة لا يكون  على أسس ث   ا. المقصود بكون الالتزام معين المقدار . أن يكون قائمً   مدني   226

 التقدير . معها للقضاء سلطة في
في المركة محل   لطاعن بأداء قيمة أرباح المطعون ضدهمتلزام الحكم المطعون فيه ا  (8)
هير معلوم المقدار المبلغ المقضي به  .    مفاده.  ا لتقارير الخبرة المنتدبة بالدعوى  استنادً   التداعي

  مخالفة .    االحكم نهائي    يرورةسريان الفوائد القانونية عليه من تاريخ صؤداه .  ااااا. م  وى اااااوقه رفع الدع
 . . خطأ فيه هذا النظرالحكم المطعون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
النق   في-المقرر    -1 ف  -قضاء محكمة  العبرة  ف  يأن  الطلباا   يتشيي  

وإنما بحقيقة    ، تصاغ بها هذه الطلباا  ي الدعوى ليس بحرفية  باراتها أو الألفاظ الت 
 الاعتبار ما يطرحه واقعًا مبررًا لها.  يفيها أخذًا ف يالمقصود بما عناه المدع

  ي أنه يترتل على صدور حكم نهائ   - قضاء محكمة النق   في-المقرر    -2
 بحل المركة انقضاؤها نهائيًا اعتبارًا من تاريخ الحكم. 

ممارسة شركة التضامن لنماطها بعد انتهائها دون اتفاق مسبق بين المركاء   -3
 ذلا تلى حين تصمية هذا النماط. ،اعتبارها شركة واقع

المطعون ضدهم ف  -4 البين من الأوراق أن طلباا  الدعوى ندب    يتذ كان 
منذ تاريخ    )شركة تضامن(  يخبير لبيان مستحقاتهم من أرباح المركة موضوع التداع

تذ تن المركة ظله قائمة حتى تاريخ انتهائها بمقتضى     17/3/2003  يوفاة مورثهم ف
اعن تلى المطعون ضدهم برهبته في  المرسل من الط  2009/ 21/9الإخطار المؤرخ  

بانتهائها سوى    ، ولا يعد الحكم النهائي نمائهاتنهائها تعمالًا للبند الثاني عمر من عقد ت
  -كما هو ثابه بتقرير الخبير -   ، تلا أن المركة موضوع التداعيلهذا التاريخ  كاشغٍ 

  يجعل ي، الأمر الذهالتداع ياعتراض من طرف هممارسة نماطها دون أ استمرا في
 منهما نصيل في أرباحها حتى تاريخ الحكم النهائي بحلها  منها شركة واقع بينهما لشلٍّ 

لا    2012، ومن ثم فإن القضاء للمطعون ضدهم بنصيبهم فيها حتى سنة  وتصفيتها
النظر التزم الحكم المطعون فيه هذا  بما لم يطلبه الخصوم، وإذ  فإنه    ، يكون قضاءً 
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ولا يعيل الحكم المطعون فيه عدم الرد على   ،يكون قد طبق القانون على وجه صحيح
هذا الخصوص بقصر طلباتهم على    ن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في دفاع الطاع

لا    طالما أنه  7/2010/ 20  حتى تيداع صحيفة طلبهم العارض في  المطالبة بالأرباح
 انتهى تليها.  ي ير من النتيجة الصحيحة التي 

النق   في-المقرر    -5   يأن الحكم الصادر قبل الفصل ف  -قضاء محكمة 
الموضوع تلا أن يكون قد فصل فصلًا لازمًا   يالموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل ف

ولا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهاا  ،  شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها    يف
نظر قانونية أو افتراضاا موضو ية ما دام لا يتضمن حسمًا لخلاا بين الخصوم 

راء قانونية أو افتراضاا واقعية بقصد دول عنه والالتفاا عما تضمنه من آويجوز الع
، ومن  ي موضوعهاتنارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل ف

المؤرخ   الخبير  بندب  الحكم  فإن  ثمة  ،14/11/2018ثم  يحوز  أنه لا    فضلًا على 
أو ضمنية في تصمية الحساب بين طرفي النزاع،    فهو لم يفصل بصفة صريحة   ، حجية

، فيضحى النعي عليه بما ورد بسبل  هذه المسألة  ومن ثم فلا يكون له ثمة حجية في
 على هير أساس.  النعي
أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة  - قضاء محكمة النق  في -المقرر  -6

كما لها أن تأخذ ببع  ما جاء    ،لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله  يمحكمة الموضوع الت
وكانه المحكمة      تذ هي لا تقضي تلا على أساس ما تطمئن تليه.به وتطرح بعضه

قد خلصه بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى تلى تلزام الطاعن بأداء قيمة أرباح  
الدعوى   قدرتها تقارير الخبرة المنتدبة في  والتي  ، المطعون ضدهم عن المدة المطالل بها

  ، ويؤده وكان ما خلص تليه سائً ا له أصل ثابه بالأوراق  ،لفحص اعتراضاا الخصوم
  -لخصوصهذا ا  في-فلا يعدو ما يثيره الطاعن بنعيه    ،تلى ما انتهى تليه من نتيجة

 . ي تقدير أدلة الدعوى هير مقبولسلطة محكمة الموضوع ف  ي ف  يسوى جدل موضوع
قد اشترطه لسريان الفوائد من    يمن القانون المدن   226تذ كانه المادة    -7

النقود معلوم المقدار وقه    تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلً ا من
وعلى ما جرى به قضاء محكمة    -، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدارالطلل
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أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة   –النق 
 التقدير.  يف

حدود سلطته الموضو ية تلى   يتذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى ف  -8
بأداء قيمة أرباح المطعون ضدهم  عن    (التداعي )في المركة موضوع    تلزام الطاعن 

الدعوى، فإن مفاد ذلا أن   يمن تقارير الخبرة المنتدبة ف  على سندٍ بها  المدة المطالل  
المقض المقدار وقه رفع الدعوى   يالمبلغ  بما يتعين معه سريان    ،به لم يكن معلوم 
، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا ن تاريخ صيرورة الحكم به نهائيًاالفوائد اعتبارًا م

 تطبيق القانون.  يفإنه يكون قد أخطأ ف ،النظر
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،  وسماع التقرير    ،الأوراقبعد الاطلاع على  
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 وحيث تن الطعن قد استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  فيه-وحيث  المطعون  الحكم  من  يبين  ما  وراق أوسائر    -  على 

لسنة    أن  فيتتحصل    -الطعن  ... رقم  الدعوى  أقام    ي كل  ه تجار   2010الطاعن 
الحكم  تسكندري  بطلل  التداعة  موضوع  البسيطة  التوصية  شركة  بانتهاء  بعد  أولًا:  ي 
ثانيًا31/12/2009تاريخ ف،  المتضامن  المريا  الطاعن  تعيين  مصميًا    ي :  المركة 

لها بلا أجر  الطاعن ومورث    على سندٍ   ، ومباشرة تجراءاا تصفيتها  قضائيًا  من أن 
  1999المطعون ضدهما شريكان متضامنان بعقد شركة توصية بسيطة منمأة منذ عام  

وإذ توفى مورث    ، 31/12/2009"..." مدتها ثلاث سنواا مجددة حتى    ه اسمها التجار 
فأخطرهم    ،وخلفه المطعون ضدهم حصته بالمركة   17/3/2003  يالمطعون ضدهم ف
تعمالًا    26/9/2009و    11/9/2009  ي خرى فالتجديد لمدة أ   ي الطاعن بعدم رهبته ف

البند   المركة  12لنص  تأسيس  انتهائها   ،من عقد  ثم  الطاعن    ،ومن  يتولى  على أن 
ولعدم استجابتهم أقام   ،من العقد سالغ البيان  14د  ن تجراءاا التصمية نفاذًا لنص الب

، وبعد أن  ي الدعوى ، ندبه المحكمة خبيرًا فدعوى للقضاء له بما سلغ من طلباا ال
: بإلزام المطعون  أودع تقريره النهائي، وجه المطعون ضدهم طلبًا عارضًا للحكم أولًا 
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المالية  بالقوائم  الخاصة  المستنداا  من  يده  تحه  ما  بتقديم  بصفته  الرابع  ضده 
تهم  ا، ثانيًا: تلزام المطعون ضدهم بصف  17/3/2003  في والميزانياا منذ وفاة مورثهم  

الخامس حتى   بالتعاملاا  من  الخاصة  المستنداا  يدهم من  بتقديم ما تحه  الأخير 
الت  التداع   يالمالية  موضوع  المركة  وبين  بينهم  ف  يتمه  مورثهم  وفاة    ي منذ 
، ثالثًا: تعيين لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث وتحديد الأرباح  وحتى تاريخه  2003/ 17/3

ي ذمة  الحقيقية للمركة منذ وفاة مورثهم وحتى تاريخه وتحديد المبالغ المستحقة لهم ف
، رابعًا: تلزام الطاعن بما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء والفوائد القانونية بواقع الطاعن
حكمه المحكمة    31/8/2015من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبتاريخ    5%

مدتها    الدعوى الأصلية بانتهاء شركة التوصية البسيطة "شركة ..." لانتهاء  يأولًا: ف
ليتولى استلامها    2009خر ديسمبر سنة  ي آف بالمجان  وتعيين الطاعن مصميًا لها 

ما واستيفاء  ديونها  وحصر  موجوداتها  بم  وجرد  والوفاء  حقوق  من  من  لها  عليها  ا 
- ثانياً: ،بين المركاء وفق أنصبتهم  عينيةً  من أصولها قسمةً  التزاماا وقسمة الصافي

تلى المطعون ضدها الأولى    ه موضوع الدعوى الفر ية بإلزام الطاعن بأن يؤد  يوف
عن الفترة    انصيبهم  اجنيهً   230922وإلى المطعون ضدها الثانية    اجنيهً   46198مبلغ  
طالبة  سنويًا من تاريخ الم  %5والفوائد القانونية بواقع    2012حتى نهاية عام    2010من  

السداد. تمام  بالا  القضائية وحتى  الحكم  هذا  الطاعن  لسنة    ستئناا رقم ... استأنغ 
قضه بتاريخ    ي،وبعد أن أودع تقريره النهائ   ،، ندبه المحكمة خبيرًاق الإسكندرية 71
  ،هذا الحكم بطريق النق    يفبتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن    2020/ 16/9

رض  عُ ، وإذ  رأيها بنق  الحكم المطعون فيه فيها  أبدا  وأودعه النيابة العامة مذكرة  
وفيها التزمه النيابة    ،حددا جلسة لنظره  ،هرفة ممورة  يهذه المحكمة فالطعن على  

 .  رأيها
  ي وحيث تن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف

أسباب ثلاثة أولها من ثلاثة    يالتسبيل ف  يالاستدلال، والقصور ف  يتطبيقه والفساد ف
تذ     ، حاصل الوجه الأول من السببين الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيهأوجه
الثالث   دَ أي   الأول حتى  للمطعون ضدهم من  به  فيما قضى  أول درجة  حكم محكمة 

من   السنواا  عن  يطلبه    ، 2012حتى    2010بأرباح  لم  بما  قضى  قد  يكون  فإنه 
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ن طلباتهم بالدعوى الفر ية اقتصرا على احتساب أرباحهم من المركة تذ ت  الخصوم
التداع تاريخ وفاة مورثهم ف  يمحل  بأدائها من  الطاعن  حتى    2003/ 17/3  يوإلزام 

وفق صراحة  بارة "حتى الن" بصحيفة   20/7/2010 فيتاريخ رفع دعواهم الفر ية 
أمام محكمة    ، فيضحى حكمًا معدومًا، وم فلًا دفاع الطاعن الجوهره طلبهم العارض

  ،مما يعيبه  ، الموضوع بدرجتيها بعدم جواز احتساب تلا الأرباح لانتهاء عقد المركة
 ويستوجل نقضه. 

أن    - في قضاء هذه المحكمة-   ذلا أن المقرر  هير سديد  وحيث تن هذا النعي
تصاغ بها    بحرفية  باراتها أو الألفاظ التي   الدعوى ليس  العبرة في تشيي  الطلباا في 

الاعتبار ما يطرحه    فيوإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا    ،هذه الطلباا
أنه يترتل على    -قضاء هذه المحكمة   في  -أيضًا–كما أن المقرر    ،واقعًا مبررًا لها

، وأن ممارسة نهائيًا اعتبارًا من تاريخ الحكمبحل المركة انقضاؤها   صدور حكم نهائي
اتفاق مسبق بين المركاء اعتبارها شركة  انتهائها دون  شركة التضامن لنماطها بعد 

لم   النماط.  تصمية هذا  تلى حين  ذلا  أن    ،ا كان ذلاواقع  البين من الأوراق  وكان 
لبيان مستحقات  مطعون ضدهم فيطلباا ال هم من أرباح المركة الدعوى ندب خبير 

تذ تن المركة ظله قائمة     3/2003/ 17  موضوع التداعي منذ تاريخ وفاة مورثهم في
المرسل من الطاعن تلى   21/9/2009حتى تاريخ انتهائها بمقتضى الإخطار المؤرخ  

ولا يعد   ،نمائهاي عمر من عقد تنهائها تعمالًا للبند الثان ي تالمطعون ضدهم برهبته ف
  كما  أن المركة موضوع التداعيتلا   ،بانتهائها سوى كاشغ لهذا التاريخ النهائيالحكم 

م اعتراض  أه  نماطها دون  استمرا في ممارسة  الخبير  بتقرير  ثابه  ن طرفي  هو 
أرباحها حتى    ييجعل منها شركة واقع بينهما لشل منهما نصيل ف   هالأمر الذ  التداعي، 

، ومن ثم فإن القضاء للمطعون ضدهم بنصيبهم  ي بحلها وتصفيتهاتاريخ الحكم النهائ 
، وإذ التزم الحكم المطعون  يكون قضاءً بما لم يطلبه الخصوم  لا   2012فيها حتى سنة  
ولا يعيل الحكم المطعون    ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح  ، فيه هذا النظر

هذا الخصوص    ي فيه عدم الرد على دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ف
ف العارض  طلبهم  صحيفة  تيداع  حتى  بالأرباح  المطالبة  على  طلباتهم    يبقصر 

 ها.انتهى تلي  ي طالما أنه لا ي ير من النتيجة الصحيحة الت   2010/ 20/7
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الوجه الثالث من السبل الأول مخالفة   فيبالمق الأول    يوحيث تن حاصل النع
لإهدار الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر من ذاا     تطبيقه  يالقانون والخطأ ف
بندب أحد الخبراء لتصمية الحساب فيما بين الطاعن    11/2018/ 14المحكمة المؤرخ  

ضوء ما هو مستحق لهم من أرباح وما    يالثالث فوالمطعون ضدهم من الأول تلى  
خر ديسمبر  حتى آ   2010أول يناير  سددا لحسابهم عن المدة من    يبين المبالغ الت 

 .، مما يعيبه ويستوجل نقضهحصلها التقرير المودع بالدعوى   ، والتي2012
أن    - قضاء هذه المحكمة  في- ذلا أن المقرر      هير سديدٍ   وحيث تن هذا النعي
  ،الموضوع  ي الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل ف  ي الحكم الصادر قبل الفصل ف
ولا يحوز    ،شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها  زمًا فيتلا أن يكون قد فصل فصلًا لا

حجية بالنسبة لما يثيره من وجهاا نظر قانونية أو افتراضاا موضو ية ما دام لا  
دول عنه والالتفاا عما تضمنه من  ويجوز الع  ، بين الخصوم  يتضمن حسمًا لخلااٍ 

أمورية حتى تتهيأ  بقصد تنارة الطريق أمامه لتحقيق الم  واقعيةً   راء قانونية أو افتراضااٍ آ
موضوعها في  للفصل  المؤرخ  الدعوى  الخبير  بندب  الحكم  فإن  ثم  ومن   ،

فهو لم يفصل بصفة صريحة    ،فضلًا على أنه لا يحوز ثمة حجية   ،14/11/2018
  و ضمنية في تصمية الحساب بين طرفي النزاع، ومن ثم فلا يكون له ثمة حجية فيأ

 . بما ورد بسبل النعي على هير أساسعليه  ، فيضحى النعيهذه المسألة
الوجه الثالث من السبل الأول والسبل    في  الثانيبالمق    يوحيث تن حاصل النع

ي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال  تذ تنه قضى بتأييد  الثان 
  ،ودون أن يبحثه كاملًا   ، على خلاا الثابه بتقرير الخبير مجتزئًا منه   الحكم الابتدائي 

بأسبابه سب  يورد  أن  الذهودون  بالحساب الأول  اعتداده  تنفيذًا    ل عدم  الخبير  أجراه 
التمهيدهل بالحكم  الواردة  و   لمأمورية  تنذاراا عرض  من  قدمه  بعدما  إيصالاا  بندبه 

   تلى ما انتهى تليه من نتيجة فيأثبتها تقرير الخبير وصولًا   استلام وقسائم سداد، والتي
 ويستوجل نقضه.   ،مما يعيبه ، احتساب أرباح المطعون ضدهم بعد خصمها

  - قضاء هذه المحكمة  في-ذلا أن المقرر     هير مقبول   وحيث تن هذا النعي 
لها أن تأخذ بتقرير الخبير    لخبرة من سلطة محكمة الموضوع التيأن تقدير عمل أهل ا

تلا على      تذ هي لا تقضيكما لها أن تأخذ ببع  ما جاء به وتطرح بعضه  /كله
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أساس ما تطمئن تليه، وكانه المحكمة قد خلصه بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى  
المدة المطالل بها  بأداء قيمة أرباح المطعون ضدهم عن  تلزام الطاعن    ، والتي تلى 

وكان ما خلص    ،الدعوى لفحص اعتراضاا الخصوم  قدرتها تقارير الخبرة المنتدبة في
لا يعدو ما  ف   ،تلى ما انتهى تليه من نتيجة  ، ويؤدهتليه سائً ا له أصل ثابه بالأوراق

سوى جدل موضوعي في سلطة محكمة    -هذا الخصوص  في -يثيره الطاعن بنعيه  
 . الموضوع في تقدير أدلة الدعوى هير مقبول

ن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  مما ينعاه الطاع  وحيث تن
وائد القانونية على  قضائه بسريان الف الحكم الابتدائي في تذ أيد   التسبيل والقصور في
حين    ، في20/7/2010  ا من تاريخ المطالبة القضائية فيبه اعتبارً   المبلغ المقضي

فلا تستحق عنه الفوائد من هذا التاريخ سالغ    ،أنه هير معلوم المقدار وقه الطلل
 .  ، ويستوجل نقضهمما يعيبه  ،البيان

النعي  لم      محله  ي ف  وحيث تن هذا  أنه  المادة  ذلا  القانون    226ا كانه  من 
قد اشترطه لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام    يالمدن 

من الطلل  مبلً ا  وقه  المقدار  معلوم  معلوم  النقود  الالتزام  محل  بكون  والمقصود   ،
أن يكون تحديد مقداره قائمًا على    –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة    -المقدار

ان الحكم المطعون فيه قد  وإذ ك  ي التقدير.أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة ف
حدود سلطته الموضو ية تلى تلزام الطاعن بأداء قيمة أرباح المطعون ضدهم    انتهى في 

، فإن مفاد ذلا أن الدعوى    من تقارير الخبرة المنتدبة في عن المدة المطالل على سندٍ 
المقضيالمب  المقدار وقه رفع الدعوى   لغ  ن معه سريان  ي بما يتع  ،به لم يكن معلوم 

، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا ن تاريخ صيرورة الحكم به نهائيًاالفوائد اعتبارًا م
ف   ، النظر أخطأ  قد  يكون  القانون   يفإنه  ف  ،تطبيق  جزئيًا  نقضه  يوجل  هذا    ي بما 

 الخصوص.  
، فإنه يتعين تل اء الحكم المطعون  م ا تقد  مَ ، ول  فيه   وحيث تن الموضوع صالح للفصل 

فيه فيما قضى به من استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام  
 . السداد والقضاء بالفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  نوفمبيييييرمن  16جيسة 
وعضوية   ،"نائل رئيس المحكمة"برئاسة السياد القاضي/ عاطااااغ الأعصر  

حبمي راجي  حبمي  داود،  أحمد  القضاة/  بيومي    ،السادة  رئيس "خالد  نواب 
 .ووجاده فايز "المحكمة

 

 القضايية  90لسنة  16194الطعن رقم 
 .   : علاقة عم" العاميون بشركة القاهرة لتكرير البترول عميي"  ( 1)

. ماهيتها . تحدى شركاا القطاع العام للبترول . خضوعها    شركة القاهرة لتشرير البترول 
العاملين  علاقة      . لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه.  لإشراا الهيئة المصرية العامة للبترول

. عدم    1976لسنة    20. خضوعهم لأحكام لائحة العاملين بقطاع البترول نفاذًا لق  تعاقدية  .  بها  
 .  . أثره . الرجوع لأحكام قانون العمل ورود نص خاص بها

 .   سيطة صاحب العم" في تأديب العام"  سيطة جهة العم" :عميي"   ( 2،3)
الإجراءاا المتبعة عند حبس العامل احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي وكيمية تقاضي  (  2)
وجوب عرض أمره عند عودته تلى عمله على    .  من لائحة العاملين بقطاع البترول  110أجره . م  

. ماهيتها . تجراءاا وقائية واجبة    ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية  دارةالإرئيس مجلس  
  . علة ذلابمأن العمل .   2003لسنة  12ق  م 67نص م  ىعند التطبيق علتقديمها  الاتباع . 

.    . الاستثناء  عدم أحقية العامل المحبوس في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة حبسه(  3)
. أحقية رئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون    ل صاحل العمل أو من يمثلهبَ ثبوا تدبير اتهامه من ق  

الحكم  مخالفة  العاملين في تعادة العامل لعمله أو التقرير بتعارضه مع مقتضياا الواجل الوظيفي .  
قرار وقغ المطعون ضده عن العمل إل اء  بحكم الابتدائي  الذلا النظر وقضاؤه بتأييد  المطعون فيه  
عدم  لاستنادًا  الدعوى    في من تاريخ وقفه وحتى تاريخ الفصل  كاملًا   أجره صرا  مع  وإعادته تليه  

 .  . مخالفة للقانون  عرضه على المحكمة العمالية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق  -المقرر    -1 محكمة  قضاء  البترول    أن  -في  لتشرير  القاهرة  شركة 
لبترول التابعة لإشراا الهيئة المصرية  ل  شركاا القطاع العام   ى حدتهي    ( الطاعنة)

وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية    ، ولها شخصية اعتبارية مستقلة  ،العامة للبترول 
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ا ويخضع العاملون فيها للائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذً   ، وليسه تنظيمية 
كما    ،في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول   1976لسنة    20لأحكام القانون رقم  

 . يرد بمأنه نص في اللائحة يخضعون لأحكام قانون العمل فيما لم  
كانهت  -2 نفاذًا   110المادة    ذ  الصادرة  البترول  بقطاع  العاملين  من لائحة 

ما يتبع عند حبس العامل وكيمية تقاضي  ه  ا نظم   1976لسنة    20لأحكام القانون رقم  
ا لحكم جنائي  تنفيذً   أو ا  كل عامل يحبس احتياطيً "    أن  ىوذلا بأن نصه عل  ،أجره

  ويوقغ صرا نصغ أجره في حالة حبسه  ،القانون عن عمله مدة حبسه يوقغ بقوة  
نهائيتنفيذً   أوا  احتياطيً  في حالة حبسه    أجرهويحرم من كامل    ، ا لحكم جنائي هير 
علتنفيذً  تلى عمله  العامل  الأمر عند عودة  ويعرض  نهائي،  جنائي  لحكم  رئيس    ىا 

عدم   اتضح  فإذا  التأديبية،  العامل  مسئولية  شأن  في  يتبع  ما  ليقرر  الإدارة  مجلس 
وتلا الإجراءاا هي تجراءاا وقائية   ،الموقوا صرفاه" أجرهرا له باقي مسئوليته صُ 

وهي    ، -ا كانه طبيعتهأيً -ي  ئ ا لحكم جناا أو تنفيذً تتخذ بمجرد حبس العامل احتياطيً 
التطبيق عل   ، اعب راءاا واجبة الاتا تج  المادة    ىوتقدم عند  العمل    67نص  قانون  من 

  أنالرهم من    ى عل  ، خاص    نص    أنهابوصغ      2003لسنة    12الصادر بالقانون رقم  
 . النصين يتفقان ويتوازيان في الحكم وفي الثار الناجمة عن الحبس 

المحبوس    لا  ذ كانت  -3 للعامل   في كاملًا   أجره  يتقاضى  أن  - بداهة- يحق 
صاحل العمل    أنتلا تذا ثبه    ،ا يستحق عنه أجرً لأنه لم يؤد عملًا    خلال مدة حبسه

ولرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين    ،أو من يمثله هو الذه دبر له الاتهام
ن بقاءه في الخدمة يتعارض مع  أحق النظر في تعادة العامل تلى عمله أو التقرير ب 

الواجل الوظيفي أو طبيعة العمل. وكان الحكم المطعون فيه قد خالغ هذا النظر وأيد  
المتضمن وقغ    2018لسنة    134الحكم الابتدائي فيما ذهل تليه من تل اء القرار رقم  
تاريخ    وحتى   منذ وقفهكاملًا   أجرهالمطعون ضده عن العمل وإعادته تليه مع صرا  

المحكمة   علىن أمر الوقغ لم يعرض أمجرد تطلاق القول ب   على ى الفصل في الدعو 
 .فإنه يكون قد خالغ القانون  ،العمالية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-   ئعمن حيث تن الوقاو 
لمكتل العمل المختص يتضرر فيها من    بمكوى تتحصل في أن المطعون ضده تقدم  

ولتعذر تسوية النزاع    ،بوقفه عن العمل   (شركة القاهرة لتشرير البترول )قرار الطاعنة  
برقم    حيلهأُ ا  وديً  وقيدا  المحكمة  تلى    ، عمال كلي طنطا  2019لسنة    ...الأوراق 

  2018لسنة    134وأمامها حدد المطعون ضده طلباته بطلل الحكم بإل اء القرار رقم  
وصرا    ، وعودته للعمل  ، المتضمن تيقافه عن العمل وما يترتل على ذلا من آثار

سند من أنه    ىعل  ى،أجره ومستحقاته كاملة من تاريخ الوقغ وحتى الفصل في الدعو 
تداره   2018لسنة    ...ا في القضيااة رقم  باس احتياطيً من العاملين عند الطاعنة وحُ 

فيحق له العودة للعمل وصرا راتبه    ، 2019/ 16/1خلاي سبيلاه بتاريخ  وإذ أُ   ، بسياون 
الدعو   ، كاملًا  أقام  ثم  أول درجة    .ى ومن  استأنفته    ى تل  أجابتهومحكمة  بحكم  طلباته 

قضه المحكمة    ۲۰۲۰/ ۱۸/۸ق طنطا، وبتاريخ    69لسنة    ...الطاعنة بالاستئناا رقم  
لنق ، وقدمه النيابة  طعنه الطاعنة في هذا الحكم بطريق ا  . بتأييد الحكم المستأنغ 

  - في هرفة ممورة    - الطعن على المحكمة    ضَ ر  عُ مذكرة أبدا فيها الرأه بنقضه، وإذ  
 . وفيها التزمه النيابة رأيها ،حددا جلسة لنظره

الحكم المطعون    ىبهما الطاعنة عل  ىسببين تنع   ىومن حيث تن الطعن أقيم عل
أصدرا    تنها  :وفي بيان ذلا تقول   ،والفساد في الاستدلال  ،القانون   فيه الخطأ في تطبيق

حين الفصل في القضية رقم   ىالقرار محل النزاع بوقغ المطعون ضده عن العمل تل
  2018لسنة    ... ا في القضية رقم  جنح مركز طنطا لحبسه احتياطيً   2015لسنة    ...

بتهمة   بسيون  تلاتداره  ترهابية  ىنضمامه  تلضُ   ذهوال  ، جماعة  الممار    ىم  الجنحة 
من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة   110 لنص المادة  وذلا تعمالًا    تليها
لسنة   20ا للقانون رقم  الواقعة محل النزاع والصادرة نفاذً   ىوالواجبة التطبيق عل  ،للبترول
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شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا  في    1976
  ، 2003لسنة    12رقم    من قانون العمل الصادر بالقانون   67عمل نص المادة  أ و   ، النظر

 . بما يستوجل نقضه ،  افإنه يكون معيبً  ،دون أحكام لائحتها الخاصة
النعي في محله  تن وحيث   هي  الطاعنة    أنالبين من الأوراق    أن ذلا      هذا 

  ،لبترول التابعة لإشراا الهيئة المصرية العامة للبترول ل  شركاا القطاع العام  ىحدت
  ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليسه تنظيمية  ،ولها شخصية اعتبارية مستقلة

ا لأحكام القانون ويخضع العاملون فيها للائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذً 
كما يخضعون لأحكام    ،في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول  1976لسنة    20رقم  

العمل فيما لم يرد بمأنه نص في اللائحة  المادة    .قانون  من تلا    110وقد نظمه 
كل  "  أن  ى لوذلا بأن نصه ع  ، اللائحة ما يتبع عند حبس العامل وكيمية تقاضي أجره

  ، ا لحكم جنائي يوقغ بقوة القانون عن عمله مدة حبسهتنفيذً  أوا عامل يحبس احتياطيً 
  ،ا لحكم جنائي هير نهائي تنفيذً   أو ا  احتياطيً   ويوقغ صرا نصغ أجره في حالة حبسه

عرض الأمر عند  ا لحكم جنائي نهائي، ويُ في حالة حبسه تنفيذً   أجرهويحرم من كامل  
تلى عمله عل العامل  يتبع في شأن مسئولية    ىعودة  ليقرر ما  الإدارة  رئيس مجلس 

اتضح عدم مسئوليته صُ  فإذا  التأديبية،  باقي  العامل  له    ،الموقوا صرفاه"  أجرهرا 
ا لحكم  ا أو تنفيذً وتلا الإجراءاا هي تجراءاا وقائية تتخذ بمجرد حبس العامل احتياطيً 

  ىوتقدم عند التطبيق عل  ، اعب راءاا واجبة الاتا وهي تج،  -ا كانه طبيعتهأيً -ي  ئجنا
  أنهابوصغ      2003لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    67نص المادة  

النصين يتفقان ويتوازيان في الحكم وفي الثار الناجمة    أنالرهم من    ىعل  ،خاص    نص  
  كاملًا   أجره  يتقاضى  أن  -بداهة- يحق للعامل المحبوس    لا   أنه   ىهذا تل  . عن الحبس

صاحل    أنتلا تذا ثبه    ،ا يستحق عنه أجرً لأنه لم يؤد عملًا    في خلال مدة حبسه
الاتهام له  دبر  الذه  هو  يمثله  من  أو  شئون    ، العمل  ولجنة  الإدارة  مجلس  ولرئيس 

ب  التقرير  أو  عمله  تلى  العامل  تعادة  في  النظر  حق  الخدمة  أالعاملين  في  بقاءه  ن 
الحكم المطعون  ا كان ذلا، وكان  . لم  يتعارض مع الواجل الوظيفي أو طبيعة العمل 

  134فيه قد خالغ هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما ذهل تليه من تل اء القرار رقم  
 أجره المتضمن وقغ المطعون ضده عن العمل وإعادته تليه مع صرا    2018لسنة  
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ن أمر  أمجرد تطلاق القول ب   على  ،ى تاريخ الفصل في الدعو   وحتى   منذ وقفهكاملًا 
يُ  لم  العمالية  على عرض  الوقغ  القانون ،  المحكمة  خالغ  قد  يكون  يوجل    ، فإنه  بما 
 . نقضه

حيث   فيه  تنومن  للفصل  صالح  تقد  ول    . الموضوع  في    ،م ما  القضاء  يتعين 
 ى. ورف  الدعو   ،المستأنغ موضوع الاستئناا بإل اء الحكم
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييي
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 2021ر سنة نوفمب من  17جيسة 
وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"   محمد أبو الليل  / رئاسة السياد القاضيب

ومحمد   الحسين صلاح،  عمر السعيد هانم،  أمين محمد طموم  /السادة القضاة
 ."س المحكمة رئينواب "  أحمد تسماعيل

 

 القضايية  83لسنة  10305 الطعن رقم
  ينق" التكنولوجيا : وجوب تسييييويتها ف  عقد عن الناشييييلة ( نق" التكنولوجيا   المنازعات1-3)

   . ي ا ليقانون المصر مصر وفقً 
للمنازعاا الناشئة عن نقل التشنولوجيا . نطاقه . داخل جمهورية    ( الاختصاص المكاني1)

آخر . لا    يارعم  بأه. شرطه . استخدام تلا التشنولوجيا داخل مصر . الاعتداد    مصر العربية
 . من قانون التجارة ومذكرته الإيضاحية  1999لسنة   17ق   87تلى   72المواد من  أثر له .

والتحكيم    الوديةلوسائل  تفضيل أطرافه له .  . أثر   بالدولية  هاتسام  .  لتشنولوجيااعقد نقل    (2)
طال  بت. اتجاه الممرع لإقامة توازن بين مصالح أطرافها المتعارضة عن طريق    هممنازعاتلف   

اتفاق يخالغ   المادة  كل  التجارة  1999لسنة    17من ق    87نص  قانون    ي ض قُ   اتجاه  .   بمأن 
  .دستوريةق  24لسنة  253الحكم   بدستوريته .

 ه المعرفة بالنسبة لجهاز هسيل كلو نقال تشنولوجيا وحق  على    ي شمول العقود محل التداع  (3)
بواسطة المركة الطاعنة    وتوزيعه نتاج المركة المطعون ضدها الأولى بالخارج لتصنيعه  ت من    ي طب 

هرفة ينمأ عنها عن طريق  نزاع  أه  تسوية  . تضمن العقود النص على  داخل مصر لاستخدامه فيه 
وجوب  . أثره .    قواعد هذه ال رفة ل   ا طبقً   – خارج جمهورية مصر العربية    -   ستوكهولم   ي التجارة ف 

استبعاد  و بمأن قانون التجارة    1999لسنة    17من ق    87  مرة الواردة بنص المادةلتطبيق القاعدة ا 
 بعدم قبوله  لحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤ . مخالفة ا  امطلقً   اهذه المروط لبطلانها بطلانً 

  27ق    13/1  نص المادةل   تعمالاً   الباطلة  على شروط العقد   الدعوى لوجود شرط التحكيم معولاً 
 دون النظر لوجوب صحة ونفاذ ذلا المرط . خطأ . 1994لسنة 

 . ( محاتم اقتصادية   الطعن عيى أحكام المحاتم الاقتصادية : الطعن بالنقض  4)
.  هتصد  الاقتصادية  الدعوى  لموضوع  النق   تصد   شرطه  محكمة  سبق  الدائرة   ه. 

الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على تجراءاا رفع  
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محكمة النق  للموضوع . علة   هدون الموضوع . أثره . عدم جواز تصد   يأو دفع شكل  الدعوى 
 مثال . ذلا .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

بالفصل    87تلى    72المواد من    ي الممرع قد نظم عقد نقل التشنولوجيا ف  -1
الثان الباب  التجارية ف  يالأول ضمن  بالعقود  التجارة رقم    ي الخاص  لسنة    17قانون 

أحكام هذا الفصل   ه تسر   - 1منه على أن " 72المادة  ي وقد تضمن النص ف ، 1999
أكان هذا   جمهورية مصر العربية سواءً   يعقد لنقل تشنولوجيا لاستخدامها فعلى كل  

الحالتين لجنسية    يا، ولا عبرة فيقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلي    انقل دولي  ال
أحكام هذا الفصل على كل اتفاق    ه كما تسر   - 2محال تقامتهم.  لأطراا الاتفاق أو  

المادة   كما نصه  آخر."  أو ضمن عقد  بعقد مستقل  يبرم  التشنولوجيا  من   87لنقل 
تنمأ عن    يالمنازعاا الت   يالمصرية بالفصل ف  تختص المحاكم  -1القانون على أن "

( من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على  72المادة )  يد نقل التشنولوجيا الممار تليه فعق
- ۲.  ه ا لأحكام القانون المصر مصر وفقً   ي ف  ه ر ا أو بطريق تحكيم يجالنزاع ودي  تسوية  
  ه موضوع النزاع بموجل أحكام القانون المصر   ي جميع الأحوال يكون الفصل ف  يفو 
." ومؤدى هذا النص أن الممرع قد وضع قاعدة كل اتفاق على خلاا ذلا يقع باطلًا و 

عقد أو    أهتنمأ عن    يفيه ف  المنازعاا الت   ه يجر   هالذ  يآمرة للاختصاص المكان
للتشنولوجيا، وجعل مناط ذلا أن تشون للاستخدام داخل مصر،    اتفاق يتضمن نقلًا 

أو ضمن عقد    مستقلًا   اأو داخلي    اكان العقد دولي    معيار آخر، سواءً   هبأ  دون اعتدادٍ 
آخر، وب   النظر عن جنسية الأطراا أو موطنهم أو ما تم الاتفاق عليه بينهم،  

و وسائل ودية أو  كانه قضائية أ  منازعاا سواءً ويممل جميع وسائل وطرق ف  ال
حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية مصر العربية،     عن طريق التحكيم 

حماية    -يضاحية للقانون لإوعلى ما أفصحه عنه المذكرة ا–  وأن مراد الممرع من ذلا 
ث  التشنولوجيا، وبحي المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح الممروعة للطرا مورد  

للتشنولوجيا تضمن لها أن    حقيقيةً   اأسبابً   –اهالبً   ه وهو مصر   –يؤمن للطرا المستورد  
ه من أجل فرصاة أرحال  للمجال أمام  ا، وإفساحً ي تطوير الاقتصاد الوطن ل  تشون أداةً 
 أسواق التجارة الدولية.  يللمنافسة ف
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للتشنولوجيا    عقد أو اتفاق يتضمن نقلًا   هتنمأ عن أ  يتذ كانه المعاملاا الت   -2
فإن  هالبً  متعددة،  جنسياا  من  أطراا  وبين  للحدود  عابرة  وأنها  بالدولية  تتسم  ما  ا 

 ي مفضل لأطرافها لف  المنازعاا الت الوسائل الودية وطريق التحكيم هو الأسلوب ال
على ترادتهم وما تم الاتفاق عليه بينهم، لذا    ي  ن قوامها ومحدداتها مبن تتذ     تنمأ بينهم 

خمى الإخلال  يُ   يبين مصالح الأطراا المتعارضة الت   افقد ارتأى الممرع أن يقيم توازنً 
تجبار الطرا الخر وقه    –اوهو مورد التشنولوجيا هالبً –  ه القو   بها تن أجيز للطرا

يكلفه نفقاا باهظة، وقانون مجهول    له للتحكيم  تبرام العقد على قبول مكان هير مناسلٍ 
المنازعة على نحوٍ  أو    له يطبق على  يحول دون مطالبته أو حصوله على حقوقه، 

عدم التقيد بأحكامه، وذلا بأن أكد فاعلية ذلا كله بإبطال كل    ي يطلق يد المحكمين ف
  ا، وهو ما يعد استثناء وخروجً من قانون التجارة( 87)م  اتفاق يخالغ حكم هذا النص

اختيار    يحرية الأطراا ف  يوه   ،التحكيم نظام  عن القاعدة الأصولية المؤسس عليها  
من قانون التحكيم رقم    39،  28،  25المواد    -مكان التحكيم والقانون واجل التطبيق  

قضائها    يوقد أقرا المحكمة الدستورية العليا دستورية هذا النص ف  –   1994لسنة    27
حكمها الصادر   يف  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    87بدستورية نص المادة  

رقم    يف بتاريخ    24لسنة    253القضية  بالجريدة    15/4/2007دستورية  المنمور 
 . 19/4/2007 فيتابع الصادر  16الرسمية العدد 
الواقع    -3 المطعون فيه وسائر الأوراق-تذ كان  الحكم  أن   -حسبما حصله 

،  5/7/2006شمله عقد نقل تشنولوجيا وحق المعرفة مؤرخ    يالعقود الثلاثة محل التداع 
، وأن محال  5/7/2006، وعقد توزيع مؤرخ  7/2007/ 5عقد تصنيع ماؤرخ    امتضمنً 

نتاج  تمن    يطب  ه هاذه العقاود نقال تشنولوجيا وحق المعرفة بالنسبة لجهاز هسيل كلو 
الطاعنة   المركة  بواسطة  وتوزيعه  لتصنيعه  بالخارج  الأولى  المطعون ضدها  المركة 

من    19/2من العقد الأول والمادة    2/ 15داخل مصر لاستخدامه فيها، وقد ثبه بالبند  
نزاع أو خلاا أو    همن العقد الأخير أنها نصه على أن أ  7قسم    9والمادة    يالثان 
نهاء له أو لبطلانه يحاال لتسويته  تانتهاك أو    هدعاء ينمأ عن هذا العقد أو بسببه أو أا

وفقً  نهائية  ف  ابصفة  التجارة  ب رفة  الخاصة  التحكيم  عن    ، ستوكهولما  ي لقواعد  وذلا 
وفقً  تعيينهم  يتم  محكمين  ثلاثة  القواعد  اطريق  ف  ، لتلا  التحكيم  ينعقد  أن    يويتعين 
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أن مكان تسوية النزاع    هالل ة الإنجليزية، أ  هي وأن تشون الل ة المستخدمة    ،استوكهولم 
وأن قواعد هذه ال رفة   –خارج جمهورية مصر العربية    -استوكهولم    يهرفة التجارة ف

تطبيق القاعدة المرة الواردة بنص المادة   يستشون الواجبة التطبيق، وهو ما يستدع 
ن محل العلاقة هو  تتذ     من قانون التجارة سالفة البيان لتحقق موجباا تعمالها  87
لاستخدامه داخل مصر، مما يتعين استبعاد    ي تشنولوجيا وحق المعرفة لجهاز طب  نقل 

، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  امطلقً   اهذه المروط لبطلانها بطلانً 
 – طلةالبا-العقد سالفة الذكر     على شروطبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم معولًا 

نزاع    هحالة نموب أ  يف  يلطرفين تلى اللجوء للتحكيم الدولمنها اتجاه نية ا  اومستخلصً 
  1994لسنة    27من قانون التحكيم رقم    13/1وأعمال نص المادة    ،بمأن تلا العقود 

طن تلى أن هذه المادة قد اشترطه لإجابة الدفع  فنتهى تلى قضائه المتقدم دون أن ي وا
عد استثناءً  الدعوى يُ   يوأن الواقع المطروح ف  ،اونافذً   اأن يكون شرط التحكيم صحيحً 

  ينظام التحكيم من حرية الأطراا ف  عن القاعدة الأصولية المؤسس عليها  اوخروجً 
اختيار مكان التحكيم والقانون واجل التطبيق، ومن ثم الوصول لحكم القانون الواجل  

 . تطبيق القانون   يعلى النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فالتطبيق 
لئن كانه الفقرة الأخيرة من المادة أنه    -في قضاء محكمة النق –المقرر    -4 
توجل على محكمة النق     2008لسنة    120من قانون المحاكم الاقتصادية رقم    12

ولو كان الطعن    ،موضوع الدعوى   يتذا قضه بنق  الحكم المطعون فيه أن تحكم ف 
مرة الت تحقيقً    لأول  لل اية  الممرع    يا  المذكرة  –استهدفها  عنه  أفصحه  ما  وعلى 

ا لهذا  التقاض-لقانون  الإيضاحية  تجراءاا  لل  يمن سرعة  الخاصة بالنسبة  منازعاا 
الاقتصاد العربتمجيعً   هبالمجال  للاستثمار  ووصولًا   يوالأجنب  ي ا  لاستقرار  بمصر   
، تلا أن التزام محكمة النق  بذلا لا  ه تحكم الحقل الاستثمار   يالمبادئ القانونية الت

ا تذا كون تلا تذا تصدا الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أم  ي 
فحسل    يتجراءاا رفع الدعوى أو دفع شكل  ي كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل ف

للفصل للموضوع     ه هذه الحالة أن تتصد  ي فلا يكون لمحكمة النق  ف  ، دون الموضوع
محكمة النق     هتصد  ي هو   ،مرحلة واحدة  يف  يتذ مؤدى ذلا اختزال تجراءاا التقاض

لموضوع النزاع بعد قضائها بنق  الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ  
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وكان    ،الأنزعة الاقتصادية  يسبيل سرعة الفصل ف  يلا يتعين تهدارها ف  يالعدالة الت 
د  الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم يكون ق

لأساس الدعوى، بما ينأى بهذا القضاء عن أن يكون    يوقغ عند حد المظهر المكل
( من قانون  1)  115المادة    يمما ورد ذكره ف  –  ي قبيل الدفع بعدم القبول الموضوع  من

موضوع الدعوى، فإنه    ي الفصل ف  يد به المحكمة ولايتها ف تستنف  هوالذ  -المرافعاا  
فية بالمحكمة الاقتصادية للفصل  تحالة الدعوى للدائرة الاستئنا  -والحال كذلا-يتعين  
 الموضوع.  يف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

الأوراق على  الاطلاع  الاقتصادية،   هورأ  ، بعد  الطعون  فحص  وسماع    دائرة 
 . المقرر، والمرافعة، وبعد المداولةالاذه تالاه السيد القاضي التقرير 

 .تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية حيث 
الوقائع تن  الأوراق- وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    - على 

ف  رقم  يتتحصل  الدعوى  أقامه  الطاعنة  المركة  الدائرة    3  لسنة...    أن  أمام  ق 
الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المركة المطعون ضدها الأولى والمطعون  

  يأحقية المركة المطعون ضدها الأولى فبعدم    -1:  بصفته بطلل الحكام   يضده الثان 
مبرر ممروع أو   هفردة ودون أن تنهاء التعاقد المبرم بينها والمركة الطاعنة بإرادتها الم

تنذار.   حساب   -2سابق  خبير  ف  يندب  بدوره  المقدمة من    يليقوم  المستنداا  ضوء 
فيذ  تشبدتها بسبل عدم تن   يالمركة الطاعنة بحصر وتقدير قيمة الخسائر الفعلية الت

أ المنفردة ودون  بإرادتها  النزاع  للعقود محل    برر م  هالمركة المطعون ضدها الأولى 
تنذار.   سابق  أو  تؤد  -3ممروع  بأن  الأولى  ضدها  المطعون  المركة  لها    ه تلزام 

ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير، على سند    يف  اتراه المحكمة مناسبً   هالتعوي  الذ
بتاريخ أبرمه  أنها  نقل    5/7/2006  من  عقد  الأولى  ضدها  المطعون  المركة  مع 

،  ي طب   ه وتوزيع جهاز هسيل كلو   نيعتص  ه عقد  اتشنولوجيا ونقل حق المعرفة متضمنً 
وجيزة  بفترة  البدء  وبعد  لتنفيذها،  اللازمة  الإجراءاا  كافة  باتخاذ  الطاعنة  قامه  وإذ 
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  هالأمر الذ  ،امتنعه المركة المطعون ضدها الأولى عن التوريد دون سبل ممروع 
قضه المحكمة بعدم قبول    4/2013/ 9  ، فأقامه الدعوى. وبتاريخاألحق بها أضرارً 

وأودعه    ،هذا الحكم بطريق النق   ي طعنه الطاعنة ف  .لوجود شرط التحكيم   ى الدعو 
  رض الطعنُ ذ عُ إبنق  الحكم المطعون فيه، و   ه النيابة العامة مذكرة أبدا فيها الرأ

  ، بالنظر  فرأا أنه جدير    ،هرفة ممورة   في دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدةً   على
 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،فحددا جلسة لنظره ،وأحالته تلى هذه المحكمة 

تطبيق القانون    ي مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ فوحيث تن  
تذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بعقود     التسبيل  فيوالقصور  
على الرهم من تمسكها    -التصنيع والتوزيع    ه عقد نقل التشنولوجيا وعقد  –  يالتداع

  1999ة  لسن   17  من قانون التجارة رقم  87  ببطلان هذا المرط لمخالفته نص المادة
التحكيم بمأن عقود نقل التشنولوجيا خارج مصر،    ه يمنع الاتفاق على أن يجر   هالذ

بالعقود الثلاثة سند    تحكيموهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، وإذ تضمن شرط ال
وفقً   يالتداع التحكيم  تجراءاا  تشون  ال  اأن  ب رفة  التحكيم  معهد  فلقواعد    ي تجارة 

جمهورية مصر  خارج    افيه التحكيم واقعً   ه يجر   هاستوكهولم، وبذلا جعله المكان الذ
، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للرد على  ه للقانون المصر   خاضعٍ وهير    ،العربية

 .بما يستوجل نقضه   ،افإنه يكون معيبً  ،هذا الدفاع
المواد    يذلا أن الممرع قد نظم عقد نقل التشنولوجيا ف   سديد   يوحيث تن النع

قانون    ي الخاص بالعقود التجارية ف  يبالفصل الأول ضمن الباب الثان  87  تلى  72  من
  - 1منه على أن "  72  المادة  ي وقد تضمن النص ف  ،1999  لسنة  17  التجارة رقم

جمهورية مصر    ي أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تشنولوجيا لاستخدامها ف  ه تسر 
، ولا عبرة اا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلي  أكان هذا النقل دولي    العربية سواءً 

أحكام هذا الفصل   ه كما تسر   -2فاق أو محال تقامتهم.  الحالتين لجنسية أطراا الات   يف
بعقدٍ  يبرم  التشنولوجيا  لنقل  اتفاق  خر." كما نصه  آ مستقل أو ضمن عقد    على كل 

المنازعاا  ي تختص المحاكم المصرية بالفصل ف  -1" من القانون على أن 87ة الماد
ف  يالت  تليه  الممار  التشنولوجيا  نقل  )  ي تنمأ عن عقد  القانون.  72المادة  هذا  من   )
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ا لأحكام  مصر وفقً   يف  ه ا أو بطريق تحكيم يجر ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودي  
لنزاع بموجل  موضوع ا  ي جميع الأحوال يكون الفصل ف  يوف  - ۲.  ه القانون المصر 

." ومؤدى هذا النص  وكل اتفاق على خلاا ذلا يقع باطلًا   ه،أحكام القانون المصر 
فيه ف  المنازعاا   ه يجر   هالذ  يأن الممرع قد وضع قاعدة آمرة للاختصاص المكان 

للتشنولوجيا، وجعل مناط ذلا أن تشون    عقد أو اتفاق يتضمن نقلًا   هتنمأ عن أ  يالت 
 ا ا أو داخلي  كان العقد دولي   آخر، سواءً  اري مع هأللاستخدام داخل مصر، دون اعتداد ب 

خر، وب   النظر عن جنسية الأطراا أو موطنهم أو ما تم  آأو ضمن عقد    مستقلًا 
كانه قضائية    الاتفاق عليه بينهم، ويممل جميع وسائل وطرق ف  المنازعاا سواءً 

حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية     التحكيم ن طريق  أو وسائل ودية أو ع
ه عنه المذكرة الايضاحية  وعلى ما أفصح –عربية، وأن مراد الممرع من ذلا مصر ال
مورد    -للقانون  للطرا  الممروعة  بالمصالح  المساس  دون  الوطنية  المصالح  حماية 
المستورد  التشنولوج  للطرا  يؤمن  وبحيث  مصر –يا،    حقيقيةً   اأسبابً   –اهالبً   ه وهو 

للمجال أمامه   افساحً إ، و يلتطوير الاقتصاد الوطن  للتشنولوجيا تضمن لها أن تشون أداةً 
ا كانه هذه المعاملاا  أسواق التجارة الدولية. ولم   يمن أجل فرصاة أرحال للمنافسة ف

فإن  هالبً  متعددة،  جنسياا  من  أطراا  وبين  للحدود  عابرة  وأنها  بالدولية  تتسم  ما  ا 
 ي وطريق التحكيم هو الأسلوب المفضل لأطرافها لف  المنازعاا الت   الوديةالوسائل  
على ترادتهم وما تم الاتفاق عليه بينهم، لذا    ي  ن قوامها ومحدداتها مبن تتذ     تنمأ بينهم 

الإخلال    خمىيُ   يبين مصالح الأطراا المتعارضة الت   افقد ارتأى الممرع أن يقيم توازنً 
تجبار الطرا الخر وقه    –اوهو مورد التشنولوجيا هالبً –  ه بها تن أجيز للطرا القو 

نفقاا باهظة، وقانون مجهول    هكلفيتبرام العقد على قبول مكان هير مناسل له للتحكيم  
المنازعة أو  يحول دون مطالبته    على نحوٍ   له يطبق على  أو حصوله على حقوقه، 
طال كل  بعدم التقيد بأحكامه، وذلا بأن أكد فاعلية ذلا كله بإ  ي يطلق يد المحكمين ف

يُ  ما  النص، وهو  هذا  يخالغ حكم  استثناءً اتفاق  القاعدة الأصولية    اوخروجً   عد  عن 
اختيار مكان التحكيم والقانون    ي حرية الأطراا ف  يوه   ، المؤسس عليها نظام التحكيم

وقد    –  1994لسنة    27من قانون التحكيم رقم    39،  28،  25المواد    -واجل التطبيق  
قضائها بدستورية نص المادة    يأقرا المحكمة الدستورية العليا دستورية هذا النص ف
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  253القضية رقم    يحكمها الصادر ف ي ف  1999لسنة    17من قانون التجارة رقم    87
بتاريخ  24لسنة   العدد  م ال  15/4/2007  دستورية  الرسمية  بالجريدة  تابع    16نمور 
حسبما حصله الحكم المطعون  -ا كان ذلا، وكان الواقع  لم    .19/4/2007  يالصادر ف

شمله عقد نقل تشنولوجيا وحق    يأن العقود الثلاثة محل التداع  -فيه وسائر الأوراق
مؤرخ متضمنً 5/7/2006  المعرفة  ماؤرخ  ا،  تصنيع  توزيع  5/7/2007  عقد  وعقد   ،

، وأن محال هاذه العقاود نقال تشنولوجيا وحق المعرفة بالنسبة لجهاز  5/7/2006 مؤرخ
  وتوزيعه نتاج المركة المطعون ضدها الأولى بالخارج لتصنيعه  تمن    يطب   ه هسيل كلو 

من العقد    2/ 15  بواسطة المركة الطاعنة داخل مصر لاستخدامه فيها، وقد ثبه بالبند
من العقد الأخير أنها نصه على أن    7  قسم   9  والمادة  يمن الثان   19/2  الأول والمادة

نهاء له  تانتهاك أو    هينمأ عن هذا العقد أو بسببه أو أ  ادعاءٍ أو    أو خلااٍ   نزاعٍ   هأ
  يا لقواعد التحكيم الخاصة ب رفة التجارة فأو لبطلانه يحاال لتسويته بصفة نهائية وفقً 

ويتعين أن    ،لتلا القواعد  اوذلا عن طريق ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقً   ،ستوكهولم ا
أن    هالل ة الإنجليزية، أ  يوأن تشون الل ة المستخدمة ه  ،ستوكهولما  يينعقد التحكيم ف 

وأن    –خارج جمهورية مصر العربية    -وكهولم  ست ا  يمكان تسوية النزاع هرفة التجارة ف
مرة الواردة  لتطبيق القاعدة ا  ي ن الواجبة التطبيق، وهو ما يستدعقواعد هذه ال رفة ستشو 

ن محل  تتذ      من قانون التجارة سالفة البيان لتحقق موجباا تعمالها  87  بنص المادة
لجهاز طب المعرفة  تشنولوجيا وحق  نقل  لاستخدامه داخل مصر، مما    يالعلاقة هو 

، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا  ا مطلقً   ايتعين استبعاد هذه المروط لبطلانها بطلانً 
على شروط العقد سالفة    بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم معولًا   وقضىالنظر  
  يف يمنها اتجاه نية الطرفين تلى اللجوء للتحكيم الدول اومستخلصً  – الباطلة  -الذكر 

من قانون التحكيم    13/1  وأعمال نص المادة  ، نزاع بمأن تلا العقود  هحالة نموب أ
طن تلى أن هذه المادة قد  ف نتهى تلى قضائه المتقدم دون أن ي وا  ،1994لسنة    27رقم  

  يوأن الواقع المطروح ف  ،اونافذً   ااشترطه لإجابة الدفع أن يكون شرط التحكيم صحيحً 
عن القاعدة الأصولية المؤسس عليها نظام التحكيم من    اوخروجً   عد استثناءً ي الدعوى  

التحكيم  يحرية الأطراا ف التطبيق، ومن ثم الوصول    اختيار مكان  والقانون واجل 
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تطبيق القانون بما    فيلحكم القانون الواجل التطبيق على النزاع، فإنه يكون قد أخطأ  
 .أسباب الطعن  ييوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باق

من قانون المحاكم الاقتصادية   12كانه الفقرة الأخيرة من المادة  وحيث تنه ولئن  
توجل على محكمة النق  تذا قضه بنق  الحكم المطعون    2008لسنة    120رقم  

ف  تحكم  أن  الدعوى   يفيه  مرة  ،موضوع  لأول  الطعن  كان  الت تحقيقً    ولو  لل اية    يا 
من سرعة  -وعلى ما أفصحه عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون  –استهدفها الممرع  
ا للاستثمار  تمجيعً   هبالنسبة للمنازعاا الخاصة بالمجال الاقتصاد  يتجراءاا التقاض

ووصولًا   يوالأجنب   يالعرب  الت بمصر  القانونية  المبادئ  لاستقرار  الحقل    ي  تحكم 
ستئنافية  ، تلا أن التزام محكمة النق  بذلا لا يكون تلا تذا تصدا الدائرة الاه الاستثمار 

 يا تذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فبالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أم  
فلا يكون لمحكمة النق    ،فحسل دون الموضوع  يتجراءاا رفع الدعوى أو دفع شكل

  يللفصل للموضوع  تذ مؤدى ذلا اختزال تجراءاا التقاض  ههذه الحالة أن تتصد   يف
واحدة  يف بنق     هتصد  يوه   ،مرحلة  قضائها  بعد  النزاع  لموضوع  النق   محكمة 

 ي لا يتعين تهدارها ف  يالحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة الت 
وكان الحكم المطعون فيه  لم ا كان ذلا،  الأنزعة الاقتصادية.    يسبيل سرعة الفصل ف

بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم يكون قد وقغ عند حد المظهر  
بعدم   يالمكل الدفع  قبيل  يكون من  أن  القضاء عن  بهذا  ينأى  بما  الدعوى،  لأساس 

 ه والذ  -( من قانون المرافعاا  1)  115المادة    يمما ورد ذكره ف  –  يالقبول الموضوع
  -والحال كذلا- موضوع الدعوى، فإنه يتعين    يالفصل ف  يولايتها فتستنفد به المحكمة  

 . الموضوع يتحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل ف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية   ،"يس المحكمةنائل رئ"محمد خليفة البره  برئاسة السياد القاضي/  

أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمده، تسماعيل حسن    /السادة القضاة
 ."نواب رئيس المحكمة"يحيى وهمام قرشي محمد 

 

 القضايية  86لسنة  352الطعن رقم 
 النفقة   .مساي" الولاية عيى النف  : ( أحوال شخصية   1-3)

 نفقة الزوجة . التزام زوجها بها ما لم يثبه العكس . (1)
العجز الحكمي المستوجل للنفقة على الأب . حالاته . الأنثى حتى تتزوج أو تقدر   (2)

ا للعلم  طالبً المنم ل  على الشسل والابن البالغ خمس عمرة سنة المصاب بآفة بدنية أو عقلية أو  
عن سواها من طرق الإثباا لمن قُررا    يالملائم لأمثاله . اعتبار ذلا العجز قرينة قانونية ت ن 

المضافة بق    1929لسنة    25مكرر ثانيًا ق    18م    .  ي. جواز نقضها بالدليل العكس  لمصلحته
 تثباا .   99م   و  1985لسنة  100
توافر   (3) تناثًا . مؤداه .  والثالثة والرابعة والأخيرة  المطعون ضدهن الأولى زوجة  كون 
المرك  العجز أن  الحكم الحكمي في حقهن لا سيما  ذلا . قضاء  ينق   ما  تقدم  لم  الطاعنة  ة 

المطعون فيه لهن بالتعوي  عن الضرر الماده تثر وفاة مورثهن المعيل لهن . صحيح . النعي  
 عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل . على هير أساس . 

تعويض   التعويض عن الفع" الضييار غلر المشييروع : تعللن عناصيير الضييرر : الضييرر  (4،5)
 .    المادي
ة للمضرور اده . شرطه . الإخلال بمصلحة ماليالحكم بالتعوي  عن الضرر الم  (4)

بالفعل أو حتمية وقوعه مستقبلًا . تحققه لمن تُوفّ يَ مورثاااه .   أساسهبضررٍ محققٍ .   . وقوعه 
مناطااااااااه . ثبوا تعالته له باستمرار . أثره . القضاء له بالتعوي  عن فقد عائله . عدم كفاية  

 احتمال وقوع الضرر مستقبلًا للحكم بالتعوي  .
)في حادث سيارة مؤمن من    افتراض الحكم المطعون فيه وجوب تنفاق المجني عليهما  (5)

على أولادهم المطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا والمطعون   مخاطرها لدى المركة الطاعنة(
 ضدهم بالبند ثانيًا دون تحققه من شرط الإعالة الفعااالي . خطأ وقصور .
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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نها واجبة  أن الأصل في نفقة الزوجة  أ  –في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
   . ا على زوجها ما لم يثبه العكسشرعً 

ا  ثانيً   ا مكررً   18النص في المادة  أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -2
الخاص ببع  أحكام الأحوال المخصية   ۱۹۲۹لسنة    25من المرسوم بقانون رقم  
بالقانون رقم   "تذا لم يكن للص ير مال فنفقته  أعلى    1985لسنة    100المضافة  نه 

أبيه  البنه أو تشسل ما يكفي  .  على  أبيهم تلى أن تتزوج  وتستمر نفقة الأولاد على 
فإن    ،ا على الشسل المناسلنفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عمرة من عمره قادرً 

عاجزً  الملائم لأمثاله  أتمها  العلم  بسبل طلل  أو  عقلية  أو  بدنية  لفة  الشسل  ا عن 
" يدل على  ....أو بسبل عدم تيسر هذا الشسل استمرا نفقته على أبيه    ، ولاستعداده

ا كان عمر الأنثى  ا عن الشسل أيً حكمي    جزًاع أن الممرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها  
 ة كما اعتبر بلوغ الابن خمسة عمر   ،فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تشسل رزقها

م اله في طلل العلم الملائم لأمثاله واستعداده ن ة بدنية أو عقلية أو اآفا ب ا مصابً عامً 
حكميً عجزً  جاعلًا ا  الشسل  عن  ت نا  قانونية  قرينة  الحالاا  هذه  من  قررا   ي  من 

وعلى ما تقضي به المادة  –على أنه    ،لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثباا 
   .يجوز نقضه بالدليل العكسي  -من قانون الإثباا 99

فقد   تناثًا،   والأخيرةُ   والرابعةُ   والثالثةُ   ضدهن الأولى زوجةً   كان المطعونُ تذ    -3
وبالتالي    ، ينقضهة الطاعنة دليلًا مركالعجز الحكمي الذه لم تقدم ال  توافر في حقهن

يكون الحكم المطعون فيه تذ قضى لهن بالتعوي  عن الضرر الماده الذه أصابهن 
ال القانون مُ نتيجة وفاة مورثهم بحسبانه  النعي    ،عيل لهن قد أصاب صحيح  ويضحى 

على    -(الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل )ب   في هذا الخصوص-عليه  
 .  هير أساس
النق -المقرر    -4 محكمة  قضاء  عن   -في  بالتعوي   للحكم  يمترط  أنه 

ا بأن يقع  وأن يكون الضرر محققً   ،الضرر الماده الإخلال بمصلحة مالية للمضرور
حتمي   المستقبل  في  وقوعه  يكون  بأن  أو  لمن  ف  ، ابالفعل  الماده  الضرر  تحقق  مناط 

يد يه نتيجة وفاة آخر هو ثبوا أن المجني عليه كان يعوله وقه وفاته على نحو  
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وأن فرصة الاستمرار على ذلا كانه محققة    ،مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد
له    وعندئذٍ  فيقضي  عائله  بفقد  فرصة  من  المضرور  على  ضاع  ما  القاضي  يقدر 

فإنه لا    ،أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل ،  بالتعوي  على هذا الأساس
 يكفي للحكم بالتعوي .  

)في  كان الحكم المطعون فيه قد افترض وجوب تنفاق المجني عليهما  تذ    -5
على أولادهم المطعون ضدهما  حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المركة الطاعنة(  

تحقق من شرط الإعالة ال  ا ودون  والمطعون ضدهم بالبند ثانيً ولًا أالثاني والخامس بالبند  
 .   عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل فإنه يكون فضلًا  ،الفعلي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

،  وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر  ،بعد الاطلاع على الأوراق
 .والمرافعة، وبعد المداولة

 .المكليةأوضاعه   ىحيث تن الطعن استوف
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

رقم   ى أقاموا على المركة الطاعنة الدعو   ا وثانيً تتحصل في أن المطعون ضدهم أولًا 
مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها بأن توده    2011لسنة    ...
 ا عما أصابهم من أضرارٍ يه تعويضً ن ج  ۲۰۰۰۰۰مقداره    اكل فريق منهما مبل ً   تلى
من من مخاطرها لدى الطاعنة ؤ لوفاة مورثيهم في حادث سيارة م  وموروثةٍ   دبيةٍ أو   ماديةٍ 
استأنفه المركة   .ي  الذه قدرتهو باا. حكمه المحكمة بالتع  يٍ ئجنا  ين قائدها بحكمٍ د  

رقم   بالاستئناا  الحكم  هذا  القاهرة  132لسنة    ...الطاعنة  المطعون    واستأنفه  ،ق 
وبعد أن ضمه المحكمة    ،ق   132لسنة    ...ضدهم أمام ذاا المحكمة بالاستئناا رقم  

طعنه المركة الطاعنة في هذا    .الاستئنافين قضه برفضهما وتأييد الحكم المستأنغ
  ىا فيما قضيً ئ وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنقضه جز   ،الحكم بطريق النق  

الماده للمطعون ضدهم، وإذ عُ  رض الطعن على هذه  به من تعوي  عن الضرر 
 . رأيهاوفيها التزمه النيابة  ،هحددا جلسة لنظر  – ةفي هرفة ممور  –المحكمة 
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به المركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ    ىوحيث تن حاصل ما تنع 
ثارته من عدم استحقاق  أوذلا حين أطرح ما    ، في تطبيق القانون والقصور في التسبيل

العمل  على  قادرين  بال ين  لشونهم  الماده  الضرر  للتعوي  عن    ،المطعون ضدهم 
فترض تعالة مورثيهم لهم دون أن يبين المصدر الذه استقى منه  الهم بعد أن    ىوقض
 . ويستوجل نقضه  ،بما يعيل الحكم  ،دليله

وحيث تن النعي بالنسبة تلى المطعون ضدهن الأولى والثالثة والرابعة والأخيرة  
ن الأصل في  أ  -في قضاء هذه المحكمة    –ذلا أن المقرر      في هير محله  بالبند أولًا 
  -اأيضً -نه من المقرر  أو   . على زوجها ما لم يثبه العكس  انها واجبة شرعً أنفقة الزوجة  

الخاص    ۱۹۲۹لسنة    25مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم    18النص في المادة  أن  
على أنه "    1985لسنة    100ببع  أحكام الأحوال المخصية المضافة بالقانون رقم  

تذا لم يكن للص ير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم تلى أن تتزوج 
البنه أو تشسل ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عمرة من عمره قادرًا على 

إن أتمها عاجزًا عن الشسل لفة بدنية أو عقلية أو بسبل طلل  الشسل المناسل، ف
العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبل عدم تيسر هذا الشسل استمرا نفقته على  

عتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزًا حكمي ا عن الشسل  أبيه .... " يدل على أن الممرع ا 
أيًا كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تشسل رزقها، كما اعتبر  
بلوغ الابن خمسة عمرة عامًا مصابًا بآفة بدنية أو عقلية أو انم اله في طلل العلم 

ونية   من هذه الحالاا قرينة قان الملائم لأمثاله واستعداده عجزًا حكميًا عن الشسل جاعلًا 
وعلى ما  –من طرق الإثباا، على أنه   خر آ طريق   أهت ني من قررا لمصلحته عن  

كان المطعونُ  و يجوز نقضه بالدليل العكسي.    - من قانون الإثباا  99تقضي به المادة  
الحكمي  العجز    ضدهن الأولى زوجةً والثالثةُ والرابعةُ والأخيرةُ تناثًا، فقد توافر في حقهن

ال تقدم  لم  تذ  مركالذه  فيه  المطعون  الحكم  يكون  وبالتالي  ينقضه،  دليلًا  الطاعنة  ة 
قضى لهن بالتعوي  عن الضرر الماده الذه أصابهن نتيجة وفاة مورثهم بحسبانه  

النعي عليه   القانون، ويضحى  قد أصاب صحيح  لهن  الخصوص  -المُعيل  في هذا 
 . على هير أساس -)بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيل(



  2021سنة   نوفمبر  من 23جيسة                             714

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 والمطعون  وحيث تن النعي بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا 
اده  ااا لحكم بالتعوي  عن الضرر المذلا بأنه يمترط ل   في محله  اضدهم بالبند ثانيً 

المحكمة- هذه  به قضاء  ما جرى  وأن    – وعلى  للمضرور،  مالية  بمصلحة  الإخلال 
يكون الضرر محققًا بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتمي ا، فمناط  
تحقق الضرر الماده لمن يد يه نتيجة وفاة آخر هو ثبوا أن المجني عليه كان يعوله  
تمرار  وقه وفاته على نحو مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد، وأن فرصة الاس
بفقد  على ذلا كانه محققة وعندئذٍ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة 

عائله فيقضي له بالتعوي  على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في 
ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد  . لم  المستقبل، فإنه لا يكفي للحكم بالتعوي 

ون ضدهما الثاني والخامس  افترض وجوب تنفاق المجني عليهما على أولادهم المطع
فإنه    ،تحقق من شرط الإعالة الفعليالا ودون   والمطعون ضدهم بالبند ثانيً ولًا أبالبند  

بما يوجل نقضه    ،عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل   يكون فضلًا 
 في هذا الخصوص.   اجزئي  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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القاضي السياد  العتيق  /برئاسة  رئ"  محمود  المحكمةنائل  وعضوية   ،"يس 

القضاة يحيى  /السادة  الوكيل،  عمرو  زيد  كامل ،  أبو  رئيس  "   مصطفى  نواب 
 . ومصطفى صلاح الصائم "المحكمة

 

 القضايية  71لسنة  1428الطعن رقم 
 . : حق الانتفاع   ( ميكية   الحقوق المتفرعة عن حق الميكية1)

الم  يحق عين.  حق الانتفاع   بواسط  يءيخول صاحبه استعمال  بنفسه أو  ة  اااااواست لاله 
.   صدوره من صاحل الملشية.    حق الانتفاعتقرار    .  الرقبة  ملشية. ألا يتجاوز    . شرطه  رهاااااهي

نهاية الانتفاع .   به لرده عند  المنتفع  الميء  المنتفع    لازمهمفاده . الاحتفاظ بذاا  . أن يكون 
لحق   استنادًا. انتفاعه بالمال    ملشية كاملة  يء. مالا الم  . مؤداه   ا آخر هير مالا الرقبةشخصً 

 ني .مد   995  : 985. المواد من  . أساس ذلا الملشية الشاملة

 ميكية   منازعات الميكية والإثبات فلها : إثبات الميكية : تميك الثمار بالحيازة   . (2)
 . مدني 987. م  . حق للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه به   ثمار الميء المنتفع

محكمة الموضيييوع   سييييطتها بالنسيييبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فلها : سييييطتها ( 3،4)
 بالنسبة لتكليف الدعوى   .

ها . التزام  تشيي  الدعوى بوصغ الخصوم لها  ي. عدم تقيدها ف  محكمة الموضوع(  3)
 .  تتبينه من وقائعها هالسليم الذ  يبالتشيي  القانون

 اعتباره من مهجره بعين التداعي للطاعن  مديرية المئون الاجتما ية  ( ثبوا تخصيص  4)
بنفسه أو بواسطة هيره بدون قيود    اواست لاله  في استعمالها  تهأحقي. مؤداه .    بلاد النوبة القديمة

إلزام المطعون ضده . قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعواه ب   يتعدّى تلى ملشية الرقبةبمرط ألا  
والتسليم بالريع  سند  بدون  اليد  المئون    واضع  ومديرية  الطاعن  بين  العلاقة  كون  تلى  استنادًا 

بين أساس    الطً اخالاجتما ية بموجل عقد بيع عرفي وعدم تسلمه لها وعدم أحقيته في طلل الريع  
. خطأ  ومؤسسًا قضاءه على هير الأساس الذه أُقيمه عليه الدعوى    حق الملشية وحق الانتفاع

 وقصور . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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  ي أن الممرع اعتبر حق الانتفاع ف  - في قضاء محكمة النق –المقرر    -1
  يمن الحقوق العينية وذلا بإدراجه ف  يمن القانون المدن  995تلى    985المواد من  

قائم   يحق مال  ه نظر القانون المصر   يوهو ف  ،باب الحقوق المتفرعة عن حق الملشية 
باعتباره   فإن حق الانتفاع ، ومن ثمحق الملشية  على  ولا يعتبر من القيود الواردة  ،بذاته

واست لاله بنفسه أو بواسطة هيره   يءمن الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الم
ومن    ،من صاحل حق الملشيةه  يتقرر لو   ، يتعدى تلى ملشية الرقبةدون قيود بمرط ألا  
لرده   يءمملوك لل ير بمرط الاحتفاظ بذاا الم  يءالانتفاع بم  يف  ي ثم فهو حق عين 

المنتفعحتمً   ي يجل أن ينته  هتلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذ بما    ، ا بموا 
ولا يقال لمن يملا المال ملشية    ،ا آخر هير مالا الرقبةلازمه أن يكون المنتفع شخصً 

يملا كلًا  أنه  الانتفاعحق   من  كاملة  يعتبر    ، الرقبة وحق  بالمال لا  انتفاعه  تن  بل 
 وإنما هو مباشرة لحق الملشية الشاملة. ،مباشرة لحق الانتفاع

من القانون    987مؤدى نص المادة  أن    –في قضاء محكمة النق –المقرر    -2
 المدني أن ثمار الميء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه. 

من المتعين على محكمة الموضوع  أنه    –في قضاء محكمة النق –المقرر    –3
ما تبينه  ا ل  الدعوى وصفها الحق وإسباغ التشيي  القانوني السليم لها وفقً أن تُسبغ على  

أو  الخصوم  بها  يصفه  بما  ذلا  في  تقيد  دون  القانون  أحكام  في ضوء  وقائعها  من 
 ه عليها من تشيي .ن يسب و 
من    -4 البين  كان  الدولة تذ  أملاك  من  التداعي  عين  الوحدة  أن  الأوراق 

خصصتها مديرية المئون الاجتما ية للطاعن بموجل قرار التخصيص رقم ... بتاريخ  
باعتباره من مهجره بلاد النوبة القديمة، وأن المطعون ضده يضع يده   1979/ 23/5

ل صاحبه استعمال  عليها دون سندٍ، ومن ثم فهي دعوى بتقرير حق الانتفاع، والذه يُخوّ  
الميء واست لاله بنفسه أو بواسطة هيره بدون قيود بمرط ألا  يتعدّى تلى ملشية الرقبة،  

)برف  دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بالريع   وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
جتما ية هي بموجل  على سند من أن العلاقة بين الطاعن ومديرية المئون الا   والتسليم(

، وإذ لم يتسلم الطاعن  1979/ 23/5عقد بيع عرفي بموجل عقد التخصيص المؤرخ  
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عين التداعي، ومن ثم فلا يجوز له المطالبة بالريع، وإذ كان المطعون ضده ليس طرفًا 
في تلا العلاقة، ومن ثم فلا تنصرا آثاره تليه، ومنها التسليم، فإنه يكون قد خلا بين  
أساس حق الملشية وحق الانتفاع، وأقام قضاءه على هير الأساس الذه أُقيمه عليه  

فطن تلى ذلا لجاز أن يت يّر وجه الرأه فيما انتهى تليه من  الدعوى من الطاعن، ولو  
 قضاءٍ، بما يعيبه بالقصور في التسبيل الذه جره للخطأ في تطبيق القانون. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.
 أوضاعه المكلية.  ىستوفاحيث تن الطعن قد 

 – ر الأوراقاا عون فيه وسائ ا م المط ا ش ا ن من الح اا على ما يبي –ع  اا ث تن الوقائ ا وحي 
مدني الأقصر الابتدائية    1999الطاعاان أقام الدعوى رقم ... لسنة    ل في أن اتتحص

جنيهًا كريع عن هصبه للمنزل    3240على المطعون ضده بطلل الحكم بإلزامه بمبلغ  
وحتى تقامة الدعوى والتسليم. وذلا على سندٍ    1990المملوك له عن المدة من عام  

ية المئون الاجتماعيااة بتاريخ  من أن المنزل المبين بالصحيفة قد خصصتاه له مدير 
ب ياار    1990، تلا أن المطعااون ضده قد وضع يده عليه هصبًا من عام  1979/ 23/5

سند، ومن ثم فقد أقام الدعااوى. ندبه المحكمااة خبيارًا، وبعد أن أودع تقريره، وبجلسة 
  حكمه المحكمة بالمبلغ الذه قدرته والتسليم. استأنغ المطعون ضده  2000/ 24/6

  -مأمورية الأقصر-ق أمام محكمة استئناا قنا    19هذا الحكم بالاستئناا رقم ... س  
قضه بإل اء الحكم المستأنغ ورف  الدعوى. طعن الطاعن في   6/2/2001وبتاريخ  

الحكم   بنق   الرأه  فيها  أبدا  مذكرة  النيابة  وأودعه  النق ،  بطريق  الحكم  هذا 
ال محكمة في هرفة ممورة حدّدا جلسة المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه 

 لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
وحيث تن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعااون  
فيه الخطااأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلا يقول: تن الحكم المطعون فيه قضى  
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برف  الدعوى بعد أن كيّ  عقد التخصيص الصادر له من مديرية المئون الاجتما ية  
بأنه عقد بيع عرفي لا يُجز له المطالبة بالريع، في حين أنه حق انتفاع، وهو ما حجبه  
عن تطبيق أحكام حق الانتفاع، ومنها أن ثمار الميء المنتفع به من حق المنتفع وحق  

 ما يعيبه، ويستوجل نقضه.   تتبعه في أه يدّ كانه، وهو 
وحيث تن هذا النعي سديد  ذلا أنه لم ا كان الممرع اعتبر حق الانتفاع في  

من القانون المدني من الحقوق العينية، وذلا بإدراجه في   995تلى    985المواد من  
حق مالي قائم    المصره باب الحقوق المتفرعة عن حق الملشية، وهو في نظر القانون 

باعتباره حق الملشية، ومن ثم فإن حق الانتفاع  على  بذاته، ولا يُعتبر من القيود الواردة  
من الحقوق العينية يخول صاحبه استعمال الميء واست لاله بنفسه أو بواسطة هيره 
دون قيود بمرط ألا  يتعدّى تلى ملشية الرقبة، ويتقرّر له من صاحل حق الملشية، ومن  

فاظ بذاا الميء لرده ثم فهو حق عيني في الانتفاع بميءٍ مملوك لل ير بمرط الاحت 
المنتفع، بما   تلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع الذه يجل أن ينتهي حتمًا بموا 
لازمه أن يكون المنتفع شخصًا آخر هير مالا الرقبة، ولا يُقال لمن يملا المال ملشية  
يُعتبر   بالمال لا  انتفاعه  تن  بل  الانتفاع،  الرقبة وحق  يملا كلًا من حق  أنه  كاملة 

رة لحق الانتفاع، وإنما هو مباشرة لحق الملشية الشاملة. وأن مؤدّى نص المادة  مباش
المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.    ءالميمن القانون المدني أن ثمار    987

لم ا كان ذلا، وكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تُسبغ على الدعوى وصفها  
ي السليم لها وفقًا لما تبينه من وقائعها في ضوء أحكام  الحق وإسباغ التشيي  القانون 

القانون دون تقيد في ذلا بما يصفه بها الخصوم أو يسب ونه عليها من تشيي . وإذ  
كان ذلا، وكان البين من الأوراق أن الوحدة عين التداعي من أملاك الدولة خصصتها  

ر  التخصيص  قرار  بموجل  للطاعن  الاجتما ية  المئون  بتاريخ  مديرية   ... قم 
باعتباره من مهجره بلاد النوبة القديمة، وأن المطعون ضده يضع يده   1979/ 23/5

عليها دون سند، ومن ثم فهي دعوى بتقرير حق الانتفاع والذه يُخوّل صاحبه استعمال  
الميء واست لاله بنفسه أو بواسطة هيره بدون قيود بمرط ألا  يتعدّى تلى ملشية الرقبة،  

الحكم المطعون فيه قضاءه على سندٍ من أن العلاقة بين الطاعن ومديرية  وإذ أقام  
المؤرخ   التخصيص  عقد  بموجل  عرفي  بيع  عقد  بموجل  هي  الاجتما ية  المئون 
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المطالبة  1979/ 23/5 له  ثم فلا يجوز  التداعي، ومن  الطاعن عين  يتسلم  لم  ، وإذ 
بالريع، وإذ كان المطعون ضده ليس طرفًا في تلا العلاقة، ومن ثم فلا تنصرا آثاره 
الملشية وحق الانتفاع، وأقام   التسليم، فإنه يكون قد خلا بين أساس حق  تليه ومنها 

مه عليه الدعوى من الطاعن، ولو فطن تلى ذلا  قضاءه على هير الأساس الذه أُقي 
لجاز أن يت يّر وجه الرأه فيما انتهى تليه من قضاءٍ، بما يعيبه بالقصور في التسبيل  

 الذه جره للخطأ في تطبيق القانون. 
وإذ التزم الحكم المستأنغ   وحيث تن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم،

 النظر المتقدم، فإنه يتعين تأييده ورف  الاستئناا المقام تبعًا له.  
 ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييي
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 2021سنة  ديسمبرمن  8يسة ج
القاضا  السيد  اللطي    ي حسن   / ي برئاسة  المحكمة "   عبد  رئيس  "،  نائل 
القضاة/   السادة  عمر وعضوية  محمد  الجرا ،  ربيع  شميع  محمد  ،  محمد 

 . " نواب رئياس المحكمة "   وخالد فاروق عبد الهاده   ، محمود نممة 

 

 القضايية  78لسنة  13032الطعن رقم 
   .إيلار   تشريعات إيلار الأماتن : حظر إبرام أتثر من عقد إيلار ليمبنى أو وحدة منه ( 1)

وحظر   ه تلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة مع تثباا تاريخها بمأمورية المهر العقار 
ق  24بطلان العقد اللاحق للعقد الأول . م  تبرامه أكثر من عقد تيجار عن ذاا العين . مؤداه .

 وجود أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد . انتفاء .  . لازم ذلا    1977لسنة    49
 . . لا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة من مؤجر واحد  تعدد المستأجرين

   . الإيلار : التقاي" من عقد الإيلار يالقواعد العامة فإيلار   ( 2)
 التقايل من الاتفاق على  عدم انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الخر .  

 ي . مدن 90ا . م أو ضمنً  جواز أن يكون صراحةً . العقد 
  .    أسباب الإخلاءإيلار   تشريعات إيلار الأماتن : ( 3)

تنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين تيجار الأماكن . عدم جوازه تلا للأسباب الواردة بها . 
 .  للمستأجر النزول عنه . علة ذلا

   .إيلار   تشريعات إيلار الأماتن : حظر إبرام أتثر من عقد إيلار ليمبنى أو وحدة منه ( 4)
  الدعوى من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن   هالإيجار سند   هصدور عقد 

ذاا العين محل النزاع . أثره . انتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة . 
. مخالفة الحكم المطعون    1977لسنة    49ق    24  ممؤداه . لا مجال لتطبيق البطلان الوارد بنص  

بانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدته استنادً   هذافيه   الدعوى  العقد النظر وقضاؤه برف   ا لبطلان 
عن بحث ما تذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار    ا بذلاحجبً متالأخير لمخالفته للمادة المذكورة  

 خطأ وقصور .  السابق من عدمه .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 



 721                            2021سنة   ديسمبرمن  8جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

من القانون رقم   24نص المادة  أن    –قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -1
يدل على أن الممرع واجه تعدد عقود الإيجار  بمأن تيجار الأماكن    1977لسنة    49

الصادرة من مؤجر واحد عن ذاا العين بقرينة قاطعة لا تقبل تثباا العكس، مؤداها  
الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوا تاريخه، ولازم ذلا أن يكون هناك أكثر من عقد عن  

بالعقد الأسبق   يعتد  الحالة  ثبوا  عين واحدة صادر من مؤجر واحد، وفي هذه  في 
، فإن انتفه حالة تعدد  اعتد به على خلاا ذلا باطلًا   الذهتاريخه وإلا وقع العقد  

  .فلا مجال لتطبيق نص المادة الممار تليه ،المستأجرين من مؤجر واحد
ولئن كان الأصل في العقود أن  أنه    - قضاء محكمة النق   ي ف-  المقرر   -2

تشون لازمة بمعنى عدم تمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد 
الخر تلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد،  

تذ     بإيجاب وقبول ضمنيين   -اأيضً - وكما يكون ذلا بإيجاب وقبول صريحين يكون  
من القانون    90ا على ما تقضي به المادة  التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمني  

 . المدني
ولئن كان المؤجر لا يستطيع تنهاء أنه    -قضاء محكمة النق   يف -  المقرر  -3

عقد الإيجار الخاضع لقوانين تيجار الأماكن تلا لأحد الأسباب الواردة بها، تلا أنه لما 
كان الامتداد القانوني الذه قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين، فإنه  

أ الإيجار  على  بالتعاقد  الحماية  هذه  له  تتم  أن  بعد  للمستأجر  عنها  يجوز  ينزل  ن 
 . لمصلحة خاصة به أو بالاتفاق بينه وبين المؤجر لمصلحة هذا الأخير 

البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقده الإيجار المؤرخين كان  تذ    - 4
صادران من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن  5/1997/ 1، 1989/ 7/ 1

ذاا العين محل النزاع، ومن ثم فلا مجال لإعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 
لانتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد   1977لسنة    49من القانون رقم    24

عن عين واحدة، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي 
لانتهاء مدته على سند   1997/ 5/ 1الصادر برف  الدعوى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ  
ا بالخطأ في تطبيق فإنه يكون معيبً   ، من بطلان هذا العقد لمخالفته نص المادة المذكورة



  2021سنة  ديسمبر  من 8جيسة                             722

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

التقايل عن عقد الإيجار  تم  تذا كان قد  الخطأ عن بحث ما  القانون، وإذ حجبه ذلا 
 .بالقصور  - ا أيضً - ا فإنه يكون معيبً   ، من عدمه 1989/ 7/ 1المؤرخ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييي

 المحكميية 
التقرير  بعد الاطلاع على الأوراق السيد    هالذ  وسماع    ،المقرر  القاضيتلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

الوقائع   تن  الأوراق – وحيث  فيه وسائر  المطعون  الحكم  يبين من    –على ما 
... لسنة    أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم  في تتحصل  
بطلل الحكم بفسخ عقد    – مأمورية شربين – أمام محكمة المنصورة الابتدائية    2005

المؤرخ   والتسليم، وقال    1997/ 5/ 1الإيجار  بالصحيفة  المبين  المحل  وطردهم من 
ا لذلا تنه بموجل هذا العقد استأجر مورثهم منه محل النزاع لمدة خمس سنواا  بيانً 

ونبه عليهم    2002بقصد استعماله صيدلية، وإذ انتهه تلا المدة بنهاية أبريل عام  
تجديد العقد ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى، وجه المطعون ضدهم دعوى   في بعدم رهبته  
لل  على سند    1997/ 5/ 1طاعنين بطلل الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ  فر ية 
المقررة لهم بموجل عقد الإيجار    ي صد به التحايل على قاعدة الامتداد القانونمن أنه قُ 
والخاضع لقوانين تيجار الأماكن الاستثنائية، حكمه المحكمة    1989/ 7/ 1المؤرخ  

وف  الأصلية،  الدعوى  هذا   ي برف   الطاعنون  استأنغ  بالطلباا.  الفر ية  الدعوى 
رقم   بالاستئناا  وبتاريخ    59لسنة    ... الحكم  المنصورة،  قضه   2008/ 6/ 24ق 

ف  الطاعنون  طعن  المستأنغ.  الحكم  بتأييد  النق ،    ي المحكمة  بطريق  الحكم  هذا 
بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن   الرأه وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها 

 هرفة ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها.    في على هذه المحكمة  
ف  الخطأ  فيه  المطعون  الحكم  الطاعنون على  ينعاه  تن مما  تطبيق    ي وحيث 

أن  بدفاعهم أمام محكمة الموضوع    يتنهم تمسكوا ف   - : بيان ذلا يقولون   ي القانون، وف 
صدرا من مورثهم لمورث    1997/ 5/ 1،  1989/ 7/ 1الإيجار المؤرخين    ه  من عقد كلًا 
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يحكم العلاقة الإيجارية عن عين النزاع   ه وأن العقد الأخير هو الذ  ، المطعون ضدهم 
طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى أ ا للعقد الأول، وإذ  ا ضمني  ويتضمن فسخً 

على سند   1997/ 5/ 1فيما قضى به من بطلان العقد المؤرخ  ي بتأييد الحكم الابتدائ
فإنه يكون   ، 1977لسنة  49من القانون رقم  24برم بالمخالفة لنص المادة من أنه أُ 
 ما يستوجل نقضه. م ا  معيبً 

أن   – قضاء هذه المحكمة   ي ف– ذلا أن المقرر      سديد   النعي وحيث تن هذا  
بمأن تيجار الأماكن على أن   1977لسنة    49من القانون رقم    24المادة    ي النص ف 

الشائن   ه ويجل تثباا تاريخها بمأمورية المهر العقار   ، "... تبرم عقود الإيجار كتابة 
المؤجرة  العين  تيجار واحد    ، ...   بدائرتها  أكثر من عقد  تبرام  المؤجر  ويحظر على 
للعقد حالة المخالفة يقع باطلًا   ي للمبنى أو الوحدة منه وف  العقود اللاحقة  العقد أو   

الأول"، يدل على أن الممرع واجه تعدد عقود الإيجار الصادرة من مؤجر واحد عن 
  يبق ف ذاا العين بقرينة قاطعة لا تقبل تثباا العكس، مؤداها الاعتداد بالعقد الأس 

ثبوا تاريخه، ولازم ذلا أن يكون هناك أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من  
وإلا وقع العقد    ، ثبوا تاريخه   ي هذه الحالة يعتد بالعقد الأسبق ف   ي وف ،  مؤجر واحد 
فإن انتفه حالة تعدد المستأجرين من مؤجر  ،  به على خلاا ذلا باطلًا   د  عتُ الذى اُ 
العقود   ي كما أنه ولئن كان الأصل ف   . فلا مجال لتطبيق نص المادة الممار تليه   ، واحد 

أن تشون لازمة بمعنى عدم تمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد  
تلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد،    ، الخر 

تذ     بإيجاب وقبول ضمنيين  - ا أيضً - وكما يكون ذلا بإيجاب وقبول صريحين يكون 
من القانون    90به المادة    ي ا على ما تقض التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمني  

وأنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع تنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين تيجار    . ي المدن
قررته    ه الذ   ي الأماكن تلا لأحد الأسباب الواردة بها، تلا أنه لما كان الامتداد القانون

جرين، فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه هذه القوانين قد قصد به حماية المستأ 
الحماية بالتعاقد على الإيجار أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بالاتفاق بينه وبين  
المؤجر لمصلحة هذا الأخير. لما كان ذلا، وكان البين مما حصله الحكم المطعون  

عقد  أن  المؤرخين    ه فيه  مورث    1997/ 5/ 1،  1989/ 7/ 1الإيجار  من  صادران 
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الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن ذاا العين محل النزاع، ومن ثم فلا مجال  
  1977لسنة    49من القانون رقم    24المادة    ي لإعمال القاعدة المنصوص عليها ف 

الحكم   وإذ خالغ  المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة،  تعدد  لانتفاء حالة 
الصادر برف  الدعوى بانتهاء    ي المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائ

المؤرخ   الإيجار  العقد   1997/ 5/ 1عقد  هذا  بطلان  من  سند  على  مدته  لانتهاء 
تطبيق القانون، وإذ حجبه    ي ا بالخطأ ف فإنه يكون معيبً   ، لمخالفته نص المادة المذكورة 

  1989/ 7/ 1ذلا الخطأ عن بحث ما تذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار المؤرخ  
   . بالقصور   - اأيضً - ا  دمه فإنه يكون معيبً من ع 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييي
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 2021 سنة ديسمبر من 13 جيسة
العزب  /القاضي  السيد  برئاسة فهمي   ، " الاامحكماة  اسئير   ائلن"  رفعه 
محمد،  هطلب  /القضااة  السادة  وعضوية عبدالوهاب حمودة  مهنى  عادل    ،حاتم 

 . "نواب رئيس المحكمة" عبدالمولى شحاتة محمد و حسني عبدالحميد

 

 القضايية  81 لسنة 1171 رقم الطعن
  : الحكم الصادر برفض   الأحكام التي لا يلوز الطعن فلها استقلالاً   :  ( حكم   الطعن في الحكم1)

 .   القضاة  طيب رد
النظر   تعادة  التماس  أو  بالنق   برف  طلل رد    في الطعن  الصادر  .   ياااالقاضالحكم 

ا لإجراءاا ومواعياااد الطعن الدعوى الأصلية وفقً   فيالحكم الصادر    فيشرطه . نظره مع الطعن  
 . فقرة أخيرة مرافعاا . علة ذلا 157يحكمه . م  هفيه والقانون الذ 

جواز الطعن بيالنقض عيى حكم التعويض   بيالنقض :  نقض   الأحكيام الليايز الطعن فلهيا(  2)
 .   طيب الردمح" استقلالًا عن الدعوى الأصيية القاضي عن رد 

تقامة دعوى تعوي  من القاضي المطعون ضده المطلوب رده تأسيسًا على الحكم برف   
فقرة   157طلل الرد المقام ضده من الطاعن طالل الرد . مؤداه . عدم سريان القيد الوارد بالمادة 

بالنق  على حكم التعوي  استقلالًا عن الدعوى الأخير  أخيرة مرافعاا عليه . مفاده . جواز طعن  
 .  بعدم الجواز . على هير أساسالنيابة الأصلية محل طلل الرد . دفع 

 الاستلناف : تسبلبه   .  فياستلناف   الحكم ( 3،4)
تلى ما جاء في   تحالتهامقتضاه .  .    الابتدائيقضاء محكمة الاستئناا بتأييد الحكم  (  3)
. شرطه . كفايتها لحمل قضائه وعدم استناد الخصوم أمامها تلى    أسباب من وقائع و هذا الحكم  

 . أوجه دفاع جديدة تخرج عما قدموه أمام محكمة أول درجة
تناول الحكم الابتدائي الرد بأسباب سائ ة على دعوى الطاعن الفر ية بطلل تعويضه  (  4)
المطعون ضده المهني وإساءته استعمال حق التقاضي . تأييد محكمة الاستئناا هذا   أعن خط

ه تلى الحكم الابتدائي من مطاعن ما   الحكم محمولًا على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد فيما وُجّ 
 يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته أسبابه . النعي عليه بهذا السبل . على هير أساس .
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   .  الحق المدعى به يحلية الأحكام : شروط الحلية : الشروط الواجب توافرها ف  حكم ( 5)
الأمر   فيها   المقضيحجية  الفصل  سبق  التي  الدعوى  بين  الموضوع  وحدة   . مناطها   .

بالدعوى الأولى  في المسألة الأساسية المقضي فيها  ن  يوالدعوى المطروحة . شرطه . تناقش الطرف
أثره . ما .  دون أن تت ير تلا المسألة  ا  ا مانعً ا جامعً واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارً 

 .  تثباا  101.  م  المقضي ا لحكم يحوز قوة الأمر يكون موضوعً  لم تنظر فيه المحكمة لا
رفض طيب الرد لعدم توافر إحدى حالاته لا يحوز حلية في دعوى  :  قضيييياة   رد القضيييياة( 6)

 .التعويض عنه   
برف  طلل الرد تأسيسًا على عدم توافر تحدى حالاته المنصوص عليها في المادة    قضاءال
الطاعن الذه تضمنه طلل الرد ويعد مساسًا بنزاهة القاضي المطعون    أمرافعاا دون بيان خط   148

ضده وحيدته وسمعته وإساءة من الطاعن في استعمال حقه في التقاضي . مؤداه . عدم حيازته  
عليه دعوى القاضي المطعون ضده   الطاعن التقصيره المُقام  أقوة الأمر المقضي في ثبوا خط

الحكم   مخالفة   . به  الإضرار  بنية  التقاضي  حق  الطاعن  استعمال  تساءة  عن  تعويضه  بطلل 
 المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعوي  استنادًا لحجية ذلا القضاء . خطأ .

     مبدأ حياد القاضي   .  قضاة   رد القضاة   (7)
مبدأ حياد القاضي . قوامه . اطمئنان المتقاضي تلى أن القضاء لا يصدر تلا بالحق دون 
تحيز أو هوى . حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه . مناطه . توافر الجدية وعدم استخدامه  

حق ابت اء  هذا المباشرة    يالانحراا فسبيلًا لعرقلة الفصل في القضايا والإساءة تلى القضاة .  
. جواز الحكم على طالل الرد بالتعوي  . شرطه . تضمن طلل    مضارة ال ير . موجل للمسئولية

 الرد ما ينالُ من حيدة القاضي وسُمعته .  
 .  التقاضي إساءة استعمال حق المسلولية عن  مسلولية   المسلولية التقصلرية :( 8)

التقاضييلئو سمُ  حق  استعمال  عن  الناشئة  الأضرار  عن  خصم  هير    ة  كيدي ا  استعمااالًا 
  . تيراد الحكم للعناصر الواقعية والظروا التي يصح استخلاص نية الشيد منها   . شرطهممااااااااااروع  

.    . مؤداه   تشيي  الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصغ عنه من مسائل القانون   .استخلاصًا سائً ا  
 . خضوعه لرقابة محكمة النق  

ب وجِ ينتفي معه ركن الخطأ المُ خيو طيب الرد من الإسيياءة ليقاضييي  :  قضيياة   رد القضيياة( 9)
 .   ليتعويض

لإثباا  القاضي المطعون ضده   باراا الطاعن المارحة لوجهة نظره ودفاعه في طلل رد 
قيام تحدى حالاته وخُلوها مما يعد مساسًا بنزاهة القاضي وحيدته وسمعته . مؤداه . انتفاء ركن  
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. قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية طالل الرد عن   الأول  الخطأ الموجل للمسئولية في حق
التعوي  استنادًا تلى أن تلا العباراا تُعد تجاوزًا في حق القاضي المطلوب رده رهم أنها لا تفيد  

 ذلا . خطأ وفساد . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

في الفقرة الأخيرة من المادة    النصَ   أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر    - 1
من قانون المرافعاا على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم    157

  الصادر برف  طلل الرد تلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية"، يدلُ 
الطعن    ز  خروجًا منه على القاعدة العامة للطعن في الأحكام لم يُج    الممرعَ   على أن  

بالنق  أو التماس تعادة النظر في حكم محكمة الاستئناا الصادر برف  طلل رد  
 مع الطعن في الدعوى الأصلية وفقًا لإجراءاا ومواعيد الطعن فيها  أحد القضاة تلا  

وذلا على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فر ية بالنسبة     والقانون الذه يحكمه
 . للدعوى الأصلية
  )القاضي(  عن طلل الرد أقامها  هي دعوى تعوي ٍ   كانه الدعوى الماثلةُ تذ    - 2

المطعون ضده على الطاعن بوصفه طالل الرد، ومن ثم فإن الطعن بالنق  على  
ولا يسره بمأنه القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة   ،الحكم الصادر فيها يكون جائزًا

البيان الخاص بالطعن المرفوع على الحكم الصادر   آنفة من قانون المرافعاا(    157)
حكم الصادر برف  الفي    استقلالاً الطعن بالنق     )بمأن عدم جوازبرف  طلل الرد  

،  المرفوع عنها طلل الرد(  طلل رد أحد القضاة تلا مع الطعن في الدعوى الأصلية
 .ويكون الدفع على هير أساس

أن لمحكمة الاستئناا تذا هي قضه   – في قضاء محكمة النق -المقرر    - 3
في بيان وقائع الدعوى أو في    حيل على ما جاء فيه سواءً بتأييد الحكم الابتدائي أن تُ 

ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام    ،قيم عليها متى كانه تشفي لحملهالأسباب التي أُ 
تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول    جديدةٍ   محكمة الاستئناا تلى أوجه دفاعٍ 

 . درجة 
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كان الحكم الابتدائي قد تناول دعوى الطاعن الفر ية التي أقامها طالبًا تذ   - 4
التعوي  عن الخطأ المهني الذه ارتشبه المطعون ضده وعن تساءته استخدام حق  

بأسبابٍ التقاضي، وخلُ  الحكم  الرد   ثابه    لها أصل    سائ ةٍ   ص  في الأوراق وتضمنه 
  المسقا لأسباب استئناا الطاعن في هذا الخصوص، فلا على محكمة الاستئناا تن  

  لأن في تأييدها له محمولًا على أسبابه ما   هي اعتنقه أسباب ذلا الحكم دون تضافة
ه تليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته  جّ  يفيد أنها لم تجد فيما وُ 

 . ويضحى النعي على حكمها بهذا السبل على هير أساس  ، تلا الأسباب
أن مناط حجية الأمر المقضي وفقًا   –في قضاء محكمة النق -المقرر    - 5
من قانون الإثباا هو وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها    101للمادة  

لم تت ير، وأن    أساسيةً   والدعوى المطروحة بحيث تشون المسألة المقضي فيها مسألةً 
واستقرا حقيقتها بينهما بالحكم الأول    ،يكون الطرفان قد تناقما فيها في الدعوى الأولى 

من    وتشون هي بذاتها الأساس فيما يد يه في الدعوى الثانية أهٌّ   ، استقرارًا جامعًا مانعًا
  ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا   متفرعة عنها، وأن    الطرفين ق بل الخر من حقوقٍ 
 . يحوز قوة الأمر المقضي   يمكن أن يكون موضوعًا لحكمٍ 

ا حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى  كان البين مم  تذ    - 6
المطعون    )القاضي(   سكندرية قد أقام قضاءه برف  طلل رد ق الإ   62لسنة    ... رقم  

الابتدائية على  سكندرية مدني محكمة الإ 2005لسنة  ...ضده عن نظر القضية رقم 
من عدم توافر تحدى حالاا رد القضاة المنصوص عليها على سبيل الحصر في    سندٍ 
الطاعن فيما تضمنه    ألمرافعاا دون أن يتطرق الحكم لخطمن قانون ا   148المادة  

أُ  ما  أو  الرد  دفاعٍ طلل  من  فيه  القاضي  بده  نزاهة  من  ينال  أن  شأنه  من   والذه 
لاستعمال حق التقاضي،    في ذاا الوقه تساءةً   عد  وحيدته وسمعته ويُ )المطعون ضده(  

قوة الأمر المقضي في ثبوا الخطأ التقصيره    الحكم المذكور لا يحوزُ   فإن    م  ومن ثَ 
يكون   بأن  التقاضي  حق  استخدام  تساءة  في  المتمثل  الراهنة  التعوي   دعوى  في 

كيدي   بالقاضي  استعماله  الإضرار  بنية  خالغ  المطل)المطعون ضده(  ا  وإذ  رده،  وب 
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النظر  المطعون فيه هذا  استنادًا    الحكم  بالتعوي   المطعون ضده  للقاضي  )وقَضى 
 .فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  لحجية ذلا الحكم(

  أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدةٍ   – في قضاء محكمة النق  - المقرر    - 7
وأن قضاءه لا يصدر تلا عن    ، اطمئنان المتقاضي تلى قاضيه   ها وجوبُ قوامُ   ةٍ أصولي  

نظمة لمئون القضاء على  أو هوى، وحرصه الأحكام التمريعية المُ   الحق وحده دون تحيزٍ 
تدعو تلى    كانه لديه أسباب     فل عن حق المتقاضي تن  تد يم وتوفير هذه الحيدة ولم تَ 
حول بين من قامه في شأنه تلا المظنة  يَ يجد السبيل ل    مظنة التأثير في هذه الحيدة أن  
  بعينه كحقٍ   فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاعٍ   م  وبين القضاء في دعواه، ومن ثَ 

التقاضي ذاته، تلا   التي ترتبا بحق  تن  من الحقوق الأساسية  ا كان هذا الحق من  ه لم   
تساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه   ستمره في شأنه ظاهرةُ تَ   ن  ض لأ  الحقوق قد تعر  

ه  ؤد  ا يُ مَ ل    لٍ سبيلًا للشيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحس  
ضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومماعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل  القُ   من تيذاء    تليه الأمرُ 
تليه الأمر من تعطيل    في الأفواه، وإزاء هذا الذه آلَ   من الخصوم، وسمعتهم مض ةً   شاٍ 

  تمريعيٍّ   بإجراء تعديلٍ   الممرعُ  لَ خ  دَ ضاة تَ الفصل في الدعاوى والإسراا في النيل من القُ 
حقق التوازن التمريعي بين المحافظة على  نظمة لأوضاع رد القضاة بما يُ للنصوص المُ 

تجعل من    دقيقةٍ   حق المتقاضين في رد القضاة تذا توافرا أسبابه وبين تقرير ضواباَ 
عد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلًا  منوطًا بتوافر الحيدة والبُ   مارسة هذا الحقّ  مُ 

حق الالتجاء تلى  القضاء    ، وإذ كان للشيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة تلى القضاة 
باشر هذا الحق  تلا أنه لا يسوغ لمن يُ  واطنٍ العامة التي كفلها الدستور لشل مُ من الحقوق  

كيدي   استعمالًا  واستعماله  له  شُرع  عما  به  ابت اءَ الانحراا  ال ير   ا  حُق    ، مضارة  ه  وإلا 
، ومن  ه عن تعوي  الأضرار التي تلحق ال ير بسبل تساءة استعمال هذا الحق مُساءلتُ 
شم على  بعينه أن يلجأ تلى القضاء للحُ   الذه تضرر برده عن نظر نزاعٍ للقاضي    ق  حُ   م  ثَ 

ن انحرا في استعمال  بمُساءلة مَ   ي طالل الرد بالتعوي  تعمالًا للقواعد العامة التي تقض 
حق التقاضي عن الأضرار التي نجمه عن ذلا، ويتحقق الخطأ عن ذلا بما تضمنه  
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دفاعٍ  أُبده فيه من  أو  الرد وما حواه  نحوٍ   طلل  القاضي وحيدته    على  نزاهة  ينال من 
 . وسمعته 
أن الحكم الذه ينتهي تلى مسئولية    –في قضاء محكمة النق -المقرر    - 8

عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي استعمالًا كيديًا هير ممروع    صمٍ خ  
د العناصر الواقعية والظروا الحاصلة التي يصح استخلاص نية  ور  يتعين عليه أن يُ 

تشيي  الفعل تذا كان خطأً أو نفي هذا    الانحراا والشيد فيها استخلاصًا سائً ا، وأن  
الوصغ عنه هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة  

 . النق 
د قضاءه بمسئولية الطاعن عن التعوي   تذ كان الحكم المطعون فيه قد شي    - 9

تجاوزًا    عد  يُ   و بارااٍ   الرد من ألفاظٍ   ما تضمنه طللُ   من أن    سندٍ في دعامته الثانية على  
وذلا فيما أورد فيه "أن القاضي المطلوب    ، من الطاعن في حق القاضي المطلوب رده 

ه فصل في النزاع  ، وأن  ل  تقديره في الدعوى قد شُ   ث برأيه قبل سماع الدفاع، وأن  رده تمب  
طالل الرد لا يطمئن تلى ما قدمه في    ، وأن  رسميةٍ   تلى ما قدمه من مستندااٍ   دون التفااٍ 

الدعوى من أوراق"، وكان هذا الذه استند تليه الحكم وأقام قضاءه عليه لا يكفي لإثباا  
الشيد لديه  على توافر قصد    يدلُ   انحراا الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي على نحوٍ 

والعباراا التي ساقها الطاعن بطلل الرد    ذلا أن تلا الألفاظ     تضرارًا بالمطعون ضده 
ا الرد في  في قيام تحدى حالا   ودفاعه    نظره    جاءا لتأكيد جدية طلل الرد وشرحًا لوجهة  

القاضي المطلوب رده  يُستفاد منها ولا يوجد ما يُحمل فيها على توافر قصد  حق  ، ولا 
ل  وج  المُ   أ خط المساس بنزاهة وحيدة وسمعة القاضي المطلوب رده، وهو ما ينفي ركن ال 
فإنه يكون    ، للمسئولية المدنية في حق الطاعن، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر 

 . الخطأ في تطبيق القانون   هُ فضلًا عن فساده في الاستدلال قد شابَ 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 

،  المااقرر  القاضيتلاه السيد    هبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذ
 .والمرافعة، وبعد المداولة
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تتحصل   – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –   الوقائعَ   تن    حيثُ 
مدني محكمة   2008لسنة    ... الطاعن الدعوى رقم    لى في أن المطعون ضده أقام ع 

سكندرية الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤده تليه مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما الإ 
لإحدى الدوائر   كرئيسٍ -تنه حال نظره    : ، وقال بيانًا لذلاوأدبيةٍ   ماديةٍ   لحقه من أضرارٍ 
لنزاع قضائي حول تصمية شركة بين الطاعن   - سكندرية الابتدائيةالمدنية بمحكمة الإ 

سكندرية الابتدائية وبسبل مدني محكمة الإ   2005لسنة    ... وآخرين في الدعوى رقم  
ورث بحكم الاستجواب في ذكر رقم توكيل الطاعن الصادر له من مُ   مادهٍ   أ وجود خط 
ثم أقام الدعوى   ، م بمكوى ضده تلى رئيس المحكمة ورئيس التفتيش القضائيخصومه تقد  

سكندرية طالبًا رده عن نظر تلا القضية وأورد بطلل الرد ما ق الإ  62لسنة    ...رقم  
الحكم   وبااَ   ، من شأنه المساس بحيدته وسمعته ونزاهته، وإذ قُضي برف  طلل الرد 

وجل للمسئولية، وقد وهو ما يتحقق به الخطأ المُ   ،ر المقضي في شأنه حائزًا لقوة الأم
لذلا     ر التعوي  عنها بالمبلغ المطالل بهقد ّ مادية وأدبية من جراء ذلا يُ   قه أضرار  لح  

وج   دعواه.  وآخرين  أقام  ضده  المطعون  تلزام  طالبًا  فر ية  دعوى  الطاعن  هير   -ه 
بالتضامم بأن يؤدوا تليه مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الخطأ   - ختصمين في الطعن  مُ 

الجسيم الذه اقترفه المطعون ضده لإساءته استعمال حق التقاضي. حكمه المحكمة 
ن ألغ ي في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤده تلى المطعون ضده مبلغ خمس 

جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية، وفي الدعوى الفر ية برفضها. استأنغ المحكوم له 
ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناا   66لسنة    ...هذا الحكم بالاستئناا رقم  

ق الإسكندرية. ضمه المحكمة الاستئناا الثاني للاستئناا الأول   66لسنة    ...رقم  
برفضهما وبتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعن   2010/ 11/ 24وقضه فيهما بتاريخ  

وقدمه النيابة مذكرة دفعه فيها بعدم جواز الطعن وفي   ،في هذا الحكم بطريق النق  
على هذه المحكمة في هرفة ممورة   رض الطعنُ موضوعه أبدا الرأه برفضه، وإذ عُ 

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ، حددا جلسة لنظره
الأحكام الصادرة    مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن    تن    وحيثُ 

 مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية برف  طلباا رد القضاة لا يجوز الطعن فيها تلا  
 محل طلل الرد.



  2021سنة   ديسمبر من 13جيسة                             732

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

النص في الفقرة الأخيرة من المادة   ذلا أن     هذا الدفع في هير محله   تن    وحيثُ 
أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم   157 المرافعاا على  من قانون 

مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية"، يدل  الصادر برف  طلل الرد تلا  
يُج   العامة للطعن في الأحكام لم  القاعدة  ز الطعن على أن الممرع خروجًا منه على 

بالنق  أو التماس تعادة النظر في حكم محكمة الاستئناا الصادر برف  طلل رد 
و   الدعوى الأصلية  الطعن في  تلا مع  القضاة  فيها أحد  الطعن  فقًا لإجراءاا ومواعيد 

يحكمه  الذه  بالنسبة    والقانون  الرد هي مسألة فر ية  وذلا على أساس أن خصومة 
ا كان ذلا، وكانه الدعوى الماثلة هي دعوى تعوي  عن طلل للدعوى الأصلية. لم  

فإن الطعن بالنق    م  الرد أقامها المطعون ضده على الطاعن بوصفه طالل الرد، ومن ثَ 
ولا يسره بمأنه القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من   ،ر فيها يكون جائزًا على الحكم الصاد 

المادة آنفة البيان الخاص بالطعن المرفوع على الحكم الصادر برف  طلل الرد، ويكون 
 الدفع على هير أساس.

 الطعن استوفى أوضاعه المكلية.  تن    وحيثُ 
ى الطاعن بالسبل الثاني منهما على الحكم قيم على سببين ينعَ أُ   الطعنَ   تن    وحيثُ 

تذ     بحق الدفاع  الثابه بالأوراق والإخلالَ   في التسبيل ومخالفةَ   المطعون فيه القصورَ 
فل الرد على أسباب استئنافه فيما يتعلق بالحكم القاضي برف  دعواه الفر ية رهم أهَ 

ما  وهو  الأصلية  الدعوى  بصحيفة  يسيرًا  خطأً  بارتشابه  قضائيًا  المطعون ضده  تقرار 
ا يعيل يمنحه الحق في مطالبته بالتعوي  عن هذا الخطأ أيًا كانه درجة جسامته، مم  

 ويستوجل نقضه. ، الحكم
محله  تن    وحيثُ  هير  في  النعي  المقرر     هذا  من  أنه  هذه – ذلا  قضاء  في 
أن لمحكمة الاستئناا تذا هي قضه بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على   – المحكمة 

قيم عليها متى كانه في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أُ   ما جاء فيه سواءً 
 جديدةٍ   ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناا تلى أوجه دفاعٍ   ،تشفي لحمله

ا كان ذلا، وكان الحكم الابتدائي تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة. لم  
قد تناول دعوى الطاعن الفر ية التي أقامها طالبًا التعوي  عن الخطأ المهني الذه 
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 ص الحكم بأسباب سائ ةٍ ارتشبه المطعون ضده وعن تساءته استخدام حق التقاضي، وخلُ 
وتضمنه الرد المسقا لأسباب استئناا الطاعن في هذا   ،لها أصل ثابه في الأوراق 

   هي اعتنقه أسباب ذلا الحكم دون تضافة   الخصوص، فلا على محكمة الاستئناا تن  
لأن في تأييدها له محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه تليه من مطاعن ما 

ويضحى النعي على حكمها بهذا   ، يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلا الأسباب 
 السبل على هير أساس.

ينعَ   تن    وحيثُ  في الطاعن  الفساد  فيه  المطعون  الحكم  على  الأول  بالسبل  ى 
الحكم الصادر برف  طلل   تن    : الاستدلال والقصور في التسبيل، وفي بيان ذلا يقول

لأنه لم يتناول في أسبابه   الرد لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى التعوي  الراهنة 
د قضاءه على انتفاء حالة من حالاا وإنما شي   ،ل للمسئولية في حقه وج  كن الخطأ المُ رُ 
ه استخدم من قانون المرافعاا، كما أن    148الواردة على سبيل الحصر في المادة  الرد  

حقًا مقررًا له بمقتضى القانون دون أن ينحرا في استعماله لهذا الحق، وأن ما أورده 
بطلل الرد تدخل في السياق الواسع لمفهوم كلمتي العداوة أو المودة   وألفاظٍ  من  بارااٍ 

التزامًا  به  المقضي  بالتعوي   ألزمه  تذ  فيه  المطعون  الحكم  فإن  القضاة،  لرد  كسبل 
اعتبرها   بحجية الحكم الصادر برف  دعوى الرد وعلى ما جاء بطلل الرد من  بارااٍ 
بتحقيق  تجاوزًا منه في حق المطعون ضده دون أن يوضح الخطأ الذه ارتشبه ولم يُعنَ 

ا وصولًا لتوافر الخطأ في حقه الوقائع التي نسبها تلى المطعون ضده لبيان مدى صحته 
 بما يستوجل نقضه. ، من عدمه، فإنه يكون معيبًا

وعلى ما جرى – ذلا أنه من المقرر   هذا النعي في شقه الأول سديد   تن   وحيثُ 
من قانون   101أن مناط حجية الأمر المقضي وفقًا للمادة    -به قضاء هذه المحكمة

المطروحة  والدعوى  فيها  الفصل  سبق  التي  الدعوى  بين  الموضوع  وحدة  الإثباا هو 
أساسية لم تت ير، وأن يكون الطرفان قد تناقما   بحيث تشون المسألة المقضي فيها مسألةً 

مانعًا استقرارًا جامعًا  بالحكم الأول  بينهما  الدعوى الأولى واستقرا حقيقتها   ، فيها في 
من الطرفين ق بل الخر   وتشون هي بذاتها الأساس فيما يد يه في الدعوى الثانية أهٌّ 

بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا ما لم تنظر فيه المحكمة    عنها، وأن    متفرعةٍ   من حقوقٍ 
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ا كان ذلا، وكان البين مما حصله الحكم المطعون لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لم  
سكندرية قد أقام قضاءه برف  ق الإ   62لسنة    ... فيه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم  

سكندرية مدني محكمة الإ   2005لسنة    ...طلل رد المطعون ضده عن نظر القضية رقم  
من عدم توافر تحدى حالاا رد القضاة المنصوص عليها على سبيل   الابتدائية على سندٍ 
الطاعن فيما   أمن قانون المرافعاا دون أن يتطرق الحكم لخط   148الحصر في المادة  

والذه من شأنه أن ينال من نزاهة القاضي   ،بده فيه من دفاعٍ تضمنه طلل الرد أو ما أُ 
قاضي، ومن ثم فإن الحكم وحيدته وسمعته ويعد في ذاا الوقه تساءة لاستعمال حق الت 

المذكور لا يحوز قوة الأمر المقضي في ثبوا الخطأ التقصيره في دعوى التعوي  
ا بنية الإضرار الراهنة المتمثل في تساءة استخدام حق التقاضي بأن يكون استعماله كيدي  
فإنه يكون قد أخطأ  ،بالقاضي المطلوب رده، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر 

 في تطبيق القانون.
وعلى ما جرى به – ذلا أن المقرر     النعي في شقه الثاني في محله   تن    وحيثُ 

ها قوامُ   أصوليةٍ   كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدةٍ   أنه وإن    – قضاء هذه المحكمة 
وأن قضاءه لا يصدر تلا عن الحق وحده دون  ،اطمئنان المتقاضي تلى قاضيه وجوبُ 

نظمة لمئون القضاء على تد يم وتوفير تحيز أو هوى، وحرصه الأحكام التمريعية المُ 
تدعو تلى مظنة التأثير   كانه لديه أسباب     فل عن حق المتقاضي تن  ولم تَ   ،هذه الحيدة

يحول بين من قامه في شأنه تلا المظنة وبين القضاء يجد السبيل ل    في هذه الحيدة أن  
من الحقوق   في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحقٍ 

التقاضي ذاته، تلا   التي ترتبا بحق  تن  الأساسية  ا كان هذا الحق من الحقوق قد ه لم   
تساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلًا للشيد   ستمره في شأنه ظاهرةُ تَ   ن  ض لأ  تعر  

القضايا دون تحس   تليه ل    لٍ في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في  ما يؤده 
من تيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومماعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل   الأمرُ 

تليه الأمر من تعطيل   في الأفواه، وإزاء هذا الذه آلَ   وم، وسمعتهم مض ةً شا من الخص 
 تمريعيٍّ   ل الممرع بإجراء تعديلٍ الفصل في الدعاوى والإسراا في النيل من القضاة تدخ  

ق التوازن التمريعي بين المحافظة على حق ّ نظمة لأوضاع رد القضاة بما يُ للنصوص المُ 
حق المتقاضين في رد القضاة تذا توافرا أسبابه وبين تقرير ضوابا دقيقة تجعل من 
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عد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلًا ممارسة هذا الحق منوطًا بتوافر الحيدة والبُ 
للشيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة تلى القضاة، وإذ كان حق الالتجاء تلى القضاء 

 أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق تلا    من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لشل مواطنٍ 
كيدي   استعمالًا  له واستعماله  به عما شُرع  ابت اءَ الانحراا  ال ير  ا  حُق    ،مضارة  ه وإلا 

ه عن تعوي  الأضرار التي تلحق ال ير بسبل تساءة استعمال هذا الحق، ومن مُساءلتُ 
بعينه أن يلجأ تلى القضاء للحكم على  للقاضي الذه تضرر برده عن نظر نزاعٍ   ق  ثم حُ 

الًا للقواعد العامة التي تقضى بمُساءلة من انحرا في استعمال طالل الرد بالتعوي  تعم
حق التقاضي عن الأضرار التي نجمه عن ذلا، ويتحقق الخطأ عن ذلا بما تضمنه 
طلل الرد وما حواه أو أُبده فيه من دفاع على نحو ينال من نزاهة القاضي وحيدته 

المقرر    .وسمعته  ينتهي تلى   –في قضاء هذه المحكمة - كما أنه من  أن الحكم الذه 
عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي استعمالًا كيديًا هير   صمٍ مسئولية خ  
ورد العناصر الواقعية والظروا الحاصلة التي يصح استخلاص ن عليه أن يُ ممروع يتعيّ 

نية الانحراا والشيد فيها استخلاصًا سائً ا، وأن تشيي  الفعل تذا كان خطأً أو نفي هذا 
الوصغ عنه هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة 

د قضاءه بمسئولية الطاعن عن ا كان ذلا، وكان الحكم المطعون فيه قد شي  النق . لم  
من أن ما تضمنه طلل الرد من ألفاظ و باراا   التعوي  في دعامته الثانية على سندٍ 

وذلا فيما أورد فيه "أن القاضي   ،تجاوزًا من الطاعن في حق القاضي المطلوب رده   عد  يُ 
ه فصل ، وأن  ل  تقديره في الدعوى قد شُ   ث برأيه قبل سماع الدفاع، وأن  ه تمب  د  المطلوب رَ 

طالل الرد لا يطمئن تلى   ، وأن  ةٍ رسمي   تلى ما قدمه من مستندااٍ  في النزاع دون التفااٍ 
ما قدمه في الدعوى من أوراق"، وكان هذا الذه استند تليه الحكم وأقام قضاءه عليه لا 

يدل على توافر   يكفي لإثباا انحراا الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي على نحوٍ 
بالمطعون ضده لديه تضرارًا  الشيد  والع    قصد  الألفاظ  تلا  أن  التي ساقها ذلا  باراا 

الطاعن بطلل الرد جاءا لتأكيد جدية طلل الرد وشرحًا لوجهة نظره ودفاعه في قيام 
تحدى حالاا الرد في حق القاضي المطلوب رده، ولا يُستفاد منها ولا يوجد ما يُحمل 
فيها على توافر قصد المساس بنزاهة وحيدة وسمعة القاضي المطلوب رده، وهو ما ينفي 

الموجل للمسئولية المدنية في حق الطاعن، وإذ خالغ الحكم المطعون فيه  ركن الخطأ 
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 ،فإنه يكون فضلًا عن فساده في الاستدلال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون   ، هذا النظر
 بما يوجل نقضه لما جاء بمقي النعي آنفي البيان.

، وكان الحكم –م  ما تقد  ول  -للفصل فيه    صالح    ن  ي  موضوع الاستئنافَ   تن    وحيثُ 
النظر ق   66لسنة    ... غ في الاستئناا رقم  وألزم المستأن    ، المستأنغ قد خالغ هذا 

 .  برف  الدعوى  سكندرية بالتعوي  المحكوم به، فإنه يتعين تل اؤه والقضاءُ الإ 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
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 2021سنة  ديسمبرمن  15جيسة 
القاضي السياد  مرزوق   / برئاسة  مصطفى  محمد  رئ"  مصطفى  يس  نائل 

مصطفى عبد  ،  تبراهيمثروا نصر الدين    /وعضوية السادة القضاة  ،"المحكمة
ومصطفى    "نواب رئيس المحكمة"   عبدالفتاح  الحسينيالفتاح أحمد محمود، رأفه  

 . كامل حافظ مناع

 

 القضايية  90لسنة  13966الطعن رقم 
 . قرينة مشروعية سبب الالتزام   القراين القانونية :  إثبات   (1)

ذكر سبل الالتزام في السند . اعتباره السبل الحقيقي لقبول المدين به . للمدين تثباا عدم 
 مدني .  2/ 137ممرو ية السبل الحقيقي للالتزام . م  

 .    اللوهري إغفال بحث الدفاع  ه :حالاتبطلان   بطلان الأحكام : ( 2،3)
بابه الواقعية . مقتضاه . للخصم . قصور في أس  جوهره ( تهفال الحكم بحث دفاع  2)
جديته    ى. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مد   . مؤداه   3/ 178. م    بطلانه

ا بالجدية لتقغ علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلا . وفحصه تذا رأته متسمً   تن كان منتجاً 
 أثره . قصور حكمها .

استلامه المبلغ    وبعدميصال  بعدم ممرو ية سبل التزامه بالدين محل الإ  الطاعن  تمسا(  3)
و  به  الأضمانً   تحريرهالمثبه  زعم  تحه  ضده  للمطعون  يقدمها  لعطية  التوساا  أحد    خير  لدى 
اء  اكتف  وطلل تحالة الدعوى للتحقيق لإثباا ذلا . دفاع جوهره .لإيجاد فرصة عمل له    المسئولين

أمامها   ة ذلا الدفاعثار تأسباب حكم أول درجة الذه لم يسبق    ىلتالحكم المطعون فيه بالإحالة  
 . قصور . يهدون الرد عل

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة   -في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
ذُ   137 تذا  أنه  المدني  القانون  السمن  في  الالتزام  ندكر  السبل    ،سبل  يعتبر  فإنه 

ع المدين من أن يثبه  من هير أن هذا لا ي   ،جله أم من  ز الحقيقي الذه قبل المدين أن يلت 
 . بجميع الطرق أن السبل الحقيقي للالتزام هير ممروع
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ال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم  تهفأن    -في قضاء محكمة النق -المقرر  -2
ا في النتيجة التي انتهه  ا ومؤثرً يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا الدفاع جوهريً 

ضي  ت بما يقالواقعية،  ا في أسباب الحكم  ال قصورً هفتليها المحكمة، تذ يعتبر هذا الإ
من قانون المرافعاا، ومؤدى ذلا أنه تذا   178رة الأخيرة من المادة  ق بالفبطلانه عملًا 

  ا رح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجً طُ 
ية مضه تلى فحصه لتقغ على  دا بالج ه حتى تذا رأته متسمً ت ر مدى جديتقدفعليها أن  

 ا.أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرً 
اا بعدم ممرو ية  ئن تمسا أمام محكمة الاست  نكان الثابه أن الطاعتذ    -3

وأن الباعث لتحريره    ، يصال أو استلامه المبلغ المثبه بهسبل التزامه بالدين محل الإ
خير التوسا  ا لعطية يقدمها للمطعون ضده تحه زعم الأوالتوقيع عليه أن يكون ضمانً 

طلل تحالة الدعوى للتحقيق  حد المسئولين، و أ لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال  
فإن    ،يت ير به وجه الرأه في الدعوى   -تن صح-وكان هذا الدفاع    ،لإثباا هذا الدفاع

أسباب حكم أول درجة الذه   ىلتا بالإحالة  الحكم المطعون فيه تذ لم يعرض له مكتميً 
 . ا بالقصور المبطلثارته أمامها يكون معيبً تلم يسبق 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    –على 

رقم ...   ى أقام الدعو  - بعد رف  تصدار أمر الأداء- تتحصل في أن المطعون ضده 
ابت اء الحكم    - بيلا الشلية  ية مأمور -مدني محكمة كفر الميخ الابتدائية    2019سنة  

  ،بموجل تيصال أمانة  ايداينه به  ن ألغ جنيهٍ ي بإلزام الطاعن أن يدفع له ثمانمائة وخمس 
ومحكمة أول درجة أجابه المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناا  

وفيه قضه المحكمة بتأييد الحكم    -مأمورية كفر الميخ-ق طنطا    53رقم ... سنة  



 739                            2021سنة  ديسمبرمن   15جيسة 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

وأودعه النيابة مذكرة أبدا    ،طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق    . المستأنغ
فحددا جلسة    -في هرفة ممورة-فيها الرأه بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة

 وفيها التزمه النيابة رأيها.  ،لنظره
وحيث تن مما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيل  

ا عن  ذلا حين قضى بانم ال ذمته بالدين المطالل به ملتفتً    والإخلال بحق الدفاع
بما يعيبه    ،دفاعه بعدم ممرو ية سببه وطلبه تحالة الدعوى للتحقيق لإثباا هذا الدفاع

 ويستوجل نقضه. 
من    137ذلا أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة     وحيث تن هذا النعي سديد 

المدني   المحكمة   ى وعل - القانون  به قضاء هذه  ذُ   - ما جرى  تذا  السند سبل  أنه  كر في 
هير أن هذا لا    ، المدين أن يلتزم من أجله   لَ ب  عتبر السبل الحقيقي الذه قَ فإنه يُ   ، الالتزام 

يمنع المدين من أن يثبه بجميع الطرق أن السبل الحقيقي للالتزام هير ممروع. ولما كان  
من المقرر أن تهفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتل عليه بطلان الحكم تذا كان هذا  

ا  عتبر هذا الإهفال قصورً ا في النتيجة التي انتهه تليها المحكمة، تذ يُ ا ومؤثرً الدفاع جوهريً 
من    178رة الأخيرة من المادة   بالفق في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملًا 

رح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره  قانون المرافعاا، ومؤدى ذلا أنه تذا طُ 
ا بالجدية مضه  ا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى تذا رأته متسمً في الدعوى، فإن كان منتجً 

ا. وكان الثابه أن  تلى فحصه لتقغ على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرً 
الطاعن تمسا أمام محكمة الاستئناا بعدم ممرو ية سبل التزامه بالدين محل الإيصال  

ا لعطية  وأن الباعث لتحريره والتوقيع عليه أن يكون ضمانً   ، أو استلامه المبلغ المثبه به 
يقدمها للمطعون ضده تحه زعم الأخير التوسا لإيجاد فرصة عمل له وتوظيفه من خلال  

تن  - وكان هذا الدفاع    ، المسئولين، وطلل تحالة الدعوى للتحقيق لإثباا هذا الدفاع   أحد 
ا  فإن الحكم المطعون فيه تذ لم يعرض له مكتميً   ، يت ير به وجه الرأه في الدعوى   - صح 

تل  يكون معيبً   ى بالإحالة  أمامها  تثارته  يسبق  لم  الذه  بالقصور  أسباب حكم أول درجة  ا 
 . المبطل، مما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 
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الساياد   مرزوق    /القاضي بارئااساة  مصطفى  محمد  رئيس  " مصطفى  نائل 

، مصطفى عبد  يمتبراه  الدين  رنص  ثرواوعضوية السادة القضااة/    "،المحكمة
الفتاح    الحسيني  رأفه  ، الفتاح أحمد محمود    باس   محمودسمير    وأشراعبد 

 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضايية  90لسنة  15392الطعن رقم 
   حلية الورقة العرفية بلن طرفلها   .ثبات إ( 1)

 . تثباا  14  . م عدم صحة التوقيعحتى يثبه حجة على من وقعها . الورقااة العرفية 

 ( إثبات   مبدأ الثبوت بالكتابة   .2)
ثبوا بالشتابة . شرطه . صدورها من الخصم المراد تقامة الدليل الالورقة . اعتبارها مبدأ  

 ومن شأنها جعل الحق المراد تثباته قريل الاحتمال .ينوب عنه من  عليه أو 

 ( إثبات   متى يلب الإثبات بالكتابة   .3)
التفاا الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بمطالبة الإثباا بمهادة المهود لنفي واقعة 
تسليم المبلغ موضوع تيصالي الأمانة محل مطالبة المطعون ضده في الدعوى الراهنة وذلا استنادًا  

. صحيح . النعي عليه في    لمبدأ الثبوا بالشتابة مع ثبوا عدم تثارة المانع الأدبي أمام الاستئناا
 . هير مقبول .  خصوص هذا ال

 .  دفع غلر المستحق  :  الإثراء بلا سبب:  مصادر الالتزام( التزام   4،5)
( دعوى الإثراء بلا سبل . عدم قيامها عند وجود رابطة عقدية بين طرفي الخصومة .  4)

 مؤداه . اعتبار العقد وحده المحدد لحقوق والتزاماا كلٍّ منهما . 

المطالبة بقيمة  تأسيس الطاعن دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي في  (  5)
مدنى    187وما تقضي به المادة  قواعد الإثراء بلا سبل    موضوع الدعوى علىتيصالي الأمانة  

بإهفاله  الحكم المطعون فيه  على  النعي  علة ذلا .  .  على هير سند صحيح    .  طويلالتقادم الكذا  و 
 الرد على ذلا الدفع . هير منتج .
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أن مفاد نص المادة الرابعة عمرة من    – قضاء محكمة النق   في -  المقرر   -1
بالقانون رقم   الصادر  تنما    1968لسنة    25قانون الإثباا  العرفية  الورقة  أن حجية 

تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي  
بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبه عدم صدور التوقيع  

   .منه 
أن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ    –قضاء محكمة النق   في-المقرر    -2

ثبوا بالشتابة يجل أن تشون صادرة من الخصم المراد تقامة الدليل عليه أو من ينوب  ال
ومن شأنها أن تجعل    –في حدود نيابته  يكالوكيل أو الولي المرعي أو الوص-عنه  

 الحق المراد تثباته بالبينة قريل الاحتمال.  
كان البين من كافة المستنداا التي اعتصم بها الطاعن أنها خله من    تذ  -3

ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ  
محل المطالبة المراد تثباتها مرجحة الحصول أو قريبة الاحتمال، بل تن البين منها أن  

كفر الميخ( أقامها    ي کل  يمدن  2015لسنة    ...في دعوى مماثلة )–المطعون ضده  
بمبلغ   الطاعن  تلزام  آخر    250000بطلل  أمانة  تيصال  بمقتضى  بها  يداينه  جنيه 

بعدم صح  الأخير  فيها  التسليم   ة وتمسا  تاريخ    ،واقعة  ذاا  في  حُرر  الإيصال  وأن 
الراهن الطعن  الأمانة موضوع  تيصالي  تنشارً   –وظروا  مطلقً أنشر  يد يه  ا  ما  كل  ا 

دفاع الطاعن بتحقق مبدأ الثبوا بالشتابة على    ى عن في هذا المأن، وبما يضح الطا
المرسل من    قبيل صورية استلامه المبلغ المطالل به يجوز تشملته بمهادة المهود من 

تليه، ويكون الحكم تذ قضى بإلزام    بالالتفااالقول الذه لا تلزام على محكمة الموضوع  
ن  ي سندين هير منشر   بمقتضىالطاعن بالدين المطالل به على سند من ثبوا المديونية  

ا تمكينه من تثباا ما يخالغ ما ورد بهما بالبينة والقرائن لتمسا المطعون  منه رافضً 
  ي وفق ما تقض- ضده بقاعدة عدم جواز تثباا ما يخالغ الثابه بالشتابة تلا بالشتابة  

المادة   الإثباا  61/1به  قانون  القانون   -من  وافق صحيح  به    .قد  تحدى  ما  وكان 
حال دون حصوله على ورقة ضد من المطعون ضده    يوجود مانع أدب الطاعن من  

لم يسبق تثارته أمام محكمة الاستئناا، فإن النعي على    اجديدً   ابصورية الدين دفاعً 
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)بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيل والفساد الحكم بهذين السببين  
 يكون هير مقبول.  في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع( 

أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة    - النق قضاء محكمة  -المقرر في    -4
  ، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبل والذه من تطبيقاته رد هير المستحق ، رابطة عقدية

 بل الخر.  بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته ق  
)بقيمة تيصالي الأمانة سنده كان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة  تذ    -5
وعليه فإن حقوق والتزاماا    ،ا تلى تيصالي أمانة صادرين عن الطاعناستنادً الدعوى(  

وهو الأمر الذه لا محل معه لتطبيق قواعد    ،كل طرا تستند تلى هذين الإيصالين 
من القانون المدني من سقوط دعوى    187به المادة    يومنها ما تقض   ،الإثراء بلا سبل 

فع هير  داسترداد ما دفع ب ير حق بانقضاء ثلاث سنواا من اليوم الذه يعلم فيه من  
بنة  االمستحق بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابه بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من 

ا لاستمرار  )ضمانً ررا في ذاا تاريخه  حُ المطعون ضده الذه يزعم أن تيصالي الأمانة  
خمس    يفعه الدعوى قبل مضورُ   7/2004/ 15أبرم بتاريخ  العلاقة الزوجية بينهما(  

عمرة سنة من ذلا التاريخ، فإن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون  
 على هير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم لإهفاله الرد عليه هير منتج. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 

وسماع التقرير الذه تلاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية. 
الوقائع   تن  وسائر  -وحيث  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -الأوراقعلى 

أقام على الطاعن الدعوى   - بعد رف  أمر الأداء–تتحصل في أن المطعون ضده  
محكمة طنطا الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤده تليه مبلغ    ي مدن   2019سنة    ...

خمسمائة ألغ جنيه يداينه به بموجل تيصالي أمانة كان قد تسلمه منه لتوصيله لخر  
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وبعد أن استمعه لمهود الطرفين   ،ختلسه لنفسه، أحاله المحكمة الدعوى للتحقيق اف
ق طنطا،    70سنة  ل  ...حكمه برفضها. استأنغ المطعون ضده الحكم بالاستئناا  

قضه المحكمة بإل اء الحكم المستأنغ وبالطلباا. طعن الطاعن   8/8/2020وبتاريخ  
وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم،    ، في هذا الحكم بطريق النق 

المحكمة في هرفة ممورة الطعن على  لنظره  ، عُرض  التزمه    ،فحددا جلسة  وفيها 
 النيابة رأيها. 

قيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث وحيث تن الطعن أُ 
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيل  

يقول ذلا  بيان  وفي  الدفاع،  بحق  والإخلال  الاستدلال  في  أقام   : والفساد  الحكم  تن 
قضاءه بإلزامه بالمبلغ محل تيصالي الأمانة على سند من عدم جواز تثباا ما يخالغ  

  ،للمبلغ محل المطالبة  يما ورد بهما تلا بالشتابة، بالرهم من تمسكه بانتفاء التسليم الفعل
ا لاستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين ابنة المطعون ضده وتقديمه  وأنهما حُررا ضمانً 

م منازعاا بينهما يقرب احتمال  صور مستنداا وأحكام قضائية بين الطرفين تثبه قيا
وبما يقوم معه مبدأ الثبوا بالشتابة الذه يقوم مقام الدليل الشامل متى    ،صورية الدين 

ا من  ا أدبي   عن أن صلة المصاهرة بين الطرفين تعد مانعً عزز بالبينة والقرائن، فضلًا 
الحصول على ورقة ضد على تلا الصورية تخول للطاعن تثباا عكس ما ورد في  

 الإيصالين بكافة طرق الإثباا، الأمر الذه يعيل الحكم ويستوجل نقضه.  
  - في قضاء هذه المحكمة-ذلا أنه من المقرر     وحيث تن هذا النعي مردود

لسنة    25أن مفاد نص المادة الرابعة عمرة من قانون الإثباا الصادر بالقانون رقم  
التوقيع بالإمضاء أو بصمة    1968 تنما تستمد من شهادة  أن حجية الورقة العرفية 

ا على من  الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيه
ثبوا  الوقعها حتى يثبه عدم صدور التوقيع منه، وأن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ  

بالشتابة يجل أن تشون صادرة من الخصم المراد تقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه  
الحق  ومن شأنها أن تجعل    –في حدود نيابته  الوصيكالوكيل أو الولي المرعي أو  -

المراد تثباته بالبينة قريل الاحتمال. ولما كان البين من كافة المستنداا التي اعتصم  
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أنها خله من ورقة مكتوبة صادرة عن المطعون ضده يحتج بها عليه  بها   الطاعن 
تجعل واقعة عدم تسليم المبلغ محل المطالبة المراد تثباتها مرجحة الحصول أو قريبة  

  2015لسنة    ... في دعوى مماثلة )– الاحتمال، بل تن البين منها أن المطعون ضده  
جنيه يداينه بها    250000كفر الميخ( أقامها بطلل تلزام الطاعن بمبلغ    ي کل  يمدن

وأن الإيصال    ، بمقتضى تيصال أمانة آخر وتمسا فيها الأخير بعدم صحة واقعة التسليم
الراهن الطعن  الأمانة موضوع  تيصالي  تاريخ وظروا  ذاا  في  تنشارً   –حُرر  ا أنشر 

  وبما يضحي دفاع الطاعن بتحقق مبدأ  ،ا كل ما يد يه الطاعن في هذا المأنمطلقً 
الثبوا بالشتابة على صورية استلامه المبلغ المطالل به يجوز تشملته بمهادة المهود 
من قبيل المرسل من القول الذه لا تلزام على محكمة الموضوع بالالتفاا تليه، ويكون  

بمقتضى    الحكم تذ قضى بإلزام الطاعن بالدين المطالل به على سند من ثبوا المديونية
ا تمكينه من تثباا ما يخالغ ما ورد بهما بالبينة والقرائن سندين هير منشرين منه رافضً 

لتمسا المطعون ضده بقاعدة عدم جواز تثباا ما يخالغ الثابه بالشتابة تلا بالشتابة  
ا لم    .قد وافق صحيح القانون   -من قانون الإثباا  61/1به المادة    ي وفق ما تقض-

حال دون حصوله على   أدبيع  كان ذلا، وكان ما تحدى به الطاعن من وجود مان 
لم يسبق تثارته أمام محكمة    اجديدً   اورقة ضد من المطعون ضده بصورية الدين دفاعً 

 الاستئناا، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون هير مقبول. 
على الحكم المطعون فيه بالسبل الثاني من أسباب   ى وحيث تن الطاعن ينع 

تنه تمسا بسقوط الدعوى بالتقادم    :الطعن القصور في التسبيل، وفي بيان ذلا يقول 
الطويل لا  وبالتقادم  بلا سبل  تثراء  باعتبارها دعوى  أكثر من خمسة  الثلاثي  نقضاء 

ا على تاريخ التوقيع على الإيصالين سند التداعي، تلا أن الحكم المطعون  عمر عامً 
 ويستوجل نقضه.   ،فيه أهفل الرد عليه بما يعيبه

  -في قضاء هذه المحكمة-ذلا أنه من المقرر     النعي هير مقبول وحيث تن  
فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبل    ،أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية

بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل    ،والذه من تطبيقاته رد هير المستحق 
ا كان ذلا، وكان المطعون ضده أقام دعوى المطالبة بل الخر. لم  منهما والتزاماته ق  
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وعليه فإن حقوق والتزاماا كل طرا    ،ا تلى تيصالي أمانة صادرين عن الطاعناستنادً 
وهو الأمر الذه لا محل معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا    ، تستند تلى هذين الإيصالين

من القانون المدني من سقوط دعوى استرداد   187به المادة    يومنها ما تقض  ،سبل
ما دفع ب ير حق بانقضاء ثلاث سنواا من اليوم الذه يعلم فيه من دفع هير المستحق  
بحقه في الاسترداد. وإذ كان الثابه بالأوراق أن عقد زواج الطاعن من ابنة المطعون  

  15/7/2004يخه أبرم بتاريخ  ضده الذه يزعم أن تيصالي الأمانة حُررا في ذاا تار 
الدف فإن  التاريخ،  ذلا  قبل مضى خمس عمرة سنة من  الدعوى  بسقوطها ورُفعه  ع 

بالتقادم الثلاثي والتقادم الطويل يكون على هير سند صحيح، ويكون النعي على الحكم  
 لإهفاله الرد عليه هير منتج. 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 2021سنة  ديسمبرمن  16جيسة 
القاضي السياد  سالام    / برئاسة  المحكمة"شارياغ  رئيس  وعضوية   ،"نائل 

حماد   وإيهاب  قنديل، حمده طاهر، حسام سي   وائل  القضاة/  نواب  " السادة 
 . "رئيس المحكمة

 

 القضايية  91لسنة  4766الطعن رقم 
 .استلناف   اعتبار الاستلناف كأن لم يكن    (1)

عتبار الاستئناا كأن لم يكن لعدم تعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ا الحكم ب
تضمين    لقلم الشُت اب . شرطه . ثبوا عدم رجوع تعلانها تلى ف عل المستأنغ . من حالاته .  تقديمها 

صحيفة الاستئناا بياناا هير صحيحة أو هير كافية . استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلا  
 مرافعاا .  240،  70متى أقامه قضاءها على أسباب سائ ة . المادتان  

 تسييم الإعلان إلى النيابة   .آثار الإعلان : ( إعلان   2)
لمًا يقينيًا بتسليمه صورة الإعلان   لم المُعلَن تليه ع  تعلان أوراق المُحضرين . الأصل فيه . ع 
لم الحُشمي لم الظني في بع  الحالاا بإعلانه في موطنه وبالع  في   لمخصه . اكتفاء الممرع بالع 
وم . تمام  اااا حالاا أخرى بتسليم الصورة للنيابة كما في حالة تعلان المُقيم بالخارج في موطن معل

في الحالة الأخيرة بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ تسليمها للمُعلَن  منتجًا لثاره  الإعلان صحيحًا  
 تليه .  

 إعلان   الإعلان في الموطن المُختار   . (3)
  الحالاا التي يجوز فيها الإعلان في الموطن المُختار . لطالل الإعلان الخيار بين الإعلان 

 فيه أو في الموطن الأصلي .  

 ( حكم   علوب التدلل" : مُخالفة الثابت بالأوراق   .4)
 مُخالفة الثابه بالأوراق التي تُبطل الحكم . ماهيتها .  

 ( إعلان   تسييم الإعلان إلى النيابة   .  5)
ثبوا تعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناا بتسليم صورته للنيابة في الميعاد لإعلانها  
لها اتخذته موطنًا أصليًا  والذه  البلاد  فيه خارج  المقيمة  الدبلوماسي على عنوانها    في   بالطريق 
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قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناا كأن لم يكن لعدم تعلانها صحيح .  صحيفة دعواها .  
 .للثابه بالأوراق  بصحيفة الاستئناا في الميعاد لتعمد الطاعن عدم تعلانها . خطأ ومخالفة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق -المقرر    -1 محكمة  قضاء  باعتبار    - في  الحكم  جواز  شرط  أن 
الاستئناا كأن لم يكن عند عدم تعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها  

المرافعاا أن يثبه  من قانون  240، 70لقلم الشُت اب وعلى ما جرى به نص المادتين 
أن ذلا راجع تلى ف عل المستأنغ  كأن يُضمّ ن صحيفة استئنافه بياناا هير صحيحة  
أو هير كافية، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره شريطة أن يكون استخلاصها  

 سائً ا وله أصل ثابه بالأوراق. 
أن الأصل في تعلان أوراق المُحضرين    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -2

لمًا يقينًا بتسليم الصورة لنفس المخص المُعلَن تليه،   لم المُعلَن تليه ع  أن تصل تلى ع 
لم الظني في بع  الحالاا بإعلان المخص في موطنه،   تلا أن المُمر ع يكتفي بالع 

لم الحُشمي في البع  ا لخر  لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل،  وبمجرد الع 
ر المُمر ع أنه في حالة المُقيم في خارج البلاد في موطن معلوم، فإن الإجراءاا    وقد قَد 
ولا سبيل للمُعل ن    التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تُجرى بواسطة المُحضر،

لم الحُ  شمي بتسليم الصورة للنيابة في تعلان  عليها ولا مساءلة القائمين بها، فاكتفى بالع 
صُحُغ الدعاوى أو الطعون استثناءً من الأصل، ومن ثم ينتج الإعلان آثاره بتسليم  

 صورته للنيابة لا من تاريخ تسلم المُعلَن تليه لها. 
في قضاء محكمة النق  أن الحالاا التي يجوز فيها الإعلان  -المقرر    -3

في الموطن المُختار يكون لطالل الإعلان أن يختار بين الإعلان في الموطن الأصلي  
 أو في الموطن المُختار. 

أن مُخالفة الثابه بالأوراق التي تُبطل    - في قضاء محكمة النق -المقرر    -4
الحكم هي تحري  محكمة الموضوع للثابه ماديًا في بع  المستنداا أو ابتناء الحكم  

لته المحكمة مُخالفًا ل ما هو ثابه بأوراق الدعوى.   على فهم خاطئ حَص 
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تذ كان الثابه من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضم نه صحيفة دعواها  -5
كما    ،... دولة  وهو  البلاد  خارج  فيه  تُقيم  الذه  الأصلي  موطنها  حكمها  المستأنغ 
اتخذا لها موطنًا مُختارًا هو مكتل الأستاذ ... ) المحامي ( الشائن ...، وإذ ضم ن  

الموطن الأصلي للمطعون    3/12/2018تاريخ  الطاعن صحيفة استئنافه التي أودعها ب
العامة للنيابة  بتسليم صورتها  فيه  تليها  الإعلان    12/2018/ 11في    ضدها، ووجه 

لإعلانها بالطريق الدبلوماسي، وهو ما يُنبئ عن أن الطاعن حرص على تتمام تعلان  
  - مه  صحيفة الاستئناا خلال الأجل والطريق اللذي ن رسمهما المُمر ع، وأن عدم تما

ليس للطاعن دخل فيه، وإذ خالغ الحكم   -وفقًا للمهادة المقدمة من المطعون ضدها 
المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناا كأن لم يكن  لعدم الإعلان بصحيفة  

قلم الشُت اب  لتعمد الطاعن عدم تعلانها،    الاستئناا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تيداعها
 . فإنه يكون قد خالغ الثابه بالأوراق مما جره للخطأ في تطبيق القانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
الوقائع   تن  الأوراق-وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 

  2018تتحصل في أن المطعون ضدها أقامه على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة  
مذهل   ت يير  بمهادة  الاعتداد  بعدم  الحكم  بطلل  الابتدائية  القاهرة  شمال  محكمة 
الطاعن، وما يترتل عليها من آثار، وذلا على سندٍ من أنها زوجة الطاعن بموجل  

أنه قام بت يير مذهبه من طائفة الأقباط  عقد زواج للطوائغ متحده الملة والمذهل، تلا  
الأرثوذكس تلى طائفة الروم الأرثوذكس بموجل شهادة ممكوك في صحتها ليتمكن  
الطاعن   استأنفه  بحكم  بالطلباا  المحكمة  حكمه  الدعوى.  أقامه  لذا  تطليقها،  من 

  ق القاهرة، وفيه قضه المحكمة باعتبار الاستئناا كأن  22بالاستئناا رقم ... لسنة  
لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها  
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الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة، فقررا رف  
فرأا  -في هرفة ممورة -طلل وقغ تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددا جلسة لنظره 

 أنه جدير بالنظر، وحددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها. 
وحيث تن الطعن أُقيم على سبلٍ واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون  
الثابه  ومخالفة  التسبيل  في  والقصور  الاستدلال  في  والفساد  القانون  مخالفة  فيه 
ضدها   المطعون  تعلان  لعدم  يكن  لم  كأن  الاستئناا  باعتبار  قضى  تذ  بالأوراق  

للمادة أشهر طبقًا  ثلاثة  الاستئناا خلال  لف عله   70  بصحيفة  ذلا  مرافعاا، وأرجع 
كر موطن المطعون ضدها بصحيفة الاستئناا مُ ايرًا لموطنها الثابه بصحيفة   لتعمده ذ 
صحيفة   أصل  المرافعة  جلساا  بأولى  قدم  أنه  حين  في  هويتها،  وبطاقة  الدعوى 
الاستئناا مُعلنة للمطعون ضدها على ذاا موطنها الثابه بصحيفة الدعوى وبطاقة  

المُمار تليها، مما يعيبه ويستوجل    70ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة    هويتها،
 نقضه. 

أن شرط   -في قضاء هذه المحكمة-  وحيث تن النعي سديد  ذلا أن المقرر
ثلاثة   يكن عند عدم تعلان صحيفته خلال  لم  الاستئناا كأن  باعتبار  الحكم  جواز 

من    240،  70أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الشُت اب وعلى ما جرى به نص المادتين  
يُضمّ ن صحيفة   كأن  المستأنغ   ف عل  تلى  راجع  ذلا  أن  يثبه  أن  المرافعاا  قانون 

هير كافية، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره استئنافه بياناا هير صحيحة أو  
وكان الأصل في تعلان    .شريطة أن يكون استخلاصها سائً ا وله أصل ثابه بالأوراق

لم المُعلَن  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أوراق المُحضرين  أن تصل تلى ع 
لم تليه  لمًا يقينًا بتسليم الصورة لنفس المخص المُعلَن تليه، تلا أن المُمر ع يكتفي بالع  ع 

الحُشمي في   لم  الع  المخص في موطنه، وبمجرد  بإعلان  الحالاا  الظني في بع  
ر المُمر ع أنه في   البع  الخر  لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قَد 

د في موطن معلوم فإن الإجراءاا التي يتم بها تسليم الصورة حالة المُقيم في خارج البلا
في الخارج لا تُجرى بواسطة المُحضر ولا سبيل للمُعل ن عليها ولا مساءلة القائمين بها،  
لم الحُشمي بتسليم الصورة للنيابة في تعلان صُحُغ الدعاوى أو الطعون   فاكتفى بالع 
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استثناءً من الأصل، ومن ثم ينتج الإعلان آثاره بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ  
ومن المقرر أن الحالاا التي يجوز فيها الإعلان في الموطن    .تسلم المُعلَن تليه لها

أو في   الموطن الأصلي  بين الإعلان في  يختار  يكون لطالل الإعلان أن  المُختار 
الموطن المُختار. كما أن مُخالفة الثابه بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحري  محكمة  

لته    الموضوع للثابه ماديًا في بع  المستنداا أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حَص 
المحكمة مُخالفًا ل ما هو ثابه بأوراق الدعوى. لَم ا كان ذلا، وكان الثابه من الأوراق  

ستأنغ حكمها موطنها الأصلي الذه أن المطعون ضدها قد ضم نه صحيفة دعواها الم
تُقيم فيه خارج البلاد وهو دولة ...، كما اتخذا لها موطنًا مُختارًا هو مكتل الأستاذ  
... ) المحامي ( الشائن ...، وإذ ضم ن الطاعن صحيفة استئنافه التي أودعها بتاريخ  

بتس  2018/ 3/12 فيه  تليها  الإعلان  ووجه  ضدها،  للمطعون  الأصلي  ليم  الموطن 
لإعلانها بالطريق الدبلوماسي، وهو ما يُنبئ    11/12/2018صورتها للنيابة العامة في  

عن أن الطاعن حرص على تتمام تعلان صحيفة الاستئناا خلال الأجل والطريق  
 -وفقًا للمهادة المقدمة من المطعون ضدها- اللذي ن رسمهما المُمر ع، وأن عدم تمامه  

وإذ خال فيه،  للطاعن دخل  باعتبار  ليس  النظر وقضى  فيه هذا  المطعون  الحكم  غ 
الاستئناا كأن لم يكن  لعدم الإعلان بصحيفة الاستئناا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  
تيداعها قلم الشُت اب  لتعمد الطاعن عدم تعلانها، فإنه يكون قد خالغ الثابه بالأوراق  

 مما جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجل نقضه.
وحيث تن ما نُق  الحكم من أجله هو قضاء متعلق بإجراءاا الخصومة لا  
 .تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النق  الإحالة 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي                              



751 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 2021سنة  ديسمبرمن  18جيسة 
القاضا  السيد  زايد   / ي برئاسة  المحكمة "   عطية  رئيس  وعضوية  ،  " نائل 

القضاة/   الصالحي السادة  أيم حمده    شري  بمر و ، طارق زهران،  كريم   ن ، 
 . " المحكمة نواب رئياس  " 

 

 القضايية  72لسنة  2014 الطعن رقم
 .  الزراعية  ة عن إيلار الأراضيناشلالمنازعات ال   إصلاح زراعي( 1،2)

رئيس الجمعية الزرا ية على عقد تيجار أرض زرا ية نيابة عن الطرا الممتنع .   توقيع(  1)
م    .  صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعاا الزرا ية بقيام العلاقة الإيجارية  شرطه .
بالقانون    1952لسنة    178مكرر ق    36 تعديلها بق    1966لسنة    52المعدل  لسنة    67قبل 
1975 . 

عن  ن بإنشار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم وبين المطعون ضده  ي تمسا الطاعن(  2)
العقد المقدم من الأخير نيابة عن  على  رئيس الجمعية التعاونية الزرا ية  توقيع  ن  كو و أرض النزاع  

مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعاا الزرا ية . دفاع جوهره . قضاء الحكم 
ا لذلا العقد دون التحقق من توفر شروط تعمال  المطعون فيه بقيام العلاقة الإيجارية بينهما استنادً 

 . . قصور 1966لسنة  52 بقالمعدل  1952لسنة   178ا ق  مكررً  36م 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ا من القانون  مكررً   36المادة    نص أن    -قضاء محكمة النق   يف-  المقرر  -1
وقبل    1966لسنة    52بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم    1952لسنة    178رقم  

مترط لشي  يدل على أنه يُ ،  1975لسنة    67تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم  
عن الطرا الممتنع عن    يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزرا ية على عقد الإيجار نيابةً 

وأن تصدر اللجنة   ،توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعاا الزرا ية
وبتشلي  رئيس الجمعية بتحرير    –بعد التحقق من ثبوتها-ا بقيام العلاقة الإيجارية  قرارً 

العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلا الطرا، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون  
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دليلًا  يصلح  ولا  به  يعتد  لا  العقد  فإن  المذكورة،  اللجنة  من  العلاقة قرار  قيام  على   
 . الإيجارية 
العلاقة تذ كان    -2 قيام  بإنشار  الموضوع  أمام محكمة  قد تمسكوا  الطاعنون 

الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في  
الزرا ية    ،والمقدم من الأخير   ،1975/ 31/3 التعاونية  الجمعية  قد وقع عليه رئيس 

نيابة عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعاا الزرا ية وصدور  
  1952لسنة    178من القانون رقم  )ا سالغ الذكرمكررً   36ا لنص المادة  قرار منها طبقً 

وقبل تعديلها بالمادة الخامسة   1966لسنة    52بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم  
في قضائه  ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند  (1975لسنة    67من القانون رقم  

بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين تلى العقد الممار تليه، ولم يواجه دفاع الطاعنين  
المادة   توافر شروط تعمال حكم  التحقق من  يقتضيه ودون  بما  الجوهره  الدفاع  هذا 

 . ا بالقصورسالفة البيان، فإنه يكون مموبً 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
التقرير  على الأوراق  بعد الاطلاع  السيد    الذه  وسماع    ،المقرر  القاضيتلاه 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

تن   الأوراق-الوقائع  وحيث  وسائر  فيه  المطعون  الحكم  من  يبين  ما    -على 
أمام    1999تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 
المؤرخ   الإيجار  عقد  بإنهاء  الحكم  بطلل  الابتدائية  أسيوط    31/3/1975محكمة 

ا لذلا تنه بموجل  بيانً وطردهم من الأرض الزرا ية المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال  
  96هذا العقد استأجر منه مورث الطاعنين الأرض محل النزاع، وإذ صدر القانون رقم  

الزرا ية    1992لسنة   السنة  بانتهاء  الزرا ية  الأراضي  تيجار  عقود  أنهى  الذه 
قانوني،    1996/1997 فيها دون سند  بقاؤهم  العقد أضحى  تجديد  ولعدم رهبته في 

ا، وبعد أن أودع تقريره حكمه بالطلباا.  ندبه المحكمة خبيرً   ، لدعوى ومن ثم فقد أقام ا
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ق استئناا أسيوط، وبتاريخ    77استأنغ الطاعنون هذا الحكم بالاستئناا رقم ... لسنة  
قضه المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ. طعن الطاعنون في هذا الحكم    9/6/2002

وأودعه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ    ،بطريق النق  
عرض الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه  

 النيابة رأيها. 
تطبيق   في  الخطأ  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنون  ينعاه  مما  تن  وحيث 
القانون والقصور في التسبيل والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلا يقولون تنهم تمسكوا  
أمام محكمة الموضوع بإنشار قيام العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده وبعدم  

الموقع عليه من رئيس الجمعية التعاونية    3/1975/ 31الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ  
 على لجنة الفصل في المنازعاا لعدم عرض الأمر أولًا    الزرا ية نيابة عن مورثهم

ا بتشلي  رئيس الجمعية  ولم تصدر قرارً   ،الزرا ية، والتي لم تتحقق من قيام هذه العلاقة
انون الإصلاح الزراعي،  ا من قمكررً   36بالتوقيع على العقد، كما تقضي بذلا المادة  

، تلا أن محكمة الموضوع لم تمحص هذا الدفاع، 1966سنة    52والمعدلة بالقانون رقم  
واستندا في قضائها بقيام العلاقة الإيجارية بين مورث الطاعنين والمطعون ضده تلى 

 ما يعيل حكمها المطعون فيه ويستوجل نقضه. م العقد المذكور، 
ا من القانون  مكررً   36ذلا أن النص في المادة      وحيث تن هذا النعي في محله

  1966لسنة    52بمأن الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم    1952لسنة    178رقم  
  67وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم    -المنطبقة على الواقعة محل النزاع-

وجل على    ، على أنه "... تذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار  1975لسنة  
المختصة. وعلى رئيس   الزرا ية  التعاونية  الجمعية  تلى  ذلا  يبلغ  الطرا الخر أن 

في ذلا أن يحيل الأمر تلى لجنة الفصل  المجلس  مجلس تدارة الجمعية أو من ينيبه  
في المنازعاا الزرا ية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها  

ا بذلا وكلفه  قة الإيجارية أصدرا قرارً فإذا ثبه لها قيام العلا  ، بكافة طرق الإثباا
نيابة عن الطرا   العقد وتوقيعه  بتحرير  التعاونية الزرا ية المختصة  رئيس الجمعية 

منه    ،الممتنع  أخرى  نسخة  وتودع  من طرفيه،  كل  تلى  العقد  هذا  من  نسخة  وتسلم 
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اللجنة العقد ملزمً   ،بالجمعية مع صورة رسمية من قرار  للطرفين"ويكون هذا  يدل    .ا 
مترط لشي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزرا ية على عقد الإيجار نيابة  على أنه يُ 

عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعاا عن الطرا الممتنع عن توقيعه أن يُ 
قرارً   ،الزرا ية اللجنة  الإيجارية  وأن تصدر  العلاقة  بقيام  ثبوتها-ا  التحقق من    –بعد 

عن ذلا الطرا، فإذا وقع    وبتشلي  رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابةً 
به ولا   يعتد  العقد لا  فإن  المذكورة،  اللجنة  قرار من  العقد دون  الجمعية على  رئيس 

، وكان الطاعنون قد تمسكوا  ا كان ذلا على قيام العلاقة الإيجارية. لم  يصلح دليلًا 
أمام محكمة الموضوع بإنشار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم والمطعون ضده عن  

والمقدم من الأخير قد وقع    3/1975/ 31الأرض محل النزاع، وبأن العقد المؤرخ في  
عن مورثهم دون عرض الأمر على لجنة   عليه رئيس الجمعية التعاونية الزرا ية نيابةً 

ا سالغ مكررً   36ا لنص المادة  الفصل في المنازعاا الزرا ية وصدور قرار منها طبقً 
الذكر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين  
بما   الجوهره  الدفاع  الطاعنين هذا  يواجه دفاع  تليه، ولم  الممار  العقد  تلى  الطرفين 

تواف التحقق من  فيقتضيه ودون  البيان،  المادة سالفة  ن  و نه يكإر شروط تعمال حكم 
، مما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن،  ا بالقصورمموبً 

   على أن يكون مع النق  الإحالة.
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  ديسمبرمن  19جيسة 
القاضي السياد  الله    / برئاسة  خلغ  الصبور  رئ"عبد  المحكمةنائل   ،"يس 
القضاة السادة  منصور  /وعضوية  المحسن  عبد  الحميد ،  محمد  عبد  همام 

 . "نواب رئيس المحكمة"د/ طه عبد العليم ووليد أحمد صالح  ، الجميلي

 

 القضايية  70لسنة  6036الطعن رقم 
   آثار المسلولية : إثبات المسلولية   . مسلولية( 1)

محكمة الموضوع . عدم جواز تقامة قضائها في دعوى التعوي  على المسئولية التقصيرية  
على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ واجل الإثباا . علة ذلا . وقوع علء الإثباا 

 على عاتق المدعي المضرور .

   آثار الاستلناف : نطاق الاستلناف : الأثر الناق" للاستلناف   .  ( استلناف2)
نظر موضوع النزاع بعد تعادة طرحه في حدود طلباا المستأنغ    وظيفة محكمة الاستئناا . 

 بما اشتمل علياه من أدلة ودفاوع وأوجه دفاع جديادة . 

 : الدفع الذى تيتزم بالرد عييه   .   سيطتها في تقدير جدية الدفوع   محكمة الموضوع ( 3)
الطلل أو وجه الدفاع الجازم الذه يقدم لمحكمة الموضوع ويجوز أن يترتل عليه ت يير وجه 

 الرأه في الدعوى . التزامها بالإجاباة عليه بأسباب خاصة . تهفالها ذلا . قصاور . 

   من صور المسلولية التقصلرية : المسلولية الشللية : قيامها   مسلولية ( 4) 
وفاة  التعوي  عن  في  الحادث  مرتشبة  السيارة  لمالا  الميئية  بالمسئولية  الطاعنين  تمسا 

. التفاا الحكم المطعون فيه عنه مستندًا للخطأ التقصيره وعجز الطاعنين   ه مورثهم . دفاع جوهر 
 مدني . خطاأ وقصور . علة ذلا .   178في تثباا خطأ مالا السيارة رهم أنه خطأ مفترض وفق م  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

النق –المقرر  -1 محكمة  قضاء  تقامة   -في  الموضوع  لمحكمة  ليس  أنه 
المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ يجل تثباته   

 تذ تن علء تثباا الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعي المضرور. 
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النق  –المقرر  -2 ليسه أن    -في قضاء محكمة  وظيفة محكمة الاستئناا 
مقصورة على مراقبة الحكم المستأنغ من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسل، وإنما  
يترتل على رفع الاستئناا نقل موضوع النزاع في حدود طلباا المستأنغ تلى محكمة  
أدلة ودفوع وأوجه دفاع   اشتمل عليه من  الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما  الدرجة 

 ة. جديد
أن كل طلل أو وجه دفاع يدلى به    -في قضاء محكمة النق –المقرر  -3

لدى محكمة الموضوع ويطلل تليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه  
مما يجوز أن يترتل عليه تأثير على مسار الدعوى وت ير وجه الرأه فيها يجل على  

وتجيل عليه بأسباب خاصة،  محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه  
 وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. 

الميئية    -4 المسئولية  لأحكام  دعواهم  في  استندوا  قد  الطاعنون  كان  تذ 
من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون    178المنصوص عليها في المادة رقم  

فيه قد استند في قضائه برف  الدعوى على سند من عجز الطاعنين تثباا خطأ قائد  
مسئولية الميئية المفترضة قانونًا السيارة مرتشبة الحادث، وإذ حجبه ذلا عن بحث ال

والذى لم يدفع مسئوليته    –مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيًا-في حق مالا السيارة  
بانتفاء رابطة السببية بين فعل السيارة والضرر الذه لحق بالطاعنين وشروط تعمالها،  
ا أنه لم يعرض لدفاع الطاعنين سالغ  البين من الحكم المطعون فيه  لبيان وإذ كان 

ويقول كلمته فيه مؤيدًا لحكم محكمة أول درجة والتي أسس قضاءه استنادًا تلى الخطأ 
من القانون المدني وهو خطأ واجل الإثباا    163التقصيره الذه ينظمه نص المادة  

لم يدعه الطاعنون مرتبًا على ذلا رف  دعواهم، فإن ما تمسا به الطاعنون على  
أن يت ير به وجه الرأه    –تن صح    –شأن بحثه وتحقيقه  النحو الوارد بسبل النعي من  

 في الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيل الذه جره للخطأ في تطبيق القانون.  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

قد   –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-وحيث تن الوقائع  
تحيل    2021من فبراير سنة    21أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ  

مدني كلي    1996تليه وتخلص في أن مورثي الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة  
المحلة الشبرى على المطعون ضدها بالبند أولًا بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤده لهما  

يه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سند أنه  مائة وثمانين ألغ جن   180,000مبلغ  
تسبل المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا بخطئه في وفاة مورثهم    4/7/1995بتاريخ  

السيارة رقم   قيادته  المطعون ضدهم    ي ملاك   ...حال  المملوكة لمورث  بالبند  ال ربية 
الواقعة المحضر رقم  رر عن ت ثانيًا، وحُ  جنح قسم أول المحلة    1995لسنة    ... لا 

ذلا  جراء  من  لحقهم  وإذ  المحضر،  بحفظ  العامة  النيابة  من  قرار  وصدر  الشبرى 
الأضرار المطالل بالتعوي  عنها، فقد أقاموا الدعوى. أدخل الطاعنون المطعون ضده  
  الأول بالبند ثانيًا ومورثه خصوماً في الدعوى لإلزامهما بالتضامم مع المركة المطعون 
أن   وبعد  للتحقيق،  الدعوى  المحكمة  أحاله  به،  المطالل  بالمبلغ  أولًا  بالبند  ضدها 

بتاريخ   حكمه  الطاعنين،  شاهده  تلى  الدعوى.    31/10/1999استمعه  برف  
اا طنطا،  ق استئن  49لسنة    ...استأنغ مورثا الطاعنين هذا الحكم بالاستئناا رقم  

قضه بتأييد الحكم المستأنغ. طعن مورثا الطاعنين في هذا    19/9/2000وبتاريخ  
الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة مذكرة أبدا فيها الرأه بنق  الحكم المطعون  

حددا جلسة لنظره،    –في هرفة ممورة–فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  
قضه هذه المحكمة    2021من فبراير سنة    21وفيها التزمه النيابة رأيها، وبتاريخ  

بموجل صحيفة   الطاعنين  ورثة  ثم عجل  الطاعنين،  لوفاة  الخصومة  سير  بانقطاع 
المحكمة   الطعن على هذه  قانونًا ومعلنة، وإذ عُرض    - في هرفة ممورة    - مودعة 

 لنيابة رأيها. حددا جلسة لنظره التزمه ا
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تطبيق   في  الخطأ  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنون  ينعاه  مما  تن  وحيث 
تلى بحث مسئولية   الحكم ذهل في قضائه  أن  ذلا  التسبيل   في  والقصور  القانون 
مورث المطعون ضدهم ثانيًا عن وفاة مورثهم في ضوء المسئولية التقصيرية الواردة 

ه الطاعنون مرتبًا قضاءه برف   من القانون المدني، وهو ما لم يدع  163بنص المادة  
من    178الدعوى رهم أنهم أسسوا دعواهم على مسئولية حراسة الأشياء عملًا بالمادة  

ذاا القانون، والتي تقوم على الخطأ المفترض في حق مورث المطعون ضدهم بالبند  
يتناوله الحكم المطع ون  ثانيًا باعتباره مالا السيارة المتسببة في الحادث، وهو ما لم 

 فيه، مما يعيبه ويستوجل نقضه. 
أنه    –في قضاء هذه المحكمة–في محله  ذلا أن المقرر    النعي وحيث تن هذا  

ليس لمحكمة الموضوع تقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعي متى  
ن علء تثباا الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق  تكان أساسها خطأ يجل تثباته  تذ  

المدعى المضرور. وأن وظيفة محكمة الاستئناا ليسه مقصورة على مراقبة الحكم  
المستأنغ من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسل، وإنما يترتل على رفع الاستئناا  

وإعادة طرحه  نقل موضوع النزاع في حدود طلباا المستأنغ تلى محكمة الدرجة الثانية  
عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. وأن كل طلل أو وجه  
دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلل تليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون  
الفصل فيه مما يجوز أن يترتل عليه تأثير على مسار الدعوى وت ير وجه الرأه فيها 
يجل على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه وتجيل عليه بأسباب  

الأسب  من  خاليًا  حكمها  كان  وإلا  وكان  خاصة،  ذلا،  كان  لم ا  البيان.  قاصر  اب 
الطاعنون قد استندوا في دعواهم لأحكام المسئولية الميئية المنصوص عليها في المادة 

من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برف     178رقم  
السيارة مرتشبة الحا تثباا خطأ قائد  دث، وإذ  الدعوى على سند من عجز الطاعنين 

حجبه ذلا عن بحث المسئولية الميئية المفترضة قانونًا في حق مالا السيارة مورث 
المطعون ضدهم بالبند ثانيًا، والذى لم يدفع مسئوليته بانتفاء رابطة السببية بين فعل  
الحكم   من  البين  كان  وإذ  تعمالها،  وشروط  بالطاعنين  لحق  الذه  والضرر  السيارة 

عرض لدفاع الطاعنين سالغ البيان ويقول كلمته فيه مؤيدًا لحكم  المطعون فيه أنه لم ي 
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ه أسس قضاءه استنادًا تلى الخطأ التقصيره الذه ينظمه نص  ذمحكمة أول درجة وال
من القانون المدني، وهو خطأ واجل الإثباا لم يدعه الطاعنون مرتبًا    163المادة  

على ذلا رف  دعواهم، فإن ما تمسا به الطاعنون على النحو الوارد بسبل النعي  
أن يت ير به وجه الرأه في الدعوى، وهو ما يعيبه    –تن صح–من شأن بحثه وتحقيقه  

 بالقصور في التسبيل الذه جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجل نقضه.  
ييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  ديسمبرمن  20جيسة 
وعضوية  "،نااائل رئاااياس الاامحكماة"مجدي مصطفى    /برئاسة السياد القاضي

هيباة وياسر فتح الله العكازه   وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعااه  / السادة القضااة
 . "رئايس المحكمة نواب"

 

 القضايية  87 لسنة 4394الطعن رقم 
 : دعوى صحة التعاقد : شروط قبولها   . ( دعوى   أنواع من الدعاوى 1)

التعاقد  تلى بحث   .  . ماهيتها  دعوى صحة  فيها  المحكمة  دعوى موضو ية تمتد سلطة 
.   لملشيةل. كون البيع موضوع التعاقد ناقلًا    . من شروطها  موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع
شروط   . فصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه  مقتضاهمن صوره . تسجيل حكم البيع .  

تنفيذ أهٍّ منهما لالتزاماته المترتبة على  ة  صحالالانعقاد و  البيع حول  . قيام الخلاا بين طرفي 
في أركان البيع وشروطه   مؤثرٍ   ا بالتزامٍ . وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخلا   ه مؤدا .    د اااا العق

 . ه لاحق  عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذهنالأساسية أم أ
: سيطتها في تفسلر    منازعات الناشلة عن العقودلي( محكمة الموضوع   سيطتها بيياليينييسييبيية  2)
 د   .يييالعق

 دون . سلطتها في تفسير العقود والمروط للتعرا على مقصود العاقدين  محكمة الموضوع
 . عما تحتمله  باراا العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها هاج و خر عدم .  . شرطهمعقلٍ 
 .بطلان البيع : ما لا يعد بطلانا    بيع   انحلال عقد البيع :( 3،4)

بمأن الأراضي    1981لسنة    143  تلزام المتصرا تليهم في الأراضي الخاضعة لق(  3)
بأداء قيمة المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة ممروعاا استصلاح   ولائحته التنفيذية  الصحراوية

بقاء حق .    قيمةتلا العدم سداد    حال. عدم ترتل البطلان أو عدم نفاذ العقد    واستزراع الأراضي
  18. م   من المُتَصَرَا  تليه بموجل الصلاحياا المخولة لها قانونًا ستيداء تلا المبالغا في لدولة ا

 .انون المذكور قلل 1982لسنة   198من اللائحة التنفيذية رقم  
لق  (  4) الخاضعة  التداعي  أرض  في  تليه  المتصرا  بصفته  الطاعن  لسنة    143التزام 
  . عدم تأثير   قيمة المرافق العامة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراءأداء  ولائحته التنفيذية ب  1981

بتلا القيمة أو  الطاعن  عقد التداعي من تلزام    . خلو بنود   على صحة العقد ونفاذه  ذلا الالتزام
عن   ه. عدم اعتبار تخلف  هأثر .    اعتبارها جزءًا من الثمن ومن الفسخ أو البطلان حال عدم سدادها
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. مخالفة الحكم    الثمنالوفاء ب المتمثلة في  و   بهاي أوفى  ت الالرئيسية    ه سدادها تخلالًا بأحد التزامات 
قيمة  الطاعن لاستنادًا لعدم سداد  النزاع  المطعون فيه ذلا النظر وقضاؤه برف  صحة ونفاذ عقد  

 . . خطأالمرافق العامة 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  البيع    عقد    ونفاذ    الدعوى بصحة    أن    –في قضاء محكمة النق -المقرر    -1
في    ه  ونفاذ    العقد    موضوع    فيها تلى بحث    المحكمة    سلطةُ   تمتدُ   ة  هي دعوى موضو ي  

حتى    ة  الملشي    نقلُ   التعاقد    موضوع    البيع    شأن    ن  م    يكونَ   أن    ، وهي تستلزمُ البائع    مواجهة  
  يفصلَ   وهذا يقتضي أن    ، ة  الملشي    في نقل    ل  ج  سَ المُ   العقد    مقامَ   قامَ   الحكمُ   لَ ج ّ تذا ما سُ 

أمر   في  استيفائ    يتحققَ   وأن    ،البيع    صحة    القاضي  ه  لانعقاد    اللازمة    للمروط    ه  من 
على    المترتبة    ه  ما لالتزامات  هُ ن  م    أَهٍّ   تنفيذ    حولَ   ن  ي  الطرفَ   بينَ   الخلاا    قيامَ   ، وأن  ه  وصحت  
 على أركان    رُ ث ّ ؤ يُ   بالتزامٍ   تعلقُ ي  هذا الخلااَ   أن    ن  م    التحققُ   المحكمة    نَ يقتضي م    العقد  
على    رُ ؤث ّ عليه ولا يُ   ه لاحق  أن    ها أم  بدون    البيعُ   يتم    التي ما كانَ   ة  الأساسي    ه  وشروط    البيع  
 .ه  ونفاذ   العقد   صحة  
 سلطةُ   الموضوع    لمحكمة    كانَ   ه وإن  أن    – في قضاء محكمة النق -المقرر    -2
  ممروط    ذلاَ    أن  تلا    ،لٍ ق  عَ مُ   دونَ   ن  ي  العاقدَ   على مقصود    للتعرا    والمروط    العقود    تفسير  
 لها.   المعنى الظاهرَ  زَ او  جَ تُ  أو   العقود   تلاَ   بارااُ  هُ ملُ تا تح م  عها في تفسير    تخرجَ بألا  

النص    -3 المادة    تن   لسنة    143  رقم    للقانون    ة  التنفيذي    اللائحة    نَ م    18  في 
الصحراوي    بمأن    1981   لعسكان    والدولة    التعمير    وزير    بقرار    الصادرة    ة  الأراضي 

يلتزمُ   1982لسنة    198الأراضي رقم    واستصلاح    " أن ه  في    اُ رَ صَ تَ المُ   على  تليهم 
  ن  م    نسبةٍ   بأداء    تليه    الممار    1981لسنة    143  رقم    القانون    لأحكام    الأراضي الخاضعة  

 واستزراع    استصلاح    ممروعاا    لإقامة    اللازمة    ة  الرئيسي    العامة    المرافق    تشالي   
في هذا   للدولة    العامة    ها طبقًا للسياسة  أدائ    وطريقة    هذه النسبة    تحديدُ   الأراضي، ويتم  

  ، تليها  حالَ المُ   ". يدل على أن  اللائحةَ   الوزراء    جلس  مَ   ن  م    بها قرار    ، ويصدرُ المجال  
الخاضعة    م تليه    اَ رَ صَ تَ المُ   ه  مَ زَ ل  أَ   وإن   لسنة    143  رقم    القانون    لأحكام    في الأراضي 
  استصلاح    ممروعاا  لإقامة     اللازمة    ة  الرئيسي    العامة    المرافق    قيمة    بأداء    1981
 تلاَ   سداد    على عدم    العقد    نفاذ    أو عدمَ   طلانَ البُ   ل  ت ّ رَ تُ   ها لم  الأراضي، تلا  أن    واستزراع  
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ويبق القيمة   ها  -المبالغ  تلاَ   استيداء    حقُ   للدولة    ى،  تحديد  تليه    نَ م    -عندَ    المُتَصَرَا  
   لها قانونًا. لة  و  خَ المُ  الصلاحياا   بموجل  
  -ه  ي  طرفَ   فيما بينَ   العلاقةَ   والذه يحكمُ   -التداعي  مدارَ   العقدَ   أن    البينُ   كانَ   تذ    -4
بُنودَه خَ  م  لَ أن   يُ   ن  ه   ولم  العامة    المرافق    قيمة    بسداد    -الطاعنَ   –الممترهَ   مُ ز  ل  شرطٍ   ،  
في    العقدُ   كانَ   ، وإن  القيمة    تلاَ   سداد    عدم    حالَ   ه  بطلان    أو    العقد    شرطًا بفسخ    يتضمن  
  1981لسنة    143  القانون    طبقًا لأحكام    تم    هذا التعاقدَ   أن    ضحَ و  أَ   قد    التمهيدهّ    ه  بند  
 والدولة    التعمير    وزير    ن  م    بقرارٍ   الصادرة    ة  التنفيذي    ه  ولائحت    الأراضي الصحراوية    بمأن  
  بمأن    1991لسنة    ۷  والقانون    1982لسنة    198الأراضي رقم    واستصلاح    لعسكان  
  1995لسنة    2906الوزاره رقم    والقرار    الخاصة    الدولة    بأملاك    المتعلقة    الأحكام  بع   
 في الأراضي المخصصة    والتصرا    واست لال    لإدارة    المنظمة    والمروط    القواعد    في شأن  
  وَ وهُ   الطاعنَ   فإن    م  ثَ   ن  ، ...، وم  ة  الزرا ي    ة  والتنمي    التعمير    لممروعاا    العامة    للهيئة  
  ة  ه التنفيذي  ولائحت    1981لسنة    143  للقانون    ي الخاضعة  التداع    في أرض    تليه    اُ رَ صَ تَ المُ 

دُ بقرارٍ م    القيمة    تلاَ   يُعَد  ملزمًا بأداء     تلاَ   ، وللدولة استيداءُ الوزراء    مجلس    ن  التي تُحد 
  المرافق    قيمة    في أداء    الاستحقاقَ   ، تلا  أن  ذلاَ مُتَصَرَاٍ تليه    ها لشل ّ تحديد    عندَ   القيمة  
، فلا يُعَد   القيمة    بتلاَ   الإلزامَ   تتضمن    ه  تذ  تن  بُنُودَه لم  ونفاذ    العقد    على صحة    رُ ؤث ّ لا يُ 

  ه  الذه أوفى بالتزامات    –الطاعن    -الممتره   التزاماا    أحد    تنفيذ    ن  عدمُ السداد  تقاعسًا عَ 
تُعَد    المرافق    قيمةَ   أن    العقدُ   يتضمن    ، ولم  بالعقد    عليه    المتفق    الثمن    ، وهو سدادُ ة  الرئيسي  
هذا    خالغَ   وقد    فيه    المطعونَ   فإن  الحكمَ   م  ثَ   ن  ، ... ، وم  عليه    المتفق    الثمن    نَ جزءًا م  
  الثابهَ  أن   رهمَ  –المبالغ   تلاَ  سداد   عدم   ن  على سندٍ م   العقد   ونفاذَ  صحةَ  ورفَ   النظرَ 
د  بعدُ   لم    ها الطاعنُ بأدائ    المكلغَ   النسبةَ   أن    الخبير    تقرير    ن  م   في    أخطأَ   فإن ه يكونُ   -تُحَد 

 . القانون   تطبيق  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
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ل ي ةَ. ك  ضَاعَهُ الم  فَى أَو  تَو  نَ اس   حَي ثُ ت ن  الط ع 
يبينُ –  ال وَقَائ عَ   ت ن  وَحَي ثُ   ما    –الأوراق    وسائر    فيه    المطعون    الحكم    نَ م    على 
  ة  الابتدائي    محكمة كوم حمادة    2012لسنة    ...الدعوى رقم    أقامَ   الطاعنَ   في أن    تتحصلُ 
  1/4/2009  المؤرخ    البيع    عقد    ونفاذ   بصحة    الحكم    ضدها بطلل    المطعون    على الهيئة  

ه كاملًا،  دَ سد    ثمنٍ   اءَ قَ وبالصحيفة ل    به    بينةَ المُ   ةَ الصحراوي    ه منها الأرضَ ءشرا  ن  م ّ تضَ والمُ 
  المحكمةُ   ندبه    .الدعوى   أقامَ   فقد    ،تليه    ة  الملشي    نقل    ضدها عن    المطعونُ   ه  تقاعسَ   وإذ  
  هذا الحكمَ   الطاعنُ   استأنغَ   .الدعوى   قبول    بعدم    حكمه    ،هتقريرَ   ودعَ أَ   أن    وبعدَ   ،خبيرًا
الإسكندري    71لسنة    ...برقم     وإعادة    غ  المستأنَ   الحكم    بإل اء    المحكمةُ   قضه    ، ة  ق 

  .برفضها  وقضه    ها التي عادا  في موضوع    للفصل    درجةٍ   ل  أو    الدعوى تلى محكمة  
الحكمَ   الطاعنُ   استأنغَ    وبتاريخ    ، ة  الإسكندري    ق  72  لسنة   ...رقم    بالاستئناا    هذا 
  ، وأودعه  النق     بطريق    في هذا الحكم    الطاعنُ   طعنَ   .بالتأييد    قضه    2017/ 18/1
  -على هذه المحكمة    عنُ الط    ضَ ر  ، وإذ عُ الطعن    برف     فيها الرأهَ   أبدا    مذكرةً   النيابةُ 
 ها.  رأيَ  النيابةُ  فيها التزمه   ه  لنظر   جلسةً  حددا   -ممورةٍ  في هرفة  
  في تطبيق    الخطأُ   فيه    المطعون    على الحكم    ما ينعاه الطاعنُ   حَي ثُ تن  حاصلَ وَ 
التسبيل    والقصورُ   القانون   أقامَ    الدفاع    بحق    والإخلالُ   في الاستدلال    والفسادُ   في   تذ 
  الدعوى على سندٍ   موضوع    البيع    عقد    ونفاذ    صحة    برف     درجةٍ   ل  أو    حكم    ه بتأييد  قضاءَ 
  الواردة    ه  التزامات    بتنفيذ    ه قامَ أن    رهمَ   ،ة  الرئيسي    العامة    المرافق    تشالي     بسداد    يقم    ه لم  أن    ن  م  

جميعَ وسداد    بالعقد     ة  الأساسي    ة  يَ ن  والب    الأرض    قيمةَ   شاملةً   عليه    ستحقة  المُ   الأقساط    ه 
 ه. نقضَ   لُ ويستوج   ،هُ ا يعيبُ مم   ،والمرافق  
  - في قضاء هذه المحكمة-من المقرر  ذلا بأن      ه  في محل    حَي ثُ تن  هذا النعيَ وَ 
فيها تلى    المحكمة    سلطةُ   تمتدُ   ة  هي دعوى موضو ي    البيع    عقد    ونفاذ    الدعوى بصحة    أن  
  البيع    شأن    ن  م    يكونَ   أن    ، وهي تستلزمُ البائع    في مواجهة    ه  ونفاذ    العقد    موضوع    بحث  
  في نقل    ل  ج  سَ المُ   العقد    مقامَ   قامَ   الحكمُ   لَ ج ّ حتى تذا ما سُ   ة  الملشي    نقلُ   التعاقد    موضوع  
  ه  من استيفائ    يتحققَ   وأن    ،البيع    صحة    القاضي في أمر    يفصلَ   وهذا يقتضي أن    ،ة  الملشي  
ما  هُ ن  م    أَهٍّ   تنفيذ    حولَ   ن  ي  الطرفَ   بينَ   الخلاا    قيامَ   ، وأن  ه  ه وصحت  لانعقاد    اللازمة    للمروط  
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  تعلقُ ي  هذا الخلااَ   أن    ن  م    التحققُ   المحكمة    نَ يقتضي م    على العقد    المترتبة    ه  لالتزامات  
ه  أن    ها أم  بدون    البيعُ   يتم    التي ما كانَ   ة  الأساسي    ه  وشروط    البيع    على أركان    رُ ث ّ ؤ يُ   بالتزامٍ 
  سلطةُ   الموضوع    لمحكمة    كانَ   ه وإن  وأن    .ه  ونفاذ    العقد    على صحة    رُ ؤث ّ عليه ولا يُ   لاحق  
  ممروط    ذلاَ    أن  تلا    ،لٍ عق  مُ   دونَ   ن  ي  دَ العاق    على مقصود    للتعرا    والمروط    العقود    تفسير  
  . لها  المعنى الظاهرَ   زَ جاو  تُ   أو    العقود    تلاَ    بارااُ   هُ ملُ تا تح م  ع ها  في تفسير     تخرجَ بألا  
  فيما بينَ   العلاقةَ   والذه يحكمُ ااا    التداعي  مدارَ   العقدَ   أن    وكان البينُ   ، م ما تقد    ا كانَ لم  
،  العامة   المرافق   قيمة   بسداد   -الطاعنَ -الممترهَ  مُ ز  ل  شرطٍ يُ  ن  ه  م  لَ أن  بُنودَه خَ   ااا ه  ي  طرفَ 
  العقدُ   كانَ   ، وإن  القيمة    تلاَ   سداد    عدم    حالَ   ه  بطلان    أو    العقد    شرطًا بفسخ    يتضمن    ولم  
  1981لسنة    143  القانون    طبقًا لأحكام    تم    هذا التعاقدَ   أن    ضحَ و  أَ   قد    التمهيدهّ    ه  في بند  
 والدولة    التعمير    وزير    ن  م    بقرارٍ   الصادرة    ة  التنفيذي    ه  ولائحت    ة  الأراضي الصحراوي    بمأن  
  بمأن    1991لسنة    ۷  والقانون    1982لسنة    198الأراضي رقم    واستصلاح    لعسكان  
في    1995لسنة    2906الوزاره رقم    والقرار    الخاصة    الدولة    بأملاك    المتعلقة    الأحكام  
 في الأراضي المخصصة    والتصرا    واست لال    لإدارة    المنظمة    والمروط    القواعد    شأن  
اللائحة    18  المادةُ   وكانه    . ة  الزرا ي    ة  والتنمي    التعمير    لممروعاا    العامة    للهيئة     من 
تليهم    اُ رَ صَ تَ المُ   ه" يلتزمُ أن    ىعل  نصه    تليها قد    الممار    1982لسنة    198رقم    ة  التنفيذي  

  نسبةٍ   بأداء    تليه    الممار    1981لسنة    143  رقم    القانون    لأحكام   في الأراضي الخاضعة  
 واستزراع    استصلاح    ممروعاا    لإقامة    اللازمة    ة  الرئيسي    العامة    المرافق    تشالي     ن  م  

في هذا   للدولة    العامة    ها طبقًا للسياسة  أدائ    وطريقة    هذه النسبة    تحديدُ   الأراضي، ويتم  
  المتصراُ   وَ وهُ   الطاعنَ   فإن    م  ثَ   ن  "، وم  .الوزراء    جلس  مَ   ن  م    بها قرار    ، ويصدرُ المجال  
يُعَد  ملزمًا    ة  ه التنفيذي  ولائحت    1981لسنة    143  للقانون    ي الخاضعة  التداع    في أرض    تليه  
دُ بقرارٍ م    القيمة    تلاَ   بأداء     عندَ   القيمة    تلاَ   ، وللدولة استيداءُ الوزراء    مجلس    ن  التي تُحد 
على    رُ ؤث ّ لا يُ   المرافق    قيمة    في أداء    الاستحقاقَ   ، تلا  أن  ذلاَ مُتَصَرَاٍ تليه    ها لشل ّ تحديد  
، فلا يُعَد  عدمُ السداد   القيمة    بتلاَ   الإلزامَ   تتضمن    بُنُودَه لم  ه  تذ  تن   ونفاذ    العقد    صحة  

بالتزامات    –الطاعن    - الممتره   التزاماا    أحد    تنفيذ    ن  تقاعسًا عَ  أوفى  ،  ة  الرئيسي    ه  الذه 
  نَ تُعَد  جزءًا م    المرافق    قيمةَ   أن    العقدُ   يتضمن    ، ولم  بالعقد    عليه    المتفق    الثمن    وهو سدادُ 
في    م تليه    اَ رَ صَ تَ المُ   ه  مَ زَ ل  أَ   وإن    ،تليها  حالُ المُ   اللائحةُ   وكانه    . عليه    المتفق    الثمن  
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  مرافق العامةال  قيمة   بأداء    1981لسنة    143  رقم    القانون    لأحكام    الأراضي الخاضعة  
أن    واستزراع    استصلاح    ممروعاا    لإقامة    اللازمة    ة  الرئيسي   تلا   لم  الأراضي،    ل  ت ّ رَ تُ   ها 
  تلاَ   استيداء   حقُ  للدولة   ى ، ويبققيمة  تلا ال  سداد   على عدم   العقد   نفاذ   أو عدمَ  طلانَ البُ 

ها  -المبالغ   لها قانونًا.    لة  و  خَ المُ   الصلاحياا    بموجل    المُتَصَرَا  تليه    نَ م    -عندَ تحديد 
على   العقد   ونفاذَ   صحةَ  ورفَ    هذا النظرَ  خالغَ   وقد   فيه   المطعونَ  فإن  الحكمَ  م  ثَ   ن  وم  

  المكلغَ   النسبةَ   أن    الخبير    تقرير    ن  م    الثابهَ   أن    رهمَ   –المبالغ    تلاَ   سداد    عدم    ن  سندٍ م  
د  بعدُ  لم   ها الطاعنُ بأدائ    ه. ضَ قن  لُ وج  بما يُ  ،القانون   في تطبيق   أخطأَ  فإن ه يكونُ  -تُحَد 

قد استوفى    العقدُ   وكانَ   -  مَ ا تقد  مَ ول    -فيه    للفصل    صالح    الموضوعَ   ن  ت  ثُ ي  حَ وَ 
يُ   المرافق    قيمة    سداد    عدمُ   وكانَ   ،هُ أركانَ  نفاذ    العقد    على صحة    رُ ؤث ّ لا    م  ثَ   ن  وم    ه،أو 

المحكمةُ  المؤرخ    والقضاء    المستأنغ    الحكم    بإل اء    تقضي  البيع  عقد  ونفاذ  بصحة 
1/4/2009 . 
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مبروك   /ي القاض  الاسيد  برئاساة أحمد   ، "الاامحكمة  رئااياس   ناائل"  معتز 
تيهاب طنطاوه    ،ماحاماد فاااااروق   ، صلاح الدين جلال  /القضااة  السادة  وعضوية

 وساماااح حجازه.   "المحكمة رئايس وابن"

 

 القضايية  86لسنة  5129الطعن رقم 
 .        تغللر سبب الدعوى : ماهلته سبب الدعوى  نطاق الدعوى : ( دعوى  1)

محكمة بها اللتزم  وتالواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه  .    سبل الدعوى . ماهيته
 . االخروج عليه  أو دون ت ييرها

الحكم    يالتزام محكمية الموضيييييييييوع بتقصيييييييييتكليف اليدعوى :  التعويض :  دعوى     تعويض( 2)
 .    دعوى التعويض طرفيالمنطبق عيى العلاقة بلن  يالقانون

المسئولية و بتحالتزامها    محكمة الموضوع . المنطبق    تقصي ديد  القانوني الصحيح  الحكم 
عدم تقيدها    دون   وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها  على العلاقة بين طرفي دعوى التعوي  
 علة ذلا .عتمد عليه . ا أو النص القانوني الذه  حقالمدعي بطبيعة المسئولية التي استند تليها 

   .  حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه نقض  ( 3)
محكمة الموضوع . تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية واجبة 

ممن له مصلحة من  جواز الطعن في الحكم بطريق النق  لمخالفته القانون  مؤداه .  التطبيق .  
عدم    .تلى ذلا . النعي على الحكم بهذا الخطأ  الموضوع  ولو لم يكن قد نبه محكمة  الخصوم  

 علة ذلا . . جواز تثارته أمام محكمة النق   أثره .لسبل جديد .  تبداءً  هر اعتب ا 
 .    الصحيح ليمسلولية يتحديد الأساس القانونفي  تهاسيطمحكمة الموضوع   ( 4)

 حق الطالل  استند تليها    على ماعدم تقيدها في تحديد طبيعة المسئولية    محكمة الموضوع .
 .  عتمد عليها أو النص القانوني الذه 

عيى  ي: عدم سييريان التقادم الثلاث  ي( تقادم   التقادم المسييقط : مدة التقادم : التقادم الثلاث5)
 .   مصدرها القانون  يالالتزامات الت

.    يمدن  374عليها وفق م    هالالتزاماا الناشئة من القانون مباشرة . سريان التقادم العاد 
وفق م    يب ير ذلا . مقتضاه . عدم سريان التقادم الثلاث  يالاستثناء . وجود نص خاص يقض

 .        عليها . علة ذلا  يمدن 172
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 .  قطاع العام : لوايح نظام العاميلن  ( بنوك   بنوك ال6)
 . لعقد العمللها اعم  خضوع.  . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه  البنوك

 : تقادم دعوى المسلولية عن الخطأ العقدي   . تهتقادم   تقادم دعوى المسلولية : مد( 7)
  هدعوى بإلزامهم بقيمة الميا الذعاملين بالبنا  تقامة البنا الطاعن على المطعون ضدهم ال

خلال بالتزاماتهم الوظيمية التي  تأسيس المسئولية على الإ.    . مؤداه   صرفوه رهم عيوبه الجوهرية 
العمل .  .    منمؤها عقد  العاد لازمه  التقادم  م    هسريان  الحكم  .    يمدن  374عليها وفق  قضاء 

. علة   . خطأ  باعتبارها دعوى رجوع  يالمطعون فيه  بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاث
   . ذلا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن سبل الدعوى هو الواقعة التي يستمد    - في قضاء هذه المحكمة-ااا المقرر  1
منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يت ير بت ير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي  
يستند تليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملا محكمة الموضوع ت يير السبل الذه أُقيمه  

 روج عليه. عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجل عليها الالتزام به وعدم الخ 
يتعين على محكمة الموضوع من   هأن    -في قضاء محكمة النق  -ااا المقرر 2

وأن تتقصى الحكم    ،الأساس الصحيح للمسئولية تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد
وأن تنزله على الواقعة   ،ى الدعو  يبين طرف الصحيح المنطبق على العلاقة  يالقانون 

بل من تحقق  دعواه ق   في  يتولد به حق للمدع ما باعتبار أن كل   المطروحة عليها
  ي المسئولية الت تنما هو السبل المباشر المولد للدعوى بالحق مهما كانه طبيعة لديه

ا   اعتمد عليه في ذل  هالذ  يالنص القانون  أو  تأييد طلبه الحق في  ياستند تليها مدع
الت  هذا  لأن التعوي   دعوى  في  الدفاع  وسائل  من  يعتبر  على    ي الاستناد  يتعين 
وأن تنزل حكمه    ، تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها الموضوع أن حكمة م

تملشه   مما لا لسبل الدعوى أو موضوعها  اولا يعد ذلا منها ت ييرً  الدعوى، على واقعة
 . من تلقاء نفسها
أخطأا   هين  ت أن محكمة الموضوع  –في قضاء محكمة النق -ااا المقرر  3
 التطبيق جاز  قواعد المسئولية الواجبة  دون  وطبقه أحكام المسئولية التقصيرية ذلا في

بطريق   يطعن في الحكم أن لمن تشون له مصلحة من الخصوم في تعمال هذه القواعد
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يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب   ولو لم   ،النق  على أساس مخالفته للقانون 
ي  ولا يعتبر النع   ،بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها  هيلالتزامها     تطبيق تلا القواعد
    لا تجوز تثارته لأول مرة أمام محكمة النق  مما  ،جديدٍ   لسبلٍ   تبداءً  على الحكم بذلا

طبيعة تحديد  أن  الت ذلا  المدع   يالمسئولية  حق  عنها  يعتبر    ييتولد  طلبه  في  به 
 .  لم تتناوله بالبحث فعلًا  ولو  -سلغ بيانه  كما- على محكمة الموضوع  امطروحً 
أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد    -في قضاء محكمة النق -اااا المقرر  4

في   اعتمد عليه   هالذ  ي النص القانون  استند تليها طالل الحق أو  يطبيعة المسئولية الت
 .  ذلا

المنصوص عليه    ي الثلاث  التقادم أن  -في قضاء محكمة النق -المقرر    -5
التعوي  عن    بدعوى ص  خا  يهو تقادم استثنائ  ي من القانون المدن   172المادة   في

تنمأ من    يعلى الالتزاماا الت  ه فلا يسر  ،هير الممروع  الضرر الناشئ عن العمل
عليه في المادة  المنصوص  هوإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العاد  ،القانون مباشرةً 

  . ذلا  ب ير  يما لم يوجد نص خاص يقض القانون سالغ الذكر من  374
المقرر  6 النق –ااا  للبنوك أ  –في قضاء محكمة  امتياز مما هو    ه أنه ليس 

تاجر آخر يخضع للقانون  هأ تباشر عملها كما يباشره  يبل ه  ،العامةمقرر للمرافق  
   .بل لعقد العمل  ،العموميين الموظفين   يخضعون لقواعد لا وعمالها ،الخاص
كان7 تذ  في  ااا  رُ  الواقع  أنها  البنا فعهالدعوى  المطعون   من  على  الطاعن 
  به من  رهم ما صرفوه  هبطلل تلزامهم بسداد قيمة الميا الذ  )العاملين بالبنا(   ضدهم

فإن أساس مسئوليتهم   ،قام بسدادها للمستمفى صاحبة الحساب ي والت  ، عيوب جوهرية
مسئولية منمؤها عقد العمل    يوه   ،تفرضها عليهم وظيفتهم  يبالتزاماتهم الت  هو تخلالهم

لقواعد تقادمها  العاد يخضع  المادة   لمنصوص ا  هالتقادم  القانون    374عليه في  من 
بسقوط الحق    يالقاض  ي الابتدائ  ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكميالمدن 

في تطبيق  رجوع يكون قد أخطأ    ى دعو  باعتبار أنها  يبالتقادم الثلاث   ى في رفع الدعو 
 .القانون 
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 المحكميية 
وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق

 .والمرافعة، وبعد المداولة
 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.

  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق    - وحيث تن الوقائع  
  2014لسنة  ...    رقم الدعوى  ضدهم لطاعن أقام على المطعون االبنا   تتحصل في أن
مبلغ   الابتدائية...  محكمة   بسداد  بإلزامهم  الحكم  قيمة    93690،  80بطلل  جنيه 
 فوائد ما يستجد من  بخلاا  2003/ 24/7  المبين بالصحيفة المستحق بتاريخ  الميا

أنه بتاريخ  ،تمام السداد ىا حت سنويً   %5قانونية مقدارها     2/6/2003  على سند من 
ى  ساب مستمف ى ح مسحوب عل يبميا بنش   ... فرع ...  لبنا  تقدمه تحدى العميلاا 

 لموظغا وتم صرا قيمته بعد موافقة  ،طالبة صرفه عن طريق الفاكسفرع ...    ...
  ىبه، وإذ اعترضه المستمفى عل المختص بالفرع الأخير رهم وجود عيوب ظاهرية

قيمته  الموظف  ،صرا  هم  المطعون ضدهم  القائمو وكان  العمليةو ن  بتلا  وأحيلوا   ، ن 
  2006لسنة  ...  ، وصدر قرار في الجنحة رقم  اتهم تداريً اوتم مجاز   ه،للتحقيق الإدار 
  ، ماا عليه عاااا الموق  ه بالجزاء الإدار   الجنائية اكتفاءً   ى بألا وجه لإقامة الدعو قسم أول ...  

له فإنه عليهم يحق  بالمادة  عملًا  الرجوع  المدن  175  القانون  الميا    يمن  بقيمة 
الدعوى  رفع . حكمه المحكمة بسقوط الحق في ى الدعو للمسحوب عليها، فأقام   لسداده

الثلاث البنا الطاعن برقمي  بالتقادم  "مأمورية    أسيوطق    90لسنة  ...    بحكم استأنفه 
بطريق  "،  سوهاج الحكم  هذا  في  الطاعن  البنا  بالتأييد. طعن  المحكمة  وفيه قضه 

رض  بنق  الحكم المطعون فيه، عُ   ه فيها الرأ النق ، وأودعه النيابة مذكرة أبدا 
التزمه النيابة   فحددا جلسة لنظره، وفيها،  الطعن على هذه المحكمة في هرفة ممورة

 رأيها.
القانون  توحيث   المطعون فيه مخالفة  البنا الطاعن على الحكم  ينعاه  ن مما 

تذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الدعوى      والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيل
في حين أن مسئولية المطعون    ي،من القانون المدن   172 بالمادة عملًا   يبالتقادم الثلاث
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  ،مسئولية مصدرها القانون وعقد العمل وهي  ،بواجباا وظيفتهم  ضدهم بسبل تخلالهم
 فإن  ي،من القانون المدن  374المادة  وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في  

 . الحكم يكون قد خالغ القانون بما يعيبه، ويستوجل نقضه
المقرر أن سبل الدعوى هو الواقعة  من  ذلا أنه    في محله  ي حيث تن هذا النع و 
وهو لا يت ير بت ير الأدلة الواقعية والحجج    ،الحق في طلبه  ي يستمد منها المدع  يالت 

السبل   ت يير تملا محكمة الموضوع ولا   ،يستند تليها الخصوم في دفاعهمالتي  القانونية  
ويجل عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه،    ،تلقاء نفسهان  م الدعوى  قيمه عليهأُ   هالذ

يتعين على محكمة الموضوع من   -به قضاء هذه المحكمة  وعلى ما جرى -تلا أنه  
وأن تتقصى الحكم    ،الأساس الصحيح للمسئولية تلقاء نفسها وفي كل حال أن تحدد

وأن تنزله على الواقعة ى،  الدعو  يبين طرف الصحيح المنطبق على العلاقة  يالقانون 
بل من تحقق  دعواه ق   فيي  تولد به حق للمدع ما باعتبار أن كل   المطروحة عليها

  ي المسئولية الت تنما هو السبل المباشر المولد للدعوى بالحق مهما كانه طبيعة لديه
   اعتمد عليه في ذلا  هالذ  يالنص القانون  أو  تأييد طلبه الحق في  ياستند تليها مدع

الت  هذا  لأن التعوي   دعوى  في  الدفاع  وسائل  من  يعتبر  على    ي الاستناد  يتعين 
وأن تنزل حكمه    ، تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها الموضوع أن محكمة 
تملشه   لا  مما لسبل الدعوى أو موضوعها  اولا يعد ذلا منها ت ييرً  الدعوى، على واقعة

 دون  وطبقه أحكام المسئولية التقصيرية ذلا أخطأا في  يفإن ه  من تلقاء نفسها،
لمن تشون له مصلحة من الخصوم في تعمال   التطبيق جاز قواعد المسئولية الواجبة

 ولو لم  ،بطريق النق  على أساس مخالفته للقانون  يطعن في الحكم أن هذه القواعد
بإعمال    يلالتزامها ه   الموضوع على وجوب تطبيق تلا القواعديكن قد نبه محكمة  

لا   مما  جديدٍ   لسبلٍ   تبداءً  على الحكم بذلا يولا يعتبر النع  ، أحكامها من تلقاء نفسها
يتولد    يالمسئولية الت  ذلا أن تحديد طبيعة   تجوز تثارته لأول مرة أمام محكمة النق  

المدع يعتبر مطروحً   ي عنها حق  الموضوع    ابه في طلبه  سلغ   كما-على محكمة 
وأن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة   ،لم تتناوله بالبحث فعلًا  ولو   -بيانه

في ذلا.   اعتمد عليه  هالذ  يالنص القانون  استند تليها طالل الحق أو  يالمسئولية الت 
م  هو تقاد  ي من القانون المدن  172المادة   المنصوص عليه في  يالثلاث  التقادم وكان
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فلا  ،  هير الممروع التعوي  عن الضرر الناشئ عن العمل  بدعوى  خاص   ياستثنائ
وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم    ،تنمأ من القانون مباشرةً   يعلى الالتزاماا الت   ه يسر 
ما لم يوجد نص   القانون سالغ الذكر من   374عليه في المادة   المنصوص  هالعاد

يقض  أيضً  من ذلا. وكان ب ير   يخاص  به قضاء هذه   ى ما جر  وعلى  -  االمقرر 
تباشر    ي بل هالعامة،  امتياز مما هو مقرر للمرافق    هأنه ليس للبنوك أ - المحكمة 

 يخضعون لقواعد  لا وعمالها  ،تاجر آخر يخضع للقانون الخاص هأ عملها كما يباشره
لم  العموميين،  الموظفين   العمل.  لعقد  فيبل  الواقع  وكان  ذلا،  كان  أنها  ا  الدعوى 

 ه الطاعن على المطعون ضدهم بطلل تلزامهم بسداد قيمة الميا الذ  من البنا فعهرُ 
  ،قام بسدادها للمستمفى صاحبة الحساب  والتي  ،عيوب جوهرية   به من  رهم ما ،صرفوه

تخلالهم هو  مسئوليتهم  أساس  الت  فإن  وظيفتهم   يبالتزاماتهم  عليهم    يوه  ،تفرضها 
عليه في   لمنصوصه االتقادم العاد خضع تقادمها لقواعدمسئولية منمؤها عقد العمل ي 

ي  الابتدائ  ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكميمن القانون المدن  374المادة 
رجوع يكون    ى دعو  باعتبار أنها  ي بالتقادم الثلاث   ى بسقوط الحق في رفع الدعو   يالقاض

 ن، الطع أسباب  يبما يوجل نقضه دون حاجة لبحث باق  ،قد أخطأ في تطبيق القانون 
   لة.وعلى أن يكون مع النق  الإحا

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2021سنة  ديسمبرمن  21يسة ج
الأعصاااااااااار   عاطااااغ  القاضي/  السياد  المحكمة"برئاسة  رئيس   ، "نائل 

وعماد  خالد بيومي    ،وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبمي راجي حبمي
 . "نواب رئيس المحكمة"عبد الرحمن 

 

 القضايية  90لسنة  6106الطعن رقم 
 . عن العم"   للانقطاعالخدمة  انتهاءإنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة :  عم"  ( 1)

أثره .  انقطاعه عن العمل دون سبل ممروع.  .    مناطه.    اء العقد من جانل العاملتنه
. تنذار العامل   شرطه  .  الإخطاراب مهلة  ااااانتهاء العقد من وقه ترك العمل دون انتظار لاحتس

علة  .    2003لسنة    12ق العمل    من  111،    110  ،69/4  اد و . الم  عند غيابه وقبيل تنهاء عقده 
الضمنية في هجر العمل وعدم ته  عن رهب ح  افصدلالته . ت  العامل عن عمله .  . انقطاع  ذلا

من القانون    69بالمادة  يمة المنصوص عليها  ه في أحد الأخطاء الجس وعوق.    . مؤداه الاهتمام به  
للعامل  .    ذاته  . انقطاعمؤداه  عذر  العمل    هتبداء  .  عن  له محل  كان  تن  التعوي     طلل أو 

   علة ذلا . . عن العملالانقطاع   عند   لا موجل له.  ة الإخطارلمهمقابل التعوي  عن 

 . عم"  إنهاء عقد العم": الانقطاع عن العم" ( 2)
ا  استنادً نفي تعسغ الطاعنة في تنهاء عقد عمل المطعون ضده    الابتدائي استخلاص الحكم  

أحقية   يوتخلفه عن تقديم عذر يسوغ غيابه ونف تنذارهمله دون مسوغ قانوني رهم ععن  لانقطاعه
بتعوي     ء الحكم المطعون فيهقضااستخلاص سائغ .  .    في طلل التعوي  ا لذلا  الأخير تبعً 

ن  ي والمادت  2003لسنة   12ق   69م  بين مجال تطبيق ذلا    يا فخالطً العامل عن مهلة الإخطار 
 من القانون ذاته . قصور ومخالفة للقانون . 111،  110

 .   : المقاب" النقدي لرصلد الإجازات إجازات ( عم"  3)
. كون حرمانه منها راجعًا    . شرطه  حصول العامل على مقابل رصيد تجازاته الاعتيادية

 . تلى مصلحة العمل

 .   : المقاب" النقدي لرصلد الإجازات إجازات ( عم"  4)
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضاده فاي التعوي  عن مقابل رصيد تجازاته  
دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالمركة الطاعنة والتثبه من حقيقة أجره ومادة عمله وعدد 
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أيام تجازاته التي حرم منها والتحقق عما تذا كاان حرمانه من الحصول عليها راجعًا تلى رف  رب 
   .العمل من عدمه. قصور

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

كان  -1 المادة    تذ  بانص  نظام  قد  الصادر   69/4الممرع  العمل  قانون  من 
تنهاء العقد من جانل العامل عند انقطاعه عن    ةحال  2003لسنة    12بالقانون رقم  

انتظار    ن العمل من دون سبل ممروع، فجعل العقد ينتهي من وقه ترك العمل من دو 
  ،من القانون ذاته   ۱۱۱  ، ۱۱۰  عليها في المادتين  لاحتساب مهلة الإخطار المنصوص

ن هذا أصغ  و ب   عقده العامل عند غيابه وقبيل تنهاء    تنذارا في ذلا بضرورة  مكتميً 
الانقطاع يفصح عن رغبة العامل الضمنية في هجر العمل وعدم الاهتمام به ويوقعه  

المادة ) افي دائرة   ( الممار  69رتشاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في 
ذلا  ا  رتيبً وت   ،تليها توج على  بين ما  الخلا  المادة )ب لا يجوز  المادتين  و (  69ه  نص 
  ى سو نئذ  للعامل حيا مجال تطبيقه، وليس  ملأن لشل منه   ما ( الممار تليه ۱۱۱،  110)

وذلا تحه    ، الحق في تبداء عذر انقطاعه عن العمل أو التعوي  تن كان له محل 
فلا موجل لاه    ،رقابة محكمة النق ، أما طلل التعوي  عن مقابل مهلة الإخطار

ا تلى العامل  لأن تنهاء العقد في هذه الحالة يكون راجعً    عناد انقطاع العامل عن عمله
 نفسه. 
نفي تعسغ الطاعنة )رب العمل(    ىخلص تل  وإنكان الحكم الابتدائي  تذ    -2

مله من  عسند من أن المذكور قد انقطع عن    ىفي تنهاء عقد عمل المطعون ضده عل
  ىونف   ،وتخلفه عن تقديم أه عذر يسوغ غيابه   تنذارهالرهم من    ىدون مسوغ قانوني عل

(  69في ذلا نص المادة )  امطبقً   ،ا لذلا أحقية المطعون ضده في طلل التعوي تبعً 
  أنبعد  -عااد   )الحكم المطعون فيه(  تلا أناه   ،( 2003لسنة    12)رقم   من قانون العمل
للعامل بتعوي  عن مقابل مهلاة الإخطاار المنصوص عليها    ىوقضا  -دون كل ذلا
فخلا بذلا بين مجال تطبيق كل من    ، ( من القانون ذاته۱۱۱،  ۱۱۰في المادتين )

)بمخالفة القانون والقصور    وهو ما يعيل الحكم   -انحو ما بين سلفً   ى عل-صوص  تلا الن 
 التسبيل(.  يف
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النق -المقرر    -3 محكمة  قضاء  يُ   - في  على  أنه  العامل  لحصول  مترط 
مصلحة   ىا تلالاعتيادية أن يكاون حرمانه منها راجعً   الإجازااالمقابل النقده لرصيد  

 . العمل
قاد    تذ  -4 فياه  القول بأحقية المطعون ضاده فاي  أكان الحكم المطعون  طلاق 

من دون أن يطلع على لائحة نظام العاملين بالمركة   تجازاتهالتعوي  عن مقابل رصيد  
 ، للعاملين بها والمقابل النقده المقرر لها  الإجازااوماا توجباه مان قواعاد بمأن منح  ،

رم  التي حُ   تجازاتهوعدد أيام  عمله  كما لم يتثبه من حقيقة أجر المطعون ضده ومادة  
ما تذا كاان حرمانه من الحصول على  ممنها من واقع سجلاا المركة، كما لم يتحقق  

الرهم من طلبهاا أم   ىرف  رب العمل منحها له لمصلحة العمل عل  ىتل  اراجعً   تجازاته
 . ا بالقصور في التسبيل الحكم أيضً  وهاو ماا يعيال  ،لا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 وبعد المداولة. ،والمرافعة

 حيث تن الطعن استوفى أوضاعه المكلية.
  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-ومن حيث تن الواقعاا  
قدم بطلل تلى الجهة الإدارية المختصة جاء به أن  ت تتحصل في أن المطعون ضده  

وهي من المركاا الخاصة الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون  )الطاعنة  
حيله  ولتعذر التسوية الودية أُ   ،قد أنهه عقد عمله من دون حاق   (2003لسنة    12رقم  

وحدد المطعون    2018لسنة    ...الأوراق تلى محكمة حلوان الابتدائية حيث قيدا برقم  
ويضه عن تنهاء عقد عمله على أن يممل ذلا مقابل  عضده طلباته بطلل الحكم بت

ردا  نه وتسليمه شهادة خبرة.  ييتعمهلة الإخطار ورصيد تجازاتاه وأرباحاه ماع رد أوراق  
ستجل  ي الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده ت يل عن عمله من دون عذر ولم 

عمله تلى  بالعودة  درجة    .لإنذاره  أول  واستمعه    ، للتحقيق   ى الدعو   أحالهومحكمة 
الطاع  ،للمهود بإلزام  مبلغ  ن ثم حكمه  للمطعون ضده  تؤده  أن  ا  جنيهً   121725ة 
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استأنغ الطرفاان هاذا    .بارةخ مقابل رصيد الإجازاا ورد أوراق تعيينه وتسليمه شهادة  
قضه    ۲۸/۱/۲۰۲0ق القاهرة، وبتاريخ    136لسنة    ...،  ...الحكم بالاستئنافين رقماي  

بم المستأنغ  الحكم  بإل اء  التعوي  عن مهلة    ى ن ما قضأالمحكمة  به من رف  
  21377,58ا بإلزام الطاعنة أن تؤده للمطعون ضده مبلغ  الإخطار والقضاء مجددً 
تعديل الحكم المستأنغ بجعل المقابل النقده لرصيد الإجازاا  بجنيه مقابل تلا المهلة و 

طعنه الطاعنة في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمه النيابة    . جنيه  93337,50مبلغ  
 - فة ممورة ر ه في -الطعن على المحكمة  ضَ ر  وإذ عُ  ،مذكرة أبدا فيه الرأه بنقضه

 . حددا جلسة لنظره، وفيها التزمه النيابة رأيها
القانون  ومن   مخالفة  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنة  تنعاه  مما  تن  حيث 

التسبيل في  قضأذلا     والقصور  مهلة  ل  ىنه  مقابل  عن  بالتعوي   لمطعون ضده 
ده هو من  ضن المطعون  أعلى الرهم من    تجازاتهوكذا عن مقابل رصيد    الإخطار

يتثبه من حقيقة أجر  تسبل بخطئه في تنهاء علاقة العمل، هذا   تلى أن الحكم لم 
أياام  وعادد  منها راجعً   تجازاته  العامل  كان حرمانه  تن  العمل من    ا وما  تلى مصلحة 

   .نقضهعدمه، وهو ما يعيبه ويستوجل  
بانص المادة ذلا أن الممرع قد نظ     وحيث تن هذا النعي بمقيه في محله ام 

تنهاء العقد من    ةحال  2003لسنة    12من قانون العمل الصادر بالقانون رقم    69/4
جانل العامل عند انقطاعه عن العمل من دون سبل ممروع، فجعل العقد ينتهي من  

دو  من  العمل  ترك  المنصوص   ن وقه  الإخطار  مهلة  لاحتساب  في    انتظار  عليها 
العامل عند غيابه    تنذارا في ذلا بضرورة  من القانون ذاته مكتميً   ۱۱۱  ،۱۱۰  المادتين

تنهاء   الضمنية في  أصغ  و ب   عقده  وقبيل  العامل  ن هذا الانقطاع يفصح عن رغبة 
الجسيمة   الأخطاء  أحد  ارتشاب  دائرة  في  ويوقعه  به  الاهتمام  وعدم  العمل  هجر 

لا يجوز الخلا بين  على ذلا  ا  وترتيبً   ،( الممار تليها69في المادة )المنصوص عليها  
ا  ملأن لشل منه  ما  ( الممار تليه۱۱۱،  ۱۱۰نص المادتين )و (  69ه المادة )ب ما توج

الحق في تبداء عذر انقطاعه عن العمل أو    ى سو   نئذٍ مجال تطبيقه، وليس للعامل حي
وذلا تحه رقابة محكمة النق ، أما طلل التعوي  عن    ،التعوي  تن كان له محل
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لأن تنهاء العقد      فلا موجل لاه عناد انقطاع العامل عن عمله  ، مقابل مهلة الإخطار
وإن  ،وكان الحكم الابتدائي    ،ا كان ذلاا تلى العامل نفسه. لم  في هذه الحالة يكون راجعً 

  ىعل  ،نفي تعسغ الطاعنة )رب العمل( في تنهاء عقد عمل المطعون ضده  ىخلص تل
  ، تنذارهالرهم من    ىعل   ،مله من دون مسوغ قانوني عسند من أن المذكور قد انقطع عن  

ا لذلا أحقية المطعون ضده في طلل  تبعً   ى وتخلفه عن تقديم أه عذر يسوغ غيابه ونف
  أنبعد    -تلا أناه عااد    ،( من قانون العمل 69في ذلا نص المادة )  االتعوي  مطبقً 
للعامل بتعوي  عن مقابل مهلاة الإخطاار المنصوص عليها    ىوقضا  -دون كل ذلا 
ا بذلا بين مجال تطبيق كل من  فخل  ، ( من القانون ذاته۱۱۱،  ۱۱۰في المادتين )
ويوجل نقضه فيما    ،وهو ما يعيل الحكم   -انحو ما بين سلفً   ىعل-تلا النصوص  

هذا عن المق الأول من النعي، أما  .  به من تعوي  عن مقابل مهلة الإخطار   ىقض
في قضاء هذه   -فإن من المقرر    ،الإجازااعن شقه الخر المتعلق بمقابل رصيد  

الاعتيادية    الإجازاامترط لحصول العامل على المقابل النقده لرصيد  أنه يُ   - المحكمة  
طلاق  أوكان الحكم المطعون فياه قاد  . مصلحة العمل ى ا تلأن يكاون حرمانه منها راجعً 

من دون أن يطلع    تجازاتهالقول بأحقية المطعون ضاده فاي التعوي  عن مقابل رصيد  
للعاملين   الإجازااباه مان قواعاد بمأن منح  على لائحة نظام العاملين بالمركة وماا توج

كما لم يتثبه من حقيقة أجر المطعون ضده ومادة    ، بها والمقابل النقده المقرر لها
رم منها من واقع سجلاا المركة، كما لم يتحقق عما  التي حُ   تجازاتهوعدد أيام  عمله  

على   الحصول  كاان حرمانه من  له   ىتل  اراجعً   تجازاتهتذا  منحها  العمل  رف  رب 
بالقصور   -اأيضً -الحكم    وهاو ماا يعيال  ،الرهم من طلبهاا أم لا  ىلمصلحة العمل عل
 .أن يكون مع النق  الإحالة ىبما يوجل نقضه عل  ،في التسبيل 

بتأييد    ،ولما تقدم  .ومن حيث تن الموضوع صالح للفصل فيه يتعين القضاء 
  ى لتوإحالة الطعن    الإخطار، رف  طلل مهلة    باه مان  ىالحكم المستأنغ فيماا قضا 

 . محكمة الاستئناا بالنسبة لطلل رصيد الإجازاا
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييي يييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية السادة    ،"نائل رئيس المحكمة" بليغ كمال  برئاسة السياد القاضي/  

، د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين وأحمد سيد  نرمضان عثما القضاة/  
 ."نواب رئيس المحكمة"يوسغ 

 

 القضايية  67لسنة  3916الطعن رقم 
   . تطبيقه قانون   (1)

ب ير حاجة لطلل   ي. واجل القاضعلى وقائع النزاع المطروحة  تطبيق القانون الصحيح  
 من الخصوم . 

  . مصدرها القانون   التيعيى الالتزامات  الثلاثيتقادم   عدم سريان التقادم  ( 2)
مقصور على دعاوى التعوي  الناشئة   استثنائي. تقادم  يمدن  172م  وفق الثلاثيالتقادم 

بانقضاء  تقادمها  ل  القانون   الناشئة مباشرة منعن العمل هير الممروع . عدم سريانه على الالتزاماا  
   مدني . 374خمس عمرة سنة تلا تذا نص القانون على هير ذلا . م 

   .عن الغصب  ريع   تقادم دعوى المطالبة بالريع( 3،4)
النية . سقوط المطالبة به بانقضاء خمس عمرة    ئيسالريع المستحق في ذمة الحائز  (  3)
 مدني .  375/2سنة . م  

ب تقام(  4) الطاعن دعواه  المطعون  طلل  ة  الم تصبة من  له  المملوكة  الريع عن الأرض 
القانون وفق م   التزام مصدره  انقضاؤه بمض  375/2ضده .  خمسااة عماااااااار    يمدني . مؤداه . 

ااا . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر وقضاؤه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفق م  عاماااااً 
 مدني . خطأ . 172

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

أن تطبيق القانون على وقائع النزاع    –قضاء محكمة النق     في  –المقرر    -1
 ،ا هو مما يقع في صميم عمل القاضي عند نظره للدعوى المطروحة تطبيقا صحيحً 

فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها ثم ينزله عليها دون حاجة  
 لطلل من الخصوم.  
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المنصوص عليه  )الثلاثي(  أن التقادم    –قضاء محكمة النق   في  –المقرر    -2
من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعوي  الناشئة    172في المادة  

   فلا يسره على الالتزاماا التي تنمأ مباشرة من القانون   ،عن العمل هير الممروع 
المادة   المدني أن الالتزام بحسل الأصل    374ذلا أن مفاد النص في  القانون  من 

يتقادم بانقضاء خمس عمرة سنة فيما عدا الحالاا التي ورد عنها نص خاص في  
 .  القانون 
في الفقرة  (  ي)القانون المدنأردا    أنه  –قضاء محكمة النق     في   – المقرر    -3

ء  يمن القانون ذاته عدم سقوط الريع المستحق في ذمة الحائز س  375الثانية المادة  
سنة بانقضاء خمس عمرة  تلا  بالريع    ،النية  الحائز  المالا  مطالبة  أن  ذلا  ومؤدى 

 . المستحق عن استيلائه بلا سند على عقاره مما يخضع للتقادم الطويل
المطعون  تذ    -4 أقامها على  الطاعن  أن  المطروحة  الدعوى  في  الواقع  كان 

ضده بطلل الحكم بإلزامه بأداء مقابل انتفاعه بالأرض المملوكة له والتي حازها الأخير  
له بحكم باا بثبوا ملشيته لها وتسلمها   يضبلا سند حرمه من الانتفاع بها تلى أن قُ 

قبل انقضاء خمسة    21/3/1994ثم أقام دعواه بتاريخ    ، 13/6/1991ا بتاريخ  فعليً 
بالريععمر عامً  التزام مصدر   ،ا بحسبان أن طلباته هي  بالمادة  القانون عملًا   هوهو   
إذ خالغ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى  و   ،سالفة الذكر  375/2

ا نه يكون معيبً فإ  ، من القانون المدني   172بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة  
 . بالخطأ في تطبيق القانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 المحكميية 

وسماع التقرير الاذه تالاه السيد القاضي المقرر،    ،بعد الاطلاع على الأوراق
 والمرافعة، وبعد المداولة.
 المكلية.أوضاعه   ىستوفاحيث تن الطعن 

المطعون فيه وسائر الأوراقو  الحكم  يبين من  ااااااا على ما  الوقائع  تن    -حيث 
  1994لسنة    ... تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم  
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له مبلغ خمسمائة ألغ جنيه،    هالإسكندرية الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤد  يمدن
من القانون،    على الأرض المملوكة له بدون سندٍ   ىستولان الأخير  ت  :ا لذلاوقال بيانً 

وإذ    ، اما ترتل عليه حرمانه من حق الانتفاع بها لمدة تزيد على خمسة عمر عامً م
وحكمه المحكمة بسقوطها   ،أقام الدعوى   ،أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلا

الثلاثي رقم  ا  .بالتقادم  بالاستئناا  الحكم  هذا  الطاعن  ق    53لسنة    ...ستأنغ 
المستأنغ  10/6/1997وبتاريخ  ،  الإسكندرية  الحكم  بتأييد  المحكمة  طعن    . قضه 

لرأه بنقضه،  نيابة مذكرة أبدا فيها االوأودعه    ، الطاعن في هذا الحكم بطريق النق  
وفيها التزمه    ، حددا جلسة لنظرهوإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة في هرفة ممورة  

 النيابة رأيها. 
    الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون   هوحيث تن مما ينعا
ا بمقابل عن عدم انتفاعه بأرضه مدة استيلاء المطعون ضده  ذلا أنه أقام دعواه مطالبً 

وإذ قضى الحكم بسقوط دعواه    ،عليها بلا سند وحتى صدور الحكم الباا بثبوا ملشيته
الثلاثي مع  بتاريخ  تدً بالتقادم  الطرفين    11/1989/ 21ا  بين  المنازعاا  استمرار  رهم 
استلامه   في  احتى  بتاريخ    ،6/1991/ 13لأرض  دعواه  قبل    21/3/1994فأقام 

 نقضه. بما يستوجل  ،ا فإنه يكون معيبً  ،انقضاء السنواا الثلاث
  بيقأن تط   -في قضاء هذه المحكمة    -حيث تن المقرر  سديد   وحيث تن النعي  

تطبيقً  المطروحة  النزاع  وقائع  على  عمل  ا صحيحً القانون  صميم  في  يقع  مما  هو  ا 
فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها    ،القاضي عند نظره للدعوى 

أن التقادم المنصوص    -اأيضً –والمقرر    .ثم ينزله عليها دون حاجة لطلل من الخصوم 
ني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعوي   لمدمن القانون ا  172عليه في المادة  

الممروع العمل هير  تنمأ مباشرة من    ، الناشئة عن  التي  الالتزاماا  فلا يسره على 
من القانون المدني أن الالتزام بحسب    374ذلا أن مفاد النص في المادة     القانون 

نص خاص    عنهاالأصل يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد  
من القانون ذاته عدم سقوط    375المادة  من  في القانون، ثم أردا في الفقرة الثانية  

ومؤدى ذلك    ،الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة
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أن مطالبة المالك الحائز بالريع المستحق عن استيلائه بلا سند على عقاره مما يخضع  
أقامها    عنا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى المطروحة أن الطاللتقادم الطويل. لمَّ 

  ، على المطعون ضده بطلل الحكم بإلزامه بأداء مقابل انتفاعه بالأرض المملوكة له
له بحكم باا بثبوا    ي ضحرمه من الانتفاع بها تلى أن قُ   والتي حازها الأخير بلا سندٍ 
  21/3/1994ثم أقام دعواه بتاريخ    ، 13/6/1991ا بتاريخ  ملشيته لها وتسلمها فعليً 

عامً  عمر  خمسة  انقضاء  مصدر    اقبل  التزام  وهو  بالريع  هي  طلباته  أن    ه بحسبان 
  ،المطعون فيه هذا النظر  إذ خالغ الحكمو   ،سالفة الذكر 375/2 بالمادة  القانون عملًا 

من القانون    172وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة  
معيبً   ، المدني يكون  القانون فإنه  تطبيق  في  بالخطأ  يوجب    ، ا  حاجة  بما  دون  نقضه 

 . لبحث باقي أوجه الطعن 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييي
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 طيبات رجال القضاء 
 (  ت )

 تأملنات اجتماعية 
 :معاش 

   صاحب الحق في المعاش  
ق التأمين    104ضوابا استحقاقهم للمعاش . م    أصحاب الحق في المعاش . مقصودهم .

. تجاوز الابن المطعون ضده الأول سن الأربعين وش له وظيفة    1975لسنة    79الاجتماعي  
قاضٍ بمحكمة النق  وعدم تقديم الابنة المطعون ضدها الثانية ما يفيد أنها هير متزوجة أو أرملة  

المعاش . أثره . عدم استحقاقهم لمعاش    أو مطلقة وأن المطعون ضده الأخير هو حفيد لصاحل 
مورثهم . علة ذلا . الحق في المعاش مستمد مباشرةً من القانون وليس تركة . مخالفة الحكم  

 .    المطعون فيه ذلا النظر . خطأ ومخالفة للقانون 

 (  34ص  5ق   23/11/2021جيسة   -ق   رجال القضاء   91لسنة   1185) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 تقادم
 : التقادم الخمسي 

   تقادم الحق في المطالبة بالأجر 
اكتساب الحكومة الحق في مرتباا ومكافآا وبدلاا العاملين بالدولة وما في حكمها من  
المبالغ التي لم يتم المطالبة بها قضائيًا أو تداريًا خلال خمس سنواا من تاريخ نموء الحق فيها . 

ق مدني . قضاء الحكم المطعون     375بمأن المحاسبة الحكومية ، م    1981لسنة    127ق    29م  
للمطعون ضده بالبدلاا والعلاواا المقررة للوظيفة الأعلى بعد مرور أكثر من خمس سنواا فيه  

 من انتهاء خدمته بالاستقالة . خطأ . علة ذلا . سقوطها بالتقادم الخمسي . 

 (  39ص   6ق   2021/ 28/12ق   رجال القضاء يي جيسة  91لسنة   1301) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ) د ( 
 ى دعو 

      منازعة التنفلذ
بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته          الحكم  بطلل  الدعوى  المطعون ضده  تقامة 

على أساس المساواة بأقرانه بمجلس الدولة المتساوين معه في الدرجة والأقدمية تنفيذًا للحكم الصادر 
  لصالحااااه . اعتبارها منازعة في تنفيذ هذا الحكم . عدم تقديمه مستندااٍ أو أوراقًا رسميةً للمحكمة 
تفيد تقاضي أقرانه المخصصاا المالية المطالل بها . مؤداه . عااادم جواز المطالبة بها . لا ي ير 
من ذلا تقديم المطعون ضده صورًا ضوئية من مفرداا مرتل أقرانه . اعتراض الطاعنَي ن  بصفتيهما  

 ق الإثباا .  13،  12عليها . أثره . لا حجية لها تلا تذا كانه هذه الصور رسمية . المادتان  

 (  11ص  1ق   2021/ 9/2جيسة  -ق   رجال القضاء   88لسنة  972رقم  ) الطعن
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 )م(
 مرتبات 

   المخصصات المالية لينايب العام عقب عودته ليقضاء أولًا :
مساواة رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئناا القاهرة والنائل العام في المخصصاا 

بند أولًا من قواعد تطبيق جدول المرتباا الملحق بق السلطة القضائية   لسنة    46  رقمالمالية . 
المعدل . عودة النائل العام تلى القضاء . مؤداه . تحديد أقدميته وفق ما كانه عليه عند    1972

من ق السلطة القضائية . ش ل المطعون ضده الأول منصل النائل   2/ 119تعيينه نائبًا عامًا . م  
بها بعد عودته  العام وتقاضيه مخصصاته المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النق  واحتفاظه  

تااااااة .  طلبه المخصصاا المالية للوظيفة الأعلى . لا يحقق له سوى مصلحاااة نظرياااااااة بحو للقضاااء  
 مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 

 (  17ص  2ق   2021/ 9/2جيسة  -ق   رجال القضاء   90لسنة  893) الطعن رقم 
    الوظيفة القضايية الأعيى بدلات وعلاوات استحقاق ثانيًا :
استحقاق المطعون ضده علاواا وبدلاا وظيفة رئيس استئناا القاهرة الأعلى مباشااارةً   (1)

لوظيفتااااااه . شرطه . وجوب مراعاة تاريخ ش له لوظيفته وتقاعده وأحكام التقادم الخمسي . قضاء  
 تقاعده . خطأ .  تاريخالحكم المطعون فيه بأحقيته لها دون تحديد 

 (  25ص  3ق   22/6/2021جيسة  -ق   رجال القضاء   90لسنة  396) الطعن رقم 



787 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

بلوغ مرتل   (2) للوظيفة الأعلى عند  المقررة  البدلاا والعلاواا والحوافز  تقاضي  قاعدة 
القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يم لها . حق  قانوني  مستقر  من النظام العام تواترا عليااه 

وان على  أحكااااام محكماااااة النقااااا  . شرطه . تقديم ذوه المأن دليلًا يقينيًا على وقوع تجاوز وعد 
. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده   1968لسنة    25ق الإثباا رقم    1هذا الحق . م  

بهذا الحق دون تقديم أدلة قاطعة على بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته . خطأ ومخالفة للثابه في  
 الأوراق . 

 (  29ص  4ق   2021/ 22/6ق   رجال القضاء  ييييي جيسة  90لسنة   1054) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 مكافآت
     مقاب" اللهود غلر العادية 

العادية هير  الجهود  مقابل  الإضافية   مكافآا  يبذله    والأجور  عما  تعوي    . ماهيتها   .
القاضي أو عضو النيابة عن تلا الجهود . مناط استحقاقها . تأديتها فعلًا في أوقاا وساعاا  

 عمل تضافية .

 (  11ص  1ق   2021/ 9/2 يييي جيسة  ق   رجال القضاء 88لسنة  972) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ) أ ( 
 إثبات

 : الإثباتطرق 
   :الأوراق العرفية  : أولاً 

   حلية الأوراق العرفية   
. اكتسابها   . مؤداه  ( سكوا المخص المنسوبة تليه الورقة عن الاعتراا بها أو تنشارها1)

 . الحجية كما في حالة الاعتراا بها ما دام لم يُن ش رها صراحةً 

 (  146ص   23ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   81لسنة   1454) الطعن رقم 
بإلزام  المطعون  ضده برد  المبلغ     ن  ي  نتَ الطاع    قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى (  2)

استنادًا لخلو الإيصال سند المطالبة من تاريخ الأجل الواجل فيه رد المبلغ رهم    المدين  ب ه  لمورث هما
المطعون ضد مديونيثبوا   بة  لمورثهما  و ذلا  ه  محكمتي    مطعون ضدهال  لو مثعدم  المبلغ  أمام 
 . لقانون ل مخالفة  خطأ  و  . التزامه برده عند طلبهو الموضوع 

 (  146ص   23ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   81لسنة   1454) الطعن رقم 

 ثانيًا : القراين القانونية : 
   قرينة مشروعية سبب الالتزام   

ذكر سبل الالتزام في السند . اعتباره السبل الحقيقي لقبول المدين به . للمدين تثباا عدم 
 مدني .  2/ 137ممرو ية السبل الحقيقي للالتزام . م  

 ( 737ص  115ق   2021/ 15/12جيسة   –ق   90لسنة  13966) الطعن رقم 
 اليملن الحاسمة : ا : لثً ثا
 ها   حللت  

حلفها أو النشول   اليمين الحاسمة . ماهيتها . الاحتشام تلى ذمة الخصم في مقطع النزاع .
عنها ينحسم به النزاع . أثره . اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم وعدم 

 جواز الإثباا بدليل آخر .

 (  657ص  103ق   2021/ 2/11جيسة   –ق   86لسنة   5644) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 أحوال شخصية 
 مساي" الولاية عيى النف  : 

    النفقة   
العجز الحكمي المستوجل للنفقة على الأب . حالاته . الأنثى حتى تتزوج أو تقدر على 
الشسل والابن البالغ خمس عمرة سنة المصاب بآفة بدنية أو عقلية أو المنم ل طالبًا للعلم الملائم 
ه . لأمثاله . اعتبار ذلا العجز قرينة قانونية ت ني عن سواها من طرق الإثباا لمن قُررا لمصلحت

لسنة    100المضافة بق    1929لسنة    25مكرر ثانيًا ق    18جواز نقضها بالدليل العكسي . م  
 تثباا .  99و م  1985

 (  710ص  111ق   2021/ 23/11جيسة  –ق   68لسنة  253) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 اختصاص 
 الاختصاص المتعيق بالولاية :

 ما يخرج عن ولاية المحاتم العادية : 

 : اختصاص القضاء الإداري  -أ

الإدار  القضاء  محكمة  اختصاص  العقارية   ي    الضرايب  تقدير  للان  قرارات  عيى  الطعن  بنظر 
     المبنية
القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان    الضرائل على العقاراا المبنية . أساس تقديرها .(  1)

التقدير المختصة . للممول والحكومة التظلم من قراراا تلا اللجان أمام مجلس المراجعة خلال  
لسنة    56ق    30،    16،    15،    9،    1ستة أشهر من تاريخ نمر التقدير المتظلم منه . المواد  

.  2008لسنة  196دور ق . ص 1960لسنة   294، ق  1955لسنة  549المعدل بق  1954
 منه . 17،   16،   15،   13التظلم من قراراا تلا اللجان أمام لجان الطعن . المواد 

 (  492ص  80ق   2021/ 21/6جيسة   –ق   84لسنة  10324الطعن رقم  )
تقدير القيمة الإيجارية  (  2) مجلس المراجعة المختص بنظر التظلماا في قراراا لجان 

للعقاراا المبنية . ماهيته . هيئة متمتعة باختصاص قضائي . ولاية محكمة القضاء الإداره بإل اء  
ق مجلس الدولة رقم    10/8وتأويل ووقغ تنفيذ قراراته والتعوي  عن الأضرار الناشئة عنها . م  
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. مؤداه . اختصاص القضاء الإداره دون هيره   2008لسنة   196. صدور ق  1972لسنة  47
 منه .  7بالفصل في المنازعاا الناشئة عن تطبيق أحكامه . علة ذلا . م 

 (  492ص  80ق   2021/ 21/6جيسة   –ق   84لسنة  10324) الطعن رقم 
طلل البنا الطاعن المضاا في الدعوى باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة  (  3)

الإيجارية والمتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية . فصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون  
فيه في موضوع الطلل المضاا رهم اختصاص محاكم القضاء الإداره بالفصل في الطعن على  

الحصر  قراراا   لجان  تقدير  من  التظلم  في  بالفصل  المختصين  الطعن  ولجان  المراجعة  مجلس 
 والتقدير . خطأ ومخالفة للقانون .

 (  492ص  80ق   2021/ 21/6جيسة   –ق   84لسنة  10324) الطعن رقم 

   رسوم توثلق وشهر المحررات القضاء الإداري بمنازعات محكمة   اختصاص 
وعناصرها  (  1) وشهرها  المحرراا  لتوثيق  الأصلية  الرسوم  بتحديد  المتعلقة  المنازعاا 

ومنازعاا  ها  بتحديد  الصادرة  والقراراا  ها  بسداد  والملتزمينَ  لها  الخاضعة  والمحرراا  ومقوماتها 
  8الضرائل والرسوم . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها باعتبارها ذاا طبيعة تدارية . م  

و م    1959لسنة    55من القرار بق    8/7ومذكرته الإيضاحية و م    1955سنة  ل  165من ق  
 في شأن تنظيم مجلس الدولة .  1972لسنة  47من القرار بق   6/ 10

 (  390ص   64ق   2021/ 17/5جيسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 
تقامة الطاعنين دعواهم باسترداد رسوم تسجيل المهر العقاره المسددة وفق أحكام ق  (  2)
استنادًا تلى خطأ مصلحة المهر العقاره المتمثل في فقد ملغ المهر والتسجيل   1991لسنة    6

لأرض التداعي . اعتبارها منازعة هير متعلقة بتحديد الرسوم الأصلية لتوثيق المحرراا وشهرها . 
وجها من ولاية محاكم مجلس الدولة . الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وانعقاده  أثره. خر 

  لمحاكم مجلس الدولة . هير مقبول .

 (  390ص   64ق   2021/ 17/5جيسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 
 :الاختصاص المعقود ليلان المختيفة  -ب 

    لن  للان تأديب المحام
. الأحكام النهائية الصادرة من محكمة   . مناطه  اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النق  

بمأن حالاا وإجراءاا الطعن أمام    1959لسنة    57من ق    30. م    آخر درجة في المواد الجنائية 
. عدم تدراج قراراا لجنة تأديل المحامي بتوقيع عقوبة الإنذار ضمن القراراا   محكمة النق  
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. انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس    . مؤداه   الاستثنائية التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النق  
. المادتان    . هير جائز  . الطعن عليها أمام القضاء  من ق المحاماة  116خاص حددته المادة  

 .  1983لسنة   17ق   141،   44

 (  529ص  85ق   6/2021/ 28ق يييي جيسة   85لسنة  16673) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ارتفاق  
 من أنواع الارتفاق : 

 قلود البناء الاتفاقية      
  ي حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقاراا التي تقام ف   قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها .

حي معين . مخالفة بع  الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام بها . انتهاؤه بعدم  
مدني . مؤداه . خضوع أحكام الارتفاقاا لاتفاقاا الأفراد   1027استعماله مدة خمس عمرة سنة م  

لسنة    3  المل ي بق  1940لسنة    52وإرادتهم . مناطه . قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء . ق  
 بإصدار قانون التخطيا العمراني . 1982

 (  198ص   31ق   2021/ 21/2جيسة   –ق   72لسنة   3914) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 استلناف 
 جواز الاستلناف : 

    الممنوع من التصرف في أمواله  مبشأن تصرفات المتهجواز استلناف النايب العام حكم الصيح   
بالبند أولًا دعواهم ق بَلَ باقي المطعون ضدهم بطلل الحكم  ثبوا تقامة المطعون ضدهم 
بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم لعين التداعي وصدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر  
الجلسة في مواجهة الطاعن بصفته النائل العام واستئناا الأخير لذلا الحكم طالبًا رف  الدعوى 

ا لصدور أمر بمنع البائعين من التصرا في أموالهم مما يضر بالحقوق والمصلحة العامة  استنادً 
التي كفل القانون للطاعن صيانتها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناا استنادًا لشون  
الطاعن بصفته ليس خصمًا حقيقي ا في الدعوى لصدور الحكم في مواجهته رهم جواز طرح دفاعه  

 نازعتهم في الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناا . مخالفة للقانون .وم

 (  638ص  99ق   23/10/2021جيسة   –ق   85لسنة   4918) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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   إصلاح زراعي
    الزراعية  ة عن إيلار الأراضيالمنازعات الناشل  

أرض  (  1) تيجار  عقد  على  الزرا ية  الجمعية  رئيس  الطتوقيع  عن  نيابة  را  اااازرا ية 
العلاقة ااااالممتن بقيام  الزرا ية  المنازعاا  الفصل في  لجنة  ع . شرطه . صدور قرار مسبق من 

قبل تعديلها بق    1966لسنة    52المعدل بالقانون    1952لسنة    178مكرر ق   36الإيجارية . م 
 .  1975لسنة   67

 (  751ص   811ق   18/12/2021جيسة   –ق   72لسنة   2014) الطعن رقم 
تمسا الطاعنين بإنشار قيام العلاقة الإيجارية بين مورثهم وبين المطعون ضده عن  (  2)

أرض النزاع وكون توقيع رئيس الجمعية التعاونية الزرا ية على العقد المقدم من الأخير نيابة عن  
مورثهم دون عرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعاا الزرا ية . دفاع جوهره . قضاء الحكم 

فيه بقيام العلاقة الإيجارية بينهما استنادًا لذلا العقد دون التحقق من توفر شروط تعمال    المطعون 
 . قصور . 1966لسنة  52المعدل بق  1952لسنة   178مكررًا ق   36م 

 (  751ص   118ق   18/12/2021جيسة   –ق   72لسنة   2014) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

   أعمال تلارية 
     ي التلار  البيععقد فسخ سقوط دعوى   

دعوى فسخ عقد البيع التجاره للنقص أو للعيل أو عدم المطابقة . سقوطها بانقضاء ( 1)
ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي . علة ذلا . جواز الاتفاق على تعديل هذه المواعيد أو تعفاء  

   .  1999لسنة   17ق   101الممتره من مراعاتها . م  

 (  160ص  26ق   2021/ 17/2جيسة   -ق   83لسنة  10775 ) الطعن رقم
المركة 2) تخطار  بميعاد  الطاعنة  المركة  التزام  عدم  فيه  المطعون  الحكم  استخلاص   )

المطعون ضدها بعيل  عدم  مطابقة القمح المبيع للمواصفاا وميعاد تقامة دعوى الفسخ وقضاؤه 
 بسقوط حقها في تقامتها . صحيح . علة ذلا .

 (  160ص  26ق   2021/ 17/2جيسة   -ق   83لسنة  10775) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 إعلان
 : آثار الإعلان

 تسييم الإعلان إلى النيابة     
لمًا يقينيًا بتسليمه صورة الإعلان   لم المُعلَن تليه ع  تعلان أوراق المُحضرين . الأصل فيه . ع 
لم الحُشمي في  لم الظني في بع  الحالاا بإعلانه في موطنه وبالع  لمخصه . اكتفاء الممرع بالع 

لااااوم . تمام  حالاا أخرى بتسليم الصورة للنيابة كما في حالة تعلان المُقيم بالخارج في موطن مع
 الإعلان صحيحًا في الحالة الأخيرة بتسليم صورته للنيابة لا من تاريخ تسليمها للمُعلَن تليه .  

 ( 746ص  117ق   2021/ 16/12جيسة   –ق   91لسنة  4766) الطعن رقم  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 إفلاس  
 لمفي  الضارة بلماعة الداينلن     تصرفات ا
عدم نفاذ تصرفاا المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه . أن يكون  (  1)

يكون   وأن  التصرا  وقه  الدفع  عن  المفلس  بتوقغ  تليه  المتصرا  وعلم  بها  ضارًا  التصرا 
 .    1999لسنة   17ق التجارة رقم   599،  598المتصرا هو المدين المفلس . المادتان 

 (  260ص  41ق   2021/ 28/2جيسة   -ق   81لسنة  17752) الطعن رقم 
دفاع البنا الطاعن بعدم ملشية المركة المفلسة لعين النزاع وصدور البيع من آخرين .  (  2)

دفاع جوهره . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه ذلا الدفاع بقضاء مسبل وبحث دلالة العقود المسجلة  
 المتمسا بها من ق بل الطاعن . خطأ .   

 (  260ص  41ق   2021/ 28/2جيسة   -ق   81لسنة  17752) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 التزام 
 مصادر الالتزام :
 : الإثراء بلا سبب 

      دفع غلر المستحق  
ومة . ااااادعوى الإثراء بلا سبل . عدم قيامها عند وجود رابطة عقدية بين طرفي الخص(  1)
 ؤداه . اعتبار العقد وحده المحدد لحقوق والتزاماا كلٍّ منهما . ما

 ( 740ص  116ق   2021/ 15/12جيسة   –ق   90لسنة  15392) الطعن رقم 
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تأسيس الطاعن دفاعه بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي في المطالبة بقيمة  (  2)
مدنى    187تيصالي الأمانة موضوع الدعوى على قواعد الإثراء بلا سبل وما تقضي به المادة  

وكذا التقادم الطويل . على هير سند صحيح . علة ذلا . النعي على الحكم المطعون فيه بإهفاله  
 الرد على ذلا الدفع . هير منتج .

 ( 740ص  116ق   2021/ 15/12جيسة   –ق   90لسنة  15392) الطعن رقم 
 أركان الالتزام :من 
 سبب الالتزم     

.   د اااااااااء السناااااترتل عليها تنم  ي. العلاقة الأصلية الت  أساسه.  المدين  سند    يفركن السبل  
المدين وا  مؤداه  بين  فيما  العلاقة  لدائن . استناد الالتزام  أثره   تلى هذه  ف ل.    .    يلأول أن يتمسا 

 .بانعدام المديونية وبطلان الالتزام   يمواجهة الثان

 (  411ص  67ق   2021/ 17/5جيسة   –ق   90لسنة  10503) الطعن رقم 
 : وساي" التنفلذ ووساي" الضمان  ما يكف" حقوق الداين من

   الحق فى الحب    
وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بمرط توفر   حق الحبس . ماهيته .
   مدني . 246الارتباط بين الدينين . م 

 (  265ص   42ق   2021/ 28/2جيسة   –ق   48لسنة   9127) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 أوراق تلارية

 :  الشيك
 حلن انقضاء ميعاد تقديم الشيك    وجوب توافر مقاب" الوفاء ل  

 تذا   به  الملتزمين  من  والمظهر وهيرهم  الساحل   على  الرجوع  حق . له    الميا  حامل(  1)
  من   مقامه  يقوم  ما  أو  باحتجاج  الدفع  عن  الامتناع  وأثبه   قيمته  تدفع  أشهر ولم  ستة  خلال  قدمه
 . للحامل  1999لسنة    17  ق  518/1،    504/1  المادتانعليه .    المسحوب   من  صادر  بيان
  من  هيره دون  الساحل فقا على الرجوع يف الوفاء الحق عن  الامتناع بإثباا  يقم لم هالذ  المهمل
  مقابل   قدم  قد   أنه  الساحل   . شرطه . عدم تثباا من ذاا القانون    527  م  ا .ااااااااا بالمي  الملتزمين
  زال المقابل   ثم  الميا  تقديم  ميعاد   انقضاء  حتى   عليه  المسحوب   عند   اموجودً   المقابل  هذا  وظل  الوفاء
 .  الساحل  تلى منسوب  هير بفعل

 (  548ص   88ق   8/7/2021جيسة   –ق   90لسنة  15920) الطعن رقم 
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 قبل   لرفعها  الدعوى   قبول  بعدم  بدفعها  الموضوع  محكمة  أمامة  الساحب  تمسا الطاعنة  (2)
 للوفاء  عليه  المسحوب   للبنا  يالتداع  يشيك  بصفتها  الأولى  ضدها  المطعون   تقديم  لعدم  وانالأ

 الصادرة  بالمهادة  عليه  التجارة واستدلالها  ق   504ستة أشهر المقررة بالمادة    انقضاء  قبل  بقيمتهما
  حسابها   رصيد   وأن  ،لصرفهما  تليه  يالتداع  يشيك   تقديم  عدم  تفيد   يعليه الت  المسحوب   البنا  من
  الميكين   وفاء مقابل  أن   يفيد  ما  بقيمتهما . عدم تقديمها  بالوفاء  يسمح  كان   الميكين  تصدار  بتاريخ
 بفواا   تقديمهما  ميعاد   انقضاء  حتى  الأخير  التاريخ  هذا  من  عليه  المسحوب   عند   اموجودً   ظل  قد 
  المطعون   تليها . مؤداه . ليس على  منسوب   هير  بفعل  المقابل  تصدارهما وزوال  تاريخ  من   أشهر  ستة
  عدم   احتجاج   ه تجر   أو   تقديمهما  ميعاد   يف  للوفاء  الميكين  تقدم  لم  تن  الحامل  بصفتها  الأولى   ضدها
 الرد  عن التفاته  الحكم المطعون فيه  يعيل   المذكور لا أساس له . لا الدفع  بمأنهما . أثره .  الدفع
   . عليه

 (  548ص   88ق   8/7/2021جيسة   –ق   90لسنة  15920رقم  ) الطعن

 لر وجه حق :دعوى الإثراء بغ

    ستقلالها عن دعوى الإثراء بلا سبب ا  
  532دعوى الإثراء ب ير وجه حق . ماهيتها . دعوى جديدة خاصة بالميا وحده . م  (  1)
مدني . استقلالها عنها وعدم    179تمابها في اسمها مع دعوى الإثراء بلا سبل . م    ق التجارة .

تقيدها بأركانها وأحكامها . علة ذلا . شروطها . انقضاء دعوى الصرا للمطالبة بقيمة الميا 
وب ير حاجة لإثباا   التقادم  مدة  اكتمال  قبل  كفايته  أو عدم  الرصيد  وجود  وثبوا عدم  بالتقادم 

يَرة  الافتقار   ر . مؤداه . لحامل الميا الخ  في جانل الحامل أو الإثراء في ذمة الساحل أو المُظَهّ 
بين أن يقيم دعوى الصرا ابتداءً للمطالبة بقيمة الميا وبين أن يقيم دعوى الإثراء ب ير وجه حق  

 ابتداءً . كيفيتهما . 

 (  213ص  34ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  13880) الطعن رقم 
رفع دعوى الإثراء ب ير وجه حق . عدم استلزام صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط  (2)

ر بدعوى الصرا حتى ينمأ حقه . م     532حق حامل الميا في الرجوع على الساحل أو المُظَهّ 
 ق التجارة . علة ذلا .

 (  213ص  34ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  13880) الطعن رقم 
قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق البنا الطاعن في المطالبة بالميكين سند الدعوى  (  3)

بالمبلغ موضوع   المطعون ضده  تلزام  أمام محكمة الاستئناا في طلل  الطاعن  بالتقادم واستناد 
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ابتداءً  الدعوى تلى أحكام الإثراء ب ير وجه حق . اعتباره ت ييرًا للسبل الذه رُفعه به الدعوى 
وليس طلبًا جديدًا يت ير به موضوع الطلل الأصلي . علة ذلا . بقاء الطلل الأصلي على حاله  

 ئناا . حسبما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة . أثره . قبول السبل الجديد أمام محكمة الاست 

 (  213ص  34ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  13880) الطعن رقم 
تمسا البنا في استئنافه بإلزام المطعون ضده برد ما أُثره به ب ير حق من قيمة (  4)

على   الرجوع  في  حقه  بسقوط  نهائي  أو  ابتدائي  حكم  بصدور  التقيد  دون  الدعوى  سند  الميكين 
المطعون ضده بدعوى الصرا وعدم دفع المطعون ضده دعوى الإثراء ب ير وجه حق بأه دفع 

حق البنا الطاعن في الرجوع علااى المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء  أو دفاع . مؤداه . نموء  
من مواد الإصدار ق التجارة . أثره . قانون    3. م  2005ب ير وجه حق في الأول من أكتوبر سنة  

 التجارة هو الواجل التطبيق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 

 (  213ص  34ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  13880) الطعن رقم 
استناد البنا الطاعن في دعواه على أحكام الإثراء ب ير وجه حق تلى أن عدم وفاء  (  5)

المطعون ضده بقيمة الميكين قد أدى تلى تثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبل امتناعه عن  
الوفاء وعدم ادعاء الأخير أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه . مؤداه . 

ضاء بإل اء الحكم المستأنغ وإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤده للبنا الطاعن مبلغ الميا  الق
 سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد . %5والفوائد بواقع 

 (  213ص  34ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  13880) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 إيلار 
 الإيلار :  يف ةامعلقواعد ال: ا أولاً 
 بعض أنواع الإيلار :   -أ
 إيلار اتحاد الشاغيلن      

تمسا الطاعنة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من رئيس اتحاد الماهلين للمطعون ضده 
بصفته في حقها لمجاوزته سلطاته باعتبارها المالشة للعقار الشائنة به عين التداعي . دفاع جوهره .  

التي تخصه من أعلى    خالفاا بإزالة كافة الم  الأخير  بإلزام  قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعواها 
ا من رئيس اتحاد الماهلين في نطاق  العقد صادرً   هذا ا لشون  استنادً التعوي   سطح العقار ملشها مع  

 علة ذلا .  .   اختصاصه ولعدم تنشارها للعقد . قصور 
  ( 632ص   98ق   2021/ 20/10جل ا   -ا   84ل نا  6531الطعن رقم )  
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 ر :  لافسييخ عقد الإي -ب

    حالصري  خسارط الفشال  
ه . ثبوا قيامه وعدم العدول عنه . قبول مناطالعاقاد .    يالماارط الفاسخ الصااريح ف(  1)
عدم قبول   تعمال المرط الفاسخ الصريح . أثره .  يلحقه ف  هلوفاء المتأخر . مؤداه . تسقاطاالمؤجر  

   . الوفاء بأقساط لاحقة يتمسكه بالمرط المذكور عند التأخر ف
 (  242ص   38ق   2021/ 24/2جيسة   –ق   84لسنة   3103) الطعن رقم 

تمسا الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع  ( 2)
. قضاء الحكم المطعون فيه    ه مجمعة كل عدة أشهر وتدليله على ذلا بالمستنداا . دفاع جوهر 

تعمالاً  الإيجار  عقد  لعدم  بفسخ  الصريح  الفاسخ  للمرط  ف  بالأجرة  دون    يالوفاء  المحدد  الميعاد 
تمحيص ما تمسا به الطاعن من مستنداا دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق وم فلًا هذا الدفاع  

 ا . قصور وفساد . ا وردً تيرادً 
 (  242ص   38ق   2021/ 24/2جيسة   –ق   84لسنة   3103) الطعن رقم 

 دعاوى الإيلار والحيازة : -ج
    دعوى استرداد الحيازة  

مدني رفع جميع دعاوى الحيازة سواءً كان تعرض ال ير له   1/ 575للمستأجر وفقًا للمادة  
ماديًا أو مبنيًا على سبل قانوني . تشارته فيها لصفته للتدليل على حقه في رفعها . عدم اعتباره  

 عاا . مراف 44/1من قبيل الاستناد تلى أصل الحق الذه يُسق ا ادعاءَه بالحيازة وفقًا لنص المادة 

 (  298ص   48ق   2021/ 16/3جيسة   –ق   71لسنة   1512) الطعن رقم 
 تشريعات إيلار الأماتن :  ثانيًا :
 نطاق سريانها من حلث المكان    -أ  

المُعد ل . العدول    1979لسنة    43ق    1تنماء القُرى وتحديد نطاقها وإل ائها . مناطه . م  
تبعه عند اُ   ي اتباع المكلياا الت  ا لقرية أخرى أو مدينة . لازمه . عن قرار تنمائها وضمها مكاني  

تنمائها . خلو الأوراق مما يفيد تل اء تنماء قرية أرض اللواء الشائن بها عين النزاع بضمها تلى 
قريتي كرداسة والمعتمدية وعدم صدور قرار وزير الإسكان بإخضاعها لقانون تيجار الأماكن حتى 

. قرار   يالمدن . مؤداه . خضوع عقد تيجار عين النزاع لأحكام القانون    1996لسنة    4صدور ق  
بإل ائها وضمها   2016لسنة    588وقرار رئيس الوزراء رقم    2009لسنة    425محافظ الجيزة رقم  

. لا أثر له . علة ذلا . تخضاع الحكم   1996لسنة    4لنطاق حي العجوزة بعد العمل بق  
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بيه في انحلال الرابطة العقدية ن المطعون فيه عقد تيجار عين النزاع للقانون المدني وإعمال أثر الت
 .  وقضاؤه بإنهاء العقد . صحيح . النعي عليه . على هير أساس 

 (  504ص   82ق   6/2021/ 21ق ييي جيسة   88لسنة   4415) الطعن رقم 
  :الأجرة في ظ" تشريعات إيلار الأماتن  -ب
الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيلارية للأماتن المؤجرة لغلر غرض السكنى ، سداد    

  فروق الأجرة   
  22تنظيم طريقة سداد الأجرة المستحقة نتيجة تقدير أجرة المكان . تقريرها بنص م  (  1)
. خلو نصوص التمريعاا الحاكمة لطريقة سداد الزيادة في الأجرة المقدرة    1977لسنة    49من ق  

مدني . علة   342/1القواعد العامة ومنها نص م  بقوانين تيجار الأماكن . لازمه . الرجوع تلى  
 ذلا . 

 (  416ص   68ق   2021/ 20/5جيسة   –ق   66لسنة   7735) الطعن رقم 
  7الزيادة الدورية في الأجرة المقررة تعمالًا للمادة    - ورثة المؤجر    – طلل الطاعنين    (2)
بأدائها كاملة دون   -المستأجر    –. مؤداه . التزام المطعون ضده بصفته    1981لسنة    136ق  

النظر وقضاؤه ببطلان    ذلاتجبار المالا بقبولها على أقساط متساوية . مخالفة الحكم المطعون فيه  
  22التشلي  بالوفاء لتضمنه الزيادة المستحقة في الأجرة كاملة وليسه مقسطة قياسًا على حكم م 

متحجبًا بذلا عن بحث منازعة المطعون ضده بصفته في قيمة الأجرة المتخذة    1977لسنة    49ق  
 .  أساسًا لحساب تلا الزيادة . خطأ وقصور

 (  416ص   68ق   2021/ 20/5جيسة   –ق   66لسنة   7735) الطعن رقم 
 :   ميحقات الأجرة

   التحسلنات التي يلريها المؤجر بالعلن المؤجرة   
عدم احتسابها ضمن الأجرة القانونية الواجل مضاعفتها    ملحقاا الأجرة القانونية .(  1)

لسنة    6من ق    5،  3ولائحته التنفيذية . المادتان    1997لسنة    6ق    3وزيادتها وفقًا لأحكام م  
   من لائحته التنفيذية .  15، 13، 12، المواد 1997

 (  380ص   62ق   2021/ 28/3جيسة   –ق   69لسنة   2440رقم  ) الطعن
جواز (  2)  . المؤجرة  العين  في  المؤجر  يدخلها  التي  الجديدة  والتحسيناا  الإصلاحاا 

تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها تلى أجرة الأساس . وجوب تعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد  
 .  منه التحايل على القانون 
 (  380ص   62ق   2021/ 28/3جيسة   –ق   69لسنة   2440) الطعن رقم 
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( التحسيناا الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة . عدم احتسابها ضمن 3) 
عين ل الأجرة القانونية ل هذا النظر واحتسابه  الحكم المطعون  الأجرة القانونية وزياداتها . مخالفة  

ا على الأجرة المحددة بمعرفة لجان تحديد تأسيسً   1997لسنة    6  قالمقررة بموجل    اتها زيادو 
مضافً  المطعون ضده  الأجرة  أدخلها  التي  الجديدة  التحسيناا  مقابل  تليها  على   -ؤجر اااااا الم – ا 

 علة ذلا . .   ن . خطأ ااااا العي 
 (  380ص   62ق   2021/ 28/3جيسة   –ق   69لسنة   2440) الطعن رقم 

 : الامتداد القانونى لعقد الإيلار -ج

    يأو حِرف   يأو مهن  يأو صناع ي لعقد الإيلار المبرم لمزاولة نشاط تلار  يالامتداد القانون   
تمسا الطاعنين بأن عين النزاع مستأجرة جراجًا عمومي ا وخضوعها لقانون تيجار الأماكن 
مدللين على ذلا بالمستنداا . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بانتهاء 
عقد الإيجار تأسيسًا على أن العين المؤجرة جراج خاص وتخضع للقانون المدني . قصور . علة 

 ذلا . 

 (  190ص  29ق   2021/ 20/2جيسة   -ق   89لسنة  15013) الطعن رقم 

الامتداد القانوني لعقود إيلار الأماتن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غلر غرض  
 السكنى :  

 الأحكام اللاحقة عيى صدور حكم المحكمة الدستورية العييا      
. مؤداه . عدم   1981لسنة    136ق    1/ 18بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م    قضاءال

جواز تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التمريعي العاده السنوه لمجلس النواب اللاحق  
ا لإعمال أثره . تدراكه الدعوى أمام محكمة النق  . أثره . عدم دستورية  لنمر هذا الحكم تاريخً 

الامتداد القانوني لعقد تيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية . لازمه . الرجوع تلى أحكام  
القانون المدني في شأن انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى 

رض السكنى ول ير ه   ااعتباري    اتيجار عين النزاع المؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصً   انتهاء عقد 
 . ا لقواعد الامتداد القانوني . خطأاستنادً 

 (  675ص   106ق   11/2021/ 15ق ييي جيسة   67لسنة   390) الطعن رقم  
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 أسباب الإخلاء :  -د
   الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة   

  .  مؤداه خلاء .  ول درجة الصادر بالإأا لحكم  ثبوا تسلم المطعون ضده عين النزاع نفاذً 
تاريخ . قضاء الحكم المطعون  الثره . عدم التزامه بسداد أجرتها منذ هذا  أعدم انتفاع الطاعن بها .  

 ي تاريخ تسليم العين حتى تقفال باب المرافعة ف  منالأجرة  بالطاعن    وفاءا لعدم  خلاء استنادً فيه بالإ
 . وراقالاستئناا . خطأ وقصور ومخالفة للثابه بالأ

 (  420ص   69ق   2021/ 20/5جيسة   –ق   72لسنة   1920) الطعن رقم 
 الاستثناءات الواردة عيى أسباب الإخلاء : 

    بيع اللدك  
لا ترتل بذاتها أه أثر قانوني .    .   المفاوضاا السابقة بين طرفي التداعي . عمل ماده

تقدير لجنة الجدك العليا مقابل التصالح والتعاقد مع المطعون ضده . اعتباره تيجابًا باتًا صدر من  
الهيئة الطاعنة في حلول المطعون ضده محل المستأجر الأصلي لمحل النزاع بسداده المبلغ بالشامل  

الجدك وفقًا لحالاا المثل . اعتباره رفضًا لإيجاب  فقا من قيمة    %50. قبول المستأجر سداد نسبة  
من قيمة الجدك   %50الهيئة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في دفع نسبة  

. خطأ    المقدرة بمعرفة لجنة الجدك العليا تأسيسًا على وجود مفاوضاا سابقة بين طرفي التداعي
 وفساد .  

 (  104ص  17ق   2021/ 24/1جيسة   -ق   88لسنة  12935) الطعن رقم 

   حظر إبرام أتثر من عقد إيلار ليمبنى أو وحدة منه   
صدور عقده الإيجار سنده الدعوى من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن  
ذاا العين محل النزاع . أثره . انتفاء حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد عن عين واحدة . 

. مخالفة الحكم المطعون    1977لسنة    49ق    24مؤداه . لا مجال لتطبيق البطلان الوارد بنص م  
النظر وق العقد فيه هذا  استنادًا لبطلان  بانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدته  الدعوى  ضاؤه برف  

الأخير لمخالفته للمادة المذكورة متحجبًا بذلا عن بحث ما تذا كان قد تم التقايل عن عقد الإيجار  
 السابق من عدمه . خطأ وقصور .

 (  744ص   113ق   2021/ 8/12جيسة   –ق   78لسنة  13032) الطعن رقم 
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 عقد إيلار الأجنبي :  -ه
     الأجنبيلعقد إيلار  القانونيالامتداد   

تمسا الطاعن بامتداد عقد الإيجار تليه عن والده المستأجر الأجنبي كونه ابنًا له من 
زوجة مصرية لتوفر شروطه في حقه . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه 
بالبلاد ولشون  والده  تقامة  انتهاء  الطاعن قبل  الزوجية بين والده  العقد لانفصام رابطة  بإنهاء 

يستمد حقه في الامتداد من والدته متحجبًا بذلا عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلل   الطاعن 
 امتداد عقد الإيجار تليه . خطأ ومخالفة للقانون وقصور . علة ذلا .

 (   478ص   78ق   2021/ 6/ 19جيسة    – ق    79لسنة    6338) الطعن رقم  
 ء عقد إيلار الأجنبي   اانته  

في شأن دخول وإقامة الأجانل بأراضي جمهورية    1960لسنة    89( عدم سريان أحكام ق  1) 
مصر العربية والخروج منها على أعضاء السلا الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وهير 

  1981لسنة    136ق    17لا يحول دون تطبيق م    .   منه   37المعتمدين بمرط المعاملة بالمثل . م  
 بمأن انتهاء عقود التأجير الخاصة بهم بانتهاء تقامتهم بالبلاد . علة ذلا .

 (  302ص  49ق   2021/ 17/3جيسة   -ق   67لسنة   1848) الطعن رقم 
لسنة    136الأراضي المصرية بعد سريان ق    – يمنية الجنسية – ( م ادرة المطعون ضدها  2) 
. أثره . انتهاء تقامتها بمصر . للطاعن طلل تخلاء العين التي تستأجرها قبل العمل بالقانون    1981

ا الأخير . عودتها تلى البلاد مرة أخره . لا أثر له . علة ذلا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذ 
ا على حمل المطعون ضدها جواز سفر النظر وقضاؤه برف  دعوى الطاعن تخلاء العين تأسيسً 

 .  عليها . خطأ   1981لسنة    136ق    17دبلوماسي وعدم انطباق م  
 (  302ص  49ق   2021/3/17جيسة   -ق   67لسنة   1848) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ب(
 بطلان

 :  بطلان التصرفات
   إبطال التصرف ليغش  

ال ش يبطل التصرفاا . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون .  
مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن تجراءاا تنطوه على هشٍ بقصد تفويه الإجراء على صاحل  

 المصلحة رهم استيفائه من جانبه بما يجل عليه القيام به قانونًا . 

 (  627ص   97ق   2021/ 19/10جيسة   -ق   80لسنة   5229الطعن رقم  )
  في شأن الأراضي الصحراوية    1198لسنة   143 بطلان التصرفات المخالفة لق  

تدارتها واست لالها والتصرا فيها    .   1981لسنة   143الأراضي الصحراوية الخاضعة لق  
وفقًا للأوضاع والإجراءاا المبينة فيه . حظر التصرا فيها أو تقرير أه حق عيني أصلي أو  
تبعي عليها أو تمكين ال ير منها . مخالفة ذلا . أثره . بطلان الإجراء وعدم جواز شهره ولشل ذه  

نفس تلقاء  به من  المحكمة  به ووجوب قضاء  التمسا  المادتان  مصلحة   . ذاا   10،    2ها  من 
 القاناااون .

 (  606ص  93ق   21/10/2021جيسة   –ق   90لسنة   1617الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 بنوك  
 قطاع العام :  بنوك ال

       لوايح نظام العاميلن بها
 البنوك . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه . خضوع عمالها لعقد العمل .

 (  766ص   121ق   12/12/2021جيسة   –ق   86لسنة   5129الطعن رقم  )
 :  عمييات البنوك

 خطاب الضمان : 

   اولي  إداري    يطيب تسلليه نزاع مدن  
الإلزام بتسييل خطاب الضمان والحصول على قيمته . منازعة مستقلة بطبيعتها عن العقد 
بنظر   العاده  القضاء  جهة  اختصاص   . مؤداه   . والمستفيد  المر  العميل  بين  المبرم  الأصلي 
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المنازعاا المتعلقة بخطاباا الضمان . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر وانتهاؤه تلى تأييد الحكم  
ومخالفااااة  خطأ   . الدعوى  بنظر  ولائيًا  العاده  القضاء  اختصاص  بعدم  قضى  الذه  الابتدائي 

 للقاااااانااااااون .

 (  119ص  19ق   2021/ 26/1جيسة   –ق   36لسنة  8799الطعن رقم  ) 
 فوايد العمييات المصرفية :  

   تلاوز الفوايد أص" الدين   .
عدم تجاوز العائد عن التأخير في الوفاء مبلغ الدين التجاره المحتسل على أساسه . م 

. الاستثناء . نص في القانون أو عرا تجاره    1999لسنة    17من ق التجارة الجديد رقم    64
 يجره على هير ذلا . علء تثباته على الدائن . 

 (  524ص  84ق   2021/ 27/6جيسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 
 ظهرة ليبنك   تحديد سعر الفايدة عيى الأوراق التلارية المُ   

خروج الأوراق التجارية المُظهرة للبنا من سلطته في تحديد أسعار الفائدة الدائنة ( 1)
 والمدينة عن الأعمال المصرفية . علة ذلا .

 (  524ص  84ق   2021/ 27/6جيسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 
الأوراق التجارية المظهرة للبنا . عدم اعتبارها قرضًا مصرفي ا . مؤداه . عدم سريان قاعدة  ( 2)

تجاوز الفائدة أصل الدين عليها . تداولها وانتقال الحق فيها بطريق التظهير للبنا . لا أثر له . التزام  
مجاوزة الفوائد على التأخير  الحكم المطعون فيه ذلا النظر وتأييده للحكم المستأنغ فيما قضى به من عدم  

 في الوفاء لأصل الدين الثابه في الورقة التجارية . صحيح . 
 (  524ص  84ق   2021/ 27/6جيسة   -ق   81لسنة   1528) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 بيع
 التزامات البايع : 

  تزام بضمان الاستحقاق لالا   
للممتره الرجوع على البائع عند استحقاق كل المبيع بطلل قيمته وقه الاستحقاق . تحديده 

بوقه الاستيلاء عليه فعلي ا أو بوقه صيرورة حكم الاستحقاق نهائي ا مع طلل الفوائد القانونية من    .
 مدني .  443/1ذلا الوقه .  م 

 (  195ص   30ق   2021/ 02/2جيسة   –ق   90لسنة   7837الطعن رقم  )
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 الخفية    العلوب بضمان تزامل  الا 
الخفي . شرطه .  العيل  البائع بضمان  ذاته   التزام  المبيع  الميء  العيل في مادة  كون 

  447وينتقص من قيمته بحسل ال رض الذه أعد له وعدم علم الممتره به وقه تسلمااااه . م  
مدني . وقوع علء تثباا علم الممتره بالعيل على عاتق البائع . تخفاقه في ذلا . أثره . انعقاد  

ن عدمه . التزام المحكمة بتحديد  مسئوليته عن العيل بصرا النظر عن وجود خطأ تقصيره م 
 عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعوي  الجابر له بمجرد ثبوا الإخلال بذلا الالتزام . 

 (  203ص   32ق   2021/ 12/2جيسة   –ق   72لسنة   6189الطعن رقم  )
 انحلال عقد البيع : 
 بطلان البيع : 

     اما لا يعد بطلانً   
بمأن الأراضي    1981لسنة    143  ( تلزام المتصرا تليهم في الأراضي الخاضعة لق1) 
بأداء قيمة المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة ممروعاا استصلاح   ولائحته التنفيذية  الصحراوية

بقاء حق .    قيمةتلا العدم سداد    حال. عدم ترتل البطلان أو عدم نفاذ العقد    واستزراع الأراضي
  18. م   من المُتَصَرَا  تليه بموجل الصلاحياا المخولة لها قانونًا ستيداء تلا المبالغا في لدولة ا

 .  بمأن الأراضي الصحراوية  1981لسنة  143لق  1982لسنة   198من اللائحة التنفيذية رقم  
 (  760ص   120ق   20/12/2021جيسة   –ق   87لسنة   4394الطعن رقم  )
تليه في أرض  (  2) المتصرا  الطاعن بصفته  الخاضعة لق  التزام  لسنة    143التداعي 
  . عدم تأثير   قيمة المرافق العامة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراءأداء  ولائحته التنفيذية ب  1981

بتلا القيمة أو  الطاعن  عقد التداعي من تلزام    . خلو بنود   على صحة العقد ونفاذه  ذلا الالتزام
عن   ه. عدم اعتبار تخلف  هأثر .    اعتبارها جزءًا من الثمن ومن الفسخ أو البطلان حال عدم سدادها

. مخالفة الحكم    الثمنالوفاء ب المتمثلة في  و   بهاي أوفى  ت الالرئيسية    ه سدادها تخلالًا بأحد التزامات 
قيمة  الطاعن لاستنادًا لعدم سداد  النزاع  المطعون فيه ذلا النظر وقضاؤه برف  صحة ونفاذ عقد  

 . . خطأالمرافق العامة 
 (  760ص   120ق   20/12/2021جيسة   –ق   87لسنة   4394الطعن رقم  )
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 :  بعض أنواع البلوع
  البيع بالمزاد   

تتمامه وفقًا للأوضاع والمواعيد المنصوص   بيع عقاراا التركة بالمزاد العلني . تجراءاته .
عليها في البيوع الجبرية . الاستثناء . اتفاق جميع الورثة على تتمامه بطريقة أخرى أو ممارسةً .  

مرافعاا وما بعدها . ماهيتها .    401مدني . أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية بالمواد    893/2م  
 طلان البيع . أعمال تجرائية . عدم تتباعها . أثره . ب

 (  647ص  101ق   2021/ 52/01جيسة  –ق   90لسنة  729الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ت(
 تأملن

 التأملن :  عناصرأولًا : 
   الخطر المؤمَّن منه    

. اعتباره العنصر الجوهره فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام    الخطر المؤمن منه في عقد التأمين
. أداءُ المُؤم ن  لَهُ  . لازمه . التأمينُ منه . تعلقه بالأشخاص  أو الأموال   وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ 

 . قساَ التأمين  وأداء المُؤمّ ن  مبلغَ التأمين  تذا تحق قَ الخطرُ 
 (  681ص  107ق   2021/ 15/11جيسة  –ق   85لسنة  687الطعن رقم  )

 ثانيًا : أقسام التأملن : 
 التأملن عيى الحياة :  -أ
  التأملن اللماعي عيى الحياة    

والمبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين    التداعيمحل    عقد التأمينثبوا تضمن  
الثانية اشترا تطلل موافقتها على منح المؤمن عليهم  ب ا لمصلحة الأخيرة  طً لدى المطعون ضدها 

وخلوه من    أو المعاش المبكرل  بسبب الاستقالة أو النقخياراا ثلاث حال تركهم الخدمة لديها    حد لأ
صرف تلك المستحقات دون موافقة    في. أحقيتهم  اشتراط موافقتها على صرف مستحقاتهم . مؤداه  

 ه برفض ؤ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضامن عقد التأمين .    7م  .   سالفة الذكر  
على ذلا   الثانيةضدها  موافقة المطعون  لتخلف  ا  في صرف مستحقاته استنادً   بأحقيته  الطاعنطلب  
 .  . خطأ يا للمدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعمتجاوزً 
 (  610ص   94ق   2021/ 17/10جيسة   -ق   74لسنة   2081الطعن رقم  )
 التأملن عيى الأشياء : -ب
 التأملن من السرقة      

على    للتأمين    المخصُ   هُ يعقدُ   على الأشياء    التأمين    نَ م    نوع  ماهيته .     .السرقة    نَ م    التأمينُ 
عليه   نُ م  على ما يأتَ   أو   عنده لل ير   ع  ودَ مُ   وَ على ما هُ   أو   ه  بضائع   أو   ه  مجوهرات   ه أو  ه أو نقود  أمتعت  
لأحكام  ل  مؤداه . خضوعُه   بمأنه .خاصةٍ   أحكامٍ   ود  ر عدمُ و    .التبديد    أو    السرقة    من خطر    ال يرَ 

  الدائن  عاتق  على  وقوعه    .منهُ   ن  ؤم  المُ   الحادث    وقوع    تثباا  علء     .على الأشياء    العامة في التأمين  
  . ن  اااااااااااالتأمي بمبلغ  

 (  681ص  107ق   2021/ 15/11جيسة  –ق   85لسنة  687الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 تأملنات اجتماعية 
 :   الاشتراك في التأملن

  سداد الاشتراتات التأملنية بذات العمية الحرة المحدد بها الأجر بالشركات الخاضعة ليقانون  
 وتعديلاته      1974لسنة   43رقم 

تقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلل تلزام المركة المطعون ضدها بأداء اشتراكاا التأميناا 
. لازمه . سدادها بذاا العملة الحرة   1985،    1984الاجتما ية عن العاملين لديها عن عامي  

ولائحته    1974لسنة    43المحدد بها أجور العمال واحتساب الاشتراكاا على أساسها تعمالًا لق  
  230نفيذية واجل التطبيق . علة ذلا . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى تعمالًا لق  الت
ولائحته التنفيذية المعمول به بعد نمأة دين التداعي تأسيسًا على قبول الهيئة الطاعنة    1989لسنة  

ملة الحرة  ضمني ا السداد بالعملة المحلية رهم ثبوا قبولها أثناء نظر الدعوى السداد الجزئي بالع
  وبالمخالفة لتقرير الخبير . خطأ .

 (  66ص   11ق   2021/ 20/1جيسة   –ق   66لسنة   9884الطعن رقم  )
 : : تعويض الدفعة الواحدة أولاً 
 : ا : المعاش ثانيً 

 :معاش الشيخوخة والعلز والوفاة 

 يمعاش  ل الموجبةالاشتراك  د  مد
ا لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة في حالة انتهاء خدمة المؤمن صرا المعاش وفقً (  1)

ا في  شهرً  240عليه ل ير بلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة . شرطه . اشتراكه مدة لا تقل عن 
بلوهه سن   الواحدة عند  الدفعة  تعوي   استحقاقه   . أثره   . المدة  بلوهه هذه  التأمين . عدم  هذا 

والعجز  اااااالستي الميخوخة  تأمين  تلى عمل يخضعه لأحكام  الستين وعودته  بلوهه سن  ن . عدم 
قائمة بذاتها منفصلة عن   . احتساب مدة اشتراكه الجديدة في هذا التأمين مدةً   ؤداه اااااااة . مااااااوالوف

  79ق    40،    27،    18/5ا لأحكامه . المواد  مدة التأمين السابقة وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقً 
 .   الاجتماعيبمأن التأمين    1987لسنة    107،    1984لسنة    47المعدل بالقانونين    1975لسنة  

 (  436ص  72ق   2021/ 26/5جيسة   -ق   82لسنة   8033) الطعن رقم 
للمطعون ضده قبل بلوهه سن الستين وإيقاا صرفه   االطاعنة معاشً   الهيئة  ربا ثبوا    (2)

في تاريخ لاحق لالتحاقه بعمل آخر بالقطاع الخاص قبل بلوهه سن الستين . أثره . خضوعه بهذا 
دون بلوغ  العمل لتأمين الميخوخة والعجز والوفاة . انتهاء خدمة المطعون ضده بهذا العمل الأخير  
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الواحدة . قضاء الحكم المطعون    ا . مؤداه . استحقاقه تعوي  الدفعةشهرً   240مدة اشتراكه الجديدة  
 . فيه للمطعون ضده بالمعاش عن تلا المدة وإضافته للمعاش السابق . مخالفة للقانون 

 (  436ص  72ق   2021/ 26/5جيسة   -ق   82لسنة   8033) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 تحكيم 
 هللة التحكيم :

   التزام هللة التحكيم بقواعد النظام العام    
اعتبار هيئاا التحكيم من الجهاا القضائية المعتد بأحكامها . مؤداه . التزامها في  (  1)

أحكامها الصادرة أو المنفذة في مصر بالقواعد المتعلقة بالنظام العام المصره من تلقاء نفسها .  
 أثره . التزامها من تلقاء نفسها بقواعد الاختصاص الولائي .

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968الطعنان رقما  )
قضاء أهلبية المحكمين ببطلان أثر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاق التسوية  (  2) 

الودية المبرم بين هيئة ميناء دمياط )الطاعنة( وشركة دمياط الدولية للموانئ )المطعون ضدها( . 
المصره  العام  للنظام  الإداره ومخالغ  القرار  بالنظر في ممرو ية  بالاختصاص  قضاء ضمني 

لى الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة . التفاا الحكم المطعون فيه عن تلا المخالفة لت وله ع 
مؤيدًا نهج حكم التحكيم ومعتبرًا ذلا من قبيل القواعد الموضو ية التي لا رقابة على محكمة التحكيم  

 تذا رأا عدم تعمالها . خطأ ومخالفة للقانون .

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
التزام  (  3)  . أثره   . ملزم  بحكم  منازعة  لفصلها في  التحكيم . عمل قضائي  هيئة  أحكام 

المحكمين من تلقاء أنفسهم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام . مثال . التزامهم بقواعد الاختصاص 
 تهدار حجية حكم التحكيم . الولائي . مخالفة تلا القواعد . أثره .

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
أحكام المحكمين    ي( الأصل العام في النظام القانوني المصره . عدم جواز الطعن ف4)
ستثناء . تقامة دعوى بطلان أصلية في حكم التحكيم لعدم الالتزام  لاطريق من طرق الطعن . ا  هبأ

 .  1994لسنة  27ق  53بالضماناا الأساسية للتقاضي . حالاا البطلان . م  

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
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بالموافقة على  (  5)  الوزراء  رئاسة مجلس  الصادر عن  الإداره  القرار  في ممرو ية  الفصل 
التسوية الودية مع شركة دمياط الدولية للموانئ )المطعون ضدها( . خروجه عن ولاية هيئة التحكيم  

ق    14،5/ 10دستور . م    190ودخوله في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة المصره . م 
مرافعاا . أثره . امتناع    109المعدل . تعلق ذلا الاختصاص بالنظام العام . م    1972لسنة    47

هيئة التحكيم من تلقاء نفسها عن الفصل في تلا الممرو ية . التزامها بوقغ الإجراءاا حتى يصدر  
. علة ذلا . اعتبار وجود ذلا    1994لسنة    27من ق    46فيها حكم نهائي من جهة الاختصاص . م  

ار واستيفائه للمروط المكلية مسألةً أوليةً تخرج عن ولاية هيئة التحكيم ولازمةً للفصل في موضوع  القر 
الدعوى التحكيمية . مخالفة أهلبية هيئة التحكيم هذا النظر بتصديها للفصل في مدى وجود ذلا القرار  

   الإداره وممروعيته . أثره . بطلان حكمها . 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
 رد المحكم :

   إجراءات رد المحكم  
  27ق    19م    طلل رد المحكم تلى المحكمة المختصة .   تهاوجوب تحال .  هيئة التحكيم   
. رف  الحكم المطعون فيه دفع المركة الطاعنة بعدم    2000لسنة    8المستبدلة بق    1994لسنة  

حياد المحكم استنادًا لرف  اللجنة الثلاثية الممكلة وفقًا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاره الدولي 
 طلل رده . خطأ ومخالفة القانون . 

   ( 254ص  40ق   2021/ 25/2جيسة   -ق   85لسنة   2698الطعن رقم  )
 :   ي   التحكيم الإجبار 

  عدم تقديم طيب تحكيم لوزير العدل لا يرتب البطلان   
الع(  1) بوزارة  الإجباره  التحكيم  هيئاا  تلى  التحكيمية  الدعوى  بماااااتحالة  حكم  ادل  وجل 
ي . أثره . انعقاد الخصومة واتصال هيئة التحكيم بالدعوى . تقديم طلل التحكيم تلى وزير  ااااقضائ

بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته . طبيعته .    1983لسنة    97من ق    59العدل وفقًا للمادة  
  تخطار وإجراء تداره هير لازم خارج عن نطاق البناء الإجرائي للدعوى التحكيمية . اعتبار التحكيم 
الإجباره أمرًا مفروضًا على هيئاا القطاع العام وشركاته . أثره . عدم تعبير طلل التحكيم عن  

 ترادة مقدمه اللجوء تلى التحكيم . عدم تقديمه لا يترتل عليه البطلان . 

 (  283ص  46ق   2021/ 15/3جيسة   -ق   84لسنة  16720) الطعن رقم 
تحالة الدعوى تلى هيئة التحكيم الإجباره بوزارة العدل بموجل حكم الإحالة الصادر (  2)

من محكمة القضاء الإداره واتصال هيئة التحكيم بها وتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم بإعلانهم  
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وحضورهم أمام تلا الهيئة . أثره . تحقق ال اية من التقدم بطلل التحكيم تلى وزير العدل وفقًا 
بمأن هيئاا القطاع العام وشركاته . مؤداه . عدم القضاء   1983لسنة    97من ق    59للمادة  

 بالبطلان لعدم تقديمه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

 (  283ص  46ق   2021/ 15/3جيسة   -ق   84لسنة  16720) الطعن رقم 
 :ي الدول  ي التحكيم التلار 

     ي   مناط سريان قانون التحكيم المصر 
حكم التحكيم الصادر من محكمة التحكيم الدولي في منازعاا الرياضة بسويسرا . صدوره  
من مؤسسة تحكيم دائمة مقرها خارج مصر بين طرفين أحدهما مقره الرئيسي بالخارج والخر يقع  
أثره . اعتباره حكمًا   اقتصاده .  التزاماا عقدية ذاا طابع  مركز أعماله بمصر في نزاع حول 

جاري ا دولي ا . خلوه من اتفاق الطرفين على تعمال أحكام قانون التحكيم المصره . أثره . تحكيمًا ت
بمأن تصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . علة    1994لسنة    27عدم سريان ق  

   ذلا .
 (  539ص   87ق   8/7/2021جيسة   -ق   86لسنة   3872الطعن رقم  )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 تشريع

   سيطة المشرع في تنظيم حق رد القضاة  
موازنة الممرع بالنصوص التي نظم بها رد القضاة بين أمرَي ن  أولهما : جواز رد القضاة  
وفق أسباب محددة لئلا يفصل في الدعوى قضاة هير محايدين . ثانيهما : عدم اتخاذ رد القضاة 
مدخلًا تلى التمهير بهم دون حقٍ وإيذاء مماعرهم أو التهوين من قدرهم أو منعهم من نظر قضايا  

عينها . التوفيق بين هذين الاعتبارَي ن  . سبيله . تنظيم الممرع لحق الرد بما لا يجاوز الحدود التي ب
 ينب ي أن يباشر في نطاقها ولا يكون موطئًا تلى تعطيل الفصل في النزاع الأصلي . 

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 تعويض  
 : المسلول عن التعويض

 ر    االضالتضامن في التعويض عن الفع"   
تعدد الأشخاص المساهمين في تحداث الضرر . مؤداه . تضامنهم في المسئولية عن  ( 1)

مدني . شرطه . تعذر تحديد محدث الضرر أو نسبة مساهمة كلٍّ منهم في    169التعاوياااا  . م  
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من   للتعوي   استيفاؤه   . التعوي   بكامل  منفردين  أو  مجتمعين  مطالبتهم  للمضرور   . تحداثه 
أحدهاااااام . أثره . براءة ذمة الباقيان . مقتضاه . عدم جواز الجمع بين تعويضَي ن  عن ذاا الضرر  

د المسئولون عنه . م ايرة ذلا . اعتباره تثراءً بلا سبل للمضرور .  وإن تعد 
 (  279ص  45ق   2021/ 15/3جيسة   –ق   82لسنة  12602) الطعن رقم 

بذاا (  2) عليها  الرجوع  جواز  بعدم  الموضوع  محكمة  أمام  دفاعها  في  الطاعنة  تمسا 
التعوي  عن ذاا الضرر المقضي به للمطعون ضدهم ق بَلَ شركة تأمينٍ أخرى في دعوى أخرى  
مماثلة . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عن ذلا الدفاع وقضاؤه بإلزامها بالتعوي   

د المسئولون عنه . خطاااااأ  المقضي به رُهم عدم   جواز الجمع بين تعويضَي ن  عن ضررٍ واحدٍ وإن تعد 
 وقصااااااااااااور . 

 (  279ص  45ق   2021/ 15/3جيسة   –ق   82لسنة  12602) الطعن رقم 
 صور التعويض :

 التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشلة من القانون مباشيييرة : 
   مرض جسيمالمصابلن بالتعويض عن التقصلر في تطبلق القوانلن واليوايح بشأن المحبوسلن     

التزامه بتوقيع الشمغ الطبي على المسجون فور تيداعه السجن و يادة    طبيل السجن .(  1)
المرضى منهم يوميًا ونقل المري  تلى مستمفى السجن . لازمه . وجوب تخطار النيابة المختصة  

تصابته بمرضٍ عقليٍّ .   فيبإصابة أحد المحبوسين احتياطي ا بخللٍ في قواه العقلية أو الاشتباه  
للنيابة العامة استصدار أمرٍ من القاضي الجزئي بإيداع المحبوس احتياطي ا تحه الملاحظة في  

لسنة    79من قرار وزير الداخلية    50و    27أحد المحال الحكومية المخصصة لذلا . المادتان  
 تجراءاا جنائية .  338و م  1961

 (  344ص   55ق   18/3/2021جيسة  -ق  77لسنة  454الطعن رقم  )
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برف  دعوى الطاعنين بالتعوي  (  2)

ق بَلَ المطعون ضده دون التعرض لخطأ تابعي الأخير بتقصيرهم في تطبيق القوانين واللوائح عند 
التعامل مع المحبوسين احتياطي ا المصابين بمرض يهدد حياتهم للخطر مما أدى تلى وفاة مورثهم  

 صل في مدى استحقاقهم للتعوي  . خطأ وقصور . علة ذلا .أو الف

 (  344ص   55ق   18/3/2021جيسة  -ق  77لسنة  454الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 تقادم
 التقادم المسقط : 

     يقيمة نشر الإعلانات بالتقادم الحولعدم سقوط   
الحولي بالتقادم    هطو سقالمطالبة بقيمة نمر الإعلاناا . عدم   حق المؤسسة الصحمية في

 .  مدني . مثااااال 374للأصل العااااام . م مدني . خضوعه  378/1المنصوص عليه بالمادة  

 (  114ص  18ق   2021/ 25/1جيسة   -ق   89لسنة  21960) الطعن رقم 
 :  انقطاع التقادم 

    ما لا يقطع التقادم  
التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي . طبيعته . أمر تدارهّ بحفظ الأوراق  
،    15لانقضاء الدعوى الجنائية . عدم اعتباره من تجراءاا قطع تقادم الدعوى الجنائية . المادتان  

 ت . ج .  17

 (  360ص   59ق  2021/ 32/3جيسة   –ق  85لسنة   38الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

   نفلذ عقاري ت
 : إجراءات التنفلذ عيى العقار 

      الخصوم فيه 
قلم الشتاب . المنوط به اتخاذ تجراءاا النمر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذه 
يباشر تجراءاا نزع الملشية . علة ذلا . للحاجز والمدين الحائز والشفيل العيني استصدار تذن من 
بالتوسعة لا يقوم مقام الأ البيع . مؤداه . الإذن  التنفيذ ولصق تعلاناا أخرى عن  صل  قاضي 

الموجل اتخاذه من قلم الشتاب . أثره . تراخي المأذون له بالتوسعة . عدم صلاحيته سببًا لمجازاته  
 مرافعاا .  431،   430،   429،  428،  421مرافعاا . المواد  99بالمادة 

 (  275ص  44ق  15/3/2021جيسة  –ق   70لسنة  731) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ج( 
 جمارك

 رسوم الخدمات اللمركية : 
   اختصاص القضاء العادى بطيب ردها  

المادة    الرسوم نص  بموجل  دستوريتها    111المحصلة  بعدم  المقضي  الجمارك  قانون  من 
والمطالبة بها . نزاع مدني . قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية . لازمه . صيرورة الرسوم دينًا  

التزام   ؤداه . ااا ق مدني . م   374عاديًا يسقا الحق في المطالبة باقتضائه بمضي خمسة عمر عامًا . م  
ة . اعتباره كذلا يااااااااا الن   ئ ان سي اااا مَن تسلم هير المستحق برد ما حَصَل عليه مضافًا تليه الفوائد متى ك

من الوقه الذه تُرفع فيه دعوى رد هير المستحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه 
 .ة المستحقة عنه . صحيح  للمطعون ضدها بالمبلغ المسدد منها والفوائد القانوني 

 (  129ص  21ق   2021/ 26/1جيسة   –ق   89لسنة  11999) الطعن رقم 
 :  الإفراج المؤقت عيى السيارات

   شروط التصرف في السيارات المُفرج عنهيا   
الإفراج الجمركي المؤقه عن البضائع دون تحصيل الضرائل والرسوم المقررة بالمروط (  1)

والأوضاع التي حددها وزير المالية . شرطه . تعادة تصدير تلا البضائع خلال المدة المصرح 
وقرار وزير   1963لسنة    66ق الجمارك    101/1بها أو انتهاء ال رض منه أيهما أسبق حدوثًا . م  

. مخالفة ذلا . أثره . استحقاق الضرائل والرسوم فضلًا عن ال رامة    1983لسنة    316م  المالية رق
. التصرا في   2000لسنة    160قبل استبدالها بق    1963لسنة    66ق    118المقررة بالمادة  

  8السياراا المُفرج عنها جمركياً مؤقتًا . شرطه . الحصول على موافقة مصلحاااة الجماااااااارك . م  
 قرار المذكور . من ال

 (  51ص   8ق   2021/ 19/1جيسة   -ق   72لسنة   2057) الطعن رقم 
مؤقتًا (  2) عنها  والمُفرج  للطاعن  المملوكة  التداعي  سيارة  تسيير  انتهاء صلاحية  ثبوا 

جمركيًا داخل البلاد دون تقدمه بطلل تعادة تصديرها أو حصوله على الموافقة ببيعها من مصلحة  
  الجمارك . أثره . تلزامه بسداد الضرائل والرسوم الجمركية المُستحقة عليها . التزام الحكم المطعون 

ااوم  لمطعون ضده الأخياار الممترى بتلا الرسافيه ذلا النظر وقضاؤه برف  طلل الطاعن بإلزام ا
 . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون . على هير أساس .

 (  51ص   8ق   2021/ 19/1جيسة   -ق   72لسنة   2057) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 جمعيات
   : ات التعاونية ليبناء والإسكاناللمعي
   ىليمبنالنهايية  بسداد القيمة الفعيية    ياون التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التع   

التزام العضو المنتفع بوحداا جمعياا الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية للمبنى  (  1)
  14من ق    8،    1بعد عمل الحساب الاخاتااماي وفاقًاا ل اماا تقرره الجمعية من نظام السداد . المادتان  

 . 1982لسنة  46/ج من قرار وزير الإسكان رقم 4، م  الإسكانيبمأن التعاون    1981لاساناة 

 (  352ص  57ق   2021/ 20/3جيسة   -ق   75لسنة  10960) الطعن رقم 
ثــبــوت كــون الـمـطـعـون ضــدهــا عضوة بـالـجـمـعـيـة الـطـاعـنـة وتـعـاقـدهـا معها على شراء (  2)

  1981لسنة    14. ق    بالجمعياا وحدة سكنية . مقتضاه . خـضـوع ذلــك الـعـقـد للـقانون الخاص  
أثره . التزامها بسداد القيمة الفعلية للوحدة بعد عمل الحساب الختامي    .الإسكاني  بمأن التعاون  

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببراءة ذمتها من المبلغ    وفقًا ل ما تقرره الجمعية .
  للقانون محل المطالبة استنادًا لأحكام القانون المدني محتجبًا عن بحث علاقتهما التعاقدية طبقًا  

الخاص وعن تحقيق دفاع الطاعنة من كون سعر الوحدة المبين بالعقد هو سعر تقديره يخضع  
 . خطأ .للعجز والزيادة على ضوء ما سيسفر عنه الحساب الختامي للممروع 

 (  352ص  57ق   2021/ 20/3جيسة   -ق   75لسنة  10960) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ح( 
 حق 

   سيطة المشرع في تنظيم الحقوق   
المفاضلة التي يجريها    الأصل . سلطة الممرع في تنظيم حق التقاضي تقديرية . جوهرها .

بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم . لا قيد على الممرع في مباشااااارة هذه  
 الساااااالطااااة . الاستثناء . أن يكون الدستور قد فرض ضوابا محددة في شأن ممارستها .

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 حكم
 الأحكام القطعية : أولًا : 

   تقادمها    
الحكم القطعي . سقوطه بمرور خمسة عمر عامًا . أحقية الخصوم في رفع الخصومة أمام  
ذاا المحكمة التي قضه بإسقاطها . شرطه . بقاء الحكم قائمًا أيًا كانه مدة سقوط الحق الذه 

 أقيمه به الدعوى . 

 (  499ص  81ق   2021/ 21/6جيسة   –ق   85لسنة  12609) الطعن رقم 
 ثانيًا : حلية الأحكام : 
  أمام المحاتم المدنية  ي  حلية الحكم اللناي

تقامة المطعون ضدها الأولى دعواها ق بَل الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم  
بطلل القضاء بإلزامهم بتوصيل التيار الشهربائي والمياه للمنزل محل التداعي . ثبوا تقامة ذلا  
المنزل على أرض زرا ية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وسبق صدور حكم جنائي  

ضد زوجها لارتشابه تلا الجريمة . أثره . الحيلولة دون استطاعة الجهة الإدارية المختصة    نهائي
النظر   ذلا  فيه  المطعون  الحكم  . مخالفة  المنزل  لذلا  المرافق  اللازمة لإدخال  التراخيص  منح 

 وقضاؤه بطلباا المطعون ضدها الأولى . خطأ ومخالفة للقانون . 

 (  185ص   28ق   2021/ 20/2جيسة   –ق   72لسنة   2804) الطعن رقم 
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   منطوق الحكم : ثالثًا : 
   أثر تناقض المنطوق مع الأسباب   

تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . مقتضاه . الاعتداد بالمنطوق وحده . أثره . اعتبار  
 وقائمًا على هير أساس . الحكم هير محمولٍ على أسبابٍ 

 (  63ص  10ق   2021/ 91/1جيسة   –ق   85لسنة  10282) الطعن رقم 
 الطعن في الحكم :رابعًا : 

 الأحكام التي لا يلوز الطعن فلها استقلالًا :  
   الحكم الصادر برفض طيب رد القضاة   

رد القضاة . شروطه . وجوب تقديم طلل الرد قبل أهّ  دفع أو دفاع وقبل تقفال باب  (  1)
المرافعة في الدعوى وإلا سقا الحق فيه . عدم جواز تقديمه ممن سبق له طلل رد نفس القاضي  
في الدعوى ذاتها . عدم تعلقه بقضاة المحكمة أو مستماريها جميعًا أو ببعضهم بحيث لا يبقى من  

يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلل الرد . عدم جواز الطعن في الحكم الصادر    عددهم ما
برف  طلل الرد تلا  مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . وجوب الرجوع تلى الأحكام التي  

م    . في مجموعها  تليها  منظورًا  القضاة  رد  في شأن  المرافعاا  قانون  أخيرة  157انتظمها  /فقرة 
 . مرافعاا 

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
 دائرة   رئيس   القاضي  برد   طلبه  برف    الصادر  الحكم  في  طعنه  رفق  الطاعن  تقديم  عدم(  2)
 الطعن  قبول عدم .  أثره.  الأصلية الدعوى  في لمطلقته الصادر الخلع حكم صدور يفيد  ما الأسرة
 . ذلا علة. 

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
 خامساً : تنفلذ الحكم :

 تنفلذ الأحكام الأجنبية     
الطعن   موضوع  الحكم  تذييل  وبرف   المستأنغ  الحكم  بإل اء  فيه  المطعون  الحكم  قضاء 
بالصي ة التنفيذية لعدم توافر المروط بإعلان المركة المطعون ضدها وتمثيلها في الدعوى تمثيلًا  
صحيحًا وحيازة الحكم قوة الأمر المقضي ووجوب تنفيذه وفق قانون الدولة مصدرته . صحيح . علة  

 .ذلا 
 (  328ص  53ق   2021/ 17/3  –ق   84لسنة   5282الطعن رقم  )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 حوالة 
 حوالة الدين : 

    هانعقادها وأثر   
حوالة الدين . انعقادها باتفاق المدين الأصلي والمُحال عليه ليصبح مدينًا بدلًا منه . نفاذها  
في مواجهة الدائن . شرطه . تقراره لها أو باتفاق بين الدائن والمُحال عليه دون حاجة لرضا المدين 

رطه . ألا  مدني . انعقادها لا يحتاج تلى شكال خاص . ش  321،    316،    315الأصلي . المواد  
يحول دون ذلا القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . انعقادها صحيحة . أثره . انتقال  

 .  الدين المُحال من المُحيل تلى المُحال عليه بتوابعه

 (  83ص   13ق   2021/ 23/1جيسة   –ق   65لسنة   1982) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 حيازة 
 دعاوى الحيازة : 

 :  دعوى استرداد الحيازة 

     ميعاد رفعها 
مدني . مدة تقادم . سريان    1/ 958مدة السنة الممترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة . م  

. رفع الحائز دعواه أمام القضاء    لسارية على التقادم المسقا العادى . علة ذلاقواعد الانقطاع ا
المستعجل بطلل رد حيازته . قاطع لتلا المدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص  

 . . علة ذلا

 (  424ص  70ق   2021/ 22/5جيسة   –ق   85لسنة  9230) الطعن رقم  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  



821 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 )د(
 دعوى 

 شروط قبول الدعوى :أولًا : 
 :  الإجراييةالصفة 

   محكمةُ النقضِ يُمثيها وزيرُ العدلِ أمام القضاء    
أم يمثلهما  الذه  بصفته  العدل  لوزير  تبعيتهما   . بها  المطالبة  وقلم  النق   ام اااااامحكمة 

اختصاااام المطعون ضده الثاني بصفته في    اكم . أثره . اعتباره صاحل الصفة في الدعوى .ااااااالمح
  الطعن . هير مقبول . علة ذلا . انعدام المخصية الاعتبارية المستقلة لمحكمة النق  .

 (  319ص  52ق   3/2021/ 17ق يييي جيسة   89لسنة  23412) الطعن رقم 

   ريي  جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثليه أمام القضاء   
رئيسُ المخابراا  العامة  . المُمَثّ لُ القانونيُ لجهاز  المخابراا  العامة  في علاقت ه  بال ير  . م  

بمأن  تصدار  قانون  المخابراا  العامة  . ثبواُ حدوث  وفاة  مورث     1971لسنة    100من ق    10
ل  والثانية  نتيجةَ خطأ المطعون  ضده الأخير  أثن اءَ قيادت ه للسيارة  المملوكة   المطعون  ضدهما الَأو 

ل  بصفت اه . اعتبارُ الأخير  المُمَثّ لَ القانوني  لجهاز  المخابراا  العامة  . مؤداه . اختصام   للطاعن  الَأو 
 الطاعن الثاني بصفته . هير مقبول .

 (  140ص  22ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   80لسنة  17887) الطعن رقم 

   مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعلد يمثيه رييسه أمام القضاء 

 أمام   تمثيله   في  الصفة   صاحل .    بورسعيد   بمرق   والصنا ية  الاقتصادية  التنمية  مركز  رئيس       
  ضاادهم   المطعون   باقي  اختصام.    مؤداه .    ۱۹۹۹  لسنة  ۲۷۱  رقم  القرار  من  4م .    القضاء

 . مقبول هير.  بالنق   الطعن في بصفااااااااتااااااهم
 (  314ص  51ق   2021/ 17/3جيسة   –ق   85لسنة  15829الطعن رقم  )
 الدعوى : يالطيبات فثانيًا : 

   تحديدها بما يطيبه الخصوم  
تقيد الحكم المطعون فيه بالطلباا المطروحة عليه في الدعوى دون هيرها والمتمثلة في          

طلل الطاعن بصفته التعوي  عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقه به من جراء عدم حصوله  
ااح .  على قيمة البضائع التي قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصااار عليهاااااااااااا . صحياااااا
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تيراد الخبير المنتدب بتقريره أن الحكومة المصرية قد تأخرا في ترسال الطلل المقدم من الطاعن  
تلى لجنة التعويضاا بهيئة الأمم المتحدة بعد الميعاد المحدد لذلا . لا أثر له في طلل التعوي  

 المطروح على المحكمة . علة ذلا .  
 (  465ص  76ق   6/2021/ 16ق يييي جيسة   83لسنة  13037) الطعن رقم 
   تكليف الدعوى    

تشيي  الدعوى بأنها دعوى بأصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها . لا عبرة بالعباراا 
 التي صي ه بها الطلباا أو عدم طلل الحكم بالملشية . 

 (  125ص   20ق   2021/ 26/1جيسة   –ق   78لسنة   4058) الطعن رقم 
 الدعوى : يالخصوم فثالثًا : 
 الدعوى   يدخال خصم ف  إ

مرافعاا . ماهيته . أطراا الخصومة هير جائز أن يدخلوا فيها تلا من    117الإدخال . م  
المعروضة وبين   القضية  بين  افتراض وجود ارتباط  بدئها . شرطه .  كان يمكن اختصامه عند 
الأصلي   الطلل  وبين  تليه  يوجه  الذه  الطلل  بين  ارتباط  وجود   . . صحته  ال ير  من  شخص 

 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المرفوعة به الدعوى 

 (  643ص  100ق   2021/ 25/10جيسة  –ق   85لسنة  423) الطعن رقم 
 : ا : المساي" التي تعترض سلر الخصومة رابعً 

   اعتبار الدعوى كأن لم تكن  
جزاء  يُوقَعُ لتقصير المدعي أو المستأن غ في عدم موالاته    اعتبار الدعوى كأن لم تشن .(  1)

وإتمامه لإجراءاا التجديد من المطل والإعلان به في الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من المطل 
لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يومًا بوقهٍ يكفي لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالل التجديد 

لإعلان مُوكُولًا تلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن  واجبه وبقاء تنفيذ ا
تجرائه رهم اتساع الوقه لإجرائه سواءً لتقاعسه أو تهماله أو تواطئه متسببًا في عدم تتمام الإعلان  
وتمسا صاحل المصلحة بذلا. لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناا كأن لم يكن تلا بعد تحقيق  

 ذلا . ثبوا انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء . دفاعه . علة

 (  627ص   97ق   2021/ 19/10جيسة   -ق   80لسنة   5229الطعن رقم  )
تمسا الطاعن بعدم تمام تعلان تجديد الاستئناا من المطل لتواطؤ المحضر مع (  2)

المطعون ضده رهم سبق تعلان الأخير على ذاا العنوان أمام محكمتي أول وثاني درجة واستلامه 
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بمخصه القيمة الإيجارية بموجل تنذار عرض . دفاع جوهره . التفاا الحكم المطعون فيه عن  
 بحثه والرد عليه وعن دلالة المستنداا المؤيدة له . خطأ وقصور .

 (  627ص   97ق   2021/ 19/10جيسة   -ق   80لسنة   5229الطعن رقم  )
  : أنواع من الدعاوى خامسًا : 

 دعوى الضمان :  -أ 

   طريقة رفع دعوى الضمان  
لملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر لها كل حالة يكون فيها  شمول.  دعوى الضمان  

يقيمها على ضامنه بعد انتهاء    ةٍ لطالل الضمان رفعها تم ا بدعوی أصلي    .أداه    ما  عبكل أو ب
يكلغ ضامنه بالدخول في خصومة بين طالل الضمان  ةٍ ي  فر    انٍ مامنازعة ال ير معه أو بدعوى ض

  ة عن الدعوى الأصلي    لها ستقلاا  أثره .  .وال ير ليسمع الحكم بإلزامه بالتعوي  في الدعوى الأصلية  
بإيداع صحيفتها  بالإجراءاا المعتادة لرفع الدعوى  وجوب رفعها  .    ا فيهاا أو دفاعً عدم اعتبارها دفعً .  

  . لمدعي الضمان   مرافعاا   119  ،  63ادتان  مال.  ها  قبولقلم الشتاب . مخالفة ذلا . أثره . عدم  
يُ .   التزام   .اه  مؤد   فقا .به عليه    حكمُ طلل الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانًا له بما 

 طلل الضمان   صلاحيةبتحققه .    .  ان ذلا ممكنًاااا ككلم    واحدٍ   ين بحكمٍ تالمحكمة بالفصل في الدعو 
ة وإلا  فصله المحكمة في طلل الضمان بعد الحكم في للفصل فيه وقه الحكم في الدعوى الأصلي  

 مرافعاا . 120. م  لسلطة المحكمةه عو خضتقدير ذلا .  . ةالدعوى الأصلي  

 (  269ص   43ق   2021/ 15/3جيسة  –ق   66لسنة  10313) الطعن رقم  
 دعوى رد القضاة : –ب 

   علاقتها بالخصومة الأصيية   
  الأصلية   الخصومة  عن  واستقلالها  بذاتيتها  القضاة  رد   خصومة  اعتصام.    الأصل       

  في   المُتَداعَى  الحقوق   وعن  عليها  العارضة  أو  عنها  المتفرعة  المسائل  وعن  أطرافها  بين  المرددة
  النق    بطريق  الطعن  كان  ولو  الرد   طلل   برف    الصادر  الحكم  في  الطعن  جواز.    أثره.    شأنها
 في  الصادر  الحكم   بين  الممرع  ربا.    الاستثناء.    ذلا  علة .    الأصلية  الخصومة  في  جائزٍ   هير

  الطعن   تجازة  عدم.    مؤداه .    الطعن  مجال  في  الرد   طلل   برف    الصادر  والحكم  الأصلية  الخصومة
 في   الفصل  ولاية .    ذلا  علة.    الأصلية  الخاااصومة  في  الصادر  الحكم  في  الطعن  مع  تلا    فيه

 من  رده  المطلوب   القاضي   أكان   سواءً   الاستئنافية  المحكمة  دوائر  على  قصرها.    الرد   خصومة
 في   الصاااادر   الحكم  في  استئنافيًا  الطعن  كان  ولو  ابتدائي ا  أم  جزئي ا  قاضيًا  كان  أم  مستماريها
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  الدستورية   المحكمة  وحكم  مرافعاا   أخيرة  فقرة/  157  ،  153  المادتان.    ممتنعااًا  الأصلياااة  الخصوماااة
 .  دستورية ق 16  لسنة 38  الدعوى  في العليا

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 دستور
 دستورية القوانلن : 

 حكم بعدم الدستورية بأثر فوري     أثر القضاء بسريان ال
ق دستورية بتحديد تاريخ لسريان    30لسنة    21قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم  

. صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ سابق    2014ديسمبر    22الحكم في اليوم التالي لنمره في  
 على هذا التاريخ . أثره . عدم انطباق حكم الدستورية عليه .

 (  171ص  27ق   2021/ 17/2جيسة   -ق   85لسنة   1486) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ر(
 رسوم 

 الرسوم القضايية :  
  الواقعة المنشلة لها :

   الرسم مقاب" الخدمة   
 . . اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجلها شرطه.  حق المخص العام في الرسم

 (  390ص   64ق   2021/ 17/5جيسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

 شهادات والأحكام   لتنفلذ الإ  مناط استحقاق ثيث الرسوم 
الإشهاداا والأحكام(  1) تنفيذ  التقدم لطلل  الرسوم عند  ثلث  التي تصدر من    استحقاق 

. مناطه .    المحاكم أو المحكمين أو من الجهاا الإدارية التي يجيز القانون فيها تنفيذ أحكامها
بمأن الرسوم القضائية ورسوم    1944سنة  ل  90من ق    43. م    اشتمالها ابتداءً بالصي ة التنفيذية
 التوثيق في المواد المدنية . 

 (  231ص   36ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   89لسنة   6139) الطعن رقم 
التنفيذه موضوع  (  2)  السند  تذا كان  فيه في أسبابه ما  الحكم المطعون  عدم استظهار 

ومنازع تنفيذه  بطلل  التقدم  قبل  عدمه  من  التنفيذية  بالصي ة  مممولًا  الطاعنااالدعوى  في ااااة  ة 
ا . أثره . عجز محكمة النق  عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون  اااااودهجااااااو 

 على واقعة النزاع . مؤداه . قصور .

 (  231ص   36ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   89لسنة   6139) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ريع
     عن الغصب تقادم دعوى المطالبة بالريع  

رة ااااااء خمس عماااالريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية . سقوط المطالبة به بانقض
 مدني . 375/2ة . م ااااسن

 (  777ص   123ق   72/12/2021جيسة   –ق   67لسنة   3916) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 



826 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 )ش(
 شركات  

 :الشخصية المعنوية ليشركة  
   الشركة فكرة معنوية    

الأموال   عن  المنفصلة  المعنوية  بالمخصية  تمتعها   . ماهيتها   . المساهمة  المركاا 
المستخدمة في التجارة . لازمه . شمولها لمجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة  

ذاته هي  تشون  أن  دون  عدةً  أموالًا  تضم  كالذمة  معنوية  فشرة  واعتبارها  التجارية  هذه اااالمهنة  ا 
 وال . اااااااالأم

 (  306ص  50ق   2021/ 17/3جيسة   -ق    82لسنة   6760) الطعن رقم 
 ن بيع المحال التلارية ورهنها    ا لقانو  جواز رهن الشركة وفقً 

اعتبار الحكم المطعون فيه أن المركاا المساهمة ومنها المركة المطعون ضدها لا تعد 
وممايزته بينها    1940لسنة    11محلًا تجاري ا يخضع لأحكام رهن المحال التجارية عملًا بأحكام ق  

 وبين المحال التجارية دون سند لذلا في قانون المركاا . خطأ . علة ذلا .

 (  306ص  50ق   2021/ 17/3جيسة   -ق    82لسنة   6760) الطعن رقم 
 انقضاء الشركة : 

 الأسباب العامة لانقضاء الشركات : 

     ح" الشركة قضاء  

 . بحل المركة . أثره . انقضاؤها نهائيًا من تاريخ الحكم يصدور حكم نهائ 

 ( 688ص  108ق   2021/ 15/11جيسة   –ق   90لسنة  17925الطعن رقم  )
 أنواع الشركات : 

 شركات المساهمة :  -أ
 :  ملي  الإدارة

     ي  انتخاب ملي  الإدارة بالتصويت التراتم
استحداث الممرع لمسألة التصويه التراكمي لانتخاباا أعضاء مجلس الإدارة بالمركاا (  1)

. مؤداه . جواز   1981لسنة    159( من القانون  73المساهمة بإضافة الفقرة الثانية تلى المادة )
النص عليها في النظام الأساسي للمركة . مقتضاه .  منح كل شريا مساهم حق التصويه بعدد 
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من الأصواا يساوه عدد الأسهم التي يملشها لصالح مرشح واحد أو أكثر سواءً بالتساوه أو بنسل  
مختلفة . شرطه . عدم تجاوز عدد الأصواا حصة المريا المساهم الإجمالية في المركة وإثباا  
بالنظام   المسألة  هذه  النص على  القانوني في جواز  النص  الجمعية . وضوح  ذلا في محضر 

 للمركة . أثره . عدم جواز الخروج عليه .  الأساسي

 (  335ص    54ق    2021/ 3/ 17جيسة    - ق   90 لسنة   498،  89لسنة    23678الطعنان رقما   )
ولائحته التنفيذية من   1981لسنة    159التزام الحكم المطعون فيه بأحكام القانون رقم    (2)

أن تدخال نظام التصويه التراكمي في انتخاباا أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للمركة 
أمر جوازه لجمعيتها العمومية واعتداده بقرار الجمعية العمومية للمركة الصادر في هذا الصدد .  

حيح . وقغ قراراا الجمعية العمومية العادية للمركة من ق بل الهيئة العامة للرقابة المالية بمأن  ص
تمكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم تدراج هذا التصويه بالنظام الأساسي لها طبقًا لنص المادة  

وقراراا   ماا ي لى تعلمن قانون سوق المال . لا أثر له . علة ذلا . صدور ذلا القرار بناءً ع  10
 ومخالفته لما هو مستقر عليه من أن التعليماا لا يصح الاعتداد بها في مقام تطبيق القانون . 

 (  335ص    54ق    2021/ 3/ 17جيسة    - ق   90 لسنة   498،  89لسنة    23678الطعنان رقما   )

    لصحة انعقاد اجتماعه  ي  النصاب العدد
لا يقل عدد    النصاب العدده لصحة انعقاد اجتماعاا مجلس تدارة المركة المساهمة .(  1)

الحاضرين من الأعضاء المالشين المساهمين أو من ذوه الخبرة عن ثلاثة . من القواعد المرة . 
 من لائحته التنفيذية .  245و  1981لسنة   159ق   77المادتان  

 (  237ص  37ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   89لسنة  11056) الطعن رقم 
ثبوا تزوير توقيع الطاعن على محضر اجتماع مجلس تدارة المركة . مؤداه . عدد (  2)

الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة . أثره . بطلان اجتماع مجلس الإدارة ومحضره . علة ذلا .  
فقدان شرط جوهره من شروط صحة الاجتماع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظااااااار . خطأ 

 ون . ومخالفة للقان

 (  237ص  37ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   89لسنة  11056) الطعن رقم 
 :   شركات الاستثمار -ب
   صندوق إعانات الطوارئ ليعمال ، صندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية   

و للعمال  الطوارئ  تعاناا  الا صندوق  الخدمااااااااااااااا  والثقافية  صندوق  والصحية  .   جتما ية 
ن التأمين  وظيفتهما . مواردهما . المنمآا الملزمة بالاشتراك فيهما . علة تنمائهما . نوع جديد م
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من قرار رئيس    13،    8،    1،  2002لسنة     156ق    من  5،    3،    2،    1. المواد    ي الاجتماع
،   222،    4صدار اللائحة التنفيذية للقانون ،  تبمأن    2002لسنة    1395لوزراء رقم  مجلس ا
 .  2003لسنة  12ق من   2،  223/1

 (  171ص  27ق   2021/ 17/2جيسة   -ق   85لسنة   1486) الطعن رقم 

      إعفاء شركات الاستثمار من الضرايب لا يشم" اشتراتات صناديق العمال
قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعنة استرداد المبالغ المسددة لصندوق تعاناا 

لاختلاا ما يسدد لتلا الصناديق  جتما ية والصحية والثقافية  صندوق الخدماا الا الطوارئ للعمال و
 . صحيح . علة ذلا .  1997نة  لس 8ق   من 35وفقاً للمادة  عن الضرائل والرسوم المعفاة منها

 (  171ص  27ق   2021/ 17/2جيسة   -ق   85لسنة   1486) الطعن رقم 
 شركة الواقع :  -ج

   نشأتها   
استمرار نماط شركة التضامن موضوع التداعي دون اعتراض طرفيه . اعتبارها شركة واقع  
ذلا  حتى  أرباحها  في  نصيل  منهما  لشل   . أثره   . وتصفيتها  بحلها  النهائي  الحكم  تاريخ  حتى 

 التااااااريااااخ . التزام الحكم المطعون فيه ذلا القضاء . صحيح . 

 ( 688ص  108ق   2021/ 15/11جيسة   –ق   90لسنة  17925) الطعن رقم 
 شركات القطاع العام :  -د

   ماهلتها    
شركة القطاع العام . ماهيتها . وحدة تقوم على تنفيذ ممروع اقتصاده وفق السياسة العامة 

من    17للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتما ية . وجوب اتخاذها شكل شركة مساهمة . م  
 . 1983لسنة   97ق رقم 
 (  590ص  90ق   2021/ 19/8جيسة   -ق   84لسنة  20112الطعن رقم  )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 شهر عقاري 
 : رسوم الشهر العقاري 

   الاختصاصات القاصرة عيى مكاتب الشهر العقاري دون غلرها  
العقاره الاضطلاع بخدمة تسجيل   المهر  العقاره . تخويله مكاتل  المهر  تنظيم  قانون 

بمأن رسوم المهر    1964لسنة    70التصرفاا لطالبيها طبقًا لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة بق  
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. وجوب تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي المهر والتوثيق معًا قبل اتخاذ أه    المعدل  والتوثيق
بمأن رسوم المهر والتوثيق . القضاء بعدم دستورية نص  1964لسنة   70من ق   24تجراء . م  

بمأن رسوم المهر والتوثيق فيما تضمنه من    1964لسنة    70من قرار رئيس الجمهورية بق    30م  
ل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عَدَلَ أصحابُ المأن عن السير    تطلاق حظر رد أه رسم حُصّ 

ل الرسم عنه .   في الإجراء الذه حُصّ 
 (  390ص   64ق   2021/ 17/5جيسة   –ق   67لسنة   2882) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 شلوع
 استرداد الحصة الشايعة :

    قسمة المهايأة  
بقاء الميوع قائمًا  مة  ساق        العقار قسمة مهايأة مكانية مع  في ملشية الأرض منفعة وحداا 

 . لا يترتل عليه تحول القسمة المكانية تلى قسمة نهائية أو زوال حالة الميوع .والأجزاء الممتركة 
 (  385ص   63ق   1/4/2021جيسة   –ق   89لسنة  19849) الطعن رقم 
 حيازة المال الشايع :

 وضع الشريك عيى الشلوع يده عيى جزء مفرز من العقار الشايع     
المالا على الميوع . له حق الملشية في كل ذرة من العقار . انفراده بوضع  يده على جزء 
منه . عدم اعتباره هاصبًا له وليس لأحد المركاء انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه . اقتصار حق  
الأخير على طلل قسمة العقار أو الرجوع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع  

 القدر الزائد .على 
 (  349ص   56ق   2021/ 18/3جيسة   –ق   85لسنة   1295) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ص(
 صيح

 لمساي" المتعيقة بالنظام العام : الصيح في ا
     الصيح المتضمن منع المتهم من التصرف في أمواله  

صدور قرار النائل العام بمنع المتهم من التصرا في أمواله وتعيين وكيل لإدارتهاااااااا .  
أثااااااره . هل يد الصادر ضده القرار عن تدارة أمواله والتصرا فيها . علة ذلا . تعلق ذلا الإجراء 

أنه عملًا بالمادة  بالنظام العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلا الإجراء أو التصالح بم
 مدني .  551

 (  638ص  99ق   23/10/2021جيسة   –ق   85لسنة   4918) الطعن رقم 
 ه : أثر 
     الصيح العدول عن  

بالصلح . أثره . عدم جواز تجديد حسم  (  1) بإقامة   المتصالحين سواءً بين  النزاع    النزاع 
ة ل. المحتج عليه بالصلح . له الطعن عليه ودفع حجيته لع  دعوى مرفوعة  يف  بالمضيأو    دعوى 
المحكمة فلازمه .  يبديها .   له .  أخذً عقد الصلح    يالمنازعة ف  يوجوب فصل  أو تطراحًا  به  ا 
 مدنى . علة ذلا . 549،553

 (  209ص   33ق   2021/ 21/2جيسة   –ق   85لسنة   4454) الطعن رقم 
عن الأضرار التي لحقه قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعن بالتعوي   (  2)

بل المطعون  من ق    به جراء تصابته والتي خلفه لديه عاهة مستديمة أثر التعده عليه بالضرب 
ضده استنادًا لحجية محضر الصلح المبرم بينهما في هذا المأن رهم تمسا الأول بعدوله عن ذلا 

 الصلح وتدليله على ذلا . قصور . 

 (  209ص   33ق   2021/ 21/2جيسة   –ق   85لسنة   4454) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 (ض)
 ضرايب 

   التقادم الضريبي   
  646تقادم الضرائل . خضوعه لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة فيما خلا منه ق  

الضرائل والرسوم وإعلاناا المطالبة والإخطاراا   د أن تقادم الضرائل والرسوم . أورابم  1953لسنة  
التي تتمسا فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائل والرسوم . اعتبارها تجراءااٍ قاطعةً للتقادم .  
شرطه . تسليم تحداها تلى الممول أو من ينوب عنه قانونًا أو بكتاب موصاى بعلم الوصاااااول .  

  646من ق    3،    1عة لتقادم كافة الضرائل والرسوم . المادتان  اعتبارها مكملة لعجراءاا القاط
 بمأن تقادم الضرائل والرسوم .  1953لسنة 

 (  454ص   74ق   2021/ 14/6جيسة   –ق   83لسنة   8305) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  



832 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 )ع(
 عقد

 أولًا : بعض أنواع العقود
 العقد الإداري :   -أ

    ) B.O.Tإنشاء وتشغل" وإعادة مرفق عام )   عقد 
( العقود التي يبرمها أشخاص القانون العام لتسيير وإدارة المرافق العامة . منها ما يعد 1)

عقودًا تدارية . سبيله . انتهاج الإدارة بمأنها وسائل القانون العام . أثره . تمتعها كسلطة عامة  
 بحقوق وامتيازاا لا يتمتع بها المتعاقد معها . هدفها . تحقيق الصالح العام . 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
( علاقة المتعاقدين في العقود الإدارية المرتبطة بتسيير وإدارة مرفق عام تستند للقواعد 2)

 التنظيمية للمرفق العام فضلًا عن المروط التعاقدية . علة ذلا .  

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
( العقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة . استنادها للقواعد التنظيمية للمرفق 3)

العام بالإضافة للمروط التعاقدية وتمتع جهة الإدارة بالسلطة العامة . علم المتعاقد مع الإدارة بتلا 
 الطبيعة وقبوله لها . لا أثر له على حقوقه المالية المتفق عليها . 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
( الطبيعة الاستثنائية للعقود الإدارية المبرمة لتسيير وإدارة المرافق العامة . سمة لتلا 4)

العقود حتى في صورتها المركبة . مثال . عقد امتياز وتمويل وإنماء وتم يل محطة حاوياا ميناء  
( الاا  صورة مستحدثة لعقود الأش ال العامة والتزام المرافق    ( . تعريفها .B.O.Tدمياط . عقود 

العامة ذاا البعد الاستثماره المرتبطة بإنماء مرفق عام وتم يله لمدة محددة وإعادته لجهة الإدارة  
 بعد انتهاء مدته .

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
العقاااااااود  5) من   . دمياااااط  ميناء  حاوياا  محطة  وتم يل  وإنماء  وتمويل  امتياز  عقد   )

 الإدارياااااااة . علة ذلا . أثره . المنازعاا الناشئة عنه منازعة تدارية . 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 



833 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

د ليعقد المبرم من الإدارة عن العقد     استقلال   .  القرار الإداري المُمَهِ 
 مرورها .  كونها سلطة عامة أو استنادها للقانون الخاص    الإدارة  العقود المبرمة بمعرفة(  1)

تستلزم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءاا تمهد بها لنمأة أو تعديل أو فسخ تلا العقود بمراحل   
العام . من صورها . قراراا رئيس مجلس   للصالح  تحقيقاً  تدارية  بينها . تصدار قراراا  . من 

 . دستور  171تعمالا م   . أو تعديله أو فسخه أو اتمامه الإذن بتشوين العقد الوزراء المتصلة ب

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
( القراراا الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة تمهيدًا لنمأة أو تعديل أو فسخ العقود . 2)
عن العلاقة العقدية الأصلية    ا بدعوى الإل اء استقلالاً الطعن عليه. أثره .  خارجة عن العقد  بقاؤها  
 . علة ذلا . ذاتها

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
الولاية القضائية لإل اء القراراا الإدارية الصادرة  لعذن بتشوين العقد أو تتمامه أو  (  3)

الحصر  انعقاد الاختصاص   . الإل اء  . دعوى  . محلها  أو فسخه  لمحاكه  تعديله  م مجلس اابها 
 المعدل . 1972لسنة   47ق  10/5،11،14م  ، دستور  190ة  . م ااااااالدول

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
التشافؤ والمساواة . أساسها .    العلاقة بين أطراا العقد الخاضع لروابا القانون الخاص (  4)
. قيامها    فق العامةاالمرتبا بنماط المر   ه العقد الإدار   يالعلاقة بين طرف.    الأطراامصالح  بين  
عشراا والتوجيه والرقابة والتعديل للمروط والفسخ لمنح جهة الإدارة سلطاا وصلاحياا  على  

حسن سير المرفق  . تبريره .  عقد الأش ال العامة والتزام المرافق العامة  . مثال .  بالإرادة المنفردة  
هير متشافئة لت ليل الصالح    العقود الإداريةمصالح أطراا    . أثره .للصالح العام    االعام تحقيقً 

. سلطاا وصلاحياا جهة الإدارة في العقود الإداريااااااة . خصائصها  العام على المصلحة الخاصة  
لنظام  . سببه . تعلقها با  فيها أو التوافق على تجاهل تعمالها   أو الصلح  . عدم جواز التنازل عنها

ير مسلا والتزاماا عند تقد لتلا ال اية    محاكم الدولة وهيئاا التحكيم   أثره . استصحاب .    العام
 تلا العقود . مخالفة ذلا . أثره .  جهة الإدارة في

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
ة الطاعنة )هيئة ميناء دمياط( بمأن بع  سلطاا جهة الإدار بحكم التحكيم    اعتداد   (5)

تطار   عند بحث باقي الالتزاماا متناولًا تياها في  هااستصحاب  هتجاهلالالتزاماا بالعقد محل النزاع و 
عقد النزاع بتسيير ونماط مرفق عام هو محطة    ارتباط  امن علاقاا متشافئة بين الطرفين مهدرً 
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تهدار لما للمد ية كجهة  . مفاده .  لقضائه    امبدأ تشافؤ المصالح أساسً واتخاذه  حاوياا ميناء دمياط  
 بطلانه .   . أثره . بالنظام العام  لتحقيق الصالح العام وتعلقهاتدارية من السلطاا والصلاحياا 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 

   نطاق تطبلق قواعد القانون الخاص في منازعات العقود الإدارية    
روابا القانون العام . اختلافها في طبيعتها عن روابا القانون الخاص . علة ذلا .  (  1)

تطبيق قواعد القانون الخاص في منازعاا العقود الإدارية . مجاله . العلاقاا الناشئة عن العقود  
 الإدارية والمبادئ واجبة التطبيق المتعلقة بالأصول العامة للالتزاماا .

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
( التزام القاضي عند الفصل في منازعة متصلة بعقد من العقود الإدارية بطبيعتها بإعمال  2)

روابا القانون العام المتفقة وطبيعة العقود الإدارية بجانل روابا القانون الخاص . الاستثناء. وجود 
ام الإدارة  نص ملزم بإعمال قاعدة من قواعد القانون الخاص وحدها . علة ذلا . منح القانون الع

تدار  استصحاب    ه كطرا في عقد   . العام  للصاااااالح  ت ليبًا  الامتيازاا  لتسيير مرفق عام بع  
القاضي لتلا ال اية عند تقديره لمسلا والتزاماا جهة الإدارة في المنازعاا الإدارية . أثره . اعتبارها  

 ه . من الضماناا الأساسية للتقاضي الواجل على القاضي مراعاتها في حكم

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
في (  3) الإدارة  والتزاماا  لمسلا  وتقديره  والخاص  العام  القانون  لروابا  القاضي  تعمال 

لرقابة    هعو ضالمنازعاا المتصلة بالعقود الإدارية باعتبارها سلطة عامة تبت ى الصالح العام . خ 
 مرافعاا .  178. م   محكمة النق  

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 

قد المبرم بين هيئة ميناء دمياط الطاعنة  ( انتهاء الحكم المطعون فيه بأسبابه تلى وصغ الع 4) 
( المتصلة بمصالح عامة لممروع  B.O.Tبكونه من عقود )  وشركة دمياط الدولية للموانئ المطعون ضدها 

متصل بمرفق عام وكذلا عدم مساس حكم التحكيم بالمزايا الاستثنائية لعدارة التي يخولها الممرع للسلطة  
ة .  اااا العامة . دلالته . اعتبار العقد ذا طبيعة تدارية كونه عقد التزام الأش ال العامة والتزام المرافق العام 

ؤداه . تعمال القواعد المنبثقة عن روابا القانون العام . علة ذلا . تمتع جهة الإدارة كسلطة عامة  اااااااااااا م 
واسعة للرقابة والإشراا والتوجيه والتعديل والفسخ بالإرادة المنفردة . بقاء حقوق  بموجبها بامتيازاا وسلطاا  

 المتعاقد مع الإدارة المالية هير قابلة للت يير تلا بتوافق ترادة طرفي العقد . 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
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( امتيازاا وسلطاا جهة الإدارة بعقد التزام الأش ال والمرافق العامة . ارتشازها تلى حسن  5)
سير المرفق العام وانضباطه تحقيقًا للصالح العام . علم المتعاقد معها وقباااااااوله لتلا السلطاااااااا .  

ة الإدارة ااواز تنازل جهدلالته . موافقته على التعاقد معها . مؤداه . عدم جواز تنشارها وعدم ج
ا . علة ذلا . عدم قابلية تلا الحقوق للصلح . أثره . اعتبار تلا السلطاا والخصائص أمرًا  اااااعنه

ق .  يجوهري ا متعلقًا بالنظام العام . مؤداه . اعتبارها واقعًا قانوني  وعدم جواز استبعادها من التطب
بالنظام   المتعلقة  التقاضي  بمسائل  تلقاتصالها  من  بإعمالها  الموضوع  قاضي  التزام   . اء  ااااااالعام 

 ه . رقابة محكمة النق  لاستظهار مدى انطباقها على الدعوى كمسألة قانونية .اااااااانفس

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
قد المبرم بين هيئة ميناء دمياط الطاعنة وشركة دمياط الدولية للموانئ المطعون  ( الع6)
لتمويل وإنماء وتم يل محطة حاوياا دمياط . اعتباره عقدًا تداري ا بطبيعته يمنح جهة الإدارة    ضدها

سلطاا وصلاحياا متعلقة بالنظام العام . انتهاء الحكم المطعون فيه تلى اعتبار ذلا العقد من 
انون العام  عقود القانون الخاص رهم اتصاله بنماط مرفق عام وانتهاج جهة الإدارة فيه لأسلوب الق

وإخراجه من دائرة رقابة محكمة البطلان واحتجابه عن مراقبة حكم التحكيم محل دعوى البطلان  
 . خطأ وقصور .  1994لسنة   27ق  2/ 53رهم مخالفته لمبادئ النظام العام . م 

 (  562ص  89ق   8/7/2021جيسة   -ق   91لسنة  1964،1968) الطعنان رقما 
 : عقد الوديعة -ب

   الالتزام برد الوديعة علنًا  
. كون   التزام المُودَع عنده برد الوديعة عينًا للمُود ع عند طلبها  .  الأصل في عقد الوديعة
ع الحقُ في المطالبة بقيمة    . مقتضاه  . اعتباره وديعة ناقصة  موضوعه مبلً ا من المال . للمُود 

 .  مدني 722،  718. المادتان   ماله فقا

 (  146ص   23ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   81لسنة   1454رقم  ) الطعن

 ثانيًا : زوال العقد : 
     ي  الفسخ الاتفاق

مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه    الإيجار الخاضع للقانون المدنى   عقد الاتفاق على اعتبار  
أو تنذار عند عدم الوفاء بالالتزاماا الناشئة عنه . أثره . سلل القاضي كل سلطة تقديرية في  
صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب تعماله . علة ذلا . استقلال 

الظروا الخارجية التي تحول دون  القاضي بالتثبه من انطباق المرط على  بارة العقد ومراقبة  
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تعماله . وجوب تجاوزه عنه عند تسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ترادة 
مدني  .   157الفسخ . أثره . ليس للدائن سوى التمسا بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة  

خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . تخلغ المدين عن الوفاء حتى صدور الحكم 
 نهائي في الدعوى . ال

 (  594ص   91ق   2021/ 26/8جيسة   –ق   90لسنة   5367) الطعن رقم 
   التقاي" من العقد   
ه . تراضي طرفي العقد على تل ائه بعد تبرامه . عدم تنظيم التقنين المدني ماهيتالتقايلُ .  

اااه .  قيام  العقد في  العامة .  للقواعد  له ضمن نصوصه . تعماله تحه ظله كونه مجرد تطبيق 
 لتراضي وتوافق ترادتي العاقدين . صنيعةُ ا

 (  620ص  96ق   18/10/2021جيسة   –ق   75لسنة   4423) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 عم"
 :  إدارات قانونية:  أولاً 

 :  بدلاتحوافز و 
     مناط استحقاقها   

لإشراا الهيئة المصرية العامة   هاخضوع   .  شركة الخدماا التجارية البترولية بتروتريد (  1)
اختصاص مجلس تدارتها بوضع اللوائح    . عملها في شكل شركة مساهمة مصرية .  . مؤداه   للبترول

. تصداره لائحة موحدة تسره على العاملين دون تمييز ضمه    المتعلقة بنظم العاملين بها وتعديلها
القانونية الإدارة  لعضو  الخبرة  وحافز  التخصص  وبدل  المحامين  تفرغ  بدل  لمنح  مناط    قواعد   .

. حرمان العضو من   . أثره  من اللائحة . عدم استيفاء شروطها  8،    7،    6. المواد    استحقاقها
 .  التمتع بما تتضمنه من مزايا مالية

 (  155ص  25ق   2/2021/ 16  ق ييييي جيسة 89لسنة   6619الطعن رقم  )
  ضدها   المطعون   استيفاء  بعدم  الموضوع  محكمة   أمام   دفاعها   في  الطاعنة  المركة  تمسا (  2)
 فني   عمل  أه  مباشرتها  لعدم  المحامين  تفرغ  ببدل  الخاصة  بلائحتها  المقررة  المزايا  استحقاق  لمروط
  الحكم  بتأييد  فيه  المطعون  الحكم قضاء.   ذلا يفيد   دليل أه من الأوراق وخلو المحاماة أعمال من

  استمرار   مع  المحامين  تفرغ  وبدل  شهريًا  %40  بنسبة  التخصص   وبدل  خبرة   حافز  بصرا  المستأنغ
 .  للقانون  مخالفة.   العمل تركها بعد  الصرا
 (  155ص  25ق   2/2021/ 16  ق ييييي جيسة 89لسنة   6619الطعن رقم  )
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 : الدعوى العمالية :   ثانيًا
 إجراءات رفعها     

  ا مكتل العمل لتسوية النزاع وديً   اللجوء تلىفي  العلاقة العمالية    من أحقية المتضرر  (  1)
ومواعيب .  إجراءاا محددة  العام  النظام  من  بعضها  للخصوم  د قصيرة  داخل  ليس  العمل  تنظيم 

   وتحديد تاريخ الجلساا. علة ذلا .مكاتل العمل أو ساحاا المحاكم أو كيمية قيد الدعاوى  
 (  598ص  92ق   8/2021/ 31ق ييييي جيسة   90لسنة   5731الطعن رقم  )
. اقتصار دورها على    ى المحكمة العمالية لتعذر تسويتهطلل العاملة عرض النزاع عل(  2)

لسنة    12ق  من    70. التزامها بإجراءاا ومواعيد م    . مؤداه   الدفاع والرد على طلباا رب العمل
. تعلقها    دعاوى وتحديد تاريخ الجلساا . تجراءاا تحالة أوراق النزاع تلى المحكمة وقيد ال  2003

مجرد كونها    من النظام العام عدم اعتبارها  .    بتنظيم العمل داخل مكاتل العمل وساحاا المحاكم
انتفاء الخطأ عن  مؤداه .  .    تجراءاا تنظيمية تدارية هرضها الحث على سرعة تنجاز القضايا

ف المأن  يالعاملة  الرد ع.    هذا  فيه عن  المطعون  الحكم  الطاعن التفاا  أثارته  بسقوط حق  ة  ما 
يومًا من تاريخ بدء    45أكثر من    رورلمحكمة العمالية لمعرض النزاع على ا  يالمطعون ضدها ف

 . صحيح .  النزاع
 (  598ص  92ق   8/2021/ 31ق ييييي جيسة   90لسنة   5731الطعن رقم  )

 ا : إنهاء الخدمة :لثً ثا
 أسباب انتهاء الخدمة :  –أ 

    بيوغ السن القانونية -1  
الأصل . تنهاء عقد العمل تلقائيًا دون حاجة لإخطار سابق في حالة بلوغ العامل سن  (  1)

الستين . الاساتثناء . كون عقد العمل محدد المدة ولم تنته  مدته بعد أو بقصد استشمال مدة الاشتراك 
بمأن التأمين    1975لسنة    79من ق    163في التأمين الاجتماعي الموجبة لاستحقاق المعاش . م  

. استمراره في عمله بعد هذه السن بموافقة صاحل العمل . أثره . انعقاد عقد جديد الاجتماعى  
هير محدد المدة بين الطرفين . مؤداه . عدم جواز تنهاء العقد الجديد ب ير تخطار سابق وبدون  

 .  2003لسنة  12من ق العمل  125مبرر . م 
 (  515ص  83ق   2021/ 23/6جيسة   -ق   89لسنة  21613الطعن رقم  )
استمرار المطعون ضده في العمل بعد بلوهه سن الستين بعقد عمل جديد . ثبوا  (  2)

في العمل   هاستمرار وخلو الأوراق من أن    سن الستينالمطعون ضده  الأول لبلوغ    لعقد لتنهاء الطاعن  
ا  مبررً اعتباره    مدة العقد السابقة .  تهاءنلعدم الاستشمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو  كان  

تخطار  أو  ديد دون مبرر  . تنهاء عقد العمل الجعنه  عدم استحقاقه التعوي   و   وهير مخالغ للقانون 
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عن عدم مراعاة مهلة  فضلًا عن التعوي   ا يستحق عنه التعوي    تعسمي  . اعتباره فصلًا سابق  
للمطعون ضده بالتعوي  عن الفصل  ؤهقضا مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر و الإخطار . 

 .  . علة ذلا ومخالفة للقانون  خطأدة عقده العمل . وعدم مراعاة مهلة الإخطار عن كامل م
 (  515ص  83ق   2021/ 23/6جيسة   -ق   89لسنة  21613الطعن رقم  )

 : العاميون بالمشروعات المنشأة في المناطق الحرة  -2

  72اعتبارًا من تاريخ العم" بق الاستثمار رقم  2003لسنة   12خضوعهم لأحكام ق العم"   
    2017لسنة 

سريان  .  . مؤداه    6/2017/ 1العمل به في  . سريان    2017لسنة    72قانون الاستثمار رقم  
  منه   أحكام التأديل المنصوص عليه بالباب الخامس  بما فيها  2003لسنة    12  العمل  أحكام ق
.  ي العاملعلى   الحرة  المناطق  في  المنمأة  بالممروعاا  بهذه  تطبيق  ن  العاملين  نظام  لائحة 

.   والتصديق عليها من الجهة المختصةلأحكام قانون العمل  شرطه . عدم مخالفتها    .  الممروعاا 
بإصدار    2017لسنة    72من ق    45الأولى والثامنة والعاشرة من مواد الإصدار والمادة  المواد  

على واقعة تنهاء خدمة المطعون تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام قانون العمل    .قانون الاستثمار  
النعي عليه بمخالفة القانون والقصور . على هير    . صحيح .بقانون الاستثمار    ضده بعد العمل

  أساس .

 (  246ص  39ق   2021/ 24/2جيسة   -ق   90لسنة   9501) الطعن رقم 
 : بالإرادة المنفردة   الخدمةإنهاء  -ب

 عن العم"    للانقطاعالخدمة  انتهاء -1  
. أثره    تنهاء العقد من جانل العامل . مناطه . انقطاعه عن العمل دون سبل ممروع( 1)

انتهاء العقد من وقه ترك العمل دون انتظار لاحتساااااب مهلة الإخطار . شرطه . تنذار العامل    .
. علة    2003لسنة    12من ق العمل    111،    110،  69/4عند غيابه وقبيل تنهاء عقده . المواد  

ذلا . انقطاع العامل عن عمله . دلالته . تفصاح عن رهبته الضمنية في هجر العمل وعدم 
من القانون    69. وقوعه في أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة    مؤداه مام به .  الاهت

. طلل   له محل  كان  تن  التعوي   أو  العمل  انقطاعه عن  عذر  تبداء  للعامل   . مؤداه   . ذاته 
 التعوي  عن مقابل مهلة الإخطار . لا موجل له عند الانقطاع عن العمل . علة ذلا . 

 ( 772ص  122ق   2021/ 21/12جيسة   -ق   90لسنة   6106) الطعن رقم 
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استخلاص الحكم الابتدائي نفي تعسغ الطاعنة في تنهاء عقد عمل المطعون ضده (  2)
استنادًا لانقطاعه عن عمله دون مسوغ قانوني رهم تنذاره وتخلفه عن تقديم عذر يسوغ غيابه ونفي  
فيه  المطعون  الحكم  قضاء   . سائغ  استخلاص   . التعوي   طلل  في  لذلا  تبعًا  الأخير  أحقية 

  2003لسنة    12ق    69هلة الإخطار خالطًا في ذلا بين مجال تطبيق م  بتعوي  العامل عن م
 من القانون ذاته . قصور ومخالفة للقانون .  111،  110والمادتين  

 ( 772ص  122ق   2021/ 21/12جيسة   -ق   90لسنة   6106) الطعن رقم 
 : الواجبة لإنهاء عقد العم"  الانقطاعمدة   -2
 كيفية حسابها    

أيام  المحتسبة انقطاعًا عن العمل  الأيام المتصلة   الفعلية دون  أيام العمل  . مقصودها . 
   . الإجازاا الرسمية والراحاا والأ ياد 

 (  615ص   95ق   2021/ 17/10جيسة   -  ق 88لسنة  11362الطعن رقم  )
عن    للانقطاع حضور العامل لمقر عمله وتقديمه شهادة طبية خلال مدة العمرة أيام المقررة  

العمل وتخلل تلا المدة يوم الجمعة الحد الأدنى للراحة الأسبو ية ويوم السبه المخصص راحة  
تنهاء خدمته   أسبو ية للقطاع المصرفي . مؤداه . عدم انقطاعه المدة الواجبة للفصل . أثره . 

معتبرًا  ه برف  دعوى الطاعن  ؤ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر وقضامخالغ للقانون .  
م  تنهاء يبرره  ما  له  الطاعن  عمل  بذلا  عقد  التعويحتجبًا  طلل  بحث  الفصاعن  عن  ل  ااااااا  
 . . خطأ ومخالفة للثابه بالأوراق ياااافاااااااالتعس
 (  615ص   95ق   2021/ 17/10جيسة   -  ق 88لسنة  11362الطعن رقم  )

 :  تعللن ا :بعً ار 
   التعللن في شركات قطاع الأعمال العام   -أ  

ش ل الوظائغ الخالية لده شركة النصر للأسمدة والصناعاا الشيماوية . سبيله . الإعلان  
من اللائحة الصادرة   13أو الاختبار أو توفر الخبرة المطلوبة للوظيفة وفقًا لضوابا كلٍّ منهم . م 

 بمان تصدار قانون شركاا قطاع الأعمال العام .1991لسنة   203من ق  1/ 42نفاذًا للمادة 
 (  487ص   79ق   20/6/2021جيسة  -ق  81لسنة  748الطعن رقم  )

   تعللن العام" المؤقت بشركة السكر والصناعات المصرية التكاميية عيى وظيفة دايمة  ب  
وظيمية   درجة  على  التشاملية  المصرية  والصناعاا  السكر  بمركة  المؤقه  العامل  تعيين 

. انطباق القواعد التي وضعها مجلس تدارتها لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة من العمل    مناطه .    ةادائم
مكرر    20. م    2013/ 1/ 2. عدم صرا أه فروق مالية عن الفترة السابقة على    . شرطه   المؤقه 
مخالفة   .   2013لسنة    6العاملين بالمركة الممار تليها المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم    من لائحة 
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النظر وقضاؤه للمطعون ضده بضم مدة خدمته المؤقتة لمدة خدمته الدائمة    الحكم المطعون فيه ذلا
دون استظهار القواعد والضوابا التي وضعها مجلس تدارة المركة الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة 
.    المكتسبة للمعينين من العمالة المؤقتة بوظيفة دائمة ومدى انطباقها على حالة المطعون ضده

 .  خطأ وقصور
 (  368ص  60ق   2021/ 25/3جيسة   –ق   88لسنة  16893الطعن رقم  )
 :  جهة العم"سيطة خامسًا : 

  عام"  التأديب سيطة صاحب العم" في   
الإجراءاا المتبعة عند حبس العامل احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي وكيمية تقاضي  (  1)
د عودته تلى عمله على  . وجوب عرض أمره عن  من لائحة العاملين بقطاع البترول  110أجره . م  

. ماهيتها . تجراءاا وقائية واجبة    ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية  دارةالإرئيس مجلس  
 . علة ذلابمأن العمل .   2003لسنة  12مق   67نص م  ىعند التطبيق علتقديمها  الاتباع . 
 ( 696ص  109ق   2021/ 11/ 16ق ييييي جيسة   90لسنة  16194الطعن رقم  )
.    . الاستثناء  عدم أحقية العامل المحبوس في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة حبسه(  2)

أحقية رئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون    .  ل صاحل العمل أو من يمثلهبَ ثبوا تدبير اتهامه من ق  
الحكم  مخالفة  العاملين في تعادة العامل لعمله أو التقرير بتعارضه مع مقتضياا الواجل الوظيفي .  

قرار وقغ المطعون ضده عن العمل إل اء  بحكم الابتدائي  الذلا النظر وقضاؤه بتأييد  المطعون فيه  
عدم  لاستنادًا  كاملًا من تاريخ وقفه وحتى تاريخ الفصل في الدعوى    أجره صرا  مع  وإعادته تليه  

 .  . مخالفة للقانون  عرضه على المحكمة العمالية
 ( 696ص  109ق   2021/ 11/ 16ق ييييي جيسة   90لسنة  16194الطعن رقم  )
 : ة نهاية الخدمة كافأم ا :سً داس
 : بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء العاميون  
   نهاية الخدمة مكافأةقواعد صرف    

ا بقطاع الشهرباء والطاقة أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عمرون عامً 
بواقع أربعين شهرً  الخدمة  نهاية  تقدير  بالسنتين الأخيرتين    . شرطه  افي صرا حافز  . خدمته 

  1. م    بالقطاع أو المركة القابضة وشركاتها التابعة أو المركاا التي يساهم فيها قطاع الشهرباء
المنظم    1995لسنة    280بالقرار    المعدل  1995لسنة    275من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر  
 .  لقواعد صرا حافز تقدير نهاية الخدمة

 (  532ص   86ق   8/7/2021جيسة   –ق   80لسنة  15176الطعن رقم  )
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 ا : نق" العاميلن : بعً اس
 نق" العاميلن في شركات القطاع العام :  

    لتوزيع الكهرباء جنوب الدلتان بشركة لالعامينق"   
تلى شركة مساهمة   -الثالثة المطعون ضدها  -تحويل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الشهرباء  

وشركة شمال الدلتا لتوزيع الشهرباء وشبكاا  ضة لتوزيع الشهرباء ودمجها  مصرية تابعة للمركة القاب
.   في شركة واحدة تحه مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا . مؤداه النقل بمنطقة كهرباء وسا الدلتا  

نقل العاملين بهذه الجهاا تليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية . أثره .  
  4/5،1، م    5،4/ 2،    1. المواد    لمجلس تدارة الأخيرة اختصاصاا الجمعية العمومية بالنسبة لها 

. صدور قرار الجمعية العمومية هير العادية للأخيرة بتقسيمها تلى شركتين    ۱۹۹۸لسنة    18ق  من  
احتف  مع  الشهرباء  لتوزيع  الدلتا  وشمال  الوظيمية  جنوب  بأوضاعهم  تليهما  المنقولين  العاملين  اظ 

. صدور لائحة نظام    ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا قبل النقل ومنها حافز تقدير نهاية الخدمة
صدورها .    العاملين بالمركة المطعون ضدها الثالثة . مؤداه . استمرار العمل بذاا نظامه وقه 

المعدل . مخالفة الحكم    1995لسنة    275اء مصر  ب مناطه . كونها من المخاطبين بقرار هيئة كهر 
  من هير المخاطبين بأحكامه استنادًا لشونها  برف  دعوى الطاعن    اؤهوقض  النظر  المطعون فيه ذلا

 . . خطأ وقصورنهاية الخدمة  ضوابا وشروط استحقاقه حافز عن بحث مدى توافرمحتجبًا 
 (  532ص   86ق   8/7/2021جيسة   –ق   80لسنة  15176الطعن رقم  )

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ق(
 قضاة

 : رد القضاة 
 ارتباطه بحق التقاضي     

  68. ارتباطه بحق التقاضي المنصوص عليه بالمادة  رد قاضٍ بعينه عن نظر نزاع محدد 
. التزام الدولة بأن توفر للخصومة في نهايتها حلًا منصفًا يقوم على حيدة المحكمة   من الدستور

الترضية   بوصفها  عليها  الحصول  تلى  الخصم  يعمد  التي  التسوية  بمضمونه  ويعكس  واستقلالها 
 .  القضائية التي يطلبها

 (  72ص  12ق   1/2021/ 21ق ييييي جيسة   79لسنة  15215) الطعن رقم 
    رفض طيب الرد لعدم توافر إحدى حالاته لا يحوز حلية في دعوى التعويض عنه  

القضاء برف  طلل الرد تأسيسًا على عدم توافر تحدى حالاته المنصوص عليها في المادة  
مرافعاا دون بيان خطأ الطاعن الذه تضمنه طلل الرد ويعد مساسًا بنزاهة القاضي المطعون    148

ضده وحيدته وسمعته وإساءة من الطاعن في استعمال حقه في التقاضي . مؤداه . عدم حيازته  
المقضي في ثبوا خطأ الطاعن التقصيره المُقامة عليه دعوى القاضي المطعون ضده   قوة الأمر

الحكم   مخالفة   . به  الإضرار  بنية  التقاضي  حق  الطاعن  استعمال  تساءة  عن  تعويضه  بطلل 
 المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعوي  استنادًا لحجية ذلا القضاء . خطأ .

 ( 754ص  114ق   2021/ 13/12جيسة   -ق   81لسنة   1171) الطعن رقم 
    ب ليتعويضوجِ ينتفي معه ركن الخطأ المُ خيو طيب الرد من الإساءة ليقاضي   

 باراا الطاعن المارحة لوجهة نظره ودفاعه في طلل رد القاضي المطعون ضده لإثباا  
قيام تحدى حالاته وخُلوها مما يعد مساسًا بنزاهة القاضي وحيدته وسمعته . مؤداه . انتفاء ركن  
الخطأ الموجل للمسئولية في حق الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية طالل الرد عن 

ستنادًا تلى أن تلا العباراا تُعد تجاوزًا في حق القاضي المطلوب رده رهم أنها لا تفيد  التعوي  ا
 ذلا . خطأ وفساد . 

 ( 754ص  114ق   2021/ 13/12جيسة   -ق   81لسنة   1171) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 قوة قاهرة
 عن إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة :وقف ميعاد الط

    19جايحة كورونا كوفلد   
باعتبار المدة    ۲۰۲۰لسنة    1295،    1246تصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي  

. أثره .  19قوة قاهرة بسبل تفمي جائحة فيروس كوفيد  2020/ 27/6وحتى  3/2020/ 17من 
وقغ سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد 

دة السابقة على  الطعن بالنق  السارية خلال تلا المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة الم
الوقغ للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقغ . ثبوا تقامة الطاعن لطعنااه خلال الميعاد 
المقااارر قانونًا بعد تضافة مدة الوقغ لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنق   

 ير به بعد الميعاد . هير مقبول .للتقر 

 (  372ص   61ق   2021/ 27/3جيسة   –ق   90لسنة   9919) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )م(
 محاتم اقتصادية 

 الاختصاص النوعي ليمحاتم الاقتصادية :  
   اختصاصها بمنازعات قانون حماية المستهيك   

اختصاص المحاكم الاقتصادية    .  ( المنازعاا الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلا1)
 .  2018لسنة   181تصدار من ق  2نو ي ا بنظرها. م  

 (  461ص  75ق   2021/ 15/6جيسة   -ق   90لسنة  16216) الطعن رقم 
منه  (  2) المُحصلة  المالية  المبالغ  برد  بصفتها  ضدها  المطعون  بإلزام  الطاعن  مطالبة 

باعتبارها مصاري  تدارية . حقيقتها . مقابل التنازل عن الوحدة السكنية للطاعن بالمخالفة لنص  
بمأن حماية المستهلا . عدم تجاوز المبلغ المطالل به شاملًا   2018لسنة    181من ق    15م  

مسة ملايين جنيه . أثره . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نو ي ا  الفوائد عن خ
ومخالفة   . خطأ  الدعوى  في موضوع  وقضاؤه  النظر  ذلا  فيه  المطعون  الحكم  مخالفة   . بنظره 

 للقانون . 
 (  461ص  75ق   2021/ 15/6جيسة   -ق   90لسنة  16216) الطعن رقم 

 الطعن بالنقض عيى أحكام المحاتم الاقتصادية :
 الاقتصادي   الطعنمحكمة النقض لموضوع  ي  شرط تصد
  110التزام المحاكم الاقتصادية بنظر الأنزعة المحالة تليها بأحكام حازا الحجية . م    (1)

. الطعن    2008لسنة    120ق    6مرافعاا . خروج تلا المنازعاا عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة  
كمة بالنق  على الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . تطبيق أحكام قانون المرافعاا . أثره . تعادة مح 

النق  الدعوى لمحكمة الاستئناا عند نق  الحكم المطعون فيه في الطعن المعروض عليها لأول 
 مرة وعدم تصديها لموضوع الدعوى . علة ذلا .

 (  397ص  65ق   2021/ 17/5جيسة   -ق   85لسنة  12799) الطعن رقم 
( التزام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى المتعلقة بقانون العمل 2) 
عن    1959لسنة    91رقم   خروجها  رهم  عليه  الطعن  لعدم  الحجية  حاز  بحكم  تليها  المحالة 

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . نق  الحكم المطعون فيه الصادر في تلا الدعوى .  
  علة ذلا .  محكمة النق  لموضوعها . هصد أثره . عدم ت

 (  397ص  65ق   2021/ 17/5جيسة   -ق   85لسنة  12799) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 محاماة 
 أتعاب المحاماة :  

 سيطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماة    
أتعاب المحامي . تقديرها على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه  
من جهد يُعتبر لازمًا للوصول تلى الفائدة التي حققها لموكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلا  

. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلا الجهد وتلا الفائدة . 1983لسنة    17ق    82. م  الفاائدة  
 شرطه . تقامة قضائها على أسباب سائ ة. 

 (  47ص   7ق   2021/ 17/1جيسة   -ق   85لسنة  19572) الطعن رقم 
 تأديب المحامي : 

ي بالرقابة عيى قلد المحامي بلداول النقابة  تأديب المحامو نقابة المحاملن  اختصاص مليسي     
    وتأديب المحاملن 

اختصاصه بالتحقق من توافر شروط القيد بالجدول العام للمحامين    مجلس نقابة المحامين .
دُ طالل  القيد في هذا الجدول تحداها . مؤداه .   في طالل القيد والنظر في استمرار قيده به . فق 
لمجلس النقابة تصدار قرار مسبل بنقل اسمه تلى جدول المحامين هير الممت لين . مجلس تأديل  

ا  . القضائي  وتوقيع  المحامين  مهنتهم  بواجباا  تخلالهم  حالة  في  المحامين  بتأديل  ختصاصه 
العقوباا التأديبية المقررة في ق المحاماة . مقتضاه . حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول 

،   1/ 44،    13النقابة وتأديل المحامين على هذين المجلسين  بقرارٍ يصدر من أهٍّ منهما . المواد  
 قبل التعديل . 1983لسنة   17المحاماة رقم  من ق 116،  107

 (  304ص  47ق   2021/ 15/3جيسة   –ق   88لسنة  13590) الطعن رقم 
 التوقيع عيى صحف الدعاوى :

 التوقيع عيى صحيفة الطعن بالاستلناف     
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناا لعدم توقيعها من محامٍ تأسيسًا على 
توقيع الطاعن عليها بصفته محاميًا حال كونه محكومًا عليه بعقوبة جناية رهم أن جزاء عدم توافر 
راق  شروط القيد في نقابة المحامين لا يقع بقوة القانون في ظل ق المحاماة قبل تعديله وخلو الأو 

من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم في صحة استمرار قيد الطاعن بالجدول . 
 خطأ ومخالفة للقانون . 

 (  304ص  47ق   2021/ 15/3جيسة   –ق   88لسنة  13590) الطعن رقم 
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      لنار الصادر من للنة تأديب المحام   الطعن عيى القر 
قرار لجنة تأديل المحاماة الفر ية . عدم اعتباره قرارًا تداري ا . عدم جواز الطعن فيه أمام  
محاكم مجلس الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداره بنظره . 

 خطأ ومخالفة للقانون . 

 (  529ص  85ق   6/2021/ 28ق يييي جيسة   85لسنة  16673) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 م قيلا ةكممح
 اختصاصها :  

 القيم  ما يندرج تحت اختصاص محكمة   
ا للضوابا والإجراءاا محكمة دائمة لمباشرة ما نيا بها من اختصاصاا وفقً .  محكمة القيم  

.  من هذا القانون  58تلى  27من  المواد . بحماية القيم من العيل  1980لسنة  95المحددة بق 
اختصاصها بنظر المنازعاا المتعلقة بتحديد الأموال والتعويضاا المستحقة والمنازعاا المتعلقة  

لسنة    141من ق    6أو المترتبة عليها م    1971لسنة    34بالحراساا التي فرضه قبل العمل بق  
  1981لسنة    154ق ق  وفا  اختصاصه  .  بتصمية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة  1981

قصر اختصاص    .  من الدستور  74ا للمادة  بالفصل في التظلماا من الإجراءاا التي تتخذ وفقً 
الم على  القيم  بالمادة  محكمة  الواردة  هيره  1980لسنة    95ق  من    34سائل  من اااااااااااادون  ا 

 .  1971لسنة  34ق   10. م  بين الأفراد وجهة الحراسة  اا اااااااااالمنازع

 (  108ص  16ق   2021/ 24/1جيسة   -ق   07لسنة   1101) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 مسلولية 
 : المسلولية العقدية 

   طبلب مسلولية ال  
التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة بمفاء المري  . مساءلته عن    التزام الطبيل .

كل تقصير في مسلشه الطبي لا يقع من طبيل يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروا 
قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن عن    وعن خطئه العاده أيًا كانه درجة جسامته .

التعوي  استنادًا لإجرائه جراحة للمطعون ضده الأول في هيبة استماره خاص بالمناظير مما  
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أدى لحدوث ثقبين بالقولون رهم انتهاء تقرير الطبيل المرعي لانتفاء خطئه أو تهماله . فساد .  
 علة ذلا .

 (  94ص  15ق   2021/ 23/1جيسة   -ق   90لسنة   2673) الطعن رقم 
      مسلولية المقاول عن علوب البناء

مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها تلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما تذا كانه 
اا المتفق ااابمخالفة المقاول المروط والمواصف  .  العيوب به خمية . اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها

نزوله عن عناي أو  الصنعة وعرفها  تقاليد  انحرافه عن  أو  المعتااااااعليها  المخص  تنفيذ  ااااا ة  في  اد 
 ه . اااااالتزام

 (  661ص   104ق   2021/ 6/11جيسة   -ق   09لسنة  16666) الطعن رقم 
 عناصر المسلولية : 

 :  الخطأ

    تعدد الأخطاء  
التقصيرية . المسئولية  السببية في  المحدث للضرر دون   ركن  الفعال  السبل  قيامه على 

السبل العارض الذه ليس من شأنه بطبيعته تحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في  
 تحداثه .

 (  356ص   58ق   21/3/2021جيسة  -ق  72لسنة  912) الطعن رقم 
 آثار المسلولية :  

 إثبات المسلولية     
عدم جواز تقامة قضائها في دعوى التعوي  على المسئولية التقصيرية    محكمة الموضوع . 

على خطأ لم يدعه المدعي متى كان أساسها خطأ واجل الإثباا . علة ذلا . وقوع علء الإثباا 
 على عاتق المدعي المضرور .

 ( 755ص  119ق   2021/ 19/12جيسة   -ق   07لسنة   6036) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  



848 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

 معاهدات  
   اتفاقية التعاون القضايي في المواد المدنية والتلارية بلن مصر وتركيا    

بالجريدة  بالنمر  تعاوني ا قضائي ا ونفاذه  اتفاقًا  تركيا  العربية وجمهورية  تبرام جمهورية مصر 
مماث  نص  من  خلوها   . الاتفاقية  تطبيق  وجوب   . أثره   . م اي ااااااااالرسمية  أو  م  اااااااا ل  لنص    298ر 

ة . ي مرافعاا لتذييل الحكم الأجنبي بالصي اة التنفيذ   298وجوب تعمال نص م    اا . أثره . اااااااااا مرافع 
  22من الاتفاقية و   10تطبيق أحكام قانون الدولة المطلوب تليها بخصوص تنفيذ تعلان الخصوم . م  

 مدني مصره . مثال .

 (  328ص  53ق   2021/ 17/3  –ق   84لسنة   5282الطعن رقم  )
 : يالدول اللوي اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النق" 
 مسلولية الناق" اللوى عن التعويض : 

 دعوى التعويض ضد الناق" اللوي     سقوط 

مسئولياااة الناقل الجااوه عن الضرر الناتج عن التأخياار في نقااال الركاااب . شرطه . ثبوا         
  35،22،19،17عدم اتخاااذه أو تابعيه التدابياار اللازماة لتفاااده ذلا الضرر دون استحالة . المواد 

مقدار التعوي    .   2004لسنة    276من اتفاقية مونتريال الصادر بمأنها قرار رئيس الجمهورية رقم  
من الاتفاقية سالفة البيان . الاستثناء . وقوع الضرر من   22. عدم تجاااوزه التقديااار المحاادد بالمااادة  

جراء فعل تيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد تحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل  
رفع دعواه خلال سنتين من تاريخ الوصول   الخطأ الجسيم . لاستحقاق المضرور التعوي  . وجوب 

لنقطة المقصد أو التاريخ الذه كان يجل وصول الطائرة فيه أو من تاريخ توقغ عملية النقل . م 
من الاتفاقية المذكورة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلا النظر بتطبيقه اتفاقية فارسوفيا للطيران   35

ئوليتها عن التااأخير ومقااادار التعوياا  المُستحااق ومدى ومتحجبًا عن بحث دفاع الطاعنة بمدى مس 
 سقوط الدعوى بالتقادم . خطأ . 

 (  59ص   9ق   2021/ 19/1جيسة   -ق   82لسنة   3016) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 مقايضة  
   التمللز بلن عقدي البيع والمقايضة    

  مقابلَ   شيئًا   الخر    بإعطاء   المتعاقدين    م نَ   كلٌّ   بموجبه   يلتزم   عقد .    ماهيتُها .    المُقايضةُ (  1) 
  البيع    أحكام    سريانُ .    أثره .    الوقه   نفس   في   وممتريًا   بائعًا   مُتقاي ٍ   كلّ    اعتبارُ .    مفاده .    م نه   أخذَه   ما 
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.   مقتضاه .    خاص    شكل    فيه   يُمترطُ   لا   رضائي ا   عقدًا   اعتبارها .    طبيعتُها   به   تسمحُ   الذه   بالقدر    عليها 
 عقد    تمايزُ .    فيهما  المتقايُ    الميئان .    المقايضة    عقد    محلُ .    الإثباا    في   العامة    للقواعد    خضوعُه 
ل    انطواءُ .    البيع   عقد    عن   المقايضة    مبلً ا   أي هما   يكون   لا   بميءٍ   شيءٍ   مبادلة    أو   ومبيعٍ   مبيعٍ   على   الَأو 
 على   الثاني   انطواءُ .    المبيع   حكم  في   فيهما   المتقاي     الميئين    اعتبارُ .    ثمنٍ   م ن    العقد    وخُلُو  النقود    م نَ 
 مدني   485  ،   482  المادتان .    النقود   من   بمبلغ   شيءٍ   مبادلة    أو   وثمن   مبيع 

 (  151ص  24ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   89لسنة  23196) الطعن رقم 
قضاءُ الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الصادر للطاعن الأول من المطعون ضده (  2) 

الأول لتخلغ ركن الثمن وثبوا عدم ملشية المبيع رهم تشييفه العلاقة فيما بينهما بأنها علاقةُ بدلٍ 
 مُتعارضًا بذلا مع طبيعة المقايضة وكون العلاقة عقد بدل . خطأ ومخالفة للقانون .

 (  151ص  24ق   2021/ 15/2جيسة   –ق   89لسنة  23196) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ميكية
 حق الميكية بوجه عام : 
 نطاق حق الميكية :  

    إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يق" عدد وحداتها عن خم   
العقاراا المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس . اختصاص    في الأجزاء الممتركة  

انحصارها في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة    .   بإدارتها الجمعية العمومية لاتحاد الماهلين  
نظافتها . مؤداه . انحسارها عن الحقوق المتفرعة من  و العقار وأجزائه الممتركة وملحقاته وصيانتها  

  2008لسنة   119ق   88:   77،   75،  72مدنى . علة ذلا . المواد  802حق الملشية وفق م 
 .   من لائحته التنفيذية   168و م  

 ( 632ص   98ق   2021/ 20/10جل ا   -ا   84ل نا  6531الطعن رقم )  

 :  الحقوق المتفرعة عن حق الميكية
   حق الانتفاع    

ره .  ي حق الانتفاع . حق عيني يخول صاحبه استعمال الميء واست لاله بنفسه أو بواسطة ه 
الملشية . مفاده .  تقرار حق الانتفاع . صدوره من صاحل  الرقبة .  يتجاوز ملشية  ألا   شرطه . 
الاحتفاظ بذاا الميء المنتفع به لرده عند نهاية الانتفاع . لازمه . أن يكون المنتفع شخصًا آخر 



850 

 الفهرس الموضوعي الفهرس الهجائي طلبات القضاةفهرس  

هير مالا الرقبة . مؤداه . مالا الميء ملشية كاملة . انتفاعه بالمال استنادًا لحق الملشية الشاملة . 
 مدني .   995  :   985أساس ذلا . المواد من  

 ( 744ص  112ق   2021/ 24/11جيسة   -ق   71لسنة   1428) الطعن رقم 
 :  القلود الواردة عيى حق الميكية 

     قلود واردة عيى حق الميكية بعد قيامه  
الشابلاا          أو  الخطوط  بتحمل مرور أسلاك  اليد عليه  أو واضع  العقار  مالا  التزام 

الشهربائية المعدة لعنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الشهربائية وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع  
بتعوي  أو صيانة هذه الأسلاك أو الشابلاا . شرطه . قبولهم لذلا . لازمه . التزام قطاع الشهرباء  

الملاك وأصحاب الحقوق عن الأضرار الناجمة عنها . التزام مصدره القانون . اختلاقه عن المسئولية 
 بمأن منمآا قطاع الشهرباء .   1974لسنة    63ق    26،    7،    1الميئية . المواد  

 (  406ص  66ق   2021/ 17/5جيسة   -ق   89لسنة  16015) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ه( 
 هللات

   الهللة المصرية العامة ليبترول   
. الطاعنة  للهيئة    المركة  العام  القطاع  شركاا  وإحدى  مصرية  مساهمة  شركة  اعتبارها 

المصرية للبترول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادًا لخضوع المركة الطاعنة  
التي تشون الأشخاص الاعتبارية    2000لسنة    7لق   المنازعاا  التوفيق في بع   بمأن لجان 

ها في مجال الإشراا والرقابة للهيئة المصرية للبترول رهم كونها من  العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيت 
 أشخاص القانون الخاص . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلا . 

 (  590ص  90ق   2021/ 19/8جيسة   -ق   84لسنة  20112) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )و( 
 وصية

 شروط الوصية :    
 به     ىوصليمُ شروط صحة الوصية بالنسبة   

لسنة    71ق    من   37. م    الوصية . نفاذها من هير تجازة الورثة في حدود ثلث التركة
كان   المعرفة تذ   ا . تحديد قيمتها جملةً اااااااياااادد الوصااااافي حالة تع.  مقتضاه  بمأن الوصية .    1946

ةالثلث يتسع لها فتنفذ جميعً  م الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاص   . ا دون تجازة وإلا قُسّ 

 (  89ص  14ق   2021/ 23/1جيسة   -ق   67لسنة   170) الطعن رقم  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 وكالة 
 بعض أنواع الوكالة : 

   الوكالة الظاهرة    
الوكالة الظاهرة . ماهيتها . تصرفاا الوكيل الظاهر مع ال ير حسن النية . نفاذها         

ق بَلَ الموكال . علة ذلا . شروطه . كون ما نسل تلى الأصيل سابقًا على تبرام العقد ومؤديًا تلى  
ة.  خداع ال ير في اعتقاده بنيابة المتعامل معه عن ذلا الأصيل ودفعه تلى التعامل معه بهذه الصف
كون هذا ال ير حسن النية في اعتقاده . كون الإيهام الذه دفعه تلى التعاقد قد قام على مبررااٍ 

 .  اقتضتها ظروا الحال بحيث لا تترك مجالًا للما والإيهام

 (  446ص  73ق   2021/ 26/5جيسة   -ق   88لسنة   9954) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 )ن(
 نزع الميكية  

 التعويض عن نزع الميكية :
   اللهة التي يوجه إللها المطالبة بالتعويض    

التزام الجهة طالبة نزع الملشية بسداد التعوي  عن نزع الملشية لأصحابه عقل التقدير من 
.   ا. تحقق صفتها وحدها في المنازعة في التقدير أيً   اللجنة المختصة سواء طعن عليه أم ارتضوه

 بمأن نزع ملشية العقاراا للمنفعة العامة.  1990لسنة   10ق 

 ( 671ص  105ق   2021/ 11/11جيسة   -ق   88لسنة   3437) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 نقض
 رفع الطعن بالنقض : 

 رفع طعن آخر بالنقض عن ذات الحكم     
قامةُ كلٍّ من طرفي الدعوى طعنًا بالنق  على الحكم لتضمنه قضاءً ضارًا بهمااااااااا .  ( ت1)       

لازماااااااه . ضم الطعنين ضمانًا لحسن سير العدالة . عدم انتباه المحكمة لذلا وقضاؤها في أحدهما  
صم الخر  بالرف  أو عدم القبول . مؤداه . عدم وجود مانع من نظر الطعن المقابل المقام من الخ

والفصل فيه . علة ذلا . القضاء في الطعن الأول بالرف  أو عدم القبول ينصرا أثره في مواجهة  
من أقامه فحسل ولا يتعداه لخصمه . لا يتصور في هذه الحالة صدور حكمين متعارضين أو  

 مقابل . المساس بالمراكز القانونية للخصوم التي لا تستقر تلا بالفصل في الطعن ال

 (  427ص  71ق   2021/ 24/5جيسة   -ق   85لسنة  18054) الطعن رقم 
نظر  2) منعه  . عدم  المطعون ضدهما  المُقام من  بالنق   الطعن  قبول  بعدم  القضاء   )

    الطعن الحالي المقابل والفصل في أسبابه .

 (  427ص  71ق   2021/ 24/5جيسة   -ق   85لسنة  18054) الطعن رقم 
 شروط قبول الطعن بالنقض :
     2020لسنة  191فى ظ" القانون    نصاب الطعن بالنقض

بتعديل    2020لسنة    191الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناا من تاريخ سريان ق  (  1)
عدم جواز الطعن فيها بالنق  تذا كانه قيمة الدعوى لا تجاوز   .  بع  أحكام قانون المرافعاا 
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. العبرة بالقانون الساره وقه صدور الحكم    القانون المذكور من    4مائتين  وخمساين ألغ جنيهٍ . م  
 المطعون فيه دون تاريخ تقامة الدعوى . 

 (  473ص  77ق   2021/ 16/6جيسة   -ق   90لسنة  19198) الطعن رقم 
بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما  (  2) تقدير نصاب الطعن بالنق  . العبرة فيه 

م    . العاااااارض  أو  الأصلي  الطلبين  بأكبر  الدعوى  قيمة  تقدير   . المحكمة  به    1/ 224قضه 
مرافعاااااااااااا . تجاوز قيمة الطلباا في الدعوى الأصلية قيمة الطلباا العارضة للمركة الطاعنة .  

الاعتداد بالأكبر قيمةً عند تقدير قيمة الدعوى . عدم مجاوزة قيمة الطلل المعتبر في التقدير أثره .  
بتعديل   2020لسنة   191مائتين  وخمساين ألغ جنيه وصدور الحكم المطعون فيه بعد سريان ق 

 . أثره . عدم جواز الطعن بالنق  . بع  أحكام قانون المرافعاا 

 (  473ص  77ق   2021/ 16/6جيسة   -ق   90لسنة  19198) الطعن رقم 
 : استقلالًا بالنقض  الأحكام اللايز الطعن فلها

مح"    استقلالًا عن الدعوى الأصييةالقاضي  جواز الطعن بالنقض عيى حكم التعويض عن رد     
    طيب الرد

تقامة دعوى تعوي  من القاضي المطعون ضده المطلوب رده تأسيسًا على الحكم برف   
فقرة   157طلل الرد المقام ضده من الطاعن طالل الرد . مؤداه . عدم سريان القيد الوارد بالمادة 

أخيرة مرافعاا عليه . مفاده . جواز طعن الأخير بالنق  على حكم التعوي  استقلالًا عن الدعوى 
 لية محل طلل الرد . دفع النيابة بعدم الجواز . على هير أساس . الأص

 ( 754ص  114ق   2021/ 13/12جيسة   -ق   81لسنة   1171) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 نق" 
 : الدوليالنق" 

   ماهلته   
تذا كانه تحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو تليها خارج    النقل الدولي . ماهيته .

  ق التجارة . 1/ 285الحدود الإقليمية المصرية . أثره . م  

 ( 651ص  102ق   2021/ 28/10جيسة   -ق   84لسنة   1208الطعن رقم  )
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 :  ي النق" البحر 
 :  )قواعد هامبورج(ليبضايع  ي اتفاقية الأمم المتحدة لينق" البحر 

   بطلان شرط استبعاد تطبلق الاتفاقية   
بطلان كل شرط يرد في   .  1978اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحره للبضائع لعام    (1)

عقد النقل البحره أو في سند المحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحره يقرر استبعاد  
تطبيق تلا الاتفاقية أو تعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها  

  23،    5م العام في حدود مخالفته لها . المادتان  أو التأخير في تسليمها بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظا
 من الاتفاقية . 

 (  230ص  35ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  18493الطعن رقم  )
حنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية وهي دولة متعاقدة باتفاقية  (  2) تفريغ الم 

عام   للبضائع  البحره  للنقل  المتحدة  . خضوع سند    1978الأمم  مؤداه   . هامبورج  في  الموقعة 
المحن محل النزاع للاتفاقية . علة ذلا . عدم جواز تحده المركة الطاعنة بأن البند الخامس من  

حن يعفيها من المسئولية عن التأخير لبطلانه ومخالفته للاتفاقية . انتهاء الحكم المطعون  سند الم
فيه تلى عدم تعفاء المركة الطاعنة من المسئولية . صحيح . لا تعيبه تقريراته القانونية الخاطئة  

أن تصححه    المتعلقة باستناده تلى قانون التجارة البحرية للوصول تلى ذاا النتيجة . لمحكمة النق  
 دون نقضه . 

 (  230ص  35ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  18493) الطعن رقم 
    مسلولية الناق" البحري في ظ" الاتفاقية  

قيامها على أساس الخطأ المفترض . لا يحتاج المضرور تلا   مسئولية الناقل البحره . (1)
تلى تثباا الضرر . مؤداه .  افتراض خطأ الناقل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . أثره .  
البحره   للنقل  المتحدة  اتفاقية الأمم  الثاني من  المرفق  الخطأ . كيفيته .  الناقل قرينة  نفي  جواز 

 .  1978للبضائع لعام  

 (  230ص  35ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  18493) الطعن رقم 
. تحديد مسئولية الناقل عن    1978اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحره للبضائع لعام  (  2)

/أ ، ب . شرطه   6الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وعن التأخير في التسليم . كيفيته . م  
سيتقرر  الذه  الحد  معًا  و)ب(  )أ(  الف قرتين  بمقتضى  الناقل  مسئولية  مجموع  تعده  عدم جواز   . 
 .  بمقتضى الف قرة )أ( بالنسبة للهلاك الشلي للبضائع الذه تنمأ هذه المسئولية بمأنه . فقرة )ج( 

 (  230ص  35ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  18493الطعن رقم ) 
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وجوب تخطار المُرسَل تليه للناقل كتابة بالهلاك أو التلغ الظاهر للبضائع مع تحديد   (3)
الطبيعة العامة لهما في ميعاد لا يجاوز يوم العمل التالي مباشرة لتسليمها وخلال خمسة عمر يومًا  
  متصلة تلي مباشرة يوم تسليمها تذا كان الهلاك أو التلغ هير ظاهر . تجاوز الميعاد . قرينة 
قانونية على تسليم الناقل للبضائع كما هي موصوفة في سند المحن . مؤداه . انتقال علء تثباا  

اتفاقية الأمم المتحدة للنقل   2،  19/1أن التلغ حدث وقه النقل البحره تلى عاتق المضرور . م  
 . 1978البحره للبضائع لعام 

 (  230ص  35ق   2021/ 23/2جيسة   –ق   83لسنة  18493) الطعن رقم 
 :   ي نق" جو 

 :  1999مونتريال لسنة  يالدول ي اتفاقية توحلد بعض قواعد النق" اللو 
       أساس المطالبة وأج" الاحتلاج

. اعتبارها تمريعًا   1999اتفاقية توحيد بع  قواعد النقل الجوه الدولي مونتريال لسنة  (  1)
. شروط وحدود    2004لسنة    276داخلي ا منذ دخولها حيز النفاذ بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم  

بة  المسئولية ونطاق التعوي  عن الضرر المقررة بالاتفاقية . وجوب تطبيقها أي ا كان سند المطال
من الاتفاقية . عدم تقديم الاحتجاج   29الاتفاقية أو عقد أو عمل هير ممروع أو أه سبل آخر . م  

 من الاتفاقية .  31خلال الجال المحددة بالاتفاقية . أثره . عدم قبول الدعوى . م 

 ( 651ص  102ق   2021/ 28/10جيسة   -ق   84لسنة   1208الطعن رقم  )
دخول اتفاقية مونتريال بتوحيد بع  قواعد النقل الجوه الدولي حيز النفاذ . أثره .  (  2)

وجوب تطبيق أحكامها . رف  الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لعدم  
توجيه احتجاج كتابي في خلال واحد وعمرين يومًا من تاريخ وضع البضائع المتأخرة تحه تصرا  

الراسل . خلو الأوراق من ذلا الاحتجاج وعدم تمسا المطعون ضده بصفته بتوافر المطعون ضده  
 حالة ال ش في جانل المركة الطاعنة . مخالفة للقانون .

 ( 651ص  102ق   2021/ 28/10جيسة   -ق   84لسنة   1208الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 نق" التكنولوجيا  
 التكنولوجيا :نق"  عقد عن الناشلة المنازعات 

    ي ا ليقانون المصر مصر وفقً   ي  وجوب تسويتها ف
للمنازعاا الناشئة عن نقل التشنولوجيا . نطاقه . داخل جمهورية    ( الاختصاص المكاني1)

معيار آخر . لا    بأهمصر العربية . شرطه . استخدام تلا التشنولوجيا داخل مصر . الاعتداد  
 . من قانون التجارة ومذكرته الإيضاحية  1999لسنة   17ق   87تلى   72المواد من  أثر له .

 (  701ص   110ق   17/11/2021جيسة   –ق  83لسنة  10305الطعن رقم  )

( عقد نقل التشنولوجيا . اتسامه بالدولية . أثره . تفضيل أطرافه للوسائل الودية والتحكيم  2)
لف  منازعاتهم . اتجاه الممرع لإقامة توازن بين مصالح أطرافها المتعارضة عن طريق تبطال  

المادة   اتفاق يخالغ نص  التجارة    1999لسنة    17من ق    87كل  قانون  اتجاه قُضي  بمأن   .
 ق دستورية. 24لسنة  253بدستوريته . الحكم  

 (  701ص   110ق   17/11/2021جيسة   –ق  83لسنة  10305) الطعن رقم 
( شمول العقود محل التداعي على نقال تشنولوجيا وحق المعرفة بالنسبة لجهاز هسيل 3)

كلوه طبي من تنتاج المركة المطعون ضدها الأولى بالخارج لتصنيعه وتوزيعه بواسطة المركة 
الطاعنة داخل مصر لاستخدامه فيه . تضمن العقود النص على تسوية أه نزاع ينمأ عنها عن  

طبقًا لقواعد هذه ال رفة .   –خارج جمهورية مصر العربية    -ارة في استوكهولم  طريق هرفة التج
بمأن قانون    1999لسنة    17من ق    87أثره . وجوب تطبيق القاعدة المرة الواردة بنص المادة  

النظر  التجارة   هذا  فيه  المطعون  الحكم  مخالفة   . مطلقًا  بطلانًا  لبطلانها  المروط  هذه  واستبعاد 
قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم معولًا على شروط العقد الباطلة تعمالًا لنص المادة   وقضاؤه بعدم

 دون النظر لوجوب صحة ونفاذ ذلا المرط . خطأ .   1994لسنة  27ق  1/ 13

 (  701ص   110ق   17/11/2021جيسة   –ق  83لسنة  10305) الطعن رقم 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييي



 

 

 
 

 



 

 

الفهرس الهجائي
 فى طلبات رجال القضاء  لأحكام الصادرةاأولاً : فهرس 

  ) ت (

 785 .......................................... تأمينات اجتماعية

 785 ......................................................... تقادم

  ) د (

 786 ......................................................... دعوى

  )م(

 786 ....................................................... مرتبات 

 787 ........................................................مكافآت

 
 في المواد المدنية والتجارية ثانياً : فهرس الأحكام الصادرة

  ) أ (

 791 ......................................................... إثبات

 792 ............................................... أحوال شخصية

 792 ..................................................... اختصاص



 

 

 794 ......................................................... ارتفاق 

 794 ..................................................... استئناف

 795 ................................................. إصلاح زراعي

 795 ................................................. أعمال تجارية

 796 .......................................................... إعلان 

 796 ......................................................... إفلاس 

 796 ......................................................... التزام

 797 .................................................. أوراق تجارية

 799 ........................................................... إيجار

  )ب(

 805 ......................................................... بطلان 

 805 .......................................................... بنوك

 806 ........................................................... بيع

  )ت(

 809 ......................................................... تأمين

 810 .......................................... تأمينات اجتماعية

 811 ......................................................... تحكيم



 

 

 813 ........................................................ تشريع 

 813 ....................................................... تعويض

 815 ......................................................... تقادم

 815 ..................................................تنفيذ عقاري 

  )ج(

 816 ........................................................ جمارك

 817 ...................................................... جمعيات

  )ح(

 818 ............................................................ حق

 818 ...........................................................حكم

 820 ......................................................... حوالة 

 820 ......................................................... حيازة

  )د(

 821 ......................................................... دعوى

 824 ........................................................ دستور

  )ر(

 825 ......................................................... رسوم



 

 

 825 ............................................................ ريع

  )ش(

 826 ........................................................ شركات 

 828 ................................................... شهر عقاري

 829 ......................................................... شيوع

  )ص(

 830 .......................................................... صلح

  )ض(

 831 ....................................................... ضرائب 

  )ع(

 832 ............................................................عقد

 836 .......................................................... عمل 

  )ق(

 842 .......................................................... قضاة

 843 .................................................... قوة قاهرة

  )م(

 844 ..............................................محاكم اقتصادية



 

 

 845 ........................................................ محاماة

 846 ................................................. محكمة القيم 

 846 ..................................................... مسئولية

 848 ..................................................... معاهدات

 848 ....................................................... مقايضة

 849 ......................................................... ملكية

  )ه(

 851 ........................................................ هيئات 

  )و(

 852 ......................................................... وصية

 852 .......................................................... وكالة

  )ن(

 853 .................................................... نزع الملكية 

 853 .......................................................... نقض 

 854 ........................................................... نقل 

 857 ............................................. نقل التكنولوجيا 
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	الطعن رقم 12602 لسنة 82 القضائية
	جلسة 15 من مارس سنة 2021
	(46)

	الطعن رقم 16720 لسنة 84 القضائية
	جلسة 15 من مارس سنة 2021
	(47)

	الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية
	جلسة 16 من مارس سنة 2021
	(48)

	الطعن رقم 1512 لسنة 71 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(49)

	الطعن رقم 1848 لسنة 67 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(50)

	الطعن رقم 6760 لسنة 82 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(51)

	الطعن رقم 15829 لسنة 85 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(52)

	الطعن رقم 23412 لسنة 89 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(53)

	الطعن رقم 5282 لسنة 84 القضائية
	جلسة 17 من مارس سنة 2021
	(54)

	الطعنان رقما 23678 لسنة 89 القضائية، 498 لسنة 90 القضائية
	جلسة 18 من مارس سنة 2021
	(55)

	الطعن رقم 454 لسنة 77 القضائية
	جلسة 18 من مارس سنة 2021
	(56)

	الطعن رقم 1295 لسنة 85 القضائية
	جلسة 20 من مارس سنة 2021
	(57)

	الطعن رقم 10960 لسنة 75 القضائية
	جلسة 21 من مارس سنة 2021
	(58)

	الطعن رقم 912 لسنة 72 القضائية
	جلسة 23 من مارس سنة 2021
	(59)

	الطعن رقم 38 لسنة 85 القضائية
	جلسة 25 من مارس سنة 2021
	(60)

	الطعن رقم 16893 لسنة 88 القضائية
	جلسة 27 من مارس سنة 2021
	(61)

	الطعن رقم 9919 لسنة 90 القضائية
	جلسة 28 من مارس سنة 2021
	(62)

	الطعن رقم 2440 لسنة 69 القضائية
	جلسة الأول من أبريل سنة 2021
	(63)

	الطعن رقم 19849 لسنة 89 القضائية
	جلسة 17 من مايو سنة 2021
	(64)

	الطعن رقم 2882 لسنة 67 القضائية
	جلسة 17 من مايو سنة 2021
	(65)

	الطعن رقم 12799 لسنة 85 القضائية
	جلسة 17 من مايو سنة 2021
	(66)

	الطعن رقم 16015 لسنة 89 القضائية
	جلسة 17 من مايو سنة 2021
	(67)

	الطعن رقم 10503 لسنة 90 القضائية
	جلسة 20 من مايو سنة 2021
	(68)

	الطعن رقم 7735 لسنة 66 القضائية
	جلسة 20 من مايو سنة 2021
	(69)

	الطعن رقم 1920 لسنة 72 القضائية
	جلسة 22 من مايو سنة 2021
	(70)

	الطعن رقم 9230 لسنة 85 القضائية
	جلسة 24 من مايو سنة 2021
	(71)

	الطعن رقم 18054 لسنة 85 القضائية
	جلسة 26 من مايو سنة 2021
	(72)

	الطعن رقم 8033 لسنة 82 القضائية
	جلسة 26 من مايو سنة 2021
	(73)

	الطعن رقم 9954 لسنة 88 القضائية
	جلسة 14 من يونيو سنة 2021
	(74)

	الطعن رقم 8305 لسنة 83 القضائية
	جلسة 15 من يونيو سنة 2021
	(75)

	الطعن رقم 16216 لسنة 90 القضائية
	جلسة 16 من يونيو سنة 2021
	(76)

	الطعن رقم 13037 لسنة 83 القضائية
	جلسة 16 من يونيو سنة 2021
	(77)

	الطعن رقم 19198 لسنة 90 القضائية
	جلسة 19 من يونيو سنة 2021
	(78)

	الطعن رقم 6338 لسنة 79 القضائية
	جلسة 20 من يونيو سنة 2021
	(79)

	الطعن رقم 748 لسنة 81 القضائية
	جلسة 21 من يونيو سنة 2021
	(80)

	الطعن رقم 10324 لسنة 84 القضائية
	جلسة 21 من يونيو سنة 2021
	(81)

	الطعن رقم 12609 لسنة 85 القضائية
	جلسة 21 من يونيو سنة 2021
	(82)

	الطعن رقم 4415 لسنة 88 القضائية
	جلسة 23 من يونيو سنة 2021
	(83)

	الطعن رقم 21613 لسنة 89 القضائية
	جلسة 27 من يونيو سنة 2021
	(84)

	الطعن رقم 1528 لسنة 81 القضائية
	جلسة 28 من يونيو سنة 2021
	(85)

	الطعن رقم 16673 لسنة 85 القضائية
	جلسة 8 من يوليو سنة 2021
	(86)

	الطعن رقم 15176 لسنة 80 القضائية
	جلسة 8 من يوليو سنة 2021
	(87)

	الطعن رقم 3872 لسنة 86 القضائية
	جلسة 8 من يوليو سنة 2021
	(88)

	الطعن رقم 15920 لسنة 90 القضائية
	جلسة 8 من يوليو سنة 2021
	(89)

	الطعنان رقما 1964، 1968 لسنة 91 القضائية
	جلسة 19 من أغسطس سنة 2021
	(90)

	الطعن رقم 20112 لسنة 84 القضائية
	جلسة 26 من أغسطس سنة 2021
	(91)

	الطعن رقم 5367 لسنة 90 القضائية
	جلسة 31 من أغسطــــس سنة 2021
	(92)

	الطعن رقم 5731 لسنة 90 القضائية
	جلسة 12 من أكتوبر سنة 2021
	(93)

	الطعن رقم 1617 لسنة 90 القضائية
	جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021
	(94)

	الطعن رقم 2081 لسنة 74 القضائية
	جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021
	(95)

	الطعن رقم 11362 لسنة 88 القضائية
	جلسة 18 من أكتوبر سنة 2021
	(96)

	الطعن رقم 4423 لسنة 75 القضائية
	جلسة 19 من أكتوبر سنة 2021
	(97)

	الطعن رقم 5229 لسنة 80 القضائية
	جلسة 20 من أكتوبر سنة 2021
	(98)

	الطعن رقم 6531 لسنة 84 القضائية
	جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
	(99)

	الطعن رقم 4918 لسنة 85 القضائية
	جلسة 25 من أكتوبر سنة 2021
	(100)

	الطعن رقم 423 لسنة 85 القضائية
	جلسة 25 من أكتوبر سنة 2021
	(101)

	الطعن رقم 729 لسنة 90 القضائية
	جلسة 28 من أكتوبر سنة 2021
	(102)

	الطعن رقم 1208 لسنة 84 القضائية
	جلسة 2 من نوفمبر سنة 2021
	(103)

	الطعن رقم 5644 لسنة 86 القضائية
	جلسة 6 من نوفمبر سنة 2021
	(104)

	الطعن رقم 16666 لسنة 90 القضائية
	جلسة 11 من نوفمبر سنة 2021
	(105)

	الطعن رقم 3437 لسنة 88 القضائية
	جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021
	(106)

	الطعن رقم 390 لسنة 67 القضائية
	جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021
	(107)

	الطعن رقم 687 لسنة 85 القضائية
	جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021
	(108)

	الطعن رقم 17925 لسنة 90 القضائية
	جلسة 16 من نوفمبـــــر سنة 2021
	(109)

	الطعن رقم 16194 لسنة 90 القضائية
	جلسة 17 من نوفمبر سنة 2021
	(110)

	الطعن رقم 10305 لسنة 83 القضائية
	جلسة 23 من نوفمبر سنة 2021
	(111)

	الطعن رقم 352 لسنة 86 القضائية
	جلسة 24 من نوفمبر سنة 2021
	(112)

	الطعن رقم 1428 لسنة 71 القضائية
	جلسة 8 من ديسمبر سنة 2021
	(113)

	الطعن رقم 13032 لسنة 78 القضائية
	جلسة 13 من ديسمبر سنة 2021
	(114)

	الطعن رقم 1171 لسنة 81 القضائية
	جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
	(115)

	الطعن رقم 13966 لسنة 90 القضائية
	جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
	(116)

	الطعن رقم 15392 لسنة 90 القضائية
	جلسة 16 من ديسمبر سنة 2021
	(117)

	الطعن رقم 4766 لسنة 91 القضائية
	جلسة 18 من ديسمبر سنة 2021
	(118)

	الطعن رقم 2014 لسنة 72 القضائية
	جلسة 19 من ديسمبر سنة 2021
	(119)

	الطعن رقم 6036 لسنة 70 القضائية
	جلسة 20 من ديسمبر سنة 2021
	(120)

	الطعن رقم 4394 لسنة 87 القضائية
	جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021
	(121)

	الطعن رقم 5129 لسنة 86 القضائية
	جلسة 21 من ديسمبر سنة 2021
	(122)

	الطعن رقم 6106 لسنة 90 القضائية
	جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021
	(123)

	الطعن رقم 3916 لسنة 67 القضائية
	فهرس موضوعي
	للأحكام الصادرة في طعون رجال القضاء
	والمواد المدنية والتجارية
	أولاً : فهرس الأحكام الصادرة
	في طعون رجال القضاء
	طلبات رجال القضاء
	( ت )
	تأمينات اجتماعية
	معاش :
	" صاحب الحق في المعاش "


	تقادم
	التقادم الخمسي :
	" تقادم الحق في المطالبة بالأجر"


	( د )
	دعوى
	" منازعة التنفيذ "
	( الطعن رقم 972 لسنة 88 ق " رجال القضاء" - جلسة 9/2/2021 ق 1 ص 11 )

	(م)
	مرتبات
	أولًا : المخصصات المالية للنائب العام عقب عودته للقضاء "
	ثانيًا : استحقاق بدلات وعلاوات الوظيفة القضائية الأعلى "

	مكافآت
	" مقابل الجهود غير العادية "

	ثانياً : فهرس موضوعي للأحكام الصادرة
	في المواد المدنية والتجارية
	( أ )
	إثبات
	طرق الإثبات :
	أولًا : الأوراق العرفية :
	" حجية الأوراق العرفية "

	ثانيًا : القرائن القانونية :
	" قرينة مشروعية سبب الالتزام "
	ثالثًا : اليمين الحاسمة :
	" حجيتها "


	أحوال شخصية
	مسائل الولاية على النفس :
	" النفقة "


	اختصاص
	الاختصاص المتعلق بالولاية :
	ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية :
	أ- اختصاص القضاء الإداري :
	" اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على قرارات لجان تقدير الضرائب العقارية المبنية "
	" اختصاص محكمة القضاء الإداري بمنازعات رسوم توثيق وشهر المحررات "

	ب - الاختصاص المعقود للجان المختلفة :
	" لجان تأديب المحامين "



	ارتفاق
	من أنواع الارتفاق :
	" قيود البناء الاتفاقية "


	استئناف
	جواز الاستئناف :
	"جواز استئناف النائب العام حكم الصلح بشأن تصرفات المتهم الممنوع من التصرف في أمواله"


	إصلاح زراعي
	" المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية "

	أعمال تجارية
	" سقوط دعوى فسخ عقد البيع التجاري "

	إعلان
	آثار الإعلان :
	" تسليم الإعلان إلى النيابة "


	إفلاس
	" تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين "

	التزام
	مصادر الالتزام :
	الإثراء بلا سبب :
	" دفع غير المستحق "

	من أركان الالتزام :
	" سبب الالتزم "

	ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان :
	" الحق فى الحبس "


	أوراق تجارية
	الشيك :
	" وجوب توافر مقابل الوفاء لحين انقضاء ميعاد تقديم الشيك "
	دعوى الإثراء بغير وجه حق :
	" استقلالها عن دعوى الإثراء بلا سبب "



	إيجار
	أولًا : القواعد العامة في الإيجار :
	أ- بعض أنواع الإيجار :
	" إيجار اتحاد الشاغلين "

	ب- فســخ عقد الإيجار :
	" الشرط الفاسخ الصريح "


	ج- دعاوى الإيجار والحيازة :
	" دعوى استرداد الحيازة "

	ثانيًا : تشريعات إيجار الأماكن :
	" أ- نطاق سريانها من حيث المكان "
	ب- الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن :
	" الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ، سداد فروق الأجرة "
	ملحقات الأجرة :
	" التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة "

	ج- الامتداد القانونى لعقد الإيجار :
	" الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي "
	الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى :
	" الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا "


	د- أسباب الإخلاء :
	" الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة "
	الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء :
	" بيع الجدك "

	" حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه "
	ه- عقد إيجار الأجنبي :
	" الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي "
	" انتهاء عقد إيجار الأجنبي "


	(ب)
	بطلان
	بطلان التصرفات :
	" إبطال التصرف للغش "

	" بطلان التصرفات المخالفة لق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية "

	بنوك
	بنوك القطاع العام :
	" لوائح نظام العاملين بها "

	عمليات البنوك :
	خطاب الضمان :
	" طلب تسييله نزاع مدني وليس إداريًّا "


	فوائد العمليات المصرفية :
	" تجاوز الفوائد أصل الدين " .
	" تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية المُظهرة للبنك "


	بيع
	التزامات البائع :
	" الالتزام بضمان الاستحقاق "
	" الالتزام بضمان العيوب الخفية "

	انحلال عقد البيع :
	بطلان البيع :
	" ما لا يعد بطلانًا "


	بعض أنواع البيوع :
	" البيع بالمزاد "


	(ت)
	تأمين
	أولًا : عناصر التأمين :
	" الخطر المؤمَّن منه "

	ثانيًا : أقسام التأمين :
	أ- التأمين على الحياة :
	" التأمين الجماعي على الحياة "

	ب- التأمين على الأشياء :
	" التأمين من السرقة "



	تأمينات اجتماعية
	الاشتراك في التأمين :
	" سداد الاشتراكات التأمينية بذات العملة الحرة المحدد بها الأجر بالشركات الخاضعة للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته "

	أولًا : تعويض الدفعة الواحدة :
	ثانيًا : المعاش :
	معاش الشيخوخة والعجز والوفاة :
	" مدد الاشتراك الموجبة للمعاش "



	تحكيم
	هيئة التحكيم :
	" التزام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام "
	رد المحكم :
	" إجراءات رد المحكم "


	" التحكيم الإجباري :
	" عدم تقديم طلب تحكيم لوزير العدل لا يرتب البطلان "

	التحكيم التجاري الدولي :
	" مناط سريان قانون التحكيم المصري "


	تشريع
	" سلطة المشرع في تنظيم حق رد القضاة "

	تعويض
	المسئول عن التعويض :
	" التضامن في التعويض عن الفعل الضار "

	صور التعويض :
	التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشـــرة :
	" التعويض عن التقصير في تطبيق القوانين واللوائح بشأن المحبوسين المصابين بمرض جسيم"


	تقادم
	التقادم المسقط :
	" عدم سقوط قيمة نشر الإعلانات بالتقادم الحولي "

	انقطاع التقادم :
	" ما لا يقطع التقادم "


	تنفيذ عقاري
	إجراءات التنفيذ على العقار :
	" الخصوم فيه "


	(ج)
	جمارك
	رسوم الخدمات الجمركية :
	" اختصاص القضاء العادى بطلب ردها "

	الإفراج المؤقت على السيارات :
	" شروط التصرف في السيارات المُفرج عنهـا "


	جمعيات
	الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان :
	" التزام العضو المنتفع بوحدات جمعيات الإسكان التعاوني بسداد القيمة الفعلية النهائية للمبنى"


	(ح)
	حق
	" سلطة المشرع في تنظيم الحقوق "

	حكم
	أولًا : الأحكام القطعية :
	" تقادمها "

	ثانيًا : حجية الأحكام :
	" حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية "

	ثالثًا : " منطوق الحكم :
	" أثر تناقض المنطوق مع الأسباب "

	رابعًا : الطعن في الحكم :
	الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالًا :
	" الحكم الصادر برفض طلب رد القضاة "

	" تنفيذ الأحكام الأجنبية "


	حوالة
	حوالة الدين :
	" انعقادها وأثره "


	حيازة
	دعاوى الحيازة :
	دعوى استرداد الحيازة :
	" ميعاد رفعها "



	(د)
	دعوى
	أولًا : شروط قبول الدعوى :
	الصفة الإجرائية :
	" محكمةُ النقضِ يُمثلها وزيرُ العدلِ أمام القضاء "
	" رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء "
	" مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد يمثله رئيسه أمام القضاء"
	رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد . صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء . م4 من القرار رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ . مؤداه . اختصام باقي المطعون ضــدهم بصفـــــــاتــــــهم في الطعن بالنقض . غير مقبول .


	ثانيًا : الطلبات في الدعوى :
	" تحديدها بما يطلبه الخصوم "
	تقيد الحكم المطعون فيه بالطلبات المطروحة عليه في الدعوى دون غيرها والمتمثلة في طلب الطاعن بصفته التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم حصوله على قيمة البضائع التي قام بتصديرها لدولة العراق بعد فرض الحصــار عليهـــــــــــ...
	" تكييف الدعوى "

	ثالثًا : الخصوم في الدعوى :
	" إدخال خصم في الدعوى "

	رابعًا : المسائل التي تعترض سير الخصومة :
	" اعتبار الدعوى كأن لم تكن "

	خامسًا : أنواع من الدعاوى :
	أ - دعوى الضمان :
	" طريقة رفع دعوى الضمان "

	ب – دعوى رد القضاة :
	" علاقتها بالخصومة الأصلية "



	دستور
	دستورية القوانين :
	" أثر القضاء بسريان الحكم بعدم الدستورية بأثر فوري "


	(ر)
	رسوم
	الرسوم القضائية :
	الواقعة المنشئة لها :
	" الرسم مقابل الخدمة "
	" مناط استحقاق ثلث الرسوم لتنفيذ الإشهادات والأحكام "



	ريع
	" تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب "

	(ش)
	شركات
	الشخصية المعنوية للشركة :
	" الشركة فكرة معنوية "

	" جواز رهن الشركة وفقًا لقانون بيع المحال التجارية ورهنها "
	انقضاء الشركة :
	الأسباب العامة لانقضاء الشركات :
	" حل الشركة قضاء "


	أنواع الشركات :
	أ- شركات المساهمة :
	مجلس الإدارة :
	" انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي "
	" النصاب العددي لصحة انعقاد اجتماعه "


	ب- شركات الاستثمار :
	" صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية "
	" إعفاء شركات الاستثمار من الضرائب لا يشمل اشتراكات صناديق العمال "


	ج- شركة الواقع :
	" نشأتها "

	د- شركات القطاع العام :
	" ماهيتها "


	شهر عقاري
	رسوم الشهر العقاري :
	" الاختصاصات القاصرة على مكاتب الشهر العقاري دون غيرها "


	شيوع
	استرداد الحصة الشائعة :
	" قسمة المهايأة "

	حيازة المال الشائع :
	" وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع "


	(ص)
	صلح
	الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام :
	" الصلح المتضمن منع المتهم من التصرف في أمواله "

	أثره :
	" العدول عن الصلح "


	(ض)
	ضرائب
	" التقادم الضريبي "

	(ع)
	عقد
	أولًا : بعض أنواع العقود
	أ- العقد الإداري :
	" عقد إنشاء وتشغيل وإعادة مرفق عام ( B.O.T ( "
	" استقلال القرار الإداري المُمَهِّد للعقد المبرم من الإدارة عن العقد " .
	" نطاق تطبيق قواعد القانون الخاص في منازعات العقود الإدارية "

	ب- عقد الوديعة :
	" الالتزام برد الوديعة عينًا "


	ثانيًا : زوال العقد :
	" الفسخ الاتفاقي "
	" التقايل من العقد "


	عمل
	أولًا : إدارات قانونية :
	حوافز وبدلات :
	" مناط استحقاقها "


	ثانيًا : الدعوى العمالية :
	" إجراءات رفعها "

	ثالثًا : إنهاء الخدمة :
	أ – أسباب انتهاء الخدمة :
	" 1- بلوغ السن القانونية "
	2- العاملون بالمشروعات المنشأة في المناطق الحرة :
	" خضوعهم لأحكام ق العمل 12 لسنة 2003 اعتبارًا من تاريخ العمل بق الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 "


	ب- إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة :
	" 1- انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل "
	2- مدة الانقطاع الواجبة لإنهاء عقد العمل :
	" كيفية حسابها "



	رابعًا : تعيين :
	" أ- التعيين في شركات قطاع الأعمال العام "
	" ب تعيين العامل المؤقت بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية على وظيفة دائمة "

	خامسًا : سلطة جهة العمل :
	" سلطة صاحب العمل في تأديب العامل "

	سادسًا : مكافأة نهاية الخدمة :
	العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء :
	" قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة "


	سابعًا : نقل العاملين :
	نقل العاملين في شركات القطاع العام :
	" نقل العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء "



	(ق)
	قضاة
	رد القضاة :
	" ارتباطه بحق التقاضي "
	" رفض طلب الرد لعدم توافر إحدى حالاته لا يحوز حجية في دعوى التعويض عنه "
	" خلو طلب الرد من الإساءة للقاضي ينتفي معه ركن الخطأ المُوجِب للتعويض "


	قوة قاهرة
	وقف ميعاد الطعن إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة :
	" جائحة كورونا كوفيد 19 "


	(م)
	محاكم اقتصادية
	الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية :
	" اختصاصها بمنازعات قانون حماية المستهلك "

	الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية :
	" شرط تصدي محكمة النقض لموضوع الطعن الاقتصادي "


	محاماة
	أتعاب المحاماة :
	" سلطة محكمة الموضوع بشأن تقدير أتعاب المحاماة "

	تأديب المحامي :
	" اختصاص مجلسي نقابة المحامين وتأديب المحامي بالرقابة على قيد المحامي بجداول النقابة وتأديب المحامين "

	التوقيع على صحف الدعاوى :
	" التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف "

	" الطعن على القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين "

	محكمة القيم
	اختصاصها :
	" ما يندرج تحت اختصاص محكمة القيم "


	مسئولية
	المسئولية العقدية :
	" مسئولية الطبيب "
	" مسئولية المقاول عن عيوب البناء "

	عناصر المسئولية :
	الخطأ :
	" تعدد الأخطاء "


	آثار المسئولية :
	" إثبات المسئولية "


	معاهدات
	" اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين مصر وتركيا "
	اتفاقية مونتريال الخاصة بقواعد النقل الجوي الدولي :
	مسئولية الناقل الجوى عن التعويض :
	" سقوط دعوى التعويض ضد الناقل الجوي "
	مسئوليـــة الناقل الجــوي عن الضرر الناتج عن التأخيــر في نقـــل الركــاب . شرطه . ثبوت عدم اتخــاذه أو تابعيه التدابيــر اللازمـة لتفــادي ذلك الضرر دون استحالة . المواد 35،22،19،17 من اتفاقية مونتريال الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276...



	مقايضة
	" التمييز بين عقدي البيع والمقايضة "

	ملكية
	حق الملكية بوجه عام :
	نطاق حق الملكية :
	" إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس "


	الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
	" حق الانتفاع "

	القيود الواردة على حق الملكية :
	" قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه "


	(ه)
	هيئات
	" الهيئة المصرية العامة للبترول "

	(و)
	وصية
	" شروط الوصية :
	" شروط صحة الوصية بالنسبة للمُوصى به "


	وكالة
	بعض أنواع الوكالة :
	" الوكالة الظاهرة "


	(ن)
	نزع الملكية
	التعويض عن نزع الملكية :
	" الجهة التي يوجه إليها المطالبة بالتعويض "


	نقض
	رفع الطعن بالنقض :
	" رفع طعن آخر بالنقض عن ذات الحكم "
	شروط قبول الطعن بالنقض :
	" نصاب الطعن بالنقض فى ظل القانون 191 لسنة 2020 "

	الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض استقلالًا :
	" جواز الطعن بالنقض على حكم التعويض عن رد القاضي استقلالًا عن الدعوى الأصلية محل طلب الرد "


	نقل
	النقل الدولي :
	" ماهيته "

	النقل البحري :
	اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورج) :
	" بطلان شرط استبعاد تطبيق الاتفاقية "
	" مسئولية الناقل البحري في ظل الاتفاقية "

	نقل جوي :
	اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريال لسنة 1999 :
	" أساس المطالبة وأجل الاحتجاج "


	نقل التكنولوجيا
	المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا :
	" وجوب تسويتها في مصر وفقًا للقانون المصري "


	الفهرس الهجائي

